لعالى العلامة أوالبحر الفباحة 
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عفا الله عنه وجعل مقره کک 


وو رھ 
الال 
و.بامشه باقى فتاوى العلامة حمس الدين محمد بن العلامة شاب 
ادن أحد بن أحمد بن جز زة الرمل آلمولود سلح جادی الاولى 


هة ۹۱1۹ المتوى بمصر وم الاحد ثالك عشر جادى الاولى 
سه ¢ رجه أله تعالى آمين 
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هو الحافظط الاسلام الامام أ 0 شباب الدين ن هد بدر 
الدن بن ول یں الدين بن على نور الدن بن حجر اطيتى 
الشافى المكى المولود بمحلة أنى اليم فى أواخر سنة ۹۹٩‏ 


المخوف” ضخوة يوم الاثنين ثالث عثر شور رجب سنة علابة 
ودفن «§ المشرفة وقبره العاده رجه أله ونفعنا به آمين 


ب اميتمى بالمئناة الفوقية نسبة es‏ عل أبى امم قربة فى أقليم 
7 بية من قال مصر خلافا لما اشتورمن قراءته بالمثلثة 5] ذ 2 
الفا كبى فى ترجمته 


ملازمالطيعكالنيشير 
5 ¥ أ ىف , 8 
e‏ - هو 5 2 
بتاع ال مسرا مسي رف ها 
ار لات : مصر- صندوق تة المورة رغ 
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(ستل) عن استاجو ع عينا 
فخصبت فأثنا عالمدة هل 
تنفسخ الاجارة فى مدة 
الغصب 1 كاه أخباد 
الخيار : بمجرد 57 ۴ 
تنفسح الاجارة فى مدة 
الغصب وسةط عنه 
قسطبا هنالاجرة الممأة 
(سئل) عن استاجرامراة 
لارضاع صى فلم قبل 
دما فبل المستاجر فسخ 
الاجارة أملا (فاجاب) 
بان الراجح انه ليس 
للمستاجرفسخما بناء على 
جواز إبدال المستوق به 
وهو الام لانه طريق 
للاستيفاء كاارا كب لا 
معقود عليه (سئل) عن 
قطعة رض موقوفة على 
مستحقين اجرها ناظرها 
لشخص تسعين سنة باجرة 
معبنة مؤجلة أو مؤجل 
غالبهاء ل السنينو تسلمما 
وميبرهنعلى مؤجل الاجرة 
فل الاجارةصجيحةاولا 
بيع مال اليم نسيئة بلا 
رهن لما فيه من خطر فوات 
الاجرةا وا كثرهافاجاب 
بانالاجارة حيحة وكذا 
[جارة" الوى مال مرلة 
بأجرة مؤجلة من غيبررهن 
بها والفرق بين الاجارة 
و عمال الولىعليه نسيئة 
من غير رهن واضح 
لان المنفعة معدومة 
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( كتاب قرة العين بيبان أن التبرع لا يبطله الدين ) 

سم الله الرحمن الرحيم ابد لله الذى غرقت فى حور سرمديته عقول الحكاء وترقت فى نعوت 
صمديته علوم العلماء ول يتحصل من معرفته أهل الارض والسماء الا على الصفات والاسماء 

لا أحدى ) حد من عرف الحق لاهله فاقره فى نصابه الاما وطبرر نفسه من حظبا بوابل فضله 
لخحفظ عن أن يضل عن جادة الطريق الى مضايق بنيانه وشعابه المؤدية الى الحلاك والظا 
0 وا 3 شكر معترف بترادف نعمه مغرف من حار كرمه 3 نحفظه عن مبأوى الهيرة والعما 
١‏ وأشبد )أ ن لا اله إلا الله وحده لا شريك له شبادج تدر عل قائلبا أخلاف النعما و#فظهمن 
اخلاف أبلغ أو اما ل( وأشبد € أن سيدنا مدا عبده ورسوله الذى أثار اللهيه 
دياجير الظلءا لما اختصه به من أعظ الافضال وأوضح البرهان وأ كمل الاخلاق والسها صلى الله 
وسلم عليه وع آله وأصحاءه القائمين بو راه العظمىفى حفظ الاموالوالاعراض‌والدماء لاسا 
عند اصطلام الآراء فى الغويصات الدهما وعلى تابعييم باحسان الظاهرين على الحق الباقين فى 
هذا العالم لانقاذ أهله من الضلال والعما 0 وبعد 4 فانه قدم عليتا سنة إحدى وستين و تسعمائة 
كه المشرفة زادها الله تشريفا وتعظيا السيد الجليل الشريف المعتقد المثيل مد العيدروس 


الآداب بصريم 


الحسنى العلوى الحضرمى ثم العدنى فتوجبنا للسلام عليه وطلب دعائه ومدده أنا وصاحبنا الشيخ 


الامام العالم العلامة والحبر البمام الحجة القدوة الفبامة عبد العزيز الزمزمى أدام الله به النفع 
العام للمسابين ومتعبم بعلومه وفتاويه لا سما أهل هذا البلد الامين فقرأ علينا سؤالا le‏ ف 
تبرع المدين لصاحبنا نا الامام العالم العامل وأهمام الحجة القدوة الكامل وجيه الدين عبد الرحمن 
إن زيادة مفى زبيد الحروسة بل والمن باسره أدام الله علينا وعليه ES‏ 
أ م موافقون ا هذا الافتاء فكل منا بأدر الى إنكاره واستبعاده أداء للميثاق الذى أخذه اله تعالى 


: علي 


(۳) بل فيل الباتحدثع لل ملك 


ال مؤجرولانالاجرةوان: 


على خواص عباده وهدأة بلاده جعلنا الله من عدادهم المستمسكين بآثارهم ف ايرادهم واصدارهم ملكت بالعقدلكته ملك 
فبلغه ذلك فالف تاليفا على وفق افتائه لكن فيه زيادة قيد کا ستعلبه وفيه ايضا اشارة الى ابلغ || غر مستقر بممنى انه كا 
الرد على من خالفه بانه جامد متعسف وبان ما ذكره هو الصواب وما عداههو الخطأوبغير ذلك || مضى جزءمن الزمانعل 
فليا راينا ذلك التاليف ما ازددنا الا اتكارا رجاء ان ننتظم فى سلك الراجين لله وقارا وهذا اعنى || السلامةبانانملكالمؤجر 
عدم الحاباة فى الدين حتّى لا كابر الجتبدين هو دأب ساداتنا العلباء العاملين كا يعللهمن وقف على || استقرع ماقا بلذلكوقد ' 
النباية واحاط بقوطما هذه زلة من الشيخ مع بلوغه فى الاجتهاد والولاية الغاية حتى قيل فى ترجمته أ| صرحواوازاجارةالناظر 
لو جاز أن يبعث اله نيا فى زمن الى تمد الجوينى لكان هوذ لكالنى ومن هنا قال بعض الموقو ف ,اجرة مو جلةوقد. 
كابر ائمتنا,ان عدم محاباة العلماء بعضبم لبعض من اعظم مزايا هذه الأمة الى أعظم الله بها أ صرحوا بانه لاحب على 
يهم النعمة حيث حفظهم عن وصمه محاباة اهل الكتابين المؤدية الى تحريف مافيبما واندراس || الولىعنداقراضمالموليه 
تينك الملتين فلم يتركوا لقائل قولا فيه ادتى دخل الا يبنوه ولا لفاعل فعلافيه تحريف الاقوموه || بشرطه أن برثهن عليه بل 
حتى اتضحت الآراء وانعدمت الاهواء ودامت الشريعة الواضحة والبيضاء على امتلاء الآفاق ||| يفعلمايراهمصلحةوأيضا 


الهم أن تدم لها ذلك على توالى الاعصار وان تويد اهلها بدوام الجلالة الباهرة والحفظ من 
الاغار إنك الجواد الكر بم الرؤف الرحم وإذ قد تمبد هذا القدر الواضح للتفصى عن هذا 
الحم اللائح علم ان لا عذر فى السكوت ٤‏ الكلام فيه وبيان ما للعلماء فى واف 


فان ايحاب الا رتهانعلى 
المؤجلةقديؤدىالىفوات 
مصاحة جنة الوقفوالمول 


فحلةذ سنح لى ان اكتبقى ذلك مااعتقد انه الصواب الواجب بانه والحق الصراح من حيث || عليهلانمر,دالاستتجارقل 
أ[ واب الو و 4 5 SE‏ 
اد :قل الواضح برها نهفشرعت فى ذلك ملقبا له لا بقرة العين بيان ان الترع لا بطل الین ) بعون ان سمح عنع تصمر فهىالعين 


الله وتوفيقه سائلا من فيض فضله الواسع المداية الى سواء الحق وطريقه لا اله غيره ولا 
مأمول الابره وخيره وهو حسی ونع م الوكيل واليه الفزع فى الكثير والقليل فقلت اعلم أن 


المرهونة مدة الاجارة 
خصوصا اذاطالتمدتهاوقد 


١‏ الاعتراض على كامل برد شاذ ذتوقست الا بدح فى كاله و لايؤذن بالاستبتاربو اجبرعايةحقه وافضاله لابجدماير دنه فيكرنذلك. 
اذ السعيد من عدت غلطا به ول تكثر فرطا ته وزلاته وكلنا ا من قوله ومردود عليه إلا سببااترك|جارتهوقدسئل 
المعصومين وليس الاختلاف بين العلماء العاملين «ؤدءا لحقد بل لم يزالوا من ذلك مبرئين واعلم 0 ابی 0-0 
أيضا أنه لايد ة ا فى ذلك من حكاية ذلك الافتاء ماالكلامفهو هو مأة فجماعة وق ف اجره ما 

ES‏ كاملة من استةبالجمادى 


يظلمون الناس ويستلفون أمواط م فبطا ہم أهل الدبوون فيبادرون ويملكون أموالهم ريعتةون 
ارقاءهم حيلة لثلا عصل لاهل و ن شىء فبل يصح تمليسكوم وعةةهم الجواب أخرج البخارى 
حديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها اداها اله عنهومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله تعالى 
قال شارحه ظاهره ان الاتلاف يقع له فى الدنيا وذلك فى معاشه اون نقسه وهو من اعلام النبوة 
لماتراه بالمشاهدة من تعاطى شيئًا من الامرين وقيل المراد بالاتلاف عذا ب الآخرةاه وقدارتكب 
إخماعة المذ كورون مالا يرضاه أحد من أهل الدينولاجحوز شر بره بين المسامين فلا.يصح تمليكهم 

ولا :هم ولا وقفهم کا صرح به أبن الرفعة و تيعه العلامة ل الدين الفى وافى به ل 
وغيره من الحققين ولاينافى ذلك ماوقع فى شرح المهذب عا خالف ذلك فهو مفروض فى غير 
صورة السؤال على ان ماق شرح الجبذب منظور فيه وقد ببنت ذلك فى غير هذاالسؤالاماصورة 
السؤال فلا يخالف فيا احد احد فانها مفروضةفى صدور ذلك متهم بعد المطالبةهم بالدينقال ابن 
عبد السلام اذا اخذت الاموال بغبر حقبا وصرفت الى من ستحقما او اخذت مقباو صر فت الى 
من لايستحقبا وجب ضيانها عل صارفبا وآخذها سو اء علا م جپلا فان مات احدها قبل إدأء 
ماعليه لم ينفذ عتقه ولاتبرعه فى مرض مو ته ولاما اوصی به من التبرعات ولاينفذ تصرف ورثتهفى 


الأخرةوؤفيع الاخارةق 


رابع عشره ۳ لحم أن 
ذلك سكنهمن قبل ذلك ` 
باجرة حالة ومو جلةذاجاب 
انها لانصحف لز من الماضى 
قبل العقد و تصحف بقة 
السنة رطا من المسمى 
وتازمه أجرة مثل الزمن 
الماضى وسئل أبضا 
عن ناظر أرض «وقوفة 


أجر ها ثلاث سنين باجرة 
معلومةكل سنة فى أولها 
وقبض أجرةالاولىوهضتِ 


0 ف ا 
وفاء دونه فل تنفسخ 


الاجارةأم لافاجاب ,انها | 


الاتتفسخ مو ت المستاجر 
:وستحق جميع الاجرة 
التركة (سئل) عمن أخذ 
شیا على وجه السوم واستمر 
عندهمدة ول ستعملهولا 
إطاابه به مالک هل تيجب 
عليه أجر نه (فاجاب) بانه 
لاتلرم آخذه أجرانه ولا 
ثى متها (سئل)ء ن شخص 
وقف أرضا على مصا 
مسجدوالارضالمدكورة 
صالحة للزراعةو بالزراعة 
وفائدة فا جر هاالناظر عليبا 
ش لشخص مدةمدىدةوأآذن 
له فى. الغراس فيمافغرس 
فيهااشجار اقکر تالاشجار 
المد كورقو ن ها 
بعضهأ يبغض فېل وا لمجال 
ماد كر يؤمر المستاجر 
ا لمكو بقلم أشجارهرعاية 
لمنلة الو قف لانغرض 
١‏ الواقتف فا تلمقتضى عدم 
الإنتفاع بالارض اذ كورة 
عل أن الغراس أجرته 
أقل منأجرةالزراعةوق 
١‏ إلى رأعة اسا للارض 
لكثرةماير دعليبامن 1ل باه 
و .اصلاحهافىغالت الاو قات 
رفاجات) با إن صرحا 
بإإجارةالارض المذكورة 
بغر أسبا ل تصح اكوا 
على خلاف مصلحة جبة 
ليقف وان أطلق الاجارة 


)€( 
رکته حتى يقضى مالزمه من ذلك و إصمرفه الى «ستحقه فان أخ-ذه الامام العادل ليممرفه الى 
مستحقه برىه ٠‏ شبض الامام وكذا الحم فى ضمان المكوس والخر والبغايا GR RE,‏ 
ما عد ته الظلمة من المظالم اھ جوابه وقد رأيته كذلك فى عدة نسخ وفيه أمور احدها ما أشرت اله 
فا مر ا قيدا ذ كره فى التاليف وهو أن محل القول سطلان تبر عه 
اذا ٺم يکن برجو أدينه وفاء وقد صرحوا بان اطلاق المفتى الجواب عن القيود أى المعتيرةىذلك 
الحم مخصوصه کا هو جلى لامطلقا لان ذلك يطول مع انه معلوم خط منه ولك أن تیب عن 
هذا انا نبحث أولا عن المراد بقوطم لايرجو له وفاء لظبر صحة حذفه أوعدمبا والذى يتجه 
عندى فى ذلك أخذا ما ذكروه فى الاقتراض ان المراد به ان لايكون له جبة ظاهرة يغلب على 
ظنه قضاء ذلك الدن منبا حالا فى الحال وعند حلول الاجلفى المؤجل ثمرأيت شر المبذبوغيره 
دمر-وا ذلك م 5 فمن له ذلك لاكلام ف صمة تصرفهومن ليس لدذلك هو المراد با لمفلس‌الذى 
لم حجر عليه حيث وقع فى كلامهم کا صرح به e‏ التفليس ‏ فالخاصل أن من عبر 
بالمدين الذى لايرجو وفاء ومن عبر بالمفلس مودى عبار تما واحد لاما لفظانهترادفان مدلولما 
واحد اصطلاحا وهذا أعنى من لايرجو وفاء المعير عنه فى كلامم بالمفلس هو عل الكلام بيننا 
وبين المفتّى ومن تبغه فى ةة تصرفه فان قلت لاأسلم ترادفېما لان قوطم لايرجو له وفاء فيد أنه 
لاحرمة الا ان انق عنه سائر وجوه الرجا ولو على بعد وهذا غبرالمها س لانهمن زاددينهعلى ماله 
وان رجا وفاءه على بعد قات يتضح مايلزمك بالتسليم بسوق عبارة المهذب وغيرهاوعبارتنهمنعليه 
دين حرم عليه التصدق با حتاجه لوفائه قاله صاحب المبذب وشيخه القاضى أبو ا 
والذوئ وا ل الماوردى والغزالى وآخرون لاستحب والختار انه ان غلب على 
ظنه حصول الوفاء من جبة أخرى فلا باس بالصدقة وقد تستحب والا فلاو على هذاالتفصيل حمل 
کلام الاصحاب المطلق انتبت واعترض عليه بان الغزالى وغيره قيدوا الجبة المرجوهنهاالوفاء کا 
ظاهرة وليس هذا الاعتراض فى عله لان تعبير الجموع بغلية ظن الحصول من جبة يستلزم 

ظبورها اذا تقرر ذلك علم منه ان من عليه دين زائد عل ماف بده أو مساوله لو تصدقمنه بثى. 

يقيسر له بدله لعدم جبة كلام5 له ياتى المه هنا ذلك حالا فى الحال وعند حلول الاجلفاللمؤجل 
حرم عليه التصدق لاه حبذ لا رجو وفاء ألدين لوتصدق من جبة ظأهرةواذا اتضحانه.ذاهو 
المراد بن لايرجو الوفاء ء اتضح ماذ كرته فی تفسيره السابق وماذ كرته أنه مرادف للمفلس لانه 
الذى زاد دينه على ماله وم تكن له جبة ظاهرة وق منبا حالانى الخال ويؤيد ذلك انه 
لو کان ماله لمكن من الاداء منه حالا فى الحال كالما فع والمال الغائب والمغصوب حجر عليه 
ويكون ذلك کالعدم کا بحثه الاسنوى واقروه فتامل ذلك لتسلم له ان م تكن اداو قل ف 
المفلس زاد دنه على بالك وان عير عله لن م عله التصدق فان هذا يعم المساوى انه 
بالصدقة ولاجبة ظاهرة يفوت حق بءض الغرماء نعم الممتنع من وفاء دينه اذاسالغر ماؤهالحجر 


. عليه اجببوا وان ساوى ماله ديه کسو با کان اولا لکن هذا الحجر <بنئذ ليس لفاس و بعك 


ان بان ذلك وتقرر فلترجع الى الاعتذار عن حذف الت لهذا القيد فنقول قد يدعى ولو على 
بعد أن هذا القيد امر معلوم فلا حتاج الى ذكره لكن يخدشه ان الافتاء انما هو للعامة غالبا 
وان 9 بعلم هذا القيد ومايقاربه ولو عاس ذلك بإن حذف هن التاليف للعلماء وه م يعلمونذلك | 


! القيد فلا حتاجون إن كره والافتاء للعامة کا مر وهم جاهلون 4 فضطرون إن كره فان قات هل 
عكر ان يقال يؤخذ هذا القيد من قول السائل حيلة لثلا يحصل لاهل الديون شىء فلذلكل عتج 


المغى 


amma 


(ه)_ ل تصح أيضا لعدمنيين 


: لت سسحت سه ش المنفعة وي مر المستااجر 
| اللفتى إلى ذ كرف الجواب ويؤيده قول الشراح فى قول الناجف‌التيمم اواحتاجه لدين مستغرق || المذ كور بقلعانشائهرعابة 
ان قوله مستغرق مستدرك لا يحتاج البه لان ماقبله يدنى عنه اذ احتياجه لاجل الدين يستاز ۴ || لمصلحة الوقف ويلزم 
استغراقه قات يمكن ذلك بلهوظاهر لولا ما يقال مسلم ذلكفىحق العلماء لاالعامة الذينيذهب || المؤجر ارش نقصه وهو 
الجواب عنهم عريا عن ذلك القيد على أنا رأينا بءض :<والمسا كين فعلوا تلك الحيلة مع انهم || ماين قيمته قاتا ومقلوعا 
أموالا تز دد على دو ٣م‏ لعام بان الظلة رما سلون على تمك الاموال الآخر ولا بەطون (سئل)عمن استاج ر حصته 
أرباب الديون منبا شيئا فينحصر حقهم فها فى ادم فيخرجونه تفويتا عليہم فلى يلزم من قول || امن شخص من بستان 
السائل حلة الخ انهم لايرجون وفاء بالمعتى السابق لإ تبيه عام ما قدمته آنفاان المدين الذئوقع || اوغيره مدةمعينة باجرة 
الخلاف فيه بيننا وبين ذلك المفتى ومن تبعه هو الذى عليه ديون تستغرق ماله ول يدج الوفاء من أ معلومة بتصادق المستاجر 
جبة ظاهرة حالا فى الحال وعندالحلول فى المؤجل ولم حجر عليه حقيقة ولاشرعا كالحجر الغريب || المذ كور و المؤجرعلىذلك 
۰ وكمن غضب مالا وخلطه مالا یتمیز فا نه يەلىك الکن حجر عليه ف التصرف فهإلىانيؤدىالبدل فېل للسمة اجر أن متنع من 
(إتنيه ) آخر سبق عن الجموع قريا اجمال بحتاج لتقييد لاباس بذ کره وإن لیکن ما نحن || دفم الاجرة المذ كورة 
فيهتتمي.اللفائدة وهو انقوله فلا باس بالصدقة وقدتستحب الخ ستثنى من ذلك ماإذاحصل ذلك للؤجر المذ كور الى ان 
تاخير وقدوجب قضاء الدبن فورا بمطالبة او غيرهما لكونه عصى بسببهاوكان ليم او ن<دوهولا 


ثبت المؤجر المذ كور 
الخصة المذ كورةائها من 
استحقاقة ام لا ويازم 
المستاجر يدفم الاجرة 
للمؤجرالمذ كورولايازم شْ 
المؤجرالمذ كور ماذكره 
وسواءفذلكالملكوالوقف 
أمفى ذلك تفصيل(فاجاب) 
انهليس المستاجر المذ كور 
الامتناع من دفع الااحرة 
الحالء للمؤجر فلز مهد فعبا 
لدولا يحتاج الى الاثبات 
المذ كوروسواءفه الملك 
والوقف(سنل)عن‌بستان 
موقوف‌عل شخص و ذر يته 
ومسجدوفى ذلك اليستان 
شجر من تخيل و غير ثم أن 
شخصا استاجر الستان 
المد كور ممن له ولابة 
اجار مدةطو بلة تحوستين 
تفار ادا لتا جر الك كور 
تقل شر الستان لبى 
أو ترس مو ضعبأ فبل 
له ذاك املاوهل تدخل 
الاشجار ومغارسبا 
فى الاجارة ام لا وهل 


9 ش | يثاب ولى الام على ٠‏ 


مأ نع من الدفع فالو جه كاقاله الاذرعى وغيره وجوب المادرة إلى إفائه وتحرجم الصدقة عابتو جه 
عليه دفعه أى حالا فىدينة وإن رجاوفاءه منجبةظاهرة أىلاحالاوالمؤجل هنا كالحال خلافالابن 
الرفعةوالقمولى وفرق الاذرعى بينه وبين ما حتاحه لنفقة عياله فى المستقبل بان الذمة لم تشتغل هنا 
بثىء خلا ف المؤجل فانها .شغولة به الى ان قال ولم يقل أحد فیظن ان منعليهدين لاستحب 
له التصدق برغيف اونحوه ما بقطع بانهلو بقى لم يدفعه لىجبة الدين ولوقيل حرمةذلكاوكراهته 
لاد باب الصدقة فان غالب ااناس لااو ذمتهم هن دين هبر أوغيره اه ملخصا وأعلانهوقعى 
ظاهر نص الشافعى فى الختصر ما يقتضى جواز التصدق ما حتاجه لنفسه ومموته المستلزم لجوازه 
ماحتاجه لدينه و ذلك انه عبر فذلك باحب كذا وجب بان البيبقى صرح بانه يقول لا أحب 
ويستعمل ذلك فى ارم وكذا اكره وقياسه ان يقول احب و يستعمله فى الواجب لكن انما حمل 
كلامه على ذلك بقرينة من كلام آخر اوقاعدة له مطلقا فتننه لذلك ولاتغتر يمن أطلقه (ثانيوا) 
إن حديث اليخارى الذى ذكره لاحجة فيه لخصوص النزا ع بل نحن وهو قائلون بمافيه منذلك 
الوعيد ان اخذ شيعا بريد اتلافه على مالكهسواء اقلنا بنفوذ تصرفه املا فذ كر المفى له انهاهو 
مهرد زجر اولتك المد كورين فى السؤال عن ذلك القبيح الحكى عنملا ثالئها/)قوله اصرح هان . 
الرفعة عليه فيه هؤاخذتان احداهما ان ابن الرفعة لم يذ كر واحدامنهذهاكلا”ة الى ذ كرها المفى 
وهى التمليك والعتق والوقف وإنا ذكر الصدقة وستاتى عبارته وقد صرح الاصوليون فى 
حك المقيس ولو بالاولى بان لا يقال قال الله تعالی ولا قاله النى 7 والفقباء فى القول 
احرج بانه لاينسب للشافى رضى الله عنه إلا مقيدا وحيائذ فكات صواب العبارة 6 
ضرح به ان الرفعة فى الصدقةوقياسه ان التمليك والعتق والوقف وغيرها من التبرعات كذلك 
لإ رابعها »ا نابن الرفعة لم يصر ح بذاك فى الصدقة وانما اقتضاه كلامه فى مطلبه وكفايته بناءعلى 
ماهو الغالب من احواهم ان تخر يجمسئلة على أخرى فى خلافا يقتضى اتحادهما فى الراجح من 
ذلك الخلافومرادنا بكون الغالب ذلك انذلك هوالا كثر'مع كثرةمقابله لاان مقابلهنادرومن 
ثم قال التاج السیکی فى رفع الحاجب رب فرع لاصل ذلك الاصل يظبر فى الحكم أقوى من 
ظېوره فيه لانتباض الدليل علي ولبذا ترى الاصحاب كثير اما يصححونفالمبى خلاف ما يصححر نه 


(5) 
| ف المبى عليه اه وقد أفرد الجلال السيوط المواضع الى صححوا ذا خلاف مقتضى البناء 
بتاليف دال على مزيد كثرتها فعلم انه لايازم من الناء الاد فى الترج_حقال وهذا عق متفق 
عليه وانما الاتحاد اكثر لاغير علىان عله حيث يكن فى المنقول مابرده وسياتى من كلام الشافعى 
والاحاب ماهو صريح قاطع رده وعبارة كفايته فى تصدق من عليه دين لار جو له وفاء ثم إذا 
قلنا بالتحريم فل ملك المتصدق عليه يفبغى فيه خلاف >الخلاف فيا اذا وهب الشخص مامعه من 
الماء بعد دخول الوقت وقيل هذا جار فى تصدقه جميع ماله تطوعا بعد وجوب الزكاة وتمكنه 


ملعه من ذلك (فاجاب)بانه 
لابحوزالمستاجرالمد كور 
قل شىء من الاشجار 
المذ كورة منم كانه لان 
كلام نالاشجارالذ كررة 
ومغارسها لم تدخل فى 


أجار نهو ,ثاب ولىالااص من أدائه! انتوت وسياتى فى العبارة الشانية من كلام أن الرفعة نفسه مابناقض مااقتضاه كلامه 
على منعه ( سنل ) ن || هذا وأن ذاك مقدم على دذا فراجعه على ان لقائل أنْ يقول ان لام ابن الرفعة يقتضى ذلك لان 


استاجر شخصا مدةمعلومة 
لحمل “م فرغت المدةواختافا 
لم تعد لما استاج رتك له 


الذى دلعليه الاستقراء من تخاريحه انهانما يريديها الاستدراك على الاصحاب فى حكا يتمم الخلاف 
بينهم فى مسئلة مع عدم حكاية نظيره فى نظيرتها فکا "نه يقول لحم هذا تك فيضطره الاتخاد فى 
المدرك عنده الى التخر بمج فمو ل بجعل حط نظره فى تخر جه تاتى الخلاف وان الراجح هنا هوالراجحثم 
وانما بحطه مجرد تاتى الخلاف 6 بعلم ذلك من تتبع تخار جه ومن ثم أ كثر منہا حتى قبل أنه 


قال الاجريل علتهمن || یڑ لیا 3 ا 1 
ال 2 زاد فى مذهب الشافى الثلث أى باعشار الاوجه الى خر جا وحی كاد أن بعد مع أصحاب الاو جه 


يان القول قول الجر لانفراده من ہین المتاخرين مر ية ذلك التخر بج بعك انقطاعبا بانقطاع أصحاب الاو جه ومن ثم لقب 


5 لان 3" 9 بالفقه دون غيره بل بالغ بعضهم فعده مع أصحاب الاوجه وأبى أن بعد الغزالى وأمأمه منېم ولك 
3 صل عدم 


ان تقول جوابا عن الاصحاب لاأسلم ذلك التخريج بل أنعه وأفرق بين المسئلتين بان مسئلةالماء 


ره ليس المدار فيها على التبرع ولا عدمه بدليل بطلان البيع فيها أيضا وان كان باضعاف القيمة وانما 
ا عل القبو المدار فيبا على تفويت عين تعلق ما حق الله تعالى فلم يصح التصرف فيها المفوت لذلك الحق كبيع 
ا المال الزكوى بعد الحول على ماعدا قول الشر 5 وقد صرح جمع بان من شروط صحة البيع ان 
- الاجارة امن كر أا لايتعلق بعين المعقود عليه حق لله تعالى او لآدمى ومثلوا بأمثلة منبا مسئلة الماء المذ ك ورة واما 
سل )عو وجل اجام مسئلة التصدق فايس المدار فا الا على التبرع بدليل صحة بيع المدين الذى بحرم عليه الصدةة 
ساحةيجاورةلرارى د نا | لاعيان ماله شن مثلها اجماعا فتامل بعدمابين المسئلتين والملحظين ووجه ذلكفى مسئلة التصدقان 
أسفل السكه م بى بابانى أا الحق الذى فيها وهو الدين متعلق بالذمة دون العين اذلا يتعلق الدين باعيان مال المدين المفلس 
الس بغلق على اة | حى يبطل تصرفه فيا الا بالحجر کا ياتىعن الشافعى والاصحاب بل وعنابن الرفعةنفسه ودعوى 
.والدار الم كور بينم بعد المفى ومن تبعه ان مجرد الافلاس بوجب التعلق بالعين سيتضح من كلامهم ردها بل تزييفها واذا 
ذلكفسخت الاجارةأو || تقرر تعليقه بالذمة وحدها لم يكن لبطلان التصرف فى الاعيان الى لم بتعلق بها وجه إصلا واما 
فضت تا فبل يدم !| ماجظ الحرمة الى صرحوا بها فليس هو ذلك التعلق وانما هو كونه سعيا فى ضرر الغير بتفويت 
البابالمذ كورمجانا أومع مايؤدى ممه ماله المستقر فى الذمة فتامل ذلك ده فرقا ظاهرا لد غبار علمهو به شين لك ضعف 
أرش النقص :أو يبقى باجرة ذلك التخر يج وصواب ماسلك الاصحابمن حكايتهم الخلافق مسئلة التيمم و تصحي م البطلان فما 
آویتملدک الو جر بقيمته وعدم حكاءتهم نظيره ف مسائلة التصدق فضلا_ عن التصريح ببطلان التصرف وشذوذ ماسلک 
وإذا استاجر ساحة لبناء | القائاو ن ببطلان تمرح المدرن اخذا من هذا التخريج فان قلت اذا كان ملحظ البطلان فى مسئلة 


وبفى فيه بناءلهقيمة كثيرةثم || الماء ماذكرت من التعاق بالعين فاى وجه لاخلاف حيئذ قات كون ماحظ البطلان ماذكر 


أ لايقتضى أنه متفق عليه واما هو کا ية علةالاصح واما الوجه الثانى القائل بالصحة فوچه م قال 


اھ || يانه مدي را لار ال تی ق اتان 0 
ملک راكع لابرجع الى مەی فى العقد فان مأ وجه رد علته هم بوره ي ماهو 
EL‏ المشبور أن العف لاال ولا يقس إل عم يوافقه عليه الاصح قلت اما كونالمشرور ذلك فان 


. جسم ب يي سيو سي وي يو سم م6 mani‏ 
(فاجاب) بانالمؤجرالخيار 


به 


به وبذلك صرحالر افعى فالوصايا والاستقراء التام قاض بذاك وان أريد انهأم مطردفممنوع 
بدليل الاستقراء القطعى لانا ">-دالضعيف كثيرا مايملل ويقيس ما بقول به هو دون الاصح 
وأماوجه ردعلته فبو انباعند التحقيق لاتنتج ماقاله من الصحةلانه لايكفى فيه جر دالماك ولاانتفاء 
كونالمنع لايرجع لمنىفى العقدبل لابدمع الملك وانتفاء ذلكمن شروط أخرى كالةدرةعل التسليم 
والتسلم شرعا و<سا على أن زعمه ان المع هنا لارجع إلى معنى فى العقد غير صحيح لانم ادم 
بالمنع الراجع إلى معنى ف العقد مايرجع الى معنى فى ذأت المعقود عليه أو لازمه ولاشك أن ماهنا 
كذاك لان تعلق الحق بالعين ,وجب جز العاقدين عن التسليم والتسلم وذلك العجز ميطل للبيع 
ارجوعه الىمعنى متعلق بذات المعقود عليههو العجز عن تسليمما أوتسلمها وقد مرعن الائمة أنهم 
جعلوا مسئلة الماء من المعجوز ن تسليمه وتسلمه شرعا وهوكالمعجوز عنه <ساو بينوا وجهالعجز 
عن تسليمه شر عا بأنه تعین للطبر به اذالصلاة لمارقت محدود فلوصححنا ذلك لادی الوجوازاخراج 
فعاما بالوضوء عنه فان قات ,يعارض ذلك أن النووى فى شرح الميذب ل بحمل منشأ البطلان على 
الاصح الاكون التسليم حراما ولم بتعرض لكون الحق متعلقا بالعين وعبارته م ياتى بسوابقها 
ولواحمبها أصجهما لايصحالبيع ولاالهة لا نالتسليم حرام فبوعاجز شر عاوهو كالعاجز حساانتبت 
واذا كانت العلة حرمة التسليم فالصدقة اذا حرمت كذاك و ببذا يتايد تخريج ابن الرفعة ويبطل 
الفرق بين المسئلتين قلت لايعارضه بوجه لما قدمته ان حرمة التسام فى مسئلة الماء ليس لكونه 
تبرعا والالما تساوى البيع واهبة فتعين انه لكو نه تفويتا للحق المتعاق بعين الماء المقتضى للحجر 
عليه فا شرعا کا صرحوا به حتى ترجع الحرمة الى معنى متعلق بذات المعقود عليه اولازمه إذ 
لاتقتضى الحرمة الابطال الاان رجعت لذاك وحينئذ اتضح تفريع شرحالمذب‌العجز على الحرمة 
واما مسمئلة الصدقة فالحرمة ليست فما الالكو ما تبرعأ وهذا أض خارج عن ذات العين لاتعاق له 
ما أصلا وإذا رجعت الحرمة فى العقد إلى خارج عنه وعن لازمه لاتقتضى البطلان کا قرروه 
وحينئذ فلا وجه لبطلان نو الصدقة ولالتخريج ابن الرفعة ولامعارضة بين ماذ كرتهوماى شرح 
الممذب بل فيه التصريح بصحة نحوهبة وعتق المددونكا ياتى بما فيه وما . يبطل تخريج أبن الرفعة 
أيضا ماصرح به ابن الرفعة نفسه واقتضاه كلام الشيخين كا فى الخادم وهو ظاهر انه لاخلاف فى 
مسئلة الماء فى حرمة البذل وانا الخلاف فى صحة الصف مع ماهو مقرر من الخلاف الشبيرق 
الحرمة فى مسئلة الصدقة فعلينا ان وجه الحرمة ثمغبره هنا والاتحدانى الخلاف أوعدمه وانبا ثم 
أقوى منها هنا و ببذا يتضح رد ماياتى عن الاذرعى انه ينبنى الجزم بعدم صحةالتصدق لتعلقحق 
. الآدمى وتوجه الاداء فى الحال عخلاف الماء فانه لق الله تعالى وله بدل ووجه رده ماتقرر ان 
الحرمة فى الماء أقوى لامر من تعلق الحتى فيه بالعين ولولته تعالى بخلاف الصدقة ومن ثم اتفقوأ 
على الحرمة فى الماء دون الصدقة فكيف مع ذلك بتاتى الجزم ببطلان التصدق مع الخلاف فى 
حرمته وح الخلاف فىهبةالماء مع الجزم بحرمتما هذا مالايتعقل فالصواب خلاف مابحثه هو 
واين الرفعة فتامل ولا يصدنك جلااتممافانك بالتامل الصادق بتضح لكصحةماذ كر ته ر ابا ) 
قوله ولاينافى ذلك ماوقع فى شرج الميذب ءا خالف ذلك فهو مفروض فى غيرصورةالسؤالهذا 
فيه من النظر مالا نخفى على أدنى متامل بعلم ذلك سوق عبارة الجموع شم قبا مع صورة 
السؤال الى اجاب عليها وعبارته لووهب الماء الصا لطمارته فى الوقت لغير تاج الى العطش و نحوه 
اوباعه لغير حاجة الى ثمنه ففى ضحة البيع والببة وجمان مشمور ان فى الطريقتينحكاسماالدارمى 


وجاعات من العراقبين وامام الحرمين وجاعات من الخراسانيين قال البغوى والرافعى وغيرهما 


000 


بن الامورالثلاثةوانكان 
البناء لدقيمةكثيرة وحك 
الارض الم لوكةوالموقوفة 
ختاف لان | لمو قوف لا يقشلعه 
بالارش الا إذا كا نأ صاح 
للوقف من التقية بالاجرة 
ولايتملكه,القيمةالاإذا 
كان فشرط الواق ف جواز 
تحصيل مثل ذلك البناءمن 
ریعه(سثل) عن استاجر 
مرکبا لیسافر ماف البحر 
الحاو مدة معلومة باجرة 
معاومةواوسقباقلقاسامن 
المنزل ليسافرما الى.ولاق 
فليا وصل الى فم الببحر 
الغربى هاجت عليهم 
الرياح فغرقت الم ركب ا 
فيبادون من فيباوغرقت 
العدة منبا فالماءفاخذها 
لاس على سبيل النبب 
والغارةوهيزلالمستاجر 
يسعى فى انقاذال ركب من 
قمر البحر و تلص عدتبا 
من! يدىمن أخذ هأ بنفسه 
وس يستعينبه وصرف 
عل ذلك مبلغا له صورة بنية 
أن سب ذلك ما لمال كبا 
عليه من الاجرةواشهد 
ذلك فى حسابه مما عليه 
ام لاوهل يشبد للرجوع 
بذلكعل امالك ماقاله فى . 
الانوارفى ا بالقراض 
یت قال قال صاخب .: 
التبذيب فى الفتاوى ولو ابق . 
عبدالقراض فمۇ نةالردعلى 
المالك كان فیا لمال ربح 
أم یکن اه وكافىافتداء 
الاسرى ولا نذلك لازمله 


شرعا اصرح به الشيخان 
فى اواخر الاجارةحيث 
فلا اط :3ون 
وشرحهويلزم المستاجر 
لا المؤجر مايلزمالوديع 
من دفم الضرر عن العين 
المؤجرةمنحريق ونب 
وغبرهما اذاقدرعل ذلك 
من غبرخطرزادفی بط 
الانوآر ولا غرامة فانه 
قال ولو غصدت الدابة 
المستاجرة مع دواب 
الرفقة فذهب بعضهم فى 
الطاب ول يذهب المستاجر 
لويضمنولو أمكنه الدفم 
حال الغصب بلاخطروم 
يبدفع ضمن قلت أناستردما 
ذهب بلامشقةو لاغرامة 
ضمن والا فلا اه فبل 
هذه الزيادة تشهد أنه 
لاير جع على المالك ما 
غرمه على انقاذ ذلك 
وتخليصه وکا لو سقطت 
شاةفل بذعا الراعىحى 
ماتت ل يضمن لان المالك 
ياذن فيه کا صرح ما 
فى الانوار فى الاجارة 
ولان ذلك واجب عليه 
ام لا وإذا قلم أن له 
الرجوع عاغر مهعلى ذلك 
. فبل يقاس ذلك عل مسئلة. 
الوديع فى الانفاق على 
البهيمةالمو دو عة بلاعاف 
حيث جب عله الانفاق 
باذنالمالكاووكيله ان 
وجد والافالقاضى ان 
وجدو الافيشهدءل ذلك 
وهل يكقى شاهدان أو 
شاهد وکا فيمنيردالعيد 
الاق اتاج لاتاق 


عليه ر أجرةعودەالىالالك 


آعم مالايصح اليع ولا الحبةلان النسايم حرام فهو عاجزشرعاوهو كالعاجز حسا ويبذا قطعامحاملى ٠‏ 


تخريج ماق صدتة التطوع عل ما هناومنثم ل أر أحدا صرح #خالفته بل حث معه فى التوسط 


(A) 


والصيد لانى والثانى يصحان قال الامام وهوالاقيسلانه ملكه والمنع لايرجع إلى معنى فى العقد 
واختار الششاثىهذا وقال الاول ليس شىء لان توجه الفرض لا بمنع صحة ابة کا لو وجبعتق 
رقة فى كفارة فاعتقبا لاعن الكفارة أو وها فا نیصح وكالووجب عليه ديون و طولب ببافوهب 
مالدوسلءه فانه يصح والاظبر ماقدمنا تصحيحه قال اماما لحر مين والغزالى فى البسيط هذان الوجبان 
يثبهان مالو وهب رجل للوالى شيا تطوعا على سبيل الرشوة هل لك منم من منع الملكللمعصية 
ومنهم من لم بمنع وقال هو اهل للتصرف انتهت فتأمله قوله حكاية عن الشاثى وكالووجب عليه 
دیون وطولب ہا فوهب ماله وسلمه فانه يصح تجد صور ته عين صورة السؤال السابقة الى هى 
فيطالبهم أهل الديون فيبادرون و ملكو نمو الهم الخ وحينئذ فكيف معهذا الاتحاد الواضحجدا 
يقال ان مافى شرح اليدب مفروض فغر صورة السؤال فان قيل حتمل ان مافيه فيمن برجووفاء . 
وما فى السؤال فيمنلايرجووفاء قلنا هذا تک قبيح لان كلا منہما لم يتعرض لهذا القيد فرعايته فى 

احدهما دون الآخر غير صحيحة فالصواب انما المجموع والسؤال على حدسواء فىآن الع أ 
بالهرة فيم عليهديون مستغرقة لما لهوانهطولب ما فبادر وتصرف فما برع كببة فيصح تصرفه 
على ماذ كر عن شر ح المهذب الذى صرح به الشافعىفى الام والاصحاب کا ياتى (خامسها)قولهعلى 
أن ماف شرح الميذب منظور فيه الخ قد بين شكر الله سعينا وسعيه فى تاليفه السابق ذكره ذلك 
بقوله قوله فا حكامعن الشاثى وکا لو وهب من عليه دیون الخ ليس صرعا فى تقريره فضلاعن 
الجزم الذى ادعاه الاسنوى أىحيث قال ماحاصله ماصححناه فى الروضة وأصابا من بطلان البيع 
واطبة فيهنظرفانه لووجب عليه كفارة وهر بلك عبدا فوهبه أوطواب بدن فوهبما علك فان 
اة تصح 65] جزم به فى شرح المذب هنا اھ ثم رد كلامالاسنوى بامور أخرى فقال أحدهاان 
صنيع شرح الموذب ظاهر فى اعتاد الاول وتعايله وفى تزييف الثانى وتعليله ومااشتمل عليه من 
القياس لاعر اضهعنه وعدم الجو اب عنه وكثير اما منع باحد الو جين قياس الا خرو لايسلمهوكتب الشيخين 
والاصحاب ماو أة بذلكنبه عليه الزركثى والشيخ تاج الدين السبكىفى توشيحه و بسطالكلامفىذلك 
وقرره تقريرا حسنا ثانيها انه اكدنى عا سيذ كره فى صدقة التطوع من تحرم التصدق بماحتاج 
اليه لدينه لانطباق تمليل الاول على ذاك وهو حرمة التسليم ولاشك انهماخذابن الرفعةالأتى فى 


وغره الجزم بعدم الصحة وفرق ما حاصله تعلق حق الادمى وتوجه الاداء فى الحال خلا فالماء 
فانه لاق الله تعالى و له ندل و هذا يبقى للمكفر خادم نخلاف المفاس قالوا لان للكفارة بدلا وانحقوق 
الله تعالى مينية عل الماعة خلاف حقوق الادمى ثالئهاان النشائى فى المنتقى والنووى ف التحقيق 
حذذامسئلة المدين الىقاس عليها الشاشى وقدعلمت انما تعرضان لافى شرح المبذب فلو كانذلك 
معتمدا عند النووى هما حذفاه ثمذ كر عبارتم») وأن الجواهر حذفته أيضا ثمقال غذف أصحاب 
هذه المتون لها يشعر بالهم فہموا عنالنووىتزييفباثم قال رابعماوهوالفيصل يننا وبين الاسنوى 
انه قال فى المبهات فىأوائل الحجر ما لفظه التاسع والعشروناىمنأنوا ع الحجر إذادخلعليه وقت 
الصلاة وعنده مأءيتطمر به فلايصح ببعه ولاهبته علىالصحيح لق اللهتعالى وهكذا قياس السترة: 
ونحوها كالذى يعتمد عليه العاجزعن القيام والمصحف الذىيقرأ منه غبرالحافظ الثلاثون إذاوجبت 
الكفارة على الفرروكان فى ملكه ما يكفر به بحب عليه التكفير به فقياس ماسيق امتناع تصر فهفيه 


ولايحذرن الاننقله ومن عليه دن لايرجو وفاءه أووجب عليه نفقة غيره لاحل له التصدق بم 


معه 


)۹( 


معه ولا هبه ولكن لو فمل فق صم ذلك نر اه قلت ونسبدال ال أنه ى ماسيق عن ف اتيم 0 


والذى أعتقده أن هذا الذى صرح ١‏ نه هنا هو المعتمد عنده لابه جعل ذلك ق قراس هة ة ألاء والذيا 
سق منهق التيمم صدرمنه لغرض المناقضة لاللتحرير والتحقيق فالصواب EET‏ 


القياس و ا أن أبا زرعة وافقه على ذلك فى الحجر وفرق فى التيمم با حاصلهتعين الماءللطبارة | 


بخلاف الدين فانه متعلق با لذمة وقد رضى بذلك الدائن ونظر فيهالكمال الرداد وقال إنه ينخدش 
باتلاف اللاء قلت وخدشه أن الدائن اذا طلب بدينهبعد دخول الوقت ومع المدين ماء لطبارته 
ل ملك غيره وطلب الدائن بيعه لادين أنه يجاب الى ذلك ولايقالإنه تعين الطبارةوالدائن قدرضى 
بذمته وهذا سله الفقيه ولا یکره الا أن يكون جامدا متعسفا فليس كلامنا معه و به يعلم أن 
الفیخن بطلان هة الماء لاسلدون قاس الشاش ی فلبذ| أعرض شرح الميذب عن ال وأبعنه لعدم 
تسليمه له ومن‌نظرالىالمعى الذى لاجلهامتنع الترع , بالماء والمال مع مراعاةمااعتمدەىشر حا لذب 
من التعليل لم برتب فى صحة ما قلناه من بطلان الدع المذكور ولم يفرقبين المبة والصدقة وغبرهما 
من التبرعات بل تقدمعن الايضاح أى لاناشرى بطلان العتق مع تشوف‌الشارع اليه اه المقصودمن 
كلامه فى هذا امحل وفيه أنظار شتى وأقدم قبل الكلام فيها الكلام فى منقول المذهب فى تبرعات 
المد.ن الذى ْ حجر عليه ولا وفاء معه حالا فى.الحالوعند حلول الاجل فى-المؤجل وهذا هومعى 
قرطم لابرجو لهوفاء کا سبق بسط الكلام فيهفأقرلاعلم ان سبب وقوع القائلين بيطلان تصرفاته 
نظرم لتخريح ابن الرفعة وكلام شرح المهذب فى التيمم مع ظنهم ان أحدا لم يتعرض ذلك غيرهما 
ولیس کا ظنوا بل المسئلة ف الا لمانا الشافعىرضى الله تعالى عنهفىغير موضع وف الروضة وأصلما 
والمتتق والجواهر وغيرها حتّىالمتون الصغار فى,ابالعتق بل وف كتب المخحالفينكمغى الحنابلة الذى 
أطال التووى فى مدحه واعتهاد مافيه من التقولعن المذاهب لحفظه وتحريره ومن ثم نسجعل منواله 
ففشرحه المبذب ويتبين ذلك بسوةعبارتهم والكلام فیا ببيان ماقد خفى منمداولغا وما قد يرد 
عليبا وغبر ذلك ولنقتصر على سوق العبارات المشبورة دونغيرها لثلا يطول الكتاب فيملفنقول 
العبارة الاولى عبارة الغنى المذكور وهىما فعله المفلس فىمالهقبل حجر الحاى عليه من بيع أو هبة 
او إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك فمو جار نافذ وذاقالأ بو حنيفةومالكوالشافى ولا 
نعلم أحدا خالفهم لانه رشيد غبرعجور عليه فنفذ تصرف هكغبره ولان سيب المع الحجر فلايتقدم سيبه 
انتبت 0 وقوله نافذ عطف 'نفسير لجائر بدليل تصريح الحنابلة حرمتها وعبارةالفروع م 
هرف أى القاس قل الجر افد نص عليه أى الامام أحمد رضى الله عنه مع انه يحرم عليهإنأضر 
بغر مه ذكره الاومى الخدادى صاحب المنتخب وقيل لا ينفذ واختاره شيخنا أى ابنتيمية فانظر 
حكايةالمغنى النفوذ من المفاس قبل الحجر عن المذاهب الاربعة وقوله لا نعلماحدا خالفهم يظبرلك 
أن ما وقع فيه المفتى ومن تبعه أمر خالفوافيه ائمةالمذاهب الاريعه ره كد قادحاق رد 
مقالتهم وتزييفها وأنه لا تعويل عليها فان قلت قول الفروع وقيل لا ينفذ قادح فى قول المغنى ولا 
نعلم فبه خلافا لان هذا خلاففمذهيه وسعدعلى حفظهالمذهب الحفظ الذى لا يساوى فيه خفاء 
هذا الخلاف عليه وكذلك الخلاف فيه شهير فى مذهب الشافعى رضىاللهعنه ا سيأتى عن الروضة 
وغيرها فيالعتق وكذا هو شهير فى مذهب مالك بلجزم بعض متأخر.هم بعين ما افتىه المفتىومن 
تبعه فقال من احاط الدين ماله ممنوع من التبرع بالمال حتى قبل الحجر لكن قيد ذلك غيره بما إذاعلم 
بتاك الاحاطة والا قتبر عه صحيح كصرح به يفص الح عل ره نقلا عن أن دوبب‌واغتمده 


هذا التفضيل ENS‏ وغيرها وبهقالآين القام سم والنىفى كيو م 


[ء ب الفتاوي الكري_ثالث ] 


فان الىك فهكذلكفبذا. 
مثله يكون له الر جوع اذا . 
أشبد ذلك وتعذر عليه 
مراجعة المالك ووكيله ' 
والقاضى حيث يفوت 
غر ضه من ذلك بالسفر اليم 
والسؤال لم وهل الول 
قولەىذلك وه لبأ فيه 
لتفصيلالمذكررفدعوئ . 
الو ديع التلف من قبولقوله 
فى ذل كإذاادعئسيباخفيا: 
وعليهالبياناذاادعى سيا 
ظاهراو بلاءين انعرف 
ذلكوءرف عمو مه أم لا. 
(فاجاب) نانهلاحسب له 
ذلكماعليه ولارجوع له 
بشىء منه. على وها 
ولیس فماذ كره صاجب 
الانوارف اب القراض 
شاهد +سانهماعليهولا 1 
لرجوعه بهعلىهمؤجرهاوما 
ذكره الشيخان فى آخر 
الاجارة دال على عدم 
رجوعه به فطريقه فى 
رجوعهبهأنه يرفم الامر. 
الى الحا کو شبت الواقعة 
عنده ليأذنله فى الانفاق 
المذكور ليرجع به على 
مؤجرهافانم يكنهنا كحام 
أوعسرائيات الواقعةعنده 
فاتفق وأشهد على ماأنفق 
لجع بعل الجر رجع 
عليه به وبجرى فى قبول 
قوله التفصيل المذكورى 
قبولقول المودع (سثل) 
عن الاقالةالاجارة هل 
جوز (فاجاب) نعم تجوز 
بشر طا (سثل) عن قول. 


ولق وما بعد ذلك يسدر 
واذاقدر الزرع مدةلا.درك 
فا وشرط القطع صح ا 
شر ط الابقاءفسدفان ذدع 
ا 


لمل و اذاقلا بالابةاءقال 
فى الاصل قال أب و الفرح 
السرخسى الى ان o‏ 
الشارحوماذ كرف الفصل 
الأنى ما بحملعليه كلام 
الاضحاب فا الحمولوما 
المحمول عليه فى كلامه 
(فاجاب) بان ماذكر فى 
“المسمئلة الاولى فيه خلل 
فن الناسخ لان عبارته 
فيا فان ( م نوجبهأى على 
الاجبرفان/غتلف العرف 
المقدالخ معن الكلامفى 
هذه المسئلة أنالمعتمد فى 
٠‏ حب رالنساخوخ يط الحياط 
وصبغ الصباغ وذرور 
الكخال وطا لح التلقبح 


٠‏ م فان تاف أو[ 


ا 


راخبهااتتمالى فأثاء. )٠١(_‏ 

ولق لم10 وي TT‏ وو لج 7 و 19992797011 
57 اا انه قبل قيام 0 عله يجوز له الع ا لاوز طلا وقال الحفيد ن وشدامن. 
فک بان 1 ختلف العرف متقدمى متهم وأما تصرفه قبل الحجر فلا جوز له اتلاف شىء من ماله عند مالك بغر عوض اذا 
افشرطة بلا تقدير بطل اي يه “م قال وأما جمبور من قال م عل الل ارا جر 
العادة وعدم التقييديلحق راك كانه 6 المعى نفسة وهو أحاطة الدين عاله أه واحتثرز ا .أن حثيفة ام 

«امجملمامعى هذا الكلام عنه فانه لابقول با حجر ووجه بعضبم القول عندهم بان عتقهقبل الحجر لابرد طالتالمدةأم لابان 
وكيف يطل العقدمع شر طه دن الغرماء امأ هو فى ذمة السيد لافى عبن العبد ولو نلف العيد لم سطل الدين فوجب أن بنفذ 
فىجالةعدم اختلاف العرف العتق لبقاء الدين فىالذمة مع نفوذهوالمشبورعندهم ان العتق كالصدقة ف اإرد بشرطه وقال, بعضيم 
ل أنه اذا أطلق العقد الحاصل أن تبرعاته الى بعل الدينوقبل الحجر م دوده ة اذا أحاط الدين ماله من غبرخلاف ماعدا. 
لاطلو حمل عل العرف العدق فأنه رد ان قام الغرماء قرت الك من غار خلاف فه فان قاموا بعل طوله ففيه قو لان 


والارجح الرد اه حاصل مذهب المالكية فى هذه المسثلة وقال ابو حنيفة رضى الله عنه ولاحجر 
على u‏ سيب الدينوان طلب غرماؤه الحجرعليه لان فى الحجر اه.دار أهليته والحاقهبالبهائم 
وذلك ضرر عظم فلا بجوزالحاقه به لاجل ضرر خاص و لايتصرف 8 فى ماله لايه لاحجر 0 
وخالفهصاحاه فقالا اذا طابوا الحجر حجر ه ومنعهمن التصرف والبيع , بقل من من الئل واذا أمتنع 
عن بيع ماله عه الحا م ويقسم القن بينم بالحصص هذا حاصل ماق مذ هبهوم ف ذلك فعبلى قول 
أنى حنيفه يتصرف فى ماله عا شاء مطاقا وعلى قول صاحبيه يتصرف مالم حجر عليه ومنعه من 
التصرة ف مذهينا واذا تقرر ما للائمة الاربعة فق هذه اناه من الخلاف والتفصيل فكيف ينقل 
E‏ قبل الحجرقات أما الخدلاف الذى لا صحامم وأصحابنا فكأ نلم يعتديه : 
ولم يعول عليه لضعفه من حيث مخالفته لص ريح كلام أحمد والشافعى رضى الله عنهها ونظير ذلك 
مايقع للنووى رحمه الله كثيرا أنه فى كتبه لاسما شرح المبذب يحكى الاتفاق مع تصر نحه هووغيره 
بالخلاف فى ذلك وسيب ذلك'نه لايعتد بذاك الخلاف لشذوذه فيجزم با لحك غير ملتفت اليه وأما 
ماحكى عن مالك وكانه اعتمد ا عنه مامر عن ماع أصبخ وجعل الشوت عند القاضى 
منزلة الحجر وأما أبوحنيفة فهو لايقول بالحجر كا مر وحينئذ فلا اعتراض على صاحب المغنى فيا 
عنه على أنه لم ينف الخلاف الاباعتيار علبه دون نفس الامر فيفرض ثبو ته لااعتراض عليه فيه 
وأما من زعم 0 بخ الاسلام فى 3 حالبارى أنه فيه نقلالاجاع ع ل النفوذ قبل الحجر فقدوهم لان 
عبارته ھی التى 0 وهىقوله لاز 3 احداخالفبم ومثل هذه العبارة لاتفيد الاجماع نعم تفيدان 
جمبور العلماء على ذلك وقد مر عنابن رشد أن جور منقال ,الحجر قالوا هو قبل الحجر كسائر 
الناس وهذا هو الذى حكاه المغنى نعم حكاية الاجماع على النفوذ قبل الحجر وقعت فى كلام غير 
المغنى وهى مردودة ما قررته من الخلاف الشمير فى ذلك ومن الغريب قول أن المنر المالكى 
فى شرح البخارى 17 قوله من تصدق وعليه دين فالدين احق أن قضىمن الصدقةوالعتق والة 
وهو رد عليه فبذا اجماع من العلباء لاخلاف بينهم فيه اه المقصود منه فقوله فبذا أجماع من 
العلماء غلط فاحش لخالفته لما هو المعروف ا من الخلاف فى ذلك بل الخلاف شہیر کی فی 
النفوذ حتى بعد الحجر ويمكن تاويله بان قوله فهذا راجع الى قوله فالديناحق أن يقضىلالةوله 
رد عليه ويؤيده وان كان بعيدا من سياق كلامه مامر من حكابة الخلاف فى ذلك حتىفى مذهيه 
هذا مايتعلق بعبارةالمغى من الحنابلة العبارة الثانية قول الذخيره للقرافى من ائمة ة المالكيةو حققييم 


من 


01) 


0 الدين ماله حرمت هبته وصدقته وعتقه ورد أقراره ان ام عليه ويجوز ببعه وشراؤه 


ی حجر عليه وكذا الانفاق على امرأته ومن يازمه الانفاق عليه وينزوج من ماله حجر 
عليه وقال الشافعى التبرعات نافذة حتى تحجر عليه انتبت فتأمل نقله عن الشافعى رضى الله عه 
النفوذ عع تبرغاته قبل الحجر مع إخاطة ادىن بماله يزدد يك من افتاء المفى ومن تبعه بعدم 
نفوذها أخذا من تخريج بان فا مضى ضعفه وأنحلاله العبارة الثالشة وهى العمدة فى الحقيقة 
عبارة الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه وهى قال الشافعى شراء الرجل وبعه وعتقه واقراره 
وقضاؤه بعض الغرماء دون بءض جائز كله عليه هلما كان أو غير مفلس وذا دين كان أو غر 
ذى دين فى أجازة عتقه وبيعه لا يرد من دل یو لاا کل منه و قام الغرماء عله حى 
درل القاذى وينبتى اذا صيروه الى القاذى أن يشبدوا على أنه أو قف ماله عنه أى حجر عليه 
فاذا فعل لم يحزله حینئذ ان بيع ماله ولا ېب اھ لفظه حروفه وقوله جائزهذا كله عليه معناه نافذ 
كله عليه بدليل قوله لا برد من ذلك ثىء فلا ينافى ما علم ما مر انه بحرم عليه التبرع وان نقذ 
وعبارتها بعد ذلك باسطر قال الشافعى رحمه الله ويحوز له ما نع فى ماله بعد رفعه الى القاضى حتى 
يقف القاضى ماله انتبت بحروفها وعبار تما بعد ذلك بورقات واذا حبس واحاف وفلس وخل 
ثم أفاد مالا جازله فما أفاد ما صنع من عتق و بيع وهبة وغبره حى عحدث له السلطان وقفا آخر 
لان الوقف الاول لم يكن وقف لانه غر رشيد انما وقف منعه ماله ويقسمه بين غرمائه فا افاد 
آخرا فلا وقف عليه انتبت حروفها أيضا فتأملكلامه رضى الله عنه تجده نصا قاطعا لا يقبل 
التأوبل فى حة تبرع المدين الذى لايرجو وفاء اذ لا يكون مفلسا الا ان كان كذلك لما قدمته فى 
معنى لايرجو وفاء قبل حجر القاضى عليه ولو بعد مطالة الغرماء ورفعهم له الى القاضى وحينئذ 
يزداد تحجيك مما وقع فيه المفى وهن تبعه من اقفتا م بعدم صمة تبرعه وأى عذر لمقلد ضاقت 
عليه أغلال التقليد فالحم حى لم يحد حرا كا يخرجه عن ذلك الضيق الى فضاء دوحة رأيه أو 
ا غير مقلده فى ان مخالف مقلده مثل هذه الخالفة الصرحة اعتادا على ما قام عنده وجمد 
عله رأنه عا لايصلح من E‏ فط فيا وان ورا خشى على من علم بده النصوص ول 
يرجم النها أن يكون قد هوى الى هوية اللجاج والعناد وأعيذ باللّه منېما کل من له فى الخير مزيد 
تقدم اماد العبارة الرابءة قول الامام الرافعى فى العزيز فى الكلام 0 سرأية 
العتق الثانية لوملك المعتق قيمة نصف الشريك وعليه من الدين مثل ما يملكه أو أ كتر فہل »نع 
الدين التقويم عليه والسراية فيه قولان كالقولين فى ان الدين هل يمنع اازكاة والجامع ان سر 5 
الع مق حق لله تعالى وهو متعلق حظ للا دم ی كالركاة والاصح أنه لا يملع وجعل الش. بخ أبو على 
الخلاف فالمسئلة وجبين وقال منالاكاب من قال لايقوم عليه لانه غير موسر با بل هو 
فقير من فقراء المسلمين ولذلك تحل له الزكاة فان ابرأه عن الدين لم يقوم عليه أيضا كالم وا 
وقال الا كثرون رحمبم الله ومنبم ابن الحداد يقوم عليه لانه مالك لما فىيده نافذ التصرف فيه ولو 
اشترى عبدا وأعتقه نفذ فكذلك يجوز أن يقوم عليه فعلى هذا يضارب الشريك بقيمة نصيبهمع 
00 0-0 أصايه بالمضارية مع الغرماء مايفى بقرمة جع نصيبه فذاك والااقتصر على حصتهو يعتق 
قلنا تحصل السراية بنفس الاعتاق اه تتأمل قوله وعليه من الدين مثل ما يملكه 
_ أكثر وتعللة الضعيف بأنه غير موسر والصحيح بانه مالك لما فىيده نافذ التصرف فيهواستدلاله 


لذلك بنفوذ تبرعه بالعتق تجد ذلك نصا قاطعا لانزاع عند من له ادنى مسكة من ذوق واا الخالف 
لذلك بعد الاطلاع عليه معاند ينقطع الكلام معه العبارة الخامسة قول الروضة فى ذلك احدها 


یکی غرف وجب لصجقۓ 
العقد ذكره:أى كل فن 


| المذكورات ولا يجب 


تقد ره لانه تايع كاللان 
وقد علم ان حل بطلان 
القعد بشر طهعنداختلاف 
العرف ووجه البطلان 
جبالته و أماالثانةفا محمول 
فباقولالا>اباوشرط 
الابقاءفسدوالممولعاه 
قوله فى الفصل الات ثم 
حلما اذالم يشرط الابقاء 
على التأبيد معنى أنه لا يقلح 
أصلا فان شرطه كذلك 
فسدت الاجارة “اتفاق 
الاعاب لتضهنها أ 9 
المكرى التأ ييدقالهالامام 
لإ كتاباحيا الموات ) 
(سئل) رحمهاللّهعنحداد 
جاء الى سوق بزازءنو سود 


بدخانهقاشبمو نقص ذلك 


النقص الفاحش فبللهم 
منعه أم لاو هل قوط ينتفع" 
عا يضر الما لاک دونالملك 
خاص بالجدار أم عام فى 
جميع أموال الالك فاذا 
قم بانهمخاص بالجدار فيل 
بينه وبينغيره من أمواله 
فرق املا رفاجاب) بانه 
ليس للجبر أن منع الحدام 
اذااحتاط وأحكالجدران 
فقد قال أئمتتا وکل واحد 
من | الاك يتصرففى: مک 
على العادة ولاضهان عابه 
وان أفضى الى تلف لا نه 
تصرففىخالصملكدوق 
منعه منه اضر أر بهو اماقو ل ١‏ 


بعض الا خر بن واللخاصل” 


1 منع مايضرالملكدونالمالك' 


فتحلدق صرف خالف فيه (؟١)‏ 


25525255520 ر 
ملي رع ري کون المعتق موسرا ولیس معناه ان يعد غتيا بل اذا كان له من المال ما يق بقيمة نصيب شريكه 


قوم عليه وانم علك غيره ويصرف الى هذه الجبة كل مايباع فى الدين ثم قال ولو ملك قيمة الباقى 


جا أو فر د | 3 

a‏ 0 لكن عليه دن بقدره قوم عليه على الاظبر واختاره الا كثرونلانه مالك لای ده نافِذ تصر فه فيه 
جداردفائهدم يضمن ولا ولهذا لواشترى به عردا وأعتقه نفك أنتوت وقولا بقدره مرادها مافى أصلبا ا علہت أوأ كثر ومن 
منع نعم لو خالفالعادةق | ثمجرى صاحب |انتق وغبره حى اصحاب المتون كالحاوى وفروعه على ما فى عبارة العزيز من أنه 


سعة الشر أو قرما من | لافرق بين أنيكونعليه دين بقدر ماتبرع به آوأ كثر منهعلى انه لااعتراض على الروضةف ذلك لا 
الجدار اوكانت الارض أ علم من تعليلبا المذكورانه لافرق ومن ثم عبر بعض مختصرىالروضة بقوله وان كانالمعتقمديونا 
خوارة تنهال اذالم تطوفلم واستغرقت القيمة ماله اه وهذا يشمل |١‏ اذا ساوت القيمة ماله ومااذا زادتعليه فانقلتمناين 
يطوها ضمن اه وقد عل | أن المراد بالتصرف فى عبارتها مايشمل التبرع قلت هذا جلى لاعتاج للسؤال عنه لانه سبق تعليلا 
أن المنع منوط #خالفة | لنفوذ تبرعه بالعتق مع استغراق دينه فلولا ان مرادهم بالتصرف مايشمل التبرع لم تتطابق العلة 
العادة لا بالجدار وغيره ]| والمعلل على أن قوله ولهذا لو اشترى به الخ صريح فالمدعى لا بقل التأويل العبارة السادسة 
والفرق بينالجدار ونحوه || عبارة الجواهر فى ذلك وهى فيعتق عليه جيعه سواء اكان عليه دين يستغرق قيمته ام لا ثم قال لو 
والقاش ونحوه تيس || كان معتق الحصة بلك حصة شريكة لكن عليه دين يستغرقها فالاصح انه لاعنع السراية فيضارب 
دفعضررالثانىبقله أو عوء|| الشريك بقيمة حصته مع الغرماء فان حصل له قيمة جيع نصيبه فذاك والا اقتصر على حصته 
بخلاف الاول(سئل) عن || ويعتق جميع العبد ان قلنا عصول السراية بنفس الاعتاق أى وهو الاصح اه فتأمل ما جرى عليه 
النب ركنيل مصرهل له حر م || الشيخان ومن بعدها ومن قبلبما هنا لاسا قولما لانه مالك لا فى بده نافذ تصرفه فيه ولهذا 
وما قدره وهل اذا حا || لو اشترى الخ تعلم ماوقع فيه أولئك الخالفون من خروجهم عن يح المذهب الى قول أو وجه 
شخص فيه بناء ووفقه ضعيف جدا ومثل ذلك لاوز ةلد سلوكه لكن لعل عذر أولئك أن نسخ الام قليلة فى بلادثم 


م وان المسئلة وان كانت ف الروضة وأصلبا وغيرم) مع أن هذه الكتب نصب أعينهم لكنبا 
المسجداملا وهلاذ' ١‏ || فى غ مظتتها فخفلوا عنيا فاذا بانت كذلك فعلم الرجوع للحق لانه اللائق بهم دون العادى بعد 
هدارا اا ألا وهل ر مظنتها فغفلوا عنبا فاذا ب فعليهم الرجوع للحق بهم دو 


الاطلاع علىذلك فىهذه الورطة الفظيعة أعاذنا الله واياهم من تصميم على مالا يرضى ويسر لا 
ا ساوك سبيل الحق أا كان بمنه وكرمه آمين فان قلت لاحجة فعا ذكرت عن الشيخين لان‌السراية 
00 3 0 0 قبرية عليه من الشارع وكلامنا ليس الا فيا يفعل بالاختيار قلت هذا اهما يتوهم بالنسبة لعتق 
0 3 : ع اك 7 || نصيب الشريك أما بالنسبة لعتق نصيبه هو فالحجة فيه واضحة لنفوذه مع الدين المستغرق وكذا 
4 ا هى واضحة بالنسبة لنصيب الشريك من وجبين أحدها أن هذا مما فعل بالاختيار ومن “م عدوه 
اليه لام الانتفاع و | اتلافا وتفويتا ومنعوا السراية فا لو ملك بعض أصله أو فرعه بارث لانه لم يكن منه حينتذ 
جوز تملك ثىءمته بالاحياء صنيع ولا تفويت مخلاف ما اذا كان العتق باختياره لاسيا أن علم بانالعتق ينفذ عليه ويصرف 


اذا تباءد النبر عا احياه 


فمن بی فيه بناء و وقفهمهجدأ اليه ما فى يده وان استغرقه دينه ومن ثم جعاوه مازلة من أشترى عا فى يده الذى استغرقه دنه 
ل يصح و قفه لانه مستحدق عبدا وأعتقه ثانيبما أن تعليلبما السابق وقولما ولهذا لو اشترى الخ صر بحان فا ذ كر ناه فبفرض 
للا ز الفلا ,ثبت لهثىءمن ما ذ كر فى السراية وانه لاحجة فيبا الحجه الصريحة الصحيحة الى لاتقبل تأويلا فى هذين الامرين 
أحكام ل جد وم بنى فيه || فتأمل ذلك فانه دقيق مهم فان قلت سلبنا ذلك لكن فى قواعد الزركثى فرع يشكل على ما قاله 
داراهد مت ولايتغيرهذا الشيخان وغيرها ويشبد لما قاله أولتك الخالفون وهو ولو اشترى قريبه وعليه دين فقيل لا 
الحم وان تباعد عنه أ يصح الشراء والاصح صحته ولايعتق بل يباع فى الدين اه فمنع الدين لعتقه هذه الصورة معانه 
المادحيث يضر فى حر مه ]| قبرى عليه كالدراية مشكل على ماتقرر فيا ويقتضى انه لايصح تبرع المدين قلت هذا تحريف او 
لدذلك (سئل) عناجرتبه ]| اجالعتاج لتقييد بارجاع ضمير اشترى الى المريض وحمل الدين على المستغرق لان الذىصرحوا 
العادة من جم ل النشادرخارج به وهو الصواب الذى لايقبل اغاق من ملك أصله أو فرعه عتق قبر أ عليه عقب الملك مالم يكن 


ا ٠‏ مييضا 


05 
مريضا وعايه دن مستغرق لان المر يض محجور عليه فى كل ماله إن كان عليه دن مستغرق وإلا 
ففما لاحتمله ثلثه وقد صرحوا بالسرابة فيمن اشترى بعض قريبه مع تقريرثم انه لا فرق فى 
ال مرأبة يبن أن يكون عله دن مو از ومنه بعل أن المدين الذنى دنه ستغرق ماله 
رای أصلة أو فر عدن عله هااشتراة وسرى الى إل اقه افازمة قكه مالك زلا 
نظر إلى ما عله من ذلك الدين فكف مع ذلك يتعقل صحة هذا الاجمال الذى أوقع فيه الزر کشی 
بتقدير أن النساخ ل ' حر فوا شیا اکن الظاهر أنه من تحر يفهم ويؤيده أن النسخة التى رأيت 
فيبا ذلك يغلب علا السقم والتحريفب العبارة السابعة قول الرافعى فى باب التفليس ومقتضى هذا 
القيد وهو اشتراط زياد الديون على مال المفلس حتى حجر ءايه اشتراط وجود مال للمديون 
و جوز أن يقال لاحاجة اليه ویک جرد الدىن +4 واز الجر منعاله من التصرف فما عساه تجدد 
باضطياد أو اتاب او الظفر رکاز او غيرها قآن كان كذللك فليفسر المفلس بالذى ليس له مال يفى 
بديونه ليعم من لامال له أصلا اتتبت الحجة فى قوله ويكفى جرد الدين لجواز الحجر منعا له من 
التصرف فا عساه نحدث الخ فانه صريح مع كونه مدينا ولا مال له اصلا برجو الوفاء مله يصح 
تصرفه الششامل لتبرعه بل هو المقصود بالمنع إذ لاعذور فى تصرفه بغيرنه وقد اقره المتأخرون على 
قوله متعاله (١‏ لخو إتماخالفوهتبعاللا “حاب فى امتذاع الحجرحيث لاماللانتفاء سيه حيئئذ وذلك 
التعسى ا ردخلا ف الاصل فلم ينظر اليهعلى أنالغرماء بصدد مراقته ورفعس4 لام ليحجر 
عليه انحدث لمال فلاعذور یعدم الحجرعله قببل ذلك الحدوث فعلم أن كلامه فى مقامين 
أحدهما ملم وهو صمة تصر فه فما حد ثولم عجر عله ا ا ا و 
لدينه وقدضح تبرعه ما بره وحيائد يز داد التعجب من القائلين بعدم حة تبرعه وا غير مسلم 
وهوالحجر قل الحدوث لامر من انتفاء سببه ومن “م قال أبن الر فعة ماذ كره من الحجر هناتخالف 
لل ص والقياس إذماحدث انما عجر عليه فيه تبعا لمو جود وماجاز تيعالا جوز قصدا العرارةالثامنة 
قول الاصحاب من له مال لايفى بدو نهو سال الغرماء الحا كم الحجر عليه حجر عليه وجو الاق نقلي 
بعض الغر مأء دينه فتضرر الباقون وقد يتصرف فيه فيضيع عن انليمع قالابن الرفعة وستشط 
من هذه العلة أن الال لو کان مرھونا امتنع الحجر ابم الا أن کون فه رقيق وقانا ينفذ عتق 
الراهن له أوغل قول لان الغرض أنه مع.ير هم ذا ما ظبر تفقبا ولم أره منق ولا أه فقوم قد 
يتصرف الخ واسكثنا «أبن الرفعة منه من .عق المرهون على ذلك الول صر بح موافق ااذ كرته عن 
الرافعىىصحمة شرع المدين الذىلا.رجو وفاء وكذلكاستثناء أبن الرفعة من العلة ماذ كره صربح 
فى أن مال المدين المفلس قبل ارقن مرهون ولايتعاق به حق الغرماء فلذا صح تهر عه به ومنثم 
| علله الشبخان بقولما كامر لانه مالك لما فى بده نافذ تصر فه شه زاد || 5 
أن کون ماعله قدر مافى بده أوأ كثر يا مر ومذأ الذى ذكره أبن الرفعة وارتضاه ا هو ظا 
| كلامه نظبر لاك صحة مأقد مته انه | «قصد خر به السابق الابجرد اجراء الخلافدون الترجيح 35 
تناقض كلامه هذا مع ذاك لان هذا المذ كور هنا صريح فى صمة ترع المدين وان لم برج وفاء 
والمذ كور ثم يقتضى ترجيح عدم يه فوجب أ #خ باحمل الذى ذ كر ته وهو أنه لم يقصد ذلك 
| التخريج الا اجراء الخلاف لاغير وبفرض أن ر تخر بحه الترجيح ايضا لايعمل به لانه 
|| مخالفته الصرحة لليذهب عالف لصر بح كلامه فة هنا و ادا اختلف كلام امام وجب الاخذ 
1 بالضر بح منه دون الظاهر كيف والصريح الذى هنا هو المذهب الذى لاريب فه عند من احاط 
ْ بتلك النقول الى قدمتبا فان قلت ماقاله ابن الرفعة فى التفليس مر دود فلا خجة فه قلت 


البلدلاننارهتوفدبالروث 
والكلس فاذا شت 
الاطفال دخانه حصل هم 
مله ضرر عظيرى الغالب . 
ور مامات بعض هم منه فعمل 
شخص معمل تشادر ف 
وسط البلدوأوقد عله مإ 
ذكر فثے دخا نهطفل رضيح 
فمرض مضا شد دا فبل 
الايقاد حرام فام “نه 
ويعزرعليهوبجبالانكار 
عليه 0 منه ويضمن 
ا 
إذا غاب على ظنه' تضرر 
الذي به فيأثم به وللخا م 
تعز بره عليه و يجب الانكار 
عل سليه ومتعه مله 
رشن مالف ت 
مطلقافقد قالو ا وکل و احد 
من الملاك يتصرف فى ' 
كم على العادة ولا 
ضبان به إذا أفذى إلى 
لف نعم لو نعدى ضمن 
ولو أوقد فى ملگ أوفی 
موضع مختص به باجارة 
أوعار.ةاوفمواتوطار 
الشرار إلى ببت غبره أو 
او E‏ 
فلاضان إن ل يجاو زالعادة 
فقدرالنار 
عاصفةفان جاوز أو أ أوقد 
فى عاصفة ضمن ونحارز 
عما لايعتاد كال ركض ال ةرط 
فى الوحل والاجراء فى 
تمع الوحولء لشاف 
أوالر ع إلا أذ كرت 
بسوء. .لتحضر فالجوضت 
جنينا فرعا وجنت دة 


اجنين .منلظة > على 


عاقلتهول وكذبرجلعل 
لسان الامام ٠‏ بامره 
باحضارها فاجيبضت 
فزعا فا أضان على عاقلة 
الكاذب ولو هدد غير 
الامام حاملا فاجبضت 
فرعا فالضمان على عاقلته 
ولو صاح بدابةانسان أو 
هيجبا بو بهفسقطت وماء 
أووهدة وهلكتوجب 
الضمان فى ماله وإن كان 
على ظہر ها نسان فسقطت 
ومات فعلى عاقلته (سئل) 
هل نع المار بين علق 


الذكروالعل(سواءالمساجد | 


وغير هاو إذاقاتم نه فبل هو 
عع زم ارات ا 
وهل إذا اتخذ المسجد 
لصنعة الكتابةمثلا حرم 
عله ويزعج منه اولا 
(فأجاب) بانالاولىترك 
المرور المذ كور ويكره 
الاتخاذ المذ كور (سثل ) 
عن شخص أسند وصيته 
الترعية إلى شخص آخر 
وأوصی بان يبتاع وصيه 
المذكون” ربع تخلفاته 
الكائنة بالضيعة الفلانية 
ليشترى به آ لات موضع 
ایو بعمر بهسبيلا ليسبل 
بەما ءاام التشريق وحكم 
بصحةاسناد الوصية فقط 
حا کم شافى فبل يكون 
الضمير فى قوله يعمر به 
راجغا إلى الموضع ى إذ 
هوأقربمذكورأملاوإذا 
قلم بعوده إلى الموضع فبل 
جوز بناءذلك بنى قتصح 
الوصيةأم لابحوزفتكون 
باطلة لامتناع البناء بمنى 


لغلا 


gemaran GIROTO OOO EERE 


المردود منه حث منم الحجر فى المر هون بعدمألفائدة فيه و وجه رده أن له فوائد كالمنع من التصرف 
باذن المرتمن وفيا عسأه حدث بندو أصططياد وهذا البحث وإن سلم رده بماذ كر لابمتنع أن يستدل 
به على مان بصدده فلارد علينا کو نه مردوداً العبارة التاسعة مافىفتاوى الاصحى وصورتهرجل 
وقف أرضه وعليهديون فمل بص الوقف الجواب إن كانذلكقبل الحجر عليه وهو فى صحته فالوقف 
یح فبوصريح فماهو المنقول السابقان تبرع المدين ففحال صحته قبل الحجر عليه یح وان م رج 
لدينه و فاءالعبارة العاشرة قو لالاصحاب لامنع الذى انى ف ال او للد وإن لو سى 
ماله أوزاد عليه وجوب الزكاة قبل الحجرعليه وعللوه بأن ماله لايتعين صرفه لجبة الدين ثم فرعوا 
علىذلك نذرالتصدق بعين‌النصاب النقدأو الحيوان أوغير هما أو قال جعلته صدقة أو هديا أوضحية 
فم الحول قبل صرفه لجبة النذر فلا ز كاة فيه لزوال ملك عنه بالنذر أو الجه-ل هذا ماجزم به 
الشيخانو نقلاهعن الاصحاب واعتراض الباقينى لهأشارالجلال [لىرده فتأمل قولحم ان ماله لابتعين 


| صرفه إلىجبةالدين أى ولو بعد الطلب الموجبللاداء فوراً لان لهالاداء من جبة أخرىباقتراض 


اونحوه تجده صرحا فم مرأنه مادام ل حجر عليه فالمال متعلق يذمته لابثىء من اعیان ماله وإذا لم 
يتعلق بثىء من اعيان ماله فأى مبطل لتبرعه وتآ مل ايضا مافرعوه علىذلك منصحة النذر والصدقة 
والهدى والاضحية من المدين مع تهر عبم بان الدين مستغرق لما له وزائد عليه تجده صرحا 
ظاهراً لايقيل تاويلا فى صحةتبرع المدين قبل الحجر وحينئذ يزداد تعجبك من الخالفين لذلك مع | 
وضوح صرائح المذهب فيه ولقد رأيت لكثير من علباء حضر موت فى بع العبدة مايشايه ماوقع 
فيه أولئك بلهواقبح بكثير افيه من مخالفة المذهب الخالفة الصرحة بابداء آراء بحرمون با 
مع خروجبا عن المذهب وقواعدهالكاية و لأر م عذراً فىذلك بلاقول ان ذلك لابحوز لان من 
المعلوم المقرر المعترفينبه والمذعنين له ام شافعيةومفتون ومؤ لفون علىمذهب الشافعى رضى الله 
عنه ولسوا مجتبدين قطعاباى مر تة فرضتبامن مرات بالاجتباد فيع ذلك كيف جوز هم فى افتاء أو 
تاليف أن بذ كرو آراءلامكن تخر جما على مذهب الامامالشافعى بوجه بل مجتودو المذهب أصحاب 
الوجوه وغيرثم لم يبدوا شيئا من وجوههم وأرائهم الاعلى قول الشافعى أو قاعدته لا خرجون 
عن ذلك ألبتة ومن خرج عنه كمفردات المزنى وآراء أنى ثور وابن جرير الطرى وابن النذر 
لاتعد آراؤه وجوها فى المذهب ولا منه بل هو كقيةآراء الخالفين لليذهب واماالجوابعنأولئك 
الحضارمة انهمجروا فى ذلك على آراء من مذاهب الجتمدين غير الشافعى فبعيد لانم إذا سلكوا 
ذلك كان يتعين عليهم ان يبينوا تلك الآراء بنسبتها إلى قائلبا 'او بكونهم اخذوها من قياس قول 
الخالفين أو قواعدم واما اطلاقها عرءة عن ذلك ففيه ايام بل صرح انبا من مذهب الشافعى 
ومنثم رأيتاكثر مشتغلى الحضارمة يتوههون ذلك فاتضحت حرمة هذا الفعل لما فيه من التغرير 
لابين والتجاسر على مراتب الائمة التهدينوفقنا انهو[ بام اطاعتهاجمعين منه وکر مه آمين ل( تنه ) 
اختلفوا فالمدين الذى عليه دين مستغرق لا فى دده هل يلزمه زكاة الفطر وعلىعدم اللزوم يسن 
له اخراجها اخذا من قول شرح المبذب العبرة فى الفضل عماذ كره بوقت الوجوب فوجوده بعده 
لاو جما اتفاقا لكن يندب اخراجبا اه فاذا ندب اخراجبا هنا مع الاتفاق على عدم وجوما 
فاولى ان يندب فى مسئلتنا لقوة الخلافف الوجوب وبفرض تساي عدم الندب جواز الاخراج 
لانزاع فيه وعلى كل من ندب اخرأجبا او جوازه ففى ذلك الحجةاجواز تبرعالمدين لاناخراجبا 
حيث لم بحب يكون تبرعا وما يصرح بالندب مافى شرح الميذب ايضا فخير الانصارى الذى نزل 
به الضيف فاطعمه قوته وقوت صبانه من أن هذا ليس بصدقة بلضيافةوهى لايشترط فيها الفضل 


عن 


عن عياله ونفسه لتاكدها وكثرة الحث عليها حتى ان جمعا أوجبوها اه فكذا الاخراج هنا 


متأ كد للخلاف الشهير فى وجوبه فليسن للمددن ويؤيد جواز الاخراج مابحث فى الاضحية انها 
لاتحرم م مدن لارجو وفاء رعاية لقول جماعة من الساف انها تجب حتى عل المعسر كم ان 
الضيافة لاتحرم على المدين اه ولا ينافيه قوم نما تسن للقادر لان المراد به من فى بده مابفى مبا 
وإن كان عليه ديون مستغرقة له وعليه فركاة الفطر على القول بان الدين نع وجوما والضيافة 
والاضحية بحوز اخراجبا ولو من مدين لا.رجو وفاء فيفيد ذاك صمة تبرع المدين ولأينافىالجواز 
هنا الحرمة فى الصدقة لانه لاداعى لما ولاعذر فى اخراجبا مخلافهذه الثلاثة للخلاف فى وجوما 
والخروج من الخلاف سنة بشرطه فان قلت ماذكرته عن الجموع فى الضيافة خالفه فى شرح م 

وانتصرت له فى كتابكالمسمى باتحاف ذوىالمروءة والانافة مما جاء فىالصدقة والضيافة قات مافى 


المجموع جرى عليه جع متاخرون فصح الاستشهاد به لمامر العبارة الحادية عشرة قولحم فى التيمم | 


لو کان عليه دين مستغرق لم يازمه صرف شیء مما بيده الى ماء طبارته فقضية قولحم لم يلزمه انه 
لو صرفه الى الماء جاز أى صح لان حرمة ذلك معلومة من كلامم فىالصدقة وهو مراد الاسنوى 
بقوله وان حرم عليه ذلك فى بعض الصور واذا تقررت صمة صرفه فى ذلك كان صرحا فى عة 
تبرع المدين لان الفرض أن دينه مستغرق وانه تبرع بشراء الماء وقد صم ذلك فلتصح سائر 
تترعاتهالعبارة الثانية عشر قول الروضة فى التفليس اعلم أن التعلق المانع من التصرف مفتةر الى 
حجر القاضى عليه قطعا انتبت وهى صربحة لا تقبل تاويلا فوصحة تبرع المدين قبل الحجر وانه 
لابمنعه منه الا الحجر الحسى أو الشرعىوالعجب كل العجب من قال لاد لالقف ذلك ر و جه بالتنصيص 
عليه فاى تنصيص على خلاف ما دلت عليه عبارما الموافق لعبارما أيضا فى العتق فان أريد 
| بالتتصيص عليه مااقتضاه تخريج ابن الرفعة كان ذلك أيجب اذ كيف تترك صرائح النقول لتخريج 
أ محتمل بل مردود كا مر بيانه موضحا العبارة الثالثة عشرة قول جع من المتقدمين والمتأخر ن 
ف الحيل انها اذا اسقطت حق الغير بعدوجوبه حرمت فبذا منم تصريح بانها معحرمتها وابطانها 
لحق الغير المتعلق بتاك التصرف فيها كا صرحوا به فى الشفعة بعد وجوبها يصح العقد المشتملة 
تلك الحيلة عليه وان فوت ذلك الحق واذا تقرر هذا م نكلامبم وعلم منه ان حرمة تفويت ذلك 
الحق لا ينانىصحةالعقد المفوت له وان تغلق بالعين فاولى تمرع المدين قبل الحجر لان الحق حينئذ 
متعلق بالذمة وبفرض صعة تعلقه بالعين ليس مقتضيا لبطلان العقد بل انما يبطله التعلق بها من حيث 
ذاتها أو الامر اللازم لها فتدبر ذلك فانه دقيق اضطرنا اليه ما عليت منكلامهم ف الحيل و بماقررته 
بعلم ردما للبندنيجى فيا فتامله العبارة الرابعة عشرة قول الجواهر فاب الببة ولايشترط فيهاى فى 
الواهب أهلية التبرع وهو أن يكو ن غير محجور عليه اه وهذا صريح قاطع للنزاع عند منله 
ادنن تأمل فانه متى انتفى الحجروجدت أهلية التبرع ففيه أبلغ رد على المفتى ومن تبعه فى قولبم 
انه ليس اهلا للترع وان نتن الحجر فلا تصح ترعاته ولیس کا زعموا فان قلت لو كان فه اهلية 
التترع لم بحرم عليه التبرع وقد تقرر فما مر انكل تمرع فوت حق الدائن يكون حراما قلت 
هذا غفلة عا مر مبسوطا أنملحظ الحرمة غير ملحظ الصحة اذ مدار الحرمة على الحا قالضرر بالغير 
ومن تبرع ما يفوت قضاء دينه بان لم يرجوفاء بالمعى السابق فقد أضر بالدائنفأثم لذلكومدار 
الصحة على عدم تعلق حق بالعين ومى لم حجر على المدين فالدن متعلق بذمته لاغير فل يكن لابطال 
تصرفه وجه وأن حرم لان الحرمة لامر خاوج لالمعنى يتعلق بالعين أصلا ڳا هر مبسوطا ومايؤيد 


ذلك ويقطع التزاع ضا أنه لانزاع ق أنه جب أداء الدين بالطلاب و ڪرم ار ند ومعذاك 
ege - 0‏ ا ا 0 انس سب الح لاون سس تس 


راجع إلى الألات فيجتمل, 
عند ذلك عمارة السبيل: 
می وغيرها وكون اليناء: 
بالآلات المتاعة من" 
منى فىخارج منى بعيد من 
عرض ا موصى المذ كور 
وهل يكونعودالضمير إل 
الآلات مالفا للقاعدة ' 
النحو 3 المشبورةفق عود 
الضمير إلى المد كورالبعيد 
وهل يكون عود الضمير 
المفردالمذكورإلىالالات 
من قبل القاعدةالمشبورة 
أيضا أنمالافرج لدحقيق : 
يجوز تذ كبره وتأنيثه أم 
ليس من ذلك لكو نه جمعا 
والقاعدة فى المفرد فقط 
( فأجاب ) بان الضمير 
المتصل بالباءمنقولالموصى 
يعمر بهراجع إلا لمو ضع ی 
لانهأقرب مذ کورويۇ نذه 
قولهفابام التشريق اذ ؛ 
م من تعيينها أنقصده 
سق الحاج لكثرةالثواب 
فيه وهم يكونون فيها فى 
الايامالمذكورةوالموصى 
المذ كور جاهل حك البناء 
عنى و حينئذ فالوصية باطلة 
لامالا تصح معصيةو كذلك 
لکا وال ک بصحتا ۰ 
لم ستحضر حک الينام 
المذ كورحال حكمه وقد 
عل انهلا حاجةالىالجواب 
عن بقية السؤال (سئل) 
عمن هومقيم مسجد نہارا 
لاير منه| لا بعد أن يصلى 
العشناء او لحاجة ويعود 
وعنده كلتب موقوفة ' 


وماوكة لاجل الكشف 


والمطالعةوالتصنيفوغيره 


فى غالب اوقاته ونخاف إٍ 


عليبا أن” تضيع وان جعلبا 
ف بیت شق عله الذهاب ليها 
للمراجعةمع فوات الوقت 
ذلك فبل لکا كان لاهل 
الصف فزن رسو لاق 
صن الته عليه و سلم ما بجعاون 
فيه أمتعتهم أن جعل ف 
اة الم كور خرانة 
يضع فيماالكتب المذ كورة 
٠‏ الى ينتفع با صونا الها 
وتسبيلاعليه تفاديا لحسم 
المشقة فى الذهاب الى يته 
وفوا تالو قت يذلك أملا 
(فاجاب) نانهمى كان جعل 
الخرانةفى المسجد الغرض 
الم كور لايضيق على 
المصلين فيه ولا حصل به 
ضرر فبوجائز لماذ کر فى 
السؤال ولا يترتب عليه 
م المصلحة العامة حصول 
النفع المتعدى ققد قال 
النووىفزوائدالروضة 
يكره غرس الشجر فى 
المسجدقال الصيمرىو يكره 
حفر البثر فيه نتبى و صرح 
الاصعابفىباب موجبات 
الديةبجواز الحفر هس 

وقد قال المتولى فى التتمة 
لوا حفر بترا ف مسجد 
ليجتمع فيهماء المطرفوقم 
فيبا أنسان ان فعل ذلك 
بغ اذنه فعل القولين أى 
فالحفز فى شارع لمصاحة | 
عامة بغير اذن الامام 
أظبر ها أنه لاضهان أ ضا 
لجو ازال محةر المذكوروقال 


3 


(%0 


مك 
صرح الشافعى رضى لله عنه کا مر بنفوذ التصرف الشامل للترع فعلينا أن حرمة الترع لاتتای 


كته فا حةظ ذلك واشدد به ديك تسلم من اللجاجوالعناد اللذن لاا قان يفاضل فضلا عنكامل 
حانا الله واباك عنذلك كا الوك أقوم المسالك عنه وكرمه آمين العبارة الخامسة عشر قول 
أفقه تلامذة الفتى وأجل مشايخ شيخ المفتى اللذين احتج بكلامهماذيا ذهب اليه أعنى شيخ الاسلام 
الشاب المز جد صاحب العباب فىفتاو به بصحةئذر المدين وعبارة السؤال هل يصمح النذرمنالمديون 
لماعتا جه لوفاء دینه حيث ل يكن له غيره وذلك قبل ان حجر عليه وعبارة الجواب نه م يصح الندر 
ادون م عتاج اليهلوفاء دنه اذا ان وصار عل الاضاقة وألا فلا اذ التصدق فى هذه الحالة 
مكروه وارلا ھج امك وە رر اد الا سالك رهلذاته خلاف المكروهلغيره بل و الحرم لغيرهما 
سباق وحائذفمذانص فصع ةسائر تبرعات المديناذ النذر منافراد التبرع وتيب اعجادالمغى لفتوى 

شیخه ألى العباس الطنبداوىوتجاهيه ما اعراضا عن‌القاعدة المقررة اعرف الرجال بالحقولاتعرف 
الحق الرجال واعراضه عن فتوى شيخ الطنبداوى مع أنه أجل منه فقبا وتحقيقا بل لانسبة بينبما 


فالفارق بین الناس اماهو آ ثارهمويؤيد ذلك قول الاذرعى وقضية ة أطلاقهم أنه لافرقفىحة نذر 


المدين بين من عليه دين لا.رجوله وفاء ء وهو تاج الى صرف ماله فى الدين وبين غبره وفيه نظر 
للتأمل لحرمة الصدقة ما يحتاج اليه لدين لايرجو له وفاء اه فتآمل كيف جءل ذلك حالتيه 
داخلا کلامم وقد قال النووى ف جموعه أن المسئلة اذا دخلت نحت اطلاق الاصحداب كانت 
منقوأة هم تعلم أن ماأفتى به المزجد هو المنقول وان من خالفه فيه لم يصب العسارة السادسة 
عشرة قول شيخ شيخه المذ كور فىفتاويه أيضا فيمن عليءصدا قحال لزوجته فملك ماله لآخرمنغير 
عوض لهوأذن ەف القيض فقيل وقبض ول سق همال فېل يصحالتمايك والحالة هذه أم لا نه م يصح 
تملك واقباضه والحالة هذه اه فتأمل هذا من هذا الفقيه الغر الخ عليه ماوقع فيه شيخه الفتى 
من ورطة عدم صحة نذرالمدين وسائر تبرعاته تعد أعرض عبرا شذ به شيخه ال كوا المذهب 
ولم يعول عل افتاء شيخه بذ کر ولاردا كتفاء بان من له أدىمارسة بالفقه يعلم شذوذه فماأفى به 
وأن من تبعه على ذلك فقد ا من غير امعان و تفتيش لكتب الدب بل مر' َ مايعلم : به الرد 
الواض ح على اله فى الختصرات فضلا عن المطولات فتيقظ لذلك کله لتا م وتغتم يدل 
أعل وأذااتضح كل الاتضاح منقول المذهب جىصار ک نار على عم فار جع ال بعض مو اغذات على 
عبارة المفى السابقة الى سقت حاصاما فى قولى خامسها قوله على أن ماق شرح المذب منظور فيه 
ذتوله منظور فيه هوالمنظور فيه إذلاوجهللنظر فيه مع موأ فق ته ل| مر عن الشافى والااصحاب وعن 
الروضة وأصلما فى العتق ان منعليهدين بقدرمانى .ده زاد الرافمى والنشائى وغيرما أوأ و 
منه نقذ تبرعه بالعتق وغاره فبذا موافق لقول شرح م الميذب عن الشاشى من أن من وجب عليه دون 
وطولب ہا فوهمب اا فأنه يصح اھ وعليه ففارق مامر فى مسكلة لاء بان الحق ثم تعلق 
بعين ألاءفلم يصح التصرف فيه حتى بالبيع بغبطة وهنا الدين متعلق الذمة دون أعبان مال المدين 
أذلا يتعاو تق ما إلا بالحجر ماص رحوا يهوقد مرعن الشافعى فى الام انه لايتعاق بها ولو بعد مهلاليتهم 
ورفعهم للقاضى حتى حتى يدجر عليه وببذا يندفع اعتراض الاستوى الشيخين فيا ذ كراه فى مسئلة. 
الاء بكلام الشاش 78 أنه لاجامع بين المسئلتين بوجه واذا تقرر انكلام الشاشى هذا موافق 
کلام الشافى والاص<اب فالنظر فيه باطل لايعول عليه ولا کان ماذ كره مشہورا لا تقرر من 
موافقيه اكلام الشافى والاصحاب [ م يحتج النووى إلى التعرض له بنق ولا اث بات بل سكت . 
عليه لذلك وعلى قا سه مسئلة الاء عليه لوضر الفرق ينما کا عدن ومعنى قول الاسنوى أن 


0 


0) القزالى وانغرسغرسا 


2 12 1 2 1 2 1 2111 21 پپپ ڪڪ ڪڪ ف المسجد ليستظ لبه قربلاك 

| شرح ا لذب جزم ما قاله الشاشى انه حكى جزم الشاثى ول يعترضه ومن عادنة فی هذا الشرح أنه ||| به انسان فلا ضمان ٠‏ 
متلبع فيه لكلام (لاحاب فحكابته عنه ذلك القياس وسكوته عليه دليل على تقر بره له عليه من || وال الات عضت یکره 
وجبين أحدهما أن الغالب ان الضعيف انما يقيس علىما بوافقه عليه الاصح وقد يقيس على ماظور || غرس الاشجارف المسجد 


دليله وان ل بوافقه عليه ذكر ذلك الرافعى وغيره والاخذ بالغالب صحيح وقد أخذ به الخالفون فى 
تخريج ابن الرفعة السابق بط ما فيه فقالوا انه فيم ان ابن الرفعة قائل بيطلان الصدقة نظيرما فى 


| وأفى البارزى فا اذا 
| ضيق غرسما على المصلين 


مسئلة الماء الخرج عليها فأخذم بقضية الغالب من التخريج وهو الاتحاد فى الك أيضا ||| ولتجعل للسجد بالتحريم 
واعثراضهم على الاسنوى وغيره ف اع تادهم كلام الشاثى وتسوم الى التووى أعاده نظار| : :وفما إذاليضيق وجعلت 


للغالب السابق نحم 00 فاتضح ما قاله الاسنوى وغيره و بطل الاءتراض عليه والقول || للسجد بالجواز لوجود 


بان صنيع شرح المبذب ظاهر فى تزف هذا القياس من العجيب فاى صنيع اقتضى فى القياسن || النفع بلا ضرر والجعل 


ما ذكر وإئما الصنيع يقتضى تقر ر المقيس عليه واعتاده نظرا للغالب الذى صرح به الرافى || المذ رارك اردان 
وغيره وأخذ به المءتّرض نفسه فى ذلك التحريج كا تقرر وقوله وكثيرا الخ قد تقرر أن هذامسل الحفرو الغرس اذ ليس فيه 
لكن لا حجة له فه لان الغالب خلافه والاخذ الغااب متعين هذاكله بفرض ان كلام || ماف الحفرهن ا 
الشافعى والاصحاب لا يوافق كلام الشائى وأما إذا بان موافقته له فلانظر الى كثيرولاالىغااب || أجرا:المسجد ومن خوف 
| وقوله انه کتفی ما سیذ کره الخ ليس فى عله کا تقرر من كلامهم انه لا يازم من ار بے اليللدن | الوقوع بها ولاماف غرس 


إلا إذارجعت الىمعنى بتعاق دذاتالمعقود عليه أو لازمهوان من ذلك اة الماء لا معةالصدفة || الشجر من افساد أرض 
: | المسجد بانتشار عروقه 


: 8 الشاة صح ا1ے ف ذلك لا غا مع ة النسا : 
وتحرعا وان كلام لشاف Ea,‏ داكي 2 27 ريعي اللي ا ال 
١‏ أن ألخر مة فيه لمععى تعلق بالمعقود عليه کا ص ر طه و تقر بره عير مره بامان دليل و وضحه وقوله € المجدكثرةزرقهفنه 
ولاشك انه مأخذ ابن الرفعة الخ مسلملكن قد سبق ايضاحان كلامم صريح ىرد هذا اللمأخذ اأ 00 a‏ 
4 1 1 8 | وازالة بعصا جز اء اس 
اذمأخذهم E‏ مسدلة الماء تعلق الدق بالعين بدليل بطلان البيع ولو بغبطة وق مسكئلة الصدقة كو را 


5 | أيضا عندقلعهو لاعخالف 
تترعايضر باالدئن لات لى دنه بعين الال لماتقررمن كلام الشافعی والاصحاب من أن ألدين لاتعاق | م ذكر ناءقول جماعة آنه 


بعين المال الا بالحجر وشتان ما بين المأخذين کا مر بط ذلك وإيضاحه وقوله بل حث معه فى || لووضعف المسجدا والجامع 
التوسط الخ هذا البحث فى غير عله لما قررته من الفرق الواضح بن الماخذين وسبق دده | | كرسى منالخشب ليوضع 
أيضا بان الحرمةفى مسئلة الماء متفق عليها وفى مسئلة الصدقة مختلف فما ومع الاتفاق على الحرمة || عليه المصحف أو غيره 
فى مسئلة الماء اختلفوا فى صحة التصرف فكيف مع ذلك يقال بنبغى فى مسئلة الصدقة الجزم بعدم || وجعل مدا لم بجز لاله 
نفوذ التصرف مع الاختلاف فى الحرمة ومع حكايتبم الخلاف فى مسئلة الماء مع إتفاقهم على ١‏ يضيق عل المصلين أه(سئل) 
الحرمة هذا مما لا يتعقل کا هو واضح بادق تامل وفرقه أعنى الاذرعى 3 ذكره المعترض برده أعمن أل ف مو ضعامن|أسجد 


ما سرقعن المذهب انحق الدائن لا يتعانق باعيان ما لالمدين الا.الحجرولم بو جدولانظرالىالطلب || يق رأفيه القرآن هليكون 
ولا الى توجة الاداء فى الحال لان ذلك كله لايقتضى التعلق بالعين حلاف مسئلة الماء للتعلق بالعين 
فباما مر نقله وبسطه فلا نظر لسكون ذلك حق آدمى وهذا حق لله تعالى لاختلاف الجبة واما 
كان تحسن النظر لذلك لو اتحدت وقد بان واتضح اختلافها فبطل ما فرق به من أصله کا هو || 
ظاهر للمتامل وقوله ان النشائى الخ من العجيب أيضا و .ذف هؤلاء مسائل من شرح المبنب || قراءتهالاوهو فيه 

وأى قاعدة أو دليل على أن هؤلاء اذا حذفوا منه كا دل على ضعفه وأى إشعار بام فېموا || ١9‏ كتابالوقف) 
عن النوى :زدفبا والتشيث ما لا يصلح تشبئا يذغى التنزه عنه وقوله ونسبة الفى الخ يقال عليه ا ( سثل ) عنرجل وقف 
قوله فقياس ما سبق حتمل انه أراد ما سبق فى التفليس وصدقة التطوع من أن الدين متى وجب || عل نفسهمدة حيائهثم من 
على الفور حرم تاخيز أدائه ولو بالتصدق وانرجا الوفاء من جبة ظاهرةوحينئذ فالمراد بالامتناع || بعده على أولاده الذكور 


فى كلام الاسنورىالحرمة أن ارادبالتصرف الترع لا البطلان الاعلى ما سبق من تخريجا بنالرفعة أ وعلى بنائه الصلبيات 


ا أحق به من غسره كالمدر س 
| القارىء أحق بمكان 


الارامل منبن والصغائر ۸( 


ع المسليا 2 ۱ ١‏ سات n‏ تحج سم سم سج سم سمي سمس سم سم ساس سسسسسسجيي مسمس سج سس سمس ببسم سس سس سس سس ا 
0 لازواج السابق رده و تمل أنه أراد ما سبق فى التيمم والسابق فيهشيآن الحرمة و بطلا نالتصرف فيحتمل | 
ون غيرهن الموجودين || . - GCE‏ 0 0 
ار حت نو اتات || الحرمة والبطلان فيه نر ظاهر اذ لا دليل له على هذا الجزم بل الحق أن كلامه يحتمل فلا ستدل 
وسالت الى الروخ رجت || به على شىء من ذلك بل قؤله بعده فى حة ذلك نظر دليل ظاهر على انهلم يرد بالامتناع فى مسئلة 
من استحقاق منافم الوقف || الكفارة الا الحرمة لان الملحظ فى المسئاتين أعنى مسئلة الكفارة ومسثلةالصدقة واحدوحيئذ 


فاذاتر ملتعاداستحقاقبا 


فكيف يتوهم منكلامه أنه قائل فى مسئلة الكفارة يبطلان التصرف ومتردد فى البطلان فى 
ستحق الذكر من أولاد 


مسئلة الصدقة اذ الاستقراء من صنع المؤلفين قاض بام اذا قالوا فى صحة كذا أو حرمته أو نو 


الواقفحظالاشين عل ذلك نظر دل على انهم لم يروا فيه نقلا وهذا مزيد لما قاله الفتى انه نى ماقدمه فى التيمم على انه | 
أنهمن تومن أو لادالواقف لو فرضر انه قائل ببطلان تبرع المدن الذى قال به المفتى ومن تبعه لم يتلفت اليه ل! مر من 
وله‌ولدأوولدولدوانسفل مخالفته لكلام الشافعى والاصحاب ومن بعده, الواجب على كل من لم يصل الى درجة الاجتباد 
من بد لى الى الواقف بمحض اتباعه‌واعتاده و-بذا يقبين خطأ تعبير المعترض بقوله فالصواب ما ذ كره فى الحجروجعله القياس 
الذكورية فقط ينتقل || ولقد وقع للنووى مع جلالنه مالا يقارب هذه العبارةالشنيعة ومع ذلك اعترضهالاذرعى بانهماكان 
نصيبه الى ولد ه أو و لدولده ينبغى له أن يصوب ما خالف فيه الشافعى وأصحابه بل وقع للآمام مع عظم جلالته انه لما قال فى 
وان سفلومن مات م: مله ف اانذر عدم أنعقاده عندى خط اعترضوه بانه کان الصواب أن لا يعار الخطأ كف وعدم 
عنغيرو لدولا ولد بنولن|| الانعقاد هو منصوص الام والختصر قالوا وكا نعذرهانهظن أن الممئلة مولدة لا منصوصة مثقواة 
1 0 اه ولايبعد أن يقال إن هذا هو عذر ذلك المفتى وقوله وفرق فى التيمم هذا الفرق هو الصواب 
-- 0 ارا الذى يصرح به كلامهم کا مر سطه وأيضاحه وقوله ونظر فيه الخ لا وجه لهذا الاظر لان قوله 
٠‏ تت 3 ت |( ٠‏ 8 
NE ۱‏ ب“ || وخدشه ايضا الخ ماذكره فيه ملم حکمه لاله مذكور ف کلامم فى التیمم لالم لما قيدوا تعلق 
ا الحق بعين الماء ما اذا لم حتج المملك الى ثمن الماء وهذا الذى أبداء العترض وأوهم انه من 
أولادأولادهوان سلفوا r‏ . »ت 1 :0 8 
من ,دل الى الواتف مد أ عندياته الى يسلها الفقيه ولاينكرها الا ال جامد المتعسف احتاج فيه المملك الى ثمن الماء م فع 
ا 9 5 1 5 : 
الذكورية ولوان ةه || التعلق بالعين بصربح كلامهم کا هو جلى على أن قوله وطلب الدائن بيعه قرد ليس فى عله بل 
فاڈاانقر ضركل من 5 وجودالدين الذ كور مانع تعلق حق الطبارة به وان لم يطلب الدائن بيعه بل ولو مؤجلا اصرحوا 
لالواقف محض الذكورية به وقوله ولا يقال انه تعين لاطبارة الخ لم يقل ذلك أبو زرعة ولا غبره واا الذى قالوه ان الحق 


فى مسئلة الماء حيث لاحاجة بالمماك الى منه ولا بالمتملك الى عينه لأعطش تعلق بعينه وفى مسئلة 


ول يق أحد منرم عاد 
الصدقة الدين الحرم لما ١‏ يتعلق بالعين اذ لا حجر بل بالذمة لا غر فام يقتض بطلان التبرع هذا 


الوقف الى أولاد بنات 


الواقفو أو لاد بنات بنتهثم حاصل ما فرق به أبو زرعة فالاءتراض عليه بانه لا يقال الخ فى غير عله وقوله وبه يعلم أن 
على أولادم ثم عل || المصححين الخ لم بعلم ذلك بل المعلوم م عنده لإ تقرر ان الحق فى مسئلة الماء متعلق بالعين 

0 1 بعد بطن وقرنا بعد || الشافعى والاصحاب وقوله ومن نظر الى المعنى الىقوله ولم يرتب الخ يقال عليه هذا من العجيب 
2 الشرء کے ی كلام اناف راا عه ر ای اقيق الس داه 
وعل أنه لاستحق أحدمن 


وان لم يرج وفاء وقوله الى المعنى الذى لاجله امتنم التبرع بالاء اتب لان المعنى الذى فى الاء لم 
بمنع التبرع به فحسب بل .نع التصرف فيه حى بالبيع ولو باضعاف قيمته فعلمنا بطريق القطع 
أنهذاالمعنى غير المدنى الذى ا.منع به تبرع المدين بالال فتسويته بيم») واستنتاجه من ذلك 
ضعف مافى شرح المبذب عن الشاثى وقوله ولم يرتبفى.صحة | قلناه الخ كلذلك فىغيرءحله])' 
تقرر .٠ن‏ وضوح الفرق بن الملحظين:وانه قاض بصحة ما فى شرح المبذب وهن ان بطلان تبرع 


ڪس ےا 
1 ' المدين 


أولاد الواقف وأولاد 
أولاده شا من اأوقف 
فىحاة می دد 
هال الواقف - قاذ 
انقرض أولاد الوأقف 


)19( 


ا 2 ير ش25 2 2 
المدين قبل الحجر عليه رأى شاذ مخالف للمذهب فلا يجوز لاحد السك به ولا الاعتاد عليه ل 


إفاء ولاتأليف فاحفظ ذلكولاتغتر ما سواء واذا انتبىالكلام معهبعض تأليفه المذ كور فلترجع 
إلى بقية الكلام على جوابه الد وارلا ثم إلى ما بقى فى تاآليفه ما حتاج للرد سادسها قوله 
أما صورة السؤال فلا تخالف فيها أحد فا: El‏ بعد المطالبة لهم بالدين 
اه وهذا من العجب أيضا إذ كيف ينفى الخلاف فبا مع أن الشافى فى الام مصر ح خلافبا 
وعبارتهايا مر ویجوز له ما صنع فى ماله بعد رفعه إلى د بقف القاضى ماله أى عجر 


عن شرح المبذب عن الشاشی من قوله وکا لو وجب عليه دبون وطولب بها فوهب ماله وسليه 
فأنه بص بح جزم الشاشى بالصحة بعد الطلب فيه أبلغ 


يتعجب منه.فانه لاحجة لهفيبا أصلا على مدعاه بل فيب الحجة عليه وان ذلك ان قوله فان مات 
أحدها قبل أداءما عليه لم ينفذ عتقه الخ فيه تقبيد عدم نفوذ العتق والتبرع ما إذا مات ولم يؤد ما 

عليه وقد كان فعل ذلكفىمرض موته وهذا الحك لانزاع فيه فى المذهب لان ترع المريض لكو نه 
ا الورثة انا ينفذ من ثاله وهو لايعتير إلا بعد قضاء ء دو نه فاذا لم يفضل عنبا 
ثىء بطلت > ترعاته کا مر وإذا تقرر ذلك فبذا التقييد منه يفهم نفو ذ تبرعاته الى قل مرضه 


ونحوهم فى الرض وام ماتوا قبل وفا ء lela‏ وهذا حجة لنا فا قلناه وحررناه تقبله الله عنه 


وكرمه آمين ل[ تنييه )وقع له أدام الله النفع 0 يعول فى جوابه هذا على ما فى الا ْ 


| فعاواذلك حيلةثلا عصل لاهل الدرونثىء هل ذلك قيد فا يقوله أو غير قبد فان قال أنه قيد 
قيل له ظاهر كلام ابن الرفعة بل صرعه انه لايدثرط هذا القيد كيف وهو لامعنى له لان الملحظ 
اضرار الدائن وهو حاصل بالتبرع قصد به الحيلة أولا وان قال ليس بقيد قبل له 30 
ناناءعك فى هذا الافتاء للفى وهو شترط قصد الاضر ارا ياتى فى جوابه مع الكلام عليه واعم 


أن كلامم فى الزكاة صر يسم فىان الحيلة المسقطة لهالا تمنع صمةالتصرف وان قلناعر مة الحيلةو بذاك | 
بد - - عمر ثلاثة وأولاد نجم 


۰ الدين اثتانوأولاد جان 
انان واثنان مات 


صرح الزرکشی وحاصل كلامم ذلك انبا بقصد الفرار وحده مكروهة هذا هو المذهبواختار 
الغزالى أنها حرام وان الذمة لاتبرأ وان ذلك من العلم الضار ووافقه الزركثىوغيره وجعله مثل 
طلاق المريض فراراوالاقرارلبعض الورثة بقصد حر مان الاقين قال فبذه الثلاثة تنفذ ظاهرا أه 
وما قاله يح فى الاخرفقط وى شرح اليذب فى محل وقيل محرم وليس بثىء وفيهفىمحلآخران 
قول الغزالى كجمع متقدمين بالحرمة غلط عندالاصحابو فيه ايضا انالحول ينقطع , ذلك وأنتوى 


به الفراريلا خلااف واختاراین الصلاحأ به يأثم بقصده لا بفعله فان قات سليئا مع لالت : 


هنا وفىمسئاتنا فلم قلتم بالحرمة فى مسئلتناولم تةولوابها هنامع انالسدب وهو الحجر فى مسثلتنا م 

بوجدما ان السبيهناوهو المال مع الحولاو بشرطهلم بوجد قلت طب رن 
الركامعل المساهلة وهذاهوماحظ القول الضعيف ان المطلقة فى المرضترث ولاينفذطلاقبأووجبه 
أيضا انه بالمرض‌صار محجورا عليه للورئة وهى من جاتيم فلم بملك ابطال حقما و لم ينظر الاصح 
الى شىء من ذلك لإانبا الى الآن ام يثبت لما حق والارث انا يعتدر بوقت الموت لا المرض فنفد 
| طلاقما أي 2105 عع ع سح لاح شاد ره Ea‏ ترث ا ان قصد يذلكحرمانما هذا مايتعلق بحواب السؤالو بعضمافى 


الرد لقوله لاذالف فا أحد وحيئذ | وخرجت الانثى لانما 


فالتجاس ل المذهب ان بطلان تبرع المدين بعد الطلب لاخالف فيه أحد لا ینبغی صدوره من ْ متزو جة ثم مات أحمد 
اما افشلا عن فاص ل سا را قزل قال ان عبد الا الخ سوقة لجارة اين عبد السلام هذه ما ||| عن ولدن شرف الدين 


| وأحمدم ماتشرفالدين 


وأولاد أولاده ونسله 
وعقبهوخلت الارض متمم 
عاد ذلك وقفاعل الفقراء 
من أولاد أخى الواقف 
ثم على جبةمتصلة ثم ر أغخصر 


|الوقففرجل بدعى صدر 


الدن د م توق وله من 


٠‏ الاولاد عمرونجم الددن 
عليه انتبث وهى صرعة فىنفوذ تبرعه ولو بعد الطلب والرفع للحا كم مالم عجر عليه ومع ما مر ا 


وأحمدوجانةاتتقل الوتف 
إلى أولاده الذ كور 


عن غير ولدولاولدولد ولا ش 


۰ نسل ولاعقب فانتقل نصييه 
| إلىاخخيه ا7د ما تأحمد 
ْ | وليعقبولداولاولدواد 
والا لیکن لتقيدة بالمرضكبير جدوى وقوله وكذا الحم الخ يفيد التقييد بوقوع تبرع المكايين ||| ولا نسلا ولا عقبا وقد 
| شرط الواقف أنهمنمات 


من غير ولدولا ولدابن . 
يقل نصيبه إلى من فى 


| درجته وذوى طبقته من 
| أهل الواقف المستحقين 


والحال أن فى اطبقة 
والدرجةجماعةوم أو لاد 


والدها فى ححياة والده 
صد رالد نو ه | مدو فاطمة 
نفر جأولاد عمروأو لاد 
جم 59 بهو لهالو قف 
على أنه لاستحق أحدمن 
أو لاد الواقف وأولاد 
أولاده شيأ منالوقف فى 
حياةمن ندل به إلى الواقف 
وخرج أولاد جان بقول 
الواقفتلا #-تحق أولاد 
البناتفى ححياة أو لادالواتف 
حححبب 7 لج 2 7272292707 ار وأولاد 


أولاده شيأمن الوقف (.«#) 


وخر جت فاطمة بنت عى 


السؤال وبعض ماف اد الوق ف اف تام الف ره رهرة ]فين را بطلان 
التترع المذ كور اذا كان لاير جو الوفاء من غير ذلك يقال عليه الافتاء الذى رأيناه فى عدة نسخ 


أخت ممدبقول الواقف | 


ومنتزوجت من الارامل | 


المستحقات أومن الصذائر أ ليس فيه هذا القيد وقوله ولاللبائع الى ثمنه بتامل هذا مع مامر عنه فى المسئلة ال 0 أنه 
من استحقاق منافع الوقف| ولالبائم الى 57 مر ذلك ميسوطا وان الانسان بجبول عل التمسان لكنه قىد ماقاله يقد مر 
لكون,امتزوجةوسلت الى| أن كلام هذايرده وقوله فرع وجب عليه الحج وله مال فتصدق, 4 مات فېل يرجععل الفقراء 


الزوج فبقی مدن حىف || لانه بان آمل : ماسكوه قال فى الخادم الظاهر نعم فى مسئلة هبة المال أوالتصدق به وعليه دين 
الطبقة والدرجةو ليس له ٠‏ ا حجة له فى هذا الفرع الا فى قول الرركشى ک) فى مسئلة هبة المال الخ أى بناء على اعتهاد 
مانعماذ كر كتاب الوقف| ماأفهمه تخريج ابن الرفعة وقد بان واتضح غير مرة فما من ي ان ذلك تالف لما عليه الشافى 
قبل ينتقلنصيب أحمداليه | والاسصحاب ومن بعدهم فلا يعتمد وان اعتمده الزركشى أوغيره لان ذلك لعدم استحضارهم 1 | 
ویرد مول .|| د كرناء من منقولاتالمذهب ومتمداتهوأما مارجحه از رکشی منأتيم لاملكرنه فلا يتبجه أدتى 
لمن أمل 0 | اتجاه القول مه الا ان تضيق عليه الحج و تعین‌صرف‌مایده‌البه فتصدق به م ماتولم حجلانه حينئذ 
کک | يشبه مسئلة الماء فى تعلق حق الله بعين ذلك المال فلم يصح التصرف فيه ولو بغير التترع كالبيع 
0 0 | ياء على صحة قياسه على مسان الماء وما اذاكان الحج موسعا فانه لم يتعلق به حق فليصيم التصدق 
١ 0‏ تود به وان ماتولم بحج فانقلت وقت الصلاة موسع 58 | بالبطلان مع ذلك قلت أجابواعن ذلك 
0 لأن 00 ' 3 مر عنهم ف 5 الاعتراضات بان سيب التعاو ىق كن الصلاة لها وقت محدود الى رماسو 
نسب الوا رر || ولك ان تاخذ من هذا عدم صحة قياس مسئلة الحج على مسئلة الماء وتفرق بان الاصل ف الحجانه 
0 2 0 5 || موسع غير محدود الطرفين وتضييقه عارض خلاف الصلاة فيتعلق حقها بالعين فابطل التصرف 
وترك الدرجة فبل هذا خلاف الحج واما قياس الرركثى عل مسئلة هبة المدين بناء على بطلانها فغير صحبح لان هذا حق 
اة Be‏ آدمی فليشدد فيه | كثر خلاف 0 وقد مر عن الاذرعى انه نظر فى فرقه بينهية الماءوهية المدين 


آم اطل فأجاب) ا الال الى ذلك وقوله اعتراضا على مافى شرحى الكير للارشاد من الفرق ببنمااقتضاه تخریج ابن | 
ا ٤‏ ن م ا أ الرفعة بناء على اعتاده من عدم ملك المتصدق عليه ومافى شرح البذب عن الشاشى من صحة 
الوقف الى 0 || هبة الدين وفيه نظر وكيف يقال بتخر بج التصدق على ألبة ثم يتخيل بينم مافرق ويجاب بان هذا ما 
کلام الواتفمامنع .||| يتعجب منه ايضا لان الفرق الذى ذكرته انما هو بين هبة المدين وصدقته والتخريج ليس على هذه 
وهو فر قر ضيه الى اة فانها صحرحة کا مر عن شر حالہذب واا هو عل هة ألأء بعد ا بشرطه م و 
ا ' || سط ذلك موضحا لكن عة الاءتراض قد تؤدى الى اختلاط القامات وعدم امعان النظر فى 
من أهلالوقف ال _تحقين || العبارات وقوله اعتادا علىماذ كرنه فى الفرق ان الحرمة فى المبة ليست ذاتية هذا هو علة الوجه أ 
لان المستحقين اسمفاعل الثان الذى ضعفه فى شرح المئب.هو ما يتعجب منه ايضا لانه على وزان ماقبله من أنه التبس 
| عليه هة ألماء ية ة ألدين وکلای انا هو فى هبة المدين وكلام شرح البذب فى تعليل 'الوجه الثانى 
اناهو فى هة الاء ون من أن الحرمة فى هذه ذاتية فاقتضت ابطاها بل ابظال ابيع وفى ا 
لاص خارج هو اضرار ادان ف تقتض الابطال وةولهاعتراضا على قولى شم رأبت‌الاذرء ی فرق 
با فيه نظر والاذرع عى لم يفرق بين التصدق والبة وانها بحث الحرمة مع ابن الرفعة أه وهذا 
0 ماقبلهمن الالتيا سأيضا لان معناه ان الاذرعىاعترض 507 فى أجر ائه خلا الاء 
تصدق المدين فانه ينيغى هنا الجزم بعد م ألصحة رعاءة لمق الادئ فنظرت فىوذلك لما مرسطه 
5 المدرك فى المسئلتين مختلف وأنه قاض بصحة ة الصدقة فضلا عن الجزم بعدم صحتم افراجع ذلك 


وه وحقيقة فيمن أتصف ا 
بالاستحقاق من الوقف حال| 
موت من ينتقل أليه نصيبه 1 
ومد بن حى لیس متحق | 
لشیء 0 الوقف وقت | 
مو تأحدالمذكورولايقال| 
أن المستحقين ول على 1 


مارشملالحقيقةوالجاز من || فان مهم وقوله عر ن ايضاح الناشرى ماحاصله انه اعتمد ماافهمه كلام أبن الزفعة من عدم صحة 


ع 


(91) الائصاف بالاستحقاقق 


تبرعالمدين يقالعليه لا زل الناشرى 9 إلى غيره مع ماس ياه من كلام الشافعى والاصحاب يازم منه إلغاء لفظ 
والشيخين وأكار المتأخرن وقوله ولیت الشارح المذ كور الخ يقال عليه هذا التمى مبنى على || المستحقين[ذ قولهمن أهل 
ذلك الالتاس السابق يانه اما عند عل ماذ كرناه فالزادة المذ كورة ق محلبا کا هو جل وقوله الوقف كاف فإفادة ذلك 
ہی تی قال بعضهم أنه فشرح المذب صحح هيه ة المدين ومن أن لهذلك وف أى موضع صرحيحه يقال فتعين أن لفظ ا مستحقين 
عله هذا ۴ قعجب منه أيضا لما مر مبسوطا أنه نقله عن الشاثى وسكت عليه وان موضوع رج لمن بتصف 
شر جه ليذب الذى هر مع فيه كلام الاصحاب أن سکو ته على الحم فيه اا هو لارتضائه EE‏ 
له وأن الغالب أن الضعيف ١نا‏ يقيس على مابوافقه عليه الاصح فبذا كله يويد القائل بأنه صححه | كم "ل 3 


ارقف وإن كانت 7 
00 لتقل نصيب 


أو جزم به السابق عن الاسنوى وزعم المعترض أنكلامه فيه تزييف لكلام الشاثىغير صحيح 
كا مر بيانه وقوله والعحب أن المفرقين فى التيمم قروا ابن الرفعة على تخر جه يقال عليه لاعب 
فى ذلك لما 1 التخريج لايستلزم الاتحاد فى الحكم وبفرض استازامه له أو النظر للغالب فيه 
يحاب عنم بأ: نهم إنما سكتوا عليه فى موضع للعلم بضعفه مماقرروه وفرقوا به فى موضع آخر وهذا 


كثيرا مايقع لل لفين فلا بدع فيه وقوله وإذا برىء شرح المبذب عما نسيه الاسئوى اليه وألجق الي الخ 1 
واخداس E‏ الع مل اماتسي .وان وو دري دان 
منه أيضا لما مر موضحا أن التخريج ليس على هبة المدين التى فى شرح المبذب عن الشاثى وإنما من هل الو قف المستحقان 
هو على هبة الماء وهذا لا ارتباط له بمسئلة الشاشى بل التخريج على حاله سواء قلنا باعتاد ما قاله يتغل ته إل الافزي 
الشاثى أملا ان أريد التخر بج من حيث الخلاف وأما إذا أريد التخريج من حيث الحم فقضية من المستحقين اليه الحم ش 
كلام ابن الرفعة بطلان هبة المدين والشائى جازم بصحتبا فة قع حينئذ التعارض يبنا فى ذلك ومر المذكور صميح (سشل ) 
أن كلام الشاثىهومنقول المذهب الذى لا غبار عليه وان E‏ شرح المبذب ظاهر ف اعتّاده من وجل برقا ات 
کا مر بيانه أيضا فهو لم يرأ منه فلم حرق دا يه E E‏ أولاده اة وهم عبد 
متكررا فىردذلك التخريج ع له أنه لاتعوي على واحد من هذين لخالفته لص مح الكرم ا ون 


المذهب ومنقوله وقوله بل أقول صدعا بالحق يجوز نسبة شرح المبذب إلى بطلان هبة المديون 
حيث حرمنا عليه التصدق أخذا من تعليل التيمم ومن تحر حم التصدق فى باب صدقة التطوع ومن 
نسبة الوجمين ,اله ةللوالى على سبيل الرشوة وتعايل أحدهما بالمعصية وه العلة التى اعتمدها النووى 
اه يقال عليه هذا الصدع مبنى على صدع فى فهم مدرك هبة ال اء ومدرك صدقة المدين وقد مر 
متكررا أن الاول هو كون الحرمة ذاتية فاقتضت البطلان حتى فى البيع بأضعاف الثمن والثاق 
هو كونبها خارجة عن الذات ولازمبا لاما ليست لمعنىفى المتصدق به اذلم يتعلقحق الدائن به بل 
فالدائن الخارج عن ذلك باضراره بتفويتدينه والخارجة كذلكلاتقتضى ابطالا ومسئلة الرشوة 
من قبيل الاولى -كرمتها ذاتية لازحق الالك متعلق عيبا وآخراجبا من بده انما هو كره عليه فلم 
تخرج عن ملكه وان لم يعص المعطى لارشائه على وصول حقه فاعتاد التووى لكون العلة | 
المعصية ول صرح به هو وا لاصحاب عل المعصيةالذاتية دونغيرها وبتأملهذا يعلم أنه لاتلازم 
بن مطلق الحرمة وابطال التصرف الحرم خلافا لا زعمه المعترض وبنى عليه صدعه بالحق وأ | 
لا جوز أن ينسب لشرح الممذب القول ببطلان هبة المدين وانما الذى ينسب اليه القول بصحتها 
ع رمة: || مر من الطريق المسوغة لنسبة ذلك اليه وقوله أن التحقيق فى قوله عصى ولميصحا لازم 
بن العصيان والابطال يقال عله أى وجه يفم به مل عبار ته هذا التلازم لاسما مع العطف 
بالواو المقتضى لاستقلال كل جملة يحكمبا ونما كان يتوجه ذلك لو عطف االفاء فقال عصى 
فلم يصحا فبذا بفتتضى نوع ارتاط أو تلازم على انه لو عبر مذه لم يكن فيبا دیل لان قوله 


وأسعميل وعبدالله بن 
بالسوية ماءاشوا فام 
ما تكانما خصه من هذا 
الوقف مصروفا إلى من 
خلفه من ولد ذکر كان 
أو أن فان زادوا على 
واحد استووا فى ذلك 
إن كانواذ كوراً أو اناثاً 
وان اجتمع الذ كور 
والاناث ك مثل 
حظ الا شيينوان لمبخلف 
ولدا كان ماخصه راجعا 
إلىاخوته اا اقين 
و[ الموجودينم نأو لاد 
اخوته و أولادم وأولاد 
أولادم الاقربفالاقرب 
واناجتمعوافلذ كر مثل 
حظ الانثيين وهكذاكلا 


وأحدمن أو لاد كل و اخد (0؟) 


نہ ہکان ما خصهر اجعاً الى ج 
ادمع الوجدامذ کر عصی اما هو ف نمع الماء وهته والخمصية هنا ذأتة ۴ تفرر يصح أن قول فلم يصحا 1 بین | 
yT‏ الحرمةالذاتية والابطالمن التلازموقوله فالحاصل الذى تلخص لنا مما قررناه وحررناه أنه حيث | 
9 > 

ذا ا حرم تبرعالمدين فانانحكم بعدمصته ونلازم ماين التحر م والبطلان هنا وان لم ارم ى غر هذل 


ن کان حيا من أله | : ت 
0 .م || الموضعلفارقآه يقال عليه هذا انما يصدر مثله من التهد المطلق لانه الذى يؤسس له قواعد تخائف 


ae‏ قواعد غيره ليتر تب عليه أحكامه الى يستنبطها وأنى لاحد من منذ نحو سبعائة سنة يا أفاده كلام 
ا 1 ان الصلاح أن يتحلى بذلك على أنه فى هذا الحاصل خالف نص الشافعى السابق أنه يصح تبرع 
ت ينبن وبين أو لاد | المدين بعد مطالبته ورفعه الى الحام مع حرمة هذا التبرع عليه لان الدينيحب أداؤه فورا بالطلب 
الاخرة عل السو ااك أ وإذا تقررت عحالفة هذا الحاصل لنص امام المذهب ءلم أنه حاصل مبتدع لم يسبق اليه فليكن 
اناا وللذكر مثل حل أأأ ردا عليه وقوله لفارق يقال عليه كان ينبغى لكابداء هذا الفارق ليصح أو بيبطل ما اخترعته ما لم 
الانثيين ان كان فيين ذكر تسبق اليه من أن الحرمة واولامر خارج تقتضى الابطال ولو فى بعض المواضع نعم هذا الحاصل 
وعللهذا أ بدا حكماولاد يناسب مذهب أحمد لكنه يعمم ذلك فى كل حرمة خارجية فالتخصيص ذا الل فى التلازم دون 
الاولاد أبداً ما تناسلو| أ| غيره لايوافق قواعد أحمد ولا قواعدنا بل ولا قواعد بقية الجتهدين ا يعلم من >رير مذاهبهم 
كليامات وأحدمنهم رجع أ فى الاصول وقوله واباك والتبويل الذى ذكره الاسنوى والجود عليه فتقع فى تخطئة كثير فق 
مامخصه الى وإدهذكرا كان الحققين المعتمدين يقال عليه قد علم مما قررناه أنالم نعتمدف التبويل إلا كلام امام المذهب وأصحابه 
اوأثى وان اجتمعواكان أأ ومن بعدهم وتخطثة كثير من الحققين لاجلهذا متعينة على انهم معذورون بعدم اطلاعبم على 
لهم للذكر مثل نل | مااطلعنا عليه وإلا لم خالفوه وجه كاهو الظن بالمقلدين وانا ظنوا أن المسئلة فى كلام المتأخرين 
الانشيينوكل من مات منهم لاغير جروا على ماظبر لهم من المدرك ونحن لا هنع ظبور مدركبم فيهاوانصحةتبرع المدين بتر تب 
ولإ خافولدارجعماضصه | عليها من الضرر مالا يخفى لكن المذاهب نقل يحب أن يتطوق به أعناق المقلدين حى لا خرجوا 


الى الاقرب من اخوته || عنه وان اتضحت مدارك المخالفين وقوله ان السمبودى حاول تعدى الصحة الىالنذر ثم رد عليه 
وأخواته ثممن أبنائه ثم ذلك ما مر رده مبسوطا يقال عليه هذا غفلة عن كلام الاصحاب فى الزكاة فانم صرحوا بصحة 
من أعمامه ثم مناو لادم [] نذر المدين وان كازدينه مسغرقا کا مر بیان ذلك فقول الزرکشی ومن تبعه ان نذره باطل ليس فى 
فان لم يكن سوى عبات محله ولا ظبر لاعظم تلامذة الفى وهو شيخ الاسلام المزجد أن المنقول صحته جزم جام مر وأم 
خاص كان يينهن وبين || يبال بمخالفة شيخه ولاغره وقوله عن افتاء لمزة الناشرى فيه اعناد البطلانونقله عنجعمتأخرين 
الاقرب فالاقرب منبى || وهوافتاء جيد وفيه ايماء أوتصريح بان ذلك هو المنقول وهوالحق جا قدمناه يقال عليه ليس فيه ش 


الع للذ كر مثل حظ ا لانثيين تصريح ولاايماء بذلك لانابن الخياط الذى نقل ذلك عنه اتماقاس على مسئلة بيع الماء وهبته وقد عليت 
مادام بوجد من نسل | بطلان القياس ثم نقل ذلك عن جماعة من المتأخرين فأى منقول أوماً اليه أو صرح به نعم قوله 
الموقوف عليهم أحدفان لم وهو الموافق لقواعد المذهب محتمل للاماء الى ذلك الا ان هذه دعوى يبطلبا مامر من انمنقول 
۰ يبقمنهم أحد صرف الى المذهب‌الصحة وبذلك بان اندفاع قوله وقوله وهو ال<ق وأى حق يتعقله مقلد مخالفة نصوص 
اقرب الناسمن الموقوف الشافعى و اص بهومن بعدهم الااولتك ابمع المتاخرين الذين اغثر بكلامهم جماعة من المنيين كالعلامة 
عليه من الاخوةواولادهم || النقی عر بن مد الف فاته ستل عما أفظه رجلله ورثة وله مال وعليه دنون كمبر أو غيره فاراد 
وأولادأولادهمالاقرب اضرار الغرماء فباع بعض الورثة او اقر لحم او نذر علييم أو التذم فى ذمته تلك الاموال اضررا 


هذا الوقف راجعا الى 
المدرسة التى أنشأها 
الوآقفظاهره حا فتوق 
احدال موقو فعليبم وهو 


بالغرماء لخصل منها تفويت تركته كلها ثم مات هل تصح هذه التبرعات أولافأجاب مالفظهأماالنذر 
فلايصح لعدم القربة واماالالزام بلفظه فلايصح واما الاقرارظاهرا من غير حقيقة فانه لاحل ولا 
يصح باطنا ومن علم مراده من سمعه لاتحلله الشبادة هذا واما البيع بهذا القصد فحرام بلا شك | 
وأماصحته فالذى ينبغى ويتجه بليتعين ان يحك بفساده منوجودمنهاالمضارة ومنهاانه يترتبعليه 
مفسدة عظيمة وهى سد باب استيفاء الديون والاحكام لان كل واحد يقدر على هذا فيتعطل على 


NE O 


ek‏ الله وا معیل و تمدام توق 
| اکا ا لحيس ,دون وق الام ای عبد الام ارب الشرع سی عل الم عر بدا عش ابام 
المفاسد فا اص الشرع بشىء إلا وشه مص لحة ولانمهى عن شیء الا وفه معسدة وهى مفقسدهة عظمة م توفی‌طاه ر وخلف ودين 
هذا بن المعى الثقل فان الفقيه 4م الدين أبن الرفعة بناه على بيع المأء وهيته فى الو قت د عند الله وعمدا 
حتى بحرى فيه الخلاف ويكون الصحيح المنع وبحث الامام الاذرعىمعه مايقتضى القطع با لمنع معللا وراد بك غا كن 
بتعلق حق الغير والمعنى المتقدم وو يد ماقالاه فليكن هو الحق وقد ورد أن ايه تعالی ينطق كل عالم | توق عبد اله ن‌ طاهر ول 
بما يليق باهل زمانه نعم اطلق ففشرح المبذب صمة ليك المديون ماله وينبغى ان حمل على عد" || بمقب وخلف أخاءجدا 


قصد المضارة وتعطيل الدين الذى عليه أو تكون المصلحة الفتوى خلافه لللصاحة ودفع المفسدة 
وياد ما قدمناه اه جوابه وهو مشتمل على تجائب منبا قرله أما النذر فلا يصح لعدم القر بة 
وهذا ضعيف فان الذى ص عن الاحاب صعته فان قلت شرع المدين حرا فكيف صح ذره مع 
ذلك والنذر شرطه القربة قلت الذى حققته فى باب النذر ان الحرمة ان كانت لام خارج لمتناف 
انعقاده وهى هنا كذلك کا س وباتى فمن ذلك مانص عليه الاصحاب من صحة نذر عتق المرهون 
ا موسر واستشكل ذلك كثيرون بان القاس أنه لاينعقد لان الاقدام علىعتقه مدصية وجوابه ان 
الحرمة هنا لامر خارج هو أزالة وثيقة الغير وقد لا عصل له بدلا ممع تشوف الشارع للعتق 
ويوافق ذلك قول جمع متقدمين وان كان ضعفا على مافيه يصح نذر الصلاة فى المخصوب ويصلى فى 
موضع آخر فلولا أن المقرر عندم أنالحرمة الخارجية لاتمنع صحة النذر لما قالوا بذلك فان قلت 
فاوجه ضعفه حینئذ قلت كانوجبه انه لما صرح المعصية فى نذره كانذلك ملحقا بالذاتى بل أبلغ 
خلا فعتقالمرهون ونذرالدينفانه ليقع فيبما تعرض للءعصية فى اانذر فنظر فما الى كونها خارجة 
عنه فصح منه وجرىجمع متقد مون على صحة نذر الجنب لقراءةالق رآن و للاعتكاف نظير مامر ف المخصوب 


وولدىاختهحمداوعلياثم 
توق خمد بن طاهر ول 
يعقب وخلف واإدىاخته 
| المذكورينوهاالموجودان 
من نسل ال مذ كور وخلف 
عصية فل يتقل 
الوقف الى محمد وعلى 
الموجودين من أو لادطاهر 
المذكور أو الى أقرب 
العصية الى عمد المذ كور 
الحسن عل السب الشافعى 


ل لست 0 
ولیسو جه ا دكين أن الكراهة فيه ف بللامر خارج هو كونه عدا او 0 ا لتلا 
عن وظائفه أو 3 ذلك فلم يعارض أصل مطلوية الصوم ولا خفى هذا المعى على جمع متأ خرين ES‏ 
نازعوا فىصحة نذر صومه بانه مكروه ركذا وقع ففصوم الدهر فانم لما نقاوأ عن شرح الميذب انات ظا فر روان 
الاتفاق على انعقاد نذره اعترضوه بان النذرتقرب والكروه لايتقرب به ويرد ما تقر رأ نالكراهة 1 3 م يكنهناك هنهو 
لافر خارج فالحاصل ان و المطلوبة من حيث ا و انعقاد نذرها اقتران كراهة او 5 اله منهما وان 
ظ 6 0 2 خارج عن 0 م ر 0 0 3 00 عادر منكل وجه شاركبما أحد من أولاد 
فل يكن انعقاده ثم رأيت بعض الحققین ذكر نعو ما ذكرته فتأمل ذلك فانه نفيس مہم فانقلت الاخوةوالاخواتوالآباء 


هذا ظاهر حيث لم يقصدبه اضرار الغرماء أماعند قصده ذلك فالصحة مشكلة قلت يمكن أن جاب 
٠‏ عنذلك بانقصده الاضرار لايصيرالحرمة فيه ذاتية واذا لم تكن ذاتية انعقد کا تقرر لانالدار | 
فيه عل الصيغة فاذا وقعت مستوفية لشروطبا صحت وان صحبا قصد حرم خارج عنما وعنالنذور 
به کا هنا فان من نذر لزيد بالف قاصدا اضرارغرمائه يصدق على نذره هذا منحيث ذاته انه نذر 
قر بة واماقصد الاضرار فامر خارج عنهذه القرية فلم يؤثر فيها على انهذا القصد لميحدث الاقوة 
الحرمة والا فأصلبا موجود وان انتفى ذلك القصد لما مر من حرمة تبرع المدين ومع ذلك صرح 
الاصحاب بصحة النذرواذا لم تعدث القصدحرمة لميكن أصلباموجودا فلاوجهلاقتضائه البطلان | 
ومنبا قوله وأما صحته فالذىينبغىال وهذا فاسد أيضا لان الذى صرحبه الاصحاب انكل ما أبطل 
شرطه العقد لا يضر اضمار نيته فيه وذ كر صاحب الكافى انه مع ذلك الاضمار هل حل باطنا 
. وجمان قال وأصحبما عندىعل لحديث عامل خيبر اه واذا علم أن الشروط المبطلة للعقدلاتؤثر 


أو الاعيام واستووا ف 
الاقرية البه اشتركوا 
فيه وكتبه على السبى 
الشافعى وحكم الها بذلك 
حا كشا فهى المذهب ذلك 
العصر ,استحقاقب| نصيب 
جدھا طاهر من الوقف 
6 وفاة مد بن طاهر 
من غبرعةب ثم بعد ذلك . 
توف تمد المدعو نحم الدین 


أحد الحكوم لماعن بنت. 


e (۲٤( 


تدى ملک أ ل إن يل سس س لے 


اله رق ا 
والدهاوهاهدية وعائشة 
متو فيت ملكةء نأولاد 
فب ل يتتقل الوقف الىأولاد 
ملكةعفردهمأ 
أولاد خالتهم فاطمة 
لكونهافى درجةأولاه 
ملكة ولقول الواقف 
م أولادهم واذ اقلم 
نا مشار _كةلاجل ثم المقتضية 
لر تیب فمل هوتر تیب 
جملةعل جلةأو تر تدب فر د 
على فرد واذا قم بعدم 
المشاركةفا المانع منبائم 
توفى بعد ذلك على أحد 
المحكوم لاعن ولد ثم توفى 
ولده عنولد ل 
بالاشقرفتون‌الاشقرعن 
غبرعقبولاأخولاأخت 
وترك محمد|المصرىهو 
أبن عم جده الاعلى وابن 
بنت عمه لابو ية وا بنخالة 
والده وهو اقرب الى 
الاشقر المتوفى وشخصا 
آخر بدعى محمدا الیو نای 
وهوابن بنت بنت| بن خالة 
جد الاشقر المتوىق فبل 
ينتقل نصيب الاشقرالى 
محمدالمصرىالدىهواين 
:عم جده وابن بنت 
عيه وان خالة 
والدهبةولالواقف وکل 
ون مات م ول عاف 


ولدا رجع ماخصه الى | 


الاقرب اليه من أخويه 
و اخواتهثم م نآبائهثم من 
أعيامهثم منأولادهم أم 
تقل الى حمد و 
الذنىهواين بنت بنتابن 


خالةجدالاشقر 


شار کم 


وأمبااقربخالة 


فعفتهظاهر او لأ اطا قصدها :غد أو قضدة 0 فاول قضد الأضرار هنا بل: لو ټل 8 


ان اليع لاجل الاضرار صحيح فةولة TT‏ تصر بح ذا لاخر وا ع علب ار 
الفأمسيد حى يطل خلاف le‏ وقال: عت كهذا بشرط أن يضرغرمائى أ و على أن إيضرهم فان هذا 
باطل بلاشك ومنبا قوله انه يترتب عليه مفسدة عظيمة الخ وهذا فاسد أيضا أما أولا فمطلق البيع 
لایر تب عليه ذلك فان أراد ال عحاباة فكان شی له أن نخص البطلان بقدر المحاباة وحائذ 
لاحتاج الىقصد المضارة لان من يقو ل ببطلان تبرع المدين لايشترط قصد المضارة فجعلالفى قصد 
المضارة مقتضيا للبطلان غر متعقل لان الببع اذا كان بثمن الل فلامضارة او دونه فقدر المحاباة 
على طريقة اولئك البيع فيه باطل وأنلم يقصد المضارة فان قلت يتصور ذلك فى البيع من ظالم 
لابعطى الغرماء شيا وان اشترى بثمن الثل قلت هذا بعيد الوقوع وخلاف فرض السو ال أن البيع 
أبعض ورثته لكن قول السائل بحص لمنها تفويت التركة كلبا ا المراد واماثانيافلان البحث 
عن المصالح او المفاسد انما هو وظيفة الجتبدين واما المقلد الحض فلا يجوز لدان ينظر الى ذلك 
ويخالفكلام أئمتهوقد صرح الاصحاب بصحة بيع المصادروان| #صرتجمهخلاصه فى بيع ماله مع 
مايترتب على ذلك من المفاسد التى لايتدارك خرقبا بلالمفاسد هنا أقبح منہا فى مسئلة المدين لان 
المال باق فى ذمته فلم يفت على الدائن ماله بالكلية خلاف المصادر فان ماله فاتعليه بالبيعمن غير 
انكون مستقرا فى ذمة اخد لان الغرض صحة ببعه فعلمنا بذلك انغير الجتبد لا يجو زله النظر فى 
المصالح ولا فى المفاسد وانما عليه النظر فى كلام امامه وائمة مذهبه و العجب منه انه فيما يأتى 

مافى شرح المبذب ثم قال اوتكون‌المصلحة الفتوى خلافه الخ وهذا تجاسر منه قبيح جدا لانا اذأ 
راينا كلام الاصحاب أو بعضهم ولم يعأرضه مق كلام غيره ماهواقوى مله ثم ر رأينا ان المصلحة 
أقتضت الافتاء لان کف 5 يسوغ لنا ذلك الافتاء هذا مما لامكن مقادا الول به وان كان مجحتبد 
فتوى لانذلك ليس من وظفته وانما وظيفته الترجيح والتخريج عند تعارض الأراء واما مخالفة 
منقول المذهب لمصلحة اومفسدة قامت فىالذهن فذلك لابحوزومن فعله فقد وقع فىورطةالتقول 
فى الدين وسلك سان المارقين <فظنا الله منه TEE‏ ثمرايت ابن دقيق العيد قال أن قاعدة 


. تقدسم المصالح اوالاصلحودرء المفاسد اوالافسداما هىفى أجملة لاانه عام مطلقاحيثكان ووجد 


بلابن عبدالسلام نقسه استشكل القاعدة بان الامة أجمعت على أن العدو لو ززل ببلد وخاف ناسه 
مناستئصاله لهم انلم يعطوه فلانا اوماله اوامأته لجز لمم ذلك مع ان مفسدة الواحد دون 
مفسدة 5 أجميع بل لا اسنہ 0 بينبما م اجاب عنه الا وشم ى م تر تب تلاك المةسدة ال تی ذكرها عل البيع 


[ نما بتصور کا علم ماقدمته أنفا فى البيع من ظالم لايقدر على الخلاص منه نه ووقوع IL‏ 


نادرجدا رت منغيره لکی بمحاياة وها أيضا فيه ندور وإعا الغالب برعم بالصدقة 
والببة والوقف بل لايسلم من ذلك الا الفذ النادر لانغالب ال اس لاضخلو من دين مور أوغبرهومع 
ذلك يتبرعون وٳن لم يرجوا لذلك وفاء فما ذ كره غر الفتى د فى التبرع فقط اوجه مما ذكره ه هو فى 

ابيع وان كان الكل ضعيفا بل شاذا وقوله بناء على بيع الاء وهبته ذ كره ه البيع سهو فان أبن 
الرفعة لم خرج الاعلى هبةالماء لانكلامه فىالصدقة بما حتاجه وذلك إنما يتأتى قياسه على اة 
لا بيع كاهو جلى وقوله والمعى المتقدم يؤيد ماقالاه فليكن هو الحق هذا فاسد ايضا وكيف ا 
ا مخالف لكلام الشافعى والاصحاب الذى مريانه على انه اعنى الفتى ١‏ م بحر على ماقالاه 


لاما قائلان ببطلان قبرع المدن على ماص من غير اشراط قصد مضارة لرا والفتى قىد 


باشتر اط 


(فلجاب) بان تقل نضي 
أ کر ب مالدن موه ه إلى 


(Yo) |‏ 
باشتراط قصد . المضارة كا دل عليه 2 E‏ بذاك AE‏ وال وفى كلامهق قولهو أما البيع بذ ااأةصد 


| فاقتضى انه حيث انتفى ذلك القصد صح مله ذلك التصرف وهذا تفصيل مخترع من عنده لم يشمد | 
| له تقل ولاقاعدة بل اقول والقاعدة مصرحة خلافه فلكن ردا عليه وقوله وقد ورد الخ هو فه شت خاب فاطمة 
مطالب بييان ورود ذلك عبن ومن اى طريق معتد بها على أن الواقع قاض خلاف ذلكلانالمراد || علابقول الواقف E‏ 

' بالعالم فى هذا الذى زعم وروده الجتبد المطلق وهو قد انقطع من منذ نحو سبعائة سنة والناس هذاأيدا أو لادالاولاد 
| فىهذه المدة الطويلة انايعملون بقول الجتهدين ووجوه الاصتاب من أقوال المجتبدين باعتبار انها || أندا ما تناسلوا كلا مات 
واحد منيورجع ماخصه ` 


مأخوذة منها وكل عالمفىتلك المدة لاينطق الابما يليق بقواعد مذهبه لاق باهل زهانه املاومنها 
قوله وشغى ان حمل على عدم قصد المضازة وهذا فاسد ايضا لما تقرر أن قصد الحضارة لا يقتضى 
إيطالا مطلقا کا يصرح ه کلامم الذى قدمته آتفا و ما قررت به کلامه ويينتما فيه يعلوصدق 
من قال اعتراضا عليه أن افتاء هذا افتاء بالرأى وبطلان اعتراض هذا انه تعصب عليه وبيان ذلك 
ماقدمته انه يشترط فى الطلان قصد لمان وهذارأى مخترع لم يقل به منقلدها فا زعمه اعنى 
ابن الرفعة والاذرعى ولا غيرها وانما منقول المذهب صمة تبرع المدين مطاتا مالم حجر عليه 
حسا او شرعا کامر اوائل الكتاب عند ګریری للمدين الذى وقع النذاع فى صحة تبرعه و ڪث 
ذينكومنتبعبما بطلانه مطلقا فتفصيل الفى بينقصد المضارة وعدمبا رأى مخترع من عنده فبورد 
عليهوان كان محققا وله تآ ليف غظمة لان من القواعد المقررة انه لايعر ف الحق بالرجال خلافا 
أن استعظم خطئنه مع ذلكو انما يعرف الرجال بالحق والعجبمن قال أن فتواه هذه مصرحة بان 
ما اف بههو المنقول كيف وهومصرح . انه اتما خالف ماف شرح المذب لاخدالا مرين الناسد بن 
اللذين ذ کرهماوبانه قاد فا قاله ابن الرفعة والاذرعى على انهخالفبما بالتفصيل الذىاقتضاهكلامه 
بین تعد الاضرار وعدمةقاى منقول أتبعه ذلك حى يزعم من قلدهفم ذ كران فتواه مصرحة بان 
ما افى به هو المنقول وما أحسن قول بعض معاصرىالفتىاعتراضاعليه المذهب المشمورالنصوص 
صحة ة تصر فهفى جميع ذلك قبل الحجر فقد بر فى ذلك وصدق لا عليت أ نهذ اهو :ص الشافعىفى الام 
فى مواضع وانالاصحاب و الشيخين وغبرهما جروا علىذاك کامر بيانه فمناععرض عبار تههذهفهو 
لعدم اطلاعه على ما ذكرته على أنه تعسففاعبر اضه وأ فيه بما تعجب منه كقو لهفمامرعن الروضة 
فى التفلدس فى الثانيةءشر أن هذالادلالة لهفيهوقدمر 3 سطالرد عليهومن اع بالعجيب ان‌صاحب 
ا لمو لف السابقذ كره لماحىعن فتحالبارى شخ الاسلام الحافظ الشباب بن حجر أنهقال قضية كلام 
اليخارىانذاالدين المستغرق لايصح منهالتدرع لكن تمل ذاك عند الفقباء اذاحجر عليه ال<ا كم بالفلس 
وقدنقل فيهصاحب الیو غير هالاجماع فيحمل اطلا قالمص:ف عليهاه ا ىالبخارى ف قوله انمافعله 
المدينردعليهقال فىالردعليهقوله لكن تمل ذلك عندالفقہاء «الخلمأً رالتصر بح بهلغير هو أحسب الحامل 
لهعل ذلك قول الروضةالسابق وقدقدمت أنه لادلالة فيه عل ذل كاه المقصودوانت فهمنوراء الا مل 
غنى عن أنيحتاج الىردهو مع ذلك لاا بد من أشارة ماالى مافهاذ هذا الحافظ من المعلوم الذى لا ینکر 
لا خفی عليه مذاهب الفقباءفىهذهالمسئلة ولامكن انيسند ذلك امل للفقباء الشامل للمجتبدينذوى 
المذاهب المدونة بلوغيرها مجرد عبارة>دهافىالروضةومنثم نقلعن اللخنىوغيرهالاجماع فكيف 
مع ذلك يتجاسر على كلامه برده بانه لم يره لغيره ومثل هذه العبارة لايعتد بها الا من ساواه فى 
الحفظ والاطلاع على هذ اهب المجتبدينوامامنقصر نظرهعلى مذهية فمثل هذهالعبارة منهغير مقبول 
على أنه فىهذه المسئلة لم حط بنصوص هذههه الموافقة لماقالة ذلك الخافظ وانما اعتمد ایا 


عم مسيم سس سمهب ل سس سو م ممه ع م e a‏ 
اعتمم 


E اجمد‎ 


[م س 4 الفتاوى الكبرى ثالث ] 


لوده 5 ا يان أو 
أنثى فعلم أنه لا اعتبار 
عساواة بنى ذاطمة لاو لاد 
خالتبما ملك فى الدرجة 
لا نالمساواةفيهاائما تعتدر 
إذالم خلف المت ولدا 
ذكراكانأوأتى والاتيان 
بشم المقتضية لاترتيب[نما 
هو فى غبارة الواقفا :فى 
غير استحقاق ولد الميت 
وقد علم أيضا ان الما: : 
من القول بمشاركة بن 
فاطمة لاولاد خالتہما 
ملكة وهوماتقدم منقول 
الواقفكاما مات واحد 
م 0 ما بخصه إلى 
EEE‏ 
لضفت الاش من الاقف 
فينتقل الى مد المصرى 
الذى هو ابن عم جدة 
الاعلى وان نت عه 
لكونه الاقرب اليه من 
أولاد أعيامه عملا بقول 
الواقفوكل من مات منهم 
وم خلف ولدا رجع ما 
بخصهالى الاقرب اليهمن 
اخوته واخواته ثم من 
آنائه رمن أعمامه ثم من 
أو لادث و لاينتقل منهثىء 


1 الى مد اليونيبى الذى هو 
ين بنت بت ابن شالة جد ٠‏ 
الاشقر لعدم تناول لفظ 
الواقف له وهحمدالمصرى 
آرت ال ا الأشقر 
منه ( سل )عن اشتراط 

دوام الموقوف لصحة 
الوقف ماحد الدوام 

. المذكور(فاجاب)بانالمراد 
يدوام الموقوف كرون 
الموقو ف يفيد فا ئدة مع بقاء 
مده كاعر به جماعة 
واحترزوا ذلك عا 

لاينتفع الابفو اتهكا لاطعمة 
والنقدينوعماسرع اليه 
الفسادكالرحان الخصود 
وعر ف جماعة بكون 
الموقوف مما لاسرع اليه 
الفسادو لمذاعيالشيخان 
وغبرهما بان الموقوف 
كل عين معينة مماوكة 
قابلة التقل حصل منها 
فين او مف اج 
لما وتعليل الاصحاب 
كالصريح فيه وقد صرح 
النووى وغيرهبصحةوقف 
نحو الرحان المرروع 
لرقاء منفعتهمدة وقد قال 
الغزالىرىوسيطهوشرط 
الموقرف ان كونملوكا 
معينا تحصل منه فائدةأو 

منفعة مقصو دةدا تة بقأء 
الاصل ثم قال وأماقوانا 
منفعةدائمة فا<ترزنا به عن 
وقف الرياحينالتى لاتبقى 
وقولنا مع بقاء الاصل 
احترزنا به عن الطعام 
فان منفعته فى استبلا که 
فلاجوزوقفهوقال القاضى 
أبو الطيب ف تعليقة فى 


(53) ۰ | ظ 
مردودة كامر وقوله عن كلامالروضة الذى قدمته فى الثانيةعشر انه لادلالة فيه على ذلكمن اعمب 
العجب 5 مر بيانه فان قلت نقله الاجاع ينافى مامر عن المالكية قلت قدمت الكلام على ذلك 
مبسوطا فراجعه وأمعن النظر فى جميع هذا الكتاب ومقابله لتعلر الحق فى هذه المسئلة من الباطل 
والقول ال جلى من القول الحائر المآئل والله تعالى يوفقنا أجمعين لر ضاته ويدر علينا أخلاف نعمه 
وهباته وبجعلنا من أخوان الصفا الذين ه على سسرر متةابلون وبالحق عاملون واليه مسارعون 
وعنداء آللجاج والتعصب يتنزهون انه المنان بكرمه المتفضل بنعمه فاليه مفزغنا فى الكثير والةليل 
ودو سیا ونعم الوكيل بارا لك المد شيعى لجلال وجبك وعظم سلطانك عدد معلوماتك 
ومداد كلاتك كلا ذكرك الذا كرون أبدا دائم) بدوامك أسألك أن تصلى أفضل صلاة وأن تسلم 
أفضل سلام وان تبارك أفضل ركه على افضل خلقك سيدنا مد وعلى آله وصحبه غددمعاوماتك 
وأن تختم لنا أجمعين الحسنى منك وكرمك باأرحم‌الراحمين وسلامعلالمرسلين واحمدتهرب العالمين 
قال المؤاف رضى الله تعالىعنه ورحمه فرغتمنه وقت صلاة النعة خامس عش رجمادىالآخرة سنة 
اثتين وستين وتسعائة وحسبنا الله ونعم الوكيل 0 

(إهذا کتاب الذيل المسمى بكشف الذين عبن ضل عن محاسن قر ة العين ) 
لإ بسم الله الرحمن الرحيم ) رب تم بالخير ( أما بعد ) حد انه على آلائه والصلاة والسلام على 
واسطة عقد أوليائه وأصحابه وتابعيه حماة دين الله من سفاسف كل جاهل عنيد وغوائل اغوائه 
فهذا كتاب لقبته كشف الغين عمنضل عن محاسن قرة العين دعاق اليه انی لا فرغت م نكتابى قرة 
العسين ببيان أن التبرع لابيطله الدين الذى ألفته جوابا عن افتاء وتأليف فى بطلانه لمفتى زبيد 
القائل فيه غر واحد من علائها انه عنيد وأى عنيد انتشر مك المشرفة فكتبه المصريون 
والمانيون فبا اطلع عليه صاحب الافتاء والتأليف كرر غاطه المشتمل على كثير هدر وهذيان 
وسفاهة وطغيان وقبائح تصم عنما الآذان وفضائح لايصدر مثلباالا من مان وخان ووصماتيبقى 
عارها أبد الآدنوصدمات ظن ان لايترقظ لها أحد منالفضلاء الحققين وغيرذلك ماسودالصحيفة 
وأوجب النار والكشيفة فىعدة تصانيف فى صورة تأليف يرسلبا الى مكة المرة بعد المرة والكرة 
بعد الكرة حتى أوجب ذلك لبعض فضلاء المصريين انه رفع الامر لعلاء بلده فكلبم أطبقواأنه | 
خالف الصواب والمنقول وسلك مسالك العناد والتعسف الغير المنقول ثم أرسل خطوطهم ل 
فاحصوا بضعا وسبعين نفسا وواقفېم المكونأيضا مشرين كليم الى انمارقمه حقيق بان ينيد وداء 
الظبر ولايسام بثمن ولامبر ولم لا ولم يمن بقراع الا بطال اللامم ولم يدفع الىجدل ممايعرك عرك 
الادم ولم برزقأريا ولاناصحا لبيبا يصده عن التهوروالببتانوالتقول والشناعة والعدوان فاياخذ 
مايه من وضائح أأرد وحقائق الحق والنقد لا لتتقيصس ذاته بل ارد قو له وهنا ته امتثالا لما 
أخذه الله من الميثاق وتعويلا على ماوسلمه تالد من خلوقلو بنا عن الحقد والحسد والنفاق وانما 
اضطرنا الى ذلك خوف اغترار العوام بما وقع فه من السقطات والاوهام مما قد يستزل الضعفاء 
القاصرين ولم بجر فيه على سنن الحصلين فضلا عن العلماء العاملين فشرعت فى بان مافيها مما 
لادرك القاصرين مافى مطاوءها مستعيذا بالله من الخطأ والخطل ومستعفيا من العثار والزلل 
ومستعينا به ومتوكلا عليه ومادا أ كف الضراعة اليه وان يصلح جميع أحوالى واحواله 
وان يطبرها من حظوظ نفوسنا فى أقوال كل وأفعاله وان من علينا فى المباحثات العلمية بس دده 
ما جاء عن عمر وعئان انبماكانا يتنازءان فى المسائل العامية حى يقال ان كلا منبما لابخاطب 
صاحبه بعد فى زمنمن الازمان ثم لايقومانمن بجاسبما الا وهما على غايةمن الصفاءو انحبةو الوفاء 
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لما انما طبرا من حظوظ النفوس المبلكة وأهويتها وتحليا بمعانى الاخلاق الكرعة وأمنيتها 
وكذا ما جاء عبن استمسك بدي ما وهدى بقية الصحابة والتابعين لمم باحسان دام اللهعليهم شآييب 
الرحمة والرضوان ولقد وقع لشيخنا ز كربا سق الله ثراه فى مسئلة فى الوقف انه وبعض الحنفية 
تجاذب فيها نظراهما ودكررت فى أحو الها فتاوم»ا مع الاغلاظ من كل فى الرد على الأخر لكن 
با ليس المقصود منه الابيان الحق مع صفاء الخاطر وصلاح الباطن والظاهر بدليل بقاء محبتبع 
على ما كانت عليه ومزيد مواصلة كل للاآخر بالثناء والتردد اليه هذا مع أن شيخنا كان له فى تحمل 
الرد وأذى معاصر به القدم الراسخ وايصال قاطعيه الطود الشاعخ ومن ثم أظبره الله ظبورا م 
ينالوه وأبق له من الآثار الميدةوالتاليف الفريدة مالم يؤملوه حدق الله انااقتفاءتلكالآثار وأجار ا 
من الفتنوالن وسائر الا ضار انه الكرم الغفار الحا الستار »نه وكرمه آمين متمثلا ا دعا 
صلى التدعليه وسلم لقائله إن الله هنا بياض بالاصل 

ولا خير فى حلم إذا لم يكن له ٠‏ بوادر تحمى صفوه أن يكدرا 

ولاخير فى جبل اذا لم كن له ۾ حابم اذا ماأورد القوم أصدرا 
وما أحسن قول|بزعياس لان الز ببررضى انه عنه ما أرادالخلافة وقد خليت الدار متمثلا 
بمعمر ه خلالك الر فبيضى واصفرى 

ونقرى ماشئت أن تنقرى هم صنادد البوم عليك تجتری 
ومصنفاته تلك قسهان أ كثر ها تسكرير لما هر فى كتابه الاول الذى رددته ونقدته فلم أره الازيفا 
وحرافا وحيفا وهذا القسم لا أتءرض له الا نادرا والقسم الثانى اشتمل اما على جت خترعه 
اختراعا قبيحا ثم رتب عليه ماظن أنه لا يكشف كش فاصر حاو اماعلىعدم فهم وتصور ا يعترضه 
وهو مع ذلك يتحيل أنه برده وينقضه وهذا القسم هو الذى أتعرض له بحيث لا مخفى على صذار 
الطلبة فضلا عن الفضلاء والائمة النبلاء ۲١١‏ تىببدط الكلام عليه وأبين عواره فى الا كثر وأقم 
علىذلاك البراهين الصحيحة التى هى من الشمس أظہر وجموع ذلك فى مواضع تبلغ اثنين وعامرين 
موضعا الاول تعجب حسب مأحر فه فېمه من ردى لتخريج ابن الرفعة مع جر بای فى كتى عليه 


الك من قديرة 


و بفرض ككةذللك أى تعجب فيهمع أن من له أدنى مارسة بكتب المتقدمين والمتأخرين بعلم آم بقع 
لهم کشر اانهم يخالفون ىتاو يېم ما فى مؤلفاتهموفى بعض مؤلفاتهم مافى بقيتها فلا تعجب من ذلك 
وجه وانا قصده من نحو هذه العبارة اام الاغبياء مثله ان هذا تناقض قادح محل وليس كذلك 
کا لاتخفى على أدنى متعلم على أن قولى قضية تخرييج أبن الرفعة كذالايقتضى أنى مر تضيه أومعتمده 
فك من مثل هذه العبارة يذ كرونها ويسكتون عليها ولا تكون معتمدة لاينكر ذلك الا جاهل 
مبتدع لامستقر و لامتتبع وما يدل على عدم اعنهادى لاصل التخر يج انی فى شرح الارشاد الكببر 
قصرته على الصدقة وفرقت بينها وبين نحو الهبة ما مر الكلام عليه فى قرة العين مع بيان غلط 
هذا العنيد فيا وقع له ذلك وياتى نكريره كذلك وتكريرنا لرده آخر الكتاب ولقد قال فى 
امطلب ف التفليس بعد كلام ساقه نعم أستيلاده أى المفلس هل ينفذ ذكرت فى الكفاية ثيئا لم 
أرضه الآن فان الذى يظبر نفوده بكل حال ٠‏ الموضع الثاتى من تلك القبائم قوله كيف وقد 


| أطق عل حكنبا المخأخزون الا من شذ فبى من منقول المذهب هذا من أول شةا شقه وافترائه 


الى قدمنا فى القرة بطلائما بالنصوص الصر يحة من كلام الشاثئى والاصحاب على أن أ كثرهم انا 
عبروأ بقوطم وقضية كذا وهذا لا يشتضى أعناده لاهدرين أما الاول فلان قضيته وعليبا عتمل 
أرادها وأن لا وأما ثانيا فلان سكو نم عليها لايقتضى انهم بواقةونهعليهالوفرضانه أرادها ومن 


تك 


الاستدلال على من ع 
وقف الحدوان منفرداً 
ودايلنامنجبة١اعن‏ ىأ نباعين 
يوز يعباومكن الانتفاع 
مامع بقائها المتصل غاز 
وقفبا كالدورثم قالوقولنا 
مع بقائها احتراز عن 
الطعام فا نه ينتفع نهو لكنه 
تلف بالانتفاع وقولا 
الل اران عن 
المشمومات لا نه لايتصل 
بقَاوها وانما تبق بوما 
واثنين وثلاثةفقط وقال 
إمام الحرمين فى النباية 
بصحوقف العةار وا منقول 
و نصح وقف اماد 
والحيوانو الممتبع أنيكون 
الموقوف ا حبس عيث 
يبت له منفعة مقصودة 
وفائدة مقصودة لار 
ومافى معانيها والمنفعة 
المتصودة يضبطبا| ما يصح 
|- تجار هعلى شر ط ثروت 
حو الملك ف الرقبة (سثل) 
عن ناظر وقف أدعى 
عليه أنه أجررزقة سبعة 
دنائير وأخير بائما سمه 
فهل إذائبت ذلك بطريقه 
الشرعى ينعزل أو يعزله 
الحا أو يم اليه عدلا 
أولا(فأجاب)بأنهلاينعزل 
بوت ذلك عليه ولیس 
للحا م عز لهو لاضم عدل 
اليه لاحال أنه أ خفاهلغرض 
شرعى كصر فةفى مد لحة 
من مصارف الوق فكعارة 
أو ذاه من معلؤم نظره 
فلم يتحقق از تكاب 1 
مايفسق به ( سل ) عن 
شخص وتف: وففا على 


تفنهثمعلأولادهوذريتهم 
وتسليم وعقبهم وعللى 
'زوجتهفلانة وعتقائه فان 
مانت الروجة والعتقاء أو 
أحده اول يو جد احد من 
الذرية الموقوف عليبم 
كان لوالدته تركان ثلث 
ذلك وللاخوه جمد وأنى 
بكر ثلثاه بالسوية ينبا 
فان ماتت الام انتمل 
تصيبيامن ذلك لاخويه 
افا ا سا 
,ذلك السوة بين) فان 
اتا الاج بن انتقل 
صيبه من ذلك لاولاده 


اط 
تأمل كات المو لفين علم ذلك ول 


يرتب فيه ونا “ملغسه لنفسه والمسليين فانى ذكرت له فى القرة ! 
نصوص المتقدمين والمتاخرن المصرحة مخلاف هذه القضيةلقولالجواه رلايشترط فى الواهب الا | 
أهلية التبرع وهو ان يكون غير محجور عليه وقول الشافعى بنفوذ العتق وإنكان عليه من الدين | 
أ كثر من قيمة المعتق وغير ذلك فلم بعر ج على شىء منهذه الصرائح المنادية عله بالبوار والحسار 

ه الموضع الثالكمن تلك القبائح الطويلة فىأنالبطلان فهبة الماء وفى الرشوة من واد واحد وانه فى 
الاولأقوى لان التحرم لمق التهيخلاف الرشوة فانالتحريم فيا لم يتعاق به<قلاحد واستنتاجه 
من ذلك أن التحرم المتعلق >ق الآدمى أقوى اه وهذا كله هنان لاحاصل له لا سما إذا نظر 
الى افترائه أن التحرم فى الرشوة لم يتعاق به حق لاحد والى استنتاجه المذكور مع أن الذى || 


مبده انا ينتج ان التحريم امتعلق أقوى ما لم يتعاق به حق لاحد م قال بعد بورقات العلة الجامعة 
بين هة الماء والرشوة مجرد التحرجم من غير نظر الى تعين وغيره ووجه بطلان هذا الحذيان 
الغنى عن البيان لولا مامر من خشية توم القادمرين أن الذى حققته وقررته فى القرة أنا لاننظر 
الى التحرم المتعلق صوص الآدمى أو بغيره وانا ننظر الى مايتعاق بالءين أ ولازمماو الىمايتعلق 
ْ خارج عنها ومسئلة هبة الماء والرشوة من القيل الاول وهن شم بطل بيع الماء ولو باضعاف نه 
م اولادأولاده م لذریته غلاف ترع مدين لم حجر عله فانه من القبيل الثانى فبطل ماطوله واستنتجه ثم قولهان التحريم 
ونسله وعقيه فان مات ظ 
أحدها عن غير ولد ولا 
ولد ولد ولا نسل ولا 
عقب انتقل نصيبهمن ذلك 
.للاخ الآخر ثم انقرض 
الموقوف عليهم ما عدا 
الاخون ثم مات أحدهما | 


فى الرشوة لم يتعاق به دق لاحد مراده بدليل جعله له فى مقابلة المتعلق حق الله انه لايتعلق بالله 
ولا بالا دمى وهذأ ما يعليك ېله ووقظك الى أنه غافل عن كلام الفقباء أجاهل يكلام الاصوليين 
لان الاحكام باسرها لاخو كل منبا عن أن الملحظ فى تعر عه اما رعاءة حى اله تعالى أو حق 
الا دهمى أو حقهما وأما خلو حكم عن ذلك كله فلس بواقم بل ولا متعقل لان شرع الحم 
اما لمصلحة تظبر فيه أو التعبد وكلاهما لابد فيه من المعنيين أو أحدها ولولا أن هذا الرجل عامى 
فعلم الكلام ومقدماته لم تمر بفكره ولا اختلجت فى سره اذ زعمه أن التحريم فى الرشوة لم | 
يتعلق به حقلاحد نرغةفلسفية ناشئة عن الابحجاب الذاتى الذى هو كفر صراح لكنعبة التشذيع ما 

لم يعقل ما بكر تب عليه والمادرة الى المنقول بألحوى فما لم يتاهل للوصول اليه يوجبان الوقوع فى | 


مثل هذه الورطة وزلة القدم بالارتباك ا اهن قل ا عت 
معاصر به اما من لاان مع الدغدغة سوء العثار وحتاج الى من يقود عصاه فى ضوء النهار فاذا ٍ 
سابق فى المضمار العدق الجياد وناضل عند الرهان ذوى الابدى الشداد فقد جعل نفسه سخرية ؛ 


للساخرين وضحكة للضاحكين ودرية للطاعنين وعرضا لسهام الراسفين الموضع الرابع قوله مشيرا | 


عن أبن وبنات والأخر 
عن اين وبنت م ماتت 
البنت عن ابن فمل ينتقل 
نصيبها من الموقوف الى 
| بنها أو أخيباز فاجاب) يانه 


ينتفل نصييها الى اخم اعلا 
E FE‏ المرد الفرق الذى ذكرته آنفا ین هيه الماء وهبة الدينولا ضح الفرق بتعين الماء دون المال لان : 


معنى التعين فيهما على حد سواء فكا يجب الطبارة بالماء المد كور بحب قضاء الدين فى المال المذ كور ' 
فهو وان كان الذى فىالاصل تعلقه بالذمة فمو فىهذه متعاق بالذمة و بالعين وكذلك الطبارة متعلقة | 
بالذمة وبالعين ايضا ومسئلة تعلق الزكاة بعين المال من غير قطع انظ الالذمة اه وهنا منه مشعر أ 
بأنه لم يقېم ماقررته ولا حام حول حمى ماوضحته فى القرة وكررته و بيانذلك ان قوله انالتعين أ 
فييما على حد سواء مكابرة قبح ة كيف وتعن الماء يمنع اخراجه عن ملكه حى بالبيع باضعاقٌ | 


الاخوينانتقل نصيبهمن 

لكلا ولاده؛ اولاداولاده 
E‏ 

. ثم لذر يته فاقتضى أابر تيب 


المفاد بثم أن لا يستحق أحد 


منأولاد أولادالاخ مع 6 ١‏ 
وجوداحدمناولادهولا القيمة لاف تعن الال لانى زعمه فانه وان سلم له لايمنع على زعمه الا مجرد التبرع لا غير 3 ْ 
تقل نصيببا الى انبا لان قررت ذلك فى القرة فمن اطلع عن ذلك الفرق النى هو أظبرهمن ااشءس ثم كابروزعم أنلافرق أ 
عار إلواقفت انها أ فادت واستدل ذا الخيال حقيق بان يقال فيه | 
سا ت La‏ 0 تت أ 2 شتان ا NE‏ 0 م نه 
EE‏ ر روه وسرت مغر ں ما ہاں مرف ومحر ۔ 


00 200 ةم 


ونی له بغوص على معنى دقيق وغوص فى آدنی تحقيق وأنما هويلفق الالفاظ لامدری ما تؤدى 
اليه ولا مانحيط أمرها عليه كيف وفد قال ليس الفقه الا الفرق واجع فبا مبلكان انقطعت فما 
اعناق أمثاله وشامخات أعيت عن الرقى اليما أطاع ماله ومن كسام خباله زعمه أنالطبارة متعلقة 
الذمة الناثىء عن عدم فهم معنى التعلق بالذمة وكيف يتعمّل تعلق الطبارة بالذمة التى هىاضطلاحا 
معنى اعتبارى ينشأ عنه الالزام والالتزام قائم بالانسان حيا كان أو ميتا لانه ان أراد بالطبارة 
مدلولما ايجازى وهو الافعال الحسة فتعلق هذه الافعال ذلك المنى الاعشارى على جبة قيام 
أحدها بالاخر غير متعقل لبعد ما بينبما من القباس أو مدلوها الحقيقى وهو زوال المع 
لم يصح ذلك ايضا لان هذا اما بوجد بعد استعاله فى تلك الافعال وباستعاله فما يزول التعلق 
فتوقف التعلق بالذمة على الاستعهال لاستحالة وجوده قبله ناثىء عن عدم تصوره لما يقول والا 
ل يأت مذه الفضائح الى سودت ذهن مخترعها وتحقق قصور مفترعبا ه الموضع الخامس ومن 
فضائحه ايضا قوله ومثله تعلق الزكاة الخ وهذا يفىء عن انه لايفهم فرقا بين العبادة البدنية الضة 
والمالية المحضة والمركية منهمأ واازكاة من القسم الثانى وهو تارة يتعلق بالعين وتارة بالذمة 
مخلاف الطبارة فانها من القسم الاول وهو لا يتصور فيه التعلق بالذمة كا هو واضح لادنى 
الطلبة ومن ثم لم تفعل عن الغير باذن ولاغيره ولايرد الصوم لان للبال دخلا فيه باص فو 
كالحج وان فارقه من جبة اخرى هى فعل الاجنى له عن الميت بلا اذن احد خلاف الصوم لابد 
فه من اذن القريب وبيان ذلك أن الال متأصل فى الحج أ كثر من تأصله فى الصوم فوح فى 
سقوط الحج عن الذمة با لم يساح به فى سقوط. الصوم نظرا ا فى الحج من شائية المال السابقة 
فتأمل ذلك فان مثل هذا المشقشق لايقبل طبعه الخوض فى شىء من هذه الدقائق وأنى له بذلك 
وهويستدل على تعلق الطبارة بالذمة ايضا بتعلق الزكاة بالذمة ولم يتعقل مابينهما ايثارا للرجمبالغيب 
الذى وقع به فى هوة الشطط ولامنيتيهلا بعد الضلال وأقح الغلط على ان كلامه انما هو فى تعلق 
الطبارة بالعين والذمة فى حالة واحدة وليست الزكاة كذلك وانما تارة تتعلق بالعين وتارة تتعلق 
بالذمة وأما تعلقها بهما فى حالة واحدة الذى أفيمه كلامه فهو من فرطاته القبيحة أيضا ء الو 
السادس من تلك إلقبائح أيضا قوله بعد كلام طوله هنا وبالغت فى رده عليه فى القرة واما الفرق 
. بنا أى هبة الماء وهبة الدين فلا معنى له اذ التعين فيبما على حد سواء اما صحة واما بطلانا 
أه وتصميمه على هذه المراتب المذكورة بعد مأ قررته له من الفرق الواضح المحترف هوبه من أن 
الماء حظر فيه اخراجه عنالملك ولو باضعاف القيمة والدين لم يحظر عليه الاالاخ راج الذى فيه تبرع 
لا غير يز دك فيه بصيرة أنه فى غاية من البلادة والعناد مامثله فىذلك إلا مثل رجل تقول له هذه 
الشمس تشير الما ليس دونما سحاب فيقول لك ليس ف الماء شس أصلا فيعلم حي أنه 
سفسطى عنادى ليس دواؤه الا ان يوقد عليه نار الادلة اليقينية الى ان يعترف أو ترق وممذا 
الفرق الظاهر بطل مافرعه عله وتذييله تكرارا لما ذكره فى الكتاب وقد بالغت ف القرة فى 
تزييفت جميع ما أبداه ما لم درك فحواه فضلا عن مغذاه وكيف لا وهو بعد اطلاءهعلٍ ذلك الفرق 
| الواضح يزداد فى تكرير سفسطته وعناده وفضيحته فياصداره وايراده فجعل المسئلتين متحدتن 
ويجحعل العلة حرمة التسليم فيه قال فيتحدان ف البطلان والشاثى قائل بالصحة فى كل والعلة عنده 
أن التحر مم لا يرجع لمعى 'فى العقد وهذا باطل كا علم مما تقرر وجعل حرمة التسليم بمجردها 
علة غير صحيح لانه أمر عام وانما النظر ليست هذه الحرمة وهو فى هبته الماء ذاتى لانه يرجع 
لمعنى فىذات العاقد وهو تمزه عن تسلیمه شرعا ومن م لم يتقيد بالترع وق هبة المدين عرذى لانه 


استحقاق أولادأولادهها 
ومن هو أسفل منهما الا 
بطر يق تر تيب البطون فلا 
يستحق |أحدمن بطن سا فل 
مع و جود أحد من البطن 
الذىفوقه فاذامات أخو 
الميتةالمذ كورة وكانابنها 
مو جود أصار من مستحقى 
الوقف حينثذ ( سئل ) 
عنرجل وقف وقفا على 
نفسه مدة حياته ثم من 
بعده على او لاده السبعة 
وهم فاطمة. وهة الله 
وخليل وسار وخادون 
وعاشوروآمنةوعل ولدى 
أبنه #ووتمودوشرطى 
وقفه ان يعطى د و مود 
نصيب ولدذ كرم نأولاده 
وعلى من سيواد للواقف 
من الاو لادالذ كرمثلحظ 
الاثثيين ثم من يعدم على 
اولادهم ثم على اولاد 
اولادهم ثم على نسليم 
وعقبهم المنقسبين الى 
الواقف بالاباء فى جمييع 
البطون على أن من مات 
منهم عن و لداو و لدولدوان 
"سف ل المنتسين الى الواقف 
بالأبامغل ارط والتزاتيب 
ومنمات عن غير و لدو لا 
ولد ولد و لانسل و لاعقب 
عق لضي" إلى از قف 
الاناء فنصيبه لمن هو فى 
در وذوى طبةته من 
أهل الوقف فان لميكن فى 
درجته أحد كانلمستحقى 
الو قف المنتبين الى الواقف 
بالا اء فان ما تأحده: 
قبل أن يفتقل اليه شيء من 


الوق المشاراكولهولد (.) . 


اووادولدوانسفل معن || لا يرجم ممى كذلك ومن ثم تقيد التحرحم بالتبرع لا غبر ه الموضع السابع قوله تخريج ابن الرفعة , 
ينس ب الى الواقف بالاناء ْ حم مسكئلة الدن على هية ألماء تخر بج أو لوی حق أه وهذا من زيادة شوشفته أيضا لا لته ش 
يعطى الو اداو ولدالولدوان || ووضحتعف القرةمن انه لايساوى مدادهعلى أناين الرفعةم خرج الك حلاف لما اقتراه هذا | 
سفل ما كانيستحقهوالد* || العنيد وإبما خرج الخلاف ولا يلزم منه الترجيح کا مس بسطه فى القرة ثم قال عن كلامى فى القرة 
ان لوكان حيا. فان مات || وقوله ان فى الرشوة ١‏ كراها جرد دعوى اذ لوكان فيبا [ كراه لما أشبه الخلاف فى هبة االماء 


الواقفواولاده واولاد 
اولاده ونسله وعقبه و 
ببق احد يمن نسب الى 
الواقف ,الااءكان ذلك 
وقفا على اولاد انات 2 


| اذليس فيه فى هبة الماء | كراه اه وهذا أيضا ما يزيد بصيرتك فيه أنه ردىء الفبم فاسد التصور 
وبيانه انه لم يفهم معنى الا كراه ولا وجه.ذ كره وعبارق ومسئلة الرشوة من قبيل الاولى أى هبة 
الماء فدرمتہا ذانية لان دق المالك متعلق بعينها واخراجبا من بده e‏ هو كره عليه فلم رج 
عن ملك بذاك و أن بعص المعطى لارشائهعلى و صوله الحقهانتبت واعتراضه هذه العبارة بما ذكره 
معذور فيه فانه لم يفبمها ولا أدرك شيأ ما انطوت عليه وبيانها آم ما صرحوا بان المرتثى 


00 0 لا ملك ارقو سواء انم الراثى ام لا اشكل ذلك على تعليليم البطلان فى هة الماء عحرمة التتسليم 
ولادهم 23 *" || ووجه الاشكالان التسايرى مسئلة الاثم باطل لمعنين ذاتيين هما حرمة القسليم والاكراه المعنوى 


وحق للمعنى الثانى فقط وهو بمفرده مقتض للابطال الا ترى الى حكاية الاجماععلى ان من اخذمنه 
شىء على سبيل الحياء من غير رضا منه بذلك لا ملك الاخذ وعلاوه بان فيها كراها بسيف الحياء 


متت فا“ مات ١‏ 2 97 0 5 
والثر تدب ن ماواعن فهو كالاكراه بالسيفت الحسى بل كشيرون يقابلون هذا السفتو تح لون ىأر جر حه ولايقآبلون 


١‏ 0 0 الاول خوفا على مروءتهم ووجاهتم الى يؤثرها العقلاء وضخافون عليها آم الخوف ولاشك أن 
ES‏ 0 1 للراثى عق أن خرج ماله عن ملك برضاه البتة وإبما اضطره المرتشى الى [عطائه ماله كرهاعليه 
0 آل #8 اذ الغرض انه لولااعطاؤد لا حك له حقه فعلمنا ان عدم الملك فى الرشوة اما لذاتيين او ذاتىواحد 
جښعه فى الحر اسار إلى" ]| ووجهكون الاكراه ذاتيا انهم صرحوا بان الذاتى هو ما رجع لمعنى فى المعقود عليه او فى العاقد 
خليل إدالواققت:وتوقت والاكراه معنى رجم فى العاقد فكانذاتيافتأمل هذا التحقيقالمشتملة عليه تلاكالعبارة تعلم ان سبب 
وانقرضت ذرية أولاد اعتراضها عمى البصيرة والارتباك فى مباوىالحذبان والخيرة . الموضعالثامن ثم قال اعتراضا على 
ااصلب واتقل الوقف إأ وما قال المتجلى ۷ من الفروق أن مسئلةهبة المدين حيث لايرجوالوفاء فيبا خلاففالجواز وعدمه 


مع الخلاف فى حرمتها وهو غير صح صدر من غير اعطاء المسئلة حقها من التأمل فان النووى 


الى اولاد البنات حسما 


فرط الا ر اتبا 


المذكورة ولد واولاد || فى شرح المبذب رفع الخلاف عملة الاطلاق على التفصيل الذى ذكره ان حاصله الاتفاق على 
ابنوهناكمناولادبنات إا التحرحم حيث لايرجو الوفاء كا ان حاصله الاتفاق على الجواز فيمن يرجو الوفاء فبذاالخلاف 


الواقف من لدذريةاولاد 
اولاد أولاد واولاد 
أو لاد :واولا اولاق 
اولاد اولاد وم من 
ينب الى الواقف يحد 
أوجدة ومنهم من يلسب 
اليه ومنهم ينسب اليه عا 


الذى أيداه فى مسئلة هبة المدين الذى يرجو الوفاء لم أره فى ثىءماوقفتعليه اه لفظه وهو مشتمل 
على فضائح تنادى عليه بالغباوة وعدم الفبم والجبل باصطلاالفقباءومدلولعباراتهم إما أولافةوله 
عنى الى قلت بجمع افتراء وجبل وعبارق اتفقوأ على الحرمة فى الماء دون الصدقة فى وضع وفى 
آخر لاخلاف وفى آخر مجزوم به وشتان بين اتفقوا وهذا مجزوم به وهذا لاخلاف فيه وبين 
هذا مجمع عليه فان العبارات الثلاثة الاول يقال فيها تتعلق باهل المذهب لاغير وإما مجمع عليه 
فانبا عبارة تقال فيا أجمعت عليه الامة فتحويل هذا المءترض عبارتى من اتفقوا اولا خلاف فيه 
أو مجزومبه الى مع عليه ماقضى عليه بحبل اصطلاح الفقباء ومن لم>سن الفرق بين تلك الالفاظ 


0 ذلك 3 1 : 
د 250200 || مع زعهانله فى الاشتغال,الفقه لاغير نحو خمسين سنة حقيق انلايقاللهما أحنك بانكرا كب متن 


شی الهعا هو أسفل من 0 
و ا عمیاء و خا رط خط غثواء ومااحدن قو لان قاس نالحطم»وداء النوك ليس لددواء وقولا.ءضد 
لكوم 5 8 ٠.‏ 

: 0 8 0 ليس لمرض الجبل المركب منشفاء وأماثانيا هو غير صحيح صدر الخ هو من قبيح غباو ته 
أبوام ويعللذلكبشرط ودوية 1 ووو Si‏ 0 أذ ٠‏ 


فقوله و 


بل با 0ك 


1م 


أذ ' يفهم كلام شرح المجذب ولا كلام الاصحاب ولااحام درلىا بو جه واعمری أن من ردی الى || الواقفأنهأطاقؤشرطه 


هذه الحوة من التحريف وسوء الفبم فحقيق دبان لاتحاوب ولا خاطب اذ مخاطية مثل هذا البليد 
تؤدى الى ما يظلم القلب ما لا بد منه فى ردعه وز جره من السب لكن أ لأ الى ذلك م طعام أحد 
قرابه حتى خرج عن طوره ولم بعلم عرتبته وقدرهولم يرفوقه أحدافوقع فى الداهيةالداهياو ا لحماقة 
العظمى كيفوهو هذا المبحث يرفع الخلاف الذى فى الختصرات فضلا عن المطو لات وكأ نه‌مارأى 
ما اپاج المصرحبثبوت الخلاف فيمن عليه دين لا برجووفاءه وعبار ته قلت الااصح تحر م صدقته 
بما حتاح اليه من تلزمه نفقته أو لددن لا يرجو له وفاء انتبت فبى مصرحة بوجود الحلاف بل 
و فيمن لا يرجو الوفاء وبهذا يزداد تعجبك من قول فبذا الحلاف الذى أدداه فى هذا لمان 
الذى لا برجو الوفاء لم أره فى شىء ما وقفت عليه اه وحيثذ فقل له أعبى الله بصيرتك بسوء 
تصرفك وفهمك كيف مسئلة صريحة ظاهرة فى متن المنباح فضلا عن غيره لم ترها فى شىء ما وقفت 
عليه هل‌هذا الا لان لله تعالى انساك العلم ليح قعليك كلمة المماقةوالجبلوعدم الحلروامااستدلاله 
بشرح المهذب فهو ما دل عل بلادته وعدم فېمه لعبارته وقد ذكرتها فى القرة وحاصلبا انه لما 
حك فيمن عليه دين حرمة التصدق ما حتاجه لوفائه وكراهته عن آخرءن وعدماستحيابه عن آخرن 
قال والمختارانه ان غلب على ظنه حصو ل الوفاء من جبة اخرى فلا بأس بالصدقة وقد تستحب و الا 
فلا وعلى هذا التفصيل حمل كلام الاصحاب المطلق اه فتأمل فرضه الحرمة فيمن تصدق ماحتاجه 
لوفاء دينه المستلزم انه لا يرجو الوفاء ثم الكراهة وعدم الاستحباب فى ذلك تجد عبارته فى ان 
کشرن قائلون بجحواز التصدق ما حتاجه لوفاء دينه وهؤلاء هم القائلون مقايل الاصح ال ترق 
عبأرةالمنهاج المذكورة ولا ينافى ذلكةوله والمختارالخ لانهاتما ارادبه الأشارة الىغير المذكورين 
ممن اطلق الحر مة أوعدمها فبذان الاطلاقان على الحالين اللذدن ذكرهماما يصرح به قوله وعلى 
هذا التفصيل تحمل كلام الاصحاب المطلق فبذايرجم الى المطلقين غر المذ كور لاالىالمذ كورين 
لانم مقيدون لا مطلقون لا تقرر انه فرض الحرمة فيمن لايرجو الوفاء وحينئذ يازم تقيد مقا بلها 
ذلك ایضا والا لیکن مقا بلاعلى ان قولشرح المبذب والافلا ليس فيه الا انه عند عدمغليةظن 
الوفاءمن جبةاخرى بهبأس أو لايستحب و الاخير و اضحواما به بأس فكماصر حب هالرافعى وغيره وذ 
يزداد تعجبك من افتراء هذاالبايدوتقوله عن شرح المهذب بقوله حاصله الاتفاق على التحر م حيث 
لا برجو الوفاء ان يصل التهور والافتراء بصاحبه الى مثل هذه الجازفة كيفو هو لم يېم معنى قوله 
والافلا انه نفى ]اذا وهومعذور فانمعامى فالعربيةانواعبا على أنه ليس فعبارة شرح المبذب 
برجو الوفاءولاعدمه فحكاءة الخلافراتماهولازم لقو له حتاجه لو فاه واقد متهم وإ تماعبروا بقوله 
ان غلبعلى ظنهو بقوله وإلااى والايغلبذلك على ظنهوه وصادق برجاءالوفاءيلا غلبة وعدم رجائه 
اصلاللان السالبة تصدق بنفى الموضوع کا ان قوله فلاصادق ,الجوازوالحرءةكاقررته وحيئذفليس 
فى عبارته تعرض لن لا يرجو الوفاء فضلا عن حكاية الاتفاق على الحرمةفه فبان ان قول هذا 
البليد حاصله اى التفصيل الذى ذ كره فى شرح المبذب الاتفاق على التحرم حيث لا يرجوالوفاء 
حاصل منهدم عل رأ سه «ؤذن بعقره من العلم ونفسه هدانا الله وإياه لطاعته ه الموضع التاسع قوله 
وقد فسرالاصحاب عدم الجواز يكلام الشافعى فى نص الام فى الجزية بعدم الصحة فلازموا بين 
الحرمةوالبطلان حيشوجد التحرمفهذا نص من الاصحاب على انه حيث حرم تصرف المفلسا 
ق صورة تبرع. من لا يرجو الوفاء فتبرعه غر صحيحأه وهذا كلام ردىء مبنى على فساد التصور 


والتحيل لان الاصحاب اذا فسروا نصافى موضع بى تالف مدلو له کف يقضى بهل سائر المواضع 
1 کت ا 


بعدانقراض أو لادالصلب 
كانو قفاعلى أو لاد البنات 
وام من جملةأولادالبنات 
سواء قريوا من الواقف 
بالنسبأم عدو اهنة و أن 
الوقفصار على الرؤوس 
شرط الواقف ذلك أم لا 
وهل اذاشرط الواقف على 
الشرط والترتيب يتناول 
الترتيب بالدرجاب أملا 
وهل نسة<ق الدرجةالسفل 
مع العليا وهل يستحق الفرع 
مع وجودأصله واذا قل 
بتشريك أولادالبنات هل 
ستحق القريب منهم والبعيد 
وهل يعو دالوقف غل ذرية 
أسماء دو نغيرهممن صار 
فى درجتهم وطبةتهم من 
أولادالبناتوه لإذا كان 
من أو لاد البنات من هو 
حجوب باو لادالصلب‌هل 
يعود عليهشى.من الوقف 
عندمأآلالوقف الىأولاد 
البنات ودرجةسفل أولا 
وهل يستحقونذلك عل 
الرؤس أو الدرجاتوهل 
مقو لالواقفؤشرطه 
ثم عل أولادهم تقتنى 
التشريك أو الترتيب وما 
معنى قول الواقف على 
الشرط والر تيب وإذاقلتم 
بالتشريك فب لعامفى يع 
| البنات أو سشحق 
من هوأقرب الى الواقف 
دون البعيد (فاجاب) انه 
لايقتضىشر ط الو اقف ذلك 


وانما يقتضى أن الوقف 
بعد انقراض من نسب 
الىالواقف بالا اء ينتقل 
الى أولاد البنات ثم الى 
أولادهم ثم الى أولاد 
أو لاد ثم على عددرۇ سهم 
انتمحضواذ كوراأواثاثا 
وإلا فللذ كر مثل حظ 
الانثيين وهكذافى جع 
٠‏ البطون فلا يستحق أحد 
منم من طيقة سف وهناك 
انمات أصلهفانه ينتقل اليه 
نصيبه فلم يتناول لفظ 
الاقف اتكتا ارلا 
أولاد الينات الا عند 
اتقراضجميع أو لادالبنات 
وهكذا فى جميع البطون 
فليس فى لفظ الواقف 
أطلاق ويتناول الترتيب 
ترتيب . الدرجات فلا 
ستحق أحد من درجة 
سفبى مع وجود أحد من 
درجةعليا الامن| نتقل اليه 
نصيب أصله فلا يستحق 
الفرع مع وجود أصله 
وقدعلم أنالوقف المذكور 
وقفا ترتيب لاوقف 
تش ريك وينتقل الو قف بعد 
موت أسماء الى قرفت 
الدرجات الىالواقفمن 
أولاد اولادالبنات حتى 
لوم بوجدق تا كالدرجة 
ش الاشخص واحد استحق 
جميع الوقف ولا ستحق 
أولاد أسماء ولا من فى 
درجتهم شتا منه الا بعد 
أنق راض جميع هن هواعلى 
منهم ف الدرجة نعم من مات 
من أولاد ألينات بعد 
انتقال الو قف اليم عن ولد 


(f۲) 


OER REESE‏ اس ا ا ا 


ثم يستنتج منه آم لازموا بي نالحرمة والبطلان حيثو جد التخرم وهو كذب صريحو تقول قييح 
وكيف نقول ذلك وهم قسموا اليوع اانبى عنبها الى باطل وصحيح وكذا سائر العقود 
وحينئد فكيف يسوع لمن عنده ادق مسكة من عقل فضلا عن فضل بوأزدد عنهذهاللازمة فبى 
ملازمة باطلة مستنتجة من مقدمة باطلة وانما تكلمت على قوله وقد فسر الاصحاب عدم الجواز 
ال تحسينا للظن به م رأبته بعدذلك ساق النص المذ كوروماذ كره وليس فيه تعر بعدم الصحة 
ونما ذلك كله كذب محض ومتان عرد وكان هذا الشقى ظن ان كتابه لما اشتمل عليه من 
السفاهة والفحش لاانظر فيه فتم به ترو جه على طغامه ولیس کا ظن بل نظرت فيه غبر ملتفت 
الى تلك السفاهة والماقة لابين كذبه الشنيع وبهتانه الفظيع وغاية ذلك النص ان قضيته ان 


رفع المفلس الىالقاضى منزلة الحجر عليهفيعارض تلك النصوص الانى الكلام عليبا ولامعارضة. 


لان‌مانی الجزية ضعيف عندالاصحاب ا اعترف به هذا الجاهل المفترى قبحه الله تعالى ومن كان 
هذا سيله کاں الجرل ظله ومقيله وتأمل جراءته ومباجمتهبقوله ولا شك أنمنقال بعدم الجواز مع 
الصحة فرومحرف للاصوص ومغلط للاصحاب تجده كالابله الذى لايعقل الخطاب ولا بحسن 
رد الجواب كيفوسبب التحريف والتخليط الاخذ مدلول کلامېم وحمله على حقيقته منانه لايلزم 
من عدم الجواز عدم الصحة کا هو دهى التعقل ونص الادراك منكلا مهم ولا شب لذلك من 
استنتج من تأويل متعين فى محل لداع دعا اليه ان جميع النصوص كذلك وانه يلرم من عدم 
الجوآز عدم الصحة حيث وجد الحرم فبذا المتقولالخلط الذى لايرعوىلحقولامتدى بصواب 
هوالمدرفالمغلط وما يويد تاك التنصوص وما حلتها عليه قول الام فالأرهن ولوكان رهنهأياها ثم 


اعتقها اوولدت لهولامال لديم منبأ بقدر الدن وعتق مابتى وان كان عليه دن محبط ماله عق 


الخ فعلم انهموافق لتاك النصوص فى نفوذ عتقه وغيره مع احاطة الدين ماله وما يزداد يبك 
مته انه لما ساق نصوص الام النى ذكرها فى اافرة الدالة على تصرف المدين المفاس قبل الحجر 
ولو بعد الرفع للقاضى وصله ان يعارضما بنص الام فى الجزية ولفظه إذا اعسر واحد منم 
بالجزيةفالسلطان غر م من الغرماء قال الشافى وان فلسه لاهل دينه قبل ان حول عليه الدول 
ضرب مم الغرماء حصة جزيته لا مضى عليه من الحول وان قضاه الجزية دون الغرماء كان له 
مالم يستعد عليه غرماؤه فاذا استعدى عليه بعضهم فليس له انيأخذ جزيته دونبهم لان عليه حين 
استعدى عليه انیقی ماله اذا اقر به او بین بينة فانلم یکن عليه بينة اول يقر واستعدى عليه كان 
لداخذ جزيته دو نهم لانه لم يكن عليه حق <ين اخذ جزيته اه فانظر حى تعلم كذ به فى نسيته الى 
هذا النص انفيه عدم الجواز وإلى الاصحاب انهم اولوا ماقيه من عدم الجواز بعدم النفوذ 
سيحانك هذا تان عظم م قال بعد ورقات وهذا نص الام فى الجزية مصرح بعدم جواز 
التصرف قبل الحجر وكرر ذلك مرات متعددة فى كتا.همنها قولهايضا وقدفسر الاصحاب نصهفى 
الجوية السابق بعدم النفوذ وليس فيه الا عدم الجواز وكله كذب صراح کا عرفت من سوق 
لفظ النص عروفه الى ساقبا هو نفسه عن توسط الاذرعى وتأمل معارضته لتلك النصوص 
بهذا النص مع قوله بعد ولهذا اعرض امور عن العمل بظاهر هذا النص واو لوه تعلم أنه 
لاببتدى لايقول اصلا ولهذاالاعراض قطع فى الروضة عقابله فقال واعم أن العدن المانم من 
التصرف يفتقر الوحجر القاضى عليه قطعا واءترض قطعه بان فيه وجبا وهو اعتراض سبل لانه 
كثير اماينزل الوجه لشذوذه منزلة العدم فيقطم عقابله من غر مبالاة به ٠‏ الموضع العاشر ثم 
اعترض على فى نقلى للمذاهب الثلاثة فى هذه المسئلة بقوله وقد علم انه لابجوز اخذ أحكامهم 
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ونسبتما 


FF 


ونسبتها الييم مجردالوقوف علىماتقلومفى كتبيم ام سا || لايستحق احد مندرجة 
فى قواعدهم فاعل لامامبم روايتين اھ وهذا من سوء فبمه واختلاط أ خذ عليه فان الكلام سفلل مع وجود أحد من 


فى مقامين نقل المذاهب ومقام العمل أو الافتاء با والنىذكره إتما هو فى الثانى .والذى وقع اما 
| هو الاول لكن لمزيد اختلاط عقله لم يعرف الفرق بين المقامين بلسوى بينها بقوله لابحوز أخذ 
أحكامهم ونسبتبا اليم الخوهذا من جملة بوره من غير مستند وتقوله الذى لايدرى ما وراءه فقد | 
صرح الائمة فى كتيهم کالسبکی فى شرح المبذب وقبله التووى وغبرها من عحكون الخلاف العالى 

بام إنما يعتمدون فنقلبم نقله وحكايته علىكتب الخالفين المدو نةفىذلك ثم قالالشافعیرضى الله 
عنه فىالثلاثمة النصوص بال جواز ولا جوز تفسير ال جائز بالنافذ الحرم اذ لايضج اطلاق الحرم على 
بعض أفراد الجائز فهو تفسس بغير مطابق وهو فاسد لانم يعرف الاو لبالجواز وحده واا قال 


درجة أعل متها کا ص 
واستحقاق اهل الوقف 
بالدرجات لا بالرؤس 
وأفل الدوية: الواحدة 
يستحقو نهعلى عددر سم 
ان حضوا ذ كو راأواناما 
والافللذ کر مثل حظالاشین 


جائز كله عليه والقاعدة أن الفعل اذا عدى بغير مايتعدى به ضمن فعلا آخر يناسب ذلك الحرف أل ولم فقول الواقفثم عل 


فتعدية جائز بعليه لابمكن معما بقأء جائز على معناه الحقيق وهو المباح وانما يتعين تأويله بنافذ 
لانه الذى يتعدى بعلى فيطل زعمه بقاء الجواز على حقيقته لكنه معذور فانه بعيد عن معرفة 
القاعدة التحوية المذكورة فى المتعدى والتضمين ويؤخذ من بلاغة الشافعى رضى الله عنه ونفعنا 
به البالغ فيها المبلغ الذى لايشق غباره ولا مخثى عثاره ان مغابرته بين الفعل الاول فى النص 
الاول بتعديته بعل والفعلين فى النصين الآخرن بتعديتها بله انه أشار بذلك حيث عبر بالنفوذ 
تارة وبالجواز أخرى الى أنه قبل الحجر ينفذ مطلقا جاز أو حرم وهى نكتة بديعة لاينقاد 
لفبمبا ذهن مثل هذا الجاهل بفن البلاغة على أنا لو سلبنا له ان الجواز عدى باللام فى الاول 
أيضا كان معنی النفوذ أيضا وأما اذا أريد بالجواز حقيقته فانه مخرج عن فرض كلامه لانه 


وتمنع من القشر يك و معنى 
قول الواقفعل الشرط . 
والثرتيت أن استحفاق 
أهلكلدرجة على الرس 
ن محضواو إلافللذكر مثل 
حظالا شين و انه لا ستحق 
منفى درجةنازلة وهناك 


أحدمندرجة أعلى منباوان 


يشمل المغاس الذى لايرجو وفاء وهذا لاجوز له فیخرج م نكلامه من غر دليل وأما اذا جلا ماتعن و لداوولدولدوان 
الجواز على أأنفوذ فانه يشملمن جاز تصرفه وهن حرم وكلام الشافعى رضى اله تعالى عنه نص فى سفل عاد نصيبهلو ادها ولد 
العموم فلا يجوز تخصيصه بالتشهى والبذيان على أن المعترض قدم تبعا للاذرعى اعتراض هذه | ولدهأونسلهأوعقبهذ كرا 
هذه النصوص الثلاثة بنص الجزية وهذا نص ف ان المرد بالجواز مطلق اانفوذ اذ هذا هو الذى || كان أوأنتىوانماتعن 
يأتى يه الخلاف بن النصوص ک) ذكره وأما اذا أريد به حقيقته فلا يتأتى اعتراض تاك |اغبرولدولاولدولدولانسل 
اللفتورص الان تفه مسارم أذ له جرة لا طنة .فل بكرن مقاسا والنافي رمه او قر ل نولا عضي عاد صب ان قوق 
كان او غر مفلس فاتضح حله على ما ذكر وقوله ولا يحوز تفسير الجائز بالنافذ الحرم الخ عا أل درج وذوى طبقته من 
دل على جبله بقاعدة العموم المطلق وببانه يازم س الجواز النذوذ ولا عكس فالنفوذ أعم رازن || أهلالوقفومنءاتمنهم 
وهو لا يستلزم الاخص خلاف عكسه فاذا فسرنا بالنافذ شمل الجائر وغيره فبطل قول لا يحوز أا قبل أنينتقلاليه شىء من 
تفسيرالجائز بالنافذ الحرم لانه لايفسرهبذلكالامنهومثله ‘عدم فيم الفرق بين ما دتى التضادو العمو م ارقت ولو داور ادو 
أنعقل مطل الولداوواد 


ولولًا جبله بذلك لما كان بورد علينا الضد مع انا اتمافسرناه بالاعم مطلقا وشتان ما ينما لكن 
من لاذوق له بو رد مايشاء من غير استحياء من‌الکذب‌وعارهن‌الد نياو الآخرة وليته فىكذبها كتى 
ايراده رة أومرتين أو ثلاثا وانما كرره أ كثر من ذلك حى قال عقب قوله وتفسير الجائز الخ 
وقد فسر الاصماب عدم الجواز بعدم النفوذ فلا زموا بين التحرحم وعدم النفوذ وقد 'علمت أن 
تبرع من لابرجو الوفاء غير جائز وان الاعحاب فسروا عدم الجواز فى كلام امامبم بعدم النفوذ 
فبذا نص من الاصحاب انه حيث حرم تصرف المدين انه لاينفذ فارفع يدك فد لا<تالمسئلةمن 
كلام الشافعى رضى الله عنه والاعحاب انتبى وقد عليت ان هذا كلام كنب وان الملازمة الى | 


[ م ه- الفتاوى الكبرى - ثالث] ‏ 


الولد وان سفل ماكان 
ستحقهوالده لوكان حا 
أوقدءل انالانةولبالتشريك 
ببنالمستحدةّين الاعند اتحاد 
درجتېمکامر (سئل) من 
وقفوقفا على معينين م 


باعه قبل قبولهم وقبول 


ولييمهليصح البيعأملا 
(فاجاب) بان البيع قبل 
قبولالموقوف عليه المعين 
صصح بناءعبل اشير اط قبوله 
وهو المعتمد (سئل) عما 
لووقف شخص على اولاده 
الثلائة ثم على أولادم 
وهكذ اعل الثر تيب وشرط 
النظر للارشد اوللاصلح 
من الموقوف عليهم وآل 
النظر والاستحقاق لاحد 
أولاده موت أخويهفأجر 
الوقك وتات قل 
انقضائها فېل تنفسخ 
الاجارة بموتهبالنسبة الى 
المستقبل لان المنافع بعد 
موتهلغيرهوكذ |النظر فلا 
نظر لهعبى الغير لان الواقف 
منعه من الاستحقاق حال 
نظر غيره فلا و لايةلهعليه 
ولا نياية اذ البطن الثانى 
لابتلقى من‌الاول بلمن 
الواقف فلا ينفذتصرفهفى 
حق من بعدهو لقول الجلال 
ابل عمق عصر ه بعدقول 
المنباجومتولىالوقف الا 
فيصورةذ كرهابقولهولو 
اجرالخ خلا ف مااذاكان 
الناظرحا م أو أجنبيا أو 
مستحقا والوقف وقف 
تشريك أو تر تيبو بقى من 
درجته أوأحدهمفائها 
لاتنفسخ عو ته مطلقاىغير 
الاخيرةو من ؤدرجتهفيبا 
وهل يفرق بينالتشريك 
والتر تيب فيمن و جد بعد 
موت الناظرالمستحق انهلو 
وجدفى حا ةالناظ رلا ستحق 


Ù 


O 
أخذها منه باطلة وان هذا ال جاهل الغى لاتأملله ولاذوق وليته مع ذلك سلم منالبهت والكذب‎ 


اللذين ها أقبح ودف فى الانسان ار برفع اليدين بالدعاء ہلا كه عن المسليين شیء جرى على 
لسانه لتنا لب وم ان ها اله عضلة ان وای هارا ها و أ وله ا 
يبتبل فىامره بصلاحه والا فيلا که فان بلده خلت عمنيتاهلللرد عليه فانشد لسانالحال الاصدق 
مناسان القال ٠‏ خلالك البر فبيضى واصفرى ٠‏ ونقری ماشئت أن تنقرى 
لكن محمد الله العلاء مازالو! فى اقطار الارض فكل من بلغيم قاله أو رفع الهم حاله أوضحوا 
اا والغارة بو الك الغا واا لحذرواالنآىمن حاله وينفروهم 
عنقاله فان ذلك من ۲ كد الواجبات علييم اذ لوتركو اکل قائلوبهات غه وتزويره وعيهلفسد 
النظام وتغيرت الاحكام وتطاول أهل الفساد وأفسد الناسأهل احق والعناد ابادهم الله الى قيام 
الساعة 6 أخيريه المعصوم وقذضى به الام المحتوم ثم أنشد متجحا على ترويج كذ بهوعناده و مدعيا 
مرتبة كذيته فبا قواطع بلادته المعلومه هن أصداره وايراده 

واذا كنت بالمدارك غرا ه ثم أبصرت, عارفا لاتمارى 

واذا لم تر الحلال فسلم ه لرجال رأوه بالابصار 
ولقد صدق فانه واللّه غرير المدارك وغبرها وأى غر بل غى من أبصر العرفان والحق ثم 
ومارى وکذب‌وافتری ولم يسلك ف‌هذا الكتاب مسلك ا واا سلاك مسالك 0 
والشطط حت هوت به الى مباوى العنا والعناد الموجية لحرمان التوفيق والسدادهالموضع الحادى 
عشر الى لا اعترضت نسدته لابن الرفعة تقليدا لغيره ان كلا من التمليك والعتقوالوقف والصذقة 
بان نسبة الثلاثة الاخرى اله على جبة كونه صرح ما لابجوز قال الجواب انه لما اتحد تعليلهم 
ولم يمكن الفرق وكان فى قو ةكلام ابن الرفعة التصريم ذلك جازت نسسته اليه اه فتأمل هذا 
الجواب الباطل المينى على ماهو الحق من جبله بالاصول جملة كيف وقد قالو فى المقيس بالاولى 
لابحوز ان يقال قاله الله تعالى ولا قاله النى صلى الله عليه وسلم ومن ثم صرحوا فى القول احرج 
يانه لاينسب للشافعى رض الله عنه الا مدا جواز انه راطع عليه لايرى فارقا فكذا يقال جوز 
أن ابن الرفعة لوسئل عن تلك الثلاثة لايرى فارقا كا أ بديته فى شرح الارشاد وتكامت عليه فى 
القرة ردا على اعتراض ذلك البليد عليه فاتضح ان قوله فى تلك ا صرح به ابن الرفمة 
كذب ويلزمه أن يقول آخرا ان مال اليتم وضرب أحد الوالدين كل منبها نص القرآن العظيم 
على حرمته لكنه عامى فى هذه المباحث فليته ل عضر فا وتأمل عاميته القبيحة فى قوله لما اتحد 
0 والمتعين تعليلبا اى اسائل وما احسن ذلك فى نحو خاضعين وطائفن ولايتأقاعتباره هنا 
على أنهذا اما يقال لو كان الكلام مع من بدرى ذلك أو جا اهل لاوراک وأما من لاندرى ذلك 
رأسا فهو القاعد مع الخالفن الأخذ عجزة الجامان ه الموضع الثاتى عشر ثم قال اعتراضا على 
مسئلة التحرم المختلف فا فى النفوذ فى الجائز وهو غير ممكن فحم على تصرفات المفلس 
قبل الحجر الجائر والحرمة بالنفوذ اتفاقا اه وه ذا بكلام المبرسمن أشبه أوجبه انه توالت عليه 
اثقال البراهين الحقية حت كست عقله فشقشق عبملات الالفاظالعامية ولستانا الحا كى للاتفاق 
واتما الحا كى له الروضة وعبارتها واعلم ان التعلق المانع من التصرف يفتقر الى حجر القاضى 
عليه قطعا وعبارة اصلبا لاشاك ان التعاق المأنع من التصرف يفتمر الى حجر القاضى عليه فعدوه| 
من التعاق المانع للتصرف عجر القاضى وقطعا بذلك ولاشك انالتعلق عام للجائزوا حرم فيكون 
القطع فيهما وفى شرح المبذب أن المسئلة اذا دخلت فى خلال كلام الاعحاب كانت منقولة وكا"نه 
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ف التشريك خلاف النر تيب 
ا 
مو ته أدخوطا فى قول 

الاحابو لاتنفسخ الاجارة 

بموت متولىالوقف فليست 
من مشْئلة .اجارة البطن 
الاولمثلا لانصورتمما أن 


| توه ماقاله من اعتراض جمع 0 الروضة بان ف المسئلة قولا أو وجا بعدم٠النقوذ‏ ولو قبل 
الحجر ولم بذ كر ان هذا القول أو الوجه يبطل قوله وكبسها ۷ فى عل الاتفاق علىالنفوذف الجائز 
فقوله الخلاف ۴ النفوذ فى مسئلة التحرم والاتفاق فى مسئلة الجواز منالسفساف الذى سول 
له عقله القاصر انه شىء ولیس بشىء على أن من تأمل كلام الشيخين رآتما لا سا النووى 
بقطعان کشرا بالحم وان کان فيه خلاف:اشارة الى فساد مدرك الكاة أو شذو ذتقلهفاعتراضه 
على قطع) هنا ساقط ا ذ كرته ه الموضع الثالث عشر ثم كرر 5 مر من زعم الفة مافكتابى 
القرة 1 فى شرحى على الارشاد فقال ان اعتمد الاول كشط ما فالثاتى أ و الثانى رجععنالاول 


وهذا یدل على أنه خلو عن كلام النامنومصطلحاتهم وما E e‏ الرفعة RS‏ 
مسسدقن ص 
كثيرا دک شتا 2 الكفاية ويرجع عنه فی المطلب وق کل دم | على ه | هو عليه وكذلك ولا و انا شنت 


ال والسبى وسائر ااتأخرين لكن من عميت عليه طرق ادى يقول ما شاء كيف والذى 

ف الشرح المذ كور اما هو قصر نحث أبن الرفعة على الصدقة فلا تاك حيث حرمت خلافغيرها 
من سائر عقو دالترع وفرقت بين الضدقة وغبرها بما هو مقرر فى شرح الارشاد الكبيروهذ الابمنع 
اعتراض تخريج ابن الرفعة من أصله فهو الجاهل أ ما مسئلتان احدهما قصر خر يج ابن الرفعة على 
الصدقة ماقصره هو علا وبيان سبب ذلك ا نمما منازعته فى اص[ التخر ج الذى فى شرح الارشاد 
الاول والذى فى القرة الثانى وكل منهما بطل زعم هذا المفتى أن اعا الاول يستازم كشط الثانى 
واعتاد الثانى يستازم الرجوع عن الاول ولقد وفع لان الرفعة نفسه انه فى الخصب من الكفاية 
خرج تخريجاثم ردهى المطلبوابق كلامنهماعلى ما هوعليه فبفرض ما أفيراهلايلزم كشط و لارجوع 
الموضع || رابع عشر ثم قال رده لدعواى فى القرة ترادف م ن لا برجو الو فاء والمفاس ان ينيمأ 
عزنا ت وجه فعموم المفلسمن حيث انه قد برجو الوفاء وقد لا رجوه و خصوصه من 
حيث کون ماله أقل من دينه وعموم من لا برجو الوفاء من حيث کون ماله مسا ونا لدينه اواقل 
وخصوصه من حيت عدم رجائهاه وهو باطل من وجوه الاول أنى لم ادع الترادف بین من لابرجو 
الوفاء ومطلقالمفاسخلافا 1 #أوهم في به هذاالمفى بل ببن الاول رالمفلمن الذى ل >جرعليهوسيانى 
بيانه الثانىان ما قالهمن العموم من وجه اخذه من قولى فى القرة فان قلت لااسام تر أدفبمالانمن 
لا يرجووفاء الخثم رددتهمما إذا وقفت عليه وتأملته بان لك بطلان ما تلقفه هذا المفتّىوارادان 
ينتصر له جرد هواه وحدسه من غير أن يستدل عليه بكلمة من كات الاكداب ولا بقاعدة من 


كذلكلانشرط الواقف 
النظر فما للارشد أو 
للاصلح من الو قوف عا م 
بتناول بوت النظرله حال 
.استحقاقه من الوقف وحال 


عدم استحقاقه<تى لوو جد 
فى بطن سافل كالثانى أو 
الثاأث من هوآرشد أو 
أصلح من أهل بطن عال 
كالاول ثبت لهالنظروانم 
إستحق شيأمن الوة قفامع 
وجود أحدمن يطن أعلى 
منه فع أن ولاةمن هو: 
من البطن العالىم يقيدها 
الواقف حالاسة<اقهإذلو 


تمصو رأن ستحق معه أ حد 


من بطن أسفل منه ثبتت 
ولاية نظره على استحقاق 
ذلك السافلفعدم ولاته ‏ . 
علىمن هوأسفل منه لعدم . 

تصوراستحةأقبم معو جوده 
لالعدم شمول و لا نته لم 
فالترتيب فى البطون 
لاستحقاقالر ع لا لاوت 
النظروقدعلم جواب بقية 
الدؤال والحاصل أن 


قو أعدعم واتمارأى م اشار اليهغره فتلقفه ونسبه لنفسه من غير أن خبط حورة ¥ على أنهبعدان 
سلك ذلك/ يبين المراد يمن لا يرجو الوفاء بتبرعهوانما فرع على ذلك قوله ف فالمفلسقد ير جوالوفاء 
.جوز تبرعه فقو فم عجر عليه لا يضيع ماله بالصدقة وغبرها بجحب تقد || برع بالجائزووجوب 
هذا التقيد من خرافانه السابقردها عله فى القرة وى شالات المرة بعد المرة .-. الموضع الخامس 
عشر ثم استدل على بطلان الترادف بتقييد شرح الميذب وقد طت إل كلام عليه فى القرةبا قضى 


لمقالته بان هذ المعنى م درك تحقيقه كف وهو تلقف ان كلامهم فيمن لا يرجو الوفاء من غير 
أن يتصورالمراده حى فتحت له سبيله )لاستنباط ااواضح من كلام الاصحاب فاستفا دهم أظر مكابرة 
ابض هنما شی به التأمل الت الات لكن ليس ذلك بكثير على من عميت عليهطرق الهدى 
فسلك سننالضلال والاعتداءلوم يكن من ذلكالا انی لما استنيطت من كلامبمان المر اد من لاير جو 
الوفاء أن لايكون لهجبة ظاهرة يغلب على ظنهقضاءالدين منها حالانى الالوء:د حاو ل الاجلفالموّجل 


|| قال اعتراضاعل مثلهذا وحيثاشترط الحلولفى الحالازم منذلك اشتراط كونهعلى مل اذل اءد أأاجارة ناظرالؤقف لاتنفسخ 
1 ؟و نه اللا ق اة شرط 


الواقف النظر لكل مستحة 


على حصثه خاصة (سثل) 
عمنوقفمكاناعلى امرأة 
تسمىطر فة معن أو لادها 
ثم عل أ ولا دأ ولادهاثمعلى 
أولادأولادهاوانسفلوا 
على أن من مات منهم و خلف 
ولداأوولد ولد أواسفل 
من ذلك انتقل نصيه 
ٍ للمخلف المذ كور وان لم 
عخلف ذلك اتتقل نصيبه 
لاخوتهوأوا نه ثم نو فيت 
طر فة فانتقل نصيممأ 
الى أولادها قطب الدبن 
و شس الدءن ونشو العلماء 
وست العبيدثم توفىشمس 
الدين فا تتقل نصيبه الى بنته 
فاطمةثم توفى قطب الدين 
فانتقل نصيه الى أولاده 
شمس الدين و أحمد وقاسم 
وحنيفةوآمنةثم توفشمس 
الدءن فا نتقل نصيمه الى | بنته 
عائشةثم تو فت حنيفة فاتتقل 
نصيمها الى ابنتبا خدجة م 
توافت دة و لسن ا 
ولدولاأخولاأخت بلطا 
من الاقارب من ذربةطر فة 
خالاهاآحدوقاسم المذكوران 
وعائشة بنت خاها شمس 
الدين وفاطمة بنت شمس 
الددنالاول وهى بنتعم 
أم خد يجة فبل ينتقل نصيب 
خديحة الى خا لير| أحمدو قاسم 
فقط أماليبماوالى عائشة 
وفاطمةوواصلةالمذكورات 
ثم و فیت ست العبيدو ليس 
لهاولدولاأخولااختبل 
لااينا أخيها أحمد وقاسم 
أخيبا هى 
فاطمة وبنت اختها هى 


وبنت 


لم ظ 
| اه فتأمل هذا الفبع العجيب والذهول الغريب لكنه ليس بغريب مثل من اتبع هواه حتى أضله أا 
وأعماه اذمعنى قولى كالا خفى على صغار الطلبة حالا فىالحال انه إذا كان عليه دين حال ولس معه 
وفاؤه حالا يده واتماله جبة ظاهرة يقدر عل وفاءالحال الذى عله حالا لووجه اليا وكذا عند 
حلول الاجل ف المؤجلكان موسرا راجيا للوفاء واذاكان هذا هوالمعنى فكيف يقال لزم من ذلك 
اشتراطكونه على ملى باذل حاضر ففهم انالمراد منهذه العبارة أنلهدينا حالا على آخر وأشبه من 
هذا الفهم الفاسدقوله لزم ذلك اشر اطكونهالخ فوقعف الداهيةالدهياء و خبط خبط عشواء وقولهفاشتراط 
تصور الحلول يعود على الترادف,ابطاله فزاد واخطأوضل وموجب هذاالزلل الواضح المبادرة الى 
الاعتراض قبل التأمل بلالظاهر انهذا الفبم الردىء بعد تأمله بحسب جبده الدال على انه لافهم 
كلامل + الموضع السادس عشر ثمقال واذاسلمت انالتحريم فهبةالماء ذاتى سلمت أن التحريم 
فىجمة المددن ذاتى وهذا من ااغالطة اوالمصادرة الدالة علىفساد التصور وكيف تقول ذلك لمن بط 
فكلامه ىكتا بههذ! والقرةالكلام معك وبينالقرة الموضح للفرق بينهما منوجوه عديدة لمتحم حول 
فبمبا فضلاءن ادراك غورها والالم تذكر هذه الملازمة الباطلة ه الموضع السابع عشر مساق قولى 
فىالقرة عن جمعمن المتقدمين والمتأخرين فالحيل انها اذا اسقطت حق الغير بعد وجوبه حرمت 
هذا منم تصريح بانها مع حرمته! وابطالها حق الغير المتعلق بتلك العين تصرف فيها #اصرحوابه | 
فى الشفعة بعد وجو يبا بصم العقد المشتملة تاك الحبلة عليه وان فوت ذلك الحق واذا تقرر هذا من 
كلام وعلم منهانحرمة تفويت ذلك الحق لاتنافى صحة العقد المفو تله وان تعلق العينفاولى تع 
المدين الخ هذه عبارق اعترضها باعتراضات فقال وما استدل بهانه ذ كران فى الشفعة اذا باع 
الشقص بعد الشراءاووهبه اووقفه قاصداالحيلة اندحرم ويصح فابقوا الصحة والتحرم مع وجود 
| النفوذ هذا حاصل كلامه وهو مغالظة وانظر الىقوله وهو تفويت فادخل ذلك فى كلامم كعادنه 
أنه لام لهالاشتهاد الا إذا ادخل فالكلام تلبيسا ثمقال ولولا جواز النقض لما صح العقد انتبى 
كلامه المشتمل علما يسودالوجه منالافتراءعلى بان نسب إلىمالم اقله وفهم كلاهىعلى غير وجبه 
مالا يقع فيه صغار الطلبة وبيان ذلك ان معنى عبار ان كثيرين قائلون بتحريم الخبلة المسقطة 
للشفعة بعد وجوبها كالاءراء من الثمن اوهبة المببع للمشترى بعد البيع فى مجلس الخيار أو زمنه 
وسبب الحرمة کا صرحوا به الاضرار بالشفيع باسقاط حقه المتعلق بالعين بسبب البيع ومع 
هذا التحريم المتعلق بالعين عند هؤلاء يصح الابراء والببة فعلمنا من الصحة فى هذا مع التحريم 
عند اولاء ان التحريم للامر الخارجى >الاضرار هنا وفى تبرع المدين لاينافى الصحة بل يجامعها 
واذاكان هذا هومعنى هذه العبارة المتبادر منبا حى للصغار فكيف ساغ له تبديلها وتحريفبا إلى 
ماذ کره لکن من لام له ولا تصور ليس بيد عليه ان تصدر منه هذه القباتم منها قوله انه 
٠ذ‏ كر أن فى الشفعة إذا باع الشقص بعد الشراء او وهبه او وقفه الخ وهذا كذب صراح على 
سيل سوء فهمه وتحريفه حتى يرتب عليه جوابه بان ذلك انما صح مع الحرمة لان للشفيع 
نقضه وكل ذلك باطل وكيف يعقل ان المشترى حرم عليه ذلك الاضرار بالشفيع مع أن الشفيع 
النقض فغبهمه انكلام الاصحابف هذه الحالة يلىء عن أ نهمأ فهم عبارق ولامراد الاصحاب وإنا 
مرادم ماذكرته أن الشريك بعد بيعه الموجب للشفعة يريد إسقاطها بالكلية فبذا هو الذى 
قال أولئك حرمته وعللوه باضرار الشفيع ببقاء الشركة وحرمة هذا مع صحته لاجواب عنه واما 
ماقاله ذلك الغى وأجاب عنه فمو من فضائحه الى أظبرها الله عليه حى تبين انه لافهم له بل 
ولادين والا لساق لفظ عبارتى وتكلم عليه واما قوله حاصل كذا ثم اجاب عنه ما تین به 


عدم 


(۴۷) واصلةوينت ا نأخيباهى 


للطقط7 ب ب 7 7ط لٌلصططص ا 22 ت سے عائشةفبل تقل نصيبها إلى 


عدم فهمه لها ولكلاميم وتحريفه للمراد وا مامه انه تعذر على الجواب فو ما قضى عليه بالضلال 


أحمد وقاسم وفاطمةوعائشة 
وجراليهالوبال والدكال ه الموضع الثامن عشرقوله وهو مغالطة هومن تموره لاهم م العسارة ١‏ لة أم إلى : 1 
وواص بعصم ۴ 
بلحر فبا و بدلا على أنحكمه علىمافهمه المذ كور بأنه مغالطة ينبئك أنه لايعرف حسد المخالمة || توفىمنأهل الوقفرجل 


وإلا لما ذكر هذا وأنى له معرفة ذلك وهو عامى فى غير مبادىء الفقه ه الموضع التاسع عشر فد || يقال له أمين الدن وهو 
وانظر إلى قوله وهو تفويت فادخل ذلك فىكلامبم الخ وهذا من الكذب القبيح أيضا ولم يقع ْ 


ائ راما ولي له ولد 
هذا اللؤل یع ارتیک عليه منبأ ومذا تؤداد يصبرنك فيه حيث نسب إلى ای ذکرت هذا اللفظل ولاأخولاأخت وا 
من عندى ثم أدرجته فى كلافهم ليم لى الاستشهاد وانا ارا الى الله من مهت هذا الجاهل وافترائه أولادبنع أيه مدو ينب 


نعم الذئ ذكرته وان و من جملة كلامهم وذ کرت وعل منه أن حرمة تقو بت ولدالقا وجلال الدن 
ذلكالحق الخوهذا ليس مدرجا فىكلاممم وحينئذ فلا عذر له فى هذه الفضيحة الى كشفت ت أحوال و دل 
بعد سترها ونادت عليه بالغى والعجز مع الافتراء والبہت فىحرها ويزها :ومن وض] ال الى أنه أولادالحاج ادو 
لم يفهم ماد الفقباء باسقاط الشفعة الختلف فى حرمة كيف يؤهل لخطاب ١‏ و نقد على الفضلاء 
حتى تراعی [ كديةحرمته ه الموضع العشرون قوله ولولاجواز النقض لا صح العقد وهذه ملازمة ابن انع أي وسعاذات 
باطلة لا : تقرر من صعة التفويت من البائع مع عدم القدرة على نقضه فاتضحماذ کر ته‌من‌الاستدلال ا بلت بنت 
بذلك على صمة تبرع المدن فاعتمده وأعرض عن هذا الغى الحروم » الموضع الجادى والعشرون انعم أ بيه فېل ينتقل 
أله عر طقل ى الد عله رق الخال :أن الذك للحن ا عا فر اور را اه حك سالارا کرد 
حرم تبرع المدين فانا نحم بعدم صته. و نلازم بين التحريم والبطلان هنا وان لم يازمه فى غير هذا أم إلى بعضيم ام إلى غيرمم 
الموضع الفارق اه يقال عليه هذا نما يصدر عن الجتهد المطلق لانه يؤسس له قواعد غير الخ ||| (فأجاب TT‏ 
فقال كتب الاصحاب طالخة ثل هذه العبارة وهذا منه باطل قبيح لانه لا يعقل مثل هذا || خدجة إلى ست العيد 
ل و وخرج عليبا وهذا الغى سولت له نفسه مفردها إن كانت حية 
المملوءة بالجبل والمق أنه ید انی الاصحاب ولیس کا ظن بللابدانى صغارالطلة لادنی أحدمنآخر || حينئذ کا اقتضاه سباق 
المتأخر, ن فقوله نحكم ونلازم منهذياناته التى كان غنيا عن ابدائها ثم فسر ذلك الفارق عا فى أ السؤالصملابةول الواقف 
البيوع المنبى عنبا من مسائل شتی لا تلازم فيبأ لفارق هو أن التحر م فبا غير ذاق نخلاف م على أولادهافا نم تكن 1 
مسئلة المدىن فان الحرم فيها ذاتى كا يعطيه تفسير الاصحاب السابق وتخريج ابن الرفعة اه | حينئذ حية فينتقل إلى 
ناقض نو 1 قدمته فى هذا الكتاب والكتاب الذنى قبله ان التحر م حيث دخل وجد عدم الصحة خالا حمدوقاسم وخالتها 
وانما اضطره الى الاعتراض ببذا انى لماضايقته فى القرة حت لم ير له مناصا فر الى هذا التناقض لا ||| آمنة إن كانت حية وإلى 
قدمته مرأت متعددة 2 لماآل الى ما هو بدہی البطلان وهو أن التحرم ف الدن ذاق وکا نه فاطمة بنت نن الدن 
حسب مادل عليه كلامه 0 الاول ل يعرف الفرق بين الذاتى وغيره الامن كتانى القرةالذى || الاول وإلى واصلة بنت 
لوتأمل أو فهم مافه ل يزعم أن المنع فى الدين ذاتى والا ل قال أحد يحواز تصرفه وقدسبق لكأن أا نشو العلماء بالسوية بيامم 
النقل الصريح أن كثيرين من الاصحاب على حل تصر فه ثم اعترض فرقى بين هبة الماء وهبة المال ولاثىء منه لعائشة عملا 
واعتراضى لتخريج ابن الرفعة بما ذكره فى كتابه الاول وبسطت رده فى القرة ما لا مزيد عليه أا بقول - 2 
ال ننه اغا نه ووه على تخربجه ولس ذلك بصاء م له شأنا لما سطته هنا وق - 00 
القرة ثم اعترض الاستدلال عليه بنصوص الشافعى رض الله عنه بأنه ليس لامثالنا الاستشياد || 2 0 ر 
ا وانما ذلك لاهل التخريج ثم ذكر عن بعض مؤلفاتى أن فيها النبى عن رد ما دون 000 0 
فالكتب بالنصوص وهذا ما التبس عليه فهمه وطنى فيه قلمه ووضعه فى غبر موضعه ورده الى ٤‏ 


الاقاربعائشة وهى بنت 


8 4 ١ 
0 غير مرجعه ویان ذلك انا لم نستشہدب ہا ودمرناماوجدناه فغيرهاصربحا قاطعا للنذاع وا نما کل کک‎ | 
0 1 8 00 
م2 فم“ ه ألما ل 2 تعب عله‎ ala . 
A واستعه شح اداه لسسع‎ 321 


إن كانت حة عبلابقول 
الواقفف المذ كور وانم 
تكن حيةينتقل الى حمد 


وزينب ولدىقاسموالى 


جلا ل الدءنوجليلة وآسية | 


وعدولأو لاد الحاج أحمد 
والى عائشة وسعادات 
بالسوية بينم (سثل) 
عن رجل وقفوقنا على 
. نفسه م علو لدەعمدمن 
زو جتهجان حبيبثم على 
اخوتهوأخواته من جان 
بيب ثم على بنته جليلة من 
غبرجان حبیب م عل ولد 
أخه محمد م عل أولاده 


النکوردونالا ناث مات 


الواقفووإده حمدوقد 
زو جتجان حبيب بو لد 
أخه مد وأ تت منهبينتين 
فبل بنتقل الو قف مما أو 

لبنت الو اقف جللة(فاجاب) 
بانه بنتقل الو قف لبنت 
الواقف جليلةلالبنت جان 

حبيت لان لفظ الاخوة 
والاخواتوانكان عاما 


لكندخص بلفظ الواقف || ( 
اا خر مو جين أحدصا 
اختصاص استحقاق أو لاد 


ولدأخه مد بذ کو رهلا 
بينبما تو قفه على انقراض 
٠‏ جلبلقوا نيهم فانقيلكل من 
اللفظين عام من وجه فلا 
الا مر جح خجوايه على 
تقدير تسليمه نما لما 
تعارضات.اقطاو بقی قو له 
3 على بنته جليلةسالمامن 
. التعارض فعمل به وان 
الثانىترجحمن جبة المعنى 


حق له ان نشد فه 


أ فيه بالحفظوبالتعيد وبا يقتضيه الحال من الغبطة اللائقة إذا اشرف على التلف اما مطلقتحوالييع 
| والاجارةوغيرهه! فلقاضى بلد المحجورعليه ومن ثم كانله انيطلب من قاضى بلدالمالاستحضاره | 


E (۳۸)‏ 
بل له بذلك غاية الفخر والقز وأما مادون واستقر بين من عليمم العمدة فى تحرير المذهب 
وترجيحه فلا يعترض عليوم بنصوص عنالفرم ألا نرىماوقع للشيخين فى مسائل يعبرض فما عليهما 
بالنضوص فاجيب عنبما وأبين مستندهما من نصوص أخرى أوغيرها رالاعتراض ,ذلك مغالطة 
ليست فى علا ثم قوله واتما ذلك لاهل التخريج ان أراد مهم أصحاب الوجوه کا هو مؤدى هذا 
اللفظ عند الامه كان ذلك من مفترياته الى يشهد ما ما أطبق عليه الائمة بعد أصحاب الوجوه من 
استشبادمم بالنصوص مطلقا لاينكر ذلك الا من ليس له المام بثى من كتب المذهب أو غير 
أصحاب الوجوه فبو مع مخالفته لاصطلاحبم يشمل أمثاله فيناقض مااخترعه بقوله ليس لامثالنا الخ 
غافلا عما يتر تب على ذلك ثماءترض فرقى فى شرح الا رشاديينالصدقة واطبةعلل ترجيح ابن الرفعة 
وقصره كلامه فى الصدقة بأنى فرقت بانهلا لكف الصدقة خلاف الهبة وهذا كذ ب عل فانى أفرق بذلك 
أصلا واا حاصل الذى فرقت به انه لابملك فى الصدقة الا الفعل وهو حرام لذاته عخلاف الهبة 
فان المملك فیا القول وهو جرده لاتفويت فيه هذا آخر ماأردته وبينته وحررته من‌سقطاته ما 
ولیس يصح فى الاذهان شیء ٠‏ اذا احتاج النہار الى دليل 
فلينتبهلذلك المحظور ولايغفل عنه الراسخون فان تحريفات هذا الرجل واظباره للمفتريات فى 
صور موهمة بالا اطیل والترهات حی‌ر ما وم ضعفاء الادراك انما يقينيات فصورة قوی حتاج 
لمزدد تبقظ وبصيرة أحسن الله منا ومنه السريرة وحقق لنا الهداية والاخلاص وانا من بوائقنا 
حين لامناص نه وكرمه والمد لله وصل اه على سيدنا تمد وآله وه كلما ذ كرك وذ كره 
الذا كرون وكلما غفل “عن ذ كرك وذكره الغافلون قال مؤلفه أنميته نصف ليلة الاربعاء سابع 
حرم الحرام سنة أربع وستين وتسعمائة والى الله تعالى ازفع كف الضراعة فى ان حرق 
العادة بطول حياته واسان قلمه فى الذب عن الشريعة على وفق مرضاته آمين تم الكتاب الميارك 
بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسلها كثيرا ورضى الله 
عن أصحاب رسول الله اجمعين وحسبنا الله ونع الو كيل 

باب الحجر 
وسثل ) عما لو كانت اليم ببلد وماله باخرى و ماحاصل كلام برهان الدن ن ظبيرة فى فتأو به 
لإ فا جاب ) رضى اه تعالى عنه بان المعتمد انالعيرة بقاضى بلد مال المحجور عليه حى لوكان يلد أل 


وماله بآخر فالولى قاضى بلد المال لان الولاية عليه ترتبط ماله كال الغائين لكن عله فى تصرفه أ 


اليه عند امن الطريق وظبور المصاحة فيه ليتخذله عقارا حسب ماير أهمصلحة و>ب على قاضى باد 
المال أسعافه بذلك إذاثبت عنده طلبه ااه واهليته لتسلمه فيسلله لثقةليوصله لهوليسعندىقتاوى 
البرهان الى ذ كرتموها ومسئلة من مات بلا وارث مذ كورة فى الفرائض من شرح الارشاد والله 
تعالى اعلم لا وسئل »)عماإذا بيع مال ألم ولىعليه فكمل فادعىعليه انه بع دونثمن مثله او بلاحاجة. 
فما الحم فى ذلك وما المعتمد م نالاضطراب فيال فاجاب )€ بان المحجورعليه أن أدعى بعد کاله ٍ 
البيع بلا حاجة او مصاءةعلى الاب اوا ل جد صدقابيمينماانه وفع للحاجة و المصلحةفذاك والاصدق 
المدعى ميته أن سعرمأ وقع دون الحاجة والمصاحة هذا مأعليه الشيخان وغيرهماأ سوآء فيه على 
الاوجه مال التجارة وغره ومابجب فيه الاشهاد كالبيع نسيئة وغيره وأن نازع" فى ذلك جيعه 
الزركشى واطال فيه يما هو مذ كور فى خادمه فلينظر منه ودءواه على المشترىمن الولىكبى عل 


الول 7 


- أن تقدم بنت الواقف 
سي س قرب لغر ضه من تقد م 
الولى فيا ذ کر وأما إذا ادعى علىوليه انه باع بدون ثمن المثل فقال الرركشى فى الخادم أيضاً ل | بنته عليها ومن جبة اللذظط 


أره قول وط تصديقم اى الأ ولاءواو روصي لانم أمناء وفارقماقبلهبأنالمصلحةمت.وعة كوك ا 
للبيع فكلف البينة ا يكلف ان وكيل سينة ة بوكااته وأما ثمن الل فبو من صفات البيع فاذا ثبت (إسئل)عن أما كن موقو فة 
أن البائع جائز الببع قبل قوله فى صفته ودعوى ته ولا يقبل قوله مدعى فساده والحاصل أن على رجلثم على او لادمثم 

الاختللاف فى ا شمن الل اختلاف فى صفة ة الببيع المأذون فه فيصدق العاقد ويبعد أن يقال عل أولاد اولاده EE‏ 

هو اختلاف ف الصحة والفساد حی بجرى فيه القولان اه وفيه نظر بل الذىيتجه أن دءویالولى وعقبه وناراد 
عليه البيع دون ثمن الل كدعواه الييع يدون الحاجة فيأق فيه مامر من التفصيل بين الاب مثل حضاء الاشين على أن 

وغيره ورد : فرقه المذ كور بأن المصلحة 5 آنا متبوعة ليع كذلك تمن المثل هو متبوع ليح من مات منهموتركولدا 

فلافرق بينها وزعمه أنهمن صفات البيع دون المصلحة لاتأثير له على تقدير تسليمه ثم رأيت كلام || أو ولد ولد أو اسفل من 

شيخه البلقينى وهو بوافق ماذكرته ویرد ماذكره ومختصره وإن كانبسطه فىحواثى الروضة | ذلك من ولد الولد كان 

انه لو ادعىالموكل أن وكيله باع بدونثمن المثلوادعى الوکل أنه باع بثمن المثل صدق الوكيل بيمينه إل نصيبهمن ذلك ل فان ل يترك 

لان الموكل بدعى خيانتهو الاصلعدمبها وقول البغوى يصدق الموكل مينىعلى رأيهالضعيف انالقول !| ولدا ولا ولد ولد ولا 

قول مدعى الفساد فان قلت إذا اختلف الرشيد والوصى فى صدور البيع بلا حاجة أو بلا غبطة || أسفلمنذلكمن ولدالواد 
شد ال شي فلك الفرى: انا شيد لم يسلطه على البيع خلاف الوكل هنآ اه ملخصا وهو ظاهر أو أ كان نصيه من ذلك لاخوته 

صريح فى أن المصدق فالبيع بدون من المثل دوالريبلانهلم يلط نحو الوصى على الع 7 e‏ 

الموكل فلو أقام ببنة .ذلك وأقامالولى ببينة أنه باع شمن الل ا تفصيل بسطته فى شرح الارشاد - : 
فى باب الدعاوى والبينات فانظره وماينبغىأن يزاد هناكلام الحقق أنى زرعة فانه ذكر الممسئلة فى أأ الوقف ثم لاولادهم ثم 
فتاويه وأطال : بماحاصله انه لو أجر الناظر أرضا بأجرة شهدت ما بينة انها أجرة المثل وك || لاولاد أولادمم ونسلوم 
م ثم قامت بينة أ خرى انا دون أجرةالمثل بكثير لكر ل لسع دنأ هل الخبرة باجرة الاراضى وعم ا 
فېل يقبين ذلك بطلا نالاجارةوا کم أفاجاب بانه لاسبيل! :تقض | كم بعد وقوعه الا باحدطر يقين والار تیب ود 
أحدها أن يقبين ان البينة الشاهدة اولا ليست من اهل الخبرة مما شبدت ولكن كيف يتبين 
ذلك ان ا به بینة فبذه شهادة نفى وان اعترف ما الشاهد ان :فا فائدة لاعترافيا بعد أل ادل 5 6 1 0 
بقولها الثانى أنه يفيد كذب البينة الثانية بعين الاولى ولكن كيف ااطريق الى ذلك والبينتان عند 00 0 
التعارض لاينتبى الحال فبا الى ذلك اللبم الا أن تصل الثانية الى التواتر فانه مي خالفت الأحاد 9 9 الوك ل الو ا 
علم كذب الأحاد وغاية الامر ان يفرض زبادة الاجر على الاجرة الاولى تسعة أضعافها وذلك | | إلى حاللو كان اميت حيا 
لايدل على اختلال أجرة الثل فى الاجارة الارلى لانه قد برغب فی‌استئجار فدان من قوی اة أ لاستحق الوقفالمذ كور 
ولا برغب فى أستئجار مثله من ضعيف بثلاثين لجر بان عادة بلاد مصر بان المستأجر من ضعيف || اوشيئاءنهقام ولده أوولد 
یغرم على الفدان مظالم فوق الثلاماثة ا من قوی لا يغرم منبا شيئًا قال وقد تخالف ٌْ ولوان سفل. ف .ذلك 
ماأفتيت به ماأفى به ابن الصلاح بعد الاستخارة والتمبل أناما من انه لو ا بیع ملك م | مقافه وكان 'مستيدقا ا 
فقامت بينة بان قيمته يان وخمسون فاعه ال بذلك و م الخام بصحة البسع 1 قأمت ية || يلتحقه اصلهالميت أنلو 
اخرى بان قيمته سذ مائنان نقض الحكم لانه اعا حكم بناء على اليينة السالمة عن المعارض ١‏ كان حيافا ل الو قف بعد 
بابينة انى هى مثلبا أو ارجم وقد بان غ و ا مايمنع ا لحك مالحالا کم فبوكالو ١‏ ْ وفلف ارك الطرن: إل 
حكم للخارج على صا حب اليد ببينة وانتزعت العين منه ثم اتوصاحب اليد ببينة فان الحكم ينقض ثل | | أولاده الثلاثة علىوزكة 
هذه العلة المذكورة وخالف مالو رجع الشاهد بعد امک فانه لم يقبين اسناد مانع 5 حالةااحكم || وزمدةفات على عن خمس 
لان قول الشاهد ٠:مارض‏ ولس احد قوليه اولى من الآخر قال ابو زرعة قات ly‏ بنات فتلقين حصته وهى 
الصورة الى استشہد ما ان البينة الى أقامبا الداخل لو كان أقامبا قبل امتنع الحكم لفر مه | النصف ثم ماتتزكة عن 
اش : ط. . ابنينوبنتين فتلةواخصتبا 
1 : وهى الريع م مانت 


زبيدة عن غير ولد فبل 
شقل حسصتبا لاولاد 
شقيقهاعلى وأو لاد شقيقتها 
زكية المذ كورن للذكر. 
مثل حظالا نشین لاستوائهم 
۰ ق الدرجة أمتقام بنات 
شفيقة مقام أ ببين فيكون 
هن ثكم حصة زيدة 
وأولاد زكية مقام أ يبم 
فيكون: لم ثلث علا 
مفبوم قوله وعلىأن من 
مات منهم قبل ان يصل 
0 الخ فالعامل ذلك 
. فيمنوصلاليه أملاامهو 
قبد معتيرفلا تقام أولاد 
كل أصل مقامه(فأجاب) نعم 


تنتقل حصة زبيدة من 


الوقف لاولاد شقيقبا أ 


على وأولاد شقيقتها 
زكيةالمذ كورين للذ کر 
مثل حظ الاشين 
لاستوائهم ف‌الدرجةعلا : 
بقولالواقف “ملا ولادم 
على الشرط والترتيب 
المذ كرر نو عفبوم قوله: 
عل أن من مات منهم قبل أن 
يصل اليه الوقف الخ اذ 
هومن مفووم الخالفةولا 
يصح كونه من مفېوم 
الموافقة لا يلرم عليه من 
الغا المنطوق,المفبوم لان 
قولالواقف على الشرط 
والترتیب‌المذ كورن قيد 
فى كل من قوله لاخوته 
وماعطف علي ه(سئل)عن 
رجل وقفوقفا وشرط 
أنيزبد فى ذلك ما يرى 
زنادته ونقص ما ری 


نقصه و يغيرمابرى تغيبره 


ويرتب ما یری ترتييه | 


ودل ما يرى 


(6) 


و n‏ .س 1 


مما بالحك والح لاينقض بالاحمال مع الاعتضاد أيضا فان الاصل ف العقود الجارية بين المسلمين 
الصحة ثم قال على انماقاله خالف المنقول فى البينة انه لو شبد شاهدان أنه سرق ثوبا. قيمته عشرة 
وآخران قيمته عشرون لزمه أقل القيمتين قال فى الكفاية لان المقل ربماعرف عيا به غفل 
عنه المكثر فكان الرجوع الله أولى وأيضا فان الاصل هو السلامة والمقل ناقل عن الاصل 
والمكثرمبق عليه والناقل أولىمن البق وقال الامام هذا ا لحك فمالواتفقراعلىالصفاتوصرحوا 
بانه لم يستقل واحد بمعرفة صفة لم بدركبا الآخر وردوا النزاع إلى القيمة نفسبافلايحب عندناالا 
الاقلحملاعلى براءة الذمة اه وفىأصل الروضة شبد واحد على إتلاف ثوب قيمتهربعديناروآخرعل 
اتلافذاك الثوب بعينه وقالقيمته ثم دينارثبت الاقل وللمدعى أن بحاف مع الأخر ولوشہد بدل 
الواحد والواخد اثنان واثنان ثبت الاقل أيضا وتعارضتا فى الزيادة ولو شبد اثنان 
انوزن الذهب الذىأتلفهديناروالأخران أن وزنه نصفدينار ثبت الدنيا لان مع شاهدهزيادة علم 
خلاف الشبادة على القيمةفان مدركبا الاجتباد وقديقف شاهد القايل عليه اهفانظ ركيف جرم أولا | 
بتعارض البينتين خلاف قول ان الصلاح انه تقدم الزيادةو تعليلهف الفرق بين القيمةواازنة بانهقديقف 
شاهدالقليلعلعيب يقتضى تقد ميينة النقص ا فالتنبيه فظبرانماذ كرهان الصلاح خالف المنقول 
والذى يت<رر لى ذلك أنه ان قطم بكذب البينة الاولىكا'ن تقوم ۷ الحجازية الى علىشاطىء 
النيل بمائة درهمفى كل شبر مثلا نقض الحكم وذلك ليس فى الجقيقة من تعارض البينتان بل نقض 
الحسك بها القطع يكذ بها فصارت البينة| لاخرىلامعارض او أمامع الاحمال فلا نقض للحكم وبدون 
الحكممع الاحهالاما ترجيحالناقضة واما ان يتعارضا ويتساقطا اه وتبع فماذ کر دمن الاعتراض 
على ابن الصلاح ورد كلامه بنحو ما ذكره السكى وغيره لكن فى شرح الارشاد انتصرت 
لكلام أ بن الصلاح ثم جعت بيه وبين كلام من اعترضه م بوافقه ويؤده ماذ كره الولى آخرا 
بقولهوالذى يتحرر لالخفتأملذاك معمافى شرحالارشاد تعلم انالراجح ف المسئلة التفصيل الدال 
عليه كلامى الموافق لكلام أبى زرءة المذكور ل وسئل )فى شخص اقامه القاضى المتكام بااولاية 
العامة عى حجر سفيه بعدان ثبت أهليته لذاك ليصرف عليه ومعه بذلك اقامة شرعية من القاضى 
فاستمر كللاث سنين يوم بدفم| حتاجه من شخص آخر باو ثبت ما أدعاهمع اقامة القاضى الاول للحاجر 
معاستمراره على المصروف عليه أملا إا فاجاب ) اذا ولى القاضى المستةل أو النائب الذى شملت 
ولايته النظر فىامر نحو الايتام قم فانكان لظن انه لاقي البولى عليه كانت ولاية الثاني باطلة 
وألولاءةثابتة للاول مادام اهلا وان كان مع عليه بان لهقماورأى فىذلك مصلحة صح وصارالثانى | 


| قما ايضاولاينعزل الاول الاان قال القاضى للثانى جعلتك قا فما جع ل القاضى فلان الاول قيما 


واذالم ينعزل الاول بان لم يقل القاضى لثانى ذلك لم يستقل احدها بالتصرف بل لابد من 
اجتاع,ء! فيه الاان انفرد احدهما بالقبول او صرح لكل منهما بالانفراد بالتصرف او ضعف 
احدهما اوفسق فنفرد الا خر بالتصرف حنئذ ككل منمها فالثانية وانجعل الثاتىمشر فا على 
الاول لم يتصرف الاو لالاباذنه ولیس للثانى حيئئذ الانفراد بالتصر ف ايضاوالحاصل انی لمارف 
صورة السؤال نقلا خصو صما وانما اخذت ماذ کر ته بعد قوله وان کان مععلمه الخ من کلامم 
فى الوصيين فليجرفذلك جميعماذ كروه ثم مما مكن اتيانه ف القيمين والجامع بين القيمين والوصيين 


أ غير خفىولانظر لكون/ وهو الموصى مواحدا والمولىوهوالقاضى الثانى هناغير القاض لاما 


م رك 
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نائبا 00 فما منزلة شخص واحد والله أعلم (وسئل) عن رجل له أبنة زوجبا من رجلومى 
بکر ول يفك عنبا حجره الشرعى فاقامت مع زوجم المذكور مدة مستطيلة واستولدها أولادا ثم 
بعد ذلك طرأ لوالدها سفر من بلد تهالى|بنته مقيمة با الى الحجاز فجعل الزوج المذكور يشاجرها 
تی ابرآته منصداقها على ید حا کر شرعى و تحملت باولادها التحمل الشرعى ا نما الزوجالمذكور 
37 الشرعية فبل ل تصح منها البراءة المذكورة قغنوة والاها ون مت جره ام لاوهل 
يصح تحملها باولادها املا وهل إذاقلتم يصح تحملها فبل لها تعجيز نفسها عن التحمل بالا ولادام لا 
(إفاجاب) می لميثبت رشدهافابر 17 باطل وكذاك تحملبا الان حك بذلك حا کمیراه وات اعام 
ل وسئل ) غن شخص عنده دارم لبتے‌او لغائب أو لمسجد ونحوه واليتيم ونحوه غار حتاج هاف 
ذلك الوقت فاراد القے و ن<ره [إقراضها | والتصرف فما برد بدلحافمل سوغله ذلك وهل قال ,ذلك 
احد من العلباء ولو من غر اصحاب الشافعى رضى الله تعالى عنه مع ان البلد ليس بها حا كم, رهل 
تيجدون له طريقا فى ذلك ألا ¥ فاجاب )اة راض 0 مال #جورەفه تفصيل وھوأنە جوز للاب 
والجد والوص الاقراض عند الضرورة لنب بأوحريق أوارادة سفر وفىغبرذلك لابجوز ز وللقاضى 
الافراض مطلنا لكثرة أشغاله هذا ماعليه الشيخان لكن أطال الاسنوى كالسكى فى رده وان 
القاضىكتغيره فى أنه لا جوز له الافراض الالضر ورا ان الصلاح بانهلوكان للمحجور بستان 
فاجن وليه اض أزضه باجرة تو عفدا متففة الاش وقمة الجر ثم ساقىعلى الشجر على سبممن 
ألف سم للم<جور والباقى لك ر کا جرت ه العادةص<ت الساقاة وهى مسئلة نفيسةو بانهاوكان 
عند رجل صی يدم ولیس وصرا شرعا ولاوليا وخاف ضياع ماله ان سليه الى ولى الاس جاز له 
النظر فى ل أت امرك فى ماله ومخالطته فى الا كلوغيره ما هو أصاح له واستخدامه عافيهتدريبه 
قاصدا مصاحته ويجوز من غير ذلك ما لإيعد لمثلهأجرة وماسوىذلك لاوز ز الاباجرةمثلهوذ كر 
النووى فى شرح المبذب أن لأعص بات كالاخ والعر الانفاق من مال الصى فىتأديبه وتعليمهوان | 
يكن لهم عليه ولاية لاما قلولة فسومح با قال الجرجانى ولو لميوجد واد من الاولياء والخاكم 
وجب ' ال مسلمين النظر فى في مال الصبى والجنون بالحفظوغره اه وأما تصرفه فيه نفس فلا جوز 
وان كان بنية أن يرد بدله لانه لاحوزآن يقرض من نفسه لنفه فلاحياة له فى ذلاكالا أن ذهب 
هو وال 2 الى باد ها قاض فاذا ذهيا اليه وكان هناك ضرورة جرزة لاقراض مالا بآم عدن 
يقال جوز للقاضى حرنة_ذاقر اض ماله للولى وأمافى غير هذه الصورةعلى مأفيها من نظر فلا جو زلاولى 
أبا أوغيره ان يتصرف فى مال موليه لنفسه نمم أن كان ابا اوجدا اووصيا واشتغل بال موليه 
عن كسب يكفيه وكان فقيرا اومسكينا جاز له ان ياخذ منه من غر مراجعة القاضى خلافا لما فى 
الانوار اقل الامرين كنات وأجرة م ثل عله فى مال اليم نعم ان نقص اجر اللابوالجدو الام 
اذا كانت وصية عن نفتتهم وكانوا فقراء تمموها من مال #جورهم لابجو زللقاضى الاخذمطاقا 
من حيث کو له قاضيا يلاف مااذا كان وصيا وبخلاف أمينه فان لي الاخذ م صرج بالثانى 
الحامل فبحث بعضهم خلافه مردود وقياس ماتقرر من جواز الاخذ بغير قاض الذى صرحبه ابن 
الصلاح واعتمده الاسنوى وغيره انه يستقل برد البدل بناء على القول الضعيف أنه يلزمه رد 
بدلما يأ خذه لکن صرح الرافعى فىالوصايا بانهلايبر أالا بالرد الى الحا كم لانهلابدرىءنفسه بنفسه 
ولو تبرم الولى بحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له انيستاجر من يتولاه باجرةا شل فاقل من 
مال موليه وان يرفع الامر للقاضى لينصب قبا ذلك لاليفرض له إجرة فلا يحيبه وان كان ققيرا ۱ 
وله حيث وجد متبرعا والا اجابه وعليه حمل اطلاق جع انه بجييه ويظير انه أو اا هن 


[م ۹ - الفتاوى . الكارى ‏ ثالث | 


تديله وندشله فيه ما شاء 
وخرج ما شاء وستبدل 
وقفه ومايشاءمنه ابراه 
من‌عقا ارتي ا 
اا ا 
لنفسهإذلكمايرى اشتراطه 
فيه يفعل ذلك بنفسه المر ة 
بعد الاخرى کا بدا له 
فعل ذلك و ليس لاحد من 
بعده فعل شیء من ذلك 
يدحا کحنفی م أنه 
كيد على نفسه أنه أسقط 
حقة ورجم عنا :شرطه 
لنفسه ق كتب أرقا من 
الادخالو الاخراجوغيره 
وحک ذلك حا حنقى 
فل ذلك صصح ويعمل به 
| ولهجميع ماشر طه لنفسه من 
OT‏ 
فاجاب ) : الاسقاط 
والرجوع المذكوران 
صحيحان فلا نفد بعد همأ 
من الواقفثى. ما اشترطه 
لنفسهوان كان فيهما يفيد 
التكرار اشمولما یع 
افراده اذ قوله حقه مفرد 
مضاف لمعرفة فيعم وما 
الموصلةفى قوله عماشرطه 
عامة وقد ذصلبابقوله من 
الادخال والاخراجوغيره 
(سئل) عن واقف وقف 
وقفاوماذ كر ىكتابوقفه 
وقفتذلك بشرطأن تكون 
اتوليةازدبأن قال فو ضت 
التوليةازيدأ وجعلتهمتوليا 
فموللواقفأولولى الام 
عزلهو نصبغيرهأم لاوإذا 
أسقط امو التفو يض أو 


من التولية والنظر أم لا _ (85) ظ 
المل ‏ اا 0م10 1 اكات ذختت د تت لل يت 


(فاجاب )أماالمسئلة الاول 
فلحا كم المسليين عزل 
المذ كو رمن النظرو نصب 
غيره فيهوكذا الواقف 
أنكانشرط النظر لنفسه 
حالوقفه والا فلا وأما 
الثاني فاذا أسةط الناظر 
حقه من النظر انعزل 
وللحا نصبغبره‌وان‌کان 
الاقف قرط بطر حال 
الوقف ثم عزل نفسهل يكن 
للواقف نصب غيره فانه 
لانقارله بل ينصب الحا 
ناظرا واکنه باق على 
. ولابته (سئل)عن واقف 
وقف وقفا وشرط أن 
يرتب ناظرهثلاثين صو فيا 
وش ط لنفسه الادخال 
والاخراج والزيادة 
:والنقصان و حک عوجبه 
حا كم حنفى ثم ترك من 
الصوفة عشرن ثم می 
نحو ثانين سنة ثم اتصل 
ذلك بحا كممالكى و 5 
بانذلك رجوع عن العشرة 
الباقية من الصوفيةثمأفتى 
علماء| الحنفية بان ذلك ليس 
برجو ع فبل حک المالكى 
حيح آملا (فاجاب) بان 
حک المالكى بالرجوع 
باطل لمافيهمن أبطال حكم 
الحنفى فيه أذقوله 6وجبهمن 
قوله حكمت موجبه‌مفرد 
مضاف الى معرفة ف 
فكأنه قال حكمت 6 
مقتض من مقتضيأ نهو منها 
أن مضى المدة المذ كورة 
ليس برجوع(سئل) عمن 
وقف عل لقطاء هذا 
ابلد ولم يكن 


يتولى ذلك بأجرة المثل جاز للاجير أنيستأجرالولى ليعمل عنه وحمل خلافهوعلى الاول فيكون 


من الحيل المجوزة للولى العمل فى مال موليه بالاجرة ولو مع وجود متبرع هذا كله ح& و 
ا حجور من يتب و نوه ومثله فى جي ماتقرر ناظر الوقف فى مال الوفف أخذا من قول الشيخين 
وغبرها لوشرط الواقف لمنيتولى وقفه شيئا منالريعجاز وكان ذلك أجرة عمله فان لم يشرط له 
شيئا يستحق شيئاوعليه قال البلقينى لور فع الامر للحا كم ليقرر لهأجرةفبوم لو تبرم الولى بحفظ 
مال الطفل ورفع الامر الى القاضى ليثبت لهأجرة قال تلليذه أبوزرعة مقتضى تشييبهأن بأخمذ 
مع الحاجة اماقدر النفقة على ماقاله الرافعى وإما أقل الامرين من الاجرة والنفقه ما قاله النووى 
وقد رجح ابن الصلاح فى فتاويه أنه يستقل به منغير حا كم وذلك يأتى هنا اھ فافهم ذلك 
أن حكمه حک الولى فما تقرر فيه وبهيعلم أنه لابجحوز لهأن يأخذ لنفسه قرضا ما تحت بده لمال 
الوقف وقدصرح بذلك الشيخان حيث قالا ليس للمتولى ان يأخذ شيئا من مال الوقف على أن 
يضمنه فان فعل ضمن وأما من نحت بده‌مال لغائب فان كانت على ذلك المال بغبر حق فواضحأنه 
ك ز لهأن یتصرف فيه لنفسه ولالغيره وانكانت بحق فان کان قاضيا او نائبه جاز لهالتصرف فيه 
إذا اضطر اله کیعه عند خوفتافهوان كانوكيلا جاز له التصرف عسب ماأذن له موكله فيه نعم 
له ولغير الموكل ان بأخذا مايعلءان او يظنان أنه يرضى به هذا كله أن كان الغائب المالك 
رشيدا والالم بجر أخذ ثىءمن ماله مطلقا ولا التصرف فيه الاللولى أومأذونه واتهأعلم لإوسثل ) 
عمالو أخذ الرقيق اوالصى شيئا منالمعرض عنه املك ام لا لا فاجاب ) بان الذى دل عليه 
كلامم انالصى يماك مأاخذه ما اعرض عنه مالك المطاق التصرف وكذلك سيد الرقيق بماك 
مااخذ قنه منذلك وال أعلم ((وسئل )إرضى لله عنهدءن وصى شرعى على يم قاصر عن الباوغ 
وليم المذكور دمنة أرض معدة للقما م وليس فما شىءمن الابنية ولاحاصل منبانافع لليحجور 
امالات وفى بنائها من ماله اوتركها مبملة للتهائم غابة الاضرار به والاضاعة عليه فباع الوصى 
الشرعى عن اليتم المذ كور الدمنةالمذ كورة بعدثبوتالحظ والمصاحة و بعد ثبوت الز يادة عن تمن المثل 
كذاك وثبت ابضا انالوصى المذ كور باع ذلك طائعا مختارا منغير! كراه له فى ذلك ولا اجبار 
وثيت ذلك على بد حا كم شرعى شافعى المذهب فحك بموجب البيع المذ كور وبموجب ماثيت ده 
من المسوغات الشرعية ووت الطوع والاختيار واراد الوص الم كور أو اليم المد كور بعد 
بلوغه الدعوى بان صدور البيع المذ كور من الوصى المذ كوركان بالج ير والتبديد فل تسمع 
دعواه بذاك بعد ثبوت الطوعوالاختيار والمسوغات الشرعية يذل كأملا تسمع دعواه وهل تقبل 
بينته بذاك ام لا تقبل وإذا اراد الوصى المذكور اواليتم المد كور بعد البلوغ ان بدعى أن 
الثمن المذ كورالدمنة المذ كورة دون ثمن المثل وانثمن المثل فوقذلك وله بينة تشبد بدعوأه أن 
من المثل حال الببع الصادر من الوصى المذ كرر كان ازيدمن امن الذى باع به الوصى المذ كور 
فهل تسمع دعو أه و بينته ذلك ولو حک حا کم شرعى شافعى بان الثمن الاول كان تمن المثل املا 
تسمع وهل تقدم البينةالثانية على الاولى ولوحم بالاولى حا كمشرعى شافعى المذهب لا فاجاب) 
بانه تسمع دعوى الوصى للا كراه بقريئة وكذا للاقص عنمن الل ان ذ كر عذرا وإلافقدفسق 
وانعز! واما دعوى الحجوراذا بلغ وثبت رشده قد ذلك مطاقا ثمإذا سمعت الدءوىواقيمت 
بهنة بالا كراه وبينة بالاختيار قدمت بينة الا كراه لانها ناقلة عن الاصل وهوالاختيار نعم انقالت 
بينة الاختيار كان مكرها وزال الاكراه حال البيع كان قالت الاولى باع عند الغروب وهو مكره 
وقالت اثازة باع عنده وكان مكرها قبله وزال ألا كراه عنده قدمت الثانية التى هى بينة الاختيار 


. 
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3 ماق هذه الصورة ناقلة عن أصل الا كراه الى اثبتته الاولىواعلم ان شرط سماع بينة الاكراه 
أن ټذ کر سبه من نحو ضرب أو حبس أو تخؤيف ناجز فلا يكفى قوا نشبد أنه کان مکرها 
لاختلاف مابه الا 3 له باختلاف الاحوال والاشخاص واذا أقيمت بينة بان بيع الوصى كان بشمن 
الثل وأقيمت بينة أخرى بانه كان دونه بقدر لايتغابن مثله قدمت الثانية ما أفى به ابن الصلاح 
حيث سئل عما اذا احتيج 000 بسع 0 يلم فشبدت بينة ا وان ا فباعه 
الم ذلك وك ساك + بصحة البيع ثم قامت بينة أخرى بانه بيع بلا حاجة أو بدون ثمن المئل 
فقال بنقض الحم وبحم فساد الع لاله اما اء على ان البينة سالمة من المعارض وقد بان 
خلافه فمو کا لو أزيلت بد الداخل ببينة و لم أقام ذو اليد بينة فان الحكم ينقض لذلك اه 
وأما مخالفة الس له حيث قال الذى أراه أنه لا ينقض الحكم بالشك واما قالوا بنقضه فى مسئلة 
الداخل الى قاس عليها ابن الصلاح لاجل اليد وقد قال الاصحاب لو شبد شاهدان بانه سرق 
ثوبا قيمته-عشرة وشهد آخران بأن قبمته عشرون وجب أقل التءتين لانه الحقق اه فاجاب عنبا 
بعض الحققين بنع ان ذلك نقض بالشك أى لان الحكم لیس مرجحا وغايته أنه افاد ته 
البينة الاولى الظن وماد الثانية الظن ايضا وانما قدم لما ذ كره ابن الصلاح و بانماقاله الاسماب 
الذى احتجبه السبى على مازعمه عله قبل الحم خينئذ لاعك الا بالاقل لانه الحقق مخلاف مسئلة 
أبن ملاح فان الحكم بالاولى قد وقع على ظن سلامتها من المعارض وقد بان أخلافه فبطل 
الحكم با ويؤيد ذلك 00 3 نفسه فى مسئلة إبن الصلاح بانه لو وقع التعارض فيها قبل 
البيع والحكم امتنع كل من البيع والحكم لان معارضة الثانية الاولى ابطل النظر اليما واجاب 
بعضهم أ ضا عا يتوهم من مخالفة كلام ابن الصلاح لكلام الاصحاب المد كور فال 3 
کلامم هنا فا لو تلف وتعذر تحقيق الامر فيه وما ذكره ه ابن الصلاح فى سلعة قائمة بقطع 
بكذب البينة الشاهدة بأن قيمتها مائة أه وفى هذا الجواب نظر يعرف وجه مما تقرر فى وجه 
كلام ابن الصلاح السابق فالاو جه انه .لافرق فى كلامه بين التالفة والباقية نعم ان كانت العين 
الميعة قائمة على صفاتها وقت البيع وقطع بكذب البينة الشاهدة بالزيادة لم يلتفت اليما وحكم 


الحا ؟ باق عل حاله وابن الصلاح لا خالف ف هذه الصورة خلاف ما اذا تلفت أو تعبرت : 


صفاتها ولم يقطع بكذب الثانية فانه| تؤثر يعمل با ا مس عنابن الصلاح والله أعلم إو سثل ) 
رض الله عنه جرت العادة عند حفظ الولد لسور معينات من القرآن الكريم بصرافة وهى عبارة 
عن الضيافة المعلم والمتعلمين هل ذلك وفىخصوصه فيسو رمعينات اثر وهل لولى الطفل انيفءل ذلك 
من‌ مال الطفل فاجاب )€ صرح أصحابنا بان ما جعل من الطعام عند خم القرآن سنة قياسا على 
بقية الولائم المسنونة بجامع السرور واظبار الشكر على هذه النعمة العظيمة وكفى بذلك دللا على 


اندب ما E‏ فى ذلك بخصوصه 0 0 الاخبار ولازا مانقلعن تمر رضى أبلّهعنه 


أنه < ختم البقرة ذبح بد نه ة ولس لولى الطفل 8 أن يفعل شيا من ذلك وغيره من الولائم المندوبة 
ا وألله تال اعم( ملق سيك وصينه عل تركته وولده لانسان وجعل آخر ناظرأ 
عليه وأقر ف موس موتهأوإده باعيان معينة م مات عله وعن أمه فصدقت على الاقرار المذ كور 

وحكم بذلك شافعی ثم ان الناظر اقتضى رأيه انه د ها من المقربهلاولد ه.لغا صلدا عما ادءته 
فما أعذرت فيه لنام وا أن ولدها يعذب من جبتها فيل للناظر ذلك أولا ويغرم م دفعه اليبا 


1 ويكون ذلك جاحة فيه م ثم افق الناظر والوص وعلى خزن مألالمحجور وعدم الاتجار فيه معاخرا- 
ٍ مون مله ک* بره ة على اأو آرٴ واخراج زكاته عو أف وللائة دنار فل ا ذلك أم 2 يب عليهما عد نصيب البنت بعدمو تاا لي 
اس ل سس ل 0 


ما لقبط او عل اللقطاء 
وأطلقولم .وجدلقبط هل 
يصح الو قف ام لاو اذاقام 
بالصحة فا يفعل فى غلة 
الوقف (فاجاب) بانالوقف 
فشقى المسئلة باطل لانه 
منقطع الاول (سثل).عا 
لوجی ال مو قوف بعدموت 
واقفه جنابة توجب 
الارشفمن يؤخذر فاجاب) 
بانهيؤخذالارش من يبت 
المال كان العمس. الى 
لاعاقلة له ( سئل ) عمن 
وقف وقفاعلىجبة معينة 
مدةخاته 3 من بعده‌عل 
جهة أخرى هل يصح الوقف 
املا (فاجاب) , ناث يضح 
الوقف وينتقل الوة قف مو 0 
الى الجبة الاخرئ (سئل) 
عمن وقف وقفا على ابنه + 
فلان وبنته فلانة مدة 
حيات,ما للذكر مثل حظ 
الاشين ممن بعدھا على 
اولادهمااولادالظبردوَن 
أو لادالبطن ثمعلى اولاد 
اولادها ثم على نسابم 
وعقبېم او لاد الظمردون 
أولادالبطن ثمتوفالابن 
وتركثلاثةأولادذ كرين 
واٹی ثم توفت البنت 
وتركت ولدا ذ ع فبل 
ينتقل نصيب الابن الى 
أولاده أوالىأخته وهل 
ينتقل نصيب البنت الى 
ولدها و أولادأخيهاالذ كر 
CEE‏ 
يانه ينتقل نصيب الان الى 
أخته دون أ و ادهو إنتقل 


.أولاد أ خبباالذكزمئلحظ 
الانثيين و لاحق فيه لذريتها 
لاخراجبم بقولالواقف 
أولادالظبر دون أولاد 
البطن وحاصلهأن الواقف 
وقف على من ينسب اليه 
وبنته منسوبة اليه دون 
أولادها ( سئل) عا 
نقله الغزىىآداب القضاء 


'وأقرهعنابن الصلا حم ن أنه الماوردىان كان الزمان 
اذاحک حا ك بصحةالوقف من 


على النفس وكان ممنيرأه 
جاز للشافعى ف الباطن ببعه 
والتصرف فيه بسائرأ نواع 
التصرف كالملك لان حم 
ا لجاک لايغير مافى نفس 
الامرقالمامعناهوانمامنع 
منه فى الظاهر ساسة 
شرعية ويلحق بهذا ماى 
معناه اه ونقله أيضا 
شيخ الاسلام زكرياوأقره 
هل هومعتمد معمول بهأم 
مفرع على مرجوح وهو 
أن - الحام فمل 
الا جتاد لاينفذ اطا 
بخلافمااذا قلناينفذ باطنا 
كصمحهف الروضةؤم و اضع 
اذلامعنى لنفوذهباطنا الا 
ترتب الاثار عليه محل 
'وحرمةونحوهما وقدقال 
وغيره ان حم الحا نى 
المسائل الخلافية يرفم 
الخلافويصيرالامرمتفقا 
عليه قال أعنى الزركثى 
بعد نقلهعن الر !فعى ا نميل 
الائمة الى النفوذ باطنا 
ويتفرع على ذلك فروع 
رة منبأ الاخذ ىح 


(11) 
الاستر باح فيأئمان بتركة ويغرمان مافات بسببه ويكون ذلك جنحة فيا أولا وهل للحا م 
حيائذ رفع بدها ونصب من يسارع ليم ولو بطريق العينة واذا بلغا محجور سفيها فبل يعتير منعه 
للقاضى عما اقتضاه نظره أو يكون ذلك مؤكدا لدوام سفبه ١‏ الجواب) اعتاد الناظر فى اعطائها 
على محرد انام غير سائغ له فيغرم مافات على الولد بسبب اعطائه ويكونذلك جنحة فيه واختلاف 
متنا فى الاتجار للمحجور فقال الا كثرون من المتقدميز والمتأخرن انه مستحب لاواجب مطلقا 
کا نص عليه الشافعى رضى الله تعالى عنه وقال الاقلون وصححه ألشيخان أنه بقدر المؤن نفقة 
وزكاة وغيرهما واجب قال القفال ان نص له فى الايصاء اليه على التجارة والالم جز له وقال 
أمنا والسلطان عادلا وغلب الربح حالا أومآ لابغلة الظن فانفات شرط 
ذلك لم بحر له الاتجار وحينئذ فامتناع الوصى منالاتجار مع وجود شروطه المذ كورة انكان 
لاعتقاده الندب ل ياثم أو مع اعتقاده الوجوب أثم لكنه لاينءزل بل يقي الحا کر ناا عنه 
يتصرف ف المال ا صرح به أثمتنا فا اذا امتنع وصيان ألزمبما الحا كم بالعمل بالمصلحة أو 
أحدم) فقالوا لايشعزل الممتنع بل ينيب الحا ع عنه ومن م صرح القاضى حسين بان السفر 
مال المحجور حيث حرمناه لاينعزل به الولى وصرح الدارمى نانا اذا الزمناالولىباخراجزكاة مال 
المحجور فورا يا هو الاصمعندنا فامتنع لابنعزل ولا يضمن الودى الر عالفائتبسبب عدم التجارة 
فقد حكى أثمتنا وجبين فعا لو ترك الولى التصرف فنقص المال أو تلف من غبرتفريط فى حفظه 
كان ترك تلقيح طلعه أو بيع فرصاده أو عمارة داره او اجارتها او علفدواءهحتىماتتقالشيخنا 
شيخ الاسلام او ی زکرا الانصارى سقى الله عبده والا وجه عدم الضهان ف | يسع الاق 
الدواب فانه يضمنهال+رمة الروحويؤيد مارججهقول الاثمهلو اخذ ثياب منقطع فمات بر دا لميضمنه 
لانه م يفعل فى ذاته شيأ بل صرحوا ايضا بانه لو حبسه ظلما فماتت دوابه جوعا لايضمنها لکن 
الفرق بينهما وبين الدواب فما عن فيه واضح لان الولى هنا مخاطب بدفع ااتلفات لام| نحت 
بده مع حر مة ما»يزت به من أاروحالى>تاط ها | كثر فبو كاأوديم بلاولى فضمنبأ لتقصيره ولا 
كذلك الحابس فان تعديه مقصور على المحبوس لايتجاوزه الى بقية امواله لانماليست نحت بده 
والاسيرباح بطريق بيع العينة الخالى عن شرط مفسد صحيح لكن قال السيكى فى فتاو به وغيرها 
ينبغى للولى ان لايتصرف فمال المحجور معاملة فيها شببة لان رعاية المحجورف الآخرة اولى من 
رعاية مصلحته فى الدننيا ومن مصاحة الآخرة اطعاءه الحلال ااخلالصعن ااشببة ويع العينة قال 
بتحر يمه مالك وأحمد وبعض اصحابذا ففيه شببة قوية وقد قال تعالى ولاتقر بوا مال البقم الابالى 
ھی احسن وکل مافيه شبهة ليس من الى هی احسن ام ملخصا قال بعض شراحالارشادعقبه وهو 
كلام نقيس ولاعبرة نع السفيه ولا ياذنه ولاجوز احا م مطاوعته فى تر كماازم الحا کم فعله من 
النظر فى ماله بالمصلحة ومنعه مس الاسترباح السائغ امارة على سفره وان لمثيته بمجردها والله اعلم 
م رفع الى هذا السؤال بعبارة اخرى وحاصلبا شخص امند وصيته على اولاده وهاله لانسان 
ويل النظر لآخر وقال لما اثناء وصيته قصدى ان اخص وادى بما هو فى مکی من ناس 
وغيره وعينه فقالا له هذا حرام اجاعا ثم بعد هذا المجاس قل له اجعل الوصية بافظ الاقرار 
عند الشافعية فاقر و ائيت اقراره شافعى فليا مات الموصى افيمت والدته انه لاحق لا فى تلك 
الاعيان لانها ملك ولده المقر له دونها حسب اقراره الصحيح فاعذرت ظانة صدق ماقيل ا ثم 
اطلعت على حةيقة الحال وان ذلك انما هو وصية فى باطن الامر وان الاقرار المذ كورة حيلة 
فادء ت بتصييها من تلك الاعيان وتسكت بما قاله ولدها ون التخصيص قل الاقرار واستشبدت 


٠. 


ف 


)0( 


فى ذلك بين عادلة تشد لما بذلك وطالبت الوصى والناظر مقتضى ذلك وما يعلبانه عا سمعاه من 


لفظ ولدها من التصربح بالتخصيص قبل الاقرار فدفعا لا حصتها منها فهل الدفع المذ كور یح 
سها والناظرحام شرعى بالبلد اذ ذاك برى بطلان الاقرار فى مرض الموت وان لم يسبقمنالمقر 
ما ينافية فكيف وقد سبق منه ذلك وهل ثبوته على يد شافعى مانع للناظر من الدفع اليها ومقتض 
لاتمبما أملا لفعلبا ما هو الواجب عليهما عندهما مع أن الولد النحصر الارث فه أعذر بعد باوغه 
للجدة ثم توفيت ورجع مأ أخذته اليه وهل الاستر اح فى مال الحجور واجب عليهما أملامع أنهما 
مدا أمينا وان وجداه فانما يأخذ الملل بصورة محرمة اجماءا أو على قول فمل يستربحان فيه 
على هذا الوجه أم لا وهل تركبما الاسترباح لهذا المعنى جنحة فيهما أملا وهل يتصرف الناظر فى 
مثل ذلك على مقتضى مذهيه أم عل مقتضى مذهب صاحب المال وهل قال أحد من المسلمين بتغر .م 
الوصى والناظر ما صرفاه على الولد من لوازمه الشرعية وزكاته الواجبة حيث لم يسترحا فيه أم لا 
وإذا فعلا ما دو الحق فبل لام شرعى تعرض لما بعزل أو غيره أولا (الجواب) إذا ثبت ولو 
بشسهادة الوصىوالناظر لقبول شهادما على الحجور قول الموصى قصدى أخص ما فى ملكى من 
كذاوكذاولدى ثم أقريه حالا لولدمكانالاقرارباطلا فقد صرح أئمتنا بانه لو قال دارى المملوكة 
لی لزيد كان باطلا للتناقض لان الاقر ار اخبار عن حق سابق فاذا ثبت أنه ملك حالا انتفى 
الاقرار به أما لو أقربه بعد مدة يمكن الاتتقال فيها للولد وجه صح فيصح الاقرار ولا عبرة ما 
سبق منه واذا بطل الاقرار بشرطه الذى ذ کرناه فلا فرق بين أن حك به الشافى وبين أن 
لا که ومع بطلانه يتعين عليه| الدفع لامه ما مخصبا من تلك الاعيان ولا عبرة بتصديقها بالصفة 
اة لعذرها فهو نظير مالو باع شخص دارا وأقر ابنه بامه| ملك الاب البائع حال البيع ثم ادعى 
الان ان الاب کان وقفبا عليه وانه جبل ذلك حين اقراره با ملك فقدنةل البغوى عن العبادى انه 
يصدق سمينه فى دعوأه هذه قال الاذرعى وهذاهو الصحيح وجب الجزم نه اذا دلت القرائن على 
صدقه كا'ن كان طفلا وقت الو تف أه وهو متجه وقول القاضى لا تقبل دعواه المذكورة ضعيف 
اذا تقرر ذلك فالدفع المذكور للام على الصفة الى ذ كر ناها صحيح لا فسق فيه ولاانعزال لوجو به 
عليها وان حک الشافعى مخلافه لان وجود مام المقتضى أبطلان الاقرار دافع لصحة حكمه علىان 
قضية كلام اءن الصلاح ان لكل من الناظر وألوصى العمل بعلمه واعتقاده وذلك لاله اقى بانهاذا 
ححا بصحة الوقف عل النفس وكان يمن براه جاز للشافعى التصرف فيه بیع ووقف وغيرها 


كسائر الاملاك ف الباطن لان حم الحا م لا غير ماق نفس الاس قال مأ معئاه وإعا منع مله ف | 


الظاهر سياسة شرعية أه وأقره على ذلك جماعة حققون منهم الشرف الغزى فى أدب القضاء 
وشيخنا شيخ الاسلام فى مختصره قال و يلحق .هذا ما فى مناه اھ فان قلت هو مبنى على الضعيف ان 
حك الحا وحيث وجدت شروطه اهما ينفذ ظاهرا فقط اما على الصحيم انها إذا وجدت نفذ باطنا 
وظاهر ا فكيف جوز لشافعى ماذ كره قلت هذا وان كان عتملا الا أن الظاهر ان ابنالصلاحومن 
تبعه لم يغفلوا عنه بل فرعوا ما قالوه حى على الصحيح انه ينفذ باطنا ايضا ومعنى نفوذه باطنا فى 
المختلف فيه أنه يجوز له باطنا أيضا العمل بقضية ذلك الحم لا انه يلزمه فى مسثئلتنا ونحوهالان 
الوقف على النفس عند القائل بصحته لا حالف الماك الا بالنسبة للفوائد المثرتية عليهما لا بالنسبة 
لاستحقاقمتشعتېمافل بتو جه > الحنفى بالصحة الا للعمل بتلك الفوائد و بن‌ان خر جعنهأو يفعل 


فيه حم الاملاكهذاغاية مايتوجه مزكلام هؤلاء ولا خلو عن تىكاف و بعد فالاوجهانتلك مقالة | 


مبنية على ذلك الضعيف وعلى ضغفها فما يدل عل عدم فسق الناظر با فعله من الدفع الواجب عليه 


وقد اعتمد يطل القضاة 
كلامهوعيل بهوالمسؤ ليان 
المعتمدمن ذلك (فاجاب) 
بان كلامابنالصلاح غير 
معتمد ولامعمول به لانه 
فرعهعلى الرأى المرجوح 
اصرح به نی تعليله وقد 
قال ان كجوغيرهلووقف 
ا 
SS SES‏ 
وأمضى ( سئل )عمن قال 
وقفتعبدى هذاعل الشيخ 
الهلا نی وليقيد خدمةولا 
غرهاوه:اكضر بحالشيخ 
ال كور وفيه مصلى فبل 
يصح الوقفوينصرف الى 
خدمة الموضعم ١‏ 


والضريحأملا رفاجاب) 


قدر معلوم مستحقيه لضياع 
كتابة وعدم شاهده فبل 
تقس غلته على آربابه 
السوية فان قل نم 

ا 
وغيرهما أم تقدم ر باب 
الشعائر فكل منهم قدر 
اجرةعمله بأخذه(فاجاب) 
بانه تقس غلة الوقف 
المذكور على أربابه 
بالسوية بينهم إذا لم تجر 
العادة بالتفضيل يينهم فان 
اطردت به العادة ٠‏ اجتيد 
الناظر فى التفاوت ينبم 


6( | 5 
الت قال اوی لوزت المال أن أعصرفه فىكذا قبل ذ كره شريح فى روضته فاذا دفع ظانا 
افادةعلءه ظاهر اأو مقادا للقائل بصحةاقرار المذ كور لم يكن ذلك قادحا فولايته لانه لميرتكب 


بالنبة للعادة الغالية 
كأن يخرى يكون معاوم 


الخطيب ولاتقدم‌اراب || حراما محظورا فى اعةةاده فو نظر قول الشافعى رضى التهعنه ففحنفى شرب النبيذ أحده وأقبلشبادته 
00 ع 1 من ||| قالوا أماحده فلضعف شبته إذالاحاديث الصحبحة الصر عة فتحرمالنيذ أى القدر الذىلايسكر 
رباب (سمل) عنتصادق || منه أ كثر منأن تحصر وآشہر م نأنتذكر واما قبول شبآدته فلانه لم يرتكب عرما فى اعتقاده 
صدرمن مستحفى وهم 


فل تبطل عدالته والاسير باح اختلفوا فى وجوبه وعلى القول بالوجوب له شروط مقررة فى محلبا 


9 :استحقاة مه 
00 0 فاذا أمتنع الوصى مع وجودها وسهولتها عليه أثم ولاشعرل ا صرح ب الائمة ؤعدة مسائل منبا 
ل ري 0 قولمم لواختلف وصيان فالتصرف ألزما بالعمل جا يراه الحا كم مصلحة فان امتنعا لم ينعزلا بل 
صي أم لا (فاجاب) ال ینب عنبا انين ليتولياه حى شفقا عل العمل بالمصلحة فان امتنع واحد فقط اناب عله أه ومنما 


غي رصح و يعمل بشرطه 
فد قال ان السكى فى 


قواعدهإذا أقربانهلاحق 


قول القاضى حسين حيث من الولى من السفر مال محجوره فتعدى وسافربهلم بنعزل مذا القدر 
من التعدی کا لا ترد شبادة الشاهد بكل فسق اه واقره عله جاعة مم القمول فى جواهره 
فانقلت بنافه قول القاضى نفسه وأقره فى الروضة لو لم يقبل الولى أو الم البدية او الوصية 


لهذا الوقفوانزددا ]| لموليه أثم وانعزل لتركه النظر قلت لامنافاة لانه هنا فوت عله عينا موجودة محسوسة خلا ف جرد 


هوا مست<ق لهدو نە وخرج سفره با لمال فان الذى فيه انا هو خشية فوات ولم نوجد وفرق ظاهر بین حققة التفويت وخشية 1 
شرطالواقفمكذبا لبقر || الفواتعلىان الشيخ ابااسحق قيد الوجوب على الاب ما إذا لم يقصد التقرب اليه بالحدية لابنه | 


ومقتض لاستخقاقه أن 
الصو ابأ نەلاي اخذ بكذيه 


وصويهالزركثى وقضية كلام الجوينى وجوبه فىالوصية دون البدية لانه لميقصد بها المكافأة ومال 
الاذرعى إلى الوجوبعل دو الوصى إذ لا منة عله خللاف الاب و الجدثم قداو جوب اذا لم 
يقصد التودد إلى الاب لولاية أوقضاء وإلا فوو طربق إل الرشوة اولاة الوم وقضاته اه قال غيره 


عل العلداءفضلاعن العوام || وهو حت وصوبه فالخادم بل زاد انهحرم على الاب القاضى القبول للا يتخذ ذريعة إلى الرشوة 
اھ وقال والده فى فتاو به ١‏ 


ا 0 الوصيةوهو ظاهر وان نظر فيه الاذرعىلانه لميفوت شيئا فهو نظيرمامر عن القاضى ف السفرو عن | 
:الأواقف بل 2 ١‏ 
سر 3042 O‏ : 7 ل يم ۳ 
0 أوظاه راثم الاقرار لللحجور مطلقا لفساد الزمان وجور السلطان على التجار ومن سم قال و امأوردى لاوز 
ان کن لاال ى ]| الاتجار إلاانكان الزمان امينا والساطان عادلا والتجارة مر بحة حالا اوم لابغلبة الظن ولابحوز. 
الشرع أصلاووجبالغاؤ , ]| للولى انبيتجر لموليه بصورةمحرمة اجاعا اوفى اعتقاد الولى وأما مافيه شبية فللسبكى فى فتاويه 
مخالفته للشرع و منشرط كلام طويل فيه حاصله اختلفوا فى الاتجار فىمال اليتم والاصح انه واجب بقدر النفقة والركاة اى 
الاقرارأنلايكذيهالشرع دون الزائد والوجوب مشروط بالسوولة واليسر وأما أنه يارمالول ذلك ولايد فلا کن القول به 
وانكان 4 ال 50 لانا نری حذاق التجار يكدون أنفسوم وفائدتهمغالبالاتق بكلفتهم وما قالها لاصحاب لعله كان حین 
0 0" 9 مخسرونه ولو قدر كلمن معه مال على استهائهقدر نفقتكانو| سعداء ونحن نرى | كثرهم محر ین 
عمل لامرفيه على شرت || ولا أعر عند الانسان من نفسه فاو امكنم م ذلك افعلوه فكيف يكلف به ولى الیتے فقدر المؤذن 


واجب عند السهولة ومازادعليه لابجب مطلقاعلی انبا مع اجاع‌شروط الوجوب عسرة إذ لاوثوق 


واقفقال ىكتابوقفه” : اا . 
“بدو فاته يكون مرو 8 بالاسعار فقد خسر فيغرم و يدعىعليه انه فرط واشترى بغيرمصاحة والقول بالاستحباب حينئذ جيد 


ثم الاتجار لهبشروطه حلال قطعا واما مايعتمدونه الآن منطلب الف بفائدة مائتين مثلا من يفعل 
الحيلة المعروفة عند المالكية والحنابلة وبعض اعحابنا فبذه لم ينص الفةباء على انها تفعل فى مال | 


ومۇذى الحرم المد كور 


)2 وامامه وخدافه يصرفه 
الناظرعلى مابراه ويؤدى 
اليه اجتباده هل يجوز له 
أن يقتصر فى الخدام على 
خدام المقصورة الشريفة 
وماحو ته أم يعم کل صاحب 
وظيفةفى الحرم من فراش 
ووقاد وبواب وغيرمم 
وإذا كانفى المؤذنين من 
باسعه وظيفة خدامة يعطى ` 
بالصفتين أم ,احد صما وهل 

لناظر أن بجحعلريع الربع 
مثلا للاقسام الثلاثة الاول 
والثانى للخدام لكثر نم 
لاهم يزيدون على المائة 

اذا أدى اطلاعه على 
كتاب‌الوقف أن القسمة 
على أربعةاذا صر فها على 
ثلاثة باسقاط الخدام 
حسما فعل ذلك الناظر 
قبلهو تبعه الناظر الثانىعلى 
ذلك قبل اطلاعهع لكتاب 
الوقف أملا ( فأجاب.) 
بأنعبار ةالو اقف تفيدان 
الناظر يصرف ريع ربع 
وقفه لشيخ الحرم الماق 
وربعەلمۇذنيەوربعەلامامە 
وربعهخدامهثم ان كانوا 

غير حصورین بان کانوا 
لوأاجتمعواقصعيدواحد 

لعس على الناظر عدم 
عجر انظر ليجب علييم 
استيعابهم وله الاقتضار 
على ثلااثة منهم والاوجب 1 
عليه استعيا م أذ لفظ ٠‏ 
خدامه مفردمضاف ل عر فة 

فيعم فكأ نهقال امكل خخادم ش 
خادم فلا بجو ز للناظر عند 1 
حصر هم أن يقتصر على 

۷ هنايياض بالاصل. 


اليتتم وفيها خطر من جبة أن أ كثرم لاو حن الول مطل او خسران|واءسار وخر ج رهنهم 
غير ملوك هم وغار ذلكمن المفاسد وعلىسلامتها من هذا كله فيا الكراهة والشسبة لقول امامين 
| كبيرين وأتياعبها بتحريمها وبطلانما ومن مصال الصى أن الولى «صونه عن أ كلمافيه شببة وعن 
اختلاط ماله به و حرص على اطعامه الحلال إنحض وعلى أن يكون ماله کله منه وهی مصاحة 
أخروية ودنيوية أما اخروية فظاهر لانه وان لم يكن مكلا لكن الجسد النابت من الحلال 
الطب زکی عند الله تعالى وأعل درجة ی الآخرة من غبره وأما دنيرية فلان الجسدالناثىء عن 
الحلال ينشأ على الخير فيحصل له مصالح الدنيا والآخرة وقد يكون بتركه الشببات ببارك لهن‌القليل 
فيكفيه ويرزقه الله من حيث لاتحتسب فبذه المصالح محققة والفائدة الدنيوية التى يكتسبما بالمعاملة 
المنابقة دنيوية محضة فتعارض مصلحتان أخروية ودنيوية ورعاية الاخروية أولى فكان الاحظ 
والاصلح لليتبم ترك هذه المعاملة فاما يقال تركها مستحب أوواجب لقوله تعالى ولاتقربوا مال 
اليم الا يالتى هی احسن فالاحسن دنا واخرى حلال قطعا وغبر الاحسن فيهما متنع قطعا 
والاحسن فى الاخرة فقط أحسن من الاخر فهر الأحسن مطاقافان تير والا فلايكلف آم نفسا 
الا وسعبا ويا كل ماله خن من أن که غبره اه فعلم منه ان الولى ينبغى له جنب ما فيه الشيبة 
من المعاملات ندباأووجوبا على الاحتّالين السابقين فكلامه وانتركه الاتعار لذلك غاية الاحسان 
فلا يتصرف فيهبوجه والعبرة فى تصرف كلمن الموصى والناظر مذهيه لا مذهب صاحب الال ولا 
بمذهب الحجورعليه اصرح به أصابنافىاخراج زكاته حيث قالوا تيجب الزكاة فى مال الحجرر عليه 
صبيا كان أو مجنونااو سفيها فعلى الولى اخراجما منه قال العز نعبد السلام وان باه الامام ويأثم 
بتركه فان خاف من الامام اخرجبا سرا فان تعسر عليه اخراجما أو لم خرجبا تعدا اخرجبا | 
الحجور اذا كمل قال الاذرعى وما يلزم الولىاخراجبا اذا كان .رى وجوما ومن مقا القفال 
| لو كانلايراه كنفى لممخرجبا لثلا يلزمه قاضى مذهبه بل الاحتياط له ضبطما آلى أن يكمل المحجور 
فبعر فه لخر جا اھ ولا يتعين الاحتياط فى ذلك بل يغنيه عنه اسئذان حا م شافعی فى اخر اجبا أو 
رفع الامر اليه بعد اخراجها حى بحم له بعدم مطالبة المولى له مها اذا كمل وبعدم تعرض القاضى أ 
الحنقى له بتغريمه أباها ويم الحا م يعمل مذهبه لا بمذهب الحا كم خلافا للاذرعى كام اناب 
حاما آخر خالفه فى مذهبه والاو جه من تردد له فى الولى العام الصرف اذالم يلزمه حا کر يراها 
بأخراجبا أنه حتاج أثل ماهر على قياس قول القفال السابق ولا ضهان على الوص ولا على الناظر 
فما فات بسبب تر کہا الاسترباح من الرج المتوه, لو اتجر لان الولى اذا لم يضمن بترك عمارة 
الدار حى خربت او بيع الفرصاد اوتلقيح الطلع حى فسد فأولى هذا لايأتى فا نحن فيه لوضوح 
الفرق بينها وبينهذه الصورة لان فيم فوات عين محسوسة موجودة من مال الطفل خلاف الريح 
المتوهم وحيث كانا على الحق لم يسع لحا ک شرعى ولا لزه تعرض لهاو اثهتعالى اعل (وسئل ) 
رضى الله عنه سؤالا صورته اذا كان بعض أهل بجيلة يتتركون بر جل يذسب اليه ثىء من العم 
والصلاح فيأتو نه بشىء من أمو الهم لاجل التبرك به وریا كان فيهم يدم فياخذال ولى من مالهالمختاط 
بعال اليقم وياتى به اليه للدرك فبل بحل لهذا الرجل اخذ ذلك من الولى حيث لم يكن على اليتم 
حيف فى ذلك املا وسئل الششييخ الامام ی الدين النووى رحمه الله تعالی‌عن‌ وص ایتام ولاو لاد 
عيال وله وللايتام ملك مشترك وا كلون كلهم جيعا ويضيف الوصى بعض الاوقات ناسامن ذلك 
الطعام المشترك بينه وبين الايتام هل يجوز له ذلك فاجاب بقواء جوز ذلك كاه بشر ط انلا بكرن 
على الايتام حيف فى ذلك والله تعالى اعلم اه فبل هو كالمسئلة لذ كورة فان قات نعم فذاك وان 


بعضهم دام المقصوزة _ (۸)) 
ل 0-0 قم لافا الفرق أوضحوا القول لنا فى ذلك أنابم الله الجنة لإ فأجاب ‏ بقوله الجواب عن هذه 
مد ام ذلك الخرم رمن المسئلة أنه لاحل أخذ ذلك من الولى لان الولى لايجوز له أن شرع بشىء من مال موليه و ليست | 
باسمه وظيفة أذإن || هذه المسئلة كمسئلة النووى فان الضيافة لتأ كدها ساعوا فيها مالم يساعوا فى غيرها مع أنه ليس 
ووظيفة خدامة لايعطى فيها تفويت شىء على اليتهم لان الصورة أن الولى هيأذلك الطعامالمشترك بينه وبيناليتيم مأ فرز منه 
بالصفتين بل باخذ ما || لليتم كفابته فبقيت حصة الولى فله أن يستقل بأ كلها وله أن يشرك غيره معهفيها فلا وجه لمنعه من 
مختاره منب) وللناظر أن || ذلك وقد أشار النووى لما ذكرته بقرله بشرط أن لا يكون على الايتام حيف فىذلكو لا يتصور 
بحعل ريع الربع مثلا || انتفاء الحرف إلا فى الصورة التى ذكرتها خلاف الصورة النىذ كرهاالسائل فان ف اعطاء الولى من 
للاقسامالثلاثةالاولوالباق|| المال المشترك بينه وبين اليتم حيفا عليه فى ذلك حى لو فرض أنه نزل به أضياف لم بجر له أن 
للخدام لكثرتهم إذا || يزيد لاجلبم فى الطعام ألذى يكفيه ويكفى يتيمه من المال المشترك ينها لان فيبا حيفا على لبتم 
أدىنظره واجتباده إلى | حيتذ وإتما الواجب عليه أن يزيد لهم ما يكفيبم من خالص ماله فالحاصل أنه مى تحقق التبرع من 
ذلك لقول الواقف يصرفه || مال اليم بفاس حرم على الولى اعطاؤه وعلى غبره قبوله وهذا واضح من کلامېم والله تعالى أعلم 
الناظرعلى ما برأه ويؤدى (إوسئل) عن‌شخص عليه دیون لصبى أو حجور عليه أو لبالغ وليس معه الاعقار أو معه بعض 
اليهاجتبادهف نهر اجع الى || مابوف ماعليه فا الحيلة فى جواز سفره بخير اذن الغريم لإ فاجاب ) بقوله سفر الغريم بذير اذن 
التفاوت ف المقدار لاالى || داثنه لاوز ان كان الددن حالا والمدن موسراً فاذا وجد هذان الشرطان فلاحيلة فجواز السفر 
حرمان بعض افر ادالصنف|] بغير اذن الدائن وان فقد اأو أحدهما جا زالسفر فلايحتاج لحيلة ومعاوم أنالعقار يحب بيعه فىالدين 
ولا الى. جميعبا وللناظر || فلابجوز لنلهعقار وعليهدن حال السفر إلاإذا باعه ووفى به فانفضلعليه شیء وهو معسر جاز له 
الرجوع علىمن قبض مه || السفر بلااذن وال أعلم ل وستل ‏ هل يحوذ الول بيع مال ايم بدون تمن الثل اذا خثى علي 
ومنقبله منرع الوقف || افر فاجاب ) نعم بحوز له ذلك فقدأ فى القفال عنضيعة خراب يطلبءالهامن الصى وتستأصل | 
مالا يستحقه (سمل ) عن || ماله قال جوز بيعبا ولو بدرهم لان المصلحة فيه وقضيته أن له يبع كل ماخيف غصبه أو ملاک | 
واقف وقف وقفا دون من مثله ويؤيده افتاء الغزالى انه جوز للاب نقص الصغيرة عن مبرالمثل للنصاحةوأخذمنه 
مضمونه بعد البسملة 3 


انعيل متنا و مشله مالو اغد الحجور المكتسب ءالا وتعذر أسترداده ومامعهفياعه من يقدر 


ا عل انتذاع الكسب منه بدون ثمنا ثل وشرطأن بردله الكسبجاز ولانظرلكون هذاوعدا لان 
عل او ا ذه لصا 1 ا e. TT : a is‏ 
بوسف وعبد القادروعيد الفلا هر بقاوؤه عليه نظير قو هم أو زادراغب وقدباع الوكل ف زمن الخيار انفسخ البييعوان كان له 


الكرم وعلمن ا الرجوع لان الظاهر بِعَاوه على الزيادة ويؤيده تجويزهم تعبيب مال اليم اذا خف أخذ ظا له 
الهاي ال كو كقضية السفينة مع الخضر عليه السلام ومن ثم أفتى الازرقى بانه لو كانه ثو بانسرقأحستمهاوم 
للهله من 21 ود د ر 0 , 

ال رده اللص الا بآخذ الا دونجاز اعطاؤهوالئهتعالى أعلم (إوسئل )عن الامور التى تعم ما البلوى بين 
عل أولادهم م على ول ]| أهل بلد فى العاملات كالبيع على اليتيم اذالم يكن له ولى وغير ذلك اذا كان له مصاحة فى مبادلة 
اولادهم الذ كور یکل عقار بعقار أحسن مئه فأذا أجتمعت اكار رلد تبن ین دی ع وبادلوا حديقة ل فی حد یمه 


طبقةبطنا بعدبطن و نسلا اخرى أحسن من حديقة اتم وظنوا ان هذه المبادلة اصلح للبت فل يجوز ذلك املال( فاجاب) 
بعد نسل عل أن من مات || بقوله اذا لم يكن لبتم ولل ولا قاض الاد جاز لاهل تلك الياد اذا لم یکو نوا تحت جک احد أن 
منېم وله ولدأووادوادذكر امبو ۱ نا فاذا اتفقوا و لضب قاض کان ولا لاني دك عزاو يفو ض الىءدل امین 
أوأسفلمنذلكذ كيان || يتصرف ف اموالمم بالمصلحة اذا علم ذلك فملى اهل تلك الباد ان ينصبوا قاضيا والقاضى ينيع تلك 
نصيه لولده اوو ولده الحديقة بعد أن مدت عنده وجه المصاحة والله تعالى أعلم وسل )رضى الهعنة عنامرأة شبدها 
عل الحكالمشر وح‌فان م أجنى بالرشد هل قبل لا فاجاب )بقولة اف ار هان المراغى وغيره بالقبولو انكر هالقاضى همس 
يکن لهو لدولاولدولدولا || الدين بن خلكان بانه خلاف نص الشافمى فى المختصر على انه لا يقبل الا شهادة محارم و لفظه 
أسفلمن ذلك كان نصيبه | واختبار المرأة مععلم صلاحما لقلة عخالطتها فى الببع والشزاء ابعد فتختبرهاالنساءزوات انحارم ثل 


لاخوتهالن كورالذنمعه سس سل 20 
- ممح 0 00060 


(6۹) 
ماوصفت به اه وقال القاضى ابو الطيب فى تعليقه واما الاناث فانه يدفم الببن شيا من الال 
ويجعل نساءثقات يشرفن عليبن فان غز لن واستغز لن و نسجنواستنسجن سلمالمال اليين فلم يتعرض 
لتخصيص الشبادة بالمحارم وهذا موضع يانه ولو كانكلام الشافعی رضى الله عنه يشير اليهليينته 
وائما تعرض الشافعى للطريق الغالب فى الاختبار دون الشهادة قال القاضى فى تعليقه واما الجارية 
فتختار بان يعاملبا محارمها والنسوان وتؤمر بالتصرف ف القطر# والغزل الخ وقالفى الحاوى 
واخشارها فى رشدها اصعب من اختبارالغلام لان حالهاظهر والذى يتولىاختبارها ذوومحارمما 
ونساء اهلا خلاف الغلام الذى جوزلل ول اختباره وان كان اجنبيا وحال النساء ايضا مختاف فى 
الروز والتحصين فيدفع الا من مالا ماتتولى انفاقه على نفسبا فى تدر خدمما الخ وصرح هو 
والقاضى بانه لافرق فا ذكره بين ان تزوج اولا قال فى المبنب ويختبره الولى اختبار مثلهمن 
تجارة ان کان تاجرااو بناء ان كان انیا او إصلاح امرالبيت ان كانت امرأةفقد صرح باختبار 
الولىالمرأة من غبر اشتراط المحرمية إو سئل »عن شخص مات عل لاحا كم به ولهفيه مالوعيال 
صغار فمن اله عاهم ومن بتولی قضاء دونه ونحوهاوما الحم ف لو عم الفسق أهل الموضع 
المذكور لا فاجاب) أفتىاءن الصلاح فيمنعندهيتيم له مال اوسليه لولى الامر خاف ضياعهو ليس 
ولى ولاوصىشرعا انه جوز له النظر فى أمره والتصرف ف ماله واستحسنه الاذرعى قالالازرقی 
كصاحب التعجيز قياسا على أوقاف المسجد اذا لم يكن لها ناظر فانه جوز لصاحاء الموضع صر فہانى 
مصارفا لے قال ان‌الصلاح ووز له مخالطته فىالاكل وغبر ه على ما هو الاصلحوله استخدامه ما 
هو تخريج له وندريج قاصدا مصلحته‌و جوز من غير ذاك مالا بعد لاله اجرة وماسواهلا بجوزالا 
باجرة مثله وعبارة صاحب التعجيز فان لم بو جد للطفل ولى اووجد حا كم جائر وجب على المسلمين 
ألنظر فى ماله وحفظه وف المجموع للاخ والعم ونحوها تعلم الصى وتأديه والانفاق عليه فى ذلك 
من ماله‌وان ل يكن لهم وصاية وسئل امال بن ظبيرة رحمه الله تعالى عما إذا فسدت ١-وال‏ الناس 
ولم توجد العدالة المعروفة واذا بطلت ولايتهم تعطلت احوال الايتام فاجاب بانه حتاط وينظر 
اقرمجم الى العدالة اذا فقدت شروطها او بعضها منهم واقرمم الى الامانة واقلبم تعاطيا لما خل 
بالعدالة فيقام على الايتام ويوصى اليه من له الايصاء للحاجة الداعية الى ذلك والامر اذا ضاق 
اسم والذروراتتبيح المعظورات اذلاستذنى عمن قوم عثل هذه الامور وسئل ابوشكيل رحمهالته 
تعالی عما اذا لبق الحا كم باحد فى تسام نفقة الطفل اليوم الا امه كوا اشفق لكنها لاتصلىمع 
عموم الفسق فى غبرها حى الحا كم هل فالتسلم الما رخصة لعدم عدل فى ذاك الموضع فاجاب 
با ته لا يبعد ان يسوغ له فى ذلك فانه موضع ضرورة اذ لا غنى عمن يتولى امر هذا اليتم واذا 
ترقف الحم فى ذاك على طلب العدل ضاع اھ و ذا کله ان سلم عمل ما ذكره الاصحاب 
على غر حالة الضرورات 9و سئل ) عمن اشترى شأ فادعى البائع انه لم يكن رشيدا حالاليع فبل 
يقل لا فاجاب )€ بقو لهقضية كلامهم فی باب القصاص وغيره سماع الدعوى و تصديق المدعى المذ كور 
بسمينهحيث لا بينة اذا ادعى حجر السفه المقارن لللوغ ولم تتوفر قرائن الحال على تكذيبهو منم 
قال بعض شر اح الوسيط لا تسمع دعواه الا ان صرح بان حجره حجر السفه مثلافان اطلقالحجر 
استفصله الحا كم بانيذكر حجرا مستداما من الصبا او ظارئا كحجر الحا كم عليه ففى الاو لالقول 
قوله لان الاضل بقاؤه الى الببع وفى الثانى القول قول المشترى بيمينه لان الاصل عدمههذا اذالم 
تكن بينة ويقرب من ذلك قول الروضة فى اختلاف الزوجينفى النكاح ولو باععبدا م قال بعد البيع 


بعتته وانا حجورعلی أىوانكر المشترى فان لم يعبد للبائم م ادعاه ولا بينة فالةول قول المشترى 
ما ا 


[م سس لإ سم الفتاوى اکر م ثالث ]| 


فدرجته بحرى الحالق 
ذلككذلكفاذاانقرضوا 
جميعا كان ذلك وقفاعل 
الاناثمنذريةالواقفثم 
على ا ولادهن وهكذا فاذا 
أنقرضوا جمعا كانذلك 
وقفا على مصالح المكان. 
الفلانى وحسبناالله ونعم 
الوكيلم توف الواقفعن ٠‏ 
الثلاثة المذ كورين وعن 
۴ دن ذکر بن حدما له بعد 
الوقف المذ كو رهما عبد 
القادر وعبد الكاى. 
فاستحقوا الريع أخماسا 
م توف يوسف عنابنين 
ناصر الدين و أحمد *معبد 
الكرم عن ابنين أبى 
المكارم وشباب الدبن 
وتوق عبد القادر عن 
|بنين أحمد وعبدالله وتوف 


أحمد أخوناصرالدن عن 
ابنينتاج الدين وجمال الدين 
ثم مات عبد الكافىعنغير 
ولدفاخذأخوهعبدالقادر 
حصته م توفى غبد الغفار 
عن غس ولدوؤيدهخمسا 
الريع فاخذهما ناصر. 
الدين بن بوسف وأو 
المكارم وشباب الدءن نعبد 
الكرم وأحمد وعد الله 
اناعد القادن لاسشواء 
الخسة فى الدرجة دون 
ولدىأحمدأخى ناص رالدين 
ثم توف ناصرالدين المذ كور 
عن أبنه على الموجودالان 
فاخذحصةأبيه وهى نصف 
اخس مع الذى أخذهمن 
خمسىعمه عبد الغفار همات 
أحمد بنعبدالقادر عن غير 


ولد فاخذ أخوه عيد أله 
حصته ثم مات عبد الله 
اذ کور عن ولدن 
مو جو دن الأنهما فاضل 
وعبدالکر م فاخذاماکان 
بد أبيبها ومات شباب 
ادن أخو أنى المكارم 
وخلف ولددنفأخذاما كان 
بيد أب( فبمقتطى ذلك 
استوى ف الوجودوالدرجة 
ابن ناصر الدن وفاضل 
وعيد الكرمابى عبد الله 
واب أنى المكارم وابنى 
شباب الدب نأخيه فتمسك 
ابنا: أحمد الاستواء فى 
الدرجة مع هؤلاء وطلبا 
المنشاركة فى خمس ريع 
الوقف الذىكان بيد عبد 
القادر الا يل الى من ذو 
من أصوطم فبل يستحقان 
من ذلك شأ أم منعان منه 
نظر اال أنكل شخص من 
فی درجتہما اما أخذ 
ما كان بيد أ بيه( فاجاب ) 
انه يقسم ريع الوقف 
المذكور بعدموت شباب 
الدين أخى أن المكا رم على 
البطن. الثالك على عدد 
رۇ سمأ تساعاعلا بقول 
الواقف ثم على أولاد 
أولادمالذ كور بالسوبة 
منېم وله ولدأوو لدو لدذكر 
أو أسفل من ذلكذ كرا 
کان نصیبه لو لده أو ولدو لده 
علا لكا لمشروح فم<له 
عند وجود من ساوی 
الميتلانه أراد بذلك ان 


)۵۰*( 
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كاتبتك وانابجنون او حجورعل قال أى سفه طارىء أو بفلس فاو کان بصبا او بسفهمقارن للباوغ 
لم حتج لقوله انعرف سبق‌ما أدعاه فدلذلك كله على ما قدمناه لإ وسئل) سؤالاصورتهذ كرواان 
السفر مال اليتهم فى البحر لا يحوز فبل يشمل ما لوكان ياد وماله بآخر ولا طريق امن الا البحر 
والیتم محتاج الى ماله لمؤنتهوهل يحوز نقل ماله فى البحر اذا خيف عليه من ظالم اويتعينالاقراض 
فى كلا الصورتينو للمقترض السفر وهو فىذمته اذا اقترضه من قاضى بلد المال او من وكيل و ليله 
اذاكانسفره الى بلد الیتبم ليوفى الول ما فى ذمته لإفاجاب) بقوله افتى بعضهم بجواز ركوب البحر 
حينئذ لان الضرورة دعت الى ذلك واما قرضه من مللء َة فجائز للقاضى مطلقا وحينئذ للمقئترض 
السفر الى بلد اليتيم إذا طلب قاضى بلد اليم اشخاصه اليه ولا خفاء ان السفر بماله فى البحر إذا 
كان آمن من بقائه فى باد المال تعين على الولى حيث امكن وقد صرحوا بان الحاجة اذا دعت 
الى شراء مالا بدله منه با كثر من ثمن مثله جاز فاولى هذا لان ذاك فيه تحقق فوات الزائدعل من 
ال لر وسئل) رضى الله عنه عن قول الانوار يجوز لول الیتے ان يضيف من ماله ان لم يكن عليه 
حيف فى ذلك هل هو معتمد لإفاجاب) بقوله هو مفروض فى مخاوط بینه وبينه ليأكلا منهفلهان 
يطعم عباله مله ويضيفف منه بشرط أن لايكون على اليتيم حيف فى ذلك م فى فتاوى النووى 
( وسئل ) رضىاللّه تعالى عنهعما فى الانوارعن فتاوی ابنعبدان ان منماتعن يتم و لاوصىولا 
حا کر امين‌جازللامين من‌اقاربه بيع ما له بالمصلحة والغبطة هل هو معتمد لإ فاجاب )بقو لهو متجه 
فقد اقى به ابن الصلاح واستحسنه الاذرعى واعتمده غيره وفى المجموع فى الحج ماو بده وحيائذ 
فللامين المذ كور النظر فى امره والتصرف فى ماله بالمصلحة ومخالتطه فى الا كل ما هو الاصلمله 
ا وسئل ) رذى الله تعالى عنهعما فى نكعابن کج لابجوز للولى ان وکل فاسقا فى بيع مال محجوره 
هل هومعتمدلا فاجاب )بقو له نعم هو معتمدرعا ةل صلحة ا مو لىعليه وقدذ کرواان الو کیل حیث جاز له 
التوكيل ما وكل أمينا الا ان يعين الموكل غبره وظاهر ان هذا الاستثناء لا يأنى نظره فى مسئلتنا 
(وسئل) عن بلع'ولم بثبت رشده م تصرف ومات‌فادعی الأخذمنهانهرشيدووارثه أله غر رشيد 
فمن المصدق منهمالا فاجاب )بقوله المصدق الوارث کا أفى به جع متأخر ونوهو متجهاذالاصل 
بقاء السفه ولان ار تفاع الحجر عنهائما هو اذا ثبت رشده فحيث ل ثبت کان الحجر باقياومنقال 
الاصل بقاء الرشد بتعين حمل كلامه على من عرف له حالة رشد ثم اختلف فى سفبه فحينئذ يصدق 
مدعى الرشدلانه الاصل حينئذ وحلف الوارشفىصورةالسؤاليكون على نقى العلم بالرشد لإ وسئل) 
ما ذ كروه فى بيع الولى لمال محجوره نسيئة يتآتى فىإجارة ارضه كذلك وف اجارة ناظروةف على 
معين أوجبة لإ جاب )بقوله نعم يتأق ذلك فىإجارةارضدلانم! بع منافعباو اما إجارةالوقف فحيث 
اعتبرت المصلخةفىحق المؤجركان كال ولى وإذا لم تعتبريا إذا كا نالمؤجر يستحقالمنفعة فتصح الاجارة 


وان جرثمن غير غبطة أو مصلحة 3 حقهلإ وسئل € عن ولى تخت حجر هيام شركاء ی مال فاشترى 


هم شا فهل بقع لهم بحسب رؤسهم أو حسب| نصبائهم ( فاجاب ) بقولهالاوجهو فاقا للاصبحى 
أنه إذا لم يفصل ذلك ولانواه انعقد البيع على السوية بينهم ١‏ وسئل ) عنقناشترىقبل باوغه 
اتى بالشبادتين والصلاة والصيام هل حك باسلامه فيمكن من مس المصحف وحمله وهل تحب زكاة 
الفطر عنه وهل يصلى عليه إذا مات حينئذ کا افتى به بعضالمتاخرين وان كانت امرأة فبل يجوز 
تزوجبا اولا وشراء المسام اطفال الكفرةمن آنائيم وامباتهم هليصح او لاللحك بعتقېم لو قوعم 


فى ملك الاصل كا إذا ماك احد المسلبين اصلهاو فرعه لإ فاجاب ) بقولهمذهبناانه لاحك بالاسلام 


الصادر 


)ه١(١‎ 


الصادر من حر أو قن قبل البلوغ بان لم حتلم ولا أ كمل خم سعشرةسنةفتجرىعليه أحكام الكفر 


لكن بالنسبة الى الأحكام الدنوبة فلا يمكن من تو حمل مصحف إلاان 1 خش عليه منه ورجى 
اسلامه بعد يلوغه و لايزكى عنه € الفط ولا يصلى عليه إذامات ومنأفتىمن‌الشافعية با نه يصلى 
فقد وهم ولا یزو ج‌ان کان‌ارأًة لمسامالا انو جدت فیماشروط نكاحالكافرة ولا يصح شر أءه 
الكافر من أصله ار E‏ الا من مالك وهذا متى ملك عتق عليه 
7 رذى الله تعالى عنه عن ولى بت بیدہ مال ليق والولى والمال ببلد غير البلد التى م اليم 
فبل بحوز للولى الم كور المسافرة فى ا د غلية د فى البحر اذاكان مخاف على الال 
الذى بيده فى البلد الذى بريد السفر منها لوترك المال فيها أم لا فقد سئل عمد بن عبر باقضام مفتى 
عدن عن قول الفقباء ان السفر بال اليتم فى البحر لابجوز فلو كان اليتم. بلد وماك اجر ولا طريق 
آمن الا البحر واليقهم محتاج لاله فبل يوز للولى أن يأذن لشخص ف نقل مال اليتم فى البحر 
ليوصله اليه فى باد الیتم وهل يجوز نقل مال 3 هذا فى البحر اذاخيف عليه ف البلد الذى هو فيا 
من ظالم ويقال بجواز اركابه البحر والحالة هذه او يمتنم أو يتعين الاقراض فى الصورتين ويحوز 
لللفترض السفر وهو فى ذمته اذا اقترض من ولى الیم أو وكله او من قاضى بلد المال اذا كان 
سفره الى بلد اليم ليوف الولى مال اليم الذى فى ذمته فأجاب انما اذا دعت الضرورة الى ركو به 
البحر جاز اذ الضرورات تييح المحظورات وأماقرضهمن مل ,ثقة خائر للقاضى مطلقا وأماغيرالقاضى 
فلا يجوز أن يقر ض مال الصى إلالضرورة كالسفر والنہب و حينئذ جوز للمقترض المسافرة لى ب بلده 
لم لوق ماعلة: من القرش ثم قال ولا خفاء انه اذا كانت المسافرة عاله فى البحر آمن من يقائه 
فى بلد المال تعين على الولى المسافرة به حيث أمكن ذلك والحالة هذهوقد صرحوا انه اذا أرهقت 
الحاجة الى شراء مالابد لليدم منه با کر من ثثمن مثله جاز للولى شراؤءلهبذلك فاذا جاز للولى مع 
تحقق الزائد على من الل فالمسافرة به فىالبحر مع ندر شرف افر ات أو نيالوا زغتد الطرورة 
والله أعلم اه جوابه فبل مسثلتنا من هذا القبيل أولا وهل ما قاله معتمد اولا أفتونا جزا ک الله 
خيرا kb‏ واقعة واليكم أحكامهاراجعة لاعدمكم المسلمون ل فاجاب )رضى الله تعالىعنه بقولهمعنى 
Ns‏ ا ا لىركوبه فى البحر الخ أنه أن لم بوجد 
فى البر طريق آمنة يسافر به فيها وتعذر ابقاؤه فى البلد لخوف نمب أو نحوه واضطراليةيم الى يجىء 
ماله اليه للانفاق عليه منه لتعذره من غيره فلا شك فى جواز السفر حينئذ فى البحر الذى تغلب فيه 
السلامة وكلامهم مصرح د ذلك فى بالى الايضاء والوديعة وغيرهما ومنه أنه جوز للولى تغييبمال 
المولى اذا سلم به من نحو ظالم وكذا اعطاء بعضدله لسلامة باقيه ووذلك من الضروراتالتى تييح 
المحظو رات أمااذا كان المرآمنا فلا جوز السفربه فى البحر مطلقا وان كان مصروف البحر أقل لانه 
لاضرورة برو لك ا ی رک البحر به حينئذ وكذا اذا لم يتعذر ابقاؤه ف البلد اوجودأمينما 
حيث لاقاضى امینا مها يكون عنده و ترقب خوف عليه بفرض موت الامين لانظر اليه لانا لاننظر 
للستقيلات البنية على التوهات سا والخوف ف البحر موجود حالا وق الاداع للامين موجود 
مآلا والخوف الحالى مقدم عل الآ لى ماص ر-وا به وكذا اذاتعذر ابقاؤه فى البلد ول يضطر اليتم 
لاحضاره لبلده ووجد موسر ثقة يقترضه بشرطه لانتفاء الضرورة حيئئذ الى السفربه فى البحر هنا 
ايضا فان لم يوجد مقترض كذلكاووجدولم بجزاقر اضهوخيف عليه البحر ف الر و خرف على بقائهى 
البلد فقد تعارض فى هذه الصورة مخوفات متعددة خوف البحروخوف العر وخوف الابقاء فى البلد 
فانزاد خوف اليلد والبر عل خوف البحر فان كانت السلامة فيه اقلت" منبا فيبا وكان الخوف 


بين أنقوله * ٠‏ حم من بعل تلم 


ا 00 معن اولاد 


أولادهم الذ كور من کل 
طبقة بطنابعد بطن و نسلا 
حجب الاصل لفرعهو إن 
الترتيب الذى ذ كره ثم 


تر تدب افر أدلاترتيبجملة 


فاذا مات الاخيرمن أى 
طبقة كان نقضت القسمة 
ااتقدمة ول ختص ولده 
بنصيبه وإتما تكون الغلة 
للطبقة التى تايماع حسب 


ماشر طهالوأقف من تسوية 


وتفضيل وصار تقر بر 
الكلام على ان من مات 
منېم وله ولد أو ولد ولد 
ذا انتقل نصييه لولده 
أوولدولده دون من هو 
ف طبقة ابه أوجده جتى 
لاحرم الفرعفحياة من 
يساوى اصله وقد زال 
هذا ا اعیق موت.الاخبر 
(سدئل)عنواقف شرط فى 
وقفه انلاينزل أحد من 
مستحقيه عن وظيفة وان 
من نز لعنها يشرر ناظره 
فيباغير النازل والمنزول 
لهدفبل الاسةاط يوم مقام 
لنزولأم لارفاجاب) نانه 
من أسقط حقهمن و ظيفته 
لغيره فقد نز لله عنبا أذ 
المت دلول انول 
وقف وقفاوشرط ان يدّخل 
فيه من شاء وخرج منشاء 
ويزيد فى الشروط 
والاستحقاقما رئزباذته. 
وبنقص ما ری نقصهو ان 
يفعل ذلك كا بداله واس 


لغيره من يؤل اله هتار 


والاستحقاق عل ذلك إا سسس سسس ن 
اعد اف الكل لامترقا الكل قال هذه الحالةبجواز السفرالبحر لانا علبنامنكلامالائمة 


شىءمنهوانه أخرج ولده 
ممداحيث أنه لامدخل له 
فى ذلك و لافىشىءمنه بو جه 
من الوجوهولا بسبب من 
الاسباب ف حالة من 
الحالات وان الواقف 
المذ كور بعدذلكةالجعات 
لوالدنى فلانة ان تدخل 
.من شاءت وتخرج من 
شاءت فادخلت ولده حمدا 
المد كو رفي لما ادخاله فى 
الوقف المد كور أم لا 
) فاجاب ( نأنه می تی حك 
بالوقف المد كورمن ری 
صحته فلوألدة |( واف 
ش أدخالود. جمد الوقف 
فاذا أدخلتهفيه استحق من 
ربعه ما شرط له م كان 
للواقف ادخاله فيه ولو 
أدخله لاستحق لما شرطه 
لنفسه بلفظ وأنيفعلذلك 
كلا بداله إذلفظ كلا يقتضى 
أنالواقف تنكراركلمن 
الادخالوالاخراجوالزيادة 
والنقصان ويشمل جواز 
ادخاله ولدمحمدا فى وقفه 
بعد اخر اجه منه والدليل 
على ماذ كر نادان لفظةمن 
فى. قوله جعلمت لوالدتی 
فلانةأن تدخلمن شاءت 
.عامة فيمن يعمل من الذكور 
والاناث والاحرار 
والار قاء لامها اسے مو صول 
فكانهقالجعلت لوالدنی 
فلانةان تدخ لفو قف یکل 
اسانشاءت ادخاله وقد 
أدخلت ولده المذ كور 
خصوصا ولفظهالمذ كور 
هام وقد. تأخر عن 


.ححص ميس 


(oY) 


فى التعييب واعطاء البعض المذ كورين 1 نفا انهم راعوا أخطر الضررين فليراع الاخطر فى مسئلتنا 
وإذا روعى فيها جاز السفر به فى البحر لما تقرر أن البر والبلد اخطره منه خلا ف مالو استوى خطر 
الثلاثة فلايجو ز البحر لان ايثاره على نظيريه ترجيح من غير مجح لاسا والاصحاب اى أ كثرثم 
مصرحون ګر مته فلا خرج عن کلامم إلا عند الضرورة ‏ فى الحالة الاولى أو عند القريب من 
الضرورة م فى الحالة الثأنية وأما الثالثة فم بوجد فيا ذلك فبقيت الحرمة فيها على أصلباهذاحاصل 
مايظبر فى هذه المسثلة فيجب على الول أن بجت .د ويراعى الاقسام الثلاثة ويعمل ما قلناه فى كل 
قم منهأو كلام الفقيه جيب منزل على مافصلته وإن كان فه مناقشة لانه عبر عند الضرورة بالجواز 
وعندكون البحر آمابالو جوب واللائق بلالصواب عك سذلك هو الوجوب عندالضرورة والجواز 
عند غيرها فتأمل ذلك وفيه مناقشة اخرىوهى قوله آخرافالمسافرة بهن الحرم م ندرةخوف الفوات 
أل بالجواز عند الضرورة قصرح هنا بالجواز فى الحالين مع ما قدمه من الجواز عند الضرورة 
والرجت خد عدا وهذا غيب راعين منه رة ها اول إ5 كفت عق انه دنت ر ةالف وات 
أو بالجواز عند الضرورةلكن هذا يؤيدأ نهاراد بالجو ازعندالضرورةحة بقته و باو جوب عندعد ما 
حقيقته أبضا ولیس هذا كالذى قبله مرادا للفقيه وان أوهمته عبارته فتأمل ذلك فانه مهم ثم 
رأيت الكال الرداد شارح الارشاد أ ف عايومم خلافماذ كرته وذ کره ەباقضام فانه سثل عن و 
مأسثل عنه باقضام فقال فى جوابه الوجه فىالصورة المذ كورة مع غلية السلامة فالبحر قرض ماله 
من يجوز اقراضه للضرورة ويسافر المقترض فى البحر الى باد 0 الامين إذا ل يكن عليه وصىاذ 
ذاك من الضروريات ثم نقل عن الشافى رضى الله عنه أنه استدل بان عائشة رضى الله عنبا كانت 
تبضع باموال يبن أخيها مد رضى أيه عمف البحر قا ل البلقينى و هذ ابد لعل خلاف مارجحه ))3 شخان 
من منع امرف الحن و إن خلت السلامة اه وقد قدمت أن المخد الذى عليه كثر الاصحاب ماعليه 
الشيخان من منع السفر ف البحر وان غلبت السلامة #مماأفتى به الكالمن تعينالاقراض ل وجه‌ان 
وجدملىء ثقةطيب المالغير تماطل لهفى بلده مال يفى ما ما اقترضه لو فرض هلا كمع ما اقترضه فى 
البحر فاذا وجد هذا فتعبن اقراضه وجه وأما اذا اختل د شرط من ذلك فالوجه ماقدمته من التفصيل 
وف فتاؤى السبى فى باب القضاء أنه لم ير نقلا فما اذا تحقق ان المبذول فىعقار البقم دو نالقيمة 
ول بحد راغبا با كثر ودعت حاجة اليم الى البيع للا كل مثلا ولم يجد من يقترض منه عليه قال 
والأقرب انه اذا فرض ذلك وحقت الحاجة الجواز وياتى مثلهفالبيع على المدن اذا طالب الغريم 
ولم جد طريقا غيره أه ويوافقه قول الاذرعىفى توسطه فى الكلام على بيع م مال المها 
انه لو کان ماله مما يسرع فساده كالرباحين والبةول و>وها فيظمر جواز بيعبا .دون ثمن مثلها اذا 
لم بحد من يشترم| به لثلا تتلف جلة ورأسا اه وهذان ظاهران ما قدمته من التفصيل 
ل وسئل ) بما لفظه سل بعض المفتين عما اذا كان كتاب جماءة وفييم محجور عليه فهل >وز. 
لاحد مطالعة الكتاب باذن بعض الث ركاء من اجازة حيث لاضرر وان تلم لاجوز فاالفرق ببن 
هذه المسئلة وبن مانقل عن الجوبنى منانه جوز دخول الدار المشتركة باذن بعض الشركاء فاجاب 
رحه اله تعالى فقال يحوز لكل واحد من الشركاء مطالعةالكتاب المشترك بشرط سلامته و الذوف 
عليه من الارضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا بحوز لاجنى أنبنظر فى الكتاب الاباذنهم 
والخاله هذه واه تعالى اعلم أه جوابه قبل باشب خالاسلام بل اخ الائءة الاعلام ما اجاب بههذا 
الا یح معتمد أوضحوا 5 القول فىهذه المسدلةج جزا ؟ الله تعالى الفت خير 3 فاجاب 4 بقوله | 


ی ند نه 


الذى 


. الذى ذكروه أن الشريك بالنسبة الى المال المشترك كالاجنى بالنسبة اليه فلا جوز له أن يأذن 


أ 
ظ 
ظ 


(۳ 0( أخراجولدهالخاصومذهب 


لاحد ف دخول الدار المشتركد بغار أذن ريع ش رکا ئه ومانقل عن الجوينى ما عخالف ذلك ضعيف 


۱ فحينئذ لابجوز ز لاحد المطالعة فى الكتاب الم كور مالم کا درا 


والخوف عليه من نحوالارضة لاجو زلغير الولىذلكعلأ نه يندفع بغير المطالعة فلا ضرورة ايا 


ا وعلى السائل وفقه الله الفحص والتنقر عما بحده من الفتاوى الصادرة من لم يتاهل للنظر فى كلام 


الات بل يكتفى عجرد كلام بجده لبعض المتأخرين وهذا لا بجوز کا صرح به النووى رحمه 
ألله حيث قال لايجوز لمن ليتأمل الافتاء ع بجده فى الكتب وان i‏ ذلك الک فی عشر کتب 
فا كثر لان تلك السكتب كلها قد تتكون ماشية على طر بقة ضعيفة أه والله أعل رست 2 
تقض اقرف يق 1 خر أرضا ومات المشتّرى وهى يد الع هذا الى راد سمه واه زوج 
أقامها عليه أ بوه وحجره لما فهات هذا الولد وله أولاد من هذه اأزوجة فاقامما عليهم أيضا جدم 
المشترى المذ كور بعد موت والدهم وحجرهم لما ومات” وهذه الاارض سد اا فعمدت هذه 
الزوجة الى انسان من ذوى الشوكة وجعلت له على خلاص هذه الارض من بائعبا المذ كور 
یع مايتحصل فبا من الغلة مدة ثلاث سنوات لكون أن با بائع الارض المذكورة متغلب علا 
وااشترى يضعف عن الاستخلاص منه فقام هذا الانسان علىهذا البأئع ورفع الى ذى سلطان له 
قدرة على انتزاع الارض منه بالحقوانتزعبا منه واستقل بغلتها سنة فقط فاتت الزوجة فقامالاولاد 
علىهذا الانسان وطالوه بالغلة التى أخذها من هذه الارض ومنعوه من السفتين اللتين تا“خرتا له 
من الجعالة فبل لهم هذا أملا وهل هذه الجعالة صحيحة أم لا 0 فاجاب ) بقوله حيث كان لام 
الاولادولابة عليهم بوصاية من‌الجد أو نيابة من e‏ أن الارض لا تتخاص من بائعبا الا 
ا فعلته م ذلك الانسان وكانت الغلة معلومة بينما 'وبينه بان وصفتبها له باوصاف الل استحق 
ذلك الاتسان تلك العلة أوقدرها فى مدة السنين الثلاث وان لم تكن العلة معلومة لذلك استحقعليما 
منمال 00 اجرة مثله واما ان كانت لاولاية لما علييم فیستح تى عليها اجرة المثلمن مالا وفما 
اذا استحق أجرة المل 0 الاولاد يقأصصهم ٠‏ ما استغله من أرضهم انوجدت شروط التقاص 
والارد الهم غلتهم ورجع عا هم با جر نه وفما اذا اا من مال الام يتعين عليه ردالغلة ورفع 
بده عن الاارض ويرجع عليها باج لوستل6 عن الام والجدة اذ كانت وصية أو قبمة على 
أولاذها وباعت علييم مألا من غير وت حاجة ولاغبطة ولائمن مثل لدى حا شرعى أ وأخلت 
بواحد من الثلاثة المذكورين فبل هذا البيع يح ويسجل عليه القاضى لشفقتها علييم كبيع الاب 


أو الجد اذا باعا على أولادهما أم غير صمح لكوم وصية أوقيمة فلايد منثيوت ما ذكر أعلاه 


واذا بلغ الولد وادعى علىأبه أوجده أنه باع ماله بغير غبطة أو حاجة أوبدون من اللمثل فقالاله 
بل بعنا بغبطة أوحاجة مثلا فاذا| قام القول قولها مع ام ما فاذ! انا وادعى أأو أد على المشيرى 
ما ذكر :فبل يحلف المشترى كلف أيه أوجده انما باعا عليه بعد ثيوت الحاجة والغبطة أو ما 
55 الحكم فى ذلك واذا انتقل اال من واحد !| لى عشرة مثلا فمل لاولد هذه الدعوى على 
كل دات وان مر نت يذه الدعوى E‏ وله الذى اعتمده بقاء كلامم على 
عنده مسوغه الشرعى رشا 5 ار ذلك فى الاب والجد 
الشققة فاش إن الام الوسية ملا كذلك لن ذلك العلل لا ينظ فة قحب يل الى 


3 من كامل العقل والتصرف فالعلة مركية فتخر رج الام لان شفقتبا م مع نقص عقابا و تصر فبا 


الام بالوقف أن العام 
المتأخر ناسخ للخاص المتقدم 
(سئل) عن امرأة وقفت _ 
وقفا وعبنت مصارفه ” 
فال تذان فضل بعدذلكثیء 
صرفل ن بو جدمن معتقات 1 
الواقفة على مايراهالناظر 
فان : بو جد من معتقاما 
صر ف ماتعذرفىمصارف 
الحرمالنبوى يصر ف لكل 
من المد كورين اعلاه 
ماستحقه من ريع الوقف 
على أن من مات مم 
رجع نصيبهالى و لدهو نسله 
وعقبه تحجب الطبقةالعليا 
السفل فان توق واحد عن 
غير ولد ولانسل صرف 
ما كان ستحقه الى منهو 
ف درجته من المستحقين 
فبل تدخ لأولاد معتقات 
الواقفة فى قوطما على ان 
منمات الخ بحيث يقدمون 
النوى ام لا يدخلون 
والحرم مقدم عليهم ويكون 
قولالواقفةع ل أنمنمات 
الخ مولا على اولاد غير 
المعتقات واذاقل بدذخؤهم _ 
و الالالال وتفش 
من نسل المعتقات عن غير 
ولد وترك أخا وأتفارا . 
م 
بم مساو للبيت فى 
00 و بعضهم اع 
وبعضهم أسفل قبل يفؤز 9 , 
أخوه حصتهأم يشار 3 فیا ا 
من يساوية فىالدرجةوان 


ليكناخاه رفاجاب) بان 


: معتقات الو أقفة الى جعلت' 
,عدم وجودهن شرطا 
لصرف فاضل ريع 
را ا ای 
لامدخل لاحدمن‌ذر تېن 
فهر بع الو قف فى حالةمن 
. أحواله لايتردد فيه من 
اطلع على المصار ف امن كورة 
فيصرف فاضل الريع عند 
عدم تلك المعتقات لصا 
الحرم النبوى فقوا على 
:ان من مات الخ راجع الى 
المذكررين قبل اللة 
.الشرطية مى ارباب 
الوْظا'ف ادامات شخص 
منهمعن غير ولدوثر كأخا 
وانفار | منفرد:ن من مستحقى 
. الوقف بعضهم مساو لم 
فى الدرجة و بعضبم أعلى 
وبعضهم اسفل صرف 
نصيبه الى اخيه ومن هوق 
الدرجة و لاثى ممنه للاعلى 
. ولا للاسفل (سئل) عن 
- أنام المساحة الجارى ما 
العادة فى المدارس فى ايام 
واقفیمااذال بذ کروهاهل 
بجوزللناظر أن بقطع معلو م 
. المستحقفى تلك الآيام وهل 
ينزل لفظ الواقف على غير 
. تلك الانام (فاجاب)بانه 
5 لابجو زللناظرأ نيقطع من 
معلومالمستحقشيا ببب 
بطالة تلك الا امو ينزل لفظ 
الواقف على غير ايام 
المساحة النى جرت مماالعادة 
فى زمنه اذ من قواعدنا 
1 المقررة أن العادة محكمة 
(سئل) عن شخص توق 
عنزوجةوأخو تركعقارا 


(٥) 


لايعول عليبا فوجب أن لا تلحق بالاب لوضوح الفرق بينہما وبهذا يتضح ضعف محث بعضهم 


الحاقبا به والدعوى عل المشترى من الاب والمشترى منه وهكذا كبى على الاب وله الدعوى على 
كل من وضع بده على المبييع لإ وسئل) رضى الله تعالى عنه ماحكم معاملة من بلغ وهو مصاحلدنياه 
فقط لإ فاجاب ) بقوله حكده انه لا تصح منه العقود المالية كالبيع والشراء ونحوها كالشبادة 
والولابة على الغير كبنته فى نكاحها وغير ذلك س الفروع التىذ كروها والله اعلم لإ وسئل ) رضى 
لله تعالىعنه بما لفظه مامعنى قولحم فى شرح قوله وان تمرم استأجر أنه لو طلب الولى من القاضى 
انه يفرض له اجرة لم بحب هل المانع من الاجابة صورة الفرض دون صورة الاستتجار ام المانم 
دوام ولايته حتىيكون عزله والفرض له بعده‌سائغ ولاعتاج الى صورة الاستئجار أم بجرد الفرض 
كاف لا فاجاب )€ بقوله ماذ كره السائل فيه غموض ويتضح جوابه بنقل كلامهم على وجبه وهو 
انه اذا ترم الولى يحفظ مال موليه والتصرف فيه جاز له أن يستأجر من يتولاهباجرة الل فأقل 
من مال موليه ولايجوز له أن يقرر منه لنفسه شأ لانهحينئذ يكونمتبما م مة قو بة فى فرضه لنفسه 
وان كان ابا اوجدا مخلافه فى توليه لطرف البيع مثلا من نفسه له وعكسه وجاز له ان يرفع الامر 
الىالقاضى لينصب قيما لذلك ولو باجرة اذ لانممة حينئذ بوجه فان رفم اليه ليقرر له اجرة فاطلق 
الا كثرونانه لايقررها له وان کان فقيرا وبوجه بانه متهم فى الرفع هنا أيضا فلم يلتفت اله 
القاضى لكن حمله جع حققون كالغزالى وابن الصلاح وسبقم) اليه الماوردى قال البارزى وهو 
الختار وعليه العمل على مااذا وجد متبرعا فان ليجد متبرعا أجابه وقررله أجرة وقدرها القاضى 
بما يليق اله وعمله لان له الاستئجار فله ان يطلب الاجرة لنفسه حيث انحصر الامر فيه هذا كله 

حيث ل يعزلنفسه أما اذا عزل نفسه فيجب على القاضى أن يتسلم المال منه ثم ينصب له من يراه | 
باجرة او بدوم| بحسب المصلحة هذا كله فما اذا ترم من غير أنيشتغل تحفظ مالالمولى أو بتنميته 
بالتصرف فيه عن كسبه الذى يكفيه أما اذا اشتغل به عن ذلك فله اذا كان غير قاض وكان فقيرا 
أومسكينا أخذ الاقل من كفايته وكفاية ممونه أى أقل أنواع كفاية ذلك فا يظبر ومن أجرة 
عمله ولايضمنبدل ماأخذهلانه بدل عمله كالامام اذ أخذ الرزق منبيتالمال نعم اننقص أجر 
الاب والجد والام اذاكانت وصية عن نفقتهم وكانوأ فقراء تمموها من‌مال محجورهم لانها اذا 
وجيت بلا عمل شع العمل اولى فاندفع ما للاسنوی وغيره هنا من الاءبراض فانقلت لم جوزوا 
له هنا الاستقلال بالاخذ من غير اذن القاضى خلافه فما مر فى صورة التمرم قلت يفرق بان 
هذه حالة ضرورة فالتهمة فا ضعيفة جدا لان شغله مأل موليه عن كسبه الذى يكفيه شاهد له 
بأنه اما أخذ مااضطر اليه ومن ثم اشترطنا كونه فقيرا خلاف التبرم فانه لم يضطر للاخذ فلم 
يمكنه من الاخذ بنفسه بل أمرناه بالرفع للقاضى فان رأى متبرعا غيره استعمله والا فرض له کا 
مر بسطه هذا حاصل كلامهم فىهذا انحل مع توضيحه وتقريره فعلى السائل نفع الله به أنيتأمله حى 
تزولعنه تلك الترديدات المنيئة عن انه لم يتحررله مزكلامهم شىء يرجع اليه او عن انه لم يتأمله 
اذ كيف يتردد بين الفرض والاستئجار مع ا نالفرض هو الاستئجار کا صرحوا به فى قولهم الذى 
ذكره ان يفرضله اجرة ففرض الاجرة لايتصور ان يكون بغر استئجار واماقوله امالمانعدوام 
ولايته چوابه ان ماقررناه صريحف ان المانع من اجابته ليس هو دوام ولايته بل اتهامه فى طلبه 
الفر ض لنفسه مع وجو دمتار عغيره ومنثم لولم يوجدمتبرع غيره فرض له الاجرة کا تقر رفعامنا ان 
دوام ولاءتهلادخلله قالمع عجرده لانه اذا لم بجد متبرعا غيره بفرض لها لاجرة مع دوامولايته 
ولايحتاج الىعزله”متوليته باجرة لانهذابالعبث اشبهوقوله ولايحتاج ال صورةالاستئجار الخ مبى 


(ةه) 
على مافهمه من تغاير الفرض والاستئجار وليس كذلك کاتةرر ( وسئل ) رطی ألله تعالى عنه عا 
اذا شبدت بينة بان فلانا بالغ بالسق نة أخرئ بانه لم يبلغ به أو بان عمره ثلاث عششيرة سنة فبل 
تكون من شهادة النفى أولا وهل يفرق بين الصورتين وان قبل هذا فما صورة شهادة النفى 


المقبول وغبره ( فاجاب )بقوله الذى صرحوا + انة لابد فى الشهادة بالبلوغ بالسن من كون | 


الشاهدين خبيرين وانه لابد من ذكر هما لعدد السنين لاختلاف العلماء فى سن البلوغ فحيتئذ 
اذا تعارضت بينتان فان كانت احداهما خبيرة به دون الاخرى قدمت الخبيرةعلى الاخرى وكذااذا 
أطلقت احداهما وعينت الاخرى فقدم المعينة على المطلقة وان كانتا خبيرتين وعينتا كان قالت 
واحدة سنه خمس عشرة سنة وقالت الاخرى سنه أربع عثرة سنة قدمت الاولىلان معبا زيادة علم 
بكوتما ناقلة عن أصل بقاء الحمل فى البطن والاخرى مستصحبة لقائه فيا والناقلة مقدمة غلى 
المستصحبة کا صرحوا به نعم ان عبنت زمنا للولادة بأنقالت ولدوقت كذاوقالت الاخرىشاهدنا 
أمه فى ذلك الوقت وهى غر والدة تعارضتا وتسا قطتا وما تقرر علم أن ماذكره السائل نفع الله 
به من شادة البينة بأن فلات بالغ بالسن غير مقبولة وكذاشبادة البينة الأخرى أنه غير بالغ بالسن 
الما تقرر أنه لابد من ذكر عدد السنين وهذا من صور شبادة النفى غير المقبول وان بين من لم بلغ 
بالسن وعيره ثلاث عشرة سنة فرقا اذ الاولى غر معينة للسنين فلا تقبل وان لم سار ضا نة أخري 
والثانية معينة لرافتقبلمالم تعارضبا بينة أخرى كا قدمته وصورة شهادة النفى المقبول هنا ماذكر ته 
| من ان تعين بينة وقتا للولادة وتقول الاخرى شاهدنا أمهفى ذلكالوقتغير والدة فهذا نفى حصور 

فتقبل معنى أنه تلغى البينة الاخرى لما تقرر من تعار ضهما ٠‏ 

٠‏ (باب الصلح) 
(وسئل)رضى الله تعالى عنه فى رجاین تصالےا عل انكار 2 أقر بعد الصلح أل ببق له عنده شىء ` 
وأبرأه فبلينفذ الاقرار والابراء مطلقا أم فيه تفصيل ينوا ذلك مع بسط الجواب فيه فالحاجة 
داعية اليما ( فاجاب )رضى الله تعالى عنه عبارة الام للشافى رضى الله تعالى عنه فى الصلح على 
الانكار واذاكان المدعى عليهمتكرا فالصاح باطل وهما على أصل حتّبها ويرجع المدعى الى 
دعواه والمعطى ما أعطى وسواء اذا ألغينا الصلحقال المدعى قد أبراتك ما اديت عليك أول 
بقله من قبل انما أبر أه على أنه يتم له ماأخذه منه وليس هذا با كثر من انبيعه البيع الفاسد 
فاذا لم يتم له لافساد رجع كل واحد منهما عن أصل ملک كاكانا قبل ان يتبايعا اھ وهو صريح 
فى أنهلاأثر لقول المدعى بعد الصلح الفاسد قد أبرأتك لما علل من انه اهما أبرأه على أن يتم له 
ما أخذه منه أى ولم يتم له ذلك لان المدعى لابماك ماأخذه بالصلح الفاسد بليرجع عليه بهالمدعى 
عليه وهو انما أبرأ على ظن سلامة مااقبضه له ولوظن انه لم يسام للم رئه فاذا لم يسلمبانفساد 
ابرائه فيبقى دينه عا وجرى على هذا الذى فهم من هذا الاص الماوردى فقال اذا صا 
الانكار من الالف على خمسمائة وأبرأه من الباقى لمیر ولرمه فى الحكم ردما قبض حتى لواقام 
بالالف بينة عادلة كان لهاستيفاءجيعها لان الابراء كانمقرونا ملك ماصالح بدفليا لزمه ردهلعدم 
ملکه بطل ابراؤه لعدم صفته کمن باع عبدا ببعا فاسدا فاذن لشتريهفى عتقه فاعتقه المشترى باذنه 
لم يعتق لان اذنه كان ءاك العوض فلءا لم عاك بالعقّد الفاسد لم يعتق عليه اه وجرى على ذلك 
المتولى ايضا مع زيادة فتال لوقال ,مد الصاح برئتين الح اوكان الدع عينا فقال قد ملك كبا 
فله العود الى الدعوى لان اعترافه على تقدير سلامة العوض له كالوقال لكاتبه بعدقيض النجوم 

انت حرم خرجت مستحقة يرد الى الرق على النص لان اعترافه على تقديرسلامة العوض لهولم | 


| خلافالبعضمفقدقالان 


3 شخص وشبدت بينة[دى : 
حا کم شا فمی بحر ان ماك 


| المقار فى ملك مور ثبماالى 


حين وفاته ثم بحر يانهفى . 
ملكبما الى حين صدور 
البيع وحم عوجب ذلك 
“م أقام شخص بينةعلى ان 
المورث وقفه على نفسه 


| ایام حیا ته ثم من بعده على 


جبات عينبأ من مدة كذا 1 
سنة فبل حك الشافعى 
متضمن لالغاءالوقفيةأم لا 
(فاجاب) بانحكمه متضمن 
لالغاء الوقفية ومانع 
ولا بۇر فة عدم عامه 
بالوقف حال حكمه(سئل) 
عن ناظروقف اجره ملة 
باجرةحالة واذنق دفعبا. 
للمستحق فد فعماله المستاجر 
ثم مات المستحقفى اثناءالمدة 
واست<ق ريع الوقفاغيره ٠‏ 
فبل له مطالة المستاجر 
باجرة مدةاستحقاقهوهل ` 
يضمنها |اناظر المستحق 
أم لا بل ير جع بها المستحق 
على تركة القابض آم لا 
(فاجاب) بان لاثىء على 
المستأجر و لاضمان على 
الناظروانأقبضباللستحق 


الرفعةلللوقوف عليهأن. 
يتصرف ف ججميع الريع . 
لانه ماك فى الحال اه 
ولاناحكمنا بالملك ظاهرا 
.فى المقبوض لللوقوف . 
عليه وعدم الاستقرار 


| لاينافىجواز التصرفكم 


نصواعليه ىكتاب الركاة 
فما اذا أجر دارا سئين 
وقبض الاجرة خكموا 
املك فيها وأ وجبوازكاتها 
عجر دمضى الحول الاول 
على أصح الطريقين وان 
كان لايلورمه الا زكاة 
مااستقر على الاظبر وکا 
حكموا بانالروجة ماك 
الضداق وتتصرف فيه 
جميعهقبل الدخول وكذلك 
فى. الموصىلهبالمنفعة مدة 
حياتهإذاأجرالداروقيض 
أجرتها وتصرف فيا 
وبرجع المستحق عصته 
من الاجرة المسماةفى تركة 
القابض (سئل ) عن ريع 
الوقف المنقطع الآخر إذا 
٠‏ يكن للواقف أقار بأو 
كانواقفهالامام ووقفهمن 
بدت الال لمن يصرف 
(فاجاب) بانه يصرف فی 
مصالح المسلمين كالفقراء 
والمسا كين كسب مايرأه 
الحا كم (سئل) عبن وقف 
على أولادهو 00 
أكثر ذ كرا كان أو 
ا 
ع لاد دكت كم 
على أولادهم وأنسالهم 
وأعقابهمع ىأن من وى 
منبم عن غير نسلعأد نصيبه 
إلى من هو فى درجته من 
أهل الوقف فان ماتعن 
ولد كان نصييه .لولده م 
إلى لد ولده مم إلى نسله 
وعقبهعل الثر تيب ف الشرط 


المشروح أعلاه ثم نوفى | 


الواقف عن اولاده 
وهم أسماعيل وحسن 


(6% 


يسلم فان قال بعد الصلح ابرأتك فان كان يعتقد صعة الصلح لميكن له حك كمسئلة الكتابة وان كان 


يعتقد الفساد صح الابراء وكذا لو قال بعد الصلح وهبتها منك وكان المدعى عينا وقال قبلت فان 
اعتقدفساد الصا كدت البية والالم يكن لما ولا ا حک أفوحاضلة ا ار ای بعد الصلح 
عاحتمل الاقراروالانشاء كقوله برئتمن الحق وملكتالعين فلا صل البراءة ولا الماك قياساعل 
مسئلة الكتابة السابقة وتارة يأق ماهو صريح فالابراء والماك كابرأتك وملكتك فان علم فساد 
الصلح ححا لانهام يأت بہما على ظن شىء وان جبل فساده فسدا لانه اتی بها على ظن أنه 7" له 
ماما فلا لم بل له بان عدم متها ثم تفصيله المذ كور فى ابرآتك وملكتك انا بتمشی على 
قول شيخه القاضى وصاحبه البغوى وغيرها فالرهن ونظائرهعلىظن الوجوب انه فاسد واعتمده 
البلقينى أما على المعتمد الذى صمحه النووى فالرهن تبعا للشيخانى محمد وولده الامام والغزالىمن 
الصحة قال الامام وقول القاضى بالفسادغلط فالقياستة الابراءوالتمليك ف أبرأتكرملكتك مطلقا 
وهو ا و اما ماف عن المتول زنك قاس ماش فة الكتابة شت انه :مكمه والقرق 
بينه وبين أبرأنك أنبرئت وانت حركل منہما محتملللاقرار والانشاءبلبرئت صريح اوكالصريح 
فىالاقرار لكن القرينة الظاهرة صرفت ذينك عن الانشاء وضتهما للاقرار على ان ظ نان لاثىء 
له فاذا بان بقاء حقه بان ان اقرارهلم يصادف علا وأماأبرأتك وملکتك فباصرحان ف الانشاء 

والقرينة وان قويت لاقوة لها على صرف اللفظ الصريح فى معنى إلى غير ذلك المعنى فعملا انى 
معناهما من افادة الابراء والملك سواء ظن صعة الصلح أملا و بهذا تبن انماس عن النص وكلام 
الملوردى انما يأتى على كلام القاضى الضعيف ويؤيد ذلك ان البلقينى ابد كلام القاضى يذلك 
النص وان ماذكره الماوردى بقوله کمن باع الخ فيه نظر وان لفاس العتق لصحة الاذن 
ومصادفة الاعتاق الماك باللفظ الصريح خلافه فىمسئلة الكتاب السابقة اما إذا لم بوجد الابراء 

صر نحا بل ضمنا كن يقتصر على قوله صالحتك منالالف على خمسمائة فظاهر انه لارا فى الظاهر 

وکنا اناطن أن اخترظا القوال حنايقة «الالقي !"بان بعد ذلك توا باق ان وة لان 
الابراء هنا أتما كان فىضمن الصاح فاذا فسد فسد الايراء نيعا له خلاف مااذا زاد على ذلك بان 
قال صالحتك من الالفعلى خمصمائة وأبرأتك منالخمسمائة الاخرى فالابراء هنا وجد مستقلا 
فيكون ححا ولانظر لتبعيته للصلح لان شان التابع ان لا مكن استقلاله بنفسه مع وصف التبعية 
مع کو نه تابعا فىهذه الصورة يكن استقلاله بنفسه فار فى مدلوله وان فسد ماسيقه من 
الصلح هذا هو الذى بتجه فما قرر ته تبعا للسكى وان. قال اليلقرى رضى الله تعالى عنه نتصحوص 
الع شافى رضى أله تعالى عنه فالك: تا ية والصلح وغيرما تدل على أن بای الاس فى نحو ذلك على 
مااعتقده مخالفا ا فىالباطن لايؤاخذ به اه ووجه رده أن هذا البانى تارة يعذر فى بنائه بان 


وهذا 


ياتى بصيغة للقرينة دخل فىتخصيصبها فلايؤاخذ وتارة لايعذر بان يالى عالاتوثر فيهالقرينة فيؤاخذ 
كاسبق ايضاحه وقدجرى فالانوار علىانه لافرقبن برئت وأبرأتكفقال لوصالح من الانكارثم 
قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أوكان المدعى عينا فقال مللكتها فله العود إلى الدعوى ولا 
مؤاخذة بالاقرار للعلم بانهمستند إلىماجرى اه وقدعلءت ماتقرر انه صحيح إلا ماذ كره قأبرأتك 
لما مر منصحة الابراء حيث وجدت هذه الصيغة مطلقا ولا بنافى ذلكةول الاذری إذا لم يصح 

ع على الانكار فالمدعى عليه يرجع الى العوض الذى دفعه ولاييرأ بذاك اى بابراء المدعى ١‏ 
سواء صرح بالابراء اولم يصرح فانه وان صرح فانهانا أبر أهليسلم لهالعوضولم يلم لهفيطل 
الابراء هكذا رأيته جز وما به فى طريقة العراقين واورده فى الذخائرعن المذهب أه ووجه عدم 


منافاته 


(0۷) ) 


وشېد متو فيتعن بت 


منافاته لما قلنأه حمل قوله شواء أصرح بالاراء على مأ إذا صرح به بلفظ بر ثت لا بلفظ أ بر أ تك لماص سی جد يجام وفيت عن 


وكذا يحمل على ذلك قول الحلية وان صالحه على الانكار على مال ادعاه عليه لم يصح الصلح ويرجع 
بماذفع من العوض سواء أصرح بابرائه أولم يصرح ومن اصحابنا من قال إذا صرح بابرائه بعد 
الصلح سقط حقه و إن قال أسقطت عنك الدين من غير ذكر صلحففى الحاوى فيه وجبان أحدها: 
انه يسقط كاب رأتك اه وهذا الو جه الذى اقتصر عليه في اسقطت هو الذى بتجه تر جيحه والحاصل 
انمن صرح منالعراقيين انه لافرق بين التلفظ بعد الصلح بالابراء وعدمه إنأراد أنه بلفظ. 
برئت دون أبرأتك فكلامهحيح وإن أراد أنه لافرق بين اللفظان فكلامه ضعيف والذى يتجه 
مانقله فى الحلية عن بعض الاصعاب من تةالابراء إذا كان بلفظ أبرأتك مطلقا ومر مايصرح 
بة ويؤيده إطلاق الرافعى وغيره أنه لوأبرأ المدعى عليه وهو يتكر وقلنا لايفتقرالابراءإلى القبول 
صح لانه مستقل به قال بعضهم والظاهر ان الصورة حيث لم جرمصالحة وحتمل التعمے کا هو 
الوجه الآخر أه والتعميم هو الاوجه کا مرباه ولبذه المسئلة :تمات ومناسسات منها أفتى 
التنووى بأنه لو أستوؤدينه دن مال حرام ' يعلم به وأبرأه فان أبرأه براءة استيفاءم يصح و الدين 
باقفى ذمتهاوبراءة إسقاطسةطوالحق الزركثى ما إذا اطلق بالاستيفاء فلاسقط وفه نظر 
وقباس مامر الحاقه بالاسقاط فيسقط ولان لفظ الابراء صريح فى الاسقاط فلا تحمل على غيره 
الابنبة وفى الانوار لواشترى طعاما فى الذمة وقضى “منه من حرم فان سابه البائع قبل قبض الثمن 
بطيب قلبه واكله المشترى قبل اداءالثمن حل اداه من الحرام اوالم يؤد اصلا والثمن باق فذمته 
فان اداه من الحرام وأبرأه البائع مع العلم ګر مته برىء ولكناثم وأنابرأهبظنالحل 1ب رأوهذا 
مبنى عل مامرعن ال ولى وقدمت مافيه ومنبا قال ف البحر لو قال لر جل ابرأتك من الف درم وهو 
لا بعلم ان له عليه ا ۴ عام ان لهعليهالفف درهم قال الاععاب تصح البراءة فى الحكم ولايقملقوله 
انی م اعلم ذلك والمذهب انه لايبراباطنا لانه إذالم يعلم الدين فهو مجبول وعلى هذا الخلا فاذا 
اعتقدت قبض مبرها فقالت ابرأتك عن مبرى ثم بان بقاؤه عليه اوقالابرآتك ما استحقه عايك 
من الشفعة باطنا وهو الا يعرقيا أو طلق أو اعتق من جبلبا أزوجته اوامته اه ملخصا ومنه 
يوخذ صعة افتاء الاصبحى فيمن خالع زوجته مير مثلما فى ذمة !مها فظن براءة ذمته منالمهرفابرأ 
الام ما ثبت له عليبا من عوض الخام لظنه انه برىء من مثله الذىلازوجة بذمته بأنه لايقبل قوله 
انه لايعلم ذلك بل تحكم بصحة البراءة ظاهرا أن نشا بن المسلمين اه وبوافقه افتاءأبى رمة فيمن 
ضمن فايرأ المضمون له المضمون عنه لظنه | نه يتحول الحق و لم يرد سقوطدينه عنما با نه يب رأ المضمون 
عه والضامن عن الدن المذ كور ولاعبرة بالظن الببن خطؤه أه وهذان صر نحان فيما قل مته 
من الابراء بقوله أب أتك بعد الصلح مطاقا لان هذين الامامين لم ينظر اللقرينهىهاتين الصو ر تين 
فكذافىتلك نعم نقلىالازرقى عن الاصحبى انه لو علق طلاقها على البراءة والشرط فورى فابرأته 
على الأراخى جوايا الكلامه على حصول الطلاق لما لم تصيح البراءة على قاس نظائر هان‌الصلح 
اه وفه ميل الى مأمر دن عدم صحة | لا بر أء بعد الصلحالفأسدوقدمر أن الاوجه خلا فه فقأسه 
أن الروج هنا يرأ وقد يفرق بان الابراء هنا وقع ففضمن معاوضة وهى الخام فاذا فسدت سك 
ويازم من فساد المعاوضةالمشتملة على الابراء فاده واما ف المح فام يقع فى ضمن معاو ضة و انمأ 
وقع على جبة التمرع به بعد الصلح فلايلزم منفساد الصلحفساده ومنها ماتقدم فى مسئلة الكتابة أ 


فيه خلاف حاصله أن السيد أوقالللمكاتب حين ادى النجوم اذهب فانت حر اوفقد عتقت ' 


ولدیسمی و سف بن أبرأه. 
او ادل او ارا 
توفىحسنعنولدە"متونى ` 
عن‌غبرو لد وانتقل نصيبه. 
لعمه| سمعيل ثم توفىعن بنته 
شبدةوابن ابنهوبوسفثم 


| توفيتشهدةعن بنتها ططر 


ثم توفيت عن بنت تسعى 
يوس ف بن ابراهم شأأولا 
لكونه من أولاد الظور 
وأقربالى الواقف (فاجاب) 
بانه تستحق أمامة أربعة 
أخماس ريع الوقف 
و يوس ف بنأبرأهم خمسه 
علد بشرط واقفه ومن 
أفتى بانه المستحق لريع 
الوقفدون أمامة لعلو 
درجتة فقد وم (سئل) 
وعم متها ومن أحدها. 
لجبةالوقفهل يصبروقفا ٤‏ 
»جر دفعل ذلك أو لابدمن 
انشاءوة ف !ذلك بعدالييم 
و بعدالعمارة أو يفرقبين. 
ما يشتريه أويعهره من 
ماله دون ما يشترنه أو 
فيختاجالاول الى الانشماء 
للوقفتفىصورةالمتخذمن' 
ربعه هو الحاككم زاده 
شيخنا فى منهجه و نبهعليه 
وهوقضيةالبناءىالروضة 
فشراءبدل العيدالموقوف 


| فاستحق بعضبا لم يعدى لانه بى قوله ذلك على الغلا هروهوصحة؛لاداءفموكمن اشترىشيأ فاستحق ,,أميصحذلكمنالناظرايضا 


كاصرح دق الانواروأقره ) (eA‏ 


عله شا الاش و مستا كلا للد 
5 2 سمولی ی “a‏ ى | sli: 3 ANE‏ 5ه ' 0 2 
ب 1 رفاجاب) ان و مخاصمته للدي 7 ملك ئی الى اؤافرت منه لم 0 ل ف رجو غه على ا ان 


الاداء صدق السيد يمينه للقرينة وهى اطلاق الحرية عند قبض النجوم خلاف مااذا لم نوجد 
قريئة كان قال له ذلك لاعند قبض شىء ونظير ذلك من قبل له طلقت امرأتك فقال نع طلقتها 
ثم قال ناننت أن ماجرى طلاق وقد أفتانى الفقباء مخلافه وقالت الزوجة بل طلقتى فلا يقبل 


أومنريع الوقف لايصير 
وقفا الابانشائهوالمنشىء 
له فما هو ال_اظر 


افر ینا وين برل ]| الا بقرينة كان تخاص) فى لفظة أطلقها فقال ذلك ثم ذكر التأويل يكذ يقبل وهذا فىالصورتين 
الموقوفواضحوماذ كره || تفصيل للامام نقله عنه الشيخان وقال انه قويم لابأس بالاخذبه ثم قال وتصديقه بلا قرينة 
شيخنا ومنيجه انماهوق || عندى غلط لان الاقرار جرى بالصريح فقبول قوله فى دفعه محال وأطلن فى الوسيط فى الاول 
بدلالموقوفوهوالمعتمد || تصديق السيد بيمينه وان لم توجد قرينة وأطلقه السيد لانى وغيره فما قال الزكثى وما فى 


فيه لاماذكره صاحب || الوسيط قطع نه العراقيون وغيرهم و بالجملة فهو المنقول فيبما اه ومم ذلك ماقاله الامام فهو 
الانواروأمامايبنيهمماله]| الوجه ويؤيده قول الاصحاب لو أقر بيسح ثم قال كان فاسدا أو أقررت لظنى الصحة لم يقبل لان 
أو من ريع الوقف فى || الاسم حمل عند الاطلاق على الصحيح ولايفرق بان ماهناكم يعين مستند ظنه خلافه هنا لانهذا 
الجدرانالموقوفةفانهيصير]| لاتاثير له اذ الصريح لا بر تفع بظن خلافه سواءبيناظنه مستندا أم لا ثم اذا تآملك ها تش وعلت أن 
وقفا بالبناء لجبهالوقف | الخلاف انا هو فعا اذا قال أنت حر أوقدعتقت فنظيره فى مسئلتنا أنت برىء وقد برئت فيقبل 
والفرق بيه ويت يدك || لقرينة الصلح الفاسد وانهلو قال أعتقتكعتق حتى على كلام الامام والشيخين لان القرينة لاتائير 
ارقيقا لوقو ف أنالرقيق || لما فيه فنظيره الابراء فى أبرأتك مطلقا لانه لاتائير للقرينة فيه والله أعلم ([وسئل) رضى الله 
ENG‏ ْ تعالى عنه عن صورة اعتراض عليه فى فتوى سابقة بقوله بم الله الرحن الرحيم ذکرتم فى أول 
الموقوفة باقية والطوب | أ 


' ا جوا بكر السابق للمالك أن حفر فى ملك كيف شاء وله مطالبة جاره بتحويل عروقه من أرضهوان 
ا امتنع حوطما هو فان تعذر تحويلها فله قطعما ثم ذ کرتم فى آخر الجواب ولیس له أن يتصرف فى 
تانج هم 0 عن || ماك با عالق العادة الا اذالم يؤد ذلك الى ضرر ملك الجار فان أدى الىضرر ملك الجار ضمنه 
واف وقفاو على !| والحال أن عادة أهل البلاد قديما وحدي! اذا كان يتضرر مالك الارض من عروق شجرالجار فى 
را ارضه واراد مالك الارض ازالتما امابيده او بغيره منعوه من ذلك لان فى مصلحته مايؤدى الى 
دالداددث اك ب || اتلاف ملك الغبر وقد قالوا لكل من اللاك ان يتصرف فى مادكة على العادة فان تعدى ضمن 
مث 2 06 | || اى مخالف العادة وقالوان تصرف مما يضر الماك فله منعه وان تصرف عا يضر المالك فلا 
الياردون بطل . المفيمن ل تصرف ہا يضر وال قر صا بک 6 
والشارية عل غيرم أ وقالوا لو فعل ما الغالب فيه ظبور الخال فى حيطان الجار كدق عنيف يزعبجاليطانفالاصحالمنع 


فاستفدنا من قوله يقدم واختار جماعة المع من كل مؤذ م جر العادة به مطلةًا فاجاب ) بان الذى يتحرر فى هذه 


الواردونالخأربعصور ا المسئلة مااشرت اليه فى الجواب الاول بل وصرحت به أن الشخص متى تصرف ف ملک ما 
أنيكونالوآردون مغاريةا يوافق العادة لم ينع مطلقا ومتى تصرف مما يخالفبا فان اضر بالمالك لم بمنع او بالك منع والكلام 
وغيرهم الثانيةأن يكون 0 فى غيرالعروق المذ كورة اما هى فالحكوفيها ماذكرته فى الجواب السابق سواء اعتاد اهل البلد 
المقيمون كزلك الثالية || ابقاءها 2 قطعبا لالا شاغلة لملك الغير ومانعة له من نمام التصرف فه والشخص لايازم بان 
انيكونالواردو نمغاربة | يتحمل الضرر ببقاء مال الغير فى ملك نظرا الى ازالة ذلك المال عن الملك أن يتلفه فان الضرر 
والمقيمونغيرهموفهذه لايزال بالضرروضرر صاحب الارض مقدم عل ضر ر صاحب‌الشج ر لانها وضعت او نبتتفىارضه 
الثلاثةلا شكال تقد م بغار حق لم يكن لالرامه بقائہا وجه فلا تلتس عايك هذه المسئلة ب) قدلا وال اعم 02 وسل 4 
المغار يةعلى غيرهم الرأ بعة عن رجل فى ملك ى جرة وعروقبا فى ملك رجل آخر فاراد الذى فى ماس عروق الشجر ان 
ان يكون الواردون غيز يقطعبا وإدعى ضررهاعليه فمنعه صاحب الشجزة وقال إذاقطعت عروقبا قسدت الشجرةفا يكون 


الحك فى ذلك لإ فاجاب ) بانه بجوز مالك الارض قطع العروق السارية اليها من مالك الغيدوان 


مغار بةوالمقيمون مغاربة 


0 


حصل للغير تضرر ذلك لان ضرر صاحب الارض مقدم على ضرر صاحب الشجرة فلا نظر 
لفسادها بقطع عروقبا المذ كورة ل[وسئل) عن شجرة ملك شخص خرجتاغصانها الى ماك آخر 
فاضرت بز رعه اوشجره هلله قطعبا 3 فاجاب € بأنله ان يطاليه بتحويلبا فان أمتنع فله. قطعبا 
ولوبلا اذن قاض كاصرحوا به حيث قالوا ولمن تحولت اغصان شجره هواء ملک الخالص 
او المشترك وكذا مااستحق منفعته بنحو وصية ان قلنا انه يخاصم انه يطالب المالك بتو يلها فان 
امتنع المالك جاز له تحويلها ان امكن والاجاز لهقطعها وانم يأذن له القاضى و لايصح الصلح عن 
أبقائها لانه اعتياض عن جرد الرواء لاعن اعنهادها على جداره مادامت رطية وكالاغصان فما 
تقرر انتشار العروق وميل الجداروحيث نولى القطع بنفسه لم يكنله اجرة لاف مالو تولاه بعد 
نحم القاضى عليه بالتفريغ ومتى قطع مع امكان التحويل ضمن نقص قيمة الشجرة ولو دخل 
الغصن المائل إلى هواء ملك فى بر نية ونبت فيه اترجة وكبر ت حى تعذر اخراجما قطع الغصن 
والاترجة لتسلم البرنية لاستحقاققطعم ءا قبل ذلكوإغا لمبذبح حيوان غيره إذا بلعم جوهرةلان له 
حرمة قاله المأوردى والروباق وللمالك غرس الاشجار فىملك وادعلم انتشار أغصانها إلىهواء 
ملك جاره ثم ذا انتشرت إلى ذلك اتی فيها ماس ولو سكت المالك عن مطالبته بالقطع فما مرثم 
باع ملك فللاشترى مطاليته به واه اعام لإ وسل عن شجر على جسر بين ارضين احدها لصاحبه 
خرجمنه أغصانوانتشرت فىهوا.الارض الاخرى حی تضرر صاحيباما فهل تقطع أو لال فاجاب 

عا حاصله ان جواب هذه المسئلة كالسئلة السابقة فشجرة خرجت اغصاما إلى ماك آخر فاضرت 
بشجره أوزرعه والله اعلم ل وسل ) رضى الله عنه عنرجال مشتر كين ؤدار فال بعضبا فهدموه 
3 أعادوه بنقضه وز ادة فادعى أحدهم أنه لم ان الخدم ولا,الاعادةماالذى.ستحقه هذاالمدعی 
على المذ كوررن لإفاجاب )بقوله يصدقمد.كرالاذنفىالهدم فلهعل المادمين بغير اذنشرعى الارش 
وهو ما بن قبمة الجدار قان مائلا وقيمتة مبدوما وليس لهم عليه شىء فىمقابلة مااعادوه لكن ان 
أعادوه بآ له مکو مادو نه جاز لهم نقضبا وإلافلا (وسئل) رضىاللّهعنه خرجت شجرةمن مالك 
فتاف بظلبا زرع غره هل يضمنه أو لا لا فاجاب ) افى بعضبم انه يضمنه سواء اطلب مالكبا 


أزالة الشجرة عله املا قياسا على الميازيب فأنه لافرق فيه بن طلب أزالتها وعدمه وألله اعلم' 


لا وسثل ) رضى الله تعالى عنه سؤالا صورته سل بعض المفتين عن جدار مشترك بين رجاين 
ناف احدهما سقو طه فېدمه اى بغبر اذن شریک ثم اعاده على الحالة الاولى اواحسن فول زمه 
شیء فاجاب بقوله نص الشافعى رحمه الله ان من هدم جدارا بناه لكن قال جمبور العلباء انه 
لايلرمه البناء لانالبناء مختاف وبحب عليه ارش النقص فلو بناهكينائه الاول او حسن فلا شىء 
عليه وانكان دونه فعليه ارش ماتقص اھ جوابه فول جوابم كذلك لإ فاجاب ) بقوله الجواب 
عن هذه المسئلة تاج لمقدمة وهىان اصحابنا اختافوا نى الجدار المشرف على الانهدام فقال 
جماعة إذا مال الجدار إلى الطريق اجيره الحا كم على نقضه فان لم يفعل فللمارة نقضه وقال 
المأوردى لو مال وخشى الجار من سقو طهعايه أوعلى ماله و طالىه دمه لم باز مه لانه لم يفوت عليه 
فالحال شيئا وانجدامه مظنون قال القمولى ومراده إذا لم يدخل فىهوائه وقال المولى لو اشرف 
الجدار المشتراك على الانبدام وخثى سقوطه فى الطريق وتضرر الناس به اجبر مالكاه على نقضه 
فان طلبه احدها اجر الآخر عليه وفرق بين هذا وبين ماقبله,أنالشريك مخاف تاف النقض 
المشتراك مخلاف الجار وقضية كلام جماعة انه لايازمه التقض مطاا حيث بناهمستونا فعرض ل اليل 


اوالاستهدام وجزم به بعض مشايخناإذا تقرر ذلك فمتى كان هدم الشريكسائنا بان امتتم شر يكم 


كك ا 


وهذه قد تعارض فیا 


| العمومات فهل يقدم 


الواردونعملا بعمومقوله 
يقدم ىذل كالواردونعللى 
ليسي أو . المغارية 
المقيمون عملا بعموم قوله 
والمغاربة على غيرهم 
ر 
الوأردونمنغير المغاربة 
على المقيمين من المغارية 
فانمعنىقوله يقدمؤذلك 
الواردون عق ا مقيمين أى 
سواءكانالواردونمحض 
المغار بةأم محض غيرهم 
الك اف کی راع 
القيمين يقناول آنا 
الصور الثلاث وةوله 
والخارية الفا 
غيرهم من المقيمين وقد 
علم عاذ کر ناه أن المعتر . 
أولالعمومين (سئل) عما 
لوقالوقفت على أولادى 
ولیس لهالااءن ابن صرف 
اليه فان حدث له ان‌شر ك 
بينهماعلى الظاهر و يش كل 
عله عدم التشريك بين 
الحادث والموجود من 
الموالى خلافا لابن ااذقيب 
فا الفرق ( فاجاب ) بان 
الفرق ان ا طلا قالمولى عل 
كلمن الاعلىو الاسفل من 
الاشتراكالافظىوقددلت . 


الموجود على أ حد المنيين , 
فضار المعنى الاخر غير 
مراد امامع عدم القريئة. 
فيحمل علهما احتياطا. 
أو عموما على خلاف. 
فى ذلك مقرر فى 


الاصول مخلاف الاخوة 


فانالحقيقة واحدةواطلاى) حصت 


الاسم على كل واخد من 
المتواطىءفمنصدة عليههذ! 
الاسم استحقء 
(سثل) عن رجل وقف 
وقفاعلالاشرافالمقيمين 
القاطنين بالمدينة الشريفة 
والحال أنالاشراف با 
قسمانق م لا.يظعن منباشتاء 
ولاصفاالالحاجةويعود 
الببا.و قسم لابجىءاليبا الا 
فأ بام الصيف خاصة لاجل 
تخیلہ الذىيها فل يستحق 
هذ القسم الثاىمنالوقف 
شا 7 لا (فاجاب) بان 
المستحق لريع الوقف 
القسم,الاولمنالاشراف 
المذكوزن فلا شیء منه 
لقم الثانى عملا بشرط 
الواقئف اذ القاطن هو 
المتوطن و هومن لاايظعن 
شتاء ولاصيفا الا لحاجة 
(سئل)١عا‏ لو وقف على 
أولاده 2 على أولادهم 
وذريتهم ونسلبم وعقبهم 
من ولد الظبر دون ولد 
البطنفاذا انقرضوارجع 
الوقفلاولادالاناثمن 
ذرية الواقف وذريتهم 
واسلهم زعقبهم وشرط 
نظره لنفييه م من بعده 
لاولاده ثم للارشد فالارشد 
من الموقوف عليهم لذ كور 
دون‌الاناٿفان یکن م 
فق أو لاد الذ كور أحد 
فلاولاد البنات الارشد 
فالا رشدمن الموقوف عليوم 
م أن .يكن فييم من هو 
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وحک له حاک ب من غب أذن شریک ارارم ارش قن ا ا لزمه بان يقوم الجدار 
قا ومهدوما وینظرللتفاوت بينبها فلز مه حصة شریکه هذا مايتعلق -بدمه و اماما تعلق اعادته‌فتارة 
ةا له شةر ارة يده الا المشتركة فان أعاده 1ة نفسهكان المعاد ملك يضع عله 
ماشاء وينقضه اذا شاء وللشريك الآخر هدمه ان بناه شر يك ب قبل امتناعه من البناء وان أعاده 
بالالة المشتركة فېا باقيان على ملكبم) | له ولارجوع للمعيد بشىء على صاحبه لانه متبرع الاعادة 
وماغرمه له منارش المدم يفوزءه الآخر بلله عليه ايضا ارش نقص حصته من الحدم ان نقصت 
منبدمة عنها مبنية الا أن الغالب ان قيمتها مبنية تزيد عليبا منبدمة على أن الفرض فى السؤال 
انه أعاده کا كان أولا أ وأحسن فعلم .هذا التفصيل المأخوذ من كلامهم أن ما أطلقه المفتى المذ كور 
يحتاج الى هذا التقييد والتفصيل الذى ذ كرته والله أعلم (إمسئلة) شخص أخذ من مال أيه فى 
حاته مبلغا يحبول العدد منه فضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنه ذهب مختلف النوع ” ١‏ 
توفوالده وخلف ولدا غبره فقال الولد المذكور لاخيه الاخذ المذ كور أنت أخذت مزمالأبينا 
عشرن الفا من الاشرفية: منبا ماهوفضة مختلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ماهو ذهب مختلف 
النوع فانكر الأخذ أخذ القدر المذكور وقال انما أخذت تسعة آلاف فثلا منها ماهو فضة 
متلفة الضرب والصفة والوزن ومنها ماهو ذهب مختلف ا فطال النزاع پینہما فى ذلك م 
انهها تصالحا على | نالاخذ يدفم لاخيه المذكور الفا وخمصماثة أشرفى من الفضة السلمانية المتفقة 
الضرب والصفة وتكون مؤجلة فى ذمة الأخذ الى أجل معلوم ولريجربينهما تقايض فىالجلس فبل 
هذاا بح أملا واذا ضمن الآخذ شخص فالملغ المؤجل الذى وقع الصلحعليه فبليكون 
الضمان ع امل (إالجواب) هذا الصلح باطل من وجوه احدها انالمدعى عليه لا اقر بالتسعة 
آلاف المذكورة م بین كم قدر الفضة منم اولاكم قدر الذهب ولابين أنواع كل منبهما و لاصفاتما 
الختلفة وحينثذ فبى ميبمة ا عن المهم عند المتصالحين أو أحدها باطل کا يفيده قول 
اصحابنا ان الصلح عن الجبول لا بصح 5 نأ كول الشا فعى رض الله عنه لوادعىعليه شا ملا واقر 
له بهو صالخحه عن عوض صح فحمله أصحابه كالشيخ ى حامد وغيره على ما اذا كان المعةود عليه 
معاوما لللتصالحين فحيئذ يصح الصلح بخلاف ما اذا كان مجرولا لما او لاحدها 00 
الصلح ذ كر ذلك الشيخان وغبرها ثانيها أنه صالح من الخال على مؤجل وهو باطل أيضا ففى 
الروضة وأصلبا وغيرها لو أتلف عليه ع قدمدّه دئار فصالحه عنه دورط جل لم يصح الصلح 
فان قلت ينافى ذلك قولما ايضا لوصالحه من الف حالة على خمسمائة مؤجلة فبذا ليس من المعاوضة 
فى شىء بل هو مسامحة من وجبين احدها حط خمسماثة والثانى الحاق اجل بالباقى والاول سائغ 
فييرأ من خممماثة والثانى وعد لا يازم فله المطالبة بالباتى فى الحال اه قلت لا منافاة لان 
الاول فى صا لح المعاوضة فهو ان يصالح على غير المدعى فاذا صالح من عبن أو دين على عبن أو 
دين كان بيعا 5-0 فيه أحكامه ومنهاانه يشترط تعيين ءوض الدين, فىالنمجلس وكذا قبضه فيه 
أن كان العوضان ربوين وأنه لاص مح بالمؤجل عن الخال ولا عكسه واما الثانى فبو صلح 
الخطيطة وهو أن يصالم" على بعض ل عينا كان أو دينا كصالحتك من الالف الى عليك على 
خمسمائة فى الذمة وكذا ان كانت معينة كا اقتضاه كلام الشيخينوصرح به جماعة من الاصحاب وقول 
الامام الايجوز لان تعبينبا يقتضى كونها عوضا فيصير بائعا الالت خمسمائةأشار الرافعى الى رده 
بان الصلح منه على بعضه ابراء للبعض واستيفاء للبأقى اه وذلك لان صلم الحطيطة هبة لبعض 
الغنن وابراء عن بعض الدين فان كان بلفظ الصاح وجب القبول فيا وقبض الموهوب بالاذن 


وأن 
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به على غيره لا على بعضه وحيئئذ فالتأجيل فيه يفسده فان قلت هو مصالحة من النسعةآلاف المذكورة 
على الالف والخسمائة المذكورة فيحتمل أن المصالح عليه موافق لبعض انواعالمصالحعنهقلت اذا 
فرض ذلككان فيه تفصيل أشار اليه الشيخان بقولهما ولو كان له فى بد رجل الف درهم وخمسون 
دينارا فصالحه منه على الفى درهم لا جوز وكذا لو مات عن ابنين والتركة الفا درم ومائة دينار 


وهی فى بد أحدهما فصالحه الآخر من نصيبه على الفى درهم لم بجز ولوكان المبلع' المذكور دينا | 


فى ذمةغيره فصالحهمنه على الفىدرهم جاز والفرقانهإذا كان ف الذمةفلا ضرورة الىتةديرالمعاوضة 
فيه فيجعل مستوفا لاحد الالفين ومعتاضا عن الدنانير الالف الاخرى و إذا كان معينا كان الصلح 
عنه اعتياضا فكأنه باع الف درهم و“مسيندينارا بالفى درهم وهو من صورة مدعجوةأهوحاصله 
| الامتناع فا إذا کان المصالح عنه معينا وجوازه ان كان فى الذمة والفرض ان كلا منبماصلح 
معاوضة وحيتئذ لا ينانفى مامر فى مسئلةالامام لانالصلح فيباصلح حطيطة فبعدفيها الاعتياضوفى 
الجواهر وغيرها لو تصالح وارثان عن تركة هى عرض وعشرة دنازر ملاعل ان لواحدالعرض 
وللا خر الدناننر جاز وكأنه استوفىخمسة واعتاض عن نصف العرض خمسة اووهی‌درهم‌ودینار 
نمثلا وهنا فسان بدرهمین‌او دينارين بطل أو فىالذمة صحولا تقدر فيه المعاوضة بل هومستوف 
لدرهم ومعتاض عن الآخر بالدينارهثالثها كو نالالف والنسمائةصاحا عن التسعة الا لان انكانت 
معينة والحال انها من انواع صلح المعاوضة لا تقرر من بطلان الصلح حينئذ فان فر ض أن التسعة 
الألاف كانت فى الذمة صحالصلح ان قبضتالالف والخسمائةفى ا مجلس ما تقررانصلح ا معاوضة 
يشترط فيه قبض العوض فى المجل سان كان العوضانربويينهرابعبا عدم قبض الالف والخمسمائة 
الى صالح عليها إن كان الفرض انما من أنواع صلحالمعاوضة لما تقرر فان فرض انما من صلم 
الحطيطة بان كانت الالف والخمسمائة كلما من بعض انواع النسعة آلافى صح الصاح ول يشترط 
قبضما فى المجلس ولايضر شرط التاجيل فما لما تقرر آنفا واما إذا كان بعض التسعة آ لاف موافقا 
نوع الالى وخمسمائة وبعضبا غذالفا له فان كانت التسعة لاف باقية تحت بل المدعى عليه 
فالصلح باطل وإن كانت كلها تالفة فبذه الصورة محل نظر والذى يتجه فيها اخذا من.كلامبم الذى 
ذکر ته أن هذا الصلح حينئذ اجتمع فيه صلح المعاوضة وصلح الحطيطة وذلك اننا تنسب النوع 
الذى ف النسعة لاف الموافق للمصالح عليه الاسعة آ لاف ثم ناخذ مثل تلك النسبة من 
المصالحعليه فاذا فرضنا ذلك ثلا مثلا جعلنا ثلث الالى وخمسمائة فى مقابلته ويكون حينئذ صلح 
حطيطة «النسبة الى ثلثها فيصح الصلح بثلها عن ثلث التسعة لاف ولا يضر النسبة لهذا الثلك 


إشتراط التاجيل ولاعدم القبض فى المجلس ولافرق فيه بينان يكون المصالح به او عينهمعينااولا 


| مر فصاح الحطبطة واما ثلثا الالى والخمسمائة فيكون الصلح ما عن ثلث التسعة لاف صلح 
معاوضة فيشترط فيه القيض فى المجاس وعدم التاجيل وكو المصالح عنه فى الذمة فان قلت ل ل تجعل 
هذه الصو رة على وزان الصورة السابقة عن الشيخين وهى مالو صالحعن الف درهم وخمسيندينارا 
فى الذمة بالفى درهم فانه جوز ويكونمسةوفيا أحد الالفين ومعتاضا عن الدنانير الالف الاخرى 


وقساسهذه الصوره المذكورة أنه يكون مستوفا لما ف الدسعة آلاف من الفضة السليمانية. 


أهل للنظر فلشخص عينه 
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وان كان بلفظ الابراء ونحوه كابرأتك عن خسمائة وصالمتكعل الباقى لم جب ات لو لا تر ||الواقفم ابو جدمن | ولاد 


فى هذا النوع تعيين الباقى فا مجلس ولا قبضه فيه ولا يعود الدين المر؛ منه بامتناعهمناعطاءالباقى 
ولو قال صالحتك عن الالف مخمسمائةعلى أن تبرئتىمن الباقى لم يصح الصلحفانقلت فماف السؤالهل 
هو من انواع صلاح المحاوضة أوصلح الحطرطةقلت هو من انواع صلحالمعاوضة لانهصالحخّهمن المدعى 


الظبورالاغيررشيدو “م من 
أولادالاناثشخصرشيد 
فول ثبت له النظر ولا 
بانهلانظر لاو لادالاناثمع 
وجود أحد من أولاد 
الذكو رعملا بقولالواقف. 
فان لم يكن ثم من أولاد 
الذكور أحد فان لفظ 
أحدنكرةفسيا قالشرط 
فيعم الرشيدوغيره ویو ند 
تغرير الاسلوب حيثءبرقى 
أ ولادالانات بقوله ثم [نم 
یکن فيب من هو أهل لانظر 


وقولهلاولادالاناث الارشد 
ا فالارشدمن الموقوف عليبم 


فاا هو حقيقة م حال 
استحقاقهم من ريع 
الموقوف فيكون النظر فى 
مدة عدم أهلية النظر فى 
أولادالذكو رلا ؤالمسلبين 
( سئل ) عن واقفشرط 
انيصرف من ريع وقفه 
لثلالة معينين قدرا معينا 
على أنه يقرأ كل منهم 
ماتيسر فى أىوقت ومكان 
لاسر ثم من بعد ملاولاد م 
“ملاو لادأو لادممو ذر ينهم 
ونسلهم وعقبېم ثم توق 
يصرف معلومة لولده أم 
لرقيقه [فاجاب)نانهيصرف 
معلو مه لاقرب الناس الى : 
الواقف فان ل و جد منهم . 


| أحدفالى الفقراءوالمسا كين 


وكذا الحك لومات ثان 
فاذا مات الثالك صرف 


معلوم كل متهم الموذريئه _ (93") 


عملا به الا الل 
SS‏ بقدرها من الالف وخممماثة ومعتاضا لباقيبا بباقى تلك قلت هذا ظاهر ان كان ماف التسعة آ لاف | 
ي من إذا! فصل الو روي || من الفضة السلمانية دون الالف وخسيائة لانه حينثذ يفضل شىء يقابل به الباقى فان فرض أنه 
معلو مكل (سّل)عمنوقف | أكثر تعذر كون الاقل عوضا عنه لانه جعل عوضا عن جميع التسعة ] لاف فام بمكن حيئئذ الا ظ 
وقفاعلى زيدم يصرف فى القول بتفريق الصفقة لان المصالحه حينئذ اشتملت على مقابلة السلمانية بالسلمانية وغيرها ومقابلة | 
من ريعه لجوة عينها ثم باقى السامانية بالسامانية له حكر ومقابلتها بغبرها له ح& اذ الاول من صلح الحطيطة أن كان المصالح | 


عليه أقل والثاى من صلم المعاوضة واذا اشتملت الصفقة على حكمين مختلفين وجب رعاية كل 


منبم) ولايمكن ذلك هنا الا ٤ا‏ قلناه من أنا تنسب ما ف النسعة آلاف من السامانية اليما ونأخذ مثل 


جدجةوما أحمد وسيدة 


العجم ومن حدث للواقفت || الباقىمن السلمانية المصالمعليها عوضا عن بقية النسعة آ لاف فيكون صل حمعاوضة ويدار عله أحكامء 
من الاولاديق-م بالسوية || إلسابقة فان قلت فلوكان بعض التسعة اقيا و بعضما تالفا ماحكمه قلت الذى يتجه هذه أيضا أن 
الذكر والاتى فى ذلك || يقال ننسب التالف الى الباقى فان كان النصف مثلا بطل الصاح فى نصف الالف والخسمائة وبقى 
سواءثملاولادمملادلا* || الصلح واقعا بنصف الالف والخمائة عن النصف التالف من التسعة 1 لاف فان لم يكن فى هذا 
اولادم ثم على ذد || النالف شىء من السلمانية فہو صلع معاوضة وان کان فيه ثىء منہا يأنى قبه ما ذ کر من تفريق 
وأعقامم من ولد القبر || الصفقة اذا تقرر ذلك وضمن شخص المدعى عليه فى الالف والخسماثة المصالم عليها فحيث حكمنا 


والبطن طبقة بعد طبقة 
ونسلا بعد نسل نحجب 
الطبقة العليا منم الطبقة 
السفلى الى ىحين| نقراضهم 
خلا ولدى ابنة الواقف 
المشاركين لابتىالواقف 


بصحة الصاح عليها جميعبا صح ضا ا لانها حينئذ دن ابت لازم معلوم وحيت حكمنا بصحته على 
بعضہا صح ضمان ذلك البعض وحيث حكمنا ببطلانه فجيعها لم يصصحضانها والله اعم( وسئل) 
رضى ايه عنه عمن له فىذمة شخص خمسون دينارا والفت دره صالحه على الفى درهم جاز و بجعل 
مستوفيا للالف ومعتاضا عن الاسين الالف الاخرى ذكره الشيخان فى الم لح وقياس قاعدة 
مدو ة البطلانفا المعتمد فىذلك إفاجاب) بقوله المعتمد ماذ كراه ولي سذلكمنقاعدة مدجوة 


المسمينأعلاه على نن | لانالفا مما صالح به مائلة للالف الى فى الذمة فلا يكن أن يكون جعلبا فى مقابلتها ببعا بل ذلك 
مات دنهم وترك و لدااولد هو حقيقة الاستيفاء والالف الاخرى تعينت معاوضة عن الدنانير لاما من جنسبا وحنل فعقد 
ولد أوأسفلمنذلكانتقل المعاوضة ام يشتمل على شروط قاعدة مدعوة لان الاعتياض عن الدنانير بالدراهم ليسم نذلك 
انه مؤدلك ال ولذه فلذا صحح الشيخان ما ذكر من الصحة ( وسئل» عن الجدار بين المالكين اذا كان لاحدها 
اوولدوادهوانسفلوان || فيه باب هل يرجح لا فاجاب) بقوله قياس عدم الترجيح بالجذوع عدمه بالباب أيضا لا وسثل ) 
ليتر كذلكانتقلنصيبه من عن شجرة على الطريق منعت الناس من الممر نحتها ركيانا ولم يعلم أسبقت الطريق أم لافبل بقطم 
هوؤدر جتهوذوىطيقته المانع لا فاجاب) بق وله نعم بقطع کا بۇ خذ من‌فتاوی البغوى ف الصاح ا وسئل ) عمن‌فتح ىمل 
من أهل ألو قف فاذاماتت طاقات تشر ف على يع جيرانه فبل ؤم سدها إفاجاب ) بقوله لاوم بسدها بل يعدم الاطلاع 
.سيد ةالعجم وخلفتاولادا منالكوات (وسئل) رضى الله عنه عمن له داران فى أحدهما شجرة فتدلت أغصانها الىالاخرى 


هل يدخلون فى الوقف 
ويستحقون شيأ منربعه 

وجود فاطمة بنت 
ولدىابنةالواقفالمشاركين 
لابنة الواقف وهل اذا 
ماتت فاطمة عن اولاد 


فاشترى شخص الى فيها الاغصان ثم زاد انتشارها على ماكانت عليه حال الببع فبل يكاف قطعبا 
لإفاجاب) بقوله اقتى البارزى بان له مطالبة البائع بذلك لانه لم يرض الا بالموجود ولايقال 
شراؤه لذلك اقدام منه على نموه لان نموه غير منضبط بل لو قال رضيت با يمتد من ذلك كان له /أ ' 
الرجوع عنه بل لوصالح على اقائه لمیصح لانه بسع هواء بلا اصل فان قلت يشكل عليه ما لو 
اشترى مريضا عالما عرضه فهات فانه لاخار له لان رضاه بمرضهرضا منه بما يحدث منه قلت مكن 
ان جاب بان الرعنا بالمرض مستلزم لتوطين النفس على الرضا بتلف المبيع من أصله وذلك 
معلوم منضبط مخلافه فما من لانه غير منضبط والرضا به أى خارج عن المبيع فلم يكن الرضا به 
مستلزما لتوطن النفس عل نظي رماذ كرته ل[ وستل )رض اله تعالىعنه هلاذا كان بینشخص وجاعة | 
eT‏ سيت 


am 


عقار وفيه علو فال العلو الى السقوط وتضرر منه الجار والار فأراد الشخص أن مدمه فل مكنه | 
إلا بعارة شىء فى العقار المذ كور تصعد مله اليه فعمره بغر اذنهم وهدم العلو أيضا بغير اذم ا 


وبغبر اذن حا کم ولا فق ترد ارز من ذكر فبل وقع ذلك فىعله وحسب لهماصر فهللعارة 
والخدم وإذا عمر فى المكان المذ كور شيأ بغر اذم فبل له الرجوع عليهم واذاكان تحت بده 
شىء لم يعلموا به فصرفه على المكان ثم 1 لالىالتلف بالكلية فبلييرا بذلكو سقط حقه س الهارة 
أم لا فأجاب بقوله الحدم المذ كور فيها لم يقع فى عله ولا حسب له ما صرفه للعارة والحدم 
وليسله الرجوع عليهم بما عمره من غير اذلهم ولا بر عا صرفه ما تحت بده لهم لكن الالة التى 
عمر ما على ملك فله هدمما والرجوع فى أعباتمها لإوسئل ) عما اذا تنازعا عينا ثم تصالحا 
عليما بعد اقرار أحدهما أنها للا خر فاذا مضى لها مدة تحت بد المقر ولم يتعرضا فى الصلح لذ كر 
الاجرة فبل تلزم المقر ام لا إتأجاب ) بقولد ان تقدمت المدة على الاقرار فلا أجرة اذ يكفىفى 
صدق الافرار المطلق سبق الملك عليه باحظة وان تاخرت عنه وتضمن ما يقتضى وجوب أجرتها 
فالصلم على مجرد العين لايتناول الاجرة الواجبة بسببها فيجب لإ وسئل )عن اس أةتو فيت عنزوج 
وبنت وأم وذاحصةؤعقارات فصالحت الامالزوج عنحصته وحصة بنته بعد اخفائها مستند المتة 
وأبرأها الزوجعنحقب! لإ فاجاب ) بقوله الصلح ان وقع بعد انكار المدعىعله فبو باطل أو بعد 
اقراره أو اقامة بينة بالحق صح فى نصيب الزوج و بطل فى نصيب بنته حيث لم يكن لها فيه حظ 
والاصح أيضا وأماالابر اءهنا فباطل اذا ليرا منهعين لادين لإ وسئل )عم نهلك عن ز وجةولماءليه حق 
وكساوى فعوضبا أخوه شيئا من ماله ولیس بوصى فهل يصح واذا اانه بسبب ذلك فېل تصح 
| العراءة اولا ١‏ فاجاب € بقوله أن كان الاخ المعوض وارثاوعلم هو وهی ان ماتعوضت عنه ينقص 
عن حقبا أو.يساويه صح التعويض فى حصته والا فلا يعتد به وكذا لو جلت القدر المرأ منه 
لإوسئل) هل جوز التوكيل فى استيفاء الحق والصلح املا لقُوله فى الانوار ولووكله فى الخصومة 
واجاز صلحه واقراره بطل التوكيل لا فاجاب) بقوله يجوز التوكيل فى استيفاءالحق والصلحعنه کا 
ذكروه و لاينافيه ماذ کر عن الانوار أنسام ابه فيه لانمعناهانه لو وكلدفى الخصومةولم ينصله 
على داح ولاأقرار فتعدى وصالح اوأقر عنم وكله بطلتوكيلهق:لكالخصومة کا ذكره فى الروضة 
لبطلان مافعله بتعديه من الصلح والاقرار على أن التوكيل فى الاقرار لايصح وان نص له الموكل 
على ذلك (١‏ وسئل ) عمن احدث وفتح فى جداره نقا الى زقاق ضيق من شوارع المسلمين وحمل 
جبرانه وركب على هذا النقب فى هواء الشارع بريخا وسلط على هذا الشارع الضيق مياه بيته من 


الطبر وغيره وركب فوق البريخ خارجالجدار الواحامن الخشب لحفظالر ع عنالكسر-وتضرر أ 


نذلك اون وجرا هللارون :هذا الرقاق سمي ماز لى الاه اة .و الذئ اس مق 
النقب المذ كور احداث منه وبدعة صدرت عنه لم تكن من قبل أبدا فبل له احداث هذا الامر 
المضر للجبران والمسلمين الارن فهذالزقاق وهل لحا كم الشرع زجرهومنعهعنذلك <فاجاب ) 
بقوله ليس له احداث ماذ کر فى الشارع الضيق اذا تضرر به الارة تضررا لا حتمل عادة كا أفهمه 
كلامهم سما كلام المنباج فانه قال الطريق النافذ لا يتصرف فيه ما يضر المارة قال فى دقائقه 
وتعبيرى ,ما يضر الارة أعم من قول غبرى ما يبطل المرور اھ ومراده بالضرر ما ذكرته 
افر جيم باه شتف فيه الشرى اة الذى لابدوم كالقاء نمو الحجارة للمارة ومن ثم قال 
الاذرعى وفى عبارة المنباج شمول لماذ كر ناه أى من أن ماأضر مهم ضررا لا عتمل يملع نه وان 
لم يقصد به الدوام عفر القناة على وجه الارض والرش المفرط وغبر ذلك ما لا حتمل ضرره 


بانهتدخلأو لادسيدة العجم 
الوقف وستحةونمن 
رربعه مع و جود فاطمة بنت 
الواقف عملا بقولهعلى ان 
من مات منهموترك ولدا 
او ولدولد أو اسفل من 
ذلك انتقل نصيبهمن ذلك 
إلىولدهأوولدواده وان 
سفل فبو مقيد لأ تقدمه 
ومعنى قوله خلا ولدى 
ابنة الواقف الخ أن أحمد 
وسيدة العجم يستحةانمع 
أمب| خديحة فبو مستشى 
من مدلو ل قو له # جب الطبقة 
العليا منهم الطبقة السفل 
وهوأنكلشخص عجب 
من ندل به ولا حجب 
اولادفاطمة أولاد سيدة 
العجم ولااولاد أحمد لما 
م وماذكرته واضح 
لايكاد بشتبه والقول . 
يخلافه وهم ( سئل )عن 
مستدق وقف طابوا من 
ناظره ,تاب الوتف 
لكتوا منه نسخة حذظا 
لاستحقاقهم هل يازم الناظر 
تمكينوم من ذلك أم لا 
) فأجاب )يانه جب عليه 
مكنم من ذلك حفظا 
لاستحقاقهم ولاحهال 
تاف كتاب الوقف وقد 
أفى جاعة بانه بحب على 
صاحب كتب الحديثك 
إذا كتب فیا سماع غيزه 
معه لا أن يعيرها لذلك 


(سثل)عمن وقف وتفاعل 
مستحقين وقررطم ف کل 
سنة كذاوكذا دينارامن 
الذه ب الاشرؤ وان ضرف 
` كلديناريومئذ منالفاوس 


ثلثاثة درم وتغيرت ‏ | (14) 


المعاملة وفقدالمثل أوعر .س ڪڪ ي 
وجودهفبل اللازم المخل 
أو القيمة يوم التقرير أو 
القيمة بوم المطاابة أم لا 
( فاجاب ) بان الواجب 
للستحقين الد نانیر 
لذ كورة من اذهب 
الاشر ف المتعامل بهوقت 
PE‏ 
نقص أو عزو جوده فان 
فقدالذهب الاشرقاعتبرت 


2 على أن الغزالى رحمه الله صرح خصو ص مسئلتنا فى الاحياء فقال وكذا القصاب اذا كان | 
يذبح فى الطريق حذاء باب الحانوت ويلوث الطريق بالدم فيمنع منه بل حقه أن يتخذ فى دكانه 


مذڪا فى ذلك تضبيق واضرار بسبب ترشيش النجاسة واضرار بسبباستقذار الطباعالقاذورات | 
وكذا طرح القامة على جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ أو رش الماء حيث خثى منه ااتزلق . 
والتعثر كل ذلك من اكرات وكذا ارسال الماء من الميازيب الخرجة منالحائط ف الطرق الضيقة 
فان ذلك ينجس الثياب ويضيق الطرق ولا عنع منه فى الطرق الواسعة اذ العدولعنهيمكن اهكلام 
الاحاء واعتمده جمع عقون من المت خرن کالز رکشی وغدره بل جزم به بعضوم جزم المذهب ول سنده ‏ 
اليهووجبه ظاهر فأنماقدمته هن كلام المنباج وغيره ريح فيه ويؤخذ من كلام الاحياء المذ كور 
أنالمراد بالضيق مالايمكن العدول عن الماءالنازل من الميزاب فيه الى حل آخر من جانب الطريق 
بحيث لايصيبه شى.من النازل منه و بالواسعما كن العدولعنه الىمالايصيبهثىممنهاذاتقر رذلك فبذا 


قيمته وقتاملالبة إذا ل | المزابالحدثالذ كور أن كان المار لابمكنه العدول الى عل بمنعه من تلوثه بائه وقت ارول ملع 
يكن له مثل حينئذ وإلا منه مخرجه وبحب علىحا كم الشرع وفةه الله وسدده الزاهه جدمة أو نو اخدود فى جداره بزل 


فالواجب مثله(سئل)عن فيه ماؤه الى موضع لايضر بالمارة الضرر السابقوهتى امتنع محدثه من ذلك بالغ زجرهو نكالهحتى 
واقفشرط لناظر وقفه ينزجر غيره ع نأمثال هذه الحدثات‌المنكرات ولايعارض ماتقررخر مسندأحمد فىقلععمر مزاب 
أربعائقدرم نقرةولكل |أ: العباس رضى الله تعالى عنهها م أعاده لما قال له ان اذى صلى اله عليه وسلم وضعه يده مع أن 
من الصوفية كذا كذا || النازل منه دم مختلط ما حمل عمر على قلعه أولا ثم لما أعاده لماذ كر لم ينبه عن ذلك لانهذهواقعة 
درها نقرة فاقدر النقرة || حال فعلية طرقبا احتال ان الشارع كان واسعا فلا دلالة فيا علي خلاف ماقلناه و ماتقررعلم أن 
(فأجاب)بانهقد ذكر أن | لصاحب الميزاب فى الطريق الواسع النافذ أن بحر منه ما شاء من ماء المطر والفسالة الطاهرة 
الدرهم النقرة المذ كورة والنجسة وغير ذلك اذلاضرر على أحد مع الاتساع المد كورالسابق ضابطه واه اعلم لا وسئل € 
حررت فوجدكل درهم || عن ساقة لاراض متعددة لكل منبامنفذ و بعض منافذها مرصد .وضع أحجار فيه ولا سد ثىء 
منبأيعدل ستةعشر درها || من المنافذ لشرب آخر وأرادصاحب المنفذ الذىلارصدعليه ان ينحتترا ب أرضه وينقله اينخفض 
من الدراهم لايل ويأخذ الاء عل ىأ صخا به لا نخفاض ارضهاللازم معا انخفاض منفذها ۳ برى فبل لصاحب الارض 
00 0 المرصدة منعه والمال أن منافذها متساوية الاتساع او متفاوتة وهل لو اطردت عادة بان الذى 
70 0 د” || لارصد عليه له فعل ذلك وهل لهذه أثر أولالا فاجاب) بقوله قدصرحوا بان هن أراد حفر نهر 
ارلا 0 0 3 فوق نهر غيره أن ضيق عليه منع وإلا فلا وبانه لو أراد من أرضه أسفل توسيع فمالنهر أو أراد 
يا الاولون تضييقه أو اراد أحدهم بناء قنطرة أورحىعليه اوغرس شجرةعلىحافته او تقدرم رأس 


ساقيته اوتا“خيره لم يجز إلا برضا الميع وبذلك يعلم أن نحت التراب ونقله أن كان يضر باحد 
الشركاء ناخذ ماء أ كثر او بغيره منع منه مطلقا ١‏ وسئل ) عنبيت ابه نافذ إلى الشارع الكنه 
ف متعطاف حيث كانت فتحة الاب 2 مقابلة طول الشارع دون عر ضه فالخارج منبا شی ابتداء 


هذا الوقفةأستحق ر بعه 
جاعة وثم من هو أرشد 1 8 
فىالشارع من غير احتياج الى العراف وقد اتصل رفتحة اللاب دک متدة تحت جدار البيت عر ضرا 
مسامت لعرض الفتحة حيث لو مد جدار الفتحة المتصل بالشارع كانت الدكة فى داخله الى جبة. 
البيت ول يعلم أن وضع تلك الدكد من الشارع ولا آنا موضوعة بغير وجهشرعى مسوغ لوضعم) 
وأهل اليت مستولون على تلك الدكة منتفعون ما بالجلوس عليبا ووضع الامتعة وغير ذلك 
واحدثوا عل عض أجزائها عشة وكل من الدكد والعشة التى 5 لاتضر بالمارة فهل جوز لاجد 
ازالة تلك الدكة او العشة قبرا على اهل البيت من غبر أن ثبت ان اصلب) من الشارع وامم] 
مؤضوعان فيه بغبر وجه شرعى مسو غ لوضعمما أو لايجوزذلكحتی شت اناصلب) من الشارع 


متهم لكنه عجوب من 
استحقاق ثىء من ريعه 
بأصله فبل يعد من أهل 
الوقف فيمتحق النظرأم لا 
(فاجاب)نانهيعد مناهل 
الوق فإذ أهله- بع من له 


فيه استحقاق فى . الحال 
ا سا ا ال االو ع ل ا ور ااا ا ا ا ت 


وال لاان أه ل الشخص ' ا 


(66) جميع أقاربه فيستحق 


وأنهما موضوعان فيه بغير وجه شرعى مسوغ له فيبةيان على حالما وك أله أهلالبيت من الانتفاع 
مما بالجلوس ووضع الامتعة وسائروجوه الانتفاعاتالتى لاتضر بالمارة حت شب انوضعبما بغار 
وجه شرعى وه لإذا ادعی منازع انهما يضران المارة بلتفت إلى قوله دون ائات ذاك يطريقه 
. الشرعى وه لإذا كان معبما مك درور البعير وعليه المحمل دون مصادمته ۾ ا يأحقه فى 
مروره لکن مروره بدو نیما أبعد عن المصادمة لكو نه مكنه حينئد 3 من كل جانب بلا 
مصادمة يكون ذلك منضرر المارة أو لال فاجاب ) بقوله إذا عرف أصل الدكة المد كورة 
فالظاهر أ ا و ضعت عق وان محلا مستحق لاھلہا کا صرح “به ای سيائل ففىالروضة وأصلبا 
والجواهر وغبرها لووجدنا جذوعا موضوعة علىجدار ولنعلم أصلبا فالظاهر آنا وضعت بحق 
فلا تقض بل قى لصاحبا باستحقاق وطنيا داجما ج لوسقط الجدار قاعيدجاز رصا عله 
قال فىالروضه بلا خلاف وعلله بانا حكمنا بانه وضع حق وعلله ا حاملى بان الظاهر حصوله على 
الحائط بحق وباب العارية من الكفاءة لولم بذرأ وضعت الجذوع عق أو غيره حمل على آنا 
موضوعة عق لازم کا صرحوا نهو جىء مثله فى الاجنحة المطلة على ماك الجار والقنوات المدفونة 
تحت الاملاك لانصورها دالة على 0 بحق وله صرح عز الدىن فى القواعد اھ 0 الجلال 
البلقينى ولا أجرة له ف المستقبل لجواز أنه استحقبا” مۇبدة ببيع والحقت بذاك مالو ر 
مشتركة عل فو ةبر ر عليها بستانان وماء احدهما عر على الاخر فاس لهم 0 فى أرضه 
ولا اجرة لهلان الاصل انه عق فلا يزال بغيرحق اه وافى والدهفىمصارفعلىقناةحمام لا يعرف 
اصلبا بانه ان عرف حدوثها سدت والا بقيت ولايشاركه أحابها فى نرح تلك القناة حيث لم 
تحر العادة 3 وافى شيخ الاسلام البارزى وأئمة عصره فيمن له دار ينزل اليا الضوء منكوة 


ينا ساقية 


بجدار الغس ب أنه ليس لذى جدارها هدمه و لاسدها ونقله بعضطهم عن فروق الجويى والتوقف فيه 
بان جرد الضو. لايقايل بعوض فكيف يتصور فتح هذه عق لازم رده الشيخ تاج الدين باندقد 
يكون اشترى منه بعض الدمائط وفتحه طاقة وافى التا اج الفزارى وغيره فيمن فی رض غردقناة 
أوجذوع ادعى تعديه ما بانها لاتزال الا ببينة تشهد ا ضعت تعدا اذ الفرعن: أنه لا يعرف 
| اصلبا فالظاهر ١‏ اق وأنمحلبا مستحق لاهلبا فان قلت كيف يتصور ذلك فى الشارع قأت 
تصوره فيه أقرب من تصوير مسئلة الكوة المذ كورة فان ذاك الاحمال المذ كور فيا فى غاية 
الندور ومعذلك راعوه وقضوا باحترامبالاجله بلوقدموهعلى بدمااث الجدار حى منعوه من هدمه . 
وسدها فاذا قالوا بذاك فى هذا النادر فقوهم به فى مسئلتنا أولى لانتصويرالوضع أيها بح قاظبر 
واشمربان تكو ناليقعة مسيلةالامحل تاكالد كة او بان خص الامام أهلبا محلا إذاراهاوبانيكون 
مناصل الدار فاخر جما أهلبا منها لينتفعوا بها فهذه كلاصو رقريبة لاندرة فيهافرعايتهافى الا<ترام 
والدلالة علىالاستحقاق الأؤيد اولى من رعاية الاثمة 1 قدمته عنهم فظېر ماقلناه واتضحماحررناه 
وحينئذ فلا جوز لاحد ان يتعرض لمذه الد كة بهدم ولاغيره الاان اقام بينة انبا وضعت بطريق 
التعدى والظلم ولایکفی شہاد۔ م بغر ذلك عالا يستلزمه ل لوقامت بينة بانبا من الشارع و بينة 
ْ خلافبا تأق فبا نظير ماذ کره ابن الصلاح عي بل جزم به غيرو أحدمن غير عزو ه اله وهو ايه 
لواقام شخص بينة أن‌هذا ر ختص به واقام آ خر يينة انه طريق لعموم المسليين فان كانت 
اليد للاول لاختصاصه بالتصرف فيه قدمت بينته او للسابين لساوكبم له على العدوم مدة قدمت 
بينة الثانى فاذا كانت اليد لاهل الدكة کا ذ كر فى السؤال قدمت بينتهم أنهم يختصون بها وذ کر 
اكت عاضر المتصرف اجح ميت لدوام شجر ذى التصرف فىارض الغبر فاذا أثيت 


[م- ٩‏ س الفتاوى الكرى ثالث] 


النظر لانه من الموقوف 
علیېم و لاخالف ماذ کرته 
مادالهالسبكىوقع السؤال 
اع فى كتهب الارقاف 
50 صرف ذلكإلى 
أهل الوقفوالصواب نهم 
المتناولون منه حيئذ 
فا جوب ليس من أهله 
وانكان يسمى موقوفا 
عليه اه لانقوهمالمذكور 
فىوقفأثر تیب فوجب 
قصر لفظ الاهل علىهن 
ذه لثلا خالف شرط 
الواقف(سثل) عمالو فقد 
رار انر اقرف 
فى بد أحدهم أيصدق فى 
قدرحصة غيره أويسوى 
بينهم قشم الغلة بينم 
بالسوية م يقتضيه كلام 
اأروض وشرحه خلافال)ا 
أفى به بعضم (فاجاب) باه 
يصدق ذو اليد بيمينه فىقدر' 
حصة غيره لاعتضاد قوله 
وايس فى الروض ولا 
شرحه ماخالفه وعبارة 
الأروضكذيرهوانتنازعوا 
فى شرطه ولاحدهم بل 
صدق بيمينه وقال فى 
الانوار وان كان فىيد 
بعضهم صدق بيمينه (سثل) 
عن ناظر وقف شرط له . 
ارا سرا كيل 
الا بعد أربع سنين فېل 
ست معلو مهفى تاك المدة 
املا(فاجاب) بانه بین 
بقبوله استحقاقه لمعلوم 
النظر من حينآل اليه( سئل) 
هل بحو زبيع الدارالموقوفة 


أذ ادم ار اف فت 


على الانهدام سواء كانت 
موقوفةعل امسج دأوغيره 
؟ا هو مقتضى الروضة 
ونب لف اوی ابن العراقى 
أو يحوز بيع الموقوفةعلى 
المسسجددو ن غير ەكاصرح 
هان المقرى وغبره أو 
لاجوز بيع شىء من ذلك 
كا أقى به شيخ الاسلام 
زكريا مؤيداله ما نقلهعن 
من الاصحابفى شرح 
المنيجوغيره(فاجاب) بان 
الراجح منع بيعها سواء 
أوقفت على المسجدأم على 
غيره فقد قال الماوردى 
الوق فإذاخرب لابجوز 
ببعهو لا بیع‌شیءمنه لعارنه 
وقال أحد يجوز بيع بعضه 
لعارة باقه كالدابة إذا 
عطبت و لنااءكانر جو عه 
وصلاحهوطذا لو وقف 
أرضاخر! باجازولووتف 
حوانا عطيا م جز 3 
وقال المتوللى لاجوز بع 
الدار إذاخر بت أوخافوا 
اھ وإذا كانت الخراب 
لاتباع فالمشر فةأولىء قال 
القاضى أبوالطي بإذا وقف 
دارا على قوم دمت 
یکن للموقوف عليوم 
بيع الرقبة وقال أحمد 
E‏ 
ان الصباغ والرويانى فى 
البحر والشيخ أو حامد 
وأتباعه كالحاملو سايم فى 
المجردواللشيخ نص رالمقدمى 
فى تمذيبه والجرجانى فى 
شافيه وصاحب البيان 
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هذا التصرف الدوام فى ملك الغبر فالشارع كذلك وإذا ثبت أن الدكة المذكورة مستحقة لارباا‎ 
ا فلهم أن يضموا عليبا عشة ثم إن خرجت تلك العشة فى هواء الشارع اشترط عدم ضررها للمارة‎ 


قال الشيخان ويرجع فى معرفة الضرر وع دمه الى حال الطريق ثم قال والاصل فى الشوارع 
الا باحة وجواز الانتفاع الا فما يقدح فى مقصودها وهوالاستطراق ثم المراد ڳا صرحو ابه بضر ر 
المارة الضرر الذى لا حتمل عادة خلاف اليسير الذى حتمل عادة فابه لا منع منه و بهيعلم أنماذكر 
فى السؤال من خشية المصادمة عند العدول عن جادة الطريق ليس من الضر رالنافى للاستطراق فلا 
ينظر اليهوان لم تخرج تلك العشة فى هواء الشارع بان كانتفى دواء الدكة فلا منع منم!ا وإناضرت 
بالمأرة عل ماقدمته عن الامة أن رباب الدكة ستحقون التصرفى فبا حتى ,دم جدارهموادخانها 
فى درام إذ هواؤها مستحق لمم وليس هواء شارع فلم يراع <ينئذ ضرر المارة به لان علرعايته 
إنما هو حيث كان البارز فى هواء الشارع کا صرحوا به هذا كله بناء على المعتمد الذى عليه الشيخان 
والخبور أن إحداث الدكة الشارع لا يجوز وان ضر بان كانت فى متعطف أما على مقابله الذى 
أعتمده جمع منتذهون وشاخرون و اض له السيى من جواز إحداثها حيث لا ضرر فواضح أنه 
لا نزاع فيباالا نأ ثيت ضررهاالذى مر ضبطه والله تعالى اعم ((وسئل) عمن عليه در اهم تجزرعن 
تحصيلبا وأراد ان يعوض دائنه فن الخيرة اليه منبما لإ فاجاب ) بقوله أفتى بعضبم بان الخرة فيا 
عاض به الىالدائن لااادين قالووقع یکتب المذهب مابوهم خلاق ذلك ولسم ادال وسثل ) | 
عم نله م ز برعلیه شجرةفاظلت زرعغيره وافسدته بظلبا فبل يضمن وإن لم يم بازالتمازفاجاب) 
بقوله افتى بعضهم بضمانه مطلقا وقاسه على التالف بالمزاب وقال اذا وجد الضان فما لم يصل 
بلك وهو الممز اب فاولى فا انتشر ووصل الى ملك ولا فرق فى الضان بين المباشرة والسبب 
اه وفيه نظر ظاهر ويفرق بينه وبين الممزاب بان الميزاب تصرف واضعه فى هواء الطريق باخراجة 
اليه فاشترطنالجواز تصرفهفى ذلك اطواء سلامةالعاقة فحيث لا سلامة ضمنواما غارس الشجرة فقد 
تصرف فى عض ملک وهوائه فلم كن انيقال ان تصر فه مشروط بسلامةالعاقبةفاذاجاوزت تاك 
الشجرة ملک وخرجت الى غيره لم يمكن ان يضمن به الا ان طولب بازالته فامتنع لتعديهحيثئذفهذا 
هو الفقه الذى يتعين اعتاده فاحفظه ولا تغتر بغيره ل( وسئل 4 رضى الله تعالى عنه عا لفظهطلب 
صاحب الاعل ان يتملك السقف الذى أحدثه الاسفل فبل له ذلك وهل له احداث علو ثالث 
لا فاجاب ) بقوله ان امتنع من بناءسقف نفسه جا كان لم يتملك ل:قصيره وان احدث الاسفل السقف || 
قبل امتناع الا على المالك للسقف من الاعادة فللا على هدمه کا ذكروه فا لو بی الا على قبل 
امتناع الاسفل فام قالوا للاسفل هدمه ما ام يبن الا على وللاعلى حينئذ طلب تملك السقف بالقيمة 
کا ذكروا نظيره فى تملك صاحب السفل بالقيمة حيث بى الاعلى الاسفل والعلو والجامعبينها ان 
كلا منبما احدث باء فى ملك الآخر قبل امتاعه ولا ذ كر بعضمم ذلك قال لايقال ان السقف 


| الذى إحدثه صاحب السفل احدثه فى «للكه إذالجدران له فلا ينبغى أن بمكن صاحب العلو من 


التملك والهدم مخلافه فى تلك فان صاحب العو أحدثه فى ملك صاحب السفل فمن “مقلناله التملك | 
والهدم فافترقا لانا تقول هو موجود فما يملك صاحب العلو الانتفاع به فسكان صاحب السفل 
احدثه فى ملك صاحب العلو فلذا قلنا له التملك والمدم ولا جوز لصاحب العلو انيبى من لاثالثا 
فوق علوه ک) نقلداك.ي عن الماوردى فى الصلح وجزم به الاذرعى فى قوته فى القسمة لا وسل ) 
رضىالله تعالى عنه عن اراد نقل الطريق عن موظضعبا الى قريب منه فبل جوز مطلقا اولا 
لا فاجاب )€ بقوله نعم يحرم نقل الطريق العامة عن علہا بل هوكبيرةكا بيئتهفى كتانىالزواجرعن 
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اقتراف الكبائر للحديث الصحيح ملعون من غير منار الارض واما الخاصة كأن استأجر جم‎ 


محصورون المرور فىارض فلم بتوافق المؤجر نقله إلى محل آخر 
لإ باب الحوالة © 

([وسئل)رضى الله تعالى عنه فيمن عليه دين لغائب فاراد أن يقم بينة على أن المدين أبرأه وانى 
قضيت الديون من غر سبق خصومة ماالمفى به ف ذلك منقول القفال وان الصلاح افتونا 
ا رين ل« فاجاب)بقوله أما القفال فل أرله حيلة فى هذه الصورة وانما الذى رأيته حيلة 
للقاضى حسين فى فتاويه فىنظير ذلك لكنما مبنية على الضعيف أن غرم الغرحم غرم وأحسن 
مافى ذلك ماقاله ابنالصلاح هن أن طريق ذلك أن يدعى انسان أنرب الدين أحاله به فيعترف 
المدعى عليه بالدين لربه وبالحوالة وبدعى اله ابرأه منه أو اقبضه فتسمع الدعوى بذلكوالبينة وان 
كان رب الدءن حاضرا بالبلد اه واقره القمولى وغيره كشيخنا شيخ الاسلام زكريا سق الله عبده 
لكن تعقبه الاذرعىفقال وهو صحيح ف دفم امحتالوامااثات البراءة من دين انحيل فلا دمن أعلامه 
والاقربانه لانكفىاقامة البينةقىوجهالمحتال بللا بدهن اعادتها ىو جه لمحيل والله أعلم (وسئل) 
عمن نذر عدم المطالبة لفلان ماله عليه من الدين فبل يلزمه وإذا قام نعم فېل تصح حوالتّه به او 
عليه بدبنحال أومؤ جل ويبطلبا لحوالة النذر وللمحتالالمطالبة به أولالا فاجاب ) بقولةالمعتمد الذى 
صرحو ابه اللزوم لكن هل يصير الدين بالنذر المذ كور مؤجلا أو حالا امتنعت المطالية به لمانع 
الا وجه کا رجحه جمع ارون الثانى فان قلنا بالاول صحت الحوالة به وعليه انكان الدبن الأخر 
مؤجلا لاحالاوانقلنا بالثانى انمكس الحم واذا قلنا بصحة الحوالة علىالثانى فبل متنع على المحتال 
المطالبة حالا كالمحيل أو لالان من الترم قربة لايلزم سربانها فى حقغيره والمحيل هر الملتزم عدم 
المطالبة بالنذر فاختص به كل محتمل لكن مارجحه بعض المتأخرين من!نالناذر لو مات كان لوارئه 
المطالبة حالا لانه نذر وهم ام ينذروا يقتضى أن الاوجه هنا النانى واعتمده بعضهم وعلى متابله 
فللمحتال الخيار ان جول الحال لان امتناع المطالبة يمنذلة العيب فى المبيع فان قلت يلزم منهذا 
عدم صحة الحوالة حيث قلنا بهذا المقابل لانه لايدفيها من تساوى الدينين وأحدها معيب قلتهو 
كذلكلكن قديقال الدين فى نفسه لاعيب فيه فالتساوىحاصل فى ذات الدينين وتوابعبما اللازمة 
وامتناع المطالبة للامر العارض وإن نزل منزلة العيب لايقتضى الحاقه به من كل وجه فان قلت 
الدوالةباطلة حى على الثانى منوجه آخروهو جز المحيل عن التصرف فى الدين المحالهبسبب نذره 
والشرط قدرته على التصرف فيه قلنا الشرطف المعاوضات قدرة الا خذلاالمعطى أخذا عاذ كروه 
منأن الشرط فى البيع قدرةالمشترى على التسلم وإن مجر البائع عن التسلم خلافا لما توهمه عبارة 
المنباج فيصح بيع المخغصوب القادر على اننزاعه وإنيز عنه البائع وهذا جار فوكل عو ض كالاجرة 


على تسليه لاقدرة ا لحيل على تسليمه (وسئل) هل تبجحرى الاقالة فىال<والة ل( فاجاب 4 بقوله جزم 
الرافى أوائل التفليس بعدم جوازها وام يطلع على ذلك اللفينى وهو بيب فقال انه كشف كنبا 
أذنه صحوجبا واحدا و الرافغى ورد تعليل البلقيى اا وانكان الصحيح انها 
يع لكن التحقيق كا فى الروضة أنه لايطلق القول فيها بانبا يع ولا انبا استيفاء لان بعض 
فروعبا يقتتضى الاول وبعضها يقتضى الثانى لكن فروع الاول اكثر فن ثم اشتبر انا بع 


وغرهم من العراقيين 
وعبارةالجرجانىفىتحر بره 
اذااهدمت الدارالموقوفة 
لم بجر بيعما قولا واحدا 

وجزم به من المراوزة 
القاضى حسين فقاللوخرب 
الوقف لاجوز بيعه بل 
يكونوقفاحاله أيداخلاما 
لاحمد وكذاقال الفورانی 
فالابانةوقالال+وارزمى 
فكافنهواادارالموقوفةاذا 

انبدمتوخر بتوتعطلت 
منافعبا لاجوزبيعبا ولا 
جوز نقل شىء منها الى 
موضعآخروةالالضيمرى 
فى شرح الكفابءة بيع 
الموقوفحرام مطلقاسواء 
قلناالموقوف عليه ملك. قبة 
الوقف آم لافہذه كتب 
اأذهب من الطريقين 
شاهدة خلاف ماذكره 
الرافعى فظبران الامام 
منفرد بنقل الخلاف فى 
المشرفة والرافى منفرد 
بذ كرالخلافف اانبدمة 
وباقتضاء كلامه التصحيح 
فيهاوفالمشرفة بالجوازعلل 
انالاماملماحكى الخلاف 
فى المثشرفةعزا للا كثرين 
المنع فقال وما يتصل بهذا 
الاصلأنمن وقفدارأ 
فاشرفت عل الخر ابوعءر فنا 

انبالو انندمت عسرردها ' 
واقامتباذهب الا كثرون 
إلى منع البيع وجوزه 
بجوزوناه وعليهاعةمد 
الرافى فىحكاية الخلاف 
والمشرفة لكنه زاد فى 
الالباس فاقتضى كلامه 


تصحيح الجواز فيا وى 
المنبدمة و أماحكايته الخلاف 
فى ا انبدمة فكأ نه اذاجاز 
بيع المشرفة على رأى 
فييع النبدمة اولى وقال 
السبكى وغر هان منم ببعبا 
هوالحق ولا نجوازهيؤدى 
الى موافقة القائلين 
.بالاستيدال ويمكن جل 
كلام القائل الجواز على 
البناء خاصة کا أشاراليه 
ابن المقارى فى الروض 
بقوله وجداردارهالنهدم 
وهذا الحمل أسهل من 
تضعيفه ور سل عمالو 
كانت ثمرة النخلالموقوف 
غىرەۋ رةحالالوقفهل 
ھی الو اقف فان فما قو لبن 
ماالر اجح منهماز فاجاب) 
٠‏ بانالراجحمنهماأم! موقوفة 
نيعا لاصلبا كا + ل المقارن 
( سل ) عا اف به 
الللقيى من صحةوقف البناء 
أو الغراس 2 أرض 
مخصوبةهل هومعتمد أو لا 
کا يفهسم من عبارة المنيج 
' وشرحهومأوجه البطلان 
(فاجاب) با نه لا يصح و قفة 
أذ من شرط الموقوف 
الانتفاع به مع بقاء ععنه 
وهذامستحق الازالةفاذا 
. هدم البناء وقلع الغراس 
خرج عن مساه فل ينتفع 
بال مرقوف مع بقأء عينه 


الارن اما جر ةالمسارة 


وال مودى له عنفعتم أوقال 
بالمستأجرة يفوم تصويرها 


(34) 200 
لااستيفاء ونظير ذلك الخلاف ف الابراء هل هو اسقاط أو تمليك 


وفى الرجعة هل هى ابتداءنكاح 
أو استدامته وفى النذر هل يساك به مسلك واجب الشرع أوجائزه ل وسئل ) هل جوز للول 
قبول الحوالة مال موليه لا فاجاب 2 بقوله حث بعضهم عدم الجواز لما فيه من التغرير بخلاف 
الحوالة على الطفل فتجوز ويطالب الولى بالقسام وذكر المرعشى أنه لو كان لاحد طفلين على اخبه 
مال فأحاله الاب ماله على أخيه على نفسه أو على ابن آخر له صغير جاز لإ وسئل) هل يحب على 
الغنى أداء الددن فورا لا فاجاب )بقولهنع إن حاف فوت أدائه الى المستحق إما ٤وته‏ أو عرضه 
و بذهاب ماله أو خاف موت المتس<ق أو طالبه رب الدء نأو عار <اجته اليه وان لم يطالبه ذ كر 
ذلك البارزى 0 وشل 4 عن أحال دين له نه رهن أو كفيل فبل ينتقل الدن :الى الحتال مع 
وصف الكفالة والرهن ل فاجاب) بقوله نعم ينتقل اليه بصفة الكفالة والرهن كصفة الاجل 
والحلول ولايعتبر رضا الرأهن أو الكفيل کا ينتقل الدين الى ورثة الدائن بصفة الرهن والكفيل 
مس غير اعتبار رضاءما وفارق هذا مالو أحال المديون دائنه بدن له برهن أو كفيل فقبل فاتهما 
ينفكان لبراءة ذمة انحيل اللازم منہا براءة كفيله وانفكاك رهنه هذا ماأفتى به البارزى وبين 
ف القوت مافيه من اعتراض وغيره فلينظر مه (وسئل) هل تصح الحوالة الركاة وعليبا 
لا فاجاب € بقولهتجوز الحوالة هام فى أصل الروضه نقلا عن المتولى بناء على أن الحوالةاستيفاء 
وقيد الاسنوى عا اذا تلف النصاب بعد الفكن ليصير دينا وقال غيره بل هو مع بقائه أيضا لان 
الذمة لاتخلو عنما على أن مانظر فيه السيكى نظر فيه م وغيره ووز علا ا صرح به المر لىأ ضا 
قال الزركشى ان انحصر المستحقون وتعينوا والا فالوجه البطلان مطلقا وهو ظاهر لإ وسئل ) 
رضى الله تعالى عنه عن رجل عليه دين أحال به دائنه وقبل الحوالة ثم طالب الحال عليه فاذكر 
وقال ليس لمحيلك على دين فرجع للمحيل فقال أنت قبلت الحوالة فلا مطالبة لك على فمل يقل 
منه ذلك فلا يرجع عليه بثىء أولا (فاجاب) بقوله ليس للمحتال الرجوع على المحيلبثىءلان 
قبوله للحوالة وان لم يعترف بالدينمتضمن لاستجاع شرائط الصحةفيؤاخذ بذلك لو انكر المحال 
عليه وهل له تحليف المحيل | نعلا يعلم براءته فيه وجبان ذ كر ذلك ابن الرفعة فى مطلبه قالغير 5 
واوەه الوجين ان له تحليفه انه لايعلم ذلك لا وسئل © رضى الله تعالى عنه عن شخص أحيل 
عليه حب لشخص فدفع له البعض و باعه مابقى فى ذمته شمن من غير حضور ذلك فبل يصح بع || 
مافى ذمته ويلزم الذن آم لا لا فاجاب )€ بقوله لاتصح الحوالة بالحب الا اذا كانعلىانحالعايه || 
حب موافق لا على المحيل من الحب جذسا ونوعا وقدرا وصفة وحاولا وأجلا فاذا وجدث هذه 
الشروط صحت الحوالة وانتقل-ق الحتال الىذمة المحال عليهوانفقد شرط منها فا لحو الة باطلةو لا 
شىء للمحتال على ا محال عليه ثم إذاحدت ال مو الة لم«صحاستبدال الحتالعن الحب وغبره لان شرط صمه 
الاستبدال ان لا يكون الستبدل عنه ربوا بيع بحنسه والحوالة بيع دين بدين فالمستبدل عن.ه 
ربوى بع بجنسه فلم يصح ببعه الذكور فى السؤال والله أعلم 0 

باب الضمان ش 

لا وسئل)رضى الله تعالىمعئه و رحمه عن قن ملوك يعمل صنعة لخاء له شخص دفع لدسلعة ليصنعبا 
له فاخذها واتلفبا لاء اله و الزمه بقيمتها من غير اطلاع سيده وكلتب عليه حجة بقيمتها فجاء 
شخص آخر فضمنه .فا لزمه من القيمة فبل يلزم العبد ماالتزم بغر إذن سيده وهل يصح الضمان 
يا افتى به بعض المفتين بمكة بعد ان كان افى. بعدم صته املا لا فاجاب © التناقض الصادر من 
المفتى المذكور كأنه نشا من اغفاله النظر الى ان هذا المال إعنى قيمة العين المتلفة هل يازم العبد 


(۹ 


أولا فتوهم أولا أنه لابارمه فأفى بعدم تة ضما نه ثم توهمثانيا أنه يلزمه فافى بصحة ض انهو كڪة 


ضمان الاجنى للعيد فى ديون المعاملة أى مثلا مذ كور فى الروضة وغبرها وماوقع للمفتى المذ كور 
تخلط شا من عدم التأمل والجواب الحق فى ذلك إن شاء الله تعالى الذى دلعليه صر يح كلامهم 
خلافا ا وقع فى الحاوى الصغير فى اتلاف الوديعة فانه من تفرده وقد رده غبر واحد م نأ كاير 
المتأخربن وإن انتصر له بعضبم عا لابحدى أن السيد هنا إن كان اذن لقنه فى أخذ السلع ليصنعبا 
لارباءها كان الضمان على السيد لانه بابقائها مسلط له على الاتلاف وإن ل يكن اذن له فى ذلك 
تعلق الضمان برقبة القن دون ذمته على الاصح فيباع منه بقدر قيمة ماأتلفه وفىكل من الصورتين 
لا يصح ضهان الضامن المذ كور للعيد المد كور لانه لم یز مه ثىء حی يضمن عنه بل الملزوم يذلك 
هو السيد فين إلا أن القيمة تتعلق فى الاولى يحميع أمواله وفى الثانية برقبة المد فان وفت 
ا إلا فلا شىء لصاحب القيمةغبر ما ساوته الرقبة وإذا كان السيد هو الملزم بذلك ف الصورتين 
فالعبد غير ملزم أما فى الاولى فواضح وأما فى الثانية فلانه حل الحق المستوف منه فهو كعين تعلق 
مها حق يستوف منها فلم يصح ضانما فى الصورتين لما قررته فتامل ذلك فانه وقع فيه خبط وتخليط 
ا أشير اليه فى السؤال والجواب واه أعلم إوسئل ) رضى الله تعالى عنه فما إذا أبرأ الاصيل 
علىظن انتقال الدين عن ذمته إلى ذمة الضمين هل يرأ الاصيل والضامن معا أم أحدهما ابسطوا 
الجواب مع بيان المعتمد فى ذلك فقد اختلف فيه جماعة من فقباء اليمن (إ فاجاب ) بان الذى دلت 
عليه صرائح كلامهم أنه يبر أكل منهها من ذلك قول الرونانى فى البحر لو قالار جل أبرأتك من 
ألف درهم وهو لايعلم أن له عليه شیا م أنه كان لدعليه الفدرهم قال الاصماب تصحالبراءة 
فى الحم ولا يقبل قوله انى لم أعلم ذلك وهل يرأ فى الباطن فما بينه وبين الله تعالى وجبان 
| المذهمب المنع لانه إذالم يعلم الدن فهو پول اه ونقله البلقينى والزركشى وغيرهاعن الشيخ 
أنى حامد واعتمدوه ومن ذلك أيضا قول النووىف فتاويه لو استوفدينه منغرمه وكان الوفاء 
من مال حرام وام بعلم القابض أنه حرامثم ابرأه صاحب الدن إن اب رأهيراءة استيفاء لم يصح و ببق 
الدنفىذمته وإن أبرأه براءة اسقاط سقط قال الزركشى فماأو اطلق والظاهر حمله على الاستيفاء 
ا اه ونظير مسئلتنا مالو ابرأه براءة [سقاط وقد علمت صحة البراءةوسقوط الدن حيذ 
فكذلك فى مسئلتنا ولاعمل الاطلاق فيا على الاستيفاء لانه لا استيفاء فما خلافه فى مسئلة 
النووى فانفيها استيفاء مل الاطلاق عليه ومن ذلك مانقله الاذرعى عن بعض الفضلاء واعتمده 
وقال إنه مقتضى القواعد وهو أن البراء: من الصداق من الرشيدة ينبغى نفوذها وإن كانت إنما 
أبرأته بناء على كو نه صنة لوقوع الطلاق فبان عدم وقوعه ومن ذلك أيضا قول الاصبحى فى 
فتاوه رجل اراد أن يختلع امرأته ضر آخر وقال اخلعها الى ذمة أمبا عبر مثلما تفلعها الزوجالى 
ذمة أمها عبر مثلها فظن انه قد برئت ذمته من المهر لانه رجل من العامة لايعرف الفقه ثم قال 
الواسطة تبارىء أنت وصمرتك فابرأها الزوج ظنا منه انه برىء من المهر فبلتصح براءته للصبرة 
ما ثبث فى ذمتا له من عوض الخلع الذى ظن انه قد برىء من مثلهالذىيذمتهللزوجةاملاالجواب 
لايقبل قوله انه لايعلم ذلك بل حكر بصحة الابراء فىالظاهران كان قد نشأً بين المسلمين اه وهذا 
كالنص فى مسئلتنا انه لابقيل من المبرىء دعواه انه ظن انتقال الدن من الاصيل الىذمةالضامن 
ان كان نشا بين المسلمین بخلاف مااذا لم يكن نشأ بینم وشبدت قرائن احواله بان يحل هذه 
المسئلة فلا يبعد حينئذ بطلان البراءة لانه فى هذه الحالةلم يقصد بها معناهاالشرعى الاانكلامهم 
كالصريح فى خلاف ذلك لتصريحبم بان العبرة فى العقود ما فى نفس الامرلابما فى ظن المكئف 


MN‏ ت 


فالموضوعةحق أمالوبى 
وغر سرض مغصوية 
2 وقفه يصح بل ذهب 
بعضېم فى مسئلةالاجارة إلى 
وجوب بقائه بالاجرة 
عافظة على بقاء الوقف 
قال الى قال لانن 
الرفعةأ فتيت بطلا نخرانة 
كتب وقفهاواقف لتكون 
فى مكان معين فى مدرسة 
الصاحب عصر لان ذلك 
المكان مست<ق لغير تلاك 
المنفعة مقتضى الوقف 
المتقدم فلا جوز قله إلى 
غيره قال الس ونظيره 
[حداث منير فى مسجد لم 
تكن فيه جمعة لا بحوز 
وكذلك إحداث ا 
مصحف مو بد يق رأ فيه کا 
يفعل بالجامع الازهر 
وغيره لا يصح وقفه وبحب 
أخراجه من المسجد ا 
تقدم من استحقاق المنفعة 
لش هده اة والعيدت 
من قضاأة شبتونوقف ذلك 
شرعا وهم عسبون آ٣م‏ 
نوق نيا ل عا 
أجاب به السیکان للناظر 
أن يتجر فى مال المسجد 
لانه کالر دون غيره 
هل هو المعتمد أملا وما 
الفرق نأ مسجد وغيره 
(فاجاب)بأ :#المعتمد والفرق 
بين المسجدو غير «ماذكره 
أنالمسجد كالحرأى انه 
ملك بالششراء واطبة 
والوصيةوالشفعةونحوها 
لغيه س جما 
عله اا عن لذو 


.أن صورة قولهم 
ليس للوقف عزل 


ا نظره حال الوقف 
انهوقفها بشرطان تكون 


أم ما قاله جماعة من 
المتأخرين من ان يقول 
وقفت وشر طت التفويض 
له كذا صوره البغوى 
ونقل‌الر افعىعنه أنه ليس 
مطابق لان هذه الصيغة 
دة لاتا الوقفمن 
أجل التعليقفانه قد يقبل 
التولية وقد لا يقبلبا اه 
( فأجاب ) بأن الواقف 
يح ف التصو ر الذى نقله 
الرافمى وليس للواقف 
عزله وماعلات به الجاعة 
الفساد ليس بعتب رأوجوده 
فكل وقف يعتير فيه قبول 
الموقوف عليه ( سشل ) 
هل المحتمد أنه يعدير ف 
فى منصوب الحا کم ناظرا 
العدالة الباطنة ويكتفىى 
منصوبالواقف بالظاهرة 
کان الاب وإنافترقا فى 
وفور شفقةاللاب کا قاله 
السى أولا م خالفه 
الاذرعىواعتير فيهالباطنة 
أيضا (فاجاب) با نه يعتيرفى 
منصوب الواقف أيضا 
العدالةالباطنةعل الراجح 
إذا الك فىالموقوف ليس 
لوافقه ليكفى برضاهيذى 
العدالة الظاهرة ( سئل ) 
عمالو وقف عل المسجدهل 
يصرفمنر يعهعلى الامام 
والمۇذن كانقلهقالروضة 
عن فتاوى الغزالىو قالفى 
شر حالروض انهالاوجهما 
فى الوقفعل مصالحهأولا 


التولةلفلانهل هوا معتمد | ولم بخصوا ذلك عن عذر بذلك الظن ومن ثم صح بيع وعتق وتزويج وابراء من ظن أن لاو لا ةله 


| فسادها ثمأبر أءنفذ الا راء لاعالة ولاينافى ماتقرر اطلاق الرافعىوغيرءانه لوابرأ المدعى عليه وهو || 


اه كلام المأاوردى ووافقه حى عل مسئلة العتق القاضى او الطب والجرجاق والروناق فى 


(۷۰) 


ثم بان ان له ولابة ولم يفرقوا بين من عذر فى ظنه أولا فتقبيدالاصبحى بقوله إن کان قدنشأ بين 
المسليين مخالف لكلامهم وإنكان له وجه فالاوجه أنه لافرق فتنفذ البراءة مطلقانشأً بين المسلبين || 
أملا ثم رأيت الفقيه الصالح عبد الله أنا مخرمة أفتى عا افتيت فقال فى صورةالسؤال يب رأالمضمون || 
عنه والضامن عن الدن المذ كور فلا عبرة بالظن الین خطؤه فان قلت يناف ما ذكرته عن ألى || 
مخرمة قول الانوار لو اشترى طعاما فى الذمة وقضى ثمنه من حرام فان سلبه البائع قبل قبض || 
المن بطيب قلبه واكله المشترى قبل اداء امن حل اداه من الحرام أو لم يؤد اصلا والثمن باق فى || 
ذمته فان أداه من الحرام وابرأه البائع مع العلم حرمته برىء ولکن أثم برواحه و إن أبرأه بظن ١|‏ 
الحل لم يمرأ اه ووجه المنافاة ان" الظن هنا اثر فلم لااثر فى صورة السؤال قلت لامنافاة لان كلام || 
الانوار يتعين حمله على التفصيل السابق عن النووى فى عين مسثئلته وهو ان الصورة انه أبرأه 
براءة استيفاء او اطلق مخلاف مالو أبرأه براءة إسقاط فان البراءة تصح حيئئذ وهذه هى نظير || 
مسئلتنا لانه لااستيفاء فما حى يقصد او ينزل الاطلاق عليه فتعين حمل الابراء عليبا على براءة || 
الاسقاط وقد صرح النووى بصحته مع ظن الحل فقياسه صته فى مسئلتنا ولو معظن انتقال الدين || 
إلى ذمة الضامن فان قلت سلمنا عدم المنافاة فما ذ كر لكن ينافيه ماصرحبه الشافعىرضى الهتعالى || 
عنه والاصحاب منانه لوصالحدعلى إنكار ثمقالابرأتك منالحق او برئت منه لم يرأ وردوا على 
من قال إذا صرح بالابرأء بعد الصلح سقط حقه وقول الذخائر انالشاٹی حكى هذا عن المذهب 
ول مك سواه غلط وإنما حكاه الشاشى مقالة وأفسدها وحل الخلاف إنظنصحةالمصالحة فانعلم 


منكر وقلنالايفتقر الاءراء إلىالقبول صح لانه مستقل به لان عله إذا لم تجر مصالحة قلت لاناق || 
شيا ما ذكرناه لان السكى رحه الله صور مسئلة الصلح ا إذاصالح مع الانكار من الفعل || 
خمسماثة وارأه من الباق فحيتذ لاير ويلزمه ظاهراً رد ما قبض حى لو اقام عليه بينة بالالف || 
اخذها جميعها وعلل ذلك نقلا عن الماوردى بان الابراءكان مقرونا ملاك ماصالح به فليا لزمه رده 
لعدم ملك بطل ابراؤه لعدم صفاته کمن باع عبدا عا فاسدا فاذن لمشتريه فى عتقه فاعتقه || 
المشترى باذنه لم يعتق لان اذنه كان للك العوض فلا لم ملك بالعقد الفاسد لميعتق عليه للاذن | 


به ؤيلزم من بطلان احد العوضين بطلانه فى الآخر خلافه فى مسئلتنا فانالاءراء فا لم يقع فى 
مقابلة شىء حى إذا فسد فسدالا براءفمن ثم صح مطلةا کا قدمته ومما يزيد ذلك وضوحا قول السكى ظ 
أيضا وماذكر عن الماوردى لاشك فيه إذا اقتصر على قوله صالحتك من الالف على خسائة 5 ٠‏ 
سبق اطلقبا أو عينبا ويعلل عدم حصول البراءة وإن انكشف الحال بعد ذلك ببينة أو اقرار نان أ 
ابراءة هنا إنما كانت فى ضمن الصاح فاذا فسد الصلحفسدت أما لو زادبعد ذلك فقالابرأتك من 
الفساد ايضا والذى صرح به المتولى انه لو قال له بعد الصلحابرأتك فاناعتقدصحة الصلحلم يرأ || 
کا لوقال لمکاته بعد قرض النجوم انی حر ثم أستحقت برد للرق وإن اعتقدفسادهبرىءلكن[ نما 1 
ای مأقاله على قول شيححه القاضى والبغوى وغيرها فى الرهن ونظائره علىظن الوجوب بالفساد ا 


يكون 


VY 


الظاهرة صارفة اليه فلم بقع به عتق بخلاف أبرأتك فانه صربح فى الانشاءفوقعت بهالبراءة اه 
| وبا مله يزيد ايضاح ماقدمته من ان مسئلة الصلح لاتنانى ماذ كر ته لانا انقلنا بصحة الا براءمطلقا 
وهو مااعتمده السبكى فواضح موافق لاقلناه أوبفساده وهومااعتمده اللقينى وأطال فيه فلكونه 
وقع عوضا فى مقابلة ملك ماصالح عليه فاذا فسد أحدهما فسد الآخر لان هذا هو شأن الغقود 
الفاسدةوهذا لايتانى فيا نحن فيه إروسئل) رضىالله تعالىعنه فيا لوقال ابرىء فلانا من دینك 
أوأبرى فلانا من مبرك وهو فى أرضى الفلانية أوأنابه ضمينفابراً أوابر أت فبل يصمح هذا|الالتزم 
وهل يفرق بين أن يكون الدين على ميت اوحى وف المسئلة بالنسبة للميت كلام جمعته فى تعليقه من 
فتاوى المتأخرين أوضحوا ذلك بنقل ماهنالك وابسطوا واذكروا الحاصل المراد آخر الكلام 
(فاجاب) بأنالنىصرحه المتولى أنه يحوز بذل العوض فىمقابلة الابراء حيث قال لآخر ان 
رددت عبدى فقد أبرأتك عن دين علميك ص واذا رديبرأ وان‌قلنا الابراء اسقاط فهواسقاط يجوز 
بذل العوض فمقابلته فيجوز ان يكو نالعوض منافع ندنه اھ قال السب وهذا ينبغىانيكون مستثتى 
منقو لالمأوردى وغيره ان تعليق الابراء لاريصح اه اذا عليت ذلك فن قال لدائن أبرىء فلانا من 
دينك ببذه العين فقال ابرأته مابرىءوملكها الدائن مخلاف مالو قال ابرئه وانا بهضمین‌فانه لا 
يصح لانه حينئذضان بشرط براءة الاصيل وهو باط لعل ا مك ور هذا كله فى المدين الحى واماالمدين 
اميت فبو ف الحالة الاولى أعنى: يذل العين فىمقا بلة ابرائه كالحى بل أولى فيصح البذل وير جرا 
أكان الباذل وارثا أم أجنبيا وأمافى الحالة الثانية فحتمل أن يكون كذلك فيصح الابراء والضان 


كالحى فيذلك فلايصح الضمان وكذا لاايصح الابراء ان جعل فى مقابلة صحة الضان والاصح 
الابراء واذلم يصح آلضان فان قلت ماالذى يترجح منهذين الاحتالين قلت الكلام على الراجح 
منهما عتاج لمقدمة لابأس بذكرها وان أدت الى طول وهی ان الاسخاب قالوا ينبغى أن يبادر 
الى قضاء دين الميت ان تيسر فى الحال ای بان يكون فى التركة جنس الدين وهو حاضر قال فى 


الاصحاب وعبارة القاضى ابو الطيب يتوصل الى ان تميل غرماء ليت على من للبت عليه دينوهى 
فرد من أفراد مادل عليه كلام الشافعى والاصحاب فليست قيدا ثم كلامم مصرح بانهذهالحوالة 
مبرئة للذمة وبه صرح ف المجموع فقال ظاهر كلام الشافعى والاصحاب البراءة بتحمل الولىوفيه 
اشكال لانظاهره أنه بمجرد تراضيهم على مصيره فذمة الولى يبرأ الميتومعاوم ا نالحوالة لاتصيح 
الابرضا اليل والحتال وأنكانضمانا فكيف سرأ المضمون عنه ثم يطااب الضامن وفى حديث 
ارقنادة لما ضمن المال عن الميت أنالنى صل اله عليه وسلم قال الآن بردت جلدته حين وفاه 
لاحين ضمنه ويحتمل انالشافعى والاصحاب رأوا هذهالحوالة جائرة ميرئة للمبت ف الحال للحاجة 
والمصلحة اه وتبعه فى الخادم فقال كلامهم مصرح بانهذه الحوالة مبرئة للذمة ونازع فيه صاحب 
الذخائر لان الحوالة تفتقر الى حيل وهو مفقود فى هذه الصورة ويجاب بانه اغتفر ذلك مصلحة 
. للميت کا فعل أبو قتادة لما امتنع النى صلى الله عليه وسلم من الصلاة على المديون حتى قال على 
دينه واستفدنا من هذا الحديث أنه لايتوقف ذلك على احتيال الولىيل الاجنى كذلك اه وتوقف 
فيه الشائى أيضا فى جامعهولاتوقف لا مر عن المجموع ثم قضية كلامه ككلامبم انه لافرق فى 
تحمل الولى المقتضى لانتقال الدين اليه وبراءة الميتبه للمصلحة بين نيراد بالحوالة انحيلالولى 


Terr‏ اس ش62 خا 00م 
يكون‌الاصح هذا كذلك أى فيصح الابراء وقوله فىمسئلة الكتابة أنت حرعتمل للاقراروالقريئة 


ويغتفر حيذئذ كونه ضمانا بشرط براءة الاصيل تعجيلا وتحصيلا لمصلحة براءة ذمةالميتوحتملانه أ 


الام وان کان يتأخر أى قضاء دين الميت سأل غرماءه أن ګللوه وحتالوا به عليه اه وجرى عله | 


م رشا 


انى الروض وقال 
شارحه انه مقتضى مانقله 
الاصل عن البغوى 
(فاجاب) بان الراجح 
ما أفتى به الغزالى فقد 
قالوا فىالوصية لو اوصى 
صحت وصيه 
وصرففمهالحهوعارته 
لان العرفممله على ذلك 
ویعلماذ كر ته حكم مالو 
بيعل هل وقفطليه أوعل 
مصالحه (سئل ) عا 
فتاوى شين الاسلام زكرا 
انه لووقف وقفاعل ناته 
الثلاث فى مرض موته 
ومات فيهو ت رکېن وزو جة 
ودع للقن a‏ 
كمسئلة ان الحداد وهى 
مالووةفعل ولدهالمائر 
حيث قال فيها ان خرج 
الوقف من الثلث فبو 
نافد عليه حتی حم فیا 
عا ذکره أولا واذا قل 
بالرد فی حق بيت الال 
والزوجة فبل للبنات ان 
تردد نأ يضاو يصيرالوتف 
كله طلقا لكل من الورثة 
الحداداتما يتأتىفىالوقف 
على الجائز ڳا صوره هو 
به خلاف هذه ونحوها 
والوقففهذه فى نصيب 
بیت المال باطل لانه لا 
يتصو رمنه اجاز ة وصعته 
ففنصيبالبنات والروجة ` 


موقوفة على اجاز تن ولا 


يلر مم6 الو قفا نصيب الينات 


لمأ فيه من تخصيص 


نصيبون و قفاو نصي بالروجة 


طلقا اھ فېل جوايه 


ذلك معتمدأم لا(فاجاب) 
بانماذ كره شيخنا رحه 


. فى نصيب بيت الال 


وتوقف نفوذه فى نصيب 


اجازتہن صمح الاأنعل ا بيه الضيان بشرط برأءة الاصيل لانا ان قا بصحته عل الضعيف فظاهر وحائذ الاجنى كالول 


تر قف صمة الر قف عل 
البنات على اجازتين فا 


زاد منه على ثلث نصيبين | 


وأما ثلثه فايس هن رده 1 


وقد عل إن هذه المسئلة 


كمسئلة|ءن الحداد فىان | 
ماخر ج من اثلث لا تو ف ) 
علىاجازة الموقوف عليه | 
(سكل) عن قوم يصدق أ 
الناظر فى أنفاق محتمل أ 
حافه | 


فان اتممه الحا َ 
قاله القفال هل هذا التحليف 
دا كالتحليف ف الركاة 
أو وجوبا وهل لوكان 
الواقف ناظرا واتهمه 
الحا ارول 


(فاجاب). بان التحليف | 
وجوبا على قاعدة أن ٠‏ 


من بوجبت عليه دعوى 


حيحة لو أقر بمطلويما | ؛: 
1 قائمة أه لإيقال الحديث انما هو حجة لاو جه المرجوح القائل بصحة الضمان بشرط. براءة الاصيل 


د 
ا 
ظ 


والفرق بين هذه المسئلة أ 


رمه فأنكر حلاف وجو ا 


ولافرق فما ذكرته بين ا 
كو نالداظرالواقف وغيره أ 


الواقف و اضح (سئل) 


هل يصح وقف الرقيق ‏ 


المسلم على كافر أولا 
(فاجاب) بانه لا يصح 


:¥ تققبه جماعة من ( 


المتأخر ين و جزم به بعضهم 


مایمن بطلان الوقف أ عن الميت فى أجاما واحتملت وان كانت منغبر جنس الدين ومنغير رضا الحيلوانحتال للبصايحة ۱ 


|| بواضح وما يدل لذلك أيضا أن البخارى ترجم للحديث السابق بياب الحوالة ثم يباب الكفالة قال 


قوله بلا مين 3 صر ر الضان لان الي الة والضان ع: ن العلا 1 تقار بان و اله ذ أن نال ضلا 
4 الماوردى والروياق | العا لاه والصرات عد حك a‏ ك 


!) ذمته من الدين واكتفوا برضاه معرب الدين بذلك فلرب ألدين مط لبته بدينه مقتضى ذالك وان 
| تلفت التركة وهل ينقطع تعلقه بعدن التركة مجرد ذلك فيه نظر والمتجه أدوامه لان تسويغ ذلك , 
ا ا ا بشي 22222227722222 
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ومن شم قال جمع متقدمون ان کان التركة نقدا قضی الدین منہا او غير نقد سأل الولى غرماءالميت 
انحتالوا عليه ليصير الدين فى ذمته وتبرأ ذمة الميت وبين أن يراد بها تحمل الولى الدين عنالميت 
برضا الغرم فيحصل انتقاله لذمته من غير نظر الى أن الميت خلف تركة أولا نظرا لكونه حينئذ 


لما صح فىقصة أىقتادة لماضمن الدينارين عن جابر فقال فجعل النى صل الله عليه وسلم يقول 
ها عليك والميت منم) برىء فقال نعم فصل عليه وانقلنا بطلا نه وهو المعتمد فهذا مستثى للمصلحة 
3 علم ما مس وقيلالراد منقوله صلى الله عليه وسام وبرىء منہما الميت براءته من رجوع ای 
قتاده لانه ضمان بغير أمره اه وفيه نظر والحاصل أن تحمل الولى بقسميه المذ كورين مغتفر 
لمصلحة براءة الميت ا دل عليه اطلا ق كلام الشافعى والاصعاب وه يعلم أن الراجح من الاحهالين 
اللذين أبديتهما أولما فحينتئذ يفارق الميت الى فى هذه الصورة لما تقرر من احتياج الميت 
لبراءة ذمته أكثر فاغتفر فيه مالا يغتفر فى الحى ثم رأيت الرمى ذكر فى تفقيبه مايؤيد ماذ کر ته 
بل يصرح به حيث قال وصورة مافاله الشافعى من الحوالة انيقول لرب الدين اسقط حقك عن 
اميت وعبلعوضه فاذا فعل ذلك رب الدين برىء الميت ولزم الملتزم ماالتزمه لانه استدعاءاتلاف 
ماله لغرض صيح ثم استدل لذلك بكلام صاحب البيان حاصله اف الحوالة على من لادينعليه 
تسمى حوالة حقيقية عند العراقيين وضمانا بشرط براءة الاصيل عند الخراسانيين ويؤيد ذلك 
أضا قول الاصيحى فى فتاويه ذكر فى البيان أول مايدأ به ولى الميت أن مَضى دينه أو حتال. 
به على نفسه وأراد بذلك أن يلتزم غرم اميت دينه فى ذمته بمعاوضة أن أمكنه ذلك اه فقوله, 
انيلتتزم الخ ظاهر فما ذكرته من صحة الضان عن اميت بشرط براءته وتنظير بعضبم فيه ليس 


فى کون كل منبما فيه نقلذمة رجل الى ذمة آخر والضمان فى هذا الحديث نقل ما فى ذمة الميت | 
الوذمة الضامن فصار كالحوالة سواء بسواء اه وفيه تصريح ا قدمته من استواء الضمان وا لحوالة 
فىحق المت وأنبما اما اغتفر فمما عدم وجود شروطبما لمصاحة براءة الميت ومن ثمقالالخطاى 
| فوالحديث انالضمان عن الميت ييرئه اذا كان معلوما سواء خلف الميت وفاء املا وذلك انه اما 
امتنع من الصلاة عليه لارتبانذمته بالدين فلومير ى.ضمانأ وقتادة لما صلى عليه والعلة المانعة 


لانا تقول ليس كذلك بل هو حجة للمعتمد الذى قدمناه ودل عليه كلامهم أنه يصح الضمان عن 
المت ولوبشرط براءته ولايضرهذا الشرط لانه من مقتضيات العقد اذ يلزم من صمة الضهان براءته 
مجر د الضمان ا مر عن الشافعى والاصحاب فالتحمل الصادق «الضمانو الحوالة واغتفروا ذلك 
اا اءة ذمة الميت ورعاية لمصاحته لانه أحوج لذلك من الحى لانقطاع سعيه فاغتفروا 
فيه مالا يغتفر فى الحى (تتمة) قال السيد السمبودى فى حواشى الروضة بعد ايراده ما مر عن الجموع 
فالحاصل انم اغتفروا فى هذه الحالة لحاجة الميت ومصلحته كون الولىعيلا وعالا عليه مع فراع 


لمصلحة 


(VT) 0 
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لمصلحة الميت والتعلق بالعين من مصلحته وكاثن الولى استدام تعلق الدن مها عن جهته فبوكتجدد 
رهنها منجيتها بعداتتقال الدن الى ذمتهسما اذا تعرض رب الدن لاشتراط ذلك عل الولى ليكون 
باعثا على تعجيل القضاء |ه و تعقيه بعضهم فقال والاتجاه فى دوام التعلق وأدعاء مصاحة المت فيه 
منوع فليتأمل اه والتعقب أوجه لان رضا الدائن بذمة الولى فيه فك منه للتركة عن الرهنية 
ذكيف مع تعلق حقه بذمة الولى وأنتقاله من ذمة الميت وفراغبا منه تبق التركة مرهونة بدن 
ليس على المت منه شىء ودعوى أن مصاحة المت تقتضى التعلق غر صصحة لا تقرر أن ذمته برئت 
منالدين بكل وجه فلا يعود عليه منفعة بتعلق الدين بالتركة وعدم تعلقه مها لانه بعد أن استقر 
فى ذمةالولى وفرغتذمة الميت منه صار لا يمكن عوده إذمتهسواء اداه الولىأم يؤده نعم أن تعرض 
الدائن لاشتراط ذاك على الولى احتمل ان يقال بصحة الثرط والعمل مقتضاه وان يقال ببطلانه 
وعليه فول ببطل اص ل التحمل لافترانه بشرط فاسدا ولاكل عتمل والاول اعنى حمة الشرط والعمل 
مقتضاه غير بعيد ما فيه من المصلحة للميت اذ الفرض ان الدائن لم برض بتحمل الولى الابمذ االشرط 
فاو ل نصححه لبقىالتعلق بذمةالميت مستمرا واه اعلم لإوسئل ) هل يصمح الضمانلغائبعىغائب 
وهو عارف للاضمون عنه والمضمون له وبه لإ فاجاب 4 بانه يصح الضان المذكور فقد قالوا شرط 
الضامن اهليةالتر ع وشرط المضمون له معرفة غينه فلا يك معرفة وکیله کا بينته فى شرح الارشاد 
ولا يشترطقبوله ولارضاه بل يازمه اداءضامن والمؤدى باذنالغرم ولا يشترط رضاالمضمونعنه 
ولا قبوله ولا ان يكون له مال فيصح الضان عن المعسر والرقيق والجول والمنكر وشرطالمال 
المضمون انيكون دينا ثابتالازما اواصله اللزوم معلوم الجنس والقدروالصفةوالتهاعلم (إوسئل ) 
رضى الله تعالى عنهفرجل يعلمدين مورثه الذى على زد ولا بعلم ک نصيبه منه فاب أزيدامنه ما الحم 
(فاجاب 6 إذاعلم دين مورثهالذىعلى زيد ول يعلم م نصيبه فابر؛ من امميع المعلوم لصح الابراء 
اخذا من قولحم نقلا عن نض البويطى وغبره يستثنى من الابراء بانجبول ما إذا ذ كر غاية يعلم 
.ان حقه دونها فانه ,صح الابراء وان لم يعرف قدر حقه فكي.| ضح هنا مع جبلهبقدردينه فكذلك 
يصح فى مسئلتنا لانه ابرأه من قدر معلوم يعلم ان حقه دونه بل هذه المسئلة داخلةفكلامبمذاك 
لان من صوره ان رکه من مائة وهو يتدفق ان دنه دوما لكنه لا يعلم قدره وصورتهانيعلمان 
فال مور ثه ماثةولا يعلم كم له منبا فاذ اصح الابراء فى تاك صح فى هذه فالصور تان داخلتان نحت 
كلامهم الذى ذ كرته وكذا تحت قول الانوار وإذا اراد ان يبرىء من مجوول فالطريق ان يذكر 


عددا يعلم انهلا وزد الدين عليه فلو كان يعلم ان ده لا یز ند على مائة مثلا أو الف فيقولأبرأتك 


من ماثة او الف ثم رأيت الاصبحى افتى با ذ کرته والله اعام (وسئل) رضى الله تعالى عنه احاله 
ثم قضاه فيل يرجع على المحال عليه (فاجاب ) إذا احال دائنه على مدينه انتقل الدين من ذمة 
المحول اليذمة الم<العليه فاذاقضى المحيل المحتال ذلك الدين الذىاحاله من غيران اذنله المحال 
عليه فى الاداء عنه كان المحيل حينئذ متبرعا ,الاداء فليس له الرجوع على اا یقاس کلامم فى 
الببيع والشرط انه لو ادى اليه ظانا انذمته مشغولة له الى الآن وان الحق ل يتتقل لذمة المحال 
عليه او انتقل الا مع بقائه فى ذمته ايضاكان ذلك عذر| له مقتضيا أرجوعه على من ادىاليه يما 
إداه اليه لاه 7 الاعطاء له على ظن بان خطوٌه ولا يقال لا عبرة بالظن البين خطۇه لان ذلك فى 
نحو العبادات وحيث لاعذر والا فقد يعولون على الظن وان بان خطؤه إذا عذرالظان بقيام قر بنة 
تقتضى ما ظنه والقرينة هنا قوية وهى ان ذمته كانت مشغولة بالدين وكونه ينتقل عنبا بالكلية 
بالحوالة امر يخفى على كدير من العوام فمن ظن خلافه معذور بلا شك واه اعلمإ وسئل )هل 
1 | م ٠س‏ الفتاوىالكبرى ثالث] 


وهو ظأهر ) سثل ( عا 
لو تعطل بتعطل البلد أو 
انهدام أو نحو ذلك فبل . 
تصرف غلةوقفه حينئذ الى 
الفقراء والمسا كين قاله 
الماوردیوجزم بهالرو الى 
ف‌البحرأو تصرف لاقرب 
الناس الى الو اق فكمنقطع. 
الآخر ا قالهالرو انی فى 
علآخر وحكاء الحناط 
فتاوه وجا أو تصرف 
فى عمارة مسجد آخر 
ومصالحهويكونالمستحق 
لذلك أقرب المساجد الله 
كانق لعن المتولى أو تحفظ 
كا له الامام لتوقع عوده 
كا فى غلة وقف الثغر 
(فاجاب) با نالذى تحرر 
لى فى هذه المسئلة أنه ان 
توقع عوده حفظ له وهو 
ماقالهالامام والافانأمكن 


اليه وهومانم لعن المتولى 
وهجزم فالانوار والا 
فمنقطع الآآخر فيصرف 
لاقرب الناس الى الواقف 
وهوماقالهالروانىقءل 
آخروحكاهالحناط فان 
يكونواصرف الى الفقراء 
والمسا كينأى أو مصالح 
المسلينوهوماةالهالمأوردى 
و جزم به ارو ایق البحر 
وحينئذلاخلاىن المسئلة 
(سئل)عن شخص وقف 
وقفا على نفسه أيام حياته 
.وحم به من يراه تم على 
أولادهالذكورو الاناثفى 
ذلك سواء ثم على أولاد 
أولادهالذكوردونالاناك 


ثم على أولادهم وأولاد 


أولادهم 2 عأ بنائهم 
وآعقاہم أمداه| تناسلوا 
وداما ماتعاقوا بطنا بعد 
بطن و نسلا بعد نسل الطيقة 
العليا منم تححب الطبقة 
السفل يستقل به الواحد 
عندالانفر ادو يشترك فيه 
الاثنان فا فوقبا عند 
الاجتاع وعلىانمنمات 
منهم وترك وداأوولدولد 
أو أسفل من ذلك انتقل نصيبه 
سن ذلك اله و اعدا كان 
أوأ كثرذكرا کان أوأنی 
من ولدالظبر فم لاذامات 
الواقف المذكور وترك 
ولدنذكرينو بنتارمات 
أحد الابنين عن بنت هل 
ش تستحق من الوقف شأ أو 
لاتستحق (فاجاب) بان 
المستحق انصيب الاين اميت 
من ريع الوقف بنته لانه 
علم منعيارةالواق ف أن 
المستحق لو قفه من ينتسب 
. اليه ذكرا كا نأوأنئى.ان 
أدلى اله دک فقو له 
الذ كور دون الاناث 
فص لضاف الله 
لاللمضاف ولالمالامور 
منباقوله ىأو لاده الذكور 
والاناثفىذلكسواء ومنب 
عطفه قوله وأعقاممعلى 
قو له وا بنائهم ليشمل الذكر 
والانی ومنم.ا قوله فى 
التخضيص:ة کا ان :أو 
أت من :ولد الظبر 
ومعناه واضح فانكثيرا 
من الواقفين يقصاد 
ان لايسستحق منريع 
وقفه الا من يتسب 


ا س 
يوز للولى بيع مال اليت يدون ثمن امل اذا خثى عليه التلف ر 


(Vt) 

فاجاب € رطى الله تعالى عنه 
بقوله نعم يجوز له ذلك فقد أفى القفال عن ضيعةخراب يطلب مالا عن الصى ويستأصلمالهفقال || 
جوز بيعبا ولو بدرهم لان المصلحة فه وقضيته ان له بع كل ماخيف غصبه أوهلا كدبدون ثمن || 
مثله ويؤيده افتاء الغزالى بانه جوز للاب نقص الصغيرة عن مر الل للمصلحة وأخذ منه ان | 
ل متا و عالق أبق عبد المحجور المكتسب مالا وتعذر استرداده ومامعه فباعهممن يقدر 
على انتزاع الكسب منه بدون من الل وشرط أن :الک جاز ولانظرلكونهذا وعدا 
لان الظاهر بقاؤه عليه نظار قولحم لو زاد راغب وقد باع الوكيل فى زمن الخبار اتفسخ البيع 
وان كان له الرجوع لان الظاهر بقاؤه على الربادة ويؤيده تجويزهم تعييب مال اليم اذا خيف 
أخذ ظالم له كقضية السفينة مع الخضر ومن ثم أقتى الازرقى بانه لوكا له وان سق" E‏ 
ولميردهالاص الاباخذ الا دون جاز اعطاؤه والهتعالى أعلم لا وسئل )فى شخص قم على حجور بالغ 
دن الهلا لجر فور ن به حاله فاتلفه قبل اذا دفع اليه القدر المذ كور بغير اذن القاضى 
وتلف والحاله هذه بحسب على الحجو ر أولا وهل اذا استدان المحجور عليه دينا ولم عك يدفعه 


ايه فذلكأفتونا 


حا كم شرعى أرب الدين ووف القم عنه ذلك عسب على المحجور أولا وما حك 
مأجورين ل فاجاب ) إذا دفع آلولى المال الى جوره قبيل البلوخ لللما كسة الى يتبين ما 
أختباره فتلف فى بد المحجورلم يضمنه الولى لانه مأمور بالتسام اليه فاذا دفعه لهبعدالبلوغ كذلك 
ضمن بناء على الاصح ان الاختبار وقته قبيل البلوغ وأما استدانة المحجوران كان من غبر رشيد 
مطلقا أو من رشيد وتلف بعد المطالبة بردهوالامتناع منه يضمنه المحجورفاذا أداهوليه عنهمن مال 
المجور لم يضمئه الو لى لانه يازمه الاداء حيائذ وان كان من رشيد و تاف قبل المطالبة بر ده لا يضمنه 
المحجور فاذا أداه الولى حينئذ ضمنه وقولنا لم يضمنه المحجور 1نا هو باعتبار الظاهر لمانص عليه 
الشافعی رضى الله تعالى عنهفى الام فى باب الحجر و الاقرار ان المحجو ر يضمنه بعدا نفكاك ا حجر و الله 
أعلم لإ وسئلت) عما لو قبل لامرأة أبرئى فلانا من مبرك وهو فى أرضى الفلانية وفى الضمان 
والرهن من القوت ماينيغى مراجعته فى ذلك لا فاجيت ) اذى دل عليه كلامم صمة البراءة ولا || 
شىء على القائل لانها إذا برآ لم ببق لها شىء حى تتعلق بارضه مثلا فليس من باب ضآن الدين 
فى رقية عبن لان الدين هناك مو جود ثارت عند الضان فصح تعلقه بعبن من أعنان أموال الضامن 
واما هنا فانه اشترط عليها لتعلق المر بارضه مثلا ابراءها منه و بالابراء منه لم يب لها شىء حتى 
تتعلق بغيره فاتضح ان هذا لغو لايازم به شىء واحالة السائل نفع الله به وبعلومه و بركتهعلى مافى 
اللقوتانكانت باعتباران كلامه بو خذمنءومه ذلك فلاخصوصية للقرت .ذلك وانكانت باعتبار 


7 
9 مده 1 و« ١‏ 83 3 كم 2B‏ 
بمو سم ا يه î‏ اص سي 


أن المسكلة فيه خصو صا فالامر بخلاف ذلك بحسب النسخة لين عندى فانى فلئشت فیا ا ہی ١‏ 
الضان والرهن فلم أ يكن شلة LE EA‏ أاقه :املا فاننا ان البنائل اراد المح الأول ' 
اوأن ف سختة زنادةفان كان الامركذلك فليدظ-ر ماقلته مع ماق نسخته فانو افقه لله اتم الخد 
وإ کمله وان خالفه قليرسل الى بالعبارة حی انظر فبا و اأروضة عن الأوردى مايقّرب من 
مسثلتنا وهو انه لو قال بع عبدك من زيد بالف على ( يصح التزامه لانه ضبان مالم بحب ولا 
جرى نبب وجوبه فلو باع على ذلك لم يصح لاشترا طالثمن على غير مالك المبيع نعم ان تول الآمر 
العقد صح لكن ان تولاه بولاية أو وكالة وقع الشراء للاشترىوالا وقم له ولزمه الثمن فيبماوله :| 
الرجوع ف الاولى وان قال بعه منه بالف واا أوفعه لك فهو وعد لايازم فلو بأعه عع ولايازم ١‏ 


الأمر شیء لعدم الترامه واللهاعلم 3 وسئل) رصّى أله تعالى عه هل سكثى من قاعدة أن الحال | 
ا د کدۆÎۆÎۆګلdoûU AA‏ کک 


لا 


آي 


(¥) 


أ لابطراً عله التأجيل بعد 9 ال ثىء أو لا ET‏ تول اا الول ولوان مسان 


7 
ظ 
| 


ْ إحداها إذا قال الدائن لله على أن لاأطالب المدين به إلا بعد شير مثلا لزم وقضية كلام الرافم 
اعاده الثانية إذا أوصى ان لایطااب به الا بعد شر فانه تنفذ وصيته وزاد أبن اأرفعة ثالثة وهو 
مالو باع يثمن حال ثم ألق الاجل فى مجلس العةد والزركثى رابعة وهى اذا ثبت الافلاس على 
المدن لم بطا لبه حي د ورت الحجر عنه فانه يعود ٠ؤجلا‏ ذكرها القفالف ار وخامسة 
زه مادا سل اليه فى شىء وأطلق انعقد حالا ولنا خلاف هل السام أله ارال أى الاجل أن 
قلنا بالاول ناجل بعد ذلك فى | نجلس صار مؤجلا والكلام على ذلك تاج الى بيان ومزيد بط 
فنقول أما مسئلة النذر فقال الزركثى فى قواعده مستشكلا ها ان كانت الصورة فى معسر فانظاره 
واجب والواجب لايصح نذره وانكانت فى موسر مۇدل يصح أيضالاناخذهمنه واجب ولايصح 
ابطال الواجب بال:.ذر ويؤيده قول ان الرفعة انكان من عليه الدين ميتا فلا اثر لنذر تأخير 
المطالة لان الميادرة الى براءة ذمة المت واجبة فلا يؤثر النذرحتّى ولورضى رب الدن والوارث 
بذلك ويجاب انه قد تصور کون الانذار مندويا لاواجبا فيصح نذره ويصير واجبابالنذر وذلك 
موسر يغب رجنس الدين فانه لو طالبه بالوفاء وجب عليه بيع امتعته حينئذ وان كان فى ذلك فوات 
ربح يؤمله فما فاذا علم الدائن ذلك من حاله ندب له كاهو ظاهر انينظره الى أن حص لله ماي مله 
فى أمتعته من الربع فاذا نذر فى هذه الحالة عدم مطالبته الى مدة معلومة أزم النذر لانه نذر قربة 
مقصودة غير واجبة فبذا هو ممل كلام المتولى وغبره و أمامسئلةالمعسر والموسر جنس الدين الباذل 
له والميت فمعلوم من كلامهم ىباب النذر عدمصمة النذر فيبافلايصح أنتكون 2 منبا ص دة 
للمتولى فاتضح .ذلك كلامه على ان التحقيق کاقاله الباقينى ورجحهالاسنوى والزركشى انهلا استثناء 
بل الحلول مستمر ولكن م: نع الطاب لعارض كالاعسار للعلم تحاله او لقيام الرق غا يقبع به العبد 
أذا عتق وقول الول لو قال لله عل ان لااطاله الا بعد شور لزم ليس فيه تصر بلزوم الاجل 
بل كلام محتمل لان يردد ازوم الاجل او لزوم النذر واطباقهم على ان الحال لا يؤجل يومىء 
الى ان ماده الثانى ويكون ماه تأجيلا مجازا لما بينهها من علاقة منع المطالبة وفاء بالنذر ولا 
ددع أن > کون الدين دالا و متنع المطالبة به أعارض كالمعسر فأنه | إذا حجر عليه بد ينه الحال ١‏ 
يقل احد إنه تاجيل واما صرحوا انه لا يطالب مع ان مسئلته هى الاصل فى الكلام على تاخير 
الخال وحلول المؤجل على ماهو معروف ف بابه فان قلت هل يظبر للقول بانه مؤجل او حال 
امتنع طلبه لعارض اثر قلت نعم يظبر لذلك اثر فى مسائل منها اذا لهال ديون قبل المدة لغرض 
البراءة هل يحبر رب الدين جزما على أحد الامرين الابراء اوالقبول كسائر الديون الحالة لاسمان 
ان هذه المدة لم تقع برضا المديون اولا يحبر لانه مؤجل ومنها الحنث اذا حلف لامال له وقانا 
بالتفصيل بين الحال والمؤجل ومنبامسئلة الزكاة وت>ريرها ان النذر اماان يكون بعد تمام الحول 
فلا اشكال فى اخراج الزكاة غيرأنههل يستثىذلك القدر من وجوب الانظار فيه لان الماك فيه 
لغيره بناء 0 الصح وهو أن الفقراء شر کاء رب المال أو يحب الانظار فيه وهو مارجحه بعض 
المتأخرين لكوتة قادرا على تمام نذره لجواز الاخراج من غيرهم قلنا به فما اذا رهن مالا 
ز کوا وحال عليه الحول قال بل مسئلتنا اولى لان الرهن سابق على الوجوب تخلاف النذوثوانا 
أن يكون قبل عام الحول م احتال لان النذر فى هذه الحالة تصرف م ەقل تعاق <ق الفةرأء 


وقاس مسئلة الرهن م قاله الاسنوى وجوب الاخراح من غبره عند القدرة وهنه عند عدمها | 


ا ومنها أو مات الناذر فان ا جل 0 ع j‏ د طالبة واد قلا ب 4 ف ضفه اسورد فل 


اليه والنظر إلى مقاصد 
س | الو اقفين معتيركاقالهالقفال 
|| وغيرهوأماكونه مخصصا 
للنضاف والمضاف اليهاو 
لضاف فةط فنافه قوله 
ذ كرا کان أو نی منولد 
الظور و لا خا لف ماذكرته 
قوم ان الضفة .رمكلا 
دل البعض والاشتال 
والحا 3 رجح إلى سائر 
ما تقدم علبباو تاش عنبا 
دن اجمل والمفردات 
المعطوفة بالواو أوثم او 
الفاء دون لکن وبل بل 
قضية كلام الشيخين فى غبر 
الوقف أن العطوفة 
كذلك ولا ماأفى ءه 
البلقيى فيمن جعل نظ 
وقفه لاولاد أبنه خضر 
الذكورثمأولاد اولاده 
بماحاصله ثم انقو له الذ كور 
مقدرف المعطو فويكون 
راجعا لضاف فلا تستحق 
بنت أبن ابن خضر شا ولا 
مااقتى به ابو زرعة فيمن 
وقفعلى او لادهثماولاد 
اولاده ثم أولاد اولاد ' 
اولاد أولاده شم نله 
وعقبه الذكور دون 
الاناث من ولد الظبر 
دون ولد البطن بان 
الوصف باذ كورية يود 
إلمساثر الطبقات اهو ظاهر 
أن العطف ف قول الو اتف 
ثم على أو لادم وأولاد 
اولادم الخ عل قوله 
وَأولاد أولاده الذ كور 
در نالانات لان ا لضاف 
هو اكوم عليه وللكن ٠‏ 
الضيائر تعودإلى المضاف 
اليه ا موصو ف,الذ كورية 


ا 


ال ستل )عن ناظرة وقف 


اجرته لشخص فهعليباد.ن 


باجرة معاومةمقاصصبا 
بماله عليها من الدين الممائللما 
ثم ماقت قبل استحقاقها 
لشیءمن الاجرة وانتقل 
٠‏ ألوقف الى من بعدها هل 
يقبين بقاء دينه فى ذمتها 
ويستحق الاجرةمن أنتقل 
اليه الوقف( فاجاب )بان 
المقاصصة المذكورة باطلة 
إذشرط التقاص أنيكون 


الدينان مستقرينوالاجرةلا 
تتقر رالا بمضى مدةالاجارة 


. وقدقالالز ركشىوشرط 
التقاص أن يكو ن الدينان 
مستقرىن فانكانا سلمين 
لم بجر قطعا وان تراضيا 
لامتناع الاعتياض عنبم| 
قاله القاضی حسين 

والماوردىوحكاهعن نص 
الشافعى وهو موجودى 
الاموكلامالرفعى يقتطى 
الجواز وليس كذلك اه 
وقالالاسنوىواعلم أن 

كلام الرافعى والتووى 

. يقتضىجريان الخلافف 
العروض المسلم فيهامع انه 
لي سكذلك بلا خلاف 

. لامتناع الاعتياض عنبا 
كذا صرح نه القاضى 
حسين والماوردى ونص 
عليه : الشافعى اه وعلى 
:دير جواز التقاص فا 
لريستقر ينبين موتبا بطلا نه 


الو أحال الك ترى بالثمن*م 


انفسخ البيع بالخيار أو 
العيبأوالاقالةاو التحالف 


فان الحوالة تبطل . فدن 


لبم ذلك لان الدين حال والناذر مات وهم لم ينذروا أم عليهم الامبال لان الحق انتقل الم 
كذلك كل محتمل والظاهر كا قاله بض التأخرين الاول هذا كله ظاهر ان كانت الدورة ماس 
عن المتولى وهى مالو قال لله على ان لاأطالبه الابعد شبر فلو قال ته على ازمالى عليه هن 
الدينيصبر مؤجلا الى شهر أو نحو ذلك فبل يأ فيه مام هن كونه مسرا على الحلول ويكون 
الترام التأجيل معناه الغزام عدم المطالية أويقال هنا انه تأجيل لانص على التزام التأجيل 


۷0 


خصو صه كل محتمل وأما مسئلة الوصية ففيها ماس فى مسئلة اانذر حرفا حرف إذ لا يلزم من 
تنفيذها بتاخر الطلب تاجيل الدين بل هو باق بصفة الحلول ولكن تنفيذها منع من المطالبة به 
على حك الحلول كالمعسر إذا ثبت أعساره ويؤيد ذلك قول الرافعىوالروضة لو أوصى من له دين 
حال بامباله مدة فعلى ورثئته أمباله ولم يقولا أن الدين تأجل واما مسئلة ابن الرفعة إلى زادها 
وادعى أنبا أولى منوعة يا قاله بعض المتاخر ين لان الثمن اما أن يراد بهما وقعبه العق دأو مااستقر 
عليه العقد مع اعتبار الاواحق فى مجلس التخاير والراجح الثانى إذ اللاحق فى انجلس كالواقع فى 
صلب العقد وحيتئذ فالثمن انما هو مؤجل لانه الذى استقر عليه العقد فكانه اما عقد به بصفته 
لاأنه كان حالا ثمتا'“جل لان امن کا براعى فى مةداره تراعى صفته ويظبر أثر ذلك فى #وعقد 
التولة هل .دخل الملحق فى زمن الخيار والمذهب انه بدخل ودعوى أبن الرفعةالتاجيل بعدااحلول 
2 الا إذا ثبت تعلقه بذمته وكونه ملو كا وذلك اهما يصح إذا ملك المشترى المبيع والبائعالثمن 
الذى فى ذمته وما دام زمن الخيار لما باقيا فالانتقال غير واقع لان الخبار إذا كان للبائع فملك 
المبيع له أوالمشتّرى فماكه له أولما فموقوفسواء فى ذلك خيار الشرط والس كن صورة 
ابن الرفعة انماتتا'قى إذاكان الخيار لما لان الحاق الاجل ونحوه انما يصح حيث كان ااخياره) 
والافمتى لزم من جبة أحدهما أوانفسخ لمكن الالحاق فمراد ابن الرفعة بقوله ثم ألحقالاجل فى 
مجلس العقد ما إذا كان الخيار لما وم يلزم العقد ولو من جبة أحدهما ولا انفسخ وأما مسئلة 
القفال وهى أن المفاس إذ! ثيتافلاسه حل ماله الدين فذلك وجه أوقول والمذهب أنه باق باجله 
بل بقية كلام القفال تدل على ان آثار الاجل باقية لم تنقطع قطعا حقيقيا لعوده مؤجلا ما كان إذا 
ايسر ولم يطاله حى انفك الحجر واما مسئلة السلم فقد علم جوابها من مسئلةأبنالرفعة(وسئل) 
عن رجل زوج انه على صدأق ضمنه بغار اذنه فمات الابن عن تركة تفى به فاراد وارثه أخذ 
الصداق من الاب الضامن وتبقى البركة مير اثا لضمانه بلا اذن فبل حاب أولا إفاجاب) بقوله 
أفى التاج الفزارى والبرهان المراغى بان للضامن الامتناع من الادآء حى بقضى الدين م نالتركة 
قال الاول لان الدين عاق بتركة المت بالموت و إذا تعاق الحق بالذمة والعين كان هن الدينفىذمته 
ان بتع من الاداء حى يستوفى من العين دليل أن من عليه دين به رهن لايلزم باداء إذا أمكن 
استيفاء الدين من الرهن وأيضا فالدين لاينفك بالضمان من ذمة الاصيل فا إذامات تعلق بتركته و لا 
مبرات الا بعد قضاء الدين بنص القرآن فلو جاز الزام الضامن بالاداء وانتبقى التركةلاوارث لقدم 
الارث على الدین قال 2 وجدت ف مختصر النباءةلشيخنا ألعز بن عبد السلام فان‌مات الاصيل 
فاراد الكفيل الزام ربالدين بقبضه من الث ركة أوأن بره من الضمان فله ذلك على أظبر الو جهن 
وفى النباية ومما يتعلق بهام هذا الاصل أن الاجلإذا ثبت مقصودا فى حق الضامن ولومات 
المضمون عنهو حكمنا علول الدين عليه فكا نتتركته عنده وافية فلوقال مستحق الدرن لست أطلب 
حقى من التركة فمل لاضامن أن يقول إما ان تاخذ حقك منما ناجزا اوتبرئتى فعلى وجبين 
اظبرها فى النقل ان له ذلك والثانی لاومو ظاهر القياس اه وما افتى به مما ذكر ظاهران 


em ا اا ا اذ‎ TS 


كان الطالب لذلك هو وارث الان غير الزوجة فان كان الطالب له هو الزوجة الى هى المضمون 
له فالاوجه أن لها أن تطالب الاب يذلك لاما مخيرة بين الرجوع على التركة وعلى الضامن فاذا 
اختارت الرجوع عليه كان ها ذلك إذ لامانع منه وكلام النباية وختصرها یدل على ذلك وإن نافاه 
ظاهر ماذكر ہ الفزارى لإا وسئل ) هل يشترط اقرار المضمون عنه بالدين حتىلوانكر أصل الدن 
واعترف به إنسان ثم ضمنه يصح ويلزمه أملا لإ فاجاب 6 بقوله الاصح كا فى الكفاية ان ذلك 
لايشترط فيصم وياز مه لر وسئل ) رضى الله عنه ما لفظه فى المدينة الشريفة على سا كنبا أفضل 
الصلاة والسلام وفى مكة المشرفة بر بد الانسان أن يقترض من آخر دراهم بميرهنه ما رهنا ملوکا 
للذير بغر رضاه فلا يم توثقه فيتولى طامعه على انه باتى له بضامن يضمن له حة الرهن فبقرضه ثم 
رهن عنده الرهن ثم يقول آخر ضمنت لك صحة الرهن من غير زبادة على ذلك لكنهها يضمران 
أنه مى خرج ألرهن مستحقا صار الضامن المذ كورضامنا لذلك الدن اارهون بسببه أو لمل هذا 
ارهن ليلاتى بهإلى المقرض ليب قتوثقه فبل يصح هذا الضمان وإذا رج مستحقا يكون ضامنا للدن 
أ لمثل الرهن لا فاجاب ) بقوله يحتمل تخريحه على ماقرروه من صحة ضمان درك المبيع او الثمن 
يجامع الحاجة اليم) فى معاملة من لا يعرف حاله وحتمل وهو الاقرب عدم تخربحه عليه اما لان 
ذلك على خلاف الاصل لخروجه عن القاعدة م قرّروه فلا يقاس عليه م وقع للفقباء نظيره فى 
مسائل خرجت عن الاصل فلا يقيسون عليبا وان وجد ذلك ال عنى الذى خرجت لاجله هذا ان 
سم أن بين المسئلتين جامعا وقد يقال لا جامع بينهها أصلا فلا تقاس مسئلة الرهن على مسئلة البيسع 
لعدم وجود شر طالقياس لوجود الفارق بينبما وهو ان فىتصحيح الضمان المذ كور فى مسئلة البيبع 
الامن من ضياع المقابل من كل المبيع أو الثمن أو مانقص ففيه مصلحة تعود على نفس العقد 
المشتمل على ذلك من أمن غائلة من لايدرىحاله وأما فمسئلة الرهن فليس فيه مصلحة تعود على 
نفس عقد الرهن لانه أمر تابع ونخروج المرهون مستحقا لامكن الزام الضامن مله بليكون‌صامنا 
لدان القر ض فالمنفعة لم تعد الا عليه وهواجنىعن المبجمون لانه ليس مقا بل لدخلافه فىمسئلة الع 
فعود المصلحة اليه غير مضطر اليه لثبوته ورضا المقر ض بذمته قبل الضمان المذكور حيث لم 
يشترط الرهن فى عقد القر ض والافاشتراطه كاف لانه على تقدير خروج المرهون مستحقا يطالبه 
برهن غيره وأيضا فهو فى دين القرض متمكن من التوثق عايه بغبر ذلك بان يشرط عله فى اامقد 
الاتيان من يكفله فلا ضرورة له الىضمان درك الرهن مخلافه فى مسئلة البيع فانه لايمكن اشتراط 
الكفيل واارهن ألا على مافى الذمة من المعين فاذا خاف آخذه من خروجهمستحقا أو ناقصا كان 
مضطرا الى وجود من يضمن له دركة لأنهلامندوحة لهعنده اعدم تأت الضهان الاصل فيه فاغتفر له 
اشتراط ضهان دركهالضرورة فبى محققة فىمسئلة البيع جاز فيه ضما نالدرك الخالف للاصلو القاعدة 
غير محققة بل غيرموجودة فى مسئلة الرهن فلم تحر فما لوسئل) رضى الله تعالى عنه عمن ضمن 
دينا معينا ورهن به مادک ثم ان الدائن أبرأه من الضمان فبل ينفك الرهن ايضا لإا فاجاب ) 
بقوله اجاب بعض المتأخر بن بعد فكره فيها مدة انه لاينفك الرهن بذلك لان الضامن التزم 
هذا الدن بطر يقبن أحدهها تعلقه بعين الرهن والآخر جعله فى ذمته واحدهما منفك عن الآخر 
فالابراء عن الضمان لايكون فسخا للرهن وقال غيره هما متعلقان بدن واحد فاسقاط أدهنا 
اسقاط للا خر ورد بانه اهما يتم لو ابرأه عن المطالبة بالدن لاعن خصو صية الضمان (وسئل 
عمن قال انت فى حل فى نصيى هل هو صرح ام اكناية ( فاجاب 4 بقوله قال الاذرع الصحيح 
أنه صريح ويؤيده قول أبن يونس الفاظ الابراء تسعة عقوت وأبرأت واسقطت وحططت 


المنثا جر باق ذمةالمؤجر 
ويستحق الاجرة من 
استحق الوقف (سئل ) 
عمالو و قف ف مر ضموته 
على ولده الجائر أشجارا 
فى بستان تخرج من ثلث 
مالهثم على اولادهإلىآخر 
ماعينه ثم توفى فېل إذاأقام 
ولدهبينة ءا نأرض البستان 
كانت اجار )| تقض حال 
الوقف اوكانت مخصوية 
يقبين بطلانالوقف او لا 
(فاجاب ) بان الوقف 
مستمر فى مسئلة وت 
انقضاء الاجارة ويتبين 
بطلانه فى مسئلة دوت 
كرنها مغصوبة وإن 
أفى الباقيئى بصحة وقف 
البناء والغراس فى ارض 
مغصو بةفقد او ضحت الرد 
عليه فى الفتاوى إذ من 
شرط الموقوفك الانتفاع 
ه مع بقاء عينه وهذا 
مستحق الازالة(سئل) عن 
رجل وقف داره على 
ذريته الذ كور والاناث 
وشرطؤذلك شرو طامنا 
انها وقف عل ذريته 
الذ كور والاناث بشرط 
السكبى ذلك [لاالمزوجة 
منم إذا استغنت عسكن 
زوجبا فانها لاحق لها فى 
السك ولا إسكان ول 
اجارةومنها أنه قال فى 
كتاب وقفهعلى أن يعمر 
الا كل من اورف 
عليهم ماينهدم فى كل سنة 
وثبت الوقف لدى حا كم 
شافى وحم عوجبه فېل 


ص جج جڪ ا ماذ کرمن شرطالسكىعام 
٠‏ ف الذ کو رو الا ناث فاذا لم 


سكن | من الذ کو ر 


الاسكانو الاغتلال امهو : 
خاص بالاناث وهل اذا 1 
| رجعيا ثمثانية فىالعدة ظانا انه قدبانت منه بالاولى ذانالثانية تقع ايضا لاوستل) عين طالب 


انفردأحدالموقوف عليرم 


من بقية المستحقين على | 
ان بجعل لير الساكن | 
منالموقوف علیہم سكنى | 
دار أخرى جار ية ف : ذمة المت عن الدن تحمل الولى واستشكاه وصوره بعضهم أخذا من كلام الشامل انيقولالوارث 
ا شرطه من السكنى أم لا ا 
وهل شرط العارة على | 


الساكن معمول به ام لا 
واذا قلم بانه معمول 


به فعمر الساكن فيبأ من أ 
ماله عمارة ضر ورية فبل | 
له الرجوع بشىء منبا | 
على بقية المستحقين أملا | 
وهل يفترق الحال بين | 


الناظر وغيره أملا ودل 
لار جوع على سكان تلك 
الدار باجرةمثلباام لاوهل 


اذا کان موجب - 


الشافى ان الناظر لا | 


بر جع عأعمره حالسكنه 
عك خلافه أولا وهل 


آذا احتاج الوقف الى | 


العارة وؤ جره ناظره 


أوالحا كر وهل اذا كان | 


من قاعدة مذهب الشها فعى 
أن ملكالموقوف لله تعالى 
وأن الموقوف عليه ينم 


ولايغرم ول يوجد عنده | 
ا هذا النص جرى ف الا: : ف كتابا! اه نے آله تعالىمعندعما اذا قال إنرددت 
والقصد بالوقف رفق | س جری فیا2 توار ی مااع صلح لا وسئل ) رضى ر 


ا لمو قو فع ليم وهومو' فق ٠‏ 


نص فالعارة على السا 5 


لمذهب مالك ونصه کا 


وابطالالشرط؟ما أقتضاه 


) بالضمان فېل يبرا ( فاجاب )€ بقوله a‏ را هو والضامن ولاعبرة رظن بان خطؤ هو نظدره اذا طلق 


فى مقابلته ل[ وسل ) رغىاته تعالی‌عنه هل اذاكان لشخص عل آخر دين حال فصار يعطيه فى كل 
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مد ينه فقالله آخر اترک والذى لك عليه عندى أوقال أبرئه ولك عندى کذا فېل مز مه م ذكره 
ا فاجاب )€ بتوله لايلزم القائل بذلك شىء لان لفظ عندى الظر فة ولااشعار لها باشتغالالذمة بذلك 
فان قال على أوفى ذمتی كان ضانا لكنه معاق على شرط فلا يصح لاوسثل ) 
بم لفظه ف المجموع أن ظاهر كلام الشافعى ركى الله تعالى عنه والاعاب ر ألله تعالى برأءة 


رضى الله تعالى عنه 


للدائن أ برىء مور أوأسقط حك عنه وعلمعوضه فاذا أبرأهبرىء ولزمالوارثماالتزمه وبعضهم 
فى شرحه كلام الشافعى رضى اله تعالى عنه بذلك ايضا وقال ابه استدعاء اتلاف مال لغرض 
صحيم ومع ذلك هو مشكل قوم فى باب الضمان ان التحمل وغبره من الفاظ الضمان لا يحصل 
به بر اءة المضمونعنه واذا برىء الاصيل برىء الضامن وفى تعليق الشيخ أىحامداذام يمك نالمبادرة 
الى قضاء دين المت استحب انعتال الولى حى يسقطه عن الميت ويصير فى ذمته فما صورة ذلك 
وما المراد بالول وعل الاول اذا تحمل بعض الورثة ختص به أولا أو يفرق بين أن يكون فيم 
قاصر أولا واذا قالالوارث أوغر ه ضمنت دينك علىفلان فابرئه أوأبرئ» وأنا ضمينك ءا عليه 
فہل برأ لإ فاجاب ) بقوله ماذكر عن المجموع وتصويره ما ذكر صحيح معتمد ولايشكل عليه 
ماف الضمان فانه ليس على حقيقة الضمان المشمور المفتقر الى أصيل بل هو من قبيل استدعاء 
اتلاف مال بعوض لغرض صحيح وهو براءة ذمة الميت مما نفسه معلقة به کا صح فى الحديث 
فالمسارعة الى فك كبا من المقاصد الصحيحة المطلوبة فهو ذكروا فى أطلق هذا الاسير أو 
اعف عن لك عليه قود أو اطعم هذا الجائع ولك على كذا او الق متاعك فى البحر وعلى ضمانه 
وما ذكر عن الشيخ أنى حامد هو نص الشافعى رضى الله تعالى عنه وحمل على التصوير السابق 
ويؤيده حكاية المراغى له فى شرح ا أنباج والمراد بالولى هنا الوارث وهو جرى على الغالب والا 
فالاجنى كذلك کا ففنظائره واذا التزم ذلك بعض الورثة اختص به فلا يرجع به على البقية الا 
ان أذنوا له ولاعبرة باذنالول إذلامصاحة للمولىعليه ففذلك واذا التزم ذلك أجنى أووصى فلا | 
رجوع له الا ان أذن له الوارث بشرط الرجوع او اطلق علىالاوجه والظاهر ان ذلك لايحرى 
فيغر دين الميت و بؤيده قولالبغوى فى فتاويه لو قال اقض دبى على أن ترجع على أودين فلان 
على أن ترجع على لم يرجع عليه حيث لم يكن القائل ضامنا عنفلان اه وظاهر ان استدعاء ابراء 
الغبر كاستدعاء الاداء عنه وقد ذكر فه البغوىماعلنت والاوجه فى المسثلة الاخدرة قال بعضهم 
وهوالذى دل عليه النقل |نالبر اءة لاتصح فانه لم يرنه براءة قرع وانما أبرأه على انيتمله ماجرى 
ول تم لاد الضمان ففى المبمات اوائل الباب الثالث من او اب البيع عن النص ان الصاح اذا 
فسد لكونه جرى على الانكار فبما على أصل حقمما ويصبر المدعى على دعو اه وان قال أبرأتك 
عا أدعيت عليك أو من دله من قبيل إنه اما ابراه على ان م له مااخذه منه اه وعلى مااقتضاه 


عبدی فقد ابرأتك عن الدين قبل يضح فاجاب وله المنقولعن التثمة الديحة واذا اراق برىء 


لانا انقلنا الابراء ليك فهو كا لو قال وهدا الثوب لك او اسقاط فهو اسقاط يجوز بذلالعوض 


وقت 


(۷۹) 


وقت شيأ على سبل أنه من دينه والآخر يظن انه هدية فرسل اليه طعاما يساوى ثمن ذلك فبل 
بقع ذلك عن الدين أويصير مقابلاله وذمة كل واحد معاقة للآخر الى أنيقع بينهما مقاصصة أم لا 
لإ فاجاب ) بقوله العبرة فيا بنية منعليه الدين فيسةط عنه ماأداه لصاح ب الدين وانظنصاحب 
الدين أنه انما يدفع له ذلك هدية وما يرسله صاحب الدين للمدين على جبة مكافأته ماظنه هدية 
منه فو تبرع لارجوع له به عليه فعلم أنذمة المددين :برأ ما دفعه بنية الدين وأنها لا تشتغل بشىء 
مما أرسله له صاحب الدين لإ وسئل) رضى اه تعالى عنه اذا كان على شخص دين لآخر وله 
عليه مثله و م بقع بينهما مقاصصة فول نكون ذمتبما معاقة وان تعذرت المقاصصة بان كان بينبما 
مسافة طويلة ذات مفاوز أمتبرأ ذمتبما للتعذر (إ فاجاب ) بقوله اذا كان الدينان المذ كوران فا 
نقدين وأتففا جنسا وحلولا وصفة سقط أحدهما بالآخر بلارضا نخلاف مااذا اختلفا فى الجنس 
أو الصف ة كمحاح ومكسرة اوالحلول والتأجيل أو فى قدر الاجل وان كانا غير نقدين أو أحدها 
نقدا والآخر عرضا فلا تقاص وان تراضيا ولافرق فا ذكر بين ان تطول المسافة نيما او 
تقصر لإ وسئل ) عما اذا صا الضامن عن الدين بثىء ارجم بالاقل خلاف مالو باع عينا بالدين 
فانه يرجع بالدين ماالفرق لإ فاجاب ) بفوله الفرق ان لفظ الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل 
عن الكثير کا نقلهالر افعىعن البغوىواتولى بخلاف البيع فانهيشعر بتفاوت ابيع والثمن فى القيمة 
فعملنا ف کل بما هو الاغلب فيه وهذا فرق صحيح وانسوى الاذرعى غيره كالسيك بين المسئلتين 
وقالوا والافما الفرق (وسئل) هل بيبطل ضمان المريض وارئه مطلتا أم فيه تفصيل الاجنى 
ل فاجاب ) بقوله الذى ذ کروه انالضمان ففمرض الموت ان كان بحيث ثبت الرجوع بان 
أذن الاصيل للضامن فى الضمان والاداء أو فى الضمان فقط أو فى الاداء بشرط الرجوع ووجد 
الضامن مرجعا فمن رأس المال ولافرق حينئذ بينالوارث وغيره وان لم بحب رجوع ولاوجد 
| مرجعا فان كان الضمان عن وارث فهو وصية له وان كان عن أجنى فمن الثلث فان زادعليهوأجاز 
الوارث نفذ والابطل فى الزائد فقط وما ذ كر عى الانوار مول على هذا التفصيل او مبنى 
عل ضعيف وهو بطلان الوصية للوارث وسئل ) عن ادان ما وضمنه جاعة فهل يكون 13 
ضامنا للجميع أو بالقسط ل فاجاب) بقوله ان قالوا معا ضمناه فكل بالقسط وان قال كل على 
حدة فكل ضامن للجميع أخذا من كلام الشيخن وغبرها فى مسئلة الق متاعك فى البحر وأنا 
والجماعة ضامنون اوأنا ضامن واجماعة ضامنون فاته فى الاولى يضمن بالقسط وف الثانية يضمن 
ايع وعلى هذا التفصيل الذى ذكرته عمل ما مال اله الاذرعى ونقله عن جاعة انه لا بكون 
ضامنا الا بالقسط وماصححه السك تعا للمتولى من انه يكونضامنا لاجميع لإوسئل ) عن تعيين 
ضمان الدرك فى ملك معين يصم تبعا أم لا وضمان ارش العيب الذى عخاف من حصوله بص 

وبدخل فى ضمان الدرك املا لإ فاجاب ) بقوله ذءان الدرك هو ضمان الثمن للشترى ان خرج 
بالمبييع المعين مستحةا مثلا اواخذ بشفعة او ضمان المبيع للبائع انخرج الثمن المعين مستحقا مثلا 
اواخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر اوضمان درك رداءة جنس الثمن للبائع اوالمبيع لللشترى 
اذا كان كل منهما فى الذمة وشك المستحق عند القبض هل المقبوض من جنس المعقود عله اوأرداً 
وكذا لوشرط أحدهما فى العوض صفة وخثى ان تكون تلك الصفة غيرهما اوضمان درك نقص 
صنجة وزن با الثمن أو المبيع ومثلما الكيل والزراع اوضمان درك عيب يظبر فىالمبيع بأنيرد 
الثُمن اذا رد المبيع بالعيب أو فىالثمن بان يرد المبيع اذا رد الثمن بالعيب او ضمان درك فساد 
فيصح الضمان 


يظور فى العقد إسلاب غير الاستحقاق كتاف شرط معربر فى البييع او أقتران مھ سد به 


ma mr a arma er nma manometer” a meena امعو‎ : 


كلام بعض النفية أوأن 
الهارة على السا كن رعاية 
لق الو قفو حق الو اقف 
لان الخراج بالضمان فاذا 
امتنع من له السكنى أجره 
الحا عليه ان لم يكن 
لارقف ناظر کا ذكره 
الزامدى فى شرح 
القدورى 
اختلفت منازل‌الدار ول 
يتفقوا عل المهايأةيحبرون 
علا املا وهلاذا طلب 
أحدم أن.سكنها وبيذل 
حصته من العارة وأمتنع 
غيره منها فطلب اجارما 
قن المجاب (فاجاب) بان 
ماذكرهالواقف من شرط ` 
السكنى عام فى الذ كور 
والاناثاذالموقوف عل 
ذريته المينة بالذ كور 
والاناث وهومتأخرعنبا 
فعاد الما ويؤد ذلك 
اتيانه بضمیر الذ كور ف 
قوله منهم وفى قوله عل 
ان يعمر الساكن من 
الموقوف عليهم لتغليب 
الذكورعل الاناثوالالقال 
منون وعليين و اذا سكن 
أحد من الذكوروالاناث 
سقط استحقاقه فى تلك 


المدةمن الاسكانو الاغتلال 


اذ السكنى شرط فى 
استحقاز الذريةويلزم هن 
عدم الشرطعدم المشر وط. 
وددل على ذاك أيضا قوله. 
فى<ق من استغنت بمسكن 
زوجها لاح قلا فوسكى 
وله اسكان ولا اجارة 


| وانفراد أحد الموقوف 


علیہم يسكنى الدار برضا 
بقية مستحقهأسائغ وغبر 


مخالف لشرط الواقف 
والجعل المذكور اجارة 
فاسدة لعدم قبول جعل 
ترك السكنى فى الدار 
الموقوفةءعوضا عن منفعة 
تلك الدار فلستحقم|أجرة 
مثلبا على سا كنبا لمدة 
ع درا راط لواف 
الهارةعل السا كن معمول 
بهلانه كنص الشارع وقد 
قالوا لو قالأوصيت لزيد 
الف ان تبرع لولدى 
بخمسمائة حت وإذا قبل 
لزمه دفعها اليه قبل وهى 
حيلةفالوصيةإلى الوارث 
وف تسيل الواققت 
استحقاقه للسكنى مشرو طا 
بالمارة المذكورة ثم 
ما انيدم من الدار مدة 
سكت ىال مستحق و عمره من 
ماله لارجوع أدمنه بشىء 
على بقية الممتحقين و لافرق 
فالمعمر المذكور بينالناظر 
وغيرهنعم ان تعددالسا كن 
فأكدة المذكورة روعت 
مؤنة ألعارة على الرؤس 
ومن مو جب حك الشافى 
بموجبه أن لايرجعااناظر 
السا کن بشیء بماعيره على 
غيره من المستحقين فلا 
يسوغ للحا كر الخالف أن 
يحك ماضخالفهو متی احتاج 
الوق ف!لىعمارة ول يعمره 
مستحقو ه أجرهناظ رهلا 
ومن القواعد القررةان 
وشرط العمارةالمذ كورة 
عل السا كن مخصص لعموم 
أنالموقوفعليه ب ولا 
يغرم وأنالقصدبالوقفت 


)0 
فجي هذه الانواع للحاجة کا هومقرر فمحله:وإذا تقرر ذلك علممنه أن ضمان الدرك لابجرى 
فغبر المبيع والثمن لااستقلالا ولاتيعا لانهاتما جرى فا مر على خلاف القياس لاجل الحاجة 
فلايلحق بهغيره لانماجاز لضرورة يتقدر بقدرها وأنه اعنى خمان الدرك انما يدخل فى صور 
العيب فماذ كرته وهو دة ضان درك عبب يظهبر فى المبيع بان يرد الثمن إذا رد المبيع بالعيب 
أو يظبر فالثمن بان يرد المبيع إذا رد الثمن بالعيب وأما ضمان درك أرش عيب بحب فى المبيع 
أوالثمن منغير ردلعينهما بانيقول للاشترى ضمنت لك درك ضمان مايحب لك على البائع من 
عيبقدم ان وجدته وسقط ردك لحدوث عيب عندك أوللبائع نظير ذلك فبو باطل کا دل عليه 
كلامم فى مواضع فقد صرحوا بان ضمان الدرك انما يصح فا مر بعد قبض من أن كان التدارك 
به أو مبيع إن كان التدارك به قالوا لان ضامن الدرك انما يضمن مادخل فى ضمان البائع أو 
المشتری ولزمه رده على تقدير الاستحقاق أو نخوه وقبل القبض م تحقق ذلك اه فكذا الارش 
المد كور بو جد موجبه حال العقد فام حتج إلى ضمانه حتى بحرى فيه ضمان الدرك على خلاف 
الاصل قالوا ولو ضمنلمشترىارض لغرس او بناء عبدة ثمنهما وأرش نةص الغراس والبناءلوقلعا 
باستحقاق صح ضمان عبدة الثمن دون الارش لعدم وجوبه عند ضمانه ومن 2 او ضمنه فقط 
قبل القلع ولوبعد ظبور الاستحقاق فانه يصح انعلم قدره اه فكذا يقال فى ضمان أرش عيب 
مطلععليه ف المبيع اوالثمن أن كان بعد ظبوره وعلم قدره صح ضمانه ولا کون من ضمان الدرك 
وانكان قبل ذلك ل صح ضمان الدرك لعدم وجوه وما يؤيد ذلك مافى الروضة وغيرها 
منانه لوضمن عبدة الثمن للمشتّرى فبان فساد العقد بشرط اوغيره ماعدا الاستحقاق أو فسخ 
العقد بعيب او وجب به أرش لحدوث ما نع الرد به کحدوث عيب عنده او انفسخ البيع قبل 
القيض بتلف المبيع او نوه اوبعده خبار اوتقايل لم يطالب بالثمن او الارش ضامن العبدة بل 
البائع وحده لان المتبادر من ضمانبا اما هو الرجوع على الضامن سيب الاستحقاق وف الروضة 
وغرها قبل ذلك لو ضمن عبدة فساد البيع بغير الاستحقاق أوعبدة العيب أوالتلف قبل قبض 
المبيع صح للحاجة اليه ولا يندرج ذاك تحت ضمان العبدة لان المتيادر من ضمانما انما هو 
الرجوع بسبب الاستحقاق اه ومعنى ضمان عبدة العيب فيا ذکر کا يعلم بتأمل کلامم 
المذ كور ماقدمته من انه يرد الثمن إذا رد المبيع يعيب أو يرد المبيع إذا رد الأن بالعسب وإذا 


كان هذا هو المراد بضمان عبدة العيب کا يصرح به كلام الروضة وغيرها فلا تعرض فيها لصورة 
السؤال بطريق التصرع اصلا خلافا لا يتوهم منها ببادىء الرأى واا اقتضی كلامبا فى موضع 
الصحة فمسئلة السؤال وفىمواضع عدمبا وهو الذى رتجه کا قدمته ثم رأيت المسئلة منصوصة 
بعينها لاهمة المذهب لكنهم اختلفوافيها فمنهم من رج خالصحةو منهم منرجحعدمبا وعبارة الجواهر 
لوقال ضمنت لك ارش مايظبرمن عيب فوجبان احدهما 8 وهو قول ابن سرج وأورده 
سليم وثانيا لایصح وححهالاوردى وجزم به الطبرى ولتأخر هذن عن ان سريجواستدرا کہا 
عليه كا: ماقالاه أولى بالاعتهاد وهو الذى رجحته فيا مر وبوجه أيضا بان عدم الصحة فى ضمان 
الدرك هو اللاصل مع عدم الحاجة إذ ليدخلو قته عندالعقد خلاف نحو الفساد أونقص الصنجة 
فانه موجود عند العققد وذتى معه منفوات عين المبيع اولقن كله .او بعضه فمست الحاجة إلى 
ضمان درك عنما واما العيب فلا رتب على ظبوره وعدم عة ضمان د رکه فوات عبن اصلا 
لابعضاأ ولاک واا ورتب عليه فوات وصف من أوصاف الثمن أو المبيع مع أن سبدب ذلك 
الفواتهو تعاطيه الرد باخشاره ومع صحة البيع ق یع المبيع أوالثمن لول درد فلم يكن به حاجة 


(۸۱) 


الى ضمان أرش ذلك العيب فلم يصح كا قلته أولا تخر جا ثم ظاهر أنه المتقول عل أحد ذينك 
الوجبين الذى هو أولاها 5-9 لاخر ا والطبرى عن ابن سريج المصحم قا بله 
؟ واطلاعيما على تصحيحه مع عدم الالتفات اله على أن الطبرى لم يعتد .ذلك الوجه المةابل القائل 
بالصحة حيث جزم بعدمہا من غير نظر الى القائلين .ما وقد سيق لبر ل العا الوجبسين 
e‏ ا السؤال شيخه ابن الرفعة فنقل عن أبن سريج فيا الصحة ويرجع الارش 
على الضامن وان عضوم قال وجبا وأحدا * 2 قال وحكى المأاوردى ان الضمان فى هذه لقيو 
لا يصح قال وفيه وجه اه فأشعر قوله اعنى ابن الرفعة عن الماوردى أنه حكى عدم الصحة وقوله 
وفيه وجه بان مقالة أبن سریج وجه ضعبف فى المذهب وأن المعتمد عدم حة ضمان أرش العيب 
وهو ما قدمته ولله امد لا وسئل ) عن مظلوم أذن لآخر فى دفع مظلبة عنه فهل له الرجوع عليه 
أم لا (١‏ فاجاب ) بقولهنعم له الرجوععليه كما قالوه فى الاسير إذاقال لآخر افد ىبكذأويرجععليه 
وان 4 شرط الرجوع ل( وسئل ) عن شخص قال من ضمق ل الف درم فز جتی طالق فضمن 
له الالف شخصان او أ كثر من شخصين معا او مرتبا فبل يصح الضمان ويقم الطلاق بائنااملا 
ولو كانت المسئلة >المافضمن له كل واحد من زيد وعمرو الالف معا فبل هع الطلاق بذلك اناو له 
مطالبة كل واحد منبما بالالف أو لا يطالب كل واحد منبما الا خمسماثة لإ فاجاب )بقولهالمراد 
بالضمان هنا حيث اطلق الالتزام فمى النزم له بالالف واحداو اكثر وقم قع الطلاق بائنافان التزم 
كل من اثنين او اكثر بالالف معا فالذى يظبر أنه يتخير فى مطالبة لى منهما اومنهم به او مرتا 
وقع بالاول فيطالب الالف وحده فان التزم كل ببعض الالف وقع الطلاق عند مام التزامالالف 
ويطالب کل ما التزمه الا الأاخير فانه إذا الزم ما بوىالالف وزيادة لا يطالب الابتتمة الال لاغر 

وائما قلنا ذلك لان لفظ من يشتمل!اواحد والرائدعليه ولفظ الضمان المرادبه الالتزاماو اصرف 
أله بقع الطلاق فى مقابلته وحيث وقع الطلاق فى مقابلة مال راجع الى الزوج فبو بائن ولفظ 
الالف معرعاية من يشمل وجود التزامهمن واحد او | کر کاتقرر کا انه اذا اراد وقوعالطلاقى 
مقابلة التافظ بالضمانلا التزامه فتلفظ به واحد او ١‏ كثر فانه يمع الطلاق ايضا لكنهر جعىلابائن 
لا وسئل €عمااذاصر حال الك 0 الغاصب عن ضماں الغصب والمغصوب باق فى بده بده صمح ألر افى 
انه لا پبرأوصحح النووى انه يبرأ وحكى اارافعى وجبين فاا سارت ارد نةعلى المودع 
فابرأه المالك وحم انه يعود فل ذلك تناقض فى كلام الرافعى او بين المسئلتين فرق 1 
e‏ وذاك لا فاجاب )بان المعتمد ماه الرأفعىمن انهلايبرا وقول السائلأنالنووى 


برأ ليس بصحي حلا نهم يصحح شيأ منعند نفسه وانما الذى وقع له فى اصل الروضةانهلماذكر تصحيح أ 


1 الرافى عدم البراءة زاد أن غير الرافى كالغوى صحم البراء ٠ةوهى‏ ظاهر النص ف الشامل والمجذب 
ای وصرح م المأوردى ايضا ومع ذلك كله المعتمد ماصححه الرافعىكاجرى عليه مختصروالروضة 
والمتكلمون عليباوغيرهم وقد اشار بعض المحةّقين الى و جهضعف م فيبا وهو أن ماذكرعن هو لاء 


من البراءة انما هو وجه مبنى على صحة البراءة عما يحب ووجد سبب وجويه والاصحانبالاتصح | 
فكذا هناويفرق بين هذا وما قاله الشيخان فى الوديعة من انها إذا صارت مضمونة بانتفاع اوغيره 
فاحدث له المالكاستثمانااو ابراء او ابداعا او اذا فی حفظبا فانه يرأ بان الامداعلاتجامع الضمان 
لتأصل الامانة فيه فباليانة فيبا صارت غير وديعة ومن ثم لزمه ردها فورا فاذا احدثله امالك 
ما ذكر صار ذاك استيداعاجدددا ويلزم ارتفاع حك الاول وما ترتب عليه من الضمان لاتقرر 
ان الضما نلا يجامع الاداعاصلا وأنا الخصب فمو باقلا يرتفع بالابراء وانما المرتفع بهعلى القول 


[م - ١١‏ س الفتاوى الكيرى ‏ ثالث ] 


رفقالموقوف عليه وقول 
السائل و لبو جدعنده أى 
المارة 
مردود أوجود شرط 
الواقف فيباوقدتقدم أنه 
كنص الشمازع وظاهر ان 
ذ كر مذهب الامام مالك 


ومذهبالامام أ حنيفة 


الشافى نص 3 


> فد الأ نذه 
الشافعى مو افق ماو ا لمباباًة 
انما تكون,التراضى فلا 
إجبار عليها ومى لم يتفق 
المستحقون ع عمار تا 
الضرورية أجرها الناظر 
للضرورة لتصرف 
أجر ترا ف عمارتما حذظا 
للعين الموقوفة ( سل ) 
عن رجلوقف فحلا من 
البقر للضرابأى الانزاء 
فاتلف شيأ تلفامضمنا فېل 


يضمنهو اقفهأم لار فاجاب) 


انه لاضان عل وأقفه 
ولاعلىغيره فان كان مع 
أحدمن الواقف أوغره 
ضمن ما أتلفه لان ذلك 


لامختص الالك ( سثل) 


أ ءنالوقف على معين هل 


يشترط فيه القبولكما فى 
لمنباج أولا کا اختارهق 
الروضة ( فاجاب ) نعم 
يشترط القبول ( سئل ) 


عن شخص وقف مسجدا 


وجعل فبهصوفة ومؤذنين 


واماما وخطيبا وغيرم 
فېل [ذا ضاقريع الوقف 
تقدم أر با بالشعائر على 
غير أم لا وهل يدخل ف 
أر ناب الشعائر ناظر الوقف 


وماشرهوشاهدهوشادهأملا 


ومن مم أرباب الشعائر 


الواقفت تدم أرباب 

دغ الو قف عمل به وإلا 

فلا تقدم أرباب الشعائر 
عل غيدم بليقمم ديع 
الوقف على جميع مستحقيه 
لامي تلق 
.أرباب الشعائز: ناظر 
.الوقف ولا مباشره ولا 
شاهده ولا شاده. لان 
الشعائر القر ناث والعيادات 
فيدخل فييم ‏ الامام 


والخطيب والمؤذنون 
والصوفيةونحوم فقدقال 


الجوهرى فى صحاحه 
الشعائر أعمالالحج وكل 
مُاجعل علبا لطاعته الله 
تعالى اه وقال الزعخشرى 

فتفسبرهالشعائرااناسك 
والمنعيدات اهوقال ان 
عطية فى تفسيره الشعائر 
العباداتاه وقالالقرطى 


فى “تفسيرم الشعائر 


المتعيدات اه وقالصاحب!أ 
ا 


لباب التفاسير فيه شعائر 
الله أعلامدينه وأصلبامن 
الاشعار وهو الاعلام 
واحدها شعيرة وكل 
ما كان معلما لقر بات يتقرب 
نها إلى الله تعالى من صلاة 
أو دغاء أو ذبحة فهو 
شعيرةمن شعائر الله تعالى 
اه وقال أبن زهيرة فى 
تنوه شا ألله أعلام 
دينه واحدتماشعیرة وکل 
ما كان فعلبالقر ناف قرب 
“.مها الى الله تعالى بدعاء او 
هذلاة اذ ينحة أوغير ذلك 
فهو شعيزة( سكل ) عن 
شجر نخل موقوف على 


معو يديت ام ت و 


بصخة الابراء حكمه من الضمان فقط سواء أقلنا بصحة الابراء املافتمحض الابراء فيهإلى انه ابرأ | 
م و وعي رجره OE EEN‏ الاك 
نصيب الفقراء من الزكاة هل يول ضمنت موكلك أوجعلته ضامنا الرطب بكذا م فى نظره فما لو ' 
وكله: بالضيانحيث قالوا صيخته :ان يقول جعلت موكلى ضامنا لك بكذا أم يقول غير ذلك وما هو 
وكذلك الوكيل فى الجعالة آذا أراد أن اعل لوكله شخصا هل يقول ان فعلت كذا فعلى فلان 
كذا أم فاجاب بعضمم ما لفظه ان الوكيل بالتزام الجعل فى الجعالة كوكيل الزوجة بالتزام عوض 
الخاع فله التصريح باضافة المال الى الموكل وبالوكالة معا وبأخدم) فقط كان يقول ان رددت عبد 
زد أوحججت عنه فلكؤذمته كذا وذلك بوكااته أو وصايته الى ولا يقول فعلى كذا لان ذلك 
'استقلال بالتزام المالوتلغو نيته ان نوی ذلك فېل ماقاله یح أملا إفاجاب ) بقوله ما ذكر فيه 
غير صصح كاهوواضم أما ضهنت موكلك فاخلوه عن الخطاب فهو كبعت موكلك وهو لايصح لعدم 
انتظام الصيغة بينالبائع والوكيل بللادد من بعتكلوكلك فكذا هنالاءد منضمنتك لوكلك وأما 
جعلته ضاهنا فلانه س ليس وكيله حتى جعله ضامنا ؤمبذا فارق قول وكيل الضمان جعلت موكلى 
ضامنا وكيف تقاس تلك على هذه فتعينت الصيغة الاولى ونحوهاوماذ كرعن بعضبم فى وكيل الجعالة 
غير بعيد ١‏ لإا بابالشركة )€ 
لإوسئل») رضیاتهتعالی عنه فىرجليناشتركا فىمال بالسوية وعقدا عليه عقد شركة وتسلم المال 
أحده) وتبرع بعمله لصاحبه و تبرع الثانى للتبرع المذ كور بمؤنته من أصل الشركة ورحها من غير 
أن يعين قدرامعلومافاذ! قلنم بعدم الصحة فالمتترع_الاول والثانى فبل للتبرع الاول الرجوع على 
صاحبه باجرة المثل وهل للثانى مطالبته اؤ نةأ ملا فأجاب ) بقو لها نجعلا الو نةفى مقا بلة العمل وجب 
للعامل أجرة المثل فى مقابلة عمله فى حصة شريكه وان لم جعلاها فى مقابلة شىء فلا أجرة له وفى 
الحالين التمرع بالمؤنة غير صحوح فلار يكالر جوع نحصته منباءطلقا والله أعلم لإ وسئل ) رضى 
| الله تعالى عنه سؤالا صورته سئل بعض المفتين عن كتاب مشت رك ماعة وفيهم جو رعليهفبل>وز 
لاخد مطالعة الكتاب باذن بعض الشركاء من غير اجازة حيث لاضرر فان قلتم لابجوز فا الفرق 
بين هذه المسلة وبين مانقل عن الجوينى من أنه بحوز دخول الدار المشتركة باذن الشركاء فاجاب 
بقوله بحوز لكل واحد من الشركاء مطالعة الكتاب المشترك بشرط سلامته والخوف عليه من 
الارضة والتراب والغبار وخوف الفساد ولا يحوز لاجنى أن ينظر فيالكتاب الاباذنهم والحالة 
هذه والله أعلم اه جوابه فبل جوابك كذلك (إفاجاب) بقولهلابحوز لشريك ولالغيره المطالعة 


| فى المشترك الا باذن جمبع الشركاء الكاملين فان كان فيهم قاصر لم بحر لوليه أنءا ذن لاحدفى 


المطالعةفيهالاباجرة المثل بشرط المصاحة فان كان نحت بدأمين كشريك أو وديع وخشثىعليه من | 
التلف انل يتعبده بالنفض وغيرهازمه و لايحو زله المطالعة فيهلاجل ذلكخلافالاذ كرعنهذا المفى 
وكانه بوهم ذلك من قوم حب على الوديعابس نحو الصوف والجو خوليس "م فبمه لوضوح الفرق 
بين المسنئلتين فان العت فى الثياب لايندفع الا ان عقبت فيه رائحة الادمى فلاجل ذلك جاز 
اللبس بل وجب بخلاف الارضة هنا فانما تندفع من . الكتب مجرد التقليب والنفض من غير 
توقف عل المطالعة فلم تحر نعم ان فرض انه نظر فما حال النفض ولم عض زمن لاجل المطالعةم 
ينعد القول حل ذلك ملا ينافى ذاك مانقل عن الجوينى لان العادة اطردت بان الشركاء اذا 
ساعؤا بعضهم بسكنى المشترك سامحوه فى أن ياذن لمن أراد فالدخول اليه ولإ كذلك ف الكتب 
.اذ كثيزا مايسمح الشخص لواحد ويضن به عن أشخاص ويد ماقاله الجوينى قول الفتاؤى عن 


يك 


١‏ الامسحان 


(A9 


eT‏ سم م م يط 
الاصحاب جوز المرور ملك الغير إذا صر ذلك طر قا للناس قال فالانوار ولو منعه المالك 
منه لم يلزمه الامتناع 1ه فعلم بهذا صحة ما قاله الجوينى بالاولى لإوسئل) عن رجلاتى بآخر. 


جاهل بالبضائع والاثان لميزله وعرض عليه اصنانا من بضاعتهقو ما بدارهم معلومة بحسب[ ختياره 
ووزن بعضها 0 0 ضمن خش 3 ذلك الرجل دراهم قدر قيمتها. قباعة. نصفبا 
بنصف تاك الدرا كة علا وع الدراهم واذن له فى السفر مما 
والشراء مهمأ اخ ار ا عن تقو مه غبل الخسارة علييما وهل الييع صحيح 
وال شركة كذلك اؤلا وهل يلرم المتصرف مثلبا أو قيمتها أويمبل قوله فى معا لانه أذن له فيه 
ويرجع بما صرفه عليها . وحافه أنه لم نه فى وزنا لا فاجاب ) بقوله إذا لم ير المشترى تلك 
الاصناف الرؤية الممسزة لكل 0 عن غيره فالشراء بال وكذا عقدالشركة فالدر اهم كلبا على 
ماكمالكبا والاضناف کا على ملك مالكياً لکن تصرف المشارى قد وقع فى نصفبا بناء على أنه 
مشارك فبازمه فى. المثلى منها المثل وف المتقوم اقصى قيمه من حين القبض إلى التلف وى نصفبا 
الآخر بناء على انه وکیل فيه فلايازمه الا ماباع به انكان ثمن الل ف المحل المأذون له فيه وليس 
عله من E‏ فىهذا النصفشىء وماصرفه عل ااتنضف الاول لا يرجع به به وماضرفه على النصف 
الثانى بالاذن يرجع به ولو تنازعا فى قدروزما صدق القا بض بیمینه فىانه لم حّ بده إلاعلى القدر 
الفلا منها وعلى المقبض البينة واللّه: سبحانه ‏ وتعالى أعلم 1 
باب الوكالة 
ورس )زنواد تعالى عن عنه عن تأمل مضمونهذه الالفاظ وما احتوت عليهمن التوكيل والاذن 
من المو ذلة ت لوكلبا الشرعى وهلهى وكالة من الموكنة عنم اوعن ولدها كافة هذه الالفاظ. عن الموكلة 
وعنولدها أمفى مقتصرة .عل التوكيل منالموكلة فقط غرد اخل فيبا ولاق معا نیما الت وکیل عن الو لد 
و بينوا انالموثق قالفى الوثيقة وكلت فلانة الفلانية فلانة الفلانية فى جميع تعاتاتها. وجبادتما 
وأبجارماترى فيايجاره من كامل العقار ومشاعه الكائن. ذا وكذا باجرة الثل فما فوقبا وف 
قيض الاجرة ¡ وغبرهاوقى الدءوى عقوق :الموكلة لدىالسادة المقضّاة وغيرهم ا شرعية 
مطلقة فذلك غار مفيدة أقامتها ؤفذلك مقام سما ورضيت بدو لما وفعلبا واذنت ها ذلك كله 
عن نفسبا وعن محجورفا ولدها فلا نالمشمول نحجرها بطريق الوصية عليه من قبل والده المذكور 
اذنا د شرعيا وإذا اتصل بقاضى الشرع الشريف هذا الايصاء او شوت لوف الذى أثيته تصح 
| ذى الوكيلة عن هذا | المحجور املال فاجاب )بان الذیدلت عليه هذ:الالفاظ المذ كورةان ذلك 
وكالة عنبا وعن حجورها لان قوله وآذنت طافى ذلك كله دج إلى قوله جميع تعلقأ او اا 
وهذا يشمل ملكبا. ومالها التصرف فيه با(وصية أو غيره و رجوع. قولا عن نفسما وعن 
محجورها إلى جميع ماقبله ما يتعلق با رمن ملكا وماك محجورها فالوكيل. حينئذ الدعوى عن 
هذا المحجور لكن أنوجدت فيه شروط الوكالة عن ولىالمحجور وات تعالى اعلم (وسئل) عبالو 
قال انت وكيل. ببيع كذا وتجيئتى بالثمن هذا اليوم وان لم تجيئتى به فلست وکیل فاع الوكيل 
ولميأته باك ن اکنه قبضه اوم يقبضه فاجاب بان الذى دل عليه سياق لفظ الموكل ان معنى 
قوله واد تجيتنى به فلست وکیل ان ل تجيتنى به اليوم فاسع وکیل يه ولا.فما مده ,فاذا كان 


هذا هومراده او جمل حاله عملنا بقضيته اتباعا لمرإذه: فىالاول. وهو غا ولا دل غل شاق له | 


| فى الثانى وتاك القضية أنه د ذا چیه به ذلك الوم کان معز ولا فببه .وفما : بيده "شيعه 
المذ كور ان وفع قم فى ذلك اليوم و جیه بالثمن كان فاسدا لان الوكالة حل هموقتة بزمق. 


مسجد.وشخض وؤربه 


>| والنخلالمذكزن.فشارع‎ ' ١ 


و بعضه ها ئل شى سيقو طه. 7 
عل حائط يحو ار أو مايه 
فيحصل ذلك الضررفبل 
والخالة هذه جوز لاحن' 
قطع ذلك النخل أو قلعه؛ 
سواء الجا م وغيره أملا 
(فاججاب) انه لاجو زلاحد 
قطع الشجرة المذ كورة 
ولا قلعا (سئل) ن 
وقف مسجدا وشر شر طأن. 
يقرأ فيه سبع فى وقك 
معين ير يد احياءمفى ذلك 
الوقت هل هومن شعائزه 
ام لا ( فاجاب ) بان من 
شعائره(سئل) عن واقف 
وقف وقفاعل وإدبه ها 
فلان وفلان ٠‏ بالوية 
ينهم ثم من:. بعدام]' على 


.أولادهاواولآداولادهنا 


ثم على ذريتها وغل 
الذكوروالاناثمن اوتلاد 
الظبوردوناولادالبطون 
اکل انی من رع الوقفية 
كل سنه دينارانو باق ي ذلك 
لذكور بالنويقطيقة بنا 
طبقَةو اا نلا 
بعد جيل على أن من مات 
منهم ولهولد أوولن ولد 
واسفل من ذلك من| اولاد 
الظبور دنأ ولإداابطون 
انتقل نصييبهمن ذلك لو لدد 
1 لدولده وانسفل عل [ 
المينفيه اغلاه بان 
| يكن له ولدولا ولد ولد 
ولااسفل منذلك انتقل: 
نصيبه من ذلك ا لاخو: نه 
واخوائ: المشاركينة 4 i‏ 


الاستحقاقم من يعدذلك 
على جبات عينرافى كتاب وقفه 
مان أحدالولدين الموقوف 
عليه أولا مات عنولد 
فېل ينتقل نصيبه لولده أم 
لاخيه و ليس لولدهثىءالا 
يعد مو تأخيهلإفاجا ب ) 
بانه ينتقل نصيب الولد 
.المذكو ر منريع الوقف 
المذكور. لولده المذكور 
لالاخيهعملا بقول الؤاقفت 
ولدا الخفانه خصصلما 
تقدم عليه وهو قوله 3 
من بعدها على أولادها 
لإسئل )عن ا مأةوقفت 
وقفا على نفسهامدة حياتها 
ثم على أو لادها وأ ولادهم 
وشرطت اانظر لهامدة 
حياتها ثم من بعدها لمن 
عيلته وحم ذلك قاض 
حنفى مأ جرت الوقفية مائة 
a‏ 
مانت هل تنفسخالاجار 08 
فيما بقى من المدة أم لافافى 
شافعى با نفساخها أخذاما 
إذاأجر ليطن الاولفمات 
فىأثناء المدة :لان شرط 
النظر للبطن الاول مدة 
حيات هکز طه لهف حمسته 
إذلانصيب لغير النطنالاول 
:مدةحياته فمادام حيافبو 
ستحق للنصيب و عثل ذلك 
۳ فتأو به فاه سل عبن 
وقفف على شخص معلل 
أو لادهوشر طالنظر لدعلية 
أأيام حياته *م لمن يتتهى 


(ADO 


عز طا بشرط وحكمباماذ کر وحيث صح بیعه فلم يقبضه فلا ضمان عليه وان قبضه والبيع فاسد 
کان مضمونا عله او والیع سح لم يكن مضمونا عليه ان كان مأذونا له فى قبضه والا ضمنه 
لا وسئل ) عن شخص وکل شخصامعينافشىء معين ثم وکل كل مسلم عند تعذره فى تعاطى ذلك 
المعين المذ كور فبل يسوغ توكيل الثانى أم لا لجبالته ويكون الحمكذلك فى الوصية أم لا 
اوضحوا لنا ذلك مرتنا وأزيلوا اللبس آثا بک الله الجنة وفسح فى مدتكم ببلده الحرام وباعكم 
جميع المرام بحاه محمد عليه الصلاة والسلام لإفاجاب ) رضى الله تعالىعنه توكيل الثانى ايجبول 
صحيح أى اناراد بعند التعذر أنه شرط للتصرف وفاسد ان اراد به تعليق الوكالة وعلى كل منبا | 
ينفذ تصرفه إذا وجد شرطه اوماعلقه به ولايضر الجبل به کا بحثه شيخنا شيخ الاسلام ذكريا 
سقى التّهعبده قال وعليه العمل اه وبوجه بأنه قياس نظره الذى ذكروه فى الموكل فية والذى 
بظېر اناوانقلنا ببذا فال وكيل لانقول بنظره فى الوصى ويفرق بانه عتاط فيه بالعدالة وغيرها 
مالا حتاط بدفالوكيل قاغتفر الجبل هنا تبعا ولميختفر ثم مطاقا ولا ينافى ذلك صحة الوصاية مع 
التعليق والشرط لاف الوكالة وان نفذ التصرف فبا لان وضع الوصاية على التعليق اذ هى 
تعليق تصرف بالموت فلم يكن التعليق منافيا لما خلاف الوكالة فان وضعبا على التنجيز فنافاها كل 
من التعليق والشرط والله أعلم ل وسثل € عن شخص وكل آخر فى بیع ماهو مرسل صحبته من 
البضائع من|صناف التجارة ومن فتح حاصل لهآخر فىبلد آخر معلومة وفى قبض مافيه وبيعه من 
البضائع واذن لهفالبيع والشراء فما يراه منالاصناف وارسال مايراه من البعض بحراوبرا الى 
بلد الموكل فتصرف فىبعض مااذن له فيه بالبيع وجبز له فتجبيزه صحبة من اذن الموكل ان يكون 
المرسل منالصن ف المذ كور حبته فى مركب عينه فجهز الوكيل الصنف المذكور وأكرى عليه 
براوبحرا وسلم جميع الكرى عنذلك وهو نحو ثلاثين حملا ثم بعد تسلم المالة احمل المذ كور 
والنكرى عنه وخرجواخارج الاد المذ كور ورد كتاب من الموكل المذ كور بعد اخراج الصنف 
المذ كور الىالوكيل بعدم تسام اجمالة للحملالمذ كور والكرى والحال انلاقدرة للوكيل على رده 
لتعذره ويحره عن ذلك وفهذهالحالة هربت اجمالة خشية منخروج العارة الخنكارية والعسا كر 
الساطانية و تضييقهم الدروب والطرق وعسر رد المالة والمل الىالبلد وردماأخذوه وقبضوه من 
الكرى لذلك وفواته عليه ويحتاج فى رده الى مصرف كبير لعوده من خارج البلد بعد تحصيل 
الجمالة وخلاص الكرى منهم و املو حلمو تدخیلهالی‌مال کشر ف رأىابقاءه على الارسال و رأى ذلك 
رفقا عمال الموكل من تكرر الكلف والمصروف عليه وتعذرهعليهوججرهعن ذلك فو صل ال مل المذكور 
إلى الم ركب المذ كور الارسال فيه معينا كاأذن فى ذلك فجرى عليه الغرق فا حكم الّهفى ذلك هل 
الاعذار المذ كورة اعلاهمقبولةمن الوكيل للمذ كوروتيرأ عبدته منذلك ولاذمان عليه لعجزه 
وتعذره عليه وهل تقبل منه البينة .ذلك أو حلفه على ذلك راذا اقام الموكل بينة تنافى بينة | 
الوكيل ا ولف يعمل ببينةالموكل او بينةالوكيل لا فاجاب )با نه اذاعجز الوكيلعن تخليص الاحال 
المذكورة من اعطاها هم بانامنسوا منإعطائها لهلشوكتهم اوهربهم وثبت عجزه بينة او بحلفه 
انل يكن لهيينة لميضمن ماغرق منها ولاعبرة بوصول الكتاب اليه حينئذ وانقد _ عل تخليصهم منهم 
بنفسه أو بالحكام فرك لارأى فىذلك الحفظ للموكل بترك مايصرف على ردها الى محلبا فان ثبت 
اوصدق الوكيل عل ان‌الکتاب الذى جاءه خط الموكل اوامر به وصدقه الوكيلايضا علىانه اراد 
بكتابته مادلت عليه الفاظه او حاف الموكل علىذلك ضمن الوكيل ماارسله لتقصيره بالارسال 
حبذ ولاعبرة بكونه قصد بعدمالرد الرفق بمال الموكل واما اذا لميثبت ولاصدق الوكيل على ان 


(A6) 


حينئذ واذا أقام الوكيل بينة بالعجر عن الارسال وآقام الموكل بينة بالقدرة على الارسال قدمت 
ببنة الوكل كاهو ظاهر لاما ناقاة عنالاصل الذىهو القدرةعل الارسال وبينة الموكل مستصحية 
لاصل القدرة وعلى القول بعدم تقدم بينة الوكيل ها متعارضتان فيصدق الوكيل بيمينه والله 
أعلم لإ وسئل )رضى الله تعالى عنه قال وكلتك تقبض لی جميع ملا کی پیلد فلان وهو ناء عنه 
واهلا لله عقار ومنقول وبعض المنقول مايساوى أجرة النقل لو نقل اليه فبل له بيع العقار وما 
يشق نقله ثم ينقل ثمنه أم لا فا الحم لإا فاجاب ) ليس للوكيل البيع فما ذكر فى السؤال لانه 
لم يؤذن له فيهخصوصا ولاعموما نخلاف مالو أذن ولو عموماكانأمره بفعل الاصلحأوماأرادفله 
فى الاولى البيع ان كان أصلح وله فى الثانية البيع مطلقا واللّه أعلم 2 وسثل ) هل يقوم الوكيل 
مقام الموكل بقبض الز كاة له من البلد البعيدة عن بلد الموكل لا فاجاب لا يقوم الوكيل مقام 
الموكل فى قبض الزكاة فى الصورة المذكورة فى السؤال لان الموكل لم يثبت لفحق حى بوكل فى 
استيفائه وبه يعلم أنه لو انحصر المستحقون فى بلد بان كان فيه من كل صنف ثلاثة فاقل خال 
حولان الحول مع القكن جاز لمن سافر معيم بعد ذلك ان يوكل من يقبض له خصته لان 
المستحقين اذا حصروا كذلك ملكوا الركاة الواجبة فى أموال تلك البلد ملكا حقيقيا يورث 
عنهم ويستحةون المطالبة به فاذا غاب أحدم بعد الوجوب ووكل من يطالب له حقه أو يقبضه 
له نفذ ذلك التوكيل وات أعلم ل وسئلت ) عمن وكل فى شراء بقرة فاشتراها وسلم الموكل ثمنها 
وقبضها فبقيت معهمدة حت ىكر نسلها ومؤنتها فال الوكيل لم اشترهاالا لى وأراد أخذها ونسابا 
وتغريم موكله منافعها ما| فاجبت ) بقولى يصدق ال وکیل بیمینه فى أنه اشتراها لنفسه 
مالم يثبت أنه قال اشتريت لموكلى أو نحوه ما لا يمكن معه وقوع العقد للوكيل واذا صدقناه 
بيمينه أخذها ونسلبا وغرم واضع اليد عليها تعديا أجرة مثلما مدة وضع اليد وطلبه شراها منه 
اعتراف له بالملك فليس له بعده الدعوى بهفان طلب شراء بعض نسلها کان اعترافا ف طلب 
شراءه فقط لإ وسئل ) عن الوكيل اذا أخل بشرط بان قال لهلا تبع بالنسيئة ولا تدخل البلدة 
| الفلانية وعو ذلك وخالف قبل تفسد الوكالة فاذا قلتم بفسادها وتصرف فما بعد الفساد فبل 
.يكون تصرفه هذا حيحا وربح ذلك لمن يكون واذا تلف المال هل يضمن وهل الوكالة والاذن 
سيان بممعنى واحد أو بينم) فارق كقوله أذنت له ببيع هذا أو وكاته ببيع هذا اوضحوا لنا ذلك 
ا فاجاب ) اذا اخل الوكيل بالشرط كان قال له موكله لاتبعاو لاتشتر بنسيئة فباع اواشترى 
ا بطل البيعاو الشراء ولا ربح للوكيل ولا لموكله بل العين باقية على ملك مالكبا لم تخرج عنه 
فلا يتصور هناربح لان‌العقو د الواردة عليها منالموكل والوكيل وفروعمما كلما باطلةواذا خالف 
الوكل الشرط وباعفاسدا وسلم الابيع ضمنه لتعديه وكذا لواسترده وتلاف فى يدهوالوكالة اخص 
من مطلق الاذن بدليل قولهم حيث فسدت الوكالة و لم يفسد الاذن فتصرف الوكيل على وفقه 
صح التصرف رعاية لعموم الاذن دون خصوص الوكالة وفائدة صحة الوكالةمع تفوذ التصرفى 
| فاسدها استقرار الجعل المسمى انكان مخلافه فىالفاسدة فانه يسقط وتجب أجرة المثل والله أعلم 
لإ وسئل) عن شخص أرسل لآخر فضة ليبيعها لهيقدر معينفلمتسو الادون ذلك فامر صاحب 
| الفضة شخصا آخر بان يطالب ذلكالشخص الاول بالفضة وياخذها منه وياتى ہا لصاحبما فجاء 
وأخذها ثم سافر مها الى مالكبا ليدفعباله ثم قال انها سرقت أو انها سقطت منى ولاعلم لى وقال 
| آنا اعطى ثمنما واعطى مالسكها بعض الثمن ثم انه امتنع مناعطاء باقى الثمن فا حكم الله فى ذلك 


الموقوف عليه.الموقوف 


لس gk‏ مادقا انقضائا 
ذلك الكتاب خط الموكل و لابامره أولم يصدق على أنه أراد بكتابته ذلكفانه لاضمان على الوكيل د ويا دل اهم 


(فأجاب ) بأن الاجارة 
تنفسخ بموتهفبل الافتاء 
بانفساحالاجار ت ضح 
وهل المسئلة التىأفتى ما 
الشيخز كربا نظير هذه 
المسئلة وهل فى كلام 


. المتقدمين أو المتأخرين 


مايؤ يدذلك(فأجاب)بأنه 


لاتنفسيالاجارةالمذكورة 


فا بقى من المدةوقد شل , 
هذه المسئلة قولهم ولا ش 
تنفسحاجارةالناظر كوانه: 
لانهناظر للجميعو لاختص 
نظره ببعض الموقوف 
عام واستثى مندما اذا 
كان الناظر هو المستحق 


اربع الوقف وأجرهبدون 


رة له والامتثاء 
معيار العموم وشرط 
الوافقة النظر لحا مدة 
حاتم تصرع نيان اراقع 
وقد قال فى الانوار ولو 
أجر المتولىأو الواقف' 
أو الام الوقف ثم 
مات هوأوالمستاجر فلا 
فسخ ولا انفساخ ولو 
أجرهالبطن الاو لحرث 
جازت أ الاجارة ثممات 
انفسخت اه وصورة 
مسئلة اجارةالنظن الاول: 
ان الواقف شرط لكل 
فردمنكل بطن أن ينظ رف 
نصيبه کا ذكره سايم فى 
الجرد وان الصباغ 
والجرجاق وصاحب. 
الاستقصاوففتاوىالقفال 
نحوه و أجاب !بنالصلاح: 
فى فتاويه وأا انفسخت: 


اجارته بمو تهلانالمنافم 


بەدمو ته ليزم ولاولاية 
لدعليه ولا نيايةو هذا پى 
القاضى حسين. وغيره 
الخلافف انفساخاجارة 
البطن الاول بموته عل. 
الخلافق أن ليطن الثانى 
يتَلقون منالواقف أومن 
الى الول والاصح 
الاول ففخ عاو مستا 
المؤجرة فبا هى الواقفة 
والراجح أنالبطنالاول 
يتلقون منها فلا تنفسخاجارما 
موثها كن اجارة البطن 
الاول لاتتفسخ موتممإذا 
قلنايانالثانى يتلقون منم 
(سثل) من وقفصهريجا 
على مسجد مشلا ثم ان 
شخصاتر ع وملا هماءمن 
مالهوحصرهق جماعةذلك 
المسجد هل لهذلك ومتنع 
على غيدهم استعال ثىء 
من ذلك الماء للشرب أو 
ش غيره[فاجاب) بانلهذلك 
و بتع على خرمم استعال 
شىءمن ذلك الماءللشرب أو 
غره (سشل) عن واقف 
وقفمكاناعل سكن ابتيه 
ثم على أولادها وأولاة 
أ و لاد هما لی آخرماذکر م 
مات الواقف عن بنتين م 
ماتت احدى الئتين 
المذكورتينعنأولادفبل 
أولادها نتخقونالسكنى 
فى حصة أمبم بالمكان 
الم کر أم تستقل به 
لبنت الاخرى عمفردها 
وهل اذا قلت ان الاولاد 
يستحقون ماكانت أمهم 
تستحقه وامتنعت النب 


| ل فأجاب ) بقوله ان قصر قابض الفضة المذكورة فى حفظها بأنلم 


٠ (AT 
حك ربطبا. أو جغل. الربطة‎ 
من داخل الثوب فانحات ضمنبا وإن لم يقصر فى حفظها أو ادعى ألما سرقت منه أو أنه لم يقصر‎ 
فى ربطها ولا فيياصدق بيمينه ولا غرمعليهوله الرجوع ما غرمه ان أعطاه على ظن انه واجب‎ 
عليه والله أعلم لإوسئل ) رضى اللهتعالى عنه عمن نذر عدم مطالبة مدينه صح ولزم فاو وکل من‎ 
يطاليه فبل تصح الوكالة وللوكيل مطالبتهأولا إفأجاب ) بقوله قضية ماذ كروه فى الايمان وغيرها‎ 
الصحةوالمطالة الا إذ النذوروالابمان أخوانوعله جرى بءض التأخرين لانه علق النذر بفعل‎ 
نفسه وفصل الوكيل غير فعله ويدل لذلك أنه لو علق الدذر بقربة ففال لله على ان طالبت فلانا‎ 
بشیءقبل مضى شبر مثلاعتق عبدى سام ثم طالبه عتق سالم خلاف مالو وکل فانه لايءتق اتفاقا فان‎ 
قلت شرط الموكل أن يكون‌قادرا على مباشرة ماوكل فيهقلنا هذا أغلى لاكلى فقد استثنوا من ذلك‎ 
مسائل كثيرة كالاعمى وکل فى نحو البيع ومن حلف لا يشترى من زيد مثلا فوكل صح مع تزه‎ 
عن مباشرة ذلك بنفسه مقتضى الحلف واتما منعوا ذلك فى النكاح لان الوكالة فيه سفارة عضة‎ 
وقد جعاوا التوكيل من الطرق الموصلة الى احلال الدور فى مسائله لإ وسثل ) عمااذامات الوكيل‎ 
بيع عين وم توجد فىتركته ولاوصی بمنها وجعل الورثة حاله فيها وقد كان غرق ف البحر وهب‎ 
فى البرفبل يضهن ومن يصدقفقيمته ل( فاجاب ) بقوله مقتضى كلامبم فى المودع وعامل القراض أنه‎ 
يضمن وان حث الغزى خلافه وذ كر مثله فى البيان ول ضمانها التركة كالدين ولو وصى ما‎ 
فى مرضه أيضا مزا لها عن غيرها ولم توجد فلا ضبان والمصدق فى القيمة الغارم ويؤيد ماذ کر ته‎ 
قول التوشيح اذا لم يعرف من حال الامانة ثثىء وجب ضانبافى التركةو لافرق بينالوديعةوغيرها‎ 
من سائر الامانات نعم اذا ادعى الوارث مقسطا من تلف أوردمورثه و حلف عليه فلاضان 5 اقتضاه‎ 
مافى الروضة عن الاماموصورة حلفه أنه ان ادعى التلفت حلف عليه وان اختلفافى التفر يط حلف‎ 
على نفى العلم ل وسئل) رضى التهعنه ما |ذاوكل بيع دار هو هو جبلبا هل يصح لإ فا جاب ) بق ول نمم يصح‎ 
لانه لا يشترط عليه عند توكيله يا فى فتاوى القفال ا وسئل رطی الله تعالى عنه عن شخص له‎ 
أمةفى يد وكيله فبربت الىدار رجل فحفظبا ونادى عليها فظېر الوكيل فقال له امض معن الما‎ 
فامتنع ومالكبا غائب والرجل جاهل برفع الام الى الحا كم فبعد ذلك هربت من عنده من غير‎ 
تفريط فمل يضمنها ولو أنه وجدها خارج بيته فاخذها اليه وطلبها الوكيل فقال أعطنى أشرفين‎ 
وخذها فل بعطه ثم هربت من بيته فبل يضمنها واذا ادعى مالكبا أن وكله طلبها عن هی معه‎ 
فامتنع الابتسايم أشرفيين وأقام بينة وادعى الأخر ان الوكيل امتنع من أخذهاوأقام بينة فامها.‎ 
1 تقدم فاجاب € بقوله اذا دخلت الجارية المذ كورة دار رج من غير عرض منه لها ول قلا‎ 
فهربتلم يضمنباوان عرف مالكبا ولمخبره بالحال فان أخذهابيته ثم امتنع من تسليمها للوكيل‎ 
بعد الطلب وثبوت وكالته ضمن ولا تعارض بین البيئتدن ا مذ کور تن لانه مى ثبت امتناعه من‎ 
تسليمها للوكيل ضمنها وان امتنع الوكل من القبض بعد نعم ألو ارختا الامتناعين بتارييخ واحد‎ 
تعارضتا ولا ضان وقد يتصور اجماع الامتناعين فى زمن واحد مع تضفان أحدها وذلك حيث‎ 
طلب من الوكيل أن يقبضها بشرط أن يسلم الاشرفين فامتنع الوكيل من ذلك لإ وسئل ) عمن‎ 
وکل غيره فى فسخ عقد فى عبن وبييعها من آخر فبل يصح لا فاجاب ) بقوله نعم الاوجه أنه‎ 
| صح 3 وسثئل 4 عن انسان وکیل عن آخر على متجر تحت يده باع فيه واشترى أسوة أمثاله‎ 
فليا أراد الحضور الى موكله ترك بعض البضاعة عحاصل موكله وحمل بعضها فى البحر و بعضبا‎ 
| فالر فورد عليه كتابمن موكله بمنعه من الحضور بالصنف الفلانىمثلا والحال أن الوكيل ماورد‎ 


عليه 


(AV) 


د عليه الكتاب الا وقد جرر الصنف الذى ظور انه نباه عن الحضور به مع العرب وأكرى عليه : 
معېم وتفرقوه وظېروا ب الى ظاهر المديئة الى ورد الييا کناب الموكل اذ كوو جاء الوكل لما 
عسر عليه عودالصنف المذ كور وفوات الكراء على الصنف المذكور برأ ونحر | الى بعض التجار 
وعرفهع بورود الكتاب عليه من موكله وانه منعه من. الحضور بالصنف الفلانى وقاللااقدر على 
عود ذلك وأخشى أن يفوت الكراء على موكلى عند الجالة وصاحب المركب وتوكات على الله 
وارسله والحال ان الصنف المذكور نحو تسعة وعشرين حملا فصل على الصنف المذكور االله 
وفات منه نحو الثلثين وسلم الثاث فبل اذا عجز الوكيل عن اعادة الصنف المذ كور الى عله لعذر 
واضح هو فى اوان خروج العارة الختكارية والاشا والعسا " ر و تضييقهم فى الدواب والتضييق 
على أ ربابہا م وجاء لهم فى تلك الايام يضمن الوكيل ما فات أملاواذا وجد بينةتشبد بذلك تقبل 
املا فاجاب )€ بقوله اذا عجز الوكيل عن ليص الاحمالالمذ كورة من اعطاها له ليحملبا الى 
موكله وكان موكله قدأذنله فى حملبااليه تلف بعضبا أو كلبا فى الطريق من غير تقصير من الوكيل فلا 
ضمانعليه انأثبت العجزالمذكور اوحلف عليه ولاعبرة بوصول الكتاب المذكور اليه حينئذ على 
انالكتاب لايعملبه فىغبر هذه الصورة الاانثبت وصدق ال وكيل على انه خط موكله او اس به 
وصدقه الوكيل ايضا على انه أراد بکتابته مادلت عليه الفاظه وقد ذكر الغزالى رحمه اله فى فتاوه 
مابدل على ما ذكرته اولا من عدم الضان وذكر الماوردی والرويانى ما يصرح بم ذكرته فى 
مسئلة الكتاب إوسئل) هل جوز التوكل بالخصومة والاستيفاء والمصالحة مما يرى الوكيل 
املا فاجاب ) بقوله نعم جوز کا صرحوا به فقد قالوا , بصح التوكيل فى الخصومات من جانب 
للدعى والمدعى عليه وفاستيفاء العقوبات والحدود ئی للدي وسائر الحقوق قالوا ولوقال يع 

ْ بماشئت ص ح وكاناذنا عه بالعرض فكذا قوله صا . تری يصح ايضا وافى ابن الصلاح 

بانه لو 59 فى المطالبة حقوقه فله المطالية.يما ثبت مثا للوكل بعد الوكالة 6 يصح توكيله فى ی 

مر شجرته الذى محدث وفارق بطلا نه بيع عبد سيملكه وما لو وكله فى التصرف فى أملا كد 2 

حدث له ملك بارث فانه لاينفذ تصرفه فيه کا فی به التاج الفزارى وغيره بان الاولى الحق فما 

مو جود لكن رشبت حالا وفى الثانية مالك لاصل الثمرة خلا ف الثالثة والرأبعة فانه ت وکیل فما لم 
ملك ولاملك:اضله لاهو مو جود بحال الوكالة ومن ن مم صرح الشيخ ابو حامد بصحة توكيله” فیا 
Se‏ الان وها تملع فالحاصل انشرط. الموكل فيه ان بماك الموكل التصرف فيه حين التوكل 
او یذ کره تبعا لذلك او ملك اصله إ(وسئل) عن الموكل اذا طاب من وكيله انا لتصر فاته فا 

وکل فيههل باز مه البيان وه ل تعتير دفائره وهلتقبلدعو اهزيادة على مصر و فكتبه اولال فاجاب) 

بقوله أطلق بعض الائمة ان كل أمين طلب منه البيانوالحساب زمه ولاعبرة ما فا لط واها العيرة 

ا بقع فى الجو اب والدعوى واذااقر بأنه صرف كذاعن كذائم ادعى زياذة لم يقبل نكن يؤخذ 

من كلام الائمة فى بعض المواضع انه حيث ذ كر عذرا يقبل بالنسبة لتحليف الموكل.انه لا بعلم 

ذلك والله اعلم ر وسثل) هل وز النو كي ل فى أخراج الزكاة من مال الوكل | 0 

| للدوكل واذا كان له فى ذمة وكيله الف فقال له أسلبه فی کذا من طعام فاسليه هل يصح ايضا 

| إفاجاب) بقوله صرح الشيخان يحواز التوكيل فى اخراج زكاته منمال الوكيل ويرجع : 3 

| على ما ذ ر فى التوكيل بقضاء الدين ولوباعه قدر الركاة ١‏ و النصاب كله لم يصح ف الأول دلا 
فىقدرالر ;6 ف فىالثانية فلو 7 تلف المييع اناا .| للمشترى : فى اخراج قدر الزكاة صح وجرى التقاص 

“فلو قال لهاد عى منديى الذى عليك ليع عن‌الأذن فا بظېر لانه لايصح كونه قابضا ل) فى ذمته 


الاخرى من السكتى مغ 
الاولاد منغبر برمانع م 
فل لا المطالة علييم بقدر 
حصتما من‌اأريح أم ليس 
ا الاالسكنى معهم خاصة 
(فاجاب) بانه لا تسشحق 
أولادهاالسكىىحصتبها 
رتب استحقحاق اولاد 
بنتيه السكنى ف المكان 
المذ كور على فقد بنتيه 
بقوله على سكبى بنتيه “م 
على أولادها فتستقل 
البنت الباقية باستحقاق 
سكناها ما دامت. حية 
(سئل)عمالوشرط الواقف 
أن لابو جر أ كثر منسنة 
فأجره عشر سین ق 
عشرة عةود كل عقد بسنة 
باجرة مثل ذلك السنة فبل 
يصح کا تقتضيه عبارة 
الانوار ووفاقا لان 
الاستاذأم لاايضح الاالعقد 
الاول كانقله الكال.بن 
ای‌شر یف بان قال لوشرط 
أن لابو جرا كثرمن ثلاث 
سنين مثلا فاجره الناظر 
ست سنين فعقدين الثانى 
قبل انقضاء الاولوالمدة 
متصلة أفتى ابن الصلاح 
انه لايصح العقد الثاتى 
وانقلنا بالاصحانه تصح 
اجارة المدة المستقيلة 
للستأجر اتباعا لشرط 
الواقف وخالفها ين الاستاذ 
وقال.نغى الصحة وظاهر 
اطلاقعبارةالانوارالجزم 
ذلك ثم ساقعبا ر تە ثم قال 
وما أ فى بها بن الصلاحمتجه 
جدا.ث, قاللانا امماصصحنا 
العقد المستأنف مع ان 


المذهب ابه لابجو زاجارة 
مدة مستقبلة لان المد تبن 
المتصلتين فى العقدن فى 
مع المدةالواحدةالعقد 
| لو احد. وهذا بعياه يقتضى 
هذه الصو ر ةالبطلان فا نه 
جحل ذلك مثا ةمااذاعقد 
على المدتين فى عقدو احد 
اه كلامه ( فاجاب ) بان 
ماأفتى به ابن الصلاح 
عبارة صاحب الانوار 
فى كتاب الوقف بان‌قال 
ولو أجر المتولى الوقق 
فزادتالاجرةف المدةأو 
ظبر طالب بالز يادقلم تتأثر 
واو زادمعا ند فلا نظر اليه 
حالاهكلامهوماذا,تفرع 
علىعبارتهو ير دعل اطلاقه 
ويشترط فىحة مؤاجر 
الوقف ويكونمانعا من 
قبول الزيادة فى المدة 
المستأجرةمعايضاحو بسط 
الضرورة داعية الى ذلك 
وذلك تفضلا من سيدنا 
ومولانا أدام الله النفع 
بوجوده ( فاجاب ) بان 
لعبارة غره من الاصحاب 
وظاهرأنصورتهااذاأجره 
بأجرة مثله أوأ كر ولا 
اطلاق فى عبار نهو لاايرد 


عليباثىءوةولهولوزادمعاند كذا وأد ا المال من مالك وارجع على ففعسل صح وقيل لايصم كذا فى أصل اأروضة زاد. 


فلا نظر اليه حال يعنى بهأ نه 
لايتأتىفيهالوجهالمر جوح 
القائل با نفساخالاجار ةف 
المثلة اتى قبله ( سكل ) 
عما إذا امتنع الناظر على 
المسجد بعد عزله مندقع 


من نفسه ومقبضا له عن امالك للستحقين وقال بعضبم بقار أنه أو أدى وقع الموقع واستدل له 
: بان الوكالة الفاسدة اذا عمل الوكيل فيا بعموم الاذن الضمنى صح تصرفه وبانه لو اذن للسستاجر 


(AN 


خارج العقد فى صرف مافى ذمته من الاجرة على العارة صح وبقول الغزى فى أدب القضاء لوقال 
للمديون إذا مت ففرق مالى عليكمن الدين وهو كذا الى الفقراءفالذى يظبر صحةهذا وهوايصاء 
وبقول القاضى حسين لوكان له فى ذمة انان درم فامره أن يشترى له به طعاما فاشترى کا أمر 
ودفع القن الى البائع وقبض الطعام وتلف فى بده فذمته بريئة من الدرهم ويصير فى التقدير كانه 
وكل البائع بقبض ذلك الدرهم من الذى فى ذمته وان لم يكن معينا كا لو اجتمع لها عليه النفقة | 
فامرته أن يكيل فيدفع الى الطحان كذا فيطحنه ففعله فالطحان يكون من جهتباكالو کیل ولا 
شترط تعبينه کا أو قالت | عن كفارقءشرة مسا كين عشرة أمداد من طعا مكذايحوز وانْم 
تكن المسا كين متعينين اه ويجاب عن الاول بان حل النظر لعموم الاذن فى الوكالة الفاسدة 
حتى يصح التصرف مالم يقترن بمانع وقد اقترن هنا بمانعوهو ان الموكللايدخل الدينفى ملكدالا 
بقبض صحيح ول بوجد فلم يژد من دينه الذى فى ذمته و حنئذ فلا يصح التصرف لان الاذنم شمله 
لانه انما أذن له فى الاداء من دينه وقد علمت إن الدين لايتعين الا بقبض صحيح وام يوجد وأما 
ماذكروه فى مسئلة الهارة تخارج عن القاعدة ومن ثم قال ابن الرفمة ولي خرجوه على اتحاد 
القابض والمقبض لوقوعه ضمنا أى لامقصودا وسبه ان ذلك وقع بعد انبرام العقد فلم يكن 
مقصودا به فيصح أن يال لايقاس عليه لخروجه عن القاعدة ويصح أن يقال الفرق بينه وبين 
مسئلتنا أن تلك الاذن فيباوقد وقع بعدا نبرام العقد فلم بقصدبالعقد وأيضا فالمستأً جر بعود عليهمن 
ذلك مصلحة فى بقاء العين فسومح له فىذلاكرعاية لبقاء العقد ماأمكن فانالمؤجر قد لايعمر فيفسخ 
وأما هنا فعقد الوكالة وقع التصريح فيه بالاداء من الدين فلم يقع ضمنا بل مقصودا ولايعودعليه 
منفعة كالمنفعة فى تلك فافترقا وأما مسئلة الغزى فالمتجه فما انه ان كان له ورثة توقفت صحة 
التفرقة على قبضهم منه ثم اقباضهم له وليس فى كلام الغرى ما ينافى ذلك فانه قال والذى ظهر لى | 
صحة هذا وهو إيصاء أى صحة قول الموصى له ذلك لانه ايصاء له وأما صحة التفرقةفلم يتعرض 
لا فلا حجة فيه وان لم يكن له ورثة قام الجا م مقامه وأما كلام القاضى فيوافقه قول الماوردى 
لو وكله فشر اء سلعةوصفما شمن من جملة دن له عليه فاشتر اها لوکاه شمن وأداه هن جملة دنه صح 
و بریء الوكيل من ذلك اهلكن صرح أبن کج بالرطلان وبه يعام أن القاضى والأوردى 
ما شيان على أنه لا يضر اتحاد القابض والمقبض وقد صرح الشيخان خلافه واما مسئله السام 
المذكورة فى السؤال فقال ابن سريج فيها بالصحة فاذا قبض الف برئت ذمتة ووافقه القاضى 
أبو الطيب ويوافقه كلام القاضى والماوردى السابق لكن قال الشيخ أبو حامد انه سبو مخالن 
للنص وبه يعلم ضعف ما مر عن القاضى والماوردى قال الشيخ ابو حامد فطريقه ان بوكل فى 
اسلام الالف فى كذا فاذا فعل الوكيل قال له الموكل حصل على الف لهذا ولى عليك الف فادفم 
الالف الذى لى عليك اليه فاذا فعل صح أى لاه صار حوالة قال ابن سريج ولو قال أسلم لى فى. 


النووى الاصح عند صاحب العدة والشيخ الى حامد انه لايصح قال ابوحامد ماقاله ابو العبا سسبو | 
مخالف وقد نص الشافعىرضى الله تعالى عنه على انه لاجوزقال فطريقه ان يقولاسلم الفا ىكذا 
فاذا عقد العقد قال اقض عنى الفا لادفم اليك عوضبا وعليه فيفارق اشترلى عد فلان ثشربكهذا ؛ 
حيث يصح ويقع عن الأمر ويرجع عليه کا قاله الشيخان فى الباب الثالث من الوكالة بان السلم | 


ضيقوا 


(۸۹) 


ضيقوا فيه فل الامو ل ره ة لاف كو ابيع فر رل الوب ف ملك الاس کا 1 


فى اعتق عبدك عنى على كذا ومذا تع ص ما ذكره أو حامد ثانيا من الطريقة الثانية خلافالابن 
الصباغ إذ ليس فيها تقدير دخول ثىء فى ملك الموكل لابه لما عقد له بالالف صارتف ذمة الموكل 
فاذا اذن فى المجلس للوكيل فى دفعبا عنهكان ذلك قضاء لدينه وهو جائر خلافه فى مسئلة أبن سريج 
فانه إذا جعل رأس البال من مالهاحتيج الى تقدير دخوله فى ملك الموكل وذلك لايكفىف السلا 
تقرر وقول بعضهم مسئله التوكيل فى السلم مساوية اسئلة التوكيل فى الشراء مردود خالفتهلصريح 
كلام الشيخين وعلم مما قررناه فى المسئلة الاولى ان الورع لمن اشترى زكويا من يظن أنه 


لایزکی أن ستا” ذنه فق إخراجبا عه من المبيع و شرع د ذلك فلا روجع مقا بله من الثمر ن‌فان تعذر ( 


البائع فالساعى فان تعذرفالقاضى بناء على شمول توليته للنظر فى اموال الزكاة وهو مأنقله الشيخان 
عن الطروىهذا ان ليعلم هرد اناك والا استقل بالاخراج إذ للاجنى التبرع عن الميت .اخراج 
٠‏ الركاة عنهوبتبرعهيتبينالمالك فى قدر الزكاة من المبيع لاورثة فيجب تسليمهالييم لا و سئل ) عنغريب 
استنابفى قبض الزكاة فول تصح وان غاب وهل بجوز التوكيل فى اخراج زكاةالفطر فاجاب» 
بقوله فى اصل الروضة عن النص يستحقون اى الاصنانى الزكاة يوم القسمة وعرن. نص آخر 
يستحقون يومالوجوب وعنالاصحاب حم لالثانى على ما إذا لم يكن فى البلد الا ثلاثةاواقلاىمن 
كل صنف.ومنعناالتقل فيستحقونيوم الوجوب حتی لو مات احدم فنصيبه لورثتهوانغاباواسر 
فحقه حالهوان قدمغريب يشا ركهم وحمل الاول على ما إذا لنحصروا فى ثلاثة او كانواوجوزنا 
النقل فيستحةون بالقسمة فلا حق لمن غاب أو مات اواسر بعدالو جوب وقبل القسمةوانقدمغريب 
شا ركهم اه وبه يعلم ان الموكل ان كان من المحصورين وعحضر بوم الوجوب أت استنابته وان 
غاب بعد لاستةرار ملكه والا لم تصح اذ لا حق له وان كان من غير المحصورين استحق ان كان 
حاضر| عندالقسمة ولا يكفى حضور وكيله <ينئذ ما اقتضاه كلامم وصرح به ان رزن تلميذ ابن 
الصلاح وان ردد الاصبحى ووجره انه 1 يتعين له حدق دى وکل فى قبضه لان للبفرق أن حر مه 
ويعطى غيره فاى شیء تعين له حتى يوكل فى قبضه واما التوكيل فى اخراج زكاةالفطر فجوز وفيه 
وجهمرجوح وشرط ال جوا زکااقتضاء كلامهم ان يكون بعد دخول رمضان إذ لا جوز تفريقهاالا 
حينئذ واماقبله فلا يو زالوكيل فما لامتناع اخراجما وقد قالوا شرط الموكل وال وكيل عة مباشرة 
كل منم) ما وکل او وکل فيه ولايضر کو م اوردوا على عكس ذلك وطرندةضررا! كرةلان١‏ كر 
5 راعد الاصحاب | كثرية لاكلية ومع ذلك ستدلون ببافما لم يصر-وا بدخوله ولاخروجهعنها 
ورجح بعض المتأخرين الصحة ولد قبل رمضان واطال فى الاستدلالله ما لا بحدىوقد اش را الى 
كثير منشببه بقولنا رلا يضرالخ واما ما قاس عليه مأ ذ کره من انه لو وکل المحرم وكيلا لزوجه 
بعد التحال او اطلق فا هنا فجوابه وضوح الفرق بين المسئلتين وهو ثبوت الولاية للولى 
قبل الاحرام واستمرارهافيه ولهذا لووكل ثم احرءلم ينعزل فالاحراممانع طارى.للمباشرةلاللاذن 
3 صرح به الرافعى وغيره لاناهليته وولايته موجودة ومن شم لو ذوج القاضى حال احرامه كان 
مزوجا بالنياية عنه کا دەق ا توكيله راما هنا فللركل 1 بشنت له قي رمان ولاية 
التصرف «اخراج الزكاة بوجه من الوجوه فكيف يصح ان بوكل غبره حيئئذ سواء اطاق او قال 
لتخرج بعد دخول رمضان وإذا تامات هذا الفرق أندفع عنك كثير من شه الخالف وقياس 
مسئلتنا ماقاله الشيخان فى مسئلة التوكيل باذو يج ابنته المزوجة والمعتدة من أنه لا صحلا نه لا ملك 


| اروج خية تن فبطلتوكيله فيه لعدم ملك الموكل ما وكل فيه وفارقت هذه مسئلة الاحرام بان الولاية 


[ م ١۲‏ - الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] 


مكتوب الوقفوادعىأنه 
ملک فېل يحبر على دفعه 
لاجلحق ال موقو عليم 
وان کان ملكو ياخذقيمته 
أملاوإذادفع أجرةالكتابة 
لاوففمنمال الوقفاهل 
صر المكتوب ذلك 
عضا للوقف أملا 
(فاجاب) بانهمىكان مكةتوب 
الوقف ماوكا للناظرلم ير 
على دفعهوان دفم اة 
كتابته من ريع الوقف 
(سئل) عن واقف وقف 
وقفا عولد یأخه وها 
|حمدو بلقیس‌وعلى أولاد 
دته وم حمد واخويه 
السو بة يدهم وشرط أن 
من مات ينتقل نصيه لولده 
ولولد ولده فاذالم يكن له 
ولد ولا ولد ولد ينتقل 
نصيبه لمن هو فى درجته 
وذوى طبقته من أهل ٠‏ 
الوقف فتوف تمدو لدالبنت 
عن خمسة أو لادم وى أحد 
ولدالاخعنو لدم نوفیت 
بلقیس بنت الا عن ولدثم 
توف و لد بلقيس بنت الاخ 
عن غبرو لدفهل ينتقل نصيبه 
اولد خالهأحدالمساوى 
لهفىالدرجة عفرده أوله 
ولا ولاد جمد ابن البنت 
ا وام لهف الدرجة 
أيضا ثم مات من أولاد 
ګل المذ كور اثنان فبل 
ينتقل نصيم) لاخوتبا 
فقط او لاخوتمما ولولد 
أحمد لمساواته لما ف 
الدرجةعملا رشرط الراقف 
(فاجاب)بانه‌ینتقل نصيب 
ولدبلقيس من ريع الوقف 
(ولدخاله ادو لاو لادد 


بالسوية ينيم لانم فى 


درجته وهي الد رجةالا ۸ س 
E‏ ل فى امحرم باقية کا مر خلافما هنا ومن ثم لو وکل أحرم ل ينعزلو لو وکل فى تزويج بنتهوهى غبر 


من‌درجات الموقوف عل 
عملا بشرط واقفهوينتقل 
نصيبولدى مد من ربع 
الوقف لاخوم! ولولد 
أحمد لانه فىدرجتم ما 
وه ىالدرجة الثانيةمن 
درجات الموقوف عليرم عملا 
بشرطواقفه (سئل) عن 
رجل وقف وقفاعل نفسه ' 
مدة حیا نه “م من بعده على 
أولادهالموجودينثم على 
من نحد ثه الله لمن الاولاد 
الذكور والاناث فى 
المستقبل م من بعد 
أو لادهالن كو رعلأو لاد 
أولادم ثم على أولاد 
أو لادهم وهكذاأيدا ما 
عاش واوداثمامابةواوان 
من مات س أولاده 
الذ كور عنغير ولد 
ولا ولد ولد ولانسل 
ولاعقبعاد نصيبه من هوؤ 
درجتهوذوى طقته من 
أولادهالذكور أوالاناث 
وانهإذاماتت بنا ثالواقف 
المذكور أعلاه وخلت 
الارض منبمعادماخصبن 
لاولادهالذ كور حيث 
وجدوا فان لم وجدوا 
فعلأولادأولادالواقف 
الذكورهكذاثشرط الواقف 
لفظا بلفظ والالأنهكان 
موجود الهيوم| بتد أالوقف 
المذكور أبوبكر وأحمد 
وعبد الرحمن وسعيدة 
وخدبحةفات وادالواقف 
أبو بكر وتركأولادافى 
حياة الواقف بعدأن ثبت 


كتاب الوق لدى سام 


)۹۰( 


مزوجة ثم زو جا الولى أو وكيل له آخر انعزل فلو طلقت وزال المانع لم يكن له أن يزوج بتلك || 
الوكالة لان خروج عل التصرف عن ملك الموكل يقتضى انعزاله وجيب من قول الخال ومعاوم' 
أن المتوقف علىدخظول رمضاناعا هوالاخراج لاالاذن فيه اذالاذن امات رقف على الاهليةوهى 
م غير موجودة وان منع مانم من عة ذلا كالتصرف ا حاصف ا لمحا ل فبوغيرقادح فى الاهليةإذالاهاية 
لانتجدد دخو ل الوقت کالا تتجددبز وال الاحرام ألا ترىانهيصحمنهذا الموكل الآ ناخ راج فطرة 
العام الماضى ولمذا لم يقيد الاصعاب صحة التوكيل يذ بم الاضحية والحدى وتقدم النية فما 
وتفويضها للوكيل بدخولالوقت الى آخر ماذ کره ووجه العجب ان قوله ومعلوم الى قوله الاترى || 
كله دعوى لادليل عليبا فلس بمعاوم ولامظنون وأما قوله ألاترى فلا يصاح دليلاو أماقولهو هذا 
الخ فليس فى عله لان كلامهم فى باب الوكالة يفهم انه لابد فى صحة التوكيل فما ذكر من دخول 
الوقت أيضا قال وقد اتضلىدليل ذلك من حديث الصحيحينعزعائشة رضى الله تعالى عنما قالت 
فتلت قلائد هدى النبى ضل الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها أوقلدتهائمبعث با الى البيت وأقام 
المدينة فما حرم عليه ثىء کان له حل وفى رواية لهما أيضا عنہا انها فتلت قلائد هدى رسول الله 
صل اللهعليه وسلمثم بعث بها مع أبى بكرفلم جرم .ما على رسول اتدصل الله عليه وسلم شیء أحله 
لله تعالى له حی نحر الحدى وجه‌الاستدلال انوقتذيح الهدىالمتطوع به امابدخل بدخولوقت 
الاضحية عندنا أو بلو غ الل على القول به والبعث المذ كور مع أنى بكررضى اللهتعالىعنه فى حجه 
بالناس عام سنة تسع كا قاله الحافظ ابن حجر وهو واضح فى كونه قبل الوقت المذ كور الى آخر 
ماذ كر ه وجوابه ان هذه واقعة حال تطرق اليها احتال ان هذه هدى منذور أو متطوع به ولیس 
فىالحديث مايقتضى كونه تطوعا فوواحتال قريب فسقط بها الاستدلال والمنذور يجوز ارساله 
مع الغير ک) قالوه فى أواخر ,ا بالنذر وهو وان كان فيه توكيل قبل الوقت الا أن الضرورة ألجأت 
الى ذلك لانه يتعين ارساله وقد لار له ادر وز له التوكل فى ذلك قبل الوقت للضرورة 
وماجاز لضرورة يقدر بقدرها فلا يقاس عليه ويؤدد ذلك صحة الاجارة على الحج قبل وقته ان 
كانت وقت السبر المعتاد وصحة إذن المعضوب فيه مطلقا وايضا تطرق اليبا احتال انه صلى الله 
عليه وسام ملدكها لای بكر رضى الله تعالى عنه وطروق هذا كاف فى دفع الاستدلال المذكور 
لإو سل ) رضى الله تعالى عنه عمناعطى وكله دينارا وقالله اشتر بهذا شيأ فېل هو كقولهاشتر 
بعينه حتى اذا اشترى فى الذمة يقع للوكيل دو نالموكل أولا فيتخر لافاجاب )بقو له قضية كلامم 
هناو صرحه فىقوطم لو قال له اشر مذا الدينار شاة جازان يشترى بعينه و فى الذمة انههنامخير بين 
الشراء فى الذمة وبالعين وفى الحالتينيقع الشراء للموكل ل كن سوى بعض الاصحاب بينالصيغتين 
فعليه إذا اشترى فى الذمة يقع له والى اختيار هذا يومىء كلام بعض شراح المنباجلإ وسئل )عن 
رجل وكل آخر فى طلاق زو جته فخالع فبل بقع الطلاق ام لا (إ فاجاب )بق ولهعبارة الروضةولو 
وکل رجلا فى طلاقبا فخالع فان قلا الخام فسخ لم ينفذ وان قلنا طلاق قال البوشنجى الذى ىء 
على اصانا انه لاينفذ ايضا لانه بمنعه الرجعة ان كان بعد الدخول قال واو و كلهفى الطلاق فطاقعللى. 
مال انكان بحي ثتتصورالرجعة لم ينفذوانلم :#صور بان كانةبل الدخو لاو كانالمملوكلهالطاقة 
الثالثة فذ كر فى نفوذه ا<أ.الين لانه حصل غرضه مع فائدة اخرى لكنه غير مفووم من الت وكيل 
المطلق وقد يتوقف فى بعض ماذ كره حملا ودليلا اه وعبارة اصلبا فى المسئلة الاولى الذىيجىء 
على اصلنا انه لاينفذ ايضا لان للخلع صيغة وللطلاق صيغة فان كان ذلك بعدالدخول فيقطع بعدم 


النفوذ 


(91) شرعيفاتالواقفوماتت 


| النفوذ لانه وكل بطلاق رجعى فليس للو كيل قطع 
| المذكورة فيها ووجه توقفها مانقله الاذرعى اتن الخلع أحد نوعى الطلاق ن 
توكيل فى أنواعه لكن متى اقتضى العرف التخصيص بنوع حمل عليه اه وما نقله الزركثى من أنه 
فرق بين أن يأتى بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق وذ كر فالثانية احتالين و جزمفالاولى بعدم النفوذ 
مع أنه لافرق بينهها لان الخلع اما صرح فى الطلاق أو كناءة فان كان ه رعا بضر اختلاف 
اللفظين بلا خلاف جا لو قالت طلقى بالف فقال خالعتك أو خالعنى بكذا فقال طلقتك او وكل 
وكلا بالطلاق فقال فارقتكأوسرحتك وإن كان كناءة فكذلك على المذهب اه وأقول يو دهذا 
التوقف قوم فى الوكالة لوأمره بالشراء بالعين أو فى الذمة تعين لاختلاف أحكامب) فان وكله فى 
الثمراء و يعين له شيئًا خير بين الشراء بالعين والشراء فى الذمة لان الشراء يتناول الامررن فكل 
منبها ماذون فيه فكذا يقال هنا التوكل المطلق يتناول الطلاق بعوض وغير عوض فلم خالف 
الموكل فكان القياس الوقوع فالمسئلتين جزم أن المقرى فى الثانبة وهى مالووكله فالطلاق فطلق 
يمال بعدم النفوذ حيث تصورت الرجعة قياسا على الاولى وهى مالو وكله فخالع فيه نظر لما تقرر 
ويۇ ىدە أيضا مانقله الاذرعى وأقره وإن عبر عنه بقيل لانها فى مثل ذلك ليست للتضعيف من أن 
الاحتال الذى أبداة الإو شى فى الثاية وهو بيد عدا ومن إن ها ذ كذق الأول من “عدم 
الوقوع فيه نظر قال والاشبه انه يع لانه وكله بالطلاق فاذا أوقعه بای لفظ كان ينيغى ان يقح 
| ولا ثبت المال حيث كان فى ثبوته ضرر على الموكل کا او وكله أن يطلق وكان بعد الدخول لان 
قضية قوله أن يطلق طلاقا رجعيا فاذا طلق فى هذه الحالة لا يثبت لكن هل بيقع الطلاق هذا محل 
النظر والاشبه الوقوع کا افهمه كلام القفال ولا ينظر حيتدذ إلى تخالف لفظا لخلع والطلاق لان 
١‏ افظ الخلع اما صريح فالطلا قاو كناية ولو قال لهطلق زوجتى فطلقها بصريح او كناية ونوى 
وقع عل المشرور وأيضا فلو قالت له طلقى على كذا فقالخالعتك وقع إذا قلنا أنالخلع طلاقاه ثم 
قال الاذرعى وأما الاحمال الثانى للبوشنجى اى وهو عدم الوقوع الذى جزم به ابن المقرى فقد 
بوجه بان قضية توكيله أن ملكبا بضعباجانا فاذ! هلمكها اناه بعوض لغا تصرفه كالو وكله ان ممأ 
عينافياعبامنها فتامله اه وفما وجه به نظر إذ قوله قضية توكله ان مملكبا بضعبا مجانا ممنوع بم 
قدمه من ان التوكيل فى الطلاق جنس تحته نوعان ها الطلاق بعوض وغير عوض فالتوكيل فى 
الطلاق لايقتضى عدم العوض 6 انه لايفتضى العوض يخلاف التوكيل فى المبة فلم يصح قياسه 
ماهنا على التوكيل فى المبة فان قلت قوله طلقا ليس بعام فى الرجعى والبائن فليحمل على الرجعى 
لان المال لم يتعرض له والاصل عدمه قلتهووان م يكن عاما لكنه مطلقوالمطلق فه ثمولأيضا 
كن على طريق البدلية بخلاف العام فان الشمول فيه على جبة المعية وعلى كل فلفظ الموكل يتناول 
الامرن لكن | إن قلنا بالعموم تاوا معا أو بالاطلاق تناولها على البدل فلا فرق بن العام 
والمطلق فم نحن فيه فليتامل والحاصل ان كلام اله يخين فى المسئلة الاولى يقتدضى تقرير الا 

على ماقاله من عدم الوقوع فما إلا أن بجعل توقفها الحم فی قولما حك عائدا الا وحيائذ 
فالاوجه من <يث المعی وقياس كلامهم فى الوكالة کا قدمته الوقوع فما وفى الثانية واعترض 
الاسنوى ماذ كراههنا عنه من عدم النفوذ حيث أدى إلى . بطلان الرجعة ا نقلاه بعد عن القفال 
وهو المعتمد من انه لو وكاه فى تطليق زوجته ثلاثا فطلقبا واحدة بالفت وقم رجعيا فلا مال ورد 
بان صورة ماهنا کا بومىء اليه كلاميم ان لا خالف الوكيل الزوج فى العدد وكلام القفال فيا 
إذا خالف فيه ولك أن ترد هذا الرد بانه كان مقتضى -القياس عدم الوقوع متلا ف امبتكلة 


عست سا ا می ممح مع ا ت م 
0 


الرجعة اله وعتارته ق الك الثانة كارا 


سعيد عن أولادثم مات 
أحمد عن أولاد ثم مات 
عبد الرحمنعن أولادول' 
یق من أولاد الوائف 
سوى خد ية فېل ستحق 
أولاد أن بكر وأولاد 
گم مع خد بحة المذ كورة 
أم بعد مو” تبر فأجاب)بانه 
ينتقل نصيب سعيدة من 
ريع الوقف [ إلى أختبا 
خدجة ل ا الان أقرب 


إلىالواقف منالموجودبن 


ولا شىء منه لاولاد أف 
بكر إلابعد موت خديجة 
وينتقل نصيب أحمد منه 
إلى أولاده ونصيب عبد 
ال رحمن منة الى أولاده 1 
عملا قبا يمفبوم قول 
الواقف وأنمن ماتمن 
أولاده الذ كور عن غير 
ولدولا ولدولد ولانسل 
ولا عقب عاد نصيه لمن 
هوؤدرجته وذوىطيقته 
مناولادهالذكوروالاناث 
ومنعنامن العمل باافيوم 
المذكورق اولادای بكر 
قولهعاد نصيبه فا نأ نا بكر 
مات قبل استحقاقه شيا 
من ريع الوقف (سئل ) 
عن و قف عقا ر اءلىذر يه 
مەن بعدهم على مسجد 
فال الوقف إلى المسجد 
وثبت ذلك لدى. حا 
شرعى فأجر الناظرالعقار 
لشخص وأخذ منه بعض 
الاجرة وصرفهعلعمارة 
المسجد و شعائره و بعضها 
صر فه للاخ “من 
دده عل عمارة العقار 


الموقوف اذن الناظر ثم 
بمدمدة طبض أتاربا 
المذكو رعليه و على جبات 
أخرىغير المسجدالمذ كور 
سابقاتارخهتا ريخ الاول 
وانتزعهمن الاو لوطاله 
ناج رتەمدة استىلائەعلىه 
وأ لال انه لم يستعمله بنفسه 
ب الا فوا 
له وهو المنفق بعض الاجر ة 
علىعمارةالعقار والموقوف 
لللصلحة ولولا العمارة 
لتعطلت مصلحته ومنفعته 
فېل الد عوى بالاجرةعلى 
الناظر اوعلى المستاجر 
المستعلكاق ادب القضاء 
للغزىق الفصل الثاى من 
الباب الاو لف بيانما بدعى 
٠‏ عليهمنالحةوقوالاوقاف 
وغيرهماوعزاهللاذرعىى 
شرحه وإذاةاتم الدعوى 
قل الاجر فل الاج 
الدعوىعلى الناظر وهل 
للناظر الرجوع على اراب 
الشعائر بماص فه عليهم 
من اجر نه وهل لن نتزعه 
الدعوى عل الناظر أوعلى. 
المستاجرمنه بماصرفهق 
عمارة العقار وآلاته ام 
سقط ذلك من الاصل 
المدعى بهو يقام لمن صر فه 
فاجاب )بان الدعوى 
بالاجرة المذكورة على 
الممستعمل لاعلى الناظر ولو 
فماقيضهمن الاجر ةو ليست 
الا 
يما نحن فيه وللمستاعة: 


:مظا لب ة الناظر يماقيضيه 


4Y) 
الال للمخالفة الصر>حة كلو وكله فى عتق عب دفاعتق نصفه فانه لايعتق منه ثىء على ره‎ 
للبخالفة فاذا م ينظروأ هنا لصر بح المخالفة بلاوقعءوه معبا فلن يقع فى مسئلة البوشنجى‎ 
بالاولى لانه لا مخالفة لمامر م نتناول التوكيل بالطلاق للتطليق بعوض وغير عوض ومن ثم نقل‎ 
الاذرعى كلام الاسنوى المذ كور وأقره قال الشيخان وقضية كلام القفال انه لو طلقها بالالف‎ 
لامال ايضا ولايبعد ثيوته وان يتعرض الزوج له كالو قال له خالعها بمائة فخالعها باكثر قال‎ 
الرافعى لان الموكل به الطلاق وهوقد يكون مال وقد يكون بغيره فاذا أتى ا وکل به على الوجه‎ 
الذى هو خر وجب انجوز اه وهوكا قال ونه اذ ماقدمته فى رد كلام البوشنجى واءتراض‎ 
الاذرعىله بانهوكله أن ظلتا لاعو ص قرع كله مبةشىء لزيد فباعه له لم يصح ولووکله بیع‎ 
شىء ءائة فباعه بأزيد جاز وادخالالعوض فملك الموكل منغير تعرض له جملة بعيد وليس ذلك‎ 
كالزيادة التابعة مردود کا عللت مما مر من ان قوله لانه وكله ان يطلقبا بلا عوض ممنوع اذ‎ 
اتوقل فى الطلاق لايقتضى عدم العوض غايته انه لايقتضى العوض خلاف التوكيل ف الببة‎ 
لكن قولما ومقتضاه الخ معترض بان ذلك ليس مقتضاه لان كلامه !تاهو فا اذا خالف الوكيل‎ 
الزوج ف العدد والمقتضى المذ كور فيا إذا لم خالف فيه ويرد هذا الاعتراض بان كلام القفال‎ 
اشتمل عل المخالفة یشن النقص من العدد 8 المال فر با يقتضى أن مطلق المخالفة شتطى‎ 
عدم الال ولاشك أنه لو طلقہاثلا ثا بالالف كان فيه مخالفة وكون كلامه اذاهو فيا إذاخالف ف اعدد‎ 
دعوى مراد وهو وانسلم لايدفم الايراد واءترض قول الرافم ىأيضاعلى الو جه الذی‌هو خر بانه‎ 
لاخيرية قبه لتفويته الرجعة عليه وهو غفاة عنصو رة المسئلة اذالصورة أنه وكله فى التطلق لاا‎ 
نكف قال :نرت عله الريئة ناذا قال طا با فعا قمغا ليه قد رن ل افدر اة‎ 
| وهىمسئلة القفال وذلك بان يطلق واحدة بعوض وقد تكون بالصفة فقط بان يطلقثلاثا بعوض‎ 
وهى مسثلة الرافعى التى ألز مما القغال فان قلت فا الفرق بين اأسئاتين غير ماأشير اليه فها مر‎ 
حيث لم ثبت المال فىالاولى وثيت ف الثانة قلت ا اخالفة فى الاولى اف«ش فوقع الطلاق لشدة‎ 


بقسمبباأ 


تعلقه ولزومه ولم رشبت المال لعدم التصرف على ألوجه المأذون فيه لاف الثانية فان دن ركى 


بقاع الثلاث 1 فلان يرضى با بعوض اول ولايقال قديقصد عا باة الزوجة لانا نقول الطلاق 
انمايكون عن تباغض وتنافر فكان قصد ا اباة فيه بعيدا فلم يلتفت اليه خلاف نظير ذلك فى الوكالة 
فا اذا عين له الثمن والمشترى كبعه مائة لزيد فان القرينةقاضية هنا بقصد أنحاباة ثم الضميرفىقول 
الشببحين ولاببعد بوت را جع الى مسئاتهما التى أبدياها وهی مالو طلقها ثلاثا بالالف کا عز ما 
م لا إلى مسثاة القفال خلافا لمن وم فيه 
2 وسئل ) لو أتلف زرعا لغيره أول خروجه أو مرا كذلك نحي ث يكو نلاقيمة له أوله قيمةقليلة 
ولو بق الى وقت كاله لتضاعفت قيمته فاذا جب عليه فا أتلفه هل بجبعليه قيمته لو بق المحالة 
كاله اال ولك مل اله و ماع رة الو عة الواجب غير ذلك © فاجاب )بانهاذا 
اتلف مالاقيمة له لاشىء عليه سوى التعزير أوماله قيمة قللة زمه قيمته عند تلفه ولا نظر الى انه 
لوبقى الىوقت كباله لتضاءفت قيمته لانالنظر فىقيمة المتلف اما هو الى وقت اتلافه کا صرحوا 
به قالوا ولاعبرة بالزيادة بعدالتلف ك لاعبرة بالتقص بالكساد ومانقل عن اممعيل الحضرمى ما 
خالف ذلك اختيار له غريب أوشاذ فلا يعول عليه والله اعلم (وسئل) عمن اتلف زرعا لاقمة 
له عند الاتلاف اوله قيمة قليلة «احكمه لإا فاجاب )رضى الله تعالىعنه بأن مناتاف زرعا لاقيمة 
له عند الاتلاف لاشىء عليه غر التجزیر کا صرح بهاصحا بناحيث قالوا لايصح ال مرل 


باب الخغصب 


إل 


AY) 


رتفت ومع هذا حرم غصب ذلك ويكفر مسئحله وبحب رده فان أتلف فلاضمان إذ 
لامالية لذلك وقضيته ان التعبير عبتى حنطة مثال ومن ثم عبرافىالتتمة و البحر عبات حنطةو به بعلم 
انكل مالايعدمالا فى العرف لقلتهلايضمن ولايصح بعه وهو مااعتمده الزركشى قال كعشرين 
حبة خردل خلاف عشر نن حبة حتطة اه واعترض “مثيله ذلك عارددته ف شرح الارشاد وأما 
إذا كان له قيمة قليلة فانها تلزمه ويعزر أيضا وشرط تعزيره مطلقا أن يتعمد لاتلافعا ا حرمته 
فان قلت ماتقرر من ان >والحبتين من الحنطة والز بيب لايعدانمالامعترضوانجرىعليهالشيخان 
فى البيع بان صرحا فى الاقرار بان الريبة حيث كون لطاقيمة مال قات كذا زعمه الاسنوى 
لكن رده الزركشى بان المراد هبنا انه لايعد مالا يتمول لاانه لامالية فيه أصلا واستدل لذلك 
بكلامه! هنا وي وضبط الامام المتمول بانه الذى يقد رلهأثر ف اأتفع أوالذىيغرض لدقيمة عندغلاء 
الاسعار والمال نخلافه هنا اھ والذى ضمن اما هو التمول دون مطاق المال فان قلت قال القفال 
وف عه ن أتلف دق حنطةضنتيما قلت هذه مقالة اضعقة :و المد ماهر من: عدم الضمآن 
فان قلت يازم على عدم الضمان عدم سماع الدعرى ذلك فكيف قام بعزر قلت لايازم ذلك بل 
تسمع الدعوى به لان فائدتہا لاتتحصر فى التغر م بل قديكون من مقاصدها ائيات فسقه وطلب 


تعزيره واه أعلم وسئل )فى دار مشتركة بين ورثة مشاعا فتام أحد الورئة وهدم وبى وعس 
وأصلح وأدخل فيها أنةاضا من ماله كاحجار وغير ذلك عيث تعذر تميز الانقاض القديمة من 
الانقاض الحادثة المستجدة وزاد فاا ضا زنادات من المنافم والمكي بانقاض منفردة حادثةمن 
ماله بغر اذن شركائه فبل لحم المطالبة برفعالزيادات المنفردةالمستجدة با نقاضه او يحبر و نعل ابقائها 
بأجرة المثل أملا فاذا قلتم بنقضما ورفعها وتسوية أرضبا فبل يلزممم بسبب نقضبالذلكثىءأءلا 
وما الحكم فىالانقاض القدبمة والانقاض الحادئة الختلطة التى تعذر كيين بعضبا عن بعض إذالم 
يصطلحوا على شىء لا فاجاب ) لبقية الورثة مطالبة المتعدىالمذكور برفم بنائه و لاجبرو نعل ايقائه 
باجرة ولاغيرها ولايضمنون بسبب هدمه ويلزمه تسوية الارض بعد الهدموالاجرةمن حيزوضع 
بنائه الى ازالته وإذاتعدى خلط أنقاضه بانقاض غيره الى وضع بده عليها تعدياوتعذرالتمييزغرم 
قيمة أنقاض غيره والله تعا ىأعلم لاو سئ ل ری الله تعالى عنه سعى با آخر الى ظالم فأخذمنه ما لاهل 
يرجع على الساعىلا فاجاب )ليس على الساعى المذكو ر ضمان واما عليه الاثم الشديد إذ السعاية 
من الكبائر وف نباية الغريب حديث الساعى متلب أى مباث بسعايتة نفسهو المسعى بهواليهوالتهاعلم 
ل( وسل ) اعتيد فى جبة أن الدابة لايرغب فى استئجارها فىبعض أيام الاسبوع فلو غصبت فبل 
تعتدر أجر ة مثلبا فىمدة أيام الاسبوع لا فاجاب )نعم يعتير ذلاك فانالمنافع كالاعيان فالقيمة فبا 
ذاتية وجد راغب بالفعل أم لا ومنثم أفتى بعض شراح الارشاد فى أرض لاتؤجر قطبانما تعر 
باقرب البلاد اليها والله أعلم لإوسئل) عنشخص دفع اليه ثوب وقال احرقه أوارمه ف‌البحر 
فاستعمله م حرقه أورماه فېل يضمنه فاجاب )رضى انه تعالى عنه ادى فيها القاضى وجبن 
أحدهما نعم لانهدخل فى ضما نه با لاستعمالو الالقاءوالثانىلاقالالاذرعىوالرركشىوالاولاتيس 
اه وعليه فالمرادبالدخول فىالضمانانه يضمن اجرته مدة استعماله أو يضمن جماته كل محتملو لعل 
الثانى اقرب ولانسلم ان الاتلاف ماذون فيه الان لانه لما استعمله صارغاصيا لهلتعديه باستعماله 
فما لم يؤذن له فيه والناصب لايرأً الابالرد ولم حصل وامافعله ماامر به فلايضاف حيئئذ الى 
الاذن لانه لمأ استعمله أعرض عن الاذن وصار متصرفا فيه لنفسبه فازمه بعد التصرف فيهرده 
الى مالكه والاضمنه والتعبير بدخل فى ضمانه لاينانى ضمانجيعه بل جعله الالقاء سبباللضمان 


| هله ليوفيه أنأه من ريع 
وقف المسجد ومطالة 
أر باب الشعائر عا دير فه 
طم من الاجرةالمذكورة 
وآ لاتعمارة المستأجرقى 
العقار المذ كور اقية على 
ملكدفله هدمباو أخذها 
انل يذ لله ناظر الوقف 
بدا سئل )عن شخص 
وقف وتفاعلى نفسهثممن 
بعده على ذريته ونسله 
وعقبه ثم من بعد على 
النى صلل أله عليه وسل 
فسات الواقف عن أنتى 
وهى أبلته عم مانت أبنة 
الواقف المذكورة عن 
ثلاث نسو ةم من بعدذلك. 
ما تت احداهن‌عن غير و لد 
ثم من بعد ذلك ماتت 
احداها عن بنتين فېل 
تستحق كل من البنتين مع 
وجود خالتبا وشرط 
الواقف أن الطبقة العليا . 
تحجب الطيقة السفلى ثم من 
بعدذاك مانت خالتبها ن 
رجل ثم من بعدذلكمانت 
احدى الا شبن | لاخر بين 
عن ر جل أ يضافبل يستحق 
الرجل حصة والدته التى 
توفت الانمع وجودخالته 
شقيقة والدته وولدخالة 
والدتهالذىى طبقة و الدته 
المتوفية المذكورة اتاعا 
لشرط الواقف؟ تقدم 
(فاجاب)بانه لاثىء للبنتين 
من ريع الوقف مع وجود 
خالتب| عملا بشرط واقفهولا 
يستحق الرجل الم ذكورمن 
ر 0 الوقفخصةو الد همع 


وجودشالتهشقيقةوالدنه 
وو لدخالته اتباعا لشرط 
واقفه (سئل ) عن رجل 
وقف وقفا وشرط فى 
كتاب وققه ماعبارنهأن 
لاينزل أ-ديحاه ولامنله 
شوک وبشفاعة وان لا 
ينزل ا حد من الشوود ولا 
من يكون مباشرا عند 
الامراء ولا عند غير هم 
فبل المرادف حال التنزيل 
أمف الما لحى لواتصف 
ناد الصفاتاللمذكورة 
) فاجاب ) بان مدلول 
شر وطالواقف المذكورة 
اعتبارها حال تنزيليم فى 
ؤظائف الوقف المذكور 
لاىدوام استحقاقهماباها 
فلايؤثرؤدو امها تصافهم 
بالصفات المذكررةوذلك 
جار على القاعدة المةررة 
من انه يغتفرفى الدوام 
مالا يغتفر فى الابتداء 
(سئل)عن شخص لهعقار 
وقفهؤمرض موتهوا لجال 
أن عله ديونا مستغرقة 
ولیس لهغيره فل يصح 
الوقف أم لا واذا لم 
بالصحةواجازرب الدن 
ذلك فېل ينفذف الجميع أوفى 
اثلث فةطو بصبر الئان 
لاورثةواذاقلم با ءالثلثين 
لمم واجازوا الوقف فبل 
ينفذ في او يصيرا جميع وقفا 
(فاجاب) با نالو قف صصح 
حتىلوأبرأالواقفأرباب 
الديونمنديونهمواجازت 
وراثته نفذ الوقف فى جميع 
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ظاهر ضبان جيعه اذلوضمن أجرة استعاله فقط لم يكن للالقاء دخل فى الضمان مطلقا فان قلت | 


هو وکیل وتك لامع تصرفه قلت ممنوع لان التوكيل فى المعاصى باطل والله أعلم (وسئل) 
عبن اوصلغصنا لهبشجرة غبرهعدو اناف مر فالثمرة لمن( فاجاب ) بقولهأفتّ البغوى بانها لصاحب 
النصن فقط وقاضى حماه البارزى بانها بينهها نصفين لانم حصلت من ملكبما والاوجه الاول. 
كالو غرسه فىارض غبره عدوانا فصار شجرة فانمر بل يلزم الثانى انه لوأنرى فحله على شاة غيره. 
عدوانا كانالنتاج بينبما لتولده من ملكيهما ولاقائل بذلك من أصحابنا لإوسئل) ردى الله تعالى 
عنهعمااذا زرع أحد الشريكين فى الارض المشتركة بغير اذن شريكه فمل للشريك الآخر قلعه 
جانا إفاحاب ) بقوله نعم لهذلك وغلط منقال لهاجرة المثل ولا يقلع جانا لانه انتفع ماله فيه 
شركة وذلك لانه غاصب لنصيب شريكه فلاحرمة لمافعله لإوسئل ) عبن ركب فرسأ مشت ركابينه 
وبين غبره واجهده فى السوق فاسقطت مبرا ميتا فبل يضمته لا فاجاب ) بقوله أفى بعضمم بانه 
يضمنه والاصحخلافه لا وسئل )من نج سوب آخر ولينقص بالغسل فېل یاز مه تطريره,( فاجاب 6 
بقوله لايازمه بل و لاوز لهبغير اذن صاحبه وان كان لغسله مؤنة فان طبره فنقص ضمن أرش 
التقص ولورده نجسا فمؤنة التطبير عليه وكذا الارش اللازم منه لإ وسئل) عمن اخذ م نالصي 
شيئا لم يبرأ بردهاليه مطلقا عخلاف العبد فا الفرق لا فاجاب ©بقوله الفرق ان العبداهل ليد فى 
اجملة فمااحتوت عليه بده اذن سيده كانت كيد السيد خلاف الصى فان ده كلا بد اذ مافيبا / 
عرضة الىالضياع ولذا جاز اخذه للرد على وليه اوالحاكم حسبة مخلاف مابيد العبد ولا فرق 
بين هلبو س الصى وغيره فا 0 لاوسئل) رضى الله تعالى عنه من غصب شيا فاستأجر من 
حم له فبل يستحق الاجير اجرة امثلاوالمسمى 9 فا جاب © بقولهالذى ذكرهالرافعىفى الاستتجار ج 
التطوع أنه يستحق اجرة المثل لاالمسمى وبه صرح فىالبيان وقيده‌ان جيل ما إذا لميعلم الغصب 
والالم يستحق شيئا بليضمنهايضا ((وسئل) عمنغص بارضا ولم يعتد ابجحارها الا بطعام فماالذى 
بلزمه لإ فاجاب € بقوله نقل بعضهم عن جماعة من الحققين فى نظيره انه جرى على عادة البلد فا يقوم 
به من طعام وغير «فاذا يلزمه منالطعام مايستأجر بهعادة وقالبعضمم أنه يلزمه قيءة ذاث الطعام 
الذي يستأجر به من نقد البلد ونقله عنغيره لإ وسئل ) عمن قطعلسان بقرة مثلا فتر كرا المالك بلا 
ذبح حتىماتت فبل يضمن الارش فقط كالو ذحبا فتركها المالك حتى أنتنت لإا فاجاب) بانه يضءنها 
فى المسئلة الاولى يجميع قيءتها لان التلف حصل بسرايته فهوكا لو جرح رجلا فسرى لنفسه 
ومأتمعقدرته على مداو اتا عخلافه فى الثانية فان الارشاستقر عليه بالذبح وما حدث بعده من 
کونالا نفس صارت تعافها ليس منءيرايته وايضا فلحمبا لم حرم بالنتن خلافه فى الاولى فانه 
حرم بوا طة فعله وستل چرضی اتەتعالی عنهعءن غصب عبد فمرض‌عنده 2 رده مريضا فمكث . 
فى بد السيد مدة ثمزال مرضه فمل عليه اجرة مثلالمدة الى كان مر يضافيها فى بدالسيد فاجاب )€ 
بقواه كلام البغوى فىنتاويه صريح فىوجوب ذلك وهومتجه خلافا لبعض المتأخرن حيث قال 
لااجرة لانه بالرد الى الما كزال الضمان والنقص الذى قدحصل بالمرض فىيده قدضمنه بالارش 
اه ویرد بان هذا متولد منفعله نضمنه بالاجرة وانكانضمنهاولا بالارش لا وسئل )عن غصبه 
ارضا أواشترأها شراء فاسدا وهى تزرع براوذرة وغبرهما فما الذى يضمنه ١‏ فاجاب 4 بقواه 
الذى.يضمنه هواجرة مثل أعلاها منفعة کا لو غصب عيدا عسن صناعات مختافةفانه يضمن اعلاها 
لإوسئل) عمن سعى بآخر الى السلطان فغرمه لاجسل السعاية شيئافهل يرجع به على الساعى 
لإأفاجاب) بقوله قضية قواعد مذهبناانه لايرجععليه بثىء وهوكذلك خلافا لان عبد السلام 


ویفرق 


)۹( 


ويفرق بينه وبينتغرجم الشاهد اذا رجع بان الشاهد ألجأ الحا ك شرعا الى الحك المقتضى لتغرم 


المشبود عليه خلاف الساعى فانه لم يلجىء السلطان إذلك ويفرق ايضا بينه وبين مالوقالهذهالدار 
لزيد يللعمرو بانه م أحال بينعمرو وبين داره بائباتها للاول بطريق شرعى ناقضها قوله بعدذلك 
فناسب انيغرم لتحقق حراولته ين مرو وبين حقه وهنا لم يتحققمنه حملولةولا الجاء شرعى فلم 
يضمن شيأ لإوسثل ) عين اتلف ولد ميمة فنقص لبنها فبل يازمه أرش النقص لا فاجاب) 
بقوله أفى بعضېم بافه يازمه فتقوم لبونا تحاب كل بوم كذا وتقوم ناقصة عنا كان وهو كذا 
فا نقص من القيمة وجبعل عه غرمه و سكل عدن غصيب طعاما واضاف بهالمالك برىء هل 
هو على اطلاقه فاجاب) بقوله ان قدمه له على حاله أو بعد تغيره ولم تنقص قيمته فلاكلام 
فى البراءة أو بعد أن نقصت ولم يسر للتلف ضمن نقصما وبرىء من الباقى أما اذا قدمه وقد 
صار ساريا للتلف فلا يرأ بأكل المالك حيئذ کا عثه بعضہم بناء على أن حك ذلك حينئذ < 
التالف وهو الاصح فالضمان قد صار مستقرا فىذمة الغاصب قبل الا كل فلا يسقط به وايضا 
فان قلنا ببقائه عند صيرورته الى هذه الحالة على ملك المالك فلا كلام أو بانتقاله الىملكالغاصب 
فقد حمله عليه ضيافته فلا سقط به ما استقر فى ذمته من الضمان (وسئل) ما لفظه اطردت 
عادة أهل بلد باجارة أراضيهم بنوع من الحبوب فخصب شخص أرضا منها فهل تلزمه الاجرة 
حبا او نقدا لا فاجاب ) بقوله قال بعض المتاخرين المحقق عند جماعة من الحققين فى نظيره انه 
بجحرى على عادة البلد فما تقوم به من طعام وغيره وقد يؤيده قولهم لو غلب من جنس العروض 
نوع كالطعام انصرف الذرو اليه عند الاطلاق فى عقد ال بيع كالنقد فالحاقه بالنقد فى ذلك يومىء 
الىالحاقه به فىغرامة المتلفات (وسئل) عمن أكل من بد آخر طعاما وكان فىالاصل مغصو باولم 
بعلم فبل يؤاخذ به فى الأخرة (إ فاجاب ) بقوله نقل الغزى عن البغوى ان الأ كول منه ان كان 
معرو فا بالصلاح لم يؤاخذ به آلا کل والا أوخذ به ثم قال الغزى واظنه لا رافق عليه ای بل 
لايؤاخذبه مطلقا لعدم العلل وقد يقال مقتضى المطالبة ما يتلفه ناسيا أو جاهلا المطالبة هنا مطلقا 
لانهذا من باب خطابالوضع فليست مطالبته بفعلحرام بل با تلاف ماله وان كا نجاهلالا وسئل ) 
عنشخص غضب عينا مثلية وأتلفبا وقلتم يضمن مثلبا وان اعوزه ووجده با كثر ضمنها بقيمة 
المثل وقت الحا كمة والتأدية وان لم يكن لما مثل ضمنها بقيمتها أكبّر ماكانت من حين الخصب 
الى حين التاف مفهوم ذلك انه اذا كان | كثر القيمة ما بين الخصب والتاف دون ثمن المثل فله 
قبوله بينوا لنا صورة الاقل والاكثر فالقيمة ف المدة وأوضحوا ذلك مفصلا لإ فاجاب) بقوله 
الحاصل فىهذه المسئلة ان من غصب عينا مثلية واتلفها يازمه مثلم فان فقده او وجده بزيادة على 
تمن مثلهلزمه اقصى قيمهمن وقت الغصب الى وقت فقد المثل فلو كان وقت الغصب بساوى مائة 
ووقت الفقد يساوى مائتين وما بين الوقتين يساوى الفا لزمه الالف وقسعلى ذلك وأماالمتقوم 
فيضمن بأقصى قيمه من الغصب الى التلف واه اعلم إإوسئل) عمن شغل بقعة من المسجد بمتاع 
له فبل حرم عليه وتازمه أجرة المثل لإا فاجاب 4 بقوله نقل النووى رحمه الله فىفتاويه عن الغزالى 
أنه تلزمه اجر ةالبقعةمالم يغلق باب المسجد والالزمهاجرة جميعه ثم قال وهذا صحيحمعتبر و تصرف 
الاجرة فىمصال المسجد وظاهر حرمة ذلك وان لميضيق على المصلن لإ وسئل ‏ رضى الله تعالى 
عنه ما صورته قالوا لوغصب خشبة وأدرجبا فى سفينة لم تقلع منها فى اللجة ان خشى تلفت نفس 
اومال عترم ماالمراد باحتر م فاجاب € بقوله المراد بامحترم فىغبرهذا الباب ماحرمقتلهاواتلافه 
وحتمل الحاق هذا الاب بغيره وعحتمل خلافه والذى يتجه انيقال ان خثى اتلاف نف ساشترط 


العقار (سئل) عن رجل : 
وقف وقفا على نفسه 
ْم من بعده على اولاده 
الموجودن الآن وه عمد 
وام الخر وفاطمة وآمنة 
وعلى من. سيحدثه الله 
من الاولاد . الذ كور 
والاناث بينم بالسوءة 
ومن توف منېم‌عن‌غبرولد 
ولاولدولدولانسل ولا 
منهم ثم من بعد عل أو لادم 


۴ على أولاد ا 


وذريتهم و نسلېموعقبېم 

من | ولادالظهوروالبطون 
الذكر والانى ف ذلك 
سواءطبقة بعدطبقة ونسلا” 
بعد نسل تحجب الطبقة 
العليا منهم الطبقة السفلى 
أبدا ماعاشوا ودائما ما ' 
تعاقوا ستقلءه الواحد 
عند الانفرزاد ويشترك 
فيه الاثنان فا فوقها 
عند الاجتماع على ان 
من‌مات منېم و تركولدا 
أوولد ولد أوأسفل من 
ذلك انتقل نصيبه لى 
ولدهاوولدولدهوانسفل 
فان يكن له واد ولا ولدولد 
ولااسفل من ذلكانتقل 
تصيبه الى اخوتهو أ خواته 
المشاركين دف الاستحقاق 
مضافا الى ماستحقه 
من ذلك فان لم مكن له اخوة 
ولا أخوات فالى أقرب 
الطبقات الى الواقف 
وعلى أن من مأت ملوم 
قبلدخوله فىهذاالوقف 
واستحقاقه لثىءمن منافعه 
وترك ولدااوولدولداو 


أسفل من ذلكوآ لالوقف 


لمحا لكان للتوف حياناقيا 
لاستحقذلكقام ولدداق 
ولدولدهوانسفلمقامهى 
الاستحفا تو امدق ماكان 
أصله ستحقهمن ذلك أن 
لوكانحيا باقبا يتداولون 
الى حينانقر 1 
2 مات الواقف وثرك 
أولاده مدا وام الخير 
وفاطمة وآمنة ؟ ۴ مات 
محمد ورك ثلاثة أولاد 
فليفل وجا وأحمد شم 
ماتت آم ارعن غير ولد 
“م مات فليفل عن ثلا ثةأو لاد 
نجاوححد و أحمد ثم مات 


ذلكب: 


٠‏ آمنة عن بنت تدعى بديعة 
مما تت بديعةعنغير ولد 
مانت فاطمةعن و لدهانور 
الدين ان بنت الواقف ؛ 

مات نجاايناءنالواقفعن 
غير ولد ثم ماأحمداانان 
الواقفعن غير وادايضا 
وميبقمن المستحقين سوى 
توراإدينانن بنت الو اقف 
و مدو احدولدی فليفل 
ان‌ان‌الو اقف و و سف 
ان نجا بن فليفل فاذا 
يستحقه بو سفن فليفل 
ومايستحقهنور الدين بن 
فاطمةوماذا ستحقهأو لاد 
فليفل اعنام يوسف 
رفاجاب) بانه ينتقل نصيب 
تمد بن الواقف منره 
الوقف الى أ ولاده الثلاثة 
فلغل و نجا و احمدو ينتفل 
اختيبافاطءة وآمنة وينتقل 
نصيب فليفل منه الى أ ولاده 
الثلائة نجاوعمد واحمد 
وونتقل نصيب آمنة مته 


الى 


نتيا بديمة 


40 | 
نلا تكوق غا کون وص تد وزان صن وأن خئی إتلاف مال فان کان حوانافمو عترم 
0 لغير يترم وان کن غيره د صرحو انان مال الحربىغير حت رمو حتمل الحا المر تد بهلقول 

شيم كتفس الحرى وماله فأتى بالكافى الدألة غاايا عل عدم الحصر فى مدخو طاو تمل الفرق 
بأن مالا رتد ليت الال إن مات مرتدا والا فهو له وأيضا ءن استولى عليه لا علكشيأمنهخلاف 
مالا لجر وأيضافالحربى اذامات على حرابته انتقل لوارثه الحربى وهو غبر معصوم خلا ف ار تد 
فانه إذا مات على حالته انتقل الساءين فلم حق متا كد فى ماله بخلاف مال الحربى لإا وسئل ) 
عبن خلط المغخصوب وصار غير متميز فول Se‏ أولالا فاجاب) بقوله [ذاخلطه الا يتميزعنه ملك 
سواء أكان من ننه أو غيره 10 أن ا2 به له أو لمالك آخر هذا هو المعتمد مذها 
ولا يكاف المالاك أن باخذ من الختاطل بغار جنسه لقا حلاف المختاط نسه فا نه بجر على أخن 
بعض المختلط بالاجوداو المثللا الارد أو ظاهر كلامم ان الناصب جوز له التصرق فسا لاط 
سوآء اء أعطى المالك البدل أولا وؤ يده قوم انا لو قاتتقل بالخاط الى ۆمتەلكن لو ة قيل انه حر م عليه 
التصرى قبل رد البدل وأنه لا نقذ منه لم يبعد قياسا على الورثة حيث نحرم علييم التصر فق رك 
مورمم [ إذاكان مدينا مع آم | ملكبم والدين فى ذمة مو ريم ولو بعد اوت رعاية لصاحب‌الدن 
ولا شال أن التركد مر هو نه ة بالدن شرعا خلا هذا لانا تقول وألعين المختلطة ما برعل القبول 
ای أن ن مرهونة عق المالك كذلك رعاية لحقه إوسئل) هل تجب اراقة الخر الغر 
ال#ثرمة وان قصد صاحبا التخلل وما ھی فاجاب )€ بقوله الا وجه آنا الىعصرت بقصد اثرية 
وحينئذ فتجب اراقتا فورا ولا بجاب لاحيلولة بينه و بنا الى التخالل ‏ نعم ان قصد قبل مخمرها 
اتخاذها للخاية تحب اراقتا لانه هال النية الاولى بالنية الثانية 2 وسئل 4 رضی الله تعالى عنه 
عنقو لالارشاد وضمن آخذ من غاصب لابنكاحوفشرح المنواج فى باب الخصب [ ودوج الغاصب 


الامة المخصوبة ففاتت منافعما تحت يدالزوج فغرهها رجعما على الغاصب وإذا ماتتعنده وغرم 
قيمتها رجع بها اه وهذا يناقض مااقتضته عبارة الارشاد من عدم الضمان فتأملوا المع بينها 
بای شیء أب الله (فاجاب) بقوله لاتنافى بين عبارةالارشاد وعبارة شرح المنماج المذكورة بل 
ها متحدتان مفاده) واحد کا يفبمه قول الارشاد. عقب لابتكاح' ورجم الخ اذ معنى لابنكاح 
ان من تزوج المخصوية من الغاصب جاهلا فتلفت عنده لايطالب بقيمتبا لان الزوجة من حيث هى 
زوجة لاتدخل تت اليدنعم قالالزركشى ينبغى تخصيصه عا اذاتلفت بغير الولادةوالا فيضمنما کا 
لوأولدأمةغيرةبشيبة ومانت بالولادة فانه بضمنما کا قالوه اه وفيه شىء يينتهفى شرح الارشاد 
واذاعلم أن ب الغاصب 5 قيمتبا لوتاف عنده فلوغرم,ا له المالك رجع ٣‏ | ما على الغاصب کا 
أفاده قر ل الارشاد ورجع آل لخ وكذا منافعها الفائتة فى يد الزوج من غير فل لايضمنبا لما تقرر 
اوج لاتدخل تحت اليد فاذا غرمه المالك اها 0 ما على الغاصب 


ى اس تخل مب فها 


أنالزوجة منحدث م 
کا رفیده قو لالارشاد وو الخ لاف مالوغرمه مور وطئه أواجرة ا 
فانه لابرجع 5 انه 0 العقد على ان يضمن المور ولان الخاصب م 0 الترويج على 
الاستخدام فظب رن لهأدنىتأمل ان لاتخالف بين العبارتين 7 وان توهم الخالفة بيا انا 
نشأت عن الغفلة عن معنى قوله لابتكاح وعن قوله عقبه ورجع | لخ (وسئل) عن غصب عيدأ 
يعرف صنعة ة فسا وقلنا يغرم قيمةهذا الوصف من‌المصدق الان فلو ك ر فادعى الغاصب 
انه متذكر فلاعليه غرم والمالك انه متعلم فالغرم دق الاصدق ناهذا عل قول'الفرق يبن المد ك 

والتعلم و بقو له الذى دل ديم انالغاصب هنا هو ااصدق لانالالك یدعی عليه 


r ب‎ ame o mean: 


احسان 


(4۷ 


إحسان قنه لحرفة فاتت فى بده فلزمه قيمتها والغاصب بدعى بقاء تلك الحرفة أو عدمبامن أصلبا 
فلا يلزمه شىء والاصل براءة ذمته ما ددعيه عليه المالك حتى يثبت موجبه وأيضا فان اتفقا على 
وجو كلك الخر فة راتفا فى النسان. فالاصل دوامه وان لم يتفقا على وجودها بان اختافافيه 
فالاصل عدمپا وکل من هذنن الاصلين مساعد لااصل براءة ذمة الغاصب فقوى جانيهباعتضاددعو الا 
أصل براءة الذمة مع أصل الدوام فى الاولى أو أصل العدم فى الثانية وما يشهد لتصديقه قوم لو 
اختلفا فى كون المغصوب كاتنا :و حترفا صدق الغاصب يميئه لان الاصل براءةذمته وعدم ماادعاه 
المالك وقومم لورد الخاصب المغصوب أعمى مثلا وقال هكذا غصبته وقال المالاك بل حدث عنده 
صدق الخاصب بيمينه لان الاصل براءة ذمته عما يزيد على تلك الصفة فنا مل هذا كالذى قبله تخده 
ضرعا فى تصديق الغاصب فى صورة السؤال والمعتمد الذى صرح به الشيخان وغبرها ان تہ 

الصنعة كتذ كرها وعلى الفرق بينها الذى ذكر ه السائل فالمصدق فيا ذكره الغاصب أبضا کا عام 
ما قررته على الاصح فىصورة اختلافب| فى النسيان ل وسئل ‏ عن مخغصوب نحقق جبلمالكههل 
هو حرام محض أوشبهةوهل ل التصرف فيه كاللقطة أو كغير ها ل فاجاب ) بقوله لاحل التصرف 
فيه مادام ما لكه مرجو الوجود بل وضع عند قاض أمين أن وجد والا فعالم كذ لك فان أ يس من 
معر فة. مالكدصار مزجملة أموال بيت الال کا فى شرح المهذب فانه قال ما ملخصهمن معهمالحرام 
| وأسمن معرفةمالكه وليسله وارث فينبغىأن يصرفه فى المصالح العامة كالقناطر والمساجدو إلا 
فيتصدق به على فقير أوفقراء ويتول صرفه القاضى ان كان عفيفا والاحرم التسلم البهوضمنه السام 
بل ينبغى أن يحكم رجلا من اهل البلد دينا عالما فان فقد تولاه بنفسه وأخذ الفقير المدفوع اليه 
حلالطيب ولهان يتصدق به على نفسه وعياله ان كانوا فقراء والوصف موجود فيوم بلهماولى.ن 
|| يتصدق عليهم وله ان ياخذ منه قدر حاجته لانه ايضا فير كذا ذكره الاعحاب ونقل عن معاوية 
واحمد والحارث المحاسى وغيرهم من اهل الورع لانه لا جوز إتلاف المال ولارميهق البحر فلم 
يبق الا مصالح المسلمين اه وقد سبقه اليه الغزالى فى الاحياء وغيره هذا فى الحرام المحض كاتقرر 
اما ما لم يتحقق فيه ذلك فهو شببة والاشتراء منه مكروه وان غلب الحرام كافى شر حال هذب وقال 
الغزالممحرام قيلويستئنىمن الاول ماقاله الشيخ عز الدين من انه لو اختلط ثوب مباح بنحو الف 
0 ب مغصوب فيجب الجزم بتحرممالشراء لانالمباح منمور تافه بالنسبة الى الحرام ويؤيدهةولهمى 
| باب الصيدلو اختلطحام مملوكغر عصور بحمام مباح محصور حرم الاصطياد منه اه ومامر من 
وضع مالم اس من مالكه فى يد من مر هو قضية كلام الاماب وصرح به الاذرعى وقولابن 
الصلاح ىكب المسلدين: الى بد الفر نج هل حل شراؤها ان استنقاذها حسن ثم لاجو زالقراءة 
والانتفاع ما حالا والظاهر انها إذا عرفا سنة جاز اكا كاللقطة مردود وین رده الاذرعى 
فقال فى توسطه الاقرب انه لا يلحق بالاقطة بل حفظ الى اليائس من العثور على مالكه ثم یصنع به 
ما يصنع بالمال الضائع اى يصرفه فى المصالح عند اليأس من معرفة مالكه لإوسئل) عن ارض 
لا تؤجر قط فاذا يلزم غاصبما لإ فاجاب ) بقوله افتى بعضهم بانه تحب أجرة اقرب الاراضىاليباوهو 
محتمل منقاس ويقاس به غيره 2 وسئل 4 عن دار مشتركة بين اخوین فسكنا فيبا ول عار 
احدهما من الآخر ولا استعار ولا استباح لكن احدهما وحده والاخر له عيال فبل لكل 
الرجوع على الا خر اولا لا فاجاب © بقوله نعم لكل منهما مطالبة الآخر باجرة سكناه نصييه 
باجرة الل بةسطه على قدر السكان لإ وسئل »4 رضى الله تعالى عنه عما إذا اختلط المغصوب او 
المنبوب بذيره من المماوك اختلاط امتزاج بث لا يمكن “يلزه کز بت وحنطة بيضاء ثلا فل 


|۶ - ۳ الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] 


_ 


وينتقل نصيب دديعةمنه 
الى فاطمة لامأ أقرب' 
الطبقات الىالواقفويتقل 
نصيب فاطمة لا بنها نور الدءن 
وينتقل نصيب نجاابن ابن 
الواقفونصيب أحمداءن 
ان ااواقف إلى نور الدن 
ان خاطبة. لانه. قرب 
الطبقات للو اقف ونتقل 
نصيب جا ن فليفل الى 
ولده بوسف وقد عل ما 
ذكرته ما 
ہم سف ن ا ین فايفل 
u‏ ستحقه نور الدن 
ان فاطمة وما يستحقه 
فيفل (سئل) عمسن 


وقف مسجد وجعل 


استحفه 


لا مامه مسكنا سكنه وو 9 1 


الامامة رجل فلم سلنه 
الناظر السكن المذكور 


مدة بغير عذر فل ' 


باجر ةالسكن تلك اادةكالو 
أوصى عنفعة عیده ار ند 
سنة فام سلبهالوارثحتى 
مضث أم كيف الحال 
(فاجاب) بانهلارجوع له 
على الناظر بشىءمن أجرة 
تلك المدة ولا جامع بين 
هذهالمسئلة و مسثلةالوصية 
المذ كورة 
لإ كتاب البة )€ 
(سئل )ر حه اتەع ن قال لذيره 
وهبتككذافل تقيل فقأل 
لهبل قبلت هل الول قوله 
أم قول اتيب (فاجاب) 
بان لقو ل قر لا تهب سمينه 
لانه أعرف بذلك ولان 
الواهبقدءق باقرارهما 
برفعه (سثل) عمن وهب 


لولدهشيأ وأقبضدإياءوحم 
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شافى وجب البة ثم 
رجع الواهب فى هته 
والعين داقية بيد المتبب 


فرفعت الحادةالىالقاضى 


AM 


الحنفى واتصل به حك | 


الرجوع وقالان موجبها 


الموهوبهوأما الرجوع 
فحادثة مستق|ةو جدت بعد 
حم القاضى الشائعى 
فكيف تدخل حت حكمه 
وكيف يعقل أن سبق 
السل المطر والحصاد 
الوراعة والولادة 
الاحبال وصارت المسئلة 
ذلك واقعة الفتوى 
باطل للخالفته لما 
الشافىإذقوله كوجيةهن 
قو له حکمت مو جبه مهرد 
ومدلوله كلية فكأنه قال 
حكمت بانتقال الملك 
وبصحة الرجوع عند 
وقوعه وهكذا الى آخر 
مقتضياته فيا 
ما وقع ومام يمع بعدوقد 
قال متنا يقع الفرق بين 
الحم بالصحة والح 
ا موجب من أوجهالاول 


8 


سوأء 


أن العقدالصادر إذا تان ححا 


بالاتفاقووقم الخلافقى 
من العمل عو جبه عند غير 
كو جيه عند غيره مثاله 


وموجبه إذا كان تدپرا 


[ 


بملكه الغاصب بمجرد ذلك وكيف يمكن القول بذلك مع تعديه لإ فأجاب ) بقوله هذه الاسئلة م ' 

تزل معروفة بالاشكال قدعا وحديثا ولكن الذى صححه الشبخان أن المغصوب كمالك حىيتمكن 
الغاصب من اعطائه قدر حقه من غير المختلط ولنا قول أنهما يشتركان ونصره جع فيرجم فی‌قدر 
حقه من نفس المخلوط نفسه ووجه بانخاط الال اشتركا أو الاجود أوالاردأ فكاطالك والمعتمد 
أنه كالطالك مطاتا وانتصر جاعة للقول بالاشتراك بالقياس على ما لو سالت صيرة أحدهما على 
صار ة الأخروفرقالسكى انه ليس هناك تصرف مكلف حال الضمان عليه خلافه هنا فالضرورة 
هنا لم تدع الى الاشتراك وأجاب صاحب الذخائر عن اشكال هذه المثلة ا حاصله مع الايضاح 
أنه لما تعذر وصول الالك لعين حمّه بسدب خاط الغاصب المقتضى لضمانه جعل المخاوطكالتالف 
وجعل شفل ذمته بالغرم وتمكين المالك من أخذه حالا مقتضيا للك الغاصب خلاف 1 أغصوب 
منه [ذ لم يتصرف فى ملك الغاصب حى يضمنه فيدخل فى.ملكه بالتعذر المذ كوروتعدى الغاصب 
لا يقتضى جعل عبن ماله مماوكاللمغصوب منه جانا إذ الظالم لا.يظلم بل ينتصف منه والعبدالمخصوب 
إذا أبق مرجو العود فلم يتعذر رده بااقه فتوجه فيه ضمان القيمة للحيلولة خلاف ما نحن فيه 
لتعذر رده مطلقا فالواجب فيه يكون لاف صولة وقد قال جم وان کان المعتمد خلافهان اختاط عر 
البائع بتمر المشترى يفسخ البيع لتمذر التسام المستحق فاذا جو لوا الملك فى البيع منتقلا للبائع 
بسبب تعذر التسايم وان لم يكن الخاط من فعله فكذلك هنا وعلى الراجح لو أراد القسمة بحسب 
القيمتين امتنع لاربا ورجح السكى قول الشركة وفرع عليه ما مر وأطال فى الانتصار له وان قول 
الملاك باطل لكن أطال الرركشى وغيره فى الرد عليه وأنه ناقض نفسه وكيف يكون باطلاوهو 
موجود فى الذاهب الاربعة قال بعضرم والحاصل أنه لا خاو قول من الاقوال فى هذه المسئلةمن 
محذور وأن القول بالحلاك يندفع محذورهما قاله اازركشى فى شرح النباج وابن القرى فى تمشيته 
من آنا وان قلنا بملك الغاصب ذلك فانه منم من التصرى فيه حى يعطى المغصوب منهماوجب له 
لان له حق الحيس فما ماكه اياء بع و ضورضى فكف إذا ملكه بغار رضاه قيلوهو حسنوان 
كانظاهركلام الاصعاب خلافه ويظبر أن محله اذا كان موسرا قال السبكى وقد يتوهم من 
فرض المسئلة فىالزيت والحنطة اختصاصما الملل وليس كذلك بلخاط المتقوم كذلك ثم حكى عن 
اب نالصباغ وغيره ألم جزموا ان قول اللاك لايأتى فیخاط الدراهم عثلبا ووجبه بان كل درهم | 
متماز فنفسه وَانلم يتميزلنا ولیس كالزيت فانه حصلله بالاختلاط حقيقة أخرى ورد بانماذ کر 
لایاٴ نی فىخاط القمح عثله لتميز كل حية فى نفسبها ومقتضى كلام الشيخين أن الدر اهم اة 
فما مرفيانى فبا ماتقدم أيضا من كلام الزركشى وابن المقرى ولو غصب من اثنين زيا ثم 
خلطه قال السراج الباقينى فالمعروف عند الشافعية ان الغاصب لاعلك شيا من ذلك ولا بكون 
كالالك لكن حكى صاحب البحر وجبين فا اذا غصب دراهم من اثنين وخلطبااحدهماتة-.م 
بينبما والثانى يتخيران بين القسمة والمطاللة بالمثل اه وفى فتاوى ألنووى رحمه الله ورضى عنه 
اذاأخذ المكاس منانسان دراهم فخاطما بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك الختلط 
لاحل لهالا أن يقسم بينهو بين الذى أخذت منه يرجح الوجه الاول من وجبى البحر ورجح | 
اشخان أيضا انه لوحدت فالمغصوب مايسرى لاتاف كل الحنطة وتعفنها وجعلبا هريسة وغصب 
تمرودقيق وسمن وجعاء عصيدة فهو كمالك ويغرم بدل كل مغصوب ما ذكر من مثل أو قبمة 
وقيل برده معارش النقص وقيل يتخير المالك بين موجب القولين واستحسنه فى الشرح الصغير 
واختارهالسبكى وقيل يتخي الغاصب بين امسا كهوغرم بدلهورده معأرش النقصو على الاولفبل 
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raat maemo‏ ا ممم س م ی 
|| المخصوب الك أو للغاصب فيه وجبان وجه الاول القياس على ما لو قتل شاة فان المالك يكون 
احق يحلدها مع قيمتها ووجه الثانى ان الغاصب غرم له مايقوم مقام التالف من كل وجه فالاول 


لاوجه لهم قاله المتوللى ومن ثم حح الثانى وقال أبن الرفعة انه مقتضى كلام الامام فانه استبعد 
مقابله وفارق مسئلة الشاة ببقاء المالية هنا وقول الزركشى النظائر تقتضى ترجيح الاول فيه نظر 
ولا فرق على الثاني بين أن بكون للحنطة والمريسة مالية أم لا وعلى الثانى فمل يأ هنا ما مر من 
أنه لاحل للغاصب التصرف حتى يغرم البدل أو يفرق بان منعه هنا يؤدى الى اتلاف‌مال خلافه 
م فان التأخر ليس فيه اتلاف له محل نظر والثانى منقدح أن لم بحد قاضيا يقوم مقام المالك 
أوكان مءسرا کامر ولوغصب خشراو أحرقهفالر ماد كالحر يسة فيا مرو الله اعلم (سؤ الو سئل )رضى 
لله تعالى عنه مالفظه لبد ته وحده أسأل الله السكر م رب العرش العظيم أن عن ويتفضل علنا 
وعلى المسلمين بطول حياة سيدا ومولانا وعمدتناوعدتنا وملاذ"ا وسيدناوبركتنا وشيختاواستاذنا 
شيخ مشايخ الاسلام عمدة الانام من اليه المرجع وعايه المعول شبابالدين أحمدين حجر حفظه الله 
وأطال بقاءه لنا وللاسلدين وبعد فتفضاوا يوضع جو ابم الشافى الواى لاز لم أهلا ولازا لحل 
المشكلات ورفع المعضلات على اشكال فى مسثلة ذ كرها فى العباب فى الغصب فى فرعم ذلك 
غبرخاف على شيخنا حت قال فرع أوغصب حنطة ق.متبا خمسون فطحنيا عات عشرين تفيزها 
| فبلغت مسين ثم تلفت ضعن انين بسبب نقص الطحن ولا عبرة بزيادة قيمةالبز كان سى العيد 
الحرفة وتعلم اخرى أه ماف العباب ونقل هذا فى التجريد عن القاضى حسين وكذلك فیا دب 
القضاء للغزى وتبعه الشيخ زكر با فمخةصره ونقلها فالجواهر وكذلك مومىبن الزين فى كوككه 
وکلم سا كتون عنها مع انها مشكلة على القاعدة فى ان المثلى اذا تغير من حالة الى أخرى ضمنه 
الغاصب بالاغبط من ف التمشية والانوار أنه اذا غصب حنطة وطحنها ثم خبزها فللءالكالاغبط 
فان قات فىتصوير العباب زبادة وهى نقصان القيمة ثم عودها قلنا القاءدة انامثل لايتغير ضمانه 
بنقص القيمة اللهم الا أن يقال هذا ان لم يصر متقوما يا فى العباب أو يقال ان الفرع الذى فى 
العياب معر وف للقاضىالحسين وقدعرف من الروضة أن طريقة القاضىان الملل يضمن بالقيمة 
الجواب لاعدمم المسلدون ولاأخلى الوجود منک وهدى بک كل ضال آمين 2 سوال آخر) د 
فىالارشاد تبعا لاشيخين أن ذوج المغصوبة اذا كان جاهلا وتلفت عنده لايضمن لاطريقا ولا 
قرارا وصرحهفىالروض وأقره عله الشيخ زكريا فشرحه عليه وكذلك فى العباب كل ذلك فى 
اول الاب وفىآخره ذ كر فى الروضة اذ غرم قيمتها يرجم بها على الغاصب وكذا أجرة المدة 
الى لم يستخدمها فيم وجريا فىالروضة والعباب علىالاجرة وسكتا عنالقيمة ولم يظبر بينهها فرق 
والذى فآخر الباب يشكل على الذى فىاوله فا الظاهر ماذكر أولا أوآخرا أو كل منبها مقرر 
وعايه فماالفرق ل الجواب )ماف العباب هو المنقو لالمعتمدو لانخاافماذ كروه فى المثلان هذا 
| منصور مااذا صار الثلى متقوما لانالعبرة فىذلك بالاخر وهو باعتباره كذلك وحيئذ فلا نظر 
لكونه صار مثليا ثم متقوما وقدصر-وا فى هذا القسم بانه يحب الل الا أن يكون المتقوم أ كثر 
قيمة فتجب قيمته فعلم وجوب النانين هنا لاا الاغبط وان اختلف سبب وجوما أما الجسون 
فلانما القيمة حين التلف وأما الثلاثون فلانها أرش جنايته على المخصوب بطحنه الذى نقصت نه 
قيمته وقاعدة الباب أن‌ماضمنه بجنا يته لايعود بقعله فيه ماساوى قيمة أرش تلك الجناية 8 
2 شبه القاضىهذه بمااذا غصب عيدايعرف خرفة زد بها قيمته فنسيهأ عنده فانه يضمن ا 
نقصبا وان‌علبه حرفة اخرى تساويبا أوتزيد عليها لان فعله فى المغصوب ولو ما يزيد فيه غير 


مطلقا عند الحنفية منع 
اليبع فلو حك حنفى بصحة 
التد بير امد كور ل يكن ذلك 
صحة بيع المدبر ولو حك 
حنفى بمو جب التد بير أمتن 
البيع واذا كان 


الال بصحة البيعلم منع 


ذلك اثبات. خیار الجلى 
ولا فسخ المتعاقدين أو 
احدها سيب ذلك الحم 
لان الح بالصحة بجا 
ذلك ولوک مو جب البيع 
أمتتع غل الحا كم الشاافعى 
بمكينالمتعاقد نأو حده| 
من الفسخ خبار الس 
وليس للتعاقدين او 
لاحدها الانفراد بذلك 
لانه يؤدى الى نقض - 
الحا كف انحل الذى کک به 
وهو الايحاب ولو حكم 
الشافعى بصحة البيع )يكن 
مانعا للحا ك الحنفى من 
مین ا لجار مناخ ذالىء 
بالشفعة ولو 
امتنع عليه ذلك ولوحكم 
المالى بصحة القر ضلم 
تلع على امقر ضالر جوع 
ف‌القرض و ان حم موجبه 
امتنع الحكم على امرض 
بالرجوعفالعينالمقرضة 
الباقية عند المقترض لان ٠‏ 
موجب القرض عند 
الحا كمالمذ كور امتناع 
الرجوعولوحك الشافعى 
بصحة الرهن لم يكن ذلك 
مانعالمن يرى فسخ الرهن 
بالعود الى الراهن على 
وجه مخصوص وهو 
أن بيده باختيار 


كو جبة 


ويُوت الحق فيه باعتاق 
الر اهن مثلا أن يفسخهلان 
الحم بالصحة ليس منافا 
للفسخ اذكر خلاق مالو 
- ؟وجبه فا ره تع على 
الاك أن يفسخه 
يما تقدم ذكره لان 
موجبة عندالحاكم 
الشافعى دوام الحقفيه 
للمر تمن مع العودمطاةق-ا 
الحم بالفسخلاجل 
الغود المذ كور مناف 
لحم الشافى ؟وجبه 


عنده أه ) سل ( عن 
قول ان المقرىقروضه 
فى هبة الاصل للفرع واو 
زدع الدب أو تفسرخ 
الببض فلا رجوع اذذاك 
معتمدفالفرق بينه و بين 
نظيره فى كلامهق الغصب 
حيث برجم المالك 
فيه وان فرخ ونبت 
( فاجاب ) بان المعتمد 
ماذكره ان المقرى 
كضاحب الحأوى الصغير 
وغيره والفرق بينهها أن 
استهلاك الموهوب سقط 
به حدق الواهببالكا_ة 
واستبلاك المغصوب أو 
عو وملاسقط يمحق مالك 
"* (سشل)عالو و الال 
فعين وهبها لفروعه وهی 
مؤجرة فلمن أجرتبا بعد 
الرجوع (فاجاب ) بان 
أج رمالل تہب والفرق ببنه 
وبين رجوع البائع 
بالتحاا ف أن العقد هناك 
تفع من أصلهعلى وجه ولا 
كذلكهنا (سئل)عن قوله 
أطعمتك هذا فأقبضههل 


هوصر يحأمكناية (فأجاب) 


95 050252270 ظ "د ب_ب<تج٠بب٠ب٠ج٠عُع022222:::::‏ يب ع 
عترم فلا يقابل بمال ومن ثم قال فى أصل الروضة لو نسى صنعة وتعلم أخرى أو أ بطل صنعة الحلى 


١ )۱۰۰( 


وأحدث أخرى فلا انجبار حال وعلى هذا لو تكرر النقص وكان الناقص فى كل مرةمغاير اللناقص 

فى المرة الاخرى ضمن الميع حت لوغصب جارية قيمتها مائة فسمنت و بلغت ألفا وتعليت صنعة | 
فباعت‌الفين ثم هزلت ونسيت الصنعة وعادت قيمتها مائة يردها ويغرم ألفا وتسعائة أه ويه ) 
كالذى قبله بعلم ان عل قولهم المثلى لايتغير ضانه بنقص القيمة حيث كان النقص جرد الرخص 
أما إذا كان من فعله فيضمنه وان انجير وزاد من فعله أو غير فعله کا تقرر و ذا يحاب عن قول 
السائل نفع الله بعلومه فان قلت الخ وذلك لان اطلاق نقص القيمة فى اشكاله وجوابه غير معول 
عليه وانا النقص الذى يضمن ما كان عن فعله عاد أم لا بل وكذا ان لم يكن عن فعله لما تقرر / 
فى النسان عنده والذى لايضمن هو ما كان عن الرخص فقط ورد العين کا هى وحينئذ فالجواب 
لايلاقى السؤال لان النقص الذى فى عبارة العباب مما يضمن وحينئذ فقول السائل ثم عودها بوم 
ارتفاع هذا النقص بعود القيمة للخمسين وليس كذلك لا تقرر من وجوب الثلاثين مطلقا ومن 
وجوب قيمة الصنعة الفائتة وان خلفتها صنعة أخرى أزيد قيمة منها والنقص الذى فى جوابه وهو 
قوله لابتغير ضماته بنقص القيمة ما لايضمن ک) هو واضح ما قررته فليتأمل وقوله الهم الخ جوابه 
أن صيرورته متقوما لادخل لا فى وجوب ارش النق ص الذى يضمن )ا تقرر من وجوبه وأنعاد 
مايجيره ورد المتقوم كالعبدبه لالغاء فعل الغاصب والزيادةفى بدهفلم ينجي ممانقص ضمنهوقوله 
أو يقال ان الفرع الخ جوابه ان كلام القاضى فى هذاالفرع ماش على كلام الاصحاب فلايؤثر 
فيه ان له ربا تخالف كلامبم فى المخلى على آنهلاعالفهمن كل وجه کا ستعلبه نع يشكل على كلامه 
أن مقتضى كلامبم فى الملل أنه فى صورة القاضى يرد مثل الحنطة والثلاثين الى هى ارش جنايته 
أما الاول فلانهم فى صورة ماإذا صار الى متقوما أوجبوا المثل حيث لم يكن المتقوم أغبط وهنا 
ليس الخيز أغبط من الحنطة لان قيمتها خمسون وقيمته خمسون فما متساودان فلا أغبط وحيث 
لاأغبط تمين امل فاحاب القاضى القيمة وهى نون مخالف لكلامبم وأماالثلائرن فلانها ارش 
جنابته فلةجب وان رد المثل فان قلت فى الروضة عن القاضى فما اذا غصب حنطةثم طحنهاتم جعلبا 
خبزا وأتلفه وقلنا لامثل للدقيق أنه يغرم أكثر القم ولايطالب بالل أى لانه تلف وهو متقوم 
كا عله به يعضوم وكلامه السابق انا يأنى على هذا لانه لما تاف وهو متقوم وجبت الخسون مع 
الثلاثين وكلامه هذا ضعف فكيف سكدتوا عليه قات ليس كلامههذا ضعيفا من كلوجه بلهو 
موافق لقولهم لو صار المثلى متقوما وجب المل الا ان يكون المتقومأ كر قيمةالافى صورة مالو | 
كانت قيمة الحنطة فى صورة الروضة أ كر فعند القاضى تحب قيمتها وعلى الاصح بحب مثلبا وليست | 
هذه الصورة نظيرة لصور تنافلا يضرنا ضعف كلامه فيباوأما لوساوتقيمتها قيمة الخيز فعلى الاصح | 
بحب مثل الحنطة وقضية كلام القاضى وجوب القيمة نظرا للتعليل السابق وهو كونهينظر الىحالة , 
وقت تلفه أى فا اذا ساوتالقيمة أو زادتقيءتهمتقوما وك ذالوزادتمثليا ويوجهاعتبارهالقيمة | 
فى هذه بيوم التلف بانه يعر ه فيا بالنسبة لاصل وجوب القيمة واذا اعترت القيمة وجب النظر | 
لاكثر احواها واذا تقرر هذا فكلام القاضى فى فرع الجواهر وغرها انا يوافق رأيهق صورة | 
الروضة ولك أن تقول يكن تخربجه على الاصح ايضا )ا اشرت اليه بقولى اولا لانما الاغبطوان 
اختلف سبب وجوما وايضاحه ان الثلاثين لمأ كانت مقابلة لنقص اجزاء الععن وجب ضما آليها | 
فصارت مساو ية لازن لا خسن والمانون اغبط من قيمة الحنطة فوجبت حى على الاصح وحينئذ | ٠‏ 
يؤخذ من هذا تقييد قرم حرث لا اغبط فى صورة اذا صار المثلى متقوما بجحب المثل مالم یکن | 


القد3 


الغاصب ضمن جزأ من الل إذا ضم ارشه إلى قيمة المتقوم صار أغبط فتجب القيمة هنا نظراً لا 


قررته من وجوب تبعية الارش للعبنلانه بدل جزتما ومع هذا لعلو كلام القاذضى عن نظر و نقد 
وإن أقره عليه فى فرع القمولى وضعفوا كلامه فى فرع الروضة إلا أن وجه 07 يقر به 
ما ذكرته فتأمله هذا ما تعلق با pr E‏ بينوا 
أول الباب أن بد الزوج ليست بد ذمان بالنسبة للقيمة وفى آخره أن الاجرة فما تفصيل فان 
أ فوت المنافع اا وإلا فلا وإتما الذنى يشكل من ذلك قول الروضة انه إذا غرم قيمتها 
رجح مها على الغاصب فان هذا قتضى أنه طريق فى الضمان وليس كذلك ولاجل هذا الا ہام 
حذفه ااأروض لکن ال جو اب عنه أنهعلم من کلامه أنه غير طريق فوجب حمل قوله إذا غرم قيمتها 
على ما إذا أداها للمالك ظانا أنها تلزمه ثم علم أنبا لاتلزمه فله الرجو ما عليه لتبين فساد الاداء 
إذلا عبرة بالظ: ن ألببن خطؤه والله سبحا نه أعلم 
لإ باب العارية ) 
لإوسئل) حيث اقتضى الحال أن المع يتملك ,القيمةهل .دخل فى ملك قبرامنغير لفظ 0 
من لفظ فان قاتم لاسدفول يشترط. العلم , بالقيمة خال التملك املا وهل ل قبل: 
اولاید عدار رضا الاستعير يذمته ل جاب )يقو لدان الذى ذكره الر 0 
التوذيب صريح فى أنه لادخلق مأك المعيرقبر[ وأنه لادمن عقد عا بعدأن حكّالخلاف 
فى المسئلة وليس له التماك إلا باذن المستعير لانه بع أو إجارة اه وعبارة التبذيب بعد أن ذكر 
أنة عخبر بين القلع مانا والاخذ بالقيمة او الا بقاء بالاجرةفان اراد القلع لاحتاج إلى إذن المستعير 
وان اراد التملك بالقيمة او التقر 51 عتا ج الىإذنه لانهبيع او إجارة ورا بريد المستعير 
نقله نبت وحاصلبا أنه لايستقل بالقلك أ 0-0 بالاجرة خلاف القلع لان فى التملك اخر اج 
ملك عنه وفى الابقاء بالاجرة الزامذمته Yl‏ وهو قد لابريد ذلك بل يرمد القلع واعتمد الاسنوى 
وغيره ماذ كر وحيئذ فاذا اختا ر المعير التماك او الابقاء اة فان رضى المستعير اناا لايد 
من انشاء عقد بيخ فىالاول اوإجارةفى!! ثاتىيوإن برضا ستعير بواحد منهما كلف فر يغ|الارض 
واما إذا امتنع المعير من التخييروالمستعير من بذ ل الاجرةوقد طلبها المعير فانهما مبملان [لىانختار 
المعير ماله اختياره أو يذل له ال تعبر الاج رةويرضى فان قلت ماالفرق بين هذا والتملكبالشفعة 
حيث م ييتعدن فيه اللفظ لاته صل بعد رۇ ةالص وعم الثمن اما بنحو تملكت با لشفعةمع قبض 
المشترى عوض ماسله للبائع قيضا كقبض المع واما بان يرضى المشترى بذمته حيث لا ربا وإن 
لم يتسلم الشقص واما بان يتملك عند القاضى وبحم له بالشفعة وإن لم سل ان قلت الفرق 
ينما 9 دفع الضرر الذى هو سيب الاخذ بالشفعة لا طريق له سوى ملك الشقص المذ كور 
فلذللك كان التملك فما قبرياً خلاف الضرر فى مسئلتنا فانه يندفع بالقلع أو بالشقية بالاجرة كايند فم 
بالتملك فا م يكن قهرريا و إذا بان انه غير س قبرى بان اتضاح توقفه على رضأ المستعير لانه قد يريك 
ا بغيره وهو القلعواذا توقف رضاه ورضى ايج إلى ناقل له عن ملك إلى ملكالمعير 
ولا یکو زذلك إلا بعقد فلذلكاشترط هنا وما تقرر علم أنهلايد من معر فة المعبرو المستعير بالقيمة أو 
اجرةالمثل<تى يقع عقدالبيع أ و الاجارة بعوضمعلوموانهما حيثعرفا القيمة أوالاجر قرعا 
فى الذمةصحو لايشترط تسايمها لصحةالعقد بل 3 وإن لم يسابائم يطالبالمستعير المعير الاولى 
وعكسه فى الثانية فان تنازعا فى البداءة بالتسلم يأ أ فشا عاق المشابعين وان امتتع المستعر مىن 
العقد بالقيم-ة فى الذمة وأن الا أن بقع العقد على عينها فان وافقه المعير فذاك والا أعر ض 


1 
وهماله فبلالدارعاريةله 
فييمًا فلا ملك منافعبا کا 
الازرکشی وجزم به 
الماوردىوغنرهفيبمااملا 
فما فتكو نامانةو ملك 
منافعها بقيضها وهو 
استيفاؤهالابقيض الدار 
ص رجحه أبن الرفعة 
والسبى والباقينى فى 
الثانية(فاجاب) بانالر اجح 
الثانى (سئل) عما اذاوهه 
شيأمنغيرءوض واطلق 
لقيمة أ| فل يكونصدةا ويحصل به 
ثواب الاخرةام لاوهلاذا 
وهبهسرجينا يصح ام لا 
وماالعلةى ذلك لانه نجس 
العين لامكن تطبيره مع 
قاء عبن نه زفاجاب) 5 
صدقة الا أن قصد مما 
واهبياثوابالآخر ولا 
هية السرجدن أذلا 
تكون فا ل ملك لاہ 
التمليك > بلا عرض واما 
هية ة السر جين ووه على 
أرادة نقل الاختصاص 
0 كتاب اللقطة ) 
(سئل)عن اجرةالمشرف 
على الملتقط الفاسق هل 
هی عل اللتقط أم يدت 
المال (فاجاب)باناجرة 
المشرفعلى تعر يف القاسق 
للقطة عليه ان التقطبا 
للتملكو ان‌التقطما للحفظ 
فبى بيت الال (سئل) 
رحمه الله عن اذن أحد 
سيدىالرقيق المشترك فى 


الالثقاط دون الا خر (؟١٠()‏ 


.حيث لامبايأة هل يصح 
( فاجاب ) بانه يصح 
الالتقاط بالاذن المذكور 
(سئل)عن ملتقط عرف 
لقطته ثم ما کاو مات ول 
بعر ف مالکا الاولهل 
له مطالبته مها فى الاخرة 
أولا ( فاجاب ) يانه لا 
مطالبة لهعليه فأو بعوضه 
الله تعالی(وسثل) رحمهالله 
عن قول الدميرى فى 
الموقوف يلبغى جواز 
التقاطه لنملك منافعه هل 


يشترط لصح التقاط الذهى 
أن يكو نعد لاد ينه أم لا 
(فاجاب) باه لا يشترط 
ظ ذلك لان اللقطةتترع منه 
٠‏ وبجعل عليه مشرف فى 
التعريف ( سسئل) عما لو 
تملكالملتقطاللقطةوظبر 


قيمتها اذا كانت متقومةهل 
المراد قيمة باد الماتقط 
المذكور أو المالك إذا 
اختلفت ( فاجاب )بان 
الواجب قيمتهايوم ملكا 
١‏ بمكا نه لاه يوم دخوطا 
فى ضمانه 
كتاب اللقيط €. 
(سئل)هل يصح اسلا مه 
| صغير أبواه كافران اذا 
تلفظ بالشهادتين(فاجاب) 
بانه لا يصمح اسلا مه فلوكان 
حر ییاوسر صاررقیقامن 
جملة الغنيمة (سثل) رحمهالله 
عن الكافر اذا أسلم هل 


ٍ 


الحا ک عنما فما يظبر نظير مامر والله أعلم بالصواب (روسئل) رط ال 


أحمد بن موسى بن يل اليمى فى فتواه أنه إذا كانت ميمة بن اثنين ينتفع ما أحدما برضا 


اه خا ی 4ه وت عله ذمان نصيب الآخر لان ذلك عارية وكذا ولدها حكمه 


حک ولد المستعار فان كان ثم مهايأة كان حكمه فى بد هذا ويد هذا حكم العين المستأجرة فلا ضمان 
اضرو رة المدئلة والسيت: المو جب لضمان نميب الآخر وماصورة المايأة المذكورة فى السؤال 
لا فاجاب ) بقوله ماذكر عن ابن عجيل من ضمان نصيب الآخر لانه عارية ومن‌ان ولدها كولد 
المستعار صخيح وحكم ود العارية أنه ان حدث بد المستعير كان أمانة شرعية وكذا لوساقها فشعبا 
ولدها الذى ولدته قبل العارية وعلم به المالك فكت فكون تحت يده أمانة شرعية ايضا فان:لف 
قار نه وال فلا وما ذكره فى مسئلة المبايأة مبنى على ان المبايأة هل هى اجارة او عارية 
فيه خلاف وقضية تجويزهم الرجوع فيبا انها عارية وقضية قو لهم لو تايا فرجم السابق بعد ان 
و فى المنفعة لزمه لصاحه اجرة مثل المنفعة الى استوفاها انها اجارة والذى يظبر ترجيحه أنه 
لا يطلق القول بامها اجارة محضة ولاعارية محضنة بل فما شائية م نكل منبما لكن شائية الاجارة 
اظبر لان وضعبا استيفاء منفعة فى مقابلة منفعة اذ صدورتما ان تكون بن اثئنن مثلا عان 
مشتّركة فيتفقان على قسمة منافعما مياومة او مشاهرة او مسائمة بان تكون عند احدهما زمنا معينا 
وعندالاخر زمنا كذلك فاذا تراضيا على ؤلكجاز وكانفى معنى الاجارة لا نالمنافم المستوفاةضمنا 
تكن فى غبر مقابل وآهما منافع كل مقابلةلمنافع الا خر وهذا شأن الاجارة ووضعبادونالعارية 
فظران المغاب فبا معنى الاجارة واذا غلب فيها ذلك كان حم مافى يداحدهامدة المهايأة حك 
المؤجرة وهو الامانة فمن تاف عنده منهما بغر تفر يط لاايضمنها فظهر بماقرر ته ححةماقاله الامام ان 
عجل أعاد الله علينامن بركاته وصالح معاملاته والله أعلم ([وسئل ) رض الله عنه فى شخص قال 
جماعة أعينوقباثوارم بكرة للحرثوالعادة ان معير الاثوار حرث عليها بنفسه أواجيره أو عبده 
فسرحوا معه بكرة فاحد الجاعة حرث على ثوريه بنفسه والثانی حرث عل وره عيده والثالك 
أجيره ب الرابع مشر ك هووآخرف الثورينوآلةالحرانة وفىأجزة الاجر كذلك فامر الاجي ررث 
عليِماوحول المستعير بغ اذن شريكة فحرثوا إلى نحو ريع النبار فجاء متلصصون أخذوا بعش 
الاثوار واتلفوا البعضوقتلوا الحرائين جميعا وأخذواآ لة الحرائة والدواب الى تحملها ما الحم 
) فاجاب ) رضىالله تعالى عنه الحكم فى ضورة الائوار أن على الآمر لمالكبا باعانته ہا فى أرضه 
ضانما وضمان جميع مااستعاره من آلة الحرث وغير ها والذى يظبر أنه لا يضمن العيد لان قوله 
مالك أعنى بثورك لا يستلرم استعارة العبد ما ذكر فى السؤال من أنالحراث تارة يكون الاك 
وتارة يكون أجيره أو عيده فلم بتعين العبد وإذالميتعين لم يكن مستعارا بخلاف مالو قال له أعنى 
بورك وعبدك فان كلا من الثورين والعبد مستعار حينئذ وواضحان الرابع يضم نأيضا حصة 
شربكد فى الثورين والالة المشتركة لتعديه باستمال حصة شريكه فيما لم ياذن فيه وقرار الضان 
على المستعير واللهتعالى اعلم لا وسئل)رضىالله تعالىعنهعين شرب منسقاية فىالمسجد فانكسرمنه 
كوزها او انكسر منه قنديل المسجد او اخذ كوزامنسقاء ليشرب منه فانكسر اواستعار قنديلا 
مسرجا اودواة فانكسرا او شمعة ليقدها او انكسر اناء من بعض الضيوف أو تصدق على من 
اعى بكرت دان فانت تحته | واستعمل ظرف البدية فبل يضمن فی كل ذلك ام فى بعضه ام لا 
يضمن فى كله ( فاجاب ) بقوله فى ذلك تفصيل اما الاولى والثانية فان كانت الكيزان او القناديل 
الى للاستصباح دون غير ها فانبا تضمن مظلقا وقفت على الشارين اوشريت من ريع الوقف 


| 


0 


حيث شرط الواقف فلا ضمان أن لم يغرط ومثلهما الاداريق الموقوفة على منيتوضافانبقيت على 


ملك واضعها ضمن كاسرها وان لم يفرط وأما الثالئة فاذا أعطى عطشانا كوزا ليشرب فوقع منه 
وأنكسر ضمنه كالماء الذى فيه أن زاد على كفايته فيضمن الزائد على الاوجه لابه قضه لغرض 
نفسه وان كان باذن المالك فا نأعطاه له بعوض ضمن الماء فةط لانه ملوك الشراء الفاسدلعدم رۇ يته 
دون اللكوز لانهماخوذ بالاجارةالفاسدة وأما الرابعة والخامسة فان استعار ليستصبح أو يكتب 
فالقنديل والدواة مضمونان بالعارية دون الزيت والبر لانمما ماخوذان بالبة الفاسدة فان 
استعار ليكتب ببعضهفقط ضمن‌الزائد عل مامر وأماالسادسةفان صر ح بالعارية فان اعتعرنا الصيغة 
ضمن أو المعى فلا ونظرهم للاول أ کر وعلى الثانى فان استعارها لا يقاد كلما أو بعضہا ياتى 
ماسبق وان لم يصرح ما لم يضمن وكذا يقال فى كل ما لا تصح اعارته ما يستهلك وأما السابعة 
فالاو جه فما الضمان كامر فيمن أخذ كوزا ليشرب منه بلا عوض وأما الثامنة فيضمن فا الدابة 
وأماالتاسعة فاذا جرت العادة بردالظرف ضمنه وانلم ستعمله فان تاف فيد الرسول قبل قبض 
المبدى له فان كان عبده ضمن لان يده كيده أو وكيله فالذى يظبر أنه ان أرسله ليطلب ذلك دخل 
فى ملكه بقبض الوكيل فيضمن الظرف بتلفه فى يد وكله بلا تقصير وان لم يرسله لم يدخل فى 
ملك الا بقبضه ولم يوجد فلا يضمنه الوكيل أيضا لانه فى هذه الحالة وكيل ا ابدى لا المبدى لى 
لا وسل )عن مستعير سرق منعنده المستعار فحلون عليهفهل يلزمه الحاوان 3 فاجاب )بقوله نعم 
| لاه منتمام الرد الواجب عليه لإ وسئل )رضى الله تعالىعنه هل الاباحة من ألفاظ التمليك أولا 
وهل قوم فباب المييع قبل قبضه واباحة الطعام للفقراء يفبم التقييد بالفقراء أم لاوهل الصدقة 
كالاباحةلا فاجاب © بقوله الذى دل عليه كلام الزركثى أول قواعده فى مسائل متفرقة وغيره 
أخذا من كلام التاج السبكى ان لفظ الاباحة صريح فى جواز الانتفاع بالثىء المباح م ان كان 
الانتفاع به لاعكن الابذهاب عينه كانت الاباحة قبل اتلافه غير لازمة فبوباق على مالك مالكوله 
التصرف فيه باى وجه أراد وليس للمباح له التصرف فيه بغ الوجه الذى أبيح له وهوأ كله مثلا 
فاذا أتلفه بأكله أو نحوه تبينا أنه ملك قبيل اتلافه على الخلاف المنكور فى الضيف وان وان 
الانتفاع يهيمكنا مع بقاء عينه كالارض كانت الاباحة مقيدة لجواز انتفاعه لال ماكدالعين ولاالمنفعة 
فلا بحوزله اجارته ولا اعارته لانه انما ملك أن ينتفع ولا فرق فى ذلك كله بين أن يقيد الاباحة 
مدة أو يطلقها لانه اذا جاز تعليقها کا رجحه الزركشى اذلاتمليك فيها فتوقيتها أولى واذا تاملت 
001 علدت امع بين مسائل ذكرها الزركثى وغيره ظاهرها التناقض وعلمت الفر قبن الصدقة 
والاباحة لان الصدقة تقتضى الملك حيث قيضا المتصدق عليه سواء أ كانت بنحو طعام او ارط 


| أو غيرها ولا فرق فى الصدقة والاباحة بن أن يكونا على فقير أو غى کا اشار الى ذلك التاج 


السكى ف قواعدهواناوهم قول الفقباءنى بآب المبيع قبل قبضما واباحة الطعام للفقراء خلافه 
(وسئل)عمن وجد غلطافى کتاب مستعار معه اوم‌وقوف هلله اصلاحه وماظنه غلطا هل لهان 
يكنتب فوقه لعله كذا كا يفعله کشر فاجاب) بقولهنقل الاسنوى وغره عن العبادى واقروه انه 
اذا استعار كتابا فرأى فيهخطأ لايصلحهالاانيكون قرآ نافجب اهوظاهره انهلافرق ببنالموتوف 
وغيره ولا ببن حسن الخطوغيره فى الصورتن اذ كورتين وللنطر فيه مجال وفى فتاوى القاضى 
لا يجوز رد الغاط فى كتب الغير وحمله الربمى على مالا يغير الك والاوجب ردهلاسيا على الثبت 
البقظ وكتب الوقف اولى وما ذكه ظاهر عند تيقن الغلط فلا يجوز مجرد الظن أنيكتب لعله 
كذا فىملك اووقف كذا قالهبمضهم واخذ الاذرعى يحواز ذكر عيب الخاطب لاجل النصيحة 


( فاجاب ) انه يتبعه فى , 
الاسلام من حدث من ش 


فروعه(سثل)عما لومات 


صغير فبل عل للحا أن 
حك ببقائه على كفره وإذا 
وقع فبل يكو نمانعالك-ا م 
من ال باسلامه تيعا 
للدار ومن الحم بصحة 
اسلام الصغير( فاجاب) 
بأنه لاحل لاحد الحم 
بقائه على كفره لان 
الرضا بالبقاءعلى الكفر 
كفر قان وقع لم م 

الخالفمن الك باسلامه 
(سثل) رحمه الله عن قوم 
انأطفال الكفار ف الجنة 
عل الاصح فقيل هذا 
مشكل بكلام الفقباءانهم 
محكوم بكفرهم قبل اموت 
اذلا يسلى علءم ولا 
بدفنونفی مقار المسلمين 
ول يوجدمزيل لدويازم 
عليه أن ناغير مسال يدخل 
الجنة فاجيب عنه بانه باطل 
عنم و[ هم يحكوم 


0 
يؤثر منم ومن الابوين 
يعد البلوغ ولم و جد 
وأر أدبا لفطرةفيهالاسلام 

والانةيادو امم غير مكافين 
ولتحصل منهم الفة 0 

ستحقواالعذاب فقيل ' 
مقا بله و لاالثواب و لايازم 
من نفى العذاب دخول 
الجنةإذهناكالاعرافوهو 
منزلهم على أحد الاقوال 


واو والتنصر ايا 


|| فقيل لهلانسلمهذالانهإما 


جنةوأمانار لقولهفمنهم شقى 
وسعيد وقوله فريق فى 
الجنةوفريق ف السعي فاذا 
اتتق التانىئبت الاولوما 
ذكر من ابات المنزلة 
الثالثةمذه المعتز لةوهو 
ضعيف باطل لقو ل الجلال 
السيوطى فى تفسدره لان 
الاعراف سورااجنةوسور: 
البلد منها فبل مانقل عن 
الةم اءغر صح فالجواب 
عنه باستد لاله یح وهل 
هناك منزلةثالثة فلبا اصل 
ومنذكرهامناهل السنة 
وغيرهم فانقاتم نعم فماذا 
ستحقهمن تال انهمذهب 
المعتولة الوماالجوابعن 
الاشكال فان قلت انهم 
كوم باسلامهم فى | لاخرة 
عكس الدنيا فما الدليل 
عليه ولاى موق خالفت 
حكم الآخرةالدنيا هبنا 
(١‏ فاجاب )بان مانقل عن 
الفقباء يح و بطلان 
الجواب عنه بانه باطلع: 
. معاومو لايعارضهالحديث 
المذ كو رلانهم يتكلمونفى 
الاحكام الدنيوية لافى 
الاحكام الاخرويةوليس 
هناك منزلةثالثة عند أهل 
المنةواه ل الاعراف من أهل 
الجنة فقد ذكر العلماء فى 
تعيينهم بضعة عشر قولا 
وهى متفقة على انهم من 
اهل الجنة لقوله تعالى 
ونادیإصحاب الاعراف 
الى قوله ادخلوا الجنة 
ش لاخوفءليكمولا انتم 
نحرنوناىيقولالهتعالى 


0١ 


سسس "ح'''ظه'':ع/#/##/### ‏ خخلللللللمعلبحخعخعغحود 
جواز اصلاح الخطا” فى الكتب المستعاره ثم نقل عن العيادى مامرثمقال واعلم اناطلاقاصلاح 


الخطأ فى المستعار خط" فنقول ان عل رضا المعير وهو أهل للاصلاح جاز قطعاأو كراهته فلاقطعا 
والافان كان خطالمستعيركخط الكتاب المستعار أويقاريه فبذاحتمل وجهالجوازأنهاحسان فالظاهر 
رضا المعيريه ووجه المنع انه تصرف ف ملك الغبر بغير أمرء وان كان خط الكتابف غاي ةا لحسن لميجز 
قطعا أو بالتكس فنى الجواز نظر لان الاصلاح بتخريج الساقط بالط الحسنيبينقبحخط الاصل 
ويفضحه وهذا ان لم يحصل بالاصلاح كشط مكتوب أوتعييب أو ضرب فانهذايظبر انهلابجوز 
الابعد العلم برضا المعير وينبغى أن يفرق بين الموقوف على جماعةمسامين وبين الماك والموقوف على 
معان فكل ماجاز فيب! جاز فالموقوف على العموم من باب أولى وكل ماامتنع فما هل »تنع فيه 
هذا موضع ترو وتفصيل يدركه النبيه اه ملخصا لا وسئل ) رضى الله تعالى عنه بماصورته 
ذكر ابو شكيل شارح الوسيط ان رجلا استعار عبدن من مالكبما فقتل أحدهما الآخر عمدا 
فاقتص المالك ضمن قيمتهها فل هومعتمدلا فاجاب ©يقوله مقتضى قول الاصحاب إذا قتل السيد 
العبد القاتل لعبده فى بد الغاصب برىء لان المالك هو المتلف أنه لايضمن لانالغاص بأسوأحالا 
منه فما ذكره ابوشكيلٌ فيه نظر وان وافقه بعضبم وفرق بن الغاصب والمستعيربان المستعار 
تضمن رقته دون جنايته والمخصوب تضمن رقبتهوجنايته فاذاأقتص المالكمن المخصوب فقداستوى 
متعاق الغصب وسقط عن الغاصب ىس القصب فى الرقبة وفى هذه الجناية وإذا استوف المع فقد 
ارق شا لاهن بالعارية ولايضمنه المستعير فيبق حك العارية حاله وهو ضمان العبدين. 
المذكور.ن على المستءر وهل يطرد ذلك فى جميع العوارى إذا اتلفها المعير قبل ان يقيضبا قال 
بعضهم لواتلف اجنى المستعار قبل انيقيضه المعر فان لم يضون بان اتلفهلصيال او قصاص ضوئه 
المستعير فقط والافهو طريق والقرارعل ال الف وحيئئذفاتلاف المدبر كذ لك ففى الحالة الا ولىالضمان 
على المستءير ولاسقط عنه باتلاف المع خلاف الخصب فى القصاص لامر من الفرق يينهها وى 
الحالة الثانية يسقط الضمان عنه إذا لافائدة فى تغر عه وهو يرجم ه على الاخر اه ودو مبى عل 
مامر من الفرق بين الغاصب والمستعير لإ وسثل € عن شخص قال لآخر منحتك كذا فبل هو 
كاعرتك أوكرهبتك لا فاجاب )€ بقوله صرح ف البيان فى الببة بان المنحة هبة لكن كلامهفى 
العارية صريح أوكالصر يح فان المنحة هى العارية وهو الذى دلت عليه الاحاديث واللغة 
والاستعمال واعتمده بعض شراح الوسيط لا وسئل )عمن استعار عدا فبل يضمن ثيا بهل فاجاب ) 
بقوله لايضمنبا لانه لم ياخذه مستعملالها خلاف كاف الدابة لإوسئل)عمن استعا ركتاباموقوفا 
فتلف عنده بلا تقصر فېل يضمنه أولا لإ فاجاب ) بقو له قال فى الروضتقأواخركتاب الوق ف إذا 
سبلت كيزان على حوض أومر فتلف هنما ثىء فى بد أحدم يضمن الا التعدی ومنه استعالهقى غير 
ماوقف له وبه يعل أن الكتاب المذكور ان كان وقفا على المستعير بان كان منجملة الموقوف عليهم 
فلاضمان عليه وكذا ان لم يكن وقفا عليه بان کان وقفا على انسان مخصوصه فاستعاره منهعاصرح 
«البلقينى قياسا على مالو استعار من مستاجر وألحق بذلك الاستعارة من كل من يستحق المنفعة 
استحقافا لازما دون الرقبة قال وغليه لواصدق زوجته منفعة اوصالح عليبا اوجعابا راس مال 
سلم لم يضمن المستعير من هؤلاء أه وهو بحث متجه 0 وسئل 4 عن دابة مستعارة عثرت حالة 
الاستعمال وماتت ما الحكم لإا فاجاب ) بقوله انكانسبب تعثرها هو الاستعمال الماذون فيه 
لم يضمنها المستءير لانبا حينئد تلفت بالاستعمال الماذون فيه وان تعثرت لاسبب أوسبب هو 
الاستعمال لكنه غير الماذون فيه ضمنها كا لو تلف بآفة سماويةفى الطريق والتهاعلم لإا وسثل) 


عمن 


لممذلكأو بعض الملا 257 
والقائل بأن المنزلة الثالثة . 
مذهب المءتزلة مصيب 
فانهم زعمواأن مر تكب 
الكبيرة فاسق لا مؤمن 
ولاكافر وهذاهو النزلة 
بين المنزلتين بناء على ان 
الاعال عند هم جزء من 
حقيقة الاعان واجاب 
اهل السنة عنه بانه 
احداث للقول الخالف 
لا اجمع عليهااسلف من 
عدم المنزلةبن المنرلتين 
اناطفالالكفار محكوم 
باسلامېم ف الاحكام 
الاخروية وبكفرهم ف 
الاحنكام الدنيوية 
والاشكال بانه يلزم عليه 
ان لنا غير مسلم فى 
الاحكام الدنيوية يدخل 
الجنة مردود بقولهم 
ان من صدق. بقلبه 
واخترمتهال منيةقبلالتلفظ 
بالشبادتين غير مسلم فى 
الاحكام الدنيوية وأنه 
د يدخل الجنة وأنالصغير 


لان هذه لا خی فوا لاف تاكوعلى كل فلو علم وهو 8 فهل بجحب عليه الا كتين 0 00 
بعدم ا يصل ماشاء کل حتمل أيضاولكن الاول اقو ی مدركا وسل ) رضى الله تعالى الاحكام اشع انه 
عنه عما إذا اشترى غه من عرو من أرض مش اركة ثم باع المشترى التيقدن من مشیر آخر من اهل الجنة وبالخثر 
مثلا بعشر بن دوا فادعى الشفيع على المثيرى بالشفعة وأيضا ادعى ان المشترى الثانى المدعى عليه الفح ان أنه تعالى 
الي أقربانالثترى الاول انما اشترى هذا المع بعشرة درأهم يريد الشفيع الشفعة على المشترى 5 il‏ ۴ الأخرة 
ا بالعشرة دراهم مؤاخذة لد كزان هل له ذلك أم ل بل نقول لا نۇاخذالمشتریالاول باقر ار ودخ الجنة وقال 
المشتري الثانى بل أنت أا الشفيع خير ان اردت الشفعة على الثانى بقيمة الذى اشترى 1“4 | ار ع 
عشرون و إن أردت فاترك عقده على حاله وأ ثبت على المشترى الاول ان ثمنه هو العشرة الدراهم اا ف 
واشفع فهل هو قول صواب أو للشفيع ماأراد من المؤاخذة م يريد ادفم الثمن القليل إلى المشترى اطفال الكفا رإذاماتواقبل. 
الثانى المدعى اقراره وأخذه المبيع منه لإ فاجاب ) بقوله ما ذكر من تخبير الشفيع هو الصواب باوغبم فقال الا کثرون 
كا يعرف بادنى نظر فى كلامبم فقد قالوا لوباع المشترى لثان وهو لثالث وهو لرابع وهكذا تخیر همفى النار وقالتطائفة 
الشفيع فى الاخذ من امم شاء لان الثمن قد يكون فى نحو البيع الاول او الثانى أقل او من || لانحكيجنةولانارولانعلم 
5 حكمهم وقالامحققونهم 
۰ [م + ؛١-‏ الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] فىالجنةوهوالصحيسالمختار 


عم نأب رأه عن عينفابرأه الآخر عن دين فبليصحان (إفاجاب ) بقوله لايصح الابراء عنالعينبل 
عن الدين لکن حث جع متأخرون أنه لو قصد بالابراء عن الدين جعله فى مقابلة الابراء عن العين 
لم يصح لا وسئل ) رضى الله تعالى عنه عن قوطهم فى العارية وقلع مجانا ڌر ونواة حمله سيل فنيبت 
فى ارضه فهو باق على ملك صاجبه فان أعرض عنه فهو لصاح ب الارض هذا فا لاقيمة له كنواة 
أما غرہ فهو باق مالك ذكره ابن أنى شريف فى شرحه زاد فى الاسنى وعل مالک القطم لان 
مالك الأارض ل يأذن فيه فهو كا لو انتشرت أغصان الشجرة فى هواء داره وعليه النسوية للارض 
لانذاك لالص مط كه رفى فتاوى الس م ودی وإن کان ذلك سرا يعرض الناس عل المطالية بدعادة 
ألحق ذلك بالسواقط التى جرت العادة بالاعراضعنها وفى الاس بعد ماتقدم فانأعرض عنما وكان 
من ريصح اعراضه فبى الك الارض اه ولا مخفى مناقضة ما ذ کر لما ذكره ابن أنى شريف فا 
المعتمد ١‏ فاجاب) بقوله كلام الاسعاد لا خالفه ما ذکر بعده ومن شم جر یت عليه مبينا لمر اده فى 
شرح الارشادحيث قات وعلى مالك الارض رده أى ما حمل من و نوی وحب لال ان حضر 
وان لیکن له قيمة كبة ونواة ل يعر ض عنما و ذلك لان تقييدهالاعر اض »الاقيمةلهالموهم أنمالهقيمة 
لا يزول الماك عنه بالاعراض تحمل على أن المرادقيمة لها وقع عادة أما ليس لها وقع كذلك فبى 
كالعدم وكلامه فى باب الصيد والذبائح دال على ذلك وعبارة شرحى على النباج فرع يزول ملک 
بالاعراض عن نو كسرة خزوسنایل الحصادينو برادةالحدادين فيملكبا آخذها على المعتمدأىعند 
التووى وغيره خلافا لقولالرافعىومن تبعه‌انما تصير مباحة ولا تملك اه وينفذ تصرفه فما أخذا 
بظاهر احوال السلف ومنه يؤخذ أنه لافرق فى ذلك بين ما تتعلق به الركاة وغره مشاعة لاف 
دقارته عادةفيحث الز رکشی وام تبعه التقييد مالا تتعاق به مردود لذاك نعم محل جواز أخذذلك 
3 هو ظاهر مالم تدل قريئة من المالك على عدم رضاه كن وكل من يلقطه له انتوت عبارة "الشرح 
المذ كور والحاصل أن الاعراض الماك المكتفى فيه بالقرينة بحرى فما لاقيمة له بالكلية وفما له 
قيمة تافهة وأما ماله قبمة لها وقع فلا يكتفى فيه بالقرائن بل لابد فيه من التمليك أو صربحالاباحة 


س 


وقد أوضحته بدلائله 
والجوابعما يعارضه فى 
كتاب الجنائز من شرح 
نح البخارى اه وقال 
الماؤرادى أولاد الانياء 
فى الجنة اجماءا وأطفال 
سائر الموّمنينةال + بور 
يقطع لهم بالجنة ونقل 
بعضهم الاجماع فيه وقال 
بعض |اتكلمين لاءة 
لحم مبا كالمكلفين وقال 
الكل الدميرى منمات 
وهوصخبرعل ل أقسامأولاد 
الانياء فى الجنة بالاجماع 
وأولادغيرهمكذ لك على 
الميون: وقيل الرقفت 
وأولاد المشركين فيوم 
هذان القولان وقيل على 
الاعراف وقبل عتحنون 
فى الأخرة وقيل ف النار 
واسستدل الكونهم ف الجنة 
وهو الصحيح بقوله صلى 
أله عليه وسلمق الصحيح 
وأولاد المشركين أه 
والدايلعل ماقلناه أشياء 
منباقوله صل الله عليه وسلم 
فى الخير الصحيح مامن 
مواود الاب و لدعب ىالفطرة 
الاسلامية فابواهمودانه 
أوبنصرانهأو مجسانهأى 
ما بتعليمهم|أناموترغيبهه! 
فيهأوكونهتيعالما فالدىن 
كرو كه كرما ادا 
اذلاعيرةفالاما نالفطرى 
فى احكام الدنيا بل بالا مان 
الشرعىالمكتسب الارادة 
اة أو تفال 
فيه‌فان سيقت له السعادة 


آسلم و الاما تکافر انان مات 


حنى عله أيسر اهنقعلم أن التداع ف كرن الشراء الذ كور فى السؤال بعشرة لا فائدة له بل 


(۰ 


مبما أثبته الشفيع من ای الامان شاء أخذ به وواضح أن اقرار أحد المشتريين انه اشترى بكذا 
إما يؤثر فى حقه فقط أو ان المشترى منه أو البائم له إماكان شر اؤه بكذا لاعيرة به حيث لميكن 
الشقص بيده وإتما يؤاخذكل باقراره فما يتعلق بشرائه فقط لإا وسل €عاذا وكلت امرأة زيدا 
فى طلب الشفعة منعمرو فلم يبادر الموكل بالشفعة بأن حضر مجلس القاضى ومضى عليه زمن عكنه 
الشفعة فيه فبل هذا ةط شفعة موكلته لان المادرة واجبة على الموكلة والوكيل وإذا قلم سقوط 
الشفعة بذاك فادعى الوكيل الطلب من القاضى وأنكر المدعى عليه الطاب ووافقه القاضى على عدم 
الطلب فأراد الوكيل إقامة بينة على الطاب من القاضى وسماعه للطلب هل له إقامة البينة أم لا ولا 
سما بعد حك القاضى بسقوط الشفعة لافاجاب) بقوله إذا تراخى الوكيل من غير عذر ألجأ 
إلى ذلك كان حضر مجلس القاضى ولم ادر بطلت الشفعة لموكله من غير عذر له مسقط لشفعة 
مو كله كا صرحوا به حي فى الختصرات وإذا ادعى الوكيل أنه بادر بالطلب من القاضى وأقام بذلك 
ببئة م نسةط شفعة موكله ولا عبرةحينئذ بقول القاضى ولا حكمه الناثىءعن علمه أوعن بيئنةاخرى 
أما الاول فلتصرحبم بان محل الحكم بالعلم حيث لابينة تخالفه واما الثانى فلان بينة الائات وهى 
بينة ال وكيل مقدمة على بينة النفى وإن كان معبا حک لان حک القاضى ليس من المرجحات کا بينتهى 
شرح الارشاد فان فرض حصر بينة النفى بأن أئبتت بينة الوكيل طلبه فى مجلس محصور ونفته بينة 
خصمه فى ذلك الجلس تعارضتا فيتساقطان ويصدق الشفيع سميئه فى عدم تقصيره فى الطلب لان 
الاصل بقاء حقه نعم للحا م هنا الحم عله لسقوط. حقه لكن أن كان ثقة أمينا على الاوجه وما 
صرحوا به انه لو أخر الطلب ثماعتذر بنحومرض أو مطر وأنكر المشترىصدق الطالب بيمينهان 
عرف منه ذلك والا فالمشترى لا وسئل عا اذاماتزيد وخلفورثة “م مات بعض الورثةووزنه 
الباقون فادعى على الباق من‌الو رة اشتراء شقص من الوارث الميت فأنكر أحد بقية الورثةالاشتراء 
فأقام المدعى حجة على ذلك فأرادالمنكر الشفعة بعدالانكار فبل لهالشفعة ام لا أم بفرق بين تخصيص 
الانكار عصته وعدم تخصيصه قياسا على مسئلة مافى الصلح منقوله فى الارشاد وشفع منکر خصص 
أم لا برجع إلى التخصيص وعدمه بل الى انكاره أصل الشركة مطلقا فلا شفعة وبين انكار الشراء 
فيشفع لانه لايلزم من انكار الشركة انكارمطاق الشركة لا فاجاب ) بقولة لا شفعة للمنكر هنا مطلقا 
لزعمه بطلان البيع من أصله امترتب عليه الاخذ بالشفعة اذ فرض الس ال انه لما ادعى الشراء من 
المت قال له أحد ورثته لم تشترمنه شيأ فاذا ثيت الشراء منه لم شفع ذلك المتكر لما تقر رأ نهأ نكر 
أصل البيع المستلزم لانكاره استحقاقهالاخذ بالشفعة وليس هذا نظير مسئلتهم المذ كورة فىالصلح 
لان صورتما انالمدعىادعى جميع الدار الىفى يد اثنينففصلنا فيمن لم يقر له بين ان نكر ' ملک حصته 
فقط فيشفعلانه لم ينكر حينئذ بطلان البييع الذى تضءنه الصلحالمترتب عليه الاخذ بالشفعة بلقضية 
تخصيصه الانكار مابيده فقط اعترافه بصحة ملك المقر له وذلكيستلرماعترافه بصحة البيعأ لذ كور 
فجاز أن يا 'خذ بالشفعة و بينان يعمم انكاره لملك شیءمن‌الدار المدعى ہا فحيائذ اذا صا المقر له 
لم يكن للمتكر ا لاخذ بالشفعة لاعترافه ببطلان البيعالمذ كور المترتب عليه الاخذ بالشفعةو قدذ كرت 
فى شرح الارشاد ان قضية كلام مصنفهف شر حه أن المقر لهاو باع النصيب لاجنىغين المقر لاياخذه 
المتكر بالشفعة مطلقا ولس كذلك بلفيه التفصيل ااذ کور کا هو ظاهر ایلان‌المدار على اعتراف 
الشريك بصحة اليح فيا خذ بالشفعة أو ببطلانه فلا ياخذ با فان قلت يشكل على ما ذكرت 
قوم لوكان بينهما عرصة مشت ركد فادعى اجنی صيب أحدها| وشبد له الآخر فردت شاد ته 
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ْ م باع المشمود عليه نصيبه لخر فلاشاهد أخذه بالشفعة فقد حدوا أخذه بالشفعة 
| بطلان الببعالمترتب عليهالاخذ قلت لا اشكال فى ذلك لانم لم يصححوا أخذه بالشفعةوأ بقودله 
بل أوجبوارده عليه للشمود له لاعتر افه بشمادته السابقة انه ملك فاذا صار فى بده آخذ ناه بقضية 
شاد ته فکانهذا أعنى رده الى مالک هو المسوغ لللاخذ بالشفعة وان كان الا خذما يزعم بطلان 
ابيع وقول السائل نفع الله به بل الى انكاره أصل الشركة الخ يجيب فانه لا فرق کا هو جل بين 
انكار الشركة وانكار الشراء اذ كل منهه| من الشريك القدحم مانع من أخذه بالشفعة لان كلا 
منهها بو جب اقراره بغدم ملك المشترى من الشر يك القدمواذاانكر ملك المشترى للشقص فكيف 
يتور أخيذه له وقوله لا يلزم من اذكار الشركة انكار مطلق الشركه ايحب لانهان اراد بالشركة 
| الاولى نوعاخاصا منبا لزم من انكاره انكارهطلقها واناراد بالڈ رکا لاولى مطلقها كانتهى عبن 
الثانية فيازم من ا نكا راحداه) انكار الاخرى ولعل فى ذلك تحريفا والاصل انهلايلزم من نكار 
الشراء انكار مطلق الشركة وهذا اللزوم الصحيح لايفيد فى مسئلتنا ايضا لان المدار انما هو على 
الاعتر اف ببطلان البيع يث اعترف به ل يأخذ بالشفعة سواء انكر اصل الشركة اما نكرالشراء 
کا فى صورة السؤال لإ وسئل ) عا اذا تملك الشفيع با ذ روه من الديغ وبشرطه ثم لم يسلم 
الثمن قالوامبل ثلاثة انام فان م وسم فسخ الحا م ملک ماستطرد فى الدميرى خلافا حتىقالوقيل 
حبس الشفيع فبل المشترى يتخير بين الفسخ وبين اجبار الشفيع على التسليم او :ليس للمشترى 
الافسخ الشفعة جا هو ظاهر قوم فسخ الجا کم تملك ( فاجاب © بقوله عبارة .الدميرى الى 
اجمابا السائل اذا تملك الشفيع الشقص بغبر الطريق الاول لم يكن له ان يتسلمه حتى يؤدى الثمن 
.]| وانلم يسامهالمشترى قبلادائه ولا يلزمهان يخر حقه بتاخير البائع حقه واذا لم يكن الثمنحاضرا 
بان غاب ماله وقتالتملكامبل ثلاثة ايام فاذا انقضت ولم حضره فسخ القاضى لك وقيلاذاقصر 

فى الاداء بطل حقهوقيل ان المشترى فسخ وقيل حبس الشفيع حى نوف الثمن انتبتوهىواضحة 
الدلالة علىان الحبس قول ضعيف وعلى أن المدترى عقب مضى الادام الثلاثة فى صورةغيية الثمن 
خەر بين انيصير الى حضوره وبين ان برفع الامى الى الحا كم ليفسخ وليس له الاستقلال بالفسخ 
ولا اجبار الشفيع على التسايم لإ وسئل ) رضى الله تعالى عنه عن قول الدميرى فى شرح قول 
المنباج ولو باع أحدالشريكين نمف حصته لرجل ثم ياقيها لاخر هالشفعةف الصف الاو ل للشريك 
القدم لانه لبن معه فى حال ببعه شر يك الا الا والبائع لا يتصور أن ياخذ ما باعه بالشفعةاه 
هل لقائل أن يقول هذا البيع فى الابتداء اما بعد ان ياخدذ الشريك القدم فياخذ البائع بالشفعة 
]| بقسطه عا ملك الشريكالقد حم بالشفعة عتجا بان تملك الشفعة معاوضة قلنا هذا ينع ذلك ولاسما 
!| ف الانوار هذاالمحل ماهو اصرحمن ذلك بقولهحتى لایتمکن اى البائع من اخذهالخ لإ فاجاب ) 
بقوله كان السائل نفع الله به يشير الى أن البائع لما باع نضف حضته واخذها شریک بالشفعة كان 
هو حين الاخذ شريكا قدا بالنسية الى وقت الاخذ فلم لم ياخذ من الشفيع بقسط مابقلهلاناخذ 
الشفيع رة الشراء فكان الشفيع اشترى الشقص المشفوع والشفيع له شريك قديم فكان 
0 القياسان يشاركه هذاحاصل ما يمكن أن يفم من كلام ااسائل نفع الله به والذى دل عليهكلامهم 
بل ضرح بذ قوطم أن البائع لا يتصور أن ياخذ ما باعه بالشفعة ان البائع لا شفعة له على الشفيع 
| مطلقا ويوجه بان علة ثبوت الشفعة إمادفعم ضرر مؤنة القسمة وهو الاصح اودفع سوء المشاركة 
| وکل من هاتين العلتين _منع اخذ البائع من الشفيع لانه لما باع بعض حصته لغير شریک كان 


س ا © 


أعترافه 


1 نوع تعد أذ أدخل عليه دن يمره بطلب القسمة أو من د ىء مشا رکته فدفع الشارع ذلك 


قبل بلو غهذا لصحيم أ تالين* 
أهل الجنة ومنه: الخير! 
الصحيم عن أنى _رجاءا 
العطاردى عن e‏ ن 
جندب عن النى م 
الله عليه وشل الحدييف: 
الطويل حديث رونا 
وفيه وأماالرجل الطويلٌ” 
الذى فى الروضةفابراهم 
علي هالصلاةوالسلاموأ| 
الولدان<وله فكلمولود. 
يولدعلى الفطرةقال فقيل 
بارسول الله .وأولاد 
المشركينفةال رسول: انه 
صلى الله عليه وسلم وأوالانا 
المشمركين وفالخارق ف 
راوية أخرىعنأ ورجاء 
والشيخ فى أصل ال جزة 
ابراه عليه اصلاةو السلام 
والصبيان حو له أولاد 
ااناس اھ وهذا يقتضئ 
#ګومه ااناس ومنها 
خر عائشة رضي الله غنبا 
قالتسألتخدجةر دول 
اق٬صل‌اتەعلیه‏ و لم عن . 
أولاد المشركين فقال مم 
مع بام م سأ لته بعد ذلك 
فقال اش أعلم ما كاثواعاملين 
م سألته بعد ما استخكم 
الاسلام فتزلت ولاتزر 
واذرة وزر أخرى قال 
م على الفطرةأوقال ثم ف 
الجنة اهقالوا و هذاحديك 
متب هفدس فى غابة 
البيانوهومقتضىماروى 
عن النى صلى لته عليه 
وسلم فى أحاديك ماح 
من قو لهف الاطفال: ومن 
خير أ نس بن مالكقالقال 
رسول الله صل “الله 
عليه وسلم سألك رى 


عناللاهينمنذريةالشر (م١١)‏ 
ان لا بعتم فاغطا نم 
قالوا ونما قبل للاطفال 


يبب ل م م ض٠‏ القسمة وسو 
كله عنه بان أثيت له الاخذ بالشفعة من المشترى حتى تنتفى عليه كل من ضرر القسمة وسوء | 


اللامين لان أعبالهم المشاركة وإذاكان هذا هو السبب فى علة ثبوت الشفعة للشريك القدم علم منه أنها لاتثبت للبائع 
كاللرووا العب من غير ا || على الشفيع لان الدفيع لم يصدر منه نوع من أنواع التعدى على البائع بالاخذ بل انما قصد 


بأخذه منع تعدى البائع عليه بالبيع من غير ه فكيف يتوهم حيئئذ ان البائع يا"خذ: مع انه 
المتعدى الي والشفيع غير متعد بالاخذ وأيضا فالبائع ببيعه بعض حصته لثالث قد وطن 
نفسه على ما اتی من الثالث من ضرر القسمة وسوء المشاركة وشريكه القدجم لم بوطن نفسه على 
ذلك وإنا البائع أدخل عليه ذلك الضرر فناسب بوت الشفعة له لعذره ولم يناسب اخذ البائع 
لشىء من المشفوع لما تقرر ان علة أخذه منع آثار تغدى البائم و 


ولاعزم من قوم هيت 
عن الثىء أى لم أعتقده 
كقوله تعالىلاهية قاو هم 
وقالت طائفة أولاد أ 
المشركين خدامأهل الجنة إذا كانت هذه هى العلة فبى 


8. 


واستدلواي في هالتصريح غير موجودة 2 البائع فتعذر إخذه هذا حاصل م وجه ه م وهو نوجه ظاهر جلى لِك غبار 
بذلك هوأ يضا دلل على عليه فليتامل (وسئل) رذى الله تعالى عنه عن اخوين مشتركين فى ارض باع احدهها لاجنى 


أ من أهل الجنة والمعنى 
فی كولمم من اهل الجنآ 
ان الله تعالى لما أخرج 
ذرية آدم من صلبه فى 


ثم مات الآخر الذى ل ع قبل أن يسقط حقه وورثهالا خر البائعفبل للبائع ان يشفع فا باع 
لانه قام مقام أخيه فى ذلك أم لا لإفاجاب ) بقوله ان للبائعالو ارث|نيشفع كاهو ظاهر اذلامانع 
له من ذلك لانه اخذه الشفعة لاردف الذى طرأً وهو الارث غير الوصف الذىباع به وتبدل 
الاوصاى كتبدلالذوات و ليسهذا كفروع ذكروا فما سقوط حقه بارثه لان تلك الحقفيهاله 
على الميت فاذا صار دو الوارث تعذر طلبه لذلك الحق وهنا الحق للميت على المشترى فاذا مات 
اتتقل حق الميت لوارثه وان كان هو البائع فله حينئذ الاخذ به خلافة عن مورثه الآن وكونه 


عر ال تله 
باار نو ببةو هوقو له تعالى 


وأخذربكمنبى آدممن || بائعا وصف انقضى وخلفه‌و صف آخر فعملءه لا طباقہم علىان ماثبت لليت يثبت لوارثه الا فى 
ظبورذرياتهم وأشيدم مسائل ليست هذه منها فان قلت صرحو بانه لا شفعة للشريك الوارث فما بيع فى دين مورته فېل 
ص اتفسهم ألست ديم | يؤخذ من هذا المع فى مسئلننا قلحلا يؤخذ منه ذلك وجه لوضوح فرقان ما بينها اذ سبب المنع 
قالوايلشبدناثم أعادمف || هنا أنه قادر عل ترك بيعه واداء الدين من ماله كذا قبل وفيه نظر والوجه ان سيه أن الوارث 


صلب آدم بعدان أقرواله 
انهالته |لدىلاالهالاهو م 
من کتب‌شقیاحی جرى 
عليه الام نقض المثاق 
وض مات صغير | مات 
على.الميثاق الاول الذى 
أخذ علييم فى صلب 
آدم و ينقضوا المثاق 
( سئل ) رجه الله عن 


قول الدميرى وان ل 


ملك النركة وان كان الدين مستغرقا فالشقص المع ملك حاله الع فكيف يتصور اخذه 
بالشفعة على انه قد لا يقدر على ترك ببعه لكون الميت اوصی ببيعه فى دنه ثم رأيت بعضهم 
قال الظاهر ان المنع لكونه نائب مورثه فلو شفع لكان کالشافع فا باعه بنفسه ای انفسه 
وهو موافق لا ذكرته لكرن ما ذكرته أوضح لما ذ كروه انه ملك التركة ملكا حقيةياوان 
استغرقبا الدن فليس كاابائع فما باعه انفسه بل هو هو حقيقة وظاهر کا علم ما تةرر أن الكلام 
فى وارث حائز او غيره لكن بالنسبة لما بخص قسطه من الارث دون قسط غيره واه تعالى أعلم 
١‏ باب القراض © شْ 
(مسئلة )نقل شيخ الاسلام فى تخر يج أحاديث الرافعى والزركثى فى الخادموغيرهاعن|ءن حزم 
وأقروه أن كل باب من أبواب الفقه له اصل فالكتاب والسنة الا القراض مع قام الاجماع عليه 


o 


- يكن كاسما فنفقته فى بيت لكنه انما يكرن عن اصل فبل هوا قال ويف ساغ دو لاء الائمة تقر بره هع حديث أبن ماجه 
٠‏ المال أما الكافر فينفق | ثلاث فيبن الر كة البيع الى اجل والمقارضة وخلط التمر بالشعير ليت لاللبييع ١‏ الجواب ) 
عليهمنهعندالحاجة بشرط ||| المديث المذكور لايردعليوم لانه موضوع يا قاله البخارى وعلى التنرلوان له اصلا فبو ليس 
الضمان كالنضطر اکل ]| هذا اللفظ اءنى المقارضة بالقاف خلافا .ان وهم فيه أغتر ارابكون ابن ماجه ذكره فى الشركة 
طعام الغبر بشرط الضمان || والمضاربة اى المقارضة وانا صوابه بالعين أى بيع العرض بالعرض فاتضح قول ابن حزم ماهر 


قالهالرافعى ف السرقةورجح 
فى اللقيطالمحكوم بكفره 
أنه ينفق عليه منه ولا 
ضمانها الاصح (فاجاب) 


وتقربرثم عليه لكن يرد عليهم ه|اشتبر فى السير انه صلى الله عليه وسلم سافر تاجرا لخديحجة قبل 


- .سس لههههتههئئئهئهئئااااا ت 
و ألله 


(۱۰۹) 
والله أعلم لإ وسئل) عمالو اختلف الدافع والمدفوعله بعد تلف المدفوع فادعى المدفوع اليه | 
| أنه قراض وادعى الدافع انه قرض فا المعتمد فى ذلك وما وجه الاستدلال مع ملاحظة كلامهم 


الحتاج الضمانوفاللقيط 
عدم الضيان والفرق 


آخر العارية ل فأجاب ) رضى اه تعالى عنه بان الذى جرى عليه صاحب الجواهر والخادم نتبماطرو الحاجة غير 
وغيرها تصديق المالك لان المدعى عليه بدعى سةوط. الضمان مع اعتر أفه بتصرفه فيه المقتذى لشغل اللقىطوسرعة زوالا غالبا 
الذمة والاصل عدم ذلك ويؤيده قول ابن على الثقنى لو دفع الله ألفا فتصرف فيها فر بح ألفا ثم بخلاف|للقيط مع ز باد ةزه 
اختلفا فقال القابض كان مضارية بالنصف مثلا وقال المالك كان بضاعة أى وكالة صدق الدافع || (سثل) عن نصرانية زفى 
وجزم بف البحر ورجحه الاذد ىلان 0 القابض د كنا قوم لو ظ 7 ان 
الدابة اکا اجر اسك اجر ة وقالالرا كب أعرتنىصدق )الك لان ا ذن| e AN‏ 
فى اباحة منافع دابته جانا وخالف فى مسئلتنا ابن الصلاح فاقتى بان القول قول القابض فى © || انرا لتوله صل ات عل 
الضمان لاثهما اتففا على الاذن فى التصرف واختلفا فى شغل الذمة والاصل براءتما اه وها قال وسار والولد الفراش 
منوع وانتمعة الدميرى والجوجرىوغيرهما لاناتيقنا بالتصرف اشتغالالذمة والقا بض دعی‌سقوطه واا ا فبوحكوم 


فكانت دعواه خالفة للاصل فلم تسمع منهومالالجلال البلقينى إلى مارجحه ابنالصلاح وأ بدهبقول 


بكونه نصرأنيا تبعا لامه 
البغوى لو دقع ألفا لانسان فقال المدفوع اليه كان وديعة فبلك فقال الدافع بل أخذته قرضا 


فقد قالوا لاحم بأسلام 


فالقول قول المدفوع اليهمع بمينه لا نالاصل راء ذمته خلاف مالو قالغصبتى فقاللا بل كريتى الطفل بالتبعيةالا باحدى 
فالقول قول المالكعلى الاصح لانه أتاف منفعة ماله ثمادعى اسقاط الضان بعد الاتفاق على أخذه جبات ثلاث الا ولىاسلام 


الحق نفسه اه ولا شاهد فيه لما قاله أن الصلاح خلافا لما زعمه الجلال لان مسئلة البغوى الاولى | أحد أصولهلانه جزء من 
أعنى قو لالد فوع البهقراض وقول الدافع قرض | حصل فما تصرف يقتضىشغل الذمة بل الذمة اقية 


مسلي قال بعضهم وهذه 
| على أصل براءتها فلذا صدق المدفوع اليه لان أصل براءة ذمته لم يعارضه ثىء وأما فى مسئاتنا فقد 


علة صحيحة أن كان الاب 


ia‏ الصرف وهو مفقتض لشغل الذمة فيطل أصل براءتها ولزممن بطلان هذا الاصل تصديق الدافم مسلا أ الام وقلناالولد 
لان دعواهعضدها تيقن شغل الذمةالموافق لها على ان مسئلة البغوى الثانية تود ما قلناه کا علم أا من مأئهما وان قلنابقول 
بعض العلماءانه من‌الر جل 


ماقدمته من التوجيه فكلامه لنا لاعلينا فتأمل ومن تبع ابنالصلاح أيضا الولى العراقى أبو زرعة 
فرجح تصديق العامل بعد التلفوفرق بينه وبين مسئلة العارية السابق-ة بانهما ثم متفقان على 
عدم أنتقال ملك العين للاخذ بل هى باقية على ملك مالكها وقد انتفع بها تمدع عدم العوض 
والاصل عدم سقوطه فان الانتفاع ملك الغير يقتضى العوض وبرد بم تقرر من انا فى 
ماتا فا ارف وهو مين لعفل الذمةفلم يصدق الاخذ فاتضح انالمسئلتين على حد سواء 
وان كلامم فى مسئلة العارية شاهد عدل على تصديق الدافع ثم ما ذ كره البغوى فى المسئلة الاولى 
هو المعتمد ومن ثم جرى عليه فى الانوار وقال الغوى أنه متعين ويه افى شیخنا شيخ الاسلام 
كنا سقى الله عبده وأمامافى منباج القضاة من انه لو دفع اليه مالا وتلف فى يده فقال دفعته 
قرضا وقال الاخر وكالة صدق الدافہ اه فهو ضعيف والمعتمد تصديق المدفوع اليه نظير مسئلة 
البغوى و ما قررته يعلم ان الكلام فى مسئلتنا فما اذا كان التلف بعد تصرف القابض فيصدق 


فط فلاوقال غير ه بۇ خذ 
من قو طم أحدأصوله أنه 
لوزنى مسلم بكافرة فأنت 
بو أدمنة لاتحم باسلامةلانه 
ليس أصلالهولانه لوكان 
أنئى جا زو صح لها نكاحها 
على مذهب الشافعى وأماما 
ذ كرهاين حزم الظاهرى 
من أن وادالكافرةالحربية 


2-7 00 1 والذمية نرا اوا اه 
الدافع حينئذ لما قدمته امااذاوقع التلف قبل التصرف فالمصدق حيتتذ هو القابض وعليه حمل || مسلم ولابدلانه ولدعل 


مامر عنابن الصلاحوغيره لانهما اتفةاعلىالاذن واختلفا فى شغل الذمة والاصل 7 أءة ذمتهما قال 
الشيخان ولو اقام كل منبما بينة مما قاله قال صاحب العدة والبيان بينة القابض اولى فى احد 
الوجهين اه واعترض بان الح التعارص وفيه نظر بل الاوجه ما بحثه أبو زرعة من ترجيح بينة 
الدافع لان معبا زيادة علم بالانتقال الى الاخذ والله اعلم لإ وسئل ) رضىاللهتعالىعنه سم نقارض 
شخصافاشترى وباع فلا نض الثمن ولم يظبر فيه ربح اخذ العامل مالا من عند واضافه الى مال 


الاسلام ولیس له ابوان 
خر جا نه منه فمردود ا 
كغير ەمن اطفالاللكفار 
محكوم بكفرثم فى الاحكام 


المأخوذ منهماذكره من )١9١.(‏ 

له أدله التو a‏ اا ا ا ا اخ ا : 
ل القراض باذن المالك ثم عملا فيه فا حكر الريح الحاصل بعد ذلك لإ فاجاب )بةوله أن جرى ذلك 
عم كيد بعد فسخ عقد القراض أو استرداد المالك رأس المال فهو محض شركة والا صحت الشركة مع بقاء 
الاحكام الاخروية 


وجي فما ذاره 


عقد الةراض على حاله فيعمل فى الربح الحاصل بمةتضى العقددن شركة وقراضا فان تساو افا لمال 
فالر بح بينم نصفين وللعامل من حصة المالك ما كان شرطه له من الربح لإوسثل) عما آذامات 
المالك فتصرف العامل فى مال القراض جاهلا فبل يضمن وهل الوكيل مثله لإ فا جاب )بةوله من 
المعلوم ارتفاع العقد بأو ت قتصرف العامل حينشذ كتصرف الغاصب فان كان بعين الال بطل 
والاصح وماصرفه من مال القراض فضمون عله وان جل وكا حک ال وکیل اذا تصرف بعد 
الموت أوالعزل لاوسئل) عن شخصين دفعا لانسان قراضا ندفم أحدهما ألف أشرنفى والآخر 
ألفى اشرفى فاجملة ثلاثة آلاف واتفقا على ان يكون لاعامل الثلث من الربح ولدكل واحد هنيما 


ر للظاهرية وقد قال 


اوزنا وان خلافهم 
لا بعر الثانة تبعيدة 


الساىفاذاسى امل اثلث ورضى العامل ذلك وات ذلك عل قاض شافعى المذهب وسافر ذلك الاسان ودح رعا 
طفلا متفر داعن أو به كير فامتنعا 0 دقعأ له موتح الاتفاق عليه ہل يب عامهما دنع ذلك أم لا إنأجاب) بقوله 
باسلامه الثاائةتيعيةالدار القراض المذكور فاسد فيستحق العامل أجرة هثله ولاشىء له من ااربحوالته أعاملا وسال ) عن 
طفل ضائع لا كافللهفدار هائين الحديقتين ثم عبن احداهما فى المجلس فانهلابصح فما الفرق بينبمالا فاجاب بةو لەقدىفرق 
الاسلام وفيا مسل أرق بان القصدهنا وقوع العقدعلى شیء مر بح من غار خصوص شی معين وذلكحاصل والمسئلة الاولى 
دار الكفروقدسكنبامسم لان الربح لاختص ‏ واحدة دون الاخرى فلا تلف الغرض ف نعين أى واحدةمنہماولانظر فيها الى 
٠‏ باسلامه(سئل)هل الاصل والقصد فى المساقاة وقوع عقدها على شىء معين يثمر غالبا وذلك غير حاصل ف المسئلة الثانية لان 
فى كل مولود الاسلام أو الغرض فیا ختلف باختلاف عبن الحديقة لان القصدالفُرةوهى تختلف باختلاف الامكنة اختلافا 
0 للاولقوك || كثيرا فوجب تعبين محلبا لاختلاف الغرض به لإوسئل) عن رجل دفع الى آخر مالا نقدا قدره 
eT‏ عثرون الف محلق على سبيل المضاربة الشرعية فاشترى العامل بذلك بضائع ومتاجر وسافر بذلك 
۳ رر جاب) باذن رب المال الى بعض البلاد و باع واشترىف ذلك أيضا ثم حضر الىربالمالوذكر لهأن المتحصل 
بان الاصل ی كل مواود فى ذلك رعا ثلاثةعشر ألف ملق ثمرجع عن ذلك وقال!نالمتحصلق ذلك رعا اماهرستةآ لاف 
الالام للد يث مان كان E n i if.‏ : 
E i‏ محاق فسأله رب الال عن تفصيل بعه‌وشراثه ورګه ومصار فهو محص و لاتەفاجاب با ەلايلزم بیان 
امدق الا والأخرة ذلك ولاالجواب وانالقولقوله فى ذلكفبل بلزمه يبان ذلكو تفصيله ومحاسبةرباامالعن الاصل 
والافن أحكام الاخرةدون والربح وتفصيلاات التصرف أم اا والحال أن التجار المسافرين معهالى د الى سافر 
فالتا اهر من حال من دارا فى أوان واحد على كيفية متقاربة وماذا يلزم العامل المذ كور اذا صدم على عدم الحاسبة ادا نصل 


تفصيلا بعيدا عن تفصيل أمثاله من التجار واذا لم يكن مع رب الال بينة باعتراف العام لا مذكور 
بانه ربح فى ذلك ثلائة عشر ألف محلق فااذ يازمه فى ذلك وماحكم الله تعالفى ذلك لا فاجاب) 
بقوله إذا قال له رحت كذا ثم رجع عنه ل( يقل رجوعه وان ذ كر شيبة لغلطه لكن له تحليف 
امالك انه لايعام ذلك سواء ذكر شببة ام لا على الااصح وإذا فصل ماصرفه فان كان قدر الائقا 
محتملا فى العادةصدق ييمبنهوان كانزقدرا غير لاق لذلكلم مدق بالنسبةلازائدعلى الاق فيطالب 
به واذا لم يفصل وامتنع من المحاسة الزم ما اخذا ما قالوه فى ناظر الوقف وفائدتما انه إذاذ كر 
مقادير الصاريف نظر فيبا هل هى لائقة ام لا وياتى فيها ماذكرناه واما الحاسبة عن كفية الربح 
ومقاديره فلا يازم ما كا هو ظاهر إذ لاضابط له يوتف عليه ها خلاف الصاريف فان طامقادير . 


المغض اذاالتقطف نوبته 
(فاجاب) بانه لأيصح التقاطه 
(سئل) عما لووجد اثنان 
موز الغدالة والاخر 
فقن ظاهرها من المقدم 


(قاجاب)بانه يقدم ظاهر 
EET.‏ لغ 


(۱۱۱) لإسئل) عن خلقأعى 


ey 
ا عند أهل العرف لاتنخرم غالبا واذا عدم المالك البينة باعتراف العامل الاولأو لم يعدمها جاز له‎ 


تحليفه على انه ما اعرف لهأولا ما ذ ر واللهسبحانه وتعالىاعلم «الصواب ثم رأيت شيخنا قال 
فيأدب القضاء لايطالب أحد منهم أى الامناء کل وکل والوصى والمقارض والمرتهن ناقامة حساب 
بلانادعى عليهجناية فالقول قوله بيمينه ذ کره ابن الصلاح فى الوصى والبروى فى أمناء القاضى 
| ومثلهم بقيةالامناء لکن‌الا وجه کا يؤخذ من كلام التاضى سين أن الامر فى ذلك كله يرجع الى 
رأى القاضئ حسب مابراه من المصلحه أه وشبئى هله عل الحاسة عن كيفية الربح ومقداره 
وأماعلالمصاريف فالذى يتجه فيه ماذكرته أخذا مما ذ كروه فى ناظر الوقف كا قدمته ( وسئل) 
عن ر جل دفع مائة لاخر يسافر برا أو حرأ بشرط أنهاذا عاد بالسلامة يسام اليه مائة وعشرين 
سواء ربح فى تلك المائة أضعافا أو خسر خسر انا بينا ومع ذاك اذا تاف الال لايصير القابض 
ضامنا ما جرت به عادة أهل البند ويتعاماو ن بهذا الشرط فالمسئول بيان حك هذه المسئلة فد عت 
البلوى ما فانقلتم بعدم الجواز لوجود الشرط فبل حكم ذلك كم الربا أو القراض أو ضحوه 
لناايضاحا وافيا أثابكم الله ثواب|نسنين لا فاجاب ) رضى الله تعالىعنه بقوله الشرط المذكورباطل 
ومبطل لعقد القراض ال مذ كور والمال المأخوذ به محرم شدد التحر م لانه من أ كل أموال الناس 
بالباطل ومن أخذ بهذا الشرط مالا فهو عاص آثم فعليه التوبة والرجوع الى الله سبحانه وتعالى 
فان قلت فا حكم المال الذى أخذه العامل ذا الشرط قلت هو قراض فاسد فيد العامل بد 
ا أمانة والر 3 كله للبالك والخسر عليه ثم انطمع العامل فز بادة ربح له على المائة والعشررن فله 
أجرة المثل والا فلا لان منعمل غير طامع فشى ءلاثى ءله (و ستل ) رضى الله تعالى عنه ما لفظه 
لوطلب الرصدى نقدا ولميكن فىمال القراض أو تعسر احضاره أوكانتالمصلحة أنلايباع إذلك فى 
تلك الحالة فأعطاه منمالة وأشبد عند مجزه عن الرفع الى الجا ك فيل له الرجوع كنظائره أولا 
وهل يحرى ذاك فيالوكيل والمودع ونحوهم حيث جاز لهم الدفع من الال الذى اندم لذ كر 
أملا لا فاجاب ) بقوله ان ماذكر وه فىهرب عامل المساقاة والمالو نوها قاض بانه اذاطلبمن 
| عامل القراض أو نحوه ماحسب على المالك يا يأخذه الرصدى والمكاس وتعذرأو تعسر وزنه من 
المال فاعطاه العامل أو نوه من‌ماله باذن القاضى أو مع أشهاده على انه أعطاه ارجم أو يشرط 
الرجوع لفقد القاضى او تعسره لكونه فوق مسافة العدوى أوللخوف منه على المال کا هو الغالب 
| الآن دجع به على امالك وان اختل شرط من ذلك لهيرجع به لتبرعه والله سبحانه وتعالى أعلم 
١‏ بابالاقرار) 
لا وسثل) رضى اله تعالى عنه لوأقر لاولاده مال وفيهم حى وميت فل بدخل الميت فى الاقرار 
ويكون لوارثه کالوخصه‌بالاقرار أملا (إفاجاب ) بقولهانالذى يظهر أنالميت من الاو لاديدخل 
فب ويكون لورثته آخذا منقول الرويانى لوقال لهذا الميت على كذا فظاهر كلام المختصر جواز 
| الاقرار بتقدير كان له على اه ويؤخذ من تقدير کان له على أن تخصيصه بالاقرار له لس هو 
]أ ملحظ حة الاقرار له وانما ملحظه أن كو نه ميتا لايناوصة الاقرار لدلان اميت وان ل يكن يمكن 
تصور الماك لهحين الاقرار يمكن تصورهله قبل ذلك بالتقدير المذكورفلميكن‌الموت مانعا لصحة 


کذا لانه لاتخص رمن لاحدهم فدخلوا كليم أحياؤهم وأمواتهم لاستواء وصف الموت والحياة 
بالنسة الىمحة الاقرار فان قلت يعارض ذلك قوم لو أطلق الاقرار للحمل بالال واتفصل حى 
ْ ومبت استحق الى e‏ الال المقر 3 وكان ألميت كالمعدوم قات الفرق بان هذه الصورة 


هه لل لط 


x 


الاقرار واذا اتضح أنه لامنافاة بين الموت وة الاقرار اتضح العمل بعموم قوله علا ولادى | 


أصم ثم بلغ والحال انه 
مت ولد بين مسامي نأ ومسام 
وكافر هل بحم بأسلامه 
وتكليفه أو باسلامه دون 
تكليفه وهل اذاتولد بين 
كافر ين بالصفة المذكورة 
عکم باسلامه أم كفره 
( قاجا .بان الولد 
المذكورحكم با_لامهتبعا : 
انوه أوأحدها ولیس 
مكلف آلعدم فهمه الخطاب 
والولد المذكور انتولد 
بين كافرين فهو كافر فی 
احكام الد نياو الله تعالى | علم 
كتاب الجعالة 

(سئل) عا اذا قلنا بعدم 
اشتراط قبول العاملق 
الجعالةهل ير تدبرده قال 
ابن الرفعة يشبهان يقالان 
أن الحقناه بال وكالةار تدفلا. 
ستحق بعدذلك الاباذن 
جديد هل هو المعتمد 
(فاجاب) بان المعتمدعدم 
الردبردهفقدقال الامام. 
ن کتاب الخلع لو قال 
لشخصان‌رددتابىفلك 
على دينارفقال المخاطب 
ار ده راصف ديئار فالو جه 
عندىالقطع بانه يستحق , 
الدينارفانالق.ول لاأثر 
لهف الجعالةوقالالقمولى 
لوقال لغيره ان رددت 
عبدى فلكدينار فقا لأرده. 
تقد ارال اطم 
باستحقاق ادنار وقد 
ينقدح فيه خلاف5 فى . 
الخلع ١‏ سئل »عمالو كان 
عامل الجعالة صبا أو 
جنونا أو محجورا 


عله بنفه وفسخه ق أ ثناء 
عمله هل يستحق أجرة 
ماعمل قبل فسخه أو 
. لایستحق‌شیأر فاجاب ) 
نانه لا يستحق شيأ لان الجعل 
يستحق يبتام العمل وقد 
فوت العمل باختياره ول 
حصل غر ض الما لكسواء 
أوقع ماعمله مسلا أوظهر 
: أثره على اح لأملا وقد 
اتسع فىعقد الجعالة وكا 
أعتير عمله فى استحقاقه 
الجعل اعتدر فسخه وترك 
العملفىاسقاطهوقدشمل 
كلامهم المذكور بن (سئل) 
عمالو قال لشخص انرددت 
عبدى فل ككذ افاس رقبقه 
برده ثم أعتقه فى أثناء 
العمل هل يستحق كل 
٠‏ الج لأويستحق بقسطما 
قب لالاعتاق (فاجاب) انه 
يستحقكل الجعل لانابتة 
ابامفى العمل المذكو رولا 
يؤثر طریان حر يته ڳالو 
أعانهأجنى فيهوم يقصد 
الماك لآ سئل ) عمالو 
استنابشخصا فىوظيفة 
جيل نحو قل هج لدم 
الاستنايةو يسحق النائب 
الجعل أم لال فاجاب ) بانه 
تصحهذه الاسئنا بةو ستحق 
النائب الجعل( سثل ) 
عن ولدقر أعند فقيه مدة شم 
قل من عندهالى فقيه‌آخر 
فظامعندهسورةيعم للا 
صرافةمثلا وحص له.ذلك 
فتوحهل يشاركه فيه | لاول 
أم لازفاجاب) بانالاول 
لايشا رك الثاىفيماحصل 
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وسئلتنا واضح فان الاقرار للحمل لاريصح الاان أسنده الى نحوارث أوأطاق وانفصل حا 


لوقت يعلم وجوده عند الاقرار لان الل لا يمكن أن يتصور له الماك حقيقة أواحتالا الابذلك 
فالميت المنفصل لايتصور' له الماك قبل ذلك فلم يصح الاقرار له وصحللحى خلاف الميتفى مسئلتنا | 
فانه عبد له قل الآن ماك والاقرار اخبار عن حق سابق فصح اسناد الماك اليه والاقرار لهبه 
فدخل فىمطاق الاقرار للاولاد لشمول اللفظ له مععدم شىء خرجه ولا نظ رالى المتعارف الغالب 
من أن الافرار لايكون الالمى لانا لونظرنا لذاك لم يصح الافرّار للات وان نص عليه فان قلت 
فرق بين اص والظاهر قلت فرق ينهما من حيث علم الاصول ومباحثه وأمافى الاحكام 
الفقبية فہ) مستويان غالبا فان قات فان وقف عل أولاده لم يتناول الموتى منهم حى لا يصرف منه 
شیء لور تمم قلت الفرق بين الاقرار والوقف جلى فان الاقرار اخبارعنحقسابقو الحق السابق 
المت فيه والحى سواء لاف الوقف فانه انشاء تملك المنافع للبو قوف عليه فاشترط فيمن و قف عليه 
أن يكون عند الوقف ممن يمكن تمليكه الآن والميت ليس كذآك فل يكن القول بدخوله فيه فالملحظ 
ف اليابين مختلف بل بينهما من البون مالاخفى على من له أدتى تامل واه سبحانه وتعالى أعلم 
3 وشل 4 رضى الله تعالى عنه فىشخص اقران جميع كامل البستان الصغير من ارض وأخشاب 
وبناء العروفت محمد بن ڪی الصائر اليه بالشراء الشرعى وجميع ايت الصائر اليه بالشراء من 
أولاد ادريس الكائنن بالحجاز يجميع حقوق ذلك من سقية ومنافم وحقوق ملك لينتهفاطمةثم 
وجد فىمكتوب شراء البستان الذكور لهذا القر من مد بن حى أنه أشتراه أىاشكرى منه سقيته 
وهى ثلاثة عشر قير اطا فبل تستحق البنت الذكورة جيع البستان بجميع السقية العينة فى 
مكتوب الشراء لان قوله يجميع حقوق ذلك من سقية ومنافع اماهوقد لكأمل البستان الصغير 
فالضمير فىسقيته راجع اليه والمراجع انماهو متيد من هو العروف به البستان وهو الشترى منه 
فتكون السقية أيضا مقيدة بقيدمرجع الضمبركا هو الظاهر المتبارد سيما عند عدم امانع وإلا 
يكن القيد لغوا مضا فى الوصيةفا مقر بها ماهو جميع السقية المعروفة بالمشترىمنه لا السقية الطلقة 
فحيتذلو فرضنا ان هذه السقية تكون زائدة على كفاية البستان المرجع للضمير مع أنها ليست 
كذلك على ماهو عادةأرض أهلالهجاز سب اختلاف الفصولفبل هذهالزيادة داخلة فالاقرار 
ويكون للدرأة المقر لها جميع السقية المعروفة محمد بن حى أم على قدر العادة ثم لوفرضنا آنا 
أقل من الكفاية فكيف العمل فما أيضاً ( فاجاب) بقوله نعم تستحق البنت المذ كورةجمبيع الذستان 
وسقيته ثم الذى دل عليه كلام أتمتنا أن المراد بسقيته سقيته الموجودة له حال الاقرار سواء أ كانت 
زائدة على السقية الم ذكورة فى مستند الشراء أملا هما يدل لذلك قولحم لوقال لمالك هذه الدابة على 
كذا حملعلىمالكبا الآن لآنه الظاهر وإناحتمل أن تكو نالك آخرقال الاذرعى لكنقديعبدها 
ولابعم انتق اها عنه إلى غيرء و قديشتر.ماأو يتببها أو برا أويقبل الوصية بها فقول آخر فى ذلك 
الجلس ذلك فلا يمكن حله على مالكبا الان قطما اه فتأمل رعايتم للظاهر وهو الل على المالك 
حال الاقرار وإعراضهم عن كونه ملكا للبقر له فيجب تقد الخبرعنه علىالمخبر فهواخبارعن<ق 
عابت ويكفىفىثيوته سبقهعل الاقرار باحظة وأيضافالك اسم فاعل و هو <-قيقةفىما لكباحال الاقرار 
مجاز فى مالكرا قله فحمل اللفظ على حقيقته دون مجازه وعل حمله على حقيقته ومجازه الذى ذهب 
اليه الشافى رضى اله تعالى عنه إذا ارادها المتكلم إذا تقرر ذلك فالسقية مختلفة ايضا فيكفى فى 
استحقاق المقر لها وته لها قبيل الافرار بلحظة على القاعدة المقررة فاذا علم انبا إا ثبت ها فف 
ذلك الزمن لاف قبله فاينظر الما حال الاقرار وينزل الاقرار عليها ولا نظر لسقيته المذ كورة فى 


مسايك 
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مستند الشراء إذاكانت أزيد أوأنقص هن سقيته الثابنة لهبوم الأقزار لان م الاقران عل 


اليقين أوالظاهر القوى وطرح المشكوك فه والظاهر أن المراد سقيته حال الاقرار دون الى قبل 
ذلك إذا خاافتا فحملنا لفظه عليبا عملا بالظاهر دون السقية السابقة طرحا للمشكوك فيه وكون 
الضمير فى سفيته برجع الى البستان المقيد يانه مدتری منحمد ن عى لايقتضى ثوت السقة 
الموجودة حال الشراء امقر لها للاتفاق على أنها لاتملك البستان قبي لالاقراردونماقبل ذلك وإذا 
یکن ها حق فيا قبل ذلك من حيث الاك فاولى أن لايكون لما حقفما قبلذلك من حيث 
معر فة قدر السقية فو جب النظر اليما حال الاقرار والاءراض عن النظر ل قبله فاندفع ادعاء ان 
الظاهر انها مقدة يقد ع جع الضمير على أن هبنا مانغا نع من ارا على الموجودة حال الشراء 
لأنه إذا فرض انه حيتئذ كان شربه ثلاثة عش ر قبراطا قتصرف فيرا المشترى وجعللهعشرةقراريط 
او زاد حتى بقيت عشرين قبراطام اقر فلو حملنا إقراره على الموجودة حال الشراء دون الاقرار 
لكان ذلك غالا للقاعدة وكلامهم إذ اعتبار السابق المقتضى والاعراض اللاحق الموجود بعيد مع 
ان الالفاظ نما تحمل على مدلولاتها حالالتلفظ بها والاذهان إنما يتبادر اليبا منالالفاظ حملباعلى 
مدلولها حال التافظ بها ويؤيد ذلك انه لوقال كانلك على الف لم يكن لا فى جولب دعوى إقرارا 
قالوا لانه لم يعترف فالحال بشىء والاصل براءة الذمة ولا يازم علىذلك ان القيد لغوخلافا اى 
السؤال لان فائدته فالبستان تعر يفه وتمييزه عن غيره وفائدة رجوع الضمبر فىسقيته للبستان بذلك 
القند ربط السقية المقر بها بذلك البستان المقيد إذ لو حذف الضمير فقال وسقية لكان إقرارا 
يمجبول مطلق لاتعلق له الب تان المد كور فوجب رجوع الضمير إلى البستان حى تر تبط السقية به 
وما يدل (ذلك ايضا انه لوقال له علىمائة درم ودرام اليلد مغشوشة أو ناقصةو تعذر تمر اجعته 
حمل علىدراهمالبلد المتعامل بها حالةالاقرار حملا على المعرود ولانظر لدراهمبا قبلذلك وماذ كر ته 
هوماقال الاذرعى انه الصواب المنقولالمنصوص ف العاملاتولانه المتيقن ولمار منصرح خلا فه 
ولا تغتر مازعمه الاسنوى فى المبمات من نقل ماخالفه اه ووجه الدلالة من هذا انهم حماواالدراهم 
فى هذه الصورة على الموجود حال الاقرار واعرضوا عن القاعدة العامة وهى ان الدراهم حيث 
اطلقت فىبابالاقرار حملت على دراهم الاسلام وهى الوازنة الخالصة إلافما استثنوه فاذاخالفوا 
القاعدة تحكما للمعبود حال الاقرار حى حملوها عايه فأولى ان تحمل السقية فى مسثئلتنا على السقية 
المعمودة حال الاقرار وإنسابنا ان رجوع الضمير للبستان بقيده قرينة على أن المراد السقية 
الموجودة حال الشراء لان هذه القرينة عارضها ماهو اقوى منما ما قدمناه ومما سبأتى ومنه قولحم 
لوقال له عندى جارية او شجرة فكانت الجارية حاملا والشجرة مثمرة لم يدخل امل ولا الشرة 
قالوا لان مالايتناولانہما لان الاقراراخبارعنحقسابق كامر ور ما كانت الجاريةوالشجرة له دون 
الل والثمرة بان كانا موصى مما فاذا أخرجوهها هذا الاحتال البعيد فاولى اخراج السقية 
الموجودة حال الشراء لاحمال أن المقر تصرف فيها بزيادة أو نقص حال كو نالبستان على ملك ثم 
إذا انتقل عنهلم يكن له الامااستقر عليه أمره منالسقية ووجودها حال الاقرار قرينة ظاهرة على 
انبا الذى استقر عليرا أمر هذا البستان وانها الى أقر بها دون السقية الموجودة حال الشراء “م 
رأيت ماهو اصرح فمسئلتنا مامر وهو مافى الانوار وغيره حيث قالوا قال القغالوغيرهوضابط 
مابدخل تمت مطلق البيع بدخل تحت الاقرار ومالا فلاالا الثمرة المؤبرة واملوالجدارأى فانها 
تدخل فالبيم ولاندخل فى الاقرار لبناء الاقرار على اليقين وبناء ابيع على العرف اه وإذا 
تامات هذا الضابط وجدته شاملا لسئلتنا فتكون منقولة إذا مادخل تحت كلامبم كذلك يصدق 


[م  ١6‏ س الفتاوى اللکری ‏ ثالث ] ٠‏ 


له والله تعالل اعام ١‏ 

3 كتاب الفرائض ) 
لإ سل ) عمن مات وخلف 
زوجةوابناودارا قيمتها 
مانية دنا نير وكان عليه 
ازو جته ا نة دنا نير فءوضبا 
اللان سيعة اثمان الدار 


. المذ كورةعنسبعةدنانير 


من ألدين امن ةو قەن 


الذ كورة بذلكفان قاتم 
نعم فہل ملكبا ثمن' 
الدار ا کر بيت 
الارثاو سد بالدينار 
الاقى لما من الثمانية 
الذكررة وهل ها مطالة ' 
فى الا خرة بالدينار 
الذ كورولوعوضبها الابن. 
جع الدار اللذكورةعن ' 
یع الدين المذ كورفبل 
يصح ذلك التعويض 
الذ كور مع انه لم ملك 
من الدار إلاسيعةاهمانها 
فكيف يصمح فى جیما 
فاجاب ناته يصح 
التعو يض الذ كور وملك 
الزوجة جميع الدار سبعة 
اتمانها باتعو بض الذ كور 
واما تنبا الباقى فيقدر 
انه اخول منها ثم أعيد 
الها عن الديئار الباقى 
وهذا سيب سةوطه 
ورأت ذمةاليت منهفلة 
مطالة لا به فىالا”'خرة 
وأماتعويضابنااروجة 
جيع الدار فدينمافيصح 
فى تصييهويبطل فی نھ وا 
:نر سا الصفقة وأ 
0007 
الذكورة فى السؤال 
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دين وترك أرضا 


مشخو نة بأصولاقصب 1 


وأصولقصبأبضا او 


مستأجرة فا الذى تعلق 


بهالدين من ذلك فاجاب 


أنه يتع اق بالارض الما وة 
وبأعورل القصب الموجودة 
حينئذومازا دعل ذاك ملك 
ر 
ف التركةزكاةو حج فالمقدم 


منبما لإ فاجاب )يانه قد 


نقل الاسنوىعن جاع ةما ١‏ 


يقتضى تقدعبا وعزاه 
الا ونت تنا 
العزوالىالغلطوقال نباب 
الحجففى المقدم منهما نظر 


ووقع للدميرى تحوهذا 


الاضطرابوقال ف الفرئض 


لانقلف المسئلة والظاهر 
أ نهيقسم ینا[ ذلا تر جيح 
لاحدها اه والمعتمدانه 
ان كان النصاب أو بعضه 
موجوداقدمتأومعدوها 
واستويا فى التعليق 
بالذمة ق.م بينبها عند 
الامكان (سكل) عن 
قوم أن تصرفوارث 
المديون فى تركته بغير 
اذن 'صاحب الدبن 
باطل هل شمل مالو 
كان ابيع من صاحب 
الدين أولا ‏ وسيواء 
كان عالما بالدين أو 
جاهلا به أويفصل 
(فاجاب) بانه يصح 
ببعه من صاحب الدين 
لانتفاء علة بطلانه وهى 
تفويت حقه وقد نقل 


عليه أنه منقو مم کا صرح به النووى فى بوعه ووجه ثهوله لما أنه لو قال بعتك هذا البس_تان 
الذى اشتريته من فلان وسقيته وكانت سقيته المو جودة وقت البيع دون تلك السقية السابقة 
وهذا ما لايشك فيه المتفقه فضلاعن الفقيه وقدعله ت من الضابط أيضا أن الاقرارأولى بعدمالتناول 
من البيع لالا وجدناه لايتناول أشياء مع ان البيسع يتناو ها فاذا لم يتناول البيع شيأ كان الاقرار 
أولى بعدم تناوله لما تقرر أن مبناه على اليقينأى| والظن القوى لا م فاتضح ما ذكرته سما 
من هذا الضابط أن قول المقر انمايتناول الموجودةحال الاقرار سواءأ كانت هوافقة للسقيةحال 
الشراء أم أنقص عنها أم أزيد وسواء أ كفت السقية الموجودة حال !لاقرار البستا نأم زادت عنه 
أم نقصت واللهسبحانه وتعالى أ وسئل )فى شخص اشترىداراوقبضها ثم أسكنماشخصا آخر 
ثم بعد مدة أقر بأن الدار المذ كورة ملك من أملا كالسا كن المذ كور وصدقهالسا كن علىذلك ول 
يزل مستمرا على سكناه الى ان توف المقر المذكور فادعى بعضورثته أعنى المقر اذ كو رأن الدار 
المذكررة حال الاقرار مبيعة أشخص معلوم بيع عدة وأمانة فہل تسم هذه الدعوى منالوارث 
أولا بد من دعوى الشترى أو تسمع من کل منها واذا سمعت الدعوى من تسوغ له وثيت 
م أدعاه فهل تنزع الدار من السا كناو لا واذا انتزعت فعادت إلى الوارث باةلةاوغيرها هل جب 
عليه ردها للمقر اولا وهل عودها الى الوارث بغيراقالة كدودها مما اولا واجرة الل مدةالسكنى 
بالدار المذكورة تلزم السا كن اذا قلتم بفساد الاقرار أملا لا فاجاب )بقوله بيع العدةالخالى عن 
الشرط المفسد يح عند نا فليس للوارث الدعوى به لان الحق متمحض لغيره وهو المشترىو تسمع 
دعواه .ذلك فان اثبت الشراء من الوارث قبل أقراره انتزع العين من المقر له وبلزمه‌للمشترى 
أجرة مثلبا مدة وضع بده عليماوهى ماك المشترى وحيث عادت للوارث فان كان مصدقاللمورثنى 
اقراره انتزعبا المقر له منه مطلقا والا فان عادت اليه من ج ة مو ره فان کان سبب العو داليه ار له 
كالاقالة انتزعيا منه أيضا لاذه خليفة مورثه اولا من تاك الجبة لم ينتزعبا منه اخذامنقولهملو 
تزوج جم ولة فاستاحقم ا ابو هو لم يصدقهلم ينفسخ كا حه و اللهسيحانهو تعالى اعم إو سئل فی شخص 
أقر فعض مو ته بدينثم بدين آخر ثم بآخر مس تبأ م بو قف ابق ثم م بة صيحة مقبوضةسابقة ثم 
بعتق سابق ثم اوصی لجبات ۴ دبر ثلاثة أعبد مرتيا وأحدا بعدوا<د ثم بجناية ثم برهن والحال 
أن النركة لم تف بذلك كله فمن المقدم فىذلاك كله أوضحوا لنا وصدر البعض فبجلس والبعض فى 
مجالس لكنه مرتبا يآ ذ كر أفتونا مأجورين لإا فأجاب )بقولهانالديون المقر ما المترتبة تستوى 
كلها فى كوتما تتعلق بالتركة فتوزع عليها انل تف با ولا يام بعضها على بعض إلا لموجب آخر 
وأما التقدم فى الاقرار فليس مقتضيا لتقّدموفاء ولاتعلق وأما الاقرار بالوقف‌السابق علىالمرض 
وبالحية الصحيحة المةبوضة السابقة على المرض أيضا وبالعتق السابق عليه أيضافهو يحم فيخرج 
المقر به فىالثلاثة من رأس الال و لايتعلق به دن ولاتزاحمه وصية ولاعتاج لاجازةورثتهويصحأيضا 
اقراره بال جنابة والرهنفان أقر مهما ففعبد مثلا وقدم الاقرار بالجناية تعاقت الجناية بعينه و ليتع لمق 
به الرهن إلاإنعفاذو الجناية عنه و إذا أوعى لجات م دير ثلاثة أعبد فبذه كلا تبرعات متعلقة بام وت 
وحكنيا آنه يسوى بينباسواء أ كانت متربة أمغير مثرتبة وسواء أ كان فما عتق أملالاشترا کہانی 
وقت نفاذها وهووةتالموت سقط الثاث على الوصايا وعلىالمدير من باعتيا رالقيمة فقط أومع المقدار 
فأذا كانت قيمة المديرين مائة والوصايا عائة والثلث مائةعتتق نصف كلمن المدبرءن وكان لارباب 


' الوصاياخمسون والله سبحانهو تعالى أعلم لإوسئل )أفاض الله تعالىعلءءانعا مهو بلغهفى الدار نم امه 
: فى شخص أقر أنه لايستحق فى الوقف الكائن؟؟ ذا ولافىمءاومهش يقلو لاجل, الخال نهلم يعام له 


فه 


(196) المرهون من الرتمن قبل 
فيه حقاحال الاقرار #مظهر له بعد ذلك آنله فه حقا هل بواخذبافراره ويسقط حقه وهل يكون 0 
الحكم كذلكاذا علم به أملا أفتونا مأجورين لإ فاجاب ) بقوله الذى أفى به السبكى أنه لاعبرة 1 : 0 
. 5 5 93 53 عاب 
بالاقرار المخالفلشرطالواقف لان شرط صحة الاقرارأنلايكذ هه الشر ع فانكاز له احمال ما آخذنا ود 
١ 1‏ 4 اك اا E‏ ا كم ا و وض مل ان . 
المقريه ولابشيت حكمه فىحق غيره وأفى غيره بانه يقبل اقراره فى-ق نفسه مدة حیا به أى وان 5 ا 1 
EE : e‏ 1 المرتمن لو قال للراهن بعى 
ا مرهون فياعهصح قطعا 
وحائذ فلافرق بين عليه 
بالدين وجبله به (سثل) 
عمن زلى بعمته فحيلت 


خالف اقراره شرط الواقفوقدنقل الغرىوغيرههنينالافتاءين وم يرج<وأ هنما شيئاوالذىيتجه 
ترجیحه هو الثاقوعليه يدل قول المأوردى وجزم به بعضهم لووقف دارا ثمأقرما أشخص و صدقه 
الموقوف عليه لم بطل الوقف بل ةط حق الموقوف عليه من الغلة ويصرف الى من بعده من 
أهل الوقف فافبماطلاقه صحةاقر ارهبالنسبةلسقوطحقه مدةحيانه سواءأخالفشرط الواقف وكان 
لداحّالما أمليكن له احتهال وهو ظاهر لانه وانلم يكن له احّال ظاهرا يمكن أن يكو نله احْمال 
باطنا والمقر أعرف بنفسه فآخذناه باقراره مطلقا وليس الشرع حيلذ مكذبا للاقرار خلافالماادعاه 
السبكى لانالشرع حيث راعى ماقلناه لميكن مكذبا للاقرارفاندفم تعليل السبكى .ذلك هذا كلهان 
اقر وهوعاام بانه وقففان كا نجاهلا وعذر بجبله لغا اقرازهأخذا منةو هم لوباع دارأبيه فادعى 
على ا مشترى أنالبائع كان وقفبا عليه اوعلى اولاده وأقام بينة بطل البيع فاو اقام المشرى بينة باقرار 
المدعى انها كانت ماكا لابه حين باعبا وم أطفال من أولادأولاده سمعت و بطلت دعوى الوقفية 
فىنصيبه دون نصيب الاطفال ولیس له أن دی مب أولاده لانه خر بافراره عن كونه قما 
هم وجوز ان صب المقر مدعا قاله القاضى حسين قال البغوى کاقال العبادى ولو ادعى المقر 
جبله بالوقف حال الاقرارصددق بيمينه قا لالاذرعى وهذاهوالصحيحو يحب الجز مبهاذا دلت‌القرائن 
على صدقه بان كا نطفلا وقت الوقف اه فكلام العبادى والاذرعى صريح فبا ذكرته فى مسئلتنا 
من الغاء اقراره اذا دات القرائن على صدقه فلا بطل حقه عا ظبر له بعد اقراره لعذره فالحاصل 
نفوذ الاقرار من العالم «طلقا لامن الجاهل سما اذا دلت القرائن عل صدته انتبى إرو ستل رضی 
| اللّهتعالى عنه ادعى وارث علىورثة أن ابا كم اق رلى بارض كذا التى تحت ادم قبل تسمع دعواه 
و بينته ل( فاجاب ) بقوله اختلف فىذلك علداء زبيد كيوسف المقرى وأهل عصره والوجه سماع 
الدعوى والمينة بالاقرار ولاتسمع بينتهم ان الارض هم لبطلان بد مورمم الذى تلقواعنه باقراره 
واه سبحانه وتعالى اعلم ([وسئل) رذى اللهتعالى عنه فوشخص قال ليس لی‌عنداومع فلان ثىء 
هل يشمل العين والدين لا فاجاب) الذى قاله الباقيئ فليس لى على فلان اوفذمته شىء انه اقرار 
بالبراءةمن الدين واللهسبحانه وتعالى |علم لا وسئل ) فىامرأةأعارت بنتبا مصاغا و حلياوفرشا واوانی 
ش وغيرها واقرت البنت أنجميع مابيدها من حلى ومصاغ وغيرهما وعددت انواع ذلكملك لامباوانه 


منه شم ماتت بالولادة 
فېل يرماا و لاوهل تازمه 
ديتها اولا (فاجاب)بانه 
يرثما لان ولادتا 
لاتضاف إلىوطنه لقطع ش 
الشرع نسب الولد عنه 
و لان الوطء,سبب ضعيف 
لاندخل به الحرة تخت 
اليد وحيتذ فلا دية لها 
لاعليه ولا عاقلته(سئل) 
عمن عليه دين و برهن 
ثم توفىهل يتعلق بتركته 
ايضااولا رقاجاب) بان * 
مقتضى اطلاق الاحاب 
انه يتعان بالتر 5 ايضاو لا 
تعد ان يكو نالشىءيتعلق 
تعلقا خاصا وتعاقا عاما 
و متنع على الوارث 
النصرى فى التركة قبل 
وفائه وماافى به شيخنا. 


اندها عارية لاحق هما فيه ولافىيشىء منمنافعه سوى بشخانة وجارية اس.ها كذا ولم يزل جميع ٤‏ 
رحمه الله تع فيه بحث 
بعض المتاخ رين (سئل )عالو 
اعتاض بعض الو رة من 


ذلك بدها الى انماتت فىعصمة زوجما فوضع يده على جميعه وأدعى انما زفت بهداليه واناقرارها 
يكن الارهى فى عصمة ذوج غيره وانعلل والدتها اشات انهذهالاعيان ماك لما وانبا استجدت 
امتعقومصاغا بعد اقرارها فبل تسمع دعاويههذه جيعمااو بعضها وهل المصدق هو اوامها فى جیما 
اوبعضبا (فاجاب) بقوله اقرار المرأة لامها اذ كر يح معمول به سواءا كان حال الزفاف ام بعده 
امقبله بشرط. أنتسكون بالغة عاقلة مختارة رشيدة ودعوى الزوج الثانى انالاقرار لم بقع وهى فى 
عصمته لايلتفت اليما لانه يؤاخذ محكم ذاك الاقرار وان وقع منبا وهى فىعصمةغيره واماطلبهمن 
الام انها تثبت أنالاعيان الى ماتت عنما هى الى كانت موجودة عند الاقرار فو صحيح فعليبأ 
اثبات ذلك فانلم تثبته واختلفا فى الاعيان التى مانت عنما كلها او بءضبا هل كانت موجودة حال 


حصته بغيراذن بقيتېم هل 4 
يصح التو يض أولاوهل_ 
لبقيتهم خاصمته فم|اعتاضه: ‏ 
(فاجاب) بان التعويض ش 
باطل لانه لوصح فشىء 
لكان بقيتهم شرکاءه فيه ب 


0515 5008 ١ش‏ 
الاقرار أملا صدق الزوج بدءينه أخذا ما فىالروضة وغيرها منأنه لوقال ماينسب الى أوماىيدى 
لزيد ممناز عهز بدؤعين هلكانت فىيده حينئذصدقالمقر بيمينه أن تلك العينل نكنفىبده حال الاقرار 
وعلٍالمقرلهابينة وكذا لوقال ليس لى ما فىيدى الا كذا والباتى لزيد قال جمع ومثل المقر وارله 
ولا يشكل عل ماتقرر عن الروضة قول القاضى حسين فى فتاو به لوقال هذه الدار وما فيبأ لفلان 
2 مات ونازع وارثه المقر له ىبعض الامتعة فقالالوارث لميكنهذا فىالدار يومالاقراروعا كسه 
المقر له صدق المقر لهلانه أقر لها ومافيها ووجدنا المتاع فيا فالظاهر وجوده فيا بوم الاقرار 

أه وكالوارث هذا المقر ووجه عدم اشکال هذاعلى مامر ماعلم من كلام القاضى وهو انه هنا ' 
وجدت قرينة تؤيد صدق المقر له فقوى بذلك جانه علىجانب المقرفصدق المقر له بسمينه لذلك مع 
مساعدة أصل الاستصحاب لدعواهوأما مخالفة البغوى للقاضى فىذلك بةولهوعندى لاتسمعالدعوى 


در حصصبم ولايكن 
صحة الشر اء هم بغي راذ ,م 
ومعلوم أن ماع تبم له 


انما تتكون عند عة التعو بض 
(سئل)عمن مات بلا و ارٹث 
أصلا مععدم اننظام برت 
الملل فما يفعل فى رکته 
ان كان فى المسئلة نقل 
فاذكروه أواندارج تحت 


قاعدة نأو ضحوه(فاجاب) بانه كان ف الدار حالة الافرار لانه غبرمقيد + يدعىأن الميت أقرلهما وعلف الوارث عل نفى العلم 
يانه يفعل بتر 03 المت باقرار المورث ففيه نظر كاقاله القمولى فجواهره لا نالاقرار له بمافى الدار صحيح وكلام البغوى 
المذكورمايف لف باقى تركة لاتأى الاعلى أن الاقرار ذلك غير صحيح وقدعليت أن المذهب صحته فان قلت يشكل عل ماقاله 
e‏ القاضى مافى فتاوى ابنالصلاح منأنه لوأقر بان جميع مافى هذا البيت ملك زوجتىثم مات واقامت 
وفع عل الالايرد عل بينه بذاك فقال الوارث هذه الاعيان لم تكن موجودة عند الاقرار حلف الوارث عل نفى العلم ان 
أهلالفرضولايورثذو, 


هذه الاعيان ولاشاً منها یکن موجودافالبيت وقت الاقرارولوكانتالزوجة ساكنة معهفىالدار 


الا رحامو قدقالفالروضة كان لا أن تحلف على استحقاق نصف هذه الاعان ثم لما بعد ذلك حصتبا من المراث من أ 
فان قلنا لا یصر ف الیم و لا النصف الآخر قال ولايكفى حلفه أنالمدعى لايستحقهذه الاعيان الا اذالم يقم المدعىحجة ومن 


یر دفان‌کان فىيدامين نظر 
انکان فى الب لد قاض 
بشرو ط القضاء ماذون له 
ف التصر فف مالالمما 

دفع اليهليصرفه فيهاوان 
لم يك قاض بشروطه 
صر فه الامين بنفسه إلى 
المصالح وان كان قاض 
بشروطهغيرماذون لهفى 
التصرف ف مال الصا 

قبل يدقعه اليه أم صر فه 


ذلك وأطال فيه واعتمد ماقاله الذزى وغيره وجعلوه مستٹی منقولهم یکی قول ا حص فی الجواب 
لايستحق عل ىشىء قات ماقاله لايشكل علكلام القاضى اذ هو الموافق لامر عنالروضة وقدعليت 
الفرق بينمافيها وماقاله القاضى ولانظر هنا الى كونه عين البيت نظير مامر ف كلام القاضى لان 
الصورة هنا أنه ا يحمل ابیت مقرابه حى يكون مافيه تابعا له فى الاقرار به فلم تقو حينئذ القرينة 
مع المقرله بخلافه فا مرعن القاضى فانه جعل فيه الدار وما فيها مقرا مما فاستتبعت الدار مافيها 
حى يعلم خلافه فاذا قوى جانب المقر له وصدق وماقاله ابن الصلاح فا لوكانت الزوجة سا كنة 
غه تة من قوطم أذا اختلف الزوجان ولو بعد الفرقة فى متاع البيت ولايينة ولا اختصاص 
لاحدهابيد فللكل منها تحليف الآخر فاذا حلفا جعل ينم) وان حلف أحدها فقط قضى لها 
لواختص احدها باليد وحلف ومثله»ا وارئاهما ووارث أحدهما والا خر وسواء أصلح لها أو 
للاحدها فان قلت اذا أقر بان جميع مابيده ملك فلان واشهد عليه ومات فما كيفية شبادة الشبود 
قات الذى صر حوا به اذكل ماعلم الشېود انه كان بيده وقت أقراره علييم أن شبدوا به دون 
غيره و عا تقرر يعلم الجو أب عزجميع مافى السؤال والله سبحانه وتغالى اعل لا وسئلت )عنرجل 
قالفلان اوهذاابن عی أو وار 1 مات المقر فبل يرثه المقر به مطلقا اولا او فه تفصيل 
ل( فاجبت ) إذا قال هذا اين ععى وبين انه اين عم لغير أم صح الحاقه له بعمه بشروطه المقررة 
فكتب الفقه ومنها انيكون امقر ذ كرا مكلا مختارا والمقر به مجمول النسب لجر عليه رق للغر 


الامين بنفسه أم بو قف إلى 
انينتظم بيت المال ومن 
يقوم بشروطه او جە‌قات 
الثالتضعيف والاولان 
حسنان واصمهما الاول 


RT e‏ الغبر وان :فاه وانيمكن كونه ولدللملحق به وهوالء, فىهذهالصورة شه ند 

e E‏ المقربه انكان اهلا للتصديق وانيكون ال ممح به ميتا وانيكون المقر وا رأاحائز التركة الم ال لحق 
وقال قالانوارواذال ناتغل 71 2 5 0 5 %4 ©“ چ 

أىأمر بت المال و قلنا بەلوقدر موته حين الا لاق به ا سلته فى شرح الارشاد مع رد أشكال لابن ألر فعة وغيرهاوردوهعل 


لابردعل اعاب زد أا ذلك فاذاوجدتهذه الشروط وماتالمقرولا وارشاقرب اليه منهذا المستلحق ورثهامااذاقال هذا 
ولابورثذووالازحامفان أبن 


)2 كان فالبلدقاض بشروطه 

مأذونه فى التصرف فى 
مال اإصالح دفع اليه 
| وان لم يكن أولميكن 
بشروطه وکان الال 


| بنفسه وان کان قاض 


ابنعى واطلقفلا برث المقر به منه شيأ لاحتال کونه ابن عم لام وان قال هذا واری‌ففیهخلاف 
بين الهروى والقفال قال المروى فى اشراقه لو أقر أن هذا وارث فلان لا تقبل ولو قال هذا 
وارئىقبل قال وهذه مسئلة حسنة غرية لا عرفا الا من تبحر فى الفقهوقالالقفال فىفتاويهلوقال 
فلان عصبّ وؤارئى اذامت من غبرعقب لم يكنهذا شياً لان المقر به ان كان معرو ف النسب فلا 
فائدة فىإقرارههذا وان كان مول النسب فلا يصح أيضا ما لم يفسر لانه قد يريد بعصبته أنهأخوه 
ور عا بريد انه عمه أو ابن عه ثم بعد التفسير ينظر فيه فان قال هو أخى يحب أن يكون هو جميع 


بشروطه غبر ماذون له 


وارث أبيه وان كان عا فيكون هو وارث جميع مال جده وان کان ابن عمه بحب أن يكون هو | فیالتصرف فېل دفعه‌اليه 
وارث عمه فيصم منه الاقرار بالنسب على طريق الخلافة عنه ثم الميراث مبنى عليه عندنا ولوقالت || أم يصرفهبنفسهأويوقف 
امرأة فلان ابنعى وهو ولى فى النكاح ووارثى إذا مت ثم مانت خاء يطلب ميراثها قال القفال || الىظبور بي تالمالوجوه 
لا يكون ادميراثها ولم يصح ذلك التزويح ان كان قدزوجبالانها .ذلك الاقرار ألحقتنسا بحدها || أصحبمالاولةالصاحب 
وهى ليست بوارثة جميع مال الجد فلل يصح التزويج ولا بر ثها اه وما ذكره القفال أوجه معنى ||الروضةو التخيبربينالاولين 


أر جح عندى فعلى الئان 
وقوف مساجد القرى 


ونقلا أماالمعنى فلانه اذا قال يجبول السب هذا أو فلان وارش كانمجملا غير مبينفيهجبةالارث 
| لشموله للوارث بفرض أوعصية وعلى كل فيحتمل أنه ألحقه بنفسه حيث لم يقل اذأ مت من غير 

عقب أو بايهأرجده أوعمه مثلا و لالحاقه بنفسه شرو طو بغيره شروط هنما تلك الشروط وزبادة كونه أا يصرفها صلحاءالقرية فى 
وارما حائزا لتركة الملحق به كاتقدمولا يتحققاستيفاء تلك الشروط الا مع بيان جبةالارث من بنوة |أعماةالمسجدومصالحه واما 
أو اخوة أو غيره) ثم يبحث عن تلك الشروط هل وجدت فى هذا الاستلحاق أولا فكانفهذا أ إذالميكن ,دأ مين فيدفعه 
الاقرار منالا.جام مايوجب تعذر العمل به فوجب الغاؤ ه وان قال لمن ذكر هذاعصي كان فمن أا الىالقاضى العادلفانلم 
الاممامالمذ كور نوما تقر لشموله العصبة بنفسه و بغيره ومع غير ه وعل التندل وانالمرادالاول || يكن أوكانجائرافالميعالم 
لانه المتبادر من اطلاق العصبة فهو شامل لعصية البنوة والاخوة والابوة والعمومة والجدودة اأمتدينفانلم يكن فال صالح 
وغس ذلك وعند شموله لتلك الجبات وتردده فما بينها يتعذر العمل به فوقع لغوا غغر ند بويا أل متعيناه وقال القمولى 
| تقرر فى الذى قبله وأما النقل فلانه الموافق لا ف الروضة وغيرها ان من ادع انه ارت ارک | وأنلميكنمن فی بده الال 

احتاج الى ذ كر الوراثة وجبتبا من و بنوة أو اخوة فان أقام بينة لم تسمع الا اذ كرت هذين |/أمينادفعه الى أمين الوا او 
اعیالورالة أىكونهوارما ونينت جبتها وقالت لا نعل E e‏ 
حال مورثه بنحو صحبةاو جوارفان لميقولا لا نعرف له وارثا سواه اوقالاهوليكوناخبيرين باطن اه (سئل) عن شخص نوی 
الحال وكان سبمه غير مقدر او كان مقدرا لکن كان عن عجب لم :عط شيأ من التركة حتّى بحث غائياءن زوجتههمائبتت 
القاضى عن حال مورثه فى البلاداتى سكنها أو طرقبا فيكتب اليها اويامر من ينادى فيها أن فلانا || 
قد مات فان كان له وارث فليات القاضى فلانا أو يبعث اليه فاذا فعل ذلك وغلب عل ظلنه انه أق وانتحصازارئه فباوفىابنه 
لا وارثله سواه اعطامحقه بلا مبن عملا بالظاهر وان كان سبمهمقدرا وهو عن لا حجب اعطى || :! 
اقل فر ضيدعائلا بلاحث وا کثره بعد البحث ولو قالا وها غير خبيرين لا وارٹ له سوام يدق أا الشرعية الى ضرت وة 
شاد وان أخطآ من جبة القطع بها من غير تحقق لانبما انما شبدا ما اعتقداه ول يقصدا أا واحضرت:نسخةصداقها 
الكذب وان شهدا بانه ابنه أو اخوه مثلا ولم ذكرا كونه وارثا نزع المال من هو بيده واعطيه و عليه وحكم لها بذلكوهو 
بعد بحث القاضى ا صرح به ابن الرفعة ونقله عن ال مور اذا تقر ذلك عام منه انه موافق لما قاله ۰ شافى نا صل كمه كا م 
القفال دون ما قاله البروى فتعين اعتاد كلام القفال دون كلام الوا الا ان سول كلام ا 
الو ارك فيه N‏ ا ل ل ا 
.له ثم مات من غیران يحتملحدوث حاجب للبقر به فحيائذ رقبل منه هذاالاقرار لان تلكالاحتالات ا کي ي 


عند قاضى بلدهأ وقابة 


| وبنته واأبويه البينة 


5 5 71 5 0 غرة شبدت عل أقرأرأخيه 
التى نظر اليما القفال منتفية حنئذ منه يؤخذ انه لا بد.نى ذلك الفقيه المقر من أن يكون مذهبه || ١‏ 
آ اع ع 22 [إ يان حلفت بالطلاى الات 


منبا|نهلايسافر مع اخيه 


الممدينةدشقوأنسافر (994) 0 
ممه لبا وحم عوجت موافقا لمذهب الحا ؟ ف باب الالحاق بالنفس و بالغير فان تاك الاحتالات لا تنتفى الاعندموافقة | 
الاقرار المذ كورفبلهذا )| “د ١‏ 5 1 0 , : 
الك نه ارث إل وة أ هذهب الحا ك لمذهب المقر فيا ذ كرناه والا فتلك الاحتهالات قائمة فلا يفيد اقراره شيأ لان 
0 ا القاعدة الغالبة فى 'الاقرار التى بى عليها الشافمى رضى الله تعالى عنه غالب أحكامه او جيعبا انه أ 
اا انكو( || يطرح الشك وياخذ باليقين ولا يستعمل الغلبة ا نص رضى الله تعالى عنه على ذلك لإا وسئل ) 
لامع اوكا ما رضى الله تعالى عنهعن ر جل اقر لآخر دن واقر المقر له ان مالى عندك دن ولا بقية دن وان ان 
اذ اقراره لايقبل بالنسبة الصلاح أفى بتقد يم بينة ة الاقراريالد.ن الثبتة فېل ” خالف ما ذکر ف الروضة من انه أو اقام يينةانى 
الى اسقاط ماوجب || استحق عليك الفا فقال المدعى عليه لى بينة انك ا ان مالى عندك دعوى فائها تقدم ويبطل 
لها من الحقوق ألاترى || دعواهام لاوما هوالمحتمد فذلك (إفاجاب ) بقولهانعبارة ابن الصلاحف فتاويه رجلاقر لر جل بدن 
أنه لو ادعى انه آان معلوم واقر المقرله انهلا يستحقعل المقردينا ولا بقيةدين والاقراران جيعا فى بوم واحدمعينمن 
زوجته من مدة طويلة || غير انيبين اياقبل فلن يعمل وهل بنع ذلك من المطالبة بالدين اجاب عك ببينة الاقرارالحبتة | 
وانها لإنفقة لما || فانه ثبت به شغل ذمته إذلولاه لجعلنااقرآر المقرله تتكذيا للمقر ولا يصار الىذلك بالاحتّالوإذا 
عليه ولا كسوةمن حين | ثبت أضل الشغل والقول بتصديق الاقرارين معافلايصار الى تصديقبم بتقدير تأخر الاقرار النافى 
أنانها وكذبته ىدعو امل || عن الاقرار المثبت بناء على احتهال طر يا نالبراءه والاسقاط فانا لانترك أصل الشغل احتال تعقب 
يقبلقولهالمذ كو رالاببينة المسقط فتعين تصديقب) بتقرير وقوع الاقرار النافى قبلالاقرار المثبت فاذاادعى المقرله هذافذلك 
تشهد ببينونتبا من ذلك مقبول اه كلام ان الصلاح وينازع فيه أمور منها قول الشيخين وغيرها ةلا عن فتاوى القفال 
الوقت وليس فى كلام وأقروه لو أقام شاهدا بالف ادعاه لحلف معشاهده وأقام خصمه شاهداباقراره أنلاثىءلهعليه 
الشيخين ولا غيرهما ما حلف المدعى عليه مع شاهده وسقطت دغوى المدعى لان الاصل بر أءة الذمة اه فاصل بر اءةالذمة 
بالف ماذ کر (صئل) || هنا اقتضى ترجيح الشاهد باقراره أنه لاثىء له عليه ققدم عل الشاهد بشنلالدمة بالالف فكذافى 
ال مسئلة ابن الصلاح يفبغىان تقدم البيئةالنافية على المثبتةلاعتضاد الاولى باصل براءة الذمةوقول اين 
و" جل أذ 3 5 الصلاح أنه يثبت بالمثبتة شغل ذمته يرد بانه لاثيت 5 ذلك الا مع عدم المعارض ذا وأماعند 
e‏ ا وجود د النافة المعارضة لها فلا يتحقق شغل ذمته وحيئئذ فقدم النافة لاعتضادها بالاصل فليس 
e‏ 8 فى ذلك ترك أصل الشغل باحت )ال تعقي بالمسقط خلافالما زعمه لانكلا من طرف الاثيات والنفىهنا 
ت وان محتمل فاذا وجد مرجح لاجده) عمل به‌والر جح موجودبالنسبة للنفى لاللاثيات فليقدم طرف النفى 


تكن حليلةفانكا نت حليلة 
فان تلد ن ب 1ه أا على الاثبات لاعتضاده وعدم إعتضاد مقابله فان قلت يمكن الفرق بين مسئلة الديخين ومسئلة ان 
فا معنى قول إن رركم أ| الصلاح بان مسئلته فيا حجة تامة كل من الطرفين فكان أصل الشغل عةةا ويلزم من تحققه 


حليلةوماصورتهارفاجاب) أنقاء أصل براءة الذمة فلم بلتفت اليه فمسثلته وأمامثنا ا فلس فا حجة تامة بل بعضبا فلم يتحمق 
: بان عبارةالمنببج والملان فيباشغل فنظر واحرنئذ الى ا برأءةالذمةو جعلؤه مرجحالطر ف النفىالموافق لددونطر ف الاثياث 
انفصل حيا لدون سه الخالف له قلت هذا الفرق وان أمكن أن شخيل لاتاثير له فأنه فالحقيقة إل جع الىالفرق بالضورة 
أشن نيا أولاربع سنين دونالمنى وهو غير مؤثر ولا يلتفت اليه وذلك لان المسئاتين فى المعنى سواء لان البينة الثبتة فى 
فاقلو تكن المرأةفراشا مسئلته | عارضتبا البينة النافة لم سق حل جه ة شرعية لمأ تقرر أولا من وجود المعارض لما 
.فا نسب اليه فى السؤال || واعتضاده بالاصل دو افساوت حيئئذالشاهد وحده فى مسئلة الشبيخين فكما رجحاالنافى عل الثبت 
لعلهكان فى نسخة قديمة | لا مر كذلك ينبغى ترجيح النافية على المثببتة فمسئلته لذلك ومنبا أن الاذرعى نازعه فما ذكره 
رجع عنما ( سل ) عن || بقولشريحى ررضته اذاشبدت يينة بالالوأخ رى بالابراء منه فبينة الابراء أولىأن أطلةتاوا نوتسا 
5 أب عن جورع فالا رة ة وأن اطلقت له ارت بنة فبينة البراءة اولىلا, 1 اما تكون بعدالوجوب وحتملان 
مسئلة الوقف ف المناسخات أن يجعل کا لوذكرتا وقتا واحدا فيتعءارضان اه كلام شريح وقال الاذرعى عقبه وهذا قد نازع 
بحدتين وثلاث أخوات فبمأذ كره أبوعمرورحه اثّهتعالى ١ه‏ ومنازعته فيه ظاهرة ممما 'ماذ كره فى الصورة الاولى فان 


متفرقات ماتت الاخت. 5 
للام عن أخت لام وهی قياس 


0195) 9 


المسةط وهو الابراء واذالم ينظر شربح إلىذلك فى مسئلته فلا ينظر اليه فىمسئلة أوعمرو فانقلت 
يمكن الفرق بين مسئلتهما بأن مسئلة أنى عمرو فما اقراران متعارضان لا يستدعى احدها قدم 
الأخر لانالاقرار بعدم الاستحقاق لاستدعى وجود شىء شن افر بانتفائه بل كثير اما يصدر 
هذا 3 لاون له ولاحق بالكلية خلاف مسسئلة شر يسح فان الابراء يستازم ميرأ مله فتكونااه شهادة 
به متأخرة عن الشبادة بالمال فلذا قدمت عند الاطلاق بينةالابراء لا اة فتقد ما لاعتضادها 
م٠‏ ذكر مستلزم , لتأخرها عن شغلالذمة ورفعبا لا اشتغلت ولا كذلك فى مسئلة ى عمرو قلت 
يرد ذللك انا 1 سلينا أن كثيرا مايصدر ذلك من لاح قله ولا كذ لكف الابراءلكن ذل كلا يرفع 

احهال تقدم الابراء من دين آخر أولا من دين بالكاية على ثبوت المال الشاهدة به البينة 
المعارضة لبينة الا براءفليس تقد رم ببنة الابراء لذلك كسب وان توم ذلك منقول شر ملام ااا 
تكون بعد الوجوب بل لكونها اعتضدت باصل براءة الذمة فالحاصل أن تقدم بينة الايراء له 
سبان استلزامها انها بعد الوجوب واعتضادها باصل براءة الذمةفيقاس عليها البيئة النافية ففمسئلة 
أنى عمرو لاعتضادها يذل كالاصل وانانتفى 0 السبب الاول على انه لاينبغى النظر اليه مستقلا 
| لاما وان استازمت ذلك لكن هذا الاستازام لا يقتضى تقدمبا الا اذاكانت تستلزم انها بعد 
وجوب ذلك المال الذى شبدت به الاولى مخصوصه وواضح انها لاتستازم هذا الخاص فكان 
الاولى تعليل تقدمها باءتضادهاباصل براءةالذمة فانقلت بل ستلزم ذلك الخاص بنفسهلانالاصل 
عدم وجوب غيرهو الابراء منەقلت وانكانذلك هو الاصل اللا أنه لايقتضى | ستلزامه خصو صه 
واا يشير اليه لكن لما اعتضدت تلك الاشارة باصل براءة الذمة اقتضت ترجيح بينةالابراءوكذلك 
| البينة النافية فى مسئلة أى عمرواعتضدت ,ذلك الاصل وان لم يكن معه شىء آخر يعضده فينيغىان 
ا به ومنها قو هم لو أدعى دارا فى يدغيره فقا لاشتريتها من زيد فأقام المدعى ببنة على أقرأر زيد 
له ما قبل البيع وأقام المدعى عليه بينة على اقرار المدعى ما لزيد قبله وجبل التاريخ أقرت فى بد 
المدعى عليه اه وسبب ذلك أن تاريخ البيفتين لما أنبيم تعارضتا فتساقطتا وبق الاصل ألحقق وهو 
أن الاصل فى وضع اليد أ ن يكون حق 'وانبا تدل عل الملك حتى ثبت ما يرفعه وحينئذ فقياس 
هذا فى مسئلة أنى عمرو ان يقال إن البينتين لما انيم تارخها تعارضتا فتساقطتا و بقى الأصلاحقق 
وهو برأ ءة الذمة هذا وان کان غير ما قدمئاه فى الامر اللأولوالثاتى من تقد م البينة النافية الاأن 
مآل هذا وذينك الى عدم استحقاق المدعى وبراءة المدعى عليه فائتفت الامور الثلاثة من هذه 
الحيئية وان اختلفت من حيثية أخرى کا ءل ما تقرر والحاصل أنه يقال لای عبرو اما ان تنظر 
الى ان لاحدىالبيئتين مر جحا فمو للنافية فقط واماانتنظر الى أن لارجح لواحدة منهما وكلمن 
هذين شتضى براءة المدعى عليه وعدم ثبوت شىء فجبتهوأما دءوى أن الاصل شغلذهتهوانهذا 
مجح للبينة المثبتة فبذا محل النظروالنزاع لانا ان سلمناه قانا عارضهأصل البراءة المر جح لانافية وان 
: منعناه نطرا الى معارخه قلنا فيتساقطان وكل من هذين يقتضى براءة المدعى عليه كم تقرر ومنها 
ما أفتى به أبو عمرو نفسه فما اذا قامت بينة بان مآلك هذه الدار رهنبا من فلان وأقبضباف ريع 
الاول سنة تسح وسبعاثة مثلا وأقام آخر بينة بانه أقر له بما سنة تسع ولم د وا قرافت اننا 
يتعارضان بناء على الاصح من أن حةالرهن منع صعةالاقرار ات رشبت الرهنولاالاقرار 
اھ فكما حم بالتعارض هنا ول ينظر الى ان البينة المثبتة للرهن تحقق بها شغل العين وشككنا 
فى تقدم الاقرار الشاهد بهالبينة الاخرىوتاخره عنهفلا بسةط اعنى الرهن بالاحتمال فكان قياس 


ي 
قياس ماقالهأبو عبرو أن بينة المال مقدمة لانه تحقق ا شغل الذمة فلا يترك ذلك باحهال تعقيب 


وعن ام أموض أحدى 


الجدتين فى الاولى وعن 


اختان لابون ويجعلون 
المسئلة الاولى من ستة 
و يصحدو نہامن ا ثنىعشر 
والثانية من ستة فبل 
الاختان لابوين فى 
الثانية الاختان لام فى 
الارلى وعليه فانماتصح 
الاولىمن النين وار بعين 
ولا يقال ثلاث اخوات 
متفر قات بل اخت لا بوين 
3 لاب وثلاث 
يجاب بقيام مان ا ف 
لار ف ا الى 
التصوير بها مع حدة 
التصوير بكو نہما لابن 
الثانية ( فاجاب ) بان 
صورتماعندقيام مانع بهما 
فى الاولىوللائمةمقاصد 
جميلةفىتصويرهالما فيهءن 
تشحيذ اذهان مقرريبا 
وزادة أجرهم بتبعهم فيه 
باب الوصايا 4 
(سئل) عمن اعملى آخر 
دراهم ليشترى ببا لنفسه 
عامة مثلا ا وأو صىفه با 
كذ لكو ظ هرمن المعطىاو 
ال موصى غر فى تمحصيل 
ماعبنه للا خذ فبل ماك 
الأخذ ما اخذه بشرطه 
ملكا مةيدايصر فه فياعين 
اولاواذاقلم ءلكلەگذلك 
صر 0 تی ماث فبل 
يكون لورئته أم يرجع 
للمعطى ام لورثة الوصى 
واذاقللم بالاول فېل ملك 


حتى يتعين صر فهفماعين ام 


دول اليد بوت بردم 
وهل يأتى ماذكر فيا 
لوأودى لدابةبئى.وشرط 
أنيصرفهق علفبافيمل: 
مالكباملكا مقي دا بشرطه 
ثم يرول التقسيدموتها آم 
يرجعأوربة المودحى وهل 
يظبر فرق بين المسئلتين 
. (فاجاب) نعم ملك الآخذ 
ما أخذه بشر طهملكامقيداً 
يصرفه فماعينه المعطى أو 
الموصى فلولم يصر فهفيه حى 
:1 مات|نتقل أورثتهبالارث 
منه ولا رجح للع ولا 
لورئةااوده یلان من ملاك 
عصان عو تهملكالورئته 
وقد زال التقييد بموته 
فتتصرف في هالو رث ة كيف 
شاوا و#رى ما ذكرناه 
فماإذا أو صىلدا بتشخص 
بشىء وقصد أنيصرففق 
علفها بناء عل انها وصية 
لمالكباو هو الاصم فمل 
مالكبا ملكا مقيداً 
يصرفه فى علفها ويزول 
التقييد موتا فيتصرف فيه 
كيف شاءو لاير جع لو رة 
ا لمو صی فلا فرق حینئذ بين 
المسئلتين فما ذكرناه 
(سئل) عم ن أوصىلجبرانه 
وقلم يقم علىعدد لون 
لاعلى عدد سکانہا وإن 
حصة كل دار تة سم على 
ا فذلك 


الذ کرو الانى و الكييز و الضخير 


والحر والعدد والمبعض 


والملم والذمىاولارفاجاب. 


نحم يساتوى من ذكر و ظا هر 
أن ماخص الرقيق بكون 


7 ( 


ماقاله هنا من التعارض أن يقول به فى مسئلته السابقة وأما كو نه قول فى الاولى بتقدحم المبتة 
وقول هنا بالتعارض فبذا فيه نظر أى ونظر لاستواء المسئلتين ومجىء نظير ما علل به تلك فى هذه 
حرفا بحر ف کا لا يخفى على متأمل ويلزم من یی علته التى قالها ثم هنا استواۇ ها فما ذكرناه 
فعدوله عنه إلى الفرق بينهها فى الحك مع اتحاده فى العلة يقدح فما قاله فى تلك وتبين أن الوجه 
نظير ماقاله فى هذه من تعارض 00 ثم أ ضا وبراءة ذمة للد عليه واه سبحانه وتعالى أء 
2 وسئل € رضى الله تعالى عنه عن ام أةسا كنة فىبيت استأجره زوجما قال ها المالك إنك 
وجدت ف الدار کیا للمورثنا ضمنه عشرة لاف دنار فاجابت انبا ل تجد إلا الف دينار فبل 
هذا الاقرار معتبر فيازمها ماأقرت به لمالك الدار وهل يقبل تفسيرهاللدينار بغير مفهومه الشرعى 
وهل اليد على الدار للمستاجر أم للمالك وهل فى ذلك إقرار بمجرول وعلى تقديره فا الذى يلزمبا 
وهل عدم تعينها محل مخصوص ف الدار يوجب عدم اعتبار مؤاخذتها بالاقراروهل إذاشبدت 
aD E‏ لا وإذام يستفسرها الحا کم فى مجلس الحم 2 
استفسرها فى مجلس آخر يقل تفسيرها آم لالج فاماب» بماصورنه إن كانتصيغة إقرارها زاج 
له إلا ألف ديار كان إقراراً معتبر امخلاف ما إذا ل تقل له فانه بكون لغواً أخذاً من قوم ولو 
قال لى عليك الف فقال فىجوابه خذه أولست منكراً أولاأنكر أوقال أظن أو أحسب أو أقدر 
لم يكن إقراراً لاحتاله غير الاقرار أيضاً والاصلف الاقرار العمل اليقين كا نص عليه الشافعى رضى 
انتهتعالی عنه قالوا ولوقاللىع.ك الف فقال غيرعشرة لميكن اقراراً سارل قال عليك الف فتال 
مع مائة لمتجب الالفو لاالائة فبذا كلو صريح فياذ كرته واذاقلنا الاقرار صحيح لم يقبل تفسيرها 
للدينار بغير مفرومه الشرعى إلا أن وصلته به فليس فى ذلك إقرار بمجبول واليد على الدفين الذى 
فى الدار للمستاجر باتفاق الشافعى وأصحاءه إلا المزى وغلطوه بان الدار ومافيها فى بد المستاجر 
قالوا لكن نحل تصديق المستأجر إن احتمل صدقه ولو على بعد فأما إذا لم عمل لكون مثله 
لاعتمل دفنه فى مدة بده فالمصدق الالك بلاخلاف هذا كله إذا وجد الدفين والدارف.دالمستاجر 
اا وج سدغردها إلىالالك فان قال الالكأنادفنته بعدعودالدار إلى فالقول قوله بيمينه بشرط 
الامكان وإن قال كان مدفولاً قبل وضع الا جر بده صدق ال جر لان الالك اعترف بحصول: 
الكنز فى بده فيده تفسخ اليد السابقة ولهذا لو تنازعا قبل الرجوع كان القول قوله أى استأجر 
1 ا ذكر ذلك جیعه التووى فى شرح المذب وكذا هو فى الروضة وأصلباوغيرها وإذا 
صح الاقرار يا ذ كر ناه لم يشترط أن بعين محلا مخصوصا من الدار وعلى الحا ک وفقه الله تعالى 
وسدده أن ينظر فى اللفظ الذى ی شهدت به البينة و عرره وبحم عو جيه ما ذ كر ناه وغيره فان لم 
يتحرر عنده لفظ الشود بالاقرار استعاد شاد ورتب عليبا مقتضاها و تقل شهادة أأبينة حيلئك 
ثانا يا يعلم بالاولى من قول الغزى لا يجوز للحا 7 تعلم الشاهد كيفية الشبادة فلو فعل وأدى 
الشاهد 01 اعتد بذلك والله سبحانه وتعالى أعلم ١‏ وستسل ) هل يصح تعليق الاقرار 
(فاجاب ) بقوله أما تعلق الاقرار فلا يصح كقو هله على الف إن قدم زيد مالم يقصدبه التاجيل 
والأصح ولو قال معسر له على الف إن ا فان قصد التعليق بطل او ال ناجول صح وان ر 
صح على داع فه ل( وسئل ) رضى الله تعالىعنه عماإذا اقر شخص لآخر فى غيبة المقر 
له فېل 7 امقر له ٤‏ لا يدان يسع ماأقر له به ەر فاجاب 4 بقوله من أقر لشخص به ىء لم 
جز له التصرف فيه حی يبلغ الخر المقر له ويرد الاق رار فان شرط. صحة الاقرار عدم تكذيب 
أ فان كذزب بطل الاة رار والاصح فعلم انه لاشتر ط ىمل ان لسسع حتى لو مات قبل أن 


| ستفسأ ره 


له 


(999) لسيدهوانماخصنالبحض 
سي تس بکرن ينه وین مده 
سلغه الخير ملک ورثته ان م تكذب امقر له وألله سحأ نه وتعالى أعل 3 وسدل 4 عنا إذا کان سب الرقوالخحريةانْم 


لشخص على آخر درن شرعى مستند شرعى ثابث محكوم به فى الشرع الشريف وله عقارات || يكن بينبهما مبايأة"والا 
فمرض مر طامات به‌فاقر فى امرض المد كور انولده فلانا يستحق من العقارا تكذا وابتهتستحق || فلين مات الموصىف نوبته 
كذا وفلاناكذا الى أن تصرف فى جميع العقارات ولم يترك شيأ يوفى به دينه ومات فهل اقراد || (سئل) عبن آقرف مرض 
المريض لولده بعقار هو معروف به وعليه الدين مانع لرب ادن من المطالة على الولد ان کان موه بدن م رهن به رهنا 
حا أم : حمل على تبرع المريض فى المرض ومكرن وصية ولا ينرى الآ التلقف ولا بمنع || وأقبضهثمتوؤفهل تحسب 
رب الدينمن المطالبة لا فاجاب) بقولهالذى قاله البلقيق انه لو أقر فى مرض موته انه ملكوار» || قيمة المرهون من الثلث 
كذا وقّال فى عين عرف أنبا كانت للءريض هذه ملك لوارئى فليئزل ذلك على حالةالمرض ذكره || لتفويته اليدفيهعلى الورثة 
القاضى حسين فى باب التفليس عند الكلام على اقرار المفاس بدن مطلق ان المرأة المريضة || أولاوهليقدم به لأر تن 
لو أقرت با راءزو جما منالصداقينزل عل الابر اء فى المرض وله نظي فى اقرار الوالد ملك للانإذ1 أ على بقية أصماب الديون 
ل اديرف ا 7 ف قروق اه وف احص للف كلام القاضى وحاصله آنا لو || أولا (فاجاب ) بانه لا 
5( أقرت فى المرض آنا ارات روجا من صداقما ففنه الخلاف فمن اقر ف المرض بانه وهب a E‏ 
ا ىاف الا منه القبول ثم فكذا هنا قال ولو اطلق المريض الاقرار بالعتق يفوت بهعلى الورثة بداإذ 
حمل على عتقه فى المرض وكذا لو اقر بببة عين مطلقا مل على انه وهبها فى المرض وبحسب من 


يس pple‏ جرد ا موت 


لاله ولو أطلقت المريضة انبا أبرأت زوجها من صداقبا حمل على انه فى المرض فلا يصح أى التصر ف ؤفالتركةقبل وفاء 

ان لم بجزه بقية الورثة أه اه والراجح فى النظير النى ذكره اللقيئى عند النووى وغيره كان الدن وان م یکن ص 

الصلاح والروئ اناك الرجوع اى تنزيلا على اضعف الملسكين وادنى السبيين وهو ان الولد ا 

اما ملك ذلك بطريق أن الاب وهيه له فكذا ف ما ينزل الاقرار على الاضعفوهو وقوع على بهية ب بول 
0 2 ل | 5 

) سثل ( عن فو لمنبج 


التمليك فى حالة المرض حى يكون تبزعا وللدائن رد التبرع محسوبا من الثلث أن كان لذبر وارث 

والا وقف عل اجازة بقية ة الورثة لکن يشكل علما ذكر عن القاضى فى المسئلة الاولى أنه رجح 
فى. النظيرالمذ كور مقابل مامرعن النووى وغيرهفيه فقال فى تعليقه لو اقر بان هذه العين ملك أبى 
وهی فى دی أمانة نم ادعى بعد ذلك ان المقر به كان له ثم وهه له ثم رجع فيه وكذ بهالولد فالقول 
قول الولد اه ورجح هذا فى فتاويه فقال انه الظاهر وحينئذ فقد يتوهم بن كلاميه فى المسئلة 
تناف ولا تنافى لظهور الفرق بينبمالان الاصل فى الاولى تاخر الاقرار الى حالةالمرض فاعتضدت 
دغوى وقوعه فيه بذلك الاصل فةبلت والاصلفى النظيرالمذكور بقاءملك الابنفاءتضدت دعوأه 
تكذيب الوالد .ذلك الاصل فصدقدون الوالد لاناتحققنا ملكه وشككنافى السبب المقتضى لر فعه 
وهو الحبة فلم يصدق مدعيبا وهذا وان دفع التناقض عن القاضى الا انه لا يقتضى اعتاد ما قاله 
فى النظير المذكور لما مر من رده بان الاقرار ينزل على اقل السببين وأضعفهما ومن ثم ل نقلاءن 
الصلاحعن العبادىموافقة القاضىهنا متمسكا بان الاصل بقاء الملك رده بانا تتمسك بان الاقرار 


فى الوصية أو باعتاق 
رقاب فثلاث فان بحر 
له عنبن م شتر شقس 
فان فضل عن نايسة أو 


نفيستين شىء فللورثة هل. 


تساوى نفيستين وشراء 
نفيستين أم محل شراء 
النفيسة المزيدة على أصله 
عند العجز عن مآع 


نفيستين ( فاجاب ) بان 


المطلق منزل على اقل السببين وأضعفمم ما ينزل على اقل المقدارين استصحابا لاصل القديم وهذا || مدلول عبارة شيخنا رحمه 
الاصل متقدم على الاصل الذى بمسك به العبادى فكان الاد به أولى ولا برد هذا انه لو اقر || الله تعالىانالثلثفحالتها 
مظلقا م فسر بثمن مبيع لم يقبضه او بدن مؤجل لم يقبل لان ذلك نع المطالبة والالرام فى الحال || الاولى لميف بقيمة رقتين 
فبو مناتض لموجب قوله على نعم يشكل على ما قاله القاضى نى السئلة الاولى قول النووى || ولو خسيستين(سئل) عن 


مسئلة زوج وأبوين 
وأوصى سدس ما ببق 
بعد الفروض فينوا أنا 
: | الفرض من التعحصيب 
[م ٠5‏ الفتاوى الكرى ‏ ثالث ]222 وهلتتوقفهذهالوصيةعل 


لو وهبواقبضومات وادعىالوارث كو زذلك فىالمرض وادعى|لتبب کو نه فى الصحةفاتختاران | 
القول قول المتبب اه وقد يحاب بان الاصل فى الهبة مع القبض ان تتكون مستلزمةللكالتوب 
فادعاءالوارت وقوعبا فى المرض فيه معارضة لهذا الاصل ورفع له والاصل عدم رفعهحتىيتحقق 


اجازةأم لاو كيفية العمل 
مفصلا [فاجاب) با ناصل 
المسثلة من ستةعلى المشهور 
فرض الزوج نصفبا ثلانة 
وفرضن الام ثلث باقيبا 
سهم وللاب باقيها 
وقد تضمنت‌هذه الوصية 
وصيةأخرىلوارثوهو 
الزوج والام لادخال 
الضيم على الاب دو نہافلن 
دخلعليه ال أن لاجر 
القدرالذى حصل به ال 

لان ضررالوصية لا مختص 
ببعض الو رثةففى الصورة 
المذكورةقداختص الضم 
الاب فانأجاز الروج 
والام صحت من كانية 
عش ر لان الباقى بعدفر ضهما 
اثنان يقسمان على ستة 
لايصحان عليها وبينها 
موافقة بالنصف فتردالستة 
الى ئلةم تضر بمافى أ صل 
المسئله للزوج تسعةوللام 
ثلاثة وللبوصى له سدس 
الباتقى بعد الفرض سهم 
٠‏ وللاب خسة وان ردلا 
بطلت وصيتها ول تفتقر 
وصية الاجنى لاجازة 
لانبادون الثلث فالوصية 
بنصف تسم ولكن 
وحدهفيخ رج جزءالوصية 
من مخر جه أ بقى منه سبعة 
عشر لاتنقسم على مسئلة 
الورثة ولاتوافق قتضرب 
الحرجفمسئلةالورثة تبلغ 
مائة ومانية ومنها تصح 
للنوصى له نصف سعہا 
ستةوللزوج نصف الياتى 
أحد وخمسون وللام. 


تأمل ماذ کر ته (وسئل) عمن قر لولده بدور مكتوب لكن صيغة لفظ المكتوب واقر المشبد 


GYD 


مسحي 


لهالى حالة مرضه وحينئذ فتازيل الاقرار على حالة امرض ظاهر لانه اخبار عن سابق ويكفى 
فى تحقق سبقه كو نه قبل وقت الاقرار بلحظة فنزل عليبها للاعتضاد بباتين القرينتين الظاهر تين 
فى ذلك كلا يخفى وببذا الذى قررته يندفع اعتاد البلقيى .جزم الماوردى خلاف مامر عن 
النووى فى المسئلة الاخيرة ويندفع ايضا قول القمولى مةتضى كلام القاضى تنزيل الاقرار 
فى مسئلة النووى على المرض قال اازركشى بعد ان ساق كلام النووى والماوردى والظاهر 
انبما لوأقاما بينتين قدمت بينة الوارث ازبادة علمما وقد أفتى النووى بتقدم بينة المرض على بينة 
الصحة لانها ناقلة والاخرى مستصحبة اه و ماتترر اتجه كلام القاضى فى المسئلة الاولى الى هى 
صورةالسؤال وذ كر الزركشى مانوافقه فال اطلقوا الخلاف اى وصحةاقرار المريض العين 
ويشنغى أن يستثنى منه مااذا تحقق ملک لاعين إلى حالة مرض الموت فانه إذا أقر با ملاتا 
وقالتالورثة هوعنهيةوقال المقر لهبلعن معاوضة لاعاباة فما فالقول قول الوارث يمينه لان 
الاصل عدم المعاوضة وهى نظير الاب يقر لولده بشىء ثم يفسره بالهبة ليرجم فيقبل على الاصح اه 
وسبقه إلىذلك شيخه البلقينى فى فتاو به وك"نه أخذه منبا فقال فيا شخص أقر لبعض الورثة فى 
مرض موته باعيان هل عتاج لاجازة بقية الورثة اجاب إذاظهر مايقتضى صدور انتقال ذلك عنه 
فى الصحة لمنذ كرأو فى مرض الموت بعوض لامحاباة فيه فانه لاتعلق لبقي ةالورثة بهوكذالو ل يعرف 
أ کان مالك فان عرف أنه كان مالك ال خالة اا هن لذ ك ر وال ةه الور انه اضق عنةق 
المرض بغير عوض وقال المقر له بل كان بعوض لامحاباة فيه فالقول قول من‌قالانه‌کان بغر ءوض 
بیمینه وحینئذ حتاج إلى اجازة اه ونی الاشراق لابروى لوأقر بشىء ثم قامت بينة انه كان فى 
ملك إلىأن أقر به لإيصح الاقرار قال السبكى وهذا فى بينة واحدة أماإذا شبدت بينة بالاقرار 
وبينة بالملك فالذى يظبر انه يقدم بينة الاقرار لان الشاهدة بالملك تعتمد الظاهر أه و ببذا يعرف 
أنمحل ماقاله القاضى منصحة الاقرار وتنزيله على حالة المرضمحله مااذا لم تقمبينة بانه كانفى 
ملك إلى أنأقر به والالم يصحاقراره فانقامت بينة بالاقرارو بينةبالملك قدمت بينة الاقرارو نزل 
علىحالة المرض والهسبحابه وتعالى أعلم <إوسئل) رضى الله تعالى عنه بمالفظه ذكروا فا لو 
قال بعنى ماتدعيه انهيكون اقر ارا فبل أجرنى كذلك لا فاجاب) بقولههوكذلك بالنسبة لتضمنه 
الاقرار بالمنفعة دون العين (وسئل) رضى الله سبحانه وتعالى عنه عنقول الشيخين شر ط ملحق 
النسب بغيره أنيكون وارثا <ائزا لتركة الملحق به ؤلو بواسطة كان أقر بعم وهوحائز تركة أيه 
الخائر تركة جده الملحى بهفا ن كان ما تأبوه قبل جده فلا الحاق قال ابن الرفعة وهو يغبم أنه 
يعتار ون المقروارثاحائز ا لمير اث الملحق بهلوقدرموتهحينالالحاق وكلامبم,أباه لانهم قالواو 
مات مسلم و تركو لدین ماما وكافرا م مات المسلوتركابنا مسلها وأسلم عمهالكافر فحق الالحاق بالجد 
لابن ابنهالمسل لالابنه الذى أسل بعدموته ولوكان كاقل لكان الامر بالعكس فماالمعتمدمن ذلك 
لأ فاجاب )بقوله المعتمد ماافهمه كلام الشيخين وقديحاب عمااحتج بها نالرفعة بانحق الالحاق 
ثيت للابن المسلم على انفر اده ثم ا نتقل مو ته لا بنه لان ماثیت للہو رث ,بت لوار ثه فطرواسلام الاين 
لايرفع مائيت لابن المسلم من حق الالحاق فاختص به من غير أن يشركة فيه عمه لقيام المانع به 
وهو الكفر حين موت أبيه فلاينافى ماذ كروهفىهذهالمسئلةما أفهمه كلام الشيخين كايعلم لمن 


وقوعه فى المرض فصدقنا المتبب لذلك اذ لا قرينة ولا اصل بد لان على خلاف دعواه وأما فى 
مسئلة القاضى فالقرينة تصدق الوارثوهى وقوع الاقرار فى المرض وكون العين معروفة بانها 


لظ 


المذكور 


(۲۳ 


قصد المقر أوجبل لموته من المرض الذىكان به حال الاقرار أم لالا فاجاب ) بقوله الذىجزم بهى 
الانوار أنه لوقال الدار التى ورثتبا من الى لفلان لم يكن اقرارا الا أن يريد ووجبهما فكلامهمن 
التناقض فا هو كا الواحدة فو كقوله دارى لفلان فانهلغولما تةرر وان احتمل ان الاضافة 


١‏ بعد ان نملا عن فتاوى البخوى بان الملكين فا م يتواردا على وقت وأحد ممنوع بل توارد 
عليه بالمعنى الذى قررته نعم يشكل علىكلام البذوى هذا قوله نفسه وجرى عليه فىالروضة ولو قال 
الدار التى تركبا اىلفلان بللفلان سلمت للاول فمذا صريح فى صوة الافرار فينا فى ماص من 
عدم صحته وبجاب بان قوله تركبا ابی ليس فيه اضافة ملك له صرحا ولالزوما بخلاف ورثتبامن 
ابى فانه صريح فى ماه لحا بالارث ومما يدل على ذلك مافى الانوار ايضا انه لوقال العين الفلانية 
تركة فلان لميكن اقرارا بالماك لفلان ولالوارثه ويكون اقرارا باليد قالشارحه اىلصدق اللفظ 
على ذلك والاصل عدم زيادة عليه وهذا هو قاعدة الياب وهو الزام القن واطراح الشك أه 
فعلم ان قوله تركبا ایی لايستدعى ملكه ولاملك ايه لها صح اقراره بها معه إذلا مانع فيه 
خلاف ورتا من ان لوجود المانع وهو الاضافة القتضة للماك المنافى للاقرارإذاتقرر ذلك فقول 
| الموئق واقر المشبد الخ نحتمل أن يكون حكاية للفظ كلام المقر من غير زيادة ولانقص وان 
يكون عبر عما سمعه منه بذلك سب مااداه اله فهمه فيرجع اله فان كانت الصيغة التى سمعبا 
| منه الدور ال ورثتها مناى لولدى فلان فالاقرار باطل الاان يريده فان تبين ذلك قبل موته 
والافهويحكوم ببطلانه وكذا ان كانت الدور المخلفة لى عن والدى واماان كانت الدور الىتركبا 
اوخلفها والدى لفلان فالاقرار صحيح فان تعذر استفسار الموثق فقاعدة باب الاقرار من العمل 
باليقين مالم بكن اللفظ نصا اوظاهرا قويا ففخلافه تقتضى بطلان الاقرار المذكور لما تقرر ان 
لفظ الموثن المذكور اعنى قوله واقرالخ حتمل معنيين صحيحين ومعنيين باطلين وليس هو فىأحد 
تاك المعانى اظبر منه فى الا آخر فلا وجه اترجيح بعضها على بعض الابان يقال الظاه من حال 
الموثق انه كى لفظ المقر من غير تصرف فيه بزيادة ولانقس فحيلانذ يترجح العمل به فيصح 
الإفرار ان: سام ان ذلك هو الظاهر وأنمثلهذاالظاهر يرجح ەق با بالاقرار وف النفس منذلك 
شىء بلاشياء وميل النفس الا ن الى عدم العمل بعبارة الموثق المذكورة لاح )ها وعدم ترجيح 
بعض معانيم| على بعض مر جح قوی ومن تامل كلام ا متنا فىباب الاقرار ومبالفتهم فىعدم النظر 
| الى ظواهر اللفظ وتحرى اليقين ماأمكن علم صحة ماذ كر ته والله أعلم ل( وسئل»)عمنغاب فادعى 
عليه عندشافعی انه اقران جميع مابيده شركة بينه وبين المدعى ول يعين مابيده وشهدت بينة .ذلك 
كذلك فبل تسمع هذه الدعوى والبينة مع الجبل لا فاجاب 6إذا وجداتشروط الدعویعل الغائب 
سمعت الدعوى المذكورة وقبلت شهادة البينة الذكورة ثم ماعلم انه کان بيده بومالاقرار يكون 
شركة بينها ومام يعلم فان اختلفا فعين أواعيان هل كانت بده اذ ذاك يصدق المقر يمينه انبالم 
تكن بده ذلك الوقت وعبل القرله الدينة ومثلبا وارثاهم م هوظاهر 02 وسئل 4 رض أله 
تعالى عنه عما ذا قال شخص ذواولاد معه‌فی بلده لىولد فىبلد ولم يزد على ذلك فول يصح 


بقوله الاوجه انهلايصح الاقرار المذ كور اخذاءنأنه اوكان لهامتان فاتت كل واحدة بولدفقال 
| أحد” هذن الولدين ابى فبل يوقف مبراث ابن فيه وجبان أصحبالابو قف فكذ| يقال فصورة 


المذكور أن الدور المخلفة عن والده ماك لولده فلان قبل هذا الاقرار حيس معمول بهسواء عل 
فېل چ 1 


فه للسكنى اوالمعرفة لان الاصل فى الاضافة ال ملك وهو مستازمللتناقض واستشكالالاسنوى الاولى: 
2 هو ع( عو 


ثلث الباقىسبعةعشر وللجد 
الباقىأربعةو ثلانونوما 
قر تهمنتوقف هذه الوصية 
على الاجازةهوالمعتمدوان 
ذهبابن الجدى الىمعدم 
توقفباعا پاقال لانا اراد 
بقوله بعداخرا جالفرض اما 
هوالتمييزليعلم قدرا لأ خوذ 
منه لابه يبقى لذى القرض 
فرضه و تعطى الوصية من 
الباقىوانبامنالدوربا ت]إذ ` 
لايعلم قدر الفرض الا بعد 
اخراج الوصية ولاتعلم 
الوصية الابعد اخراج 
الفرض فيو قف كل منمما على 
الآخر فى نادىء النظر 
وقباسه على ماإذا أودى 
لويد كل اضيب بعض 
ورثنه/وأوصى لعمرويجزء 
مما يبقى بعد اخراج 
النصيبووافقه علىهذين . 
القلقشندى لإ سئل ) عمالو 
مات الموصىله عنفعة عبن 
مدو ناهل يتعلق بماالددن 
أولارفاجاب) بانهلا تعلق 
بباإذ المنافم لاوجودها 
فيقدر تقال هاالى وارثه 
بالموت ( سئل ) هل عد 
بوطبهالامةالموصئ نا فعها 
كالموةو فةعليه ولاو يفرق 
فماالفرق ( فاجاب ) بان 
المعتمد ماصمحهالشيخانفى 
باب الوصية من عدم حده 
وقال ابن الر فعةانهالصحيح 
والاسنوی انهأوجهوان 
جزما فى الوقف بانديحد 
وقاسا عليه مأحوحاه من 
| حدالموقوف عليه والفرق 
بينها أن الموصىله بالمامعة 


ملک ما اقوى من ملك . 
الموقوف عليه انفعة 
الموقوف بدليل أنه يبؤوصى 
ما وتورث عنه ولا 
كذلك الموقوف عليه 
وتصرفه فيا اتم من 
تصرف الموقوفي. عليه 
بدليل انه تقل باجارة 
الموصى له منفعته واعارته 
والسفر به ونحوها 
والوقو فطلي ولاإستقل 
باجارةالموقوف عليه ولا 
وهار سئل)عالووهب 
فىهرض مو ته ما حتاج الى 
الاجازةفردهالوارتفبل 
هو رفع للعقدمنأصلهاو 
من حينه (فاجاب) بان 
الاقرب کا قال بعضبم 
اثانى ( سئل ) عن 
مريض اعتق عن كفارة 
مرتبة انفس ارقائه هل 
يعتدر قيمته من الثلث کالو 
عدل فىالكفارة المخيرة 
عن اقل خضالا الىاعلى 
منها أويفرق وما الفرق 
( فاجاب) بأنه لا بحسب من 
الثلث شىء من قيمةالر قق 
لان واجبه الاعتاق و ل 
يعدل إلى خحصلة اعل منه 
خلاف المقيس عليه ر الخصلة 
لخدلا ال ارت 
افرادها فى القيمة لا فى 
الو 
(سئل) هل «دترط فى 
قبول الوصية اللفظ أو 
يكفى الفعل ( فاجاب) نعم 
يشترط فىقبول الوصية 
اللذظ وف معناه اشارة 
الاخرس ( سئل ) عن 
انكار اأوصة هل هو' 
'رجوعاو لا(فاجاب)بانه 


A) 


السؤال لإ وسئل € عنا إذا ثبت دين على ميت فأقر وارثه باعيان التركة لشخص فبل يصح | 
إقراره لافاجاب € بقوله نعم يصحكاقر ار المفلس بالاعيان بلأولى وبذلك صر الشمس الجوجري 


فى شرح الارشاد لا وسل رضی انه تعالى عنه عما إذا استلحق شخص وصدتق المستلحق بانهأبوه 
ثم بعد مدة انتسب لشريف وأقام بينة باستلحاقه أو ولادته على فراشه فبل يةبل منه لا فاجاب © 


بقوله لاتسمع دعواه الثانية ولا ببنته نعم ان شبدت حسبة باستلحاق الشريف له فى صغره قبل 


استلحاق الثاتى معت وكذا إن شبدت أنه ولد على فراشه فان قالت بعقد نكاح اشترط تعرضبا 
لشروطه (وسئل) عن شخص أقر ناقرار صورته قز فلان أن فى ذمته لبناته مبلغا جملته كذا 
وإن ذلك ترتب فى ذمته هن »قتضى أنه باع لمن أماكن مختلفة عن والدتبن فلانة بوادى كذا 


لبنانها أن جميع مابيدها من العقارملكلحن ثم توفيت الام بعد وضع بد والدهن عل العقارو باعمنه 
شيأ بعد وفاتها وتضمن هذا الاقراروغرهمسطورشرعى وكتبعليهحا کر شافعىالمذهب ثبت عندی 
ذلك وحكمت بموجيه فبل يتضمن حك الشافعى غير مقاصد المحكوم به أو يكون مقصورا على 
مقاصده و إذا قام بشموله للمقاصد وغيرها فل بتساط على قوله باع لمن الخ ويكون حكما بصحة 
ما تضمنه هذا اللفظ من كون الاما كن عخافة عن والدتبن حى يكون لوارث غبرهن التمسك هذا 
اللفظ والمطالبة عا عخصه من هذا الحلف وإذا قلنم بشموله وأنله المطالبةفبل يكونةوله لهن متعلق 
بقوله باع فقط أو به وبقوله مخلفة فيكونحينئذ مانعاً للغير من المطالبة يمقتضى أنه لم يبع إلاماهو 
مخلف لمن أو يكون مقصورا على التعلق بقوله باع ويكون قوله مخلفة مطلقا عن التقييد با جار 
المذكور واذا قلتم بتعدم شمول الحكم للمقاصد فبل لحا كم آخر أن ينظر فى غير المقاصد وما 
تضمنه الافظ من الاقارير بعايةتضيه نظرهأو لال[ فاجاب) بقوله الذى صرح به الول أبىزرعة وغيره 
أن الحم بموجب كذا أو بالموجب فى كذا اذا صدر من الحاكم فقد أتى بصيغة شاملة ميج 


الاحكام فك”نه نص على ججيع الآثار وهذا صريح ف تناوله الآثار المقصودة وغيرها فيتساط 


قول الها ىم وحكمت موجبه على جميع ما سبقه ومنه قوله باع لمن الخ ومع شوله ذلك وكونه 
کا ما تضمنه فليس لوارث غبرهن مطالبتبن من هذا الخلف با مخصهلان هذا اللفظ ليس صركا 
بل ولادالادلالة قوية علىأنالمقر الذ كوروضع يده غل مخلف تلك ال و ألدة جيعه وأ تلفه أ وتصرف 
فيه وأئما الذى يدل عليه ان الدين المترتب فى ذمته لبناته له أسباب من جملتها بيع أماكن لحن 
مخلفة عن والدتبن فجعله هذا سببا من أسباب ثبو تالدين فيه تصر يحبأنه م يبع لمن الاماخصبن 
.من مخلفها وأنهلم يسع ما خص غبر هن لان الكلام وسياقه شو عن سعه ما خص غيرهن على 


أنه حتمل واللفظ الحتمل لايعمل به فى الاقرارعندنا فقدقال الشافعىرضى الله تعالىعنهأصل ماأ بى 


عليه الاقرار أن ألزم اليقين وأطرح الك ولا أستعمل الغلبة قال الشيخ أبو على أىماغلب على 
الناس والمراد باليقين فى كلامه مايشم ل الظن القوى ولذا قال فى موضع آخر ولا ألزمه الاظاهر 
ما أقر به يبنا وان سبق الى القلب غير ظاهر ماقالومن هنا قال المزوى وغره من أصحاب الثنافغى 
يلزم فىالاقرار باليقنو بالظن القوى لا مجر د الظن والشك اذ الاصل براءةالمة وبهذاتعلمظبور 
ما تقرر من أن قول المقر مخلفة عن والدمن لايقتضى أنه استولى على جميع مخلفاتباولا على بعضه 
الشامل لحصة بقية الورثة وان ذلك وان سلم ان اللفظ عتمله فو امال بعيد لاتعولعليه بلولا 
يصلح ان يلزم به ذمة الميت بثىء للوارثحتى يطلبه من‌تر کته وأنه لافرقفي| تقر ربينأن بعل قو له 
لمن بمخلفة على ما فيه من بعد وبين أن يعلق بباعوغلم نما قررثةاولا انە لسلا م مخالف للشافعى 


0 


رة 01 


ان يحم بخلاف ما شملدحكمه بالموجبفى شىء منمة|صد ذلك المحكوم عوجبه وغبرمقاصدەمن جر 
الآثار “مرأيت ما يصرحا ذ كرته فى مخافة عن والدتين وهو قول الانوار ولوقالالعينالفلانة 
تركة فلان م يكن اقرارا بال ملك لفلان ولا أوارثه ويكون إقرارا اليد قالشارحهأى لصدق اللفظ 
على ذلك والاصل عدم زادة عليه وهذا هو قاعدة الباب وهو الزام اليةين واطراح الشك اه 
وهذا نص ظاهر بل صرح فيا ذ كرته من أن قوله مخلفة عن والدتبن لا يقتضى الرجوع لاوارث 
على رة اتر بٹی ءا علمت من انه لبس فيه اقرار الماك لا للوالدة ولا لوارثهاوالله أعلم ([وسئل) 
عن شخص أقر فى مكتوب وصيته أولديه مود وعدد الله مثلا بالسوية بماك جيع البستان الكبير 
الكائن بالحجاز.بضيعة كذا وما اشتمل عليه من أرض وبناء وأخشابو فو اكه وسائر-ةوقهمُلكا 
شرعيا وأقر أيضا لابنته فاطمة مثلا بماك جيع البستان الصغير الكائن بالحجاز بالضيعة التى سما 
البستان الكير المذكور أعلاه يجحميع حقوقه من سقية وبناء هذا صورة لفظه فى مكتوب وقفه 
ثم تون الى رحةراللّه تعالى و ين قدر سقية كل بستان منبهما من قرار الضيعة المساة أعلاه 
الكائن ها البستانان المذكوران فاذا كان بيد الأقر المذكور ستّية معلومة فى حال ححياته 
پتصرف فيبا ما شاء فى البستانين المذكورين هل تقسم بن البستانين بالسوية أم لا لإا فاجاب € 
ب#وله إذا كان لكل من البستانين سقية معلومة معتادة حال الاقرار نزل الاقرار عليبافلا ستحق 
مالك كل بستان الا قدر تلك السقية المعلومة المعتادةإفان لم يكن عادة نز ل الاقرار المذ كور على 
ما يكفى كلا من البستانين فلا يستحق صاحب كل بستان الا قدرما يكفى بستانهلان المقر عدر فيهم) 
بقوله وسائر أو جميع حقوقه والحق اما ينصرف لا ذكرته من التفصيل المذكور تفقها والله 
أعلم لإ وسئل ) عنامرأة بغىرميت بابنها بزنا فنفاه لانه لم يسبق له معها نكاح و لا وطءثم بعد 
مدة قال هذا وإدى جاهلابما يترتب عليه فهل له الرجوع عن هذا الاقرار لله وهل لو قال 
جبول الاب هذا ولدى على سبيل الشفةة يلحقه أولا لإ فاجاب) بةوله نفيه الاول لامع من صمة 
استلحاقه فلحقه بقوله هذا ولدى حيث وجدت شروط الاستلحاق وان جول مايترتب عل ذلك أو 
ظن أن نفيه الاول بمنع مؤاخذته باقراره الثانى ک) اقتضاه اطلاقهم وحينئذ فرجوعه غير مقبول 
خلافا لابنابىهريرة ووفاقا لاشيخ ابى حامد والعمرانی وصاحب الانتصاروالفارقىقالالشيملان 
النسب المحكوم بشبونهلابر تفع بالاتفاق و نقل الشيخان هاتين المقالتين قبل ول يفصحا بترجيحوعدم 
تصر عم بالترجيح ظاهرلكنهما تركاه للعلم به م نكلامها إذ قياس أبنأىهريرة ذلكعلى مالواقر 
له بعال ورجع وصدقه المقر له معلوم ضعفه من کلاممما من ان النسب احتاط له خلا ال مالومن 
نقلوم يعده عنأنى حامدما مر من الاتفاق واقراه ومن ٣م‏ قالفى الروضة لو استلحق صغيرافكذيه 
بعد بلوغه ل بندفع الب لانه حتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة ثمقال فعلىهذا لوأراد 
القر له تحليفه قال ابن الصباغ ينبغى ان لا يمكن لانه لو رجع لم يقبل رجوعه فلا معنى لتحليفه اه 
فقد أقر الشيخان ابن الصياغ على هذا وقضيته انه لا اثر لاتفاتهما على ما عخالف الاقراروقولهما 
عن أبنالصباغ ينبغىغير ما فوشامله إذالذى فيهالجرم بذلك وهو ما فى الذخائر وغيرهاوانتخبير 
بان هذا كله اذا اتفقا عل الرجوع فان أنفرد الستلحق لم يقبل جزما وان أدعى جبلا و 2وه ومن 
ثمقالوا لوقالهذا اخىو فسرهباخوة الاسلاماو الرضاع لم يقبللانه خلاف الظاهرو بيعل الجواب 
عن قول السائل لو قال هذا ولدىعلى سبيل الشفقة وهو انه يصير ولده ولا عبرة بدعراهذاكلا 
قدمته فان قلت يشكل عل ذلك قول اصل الروضة فى اللقيط ولا فرق فى ذلك اى فىثبوت نسب 
| المستلحق بين الملتقط وغيره لكن يستحب أن يقال للملتقط من اين هولك فربما توم ان‌الالتقاط 


ان كان لغرض فليسن 
رجوع والا فرجوع 
( سل ) عمن قرأ شیامن 
القرآنواهدى ثوابهللتق 
صلى الله عليه وسلم مثل 
وأوصل الى حضرته أو 
زنادةفى شرفه أو مقدما 
بسن بده أوغير ذلك کا 
عِرت 59 العادة هل ذلك 
جائز مندوب يؤجرفاعله 
أو لاومن منع ذلك متمسكا 
بانه أمر خترع لم برد به 
أثر ولا ينبغى أن جحترأ 
عل مقامه الشريف الاما 
وردكالصلاةعليهوسؤال 
الوسيلةهلهومصيب أولا 
(فاجاب )نعم ذلك جائز بل 
مندوب قياساعل الصلاة 
عليه صلى الله عليه و 
وسؤال الوسيلة واليقام 
المحمود.و نحوذلك بجامع 
الدعاء بزيادة تعظيمه وقد 
جوزه جاعات من 
المتاأخرين وعليه عمل 
الناس ومارآه المسلبون 
حسن فهو عند الله حسن 
فالمانع من ذلك غير مصيب 
(سئل) عنقول الدميرى 
وصى بعتق عبد فقتل قبل 
موت الوص بطلت أ 
بعده حك المزى أنه يشترى 
بقيمته عبد يعتق مكا نه كمن 
نذر أضحية فا تلفبا متلف 
قالويحتمل بطلانالوصية 
والفرق ان ا مقف العتق 
للعبد وقدفاتوفىالاضحية 
السا کين وم باقون ما 
المعتمد ) فاجاب ( بان 
المعتمد بطلان الوصية لا 
علل به (سئل)عما لوأوصى 
لرقيق غير ثم قارنعتقه 


هوت الموصى فهل نكون 
الوصية له أولسيده 
رفاجاب) بان الوصية 
له لانه بقوله يتين 
مالک ایاه موت 
الموصى وهو حر حينئذ 
وقد قالوا تصح وصيته 
لام ولده لانها تعتق 
بمو ته فتسير أاصلا 
للاك و قته وتصح 
لمدبر “مان خر ج عتقه مع 
وصيته من الثلث أو اجازها 
الوارث استحقها و انلم 
مخرج منها لااحدهماولم 
بجزها الوارث قدم عتقبا 
(سئل) عن شخص أوصى 
لنصف حل فلانة بالف 
دينارموضعت ذكرا وانى 
فهبى تصحالوصيةالمذكورة 
وانشسسم المال الموصى 4نا 
نصفين ا ولا(فاجاب) بالا 
صحيحة لان القاعدةان كل 
تصرف يقب التعليق تصح 
اضافته الى بع ض ذلك انحل 
والوصية يصح تعليقبا 
ويقسم المال الموصى به 
ينما نصفين (سثل) عن 
قوهمفبالواوصى باءتاق 
رقاب حيثقالوا|اذاعز ثاثه 
عن الرقاب لايشترى شقص 
بل نفيستانفان فض لعن 
انفس رقبتين فللورثة هل 
المراد بقوطهم انف سرقبتين 
فى بلدالوصية أوغيرها حى 
لو لم يكن ف البلدا نفس 
ما اخذه ثم وجد انفس 
منه فى غيرها هل يكلف 
تحصيلبماولواشتراهاهم 
وجد انفس منبما يتبين 
فساد الب 
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يفيد النسب اه وظاهر أنه لو قال بعد اقراره فىجواب قولنا من أبن هولك هو من الااتقاط لانى 
أراه يفيد النسب قبول ذلك منهفيلحق به مااذا قال أقررت به معتقدا ان ولد الزنا يلحق الزانىقلت ' 
لا يشكل على ذلك ولا باحق به ماذ كر وذاكلانالالتقاط أمر ظاهر مكن إحالة الامرعليهويعتقد 
کشر انه يفيد النسب فسن سؤاله لزال توهم إفادته للنسب ويبطل مآ يعتقده من کو نه ولده بمذا 
الاقرار بل نبطله وإن استمر عليه لانا علمنا استناده إلى أمر ظاهر يقعفى اعتقاد كثيرمثله بخلاف 
مانحن فيه فانه اذا اقر ان جرلا ولده ليس هناك قرينة ظاهرة ولاخفية تخالف حقيقة هذا اللفظ 
حتى تحتمل اسناده اليما فام يقبل رجوعه مطلقا اعرالا للفظ فى حقيقته الى ليس لما معارض البتة 
ودعواهاعتقاد ان ولد الرنا باحق الزانى لا يقبل منه لانه لا قرينة تساعده ولا ظاهر يستند اليه 
فاعملنا اللفظ فى حقيقته و ما قررته يعلمانه حيث علماستناد اقراره إلى الالتقاط قبلرجوعه وزال 
نسب اللقط عنه مطلقا فقول الازرقىكابن عجيل يقبل رجوعه ف) له دون ما عليه حى إذا مات 
ورف الق و لكي شحف إل الا اله شل مظلقا لماقرر نه لإوسئل) عن شخص أفر 
ان الدار ونحوها ملك لشخص بالغ مكلف او قاصر فب ل بماك الشخص المقر له بتصديقه أو 
القاصر بتصديقه بعد بلوغه اووليه او الجا ك الشرعى فى حال قصوره بمقتضى هذا الاقرار 
المجرد عن القبول والاذن فى قبضه إذا قم ان الاقرار اخبار عن حق سايق ام لابد من القبول 
والاذن فى حوزه اذا جعاتموه انشاء (فاجاب) بقوله إذا اقرباللك فى دار لآخرصحالاقراروان 
ل يذكر شيأ من شروطه ولايحتاج الى قبول المقر له لان الشرط عدم تتكذيبه ل[ وسئل رض الله 
تغالى عنه عن شخص اشترى كتابا مثلا من شخص مع علم المشكرىاوغليةظنه بقرائنالا<والان 
هذا الكتاب موقوف فبل يصح شراء هذا الشخص المذكور اذاقصد بشراءهذا الكتا باستخراجه 
واستنقاد الوقف من الاستيلاء عليه واندراسه بتداول الايدى عليه بالبيع والشراء كاقال الاصماب 
فى كتاب الاقرار لواشترى مسلماسيرامسلباحر ام نكا فر صح استنقا ذالا مل کاو شبهوا ذلك من شبد 
بطلاق اما فرد “م اختلعها من زوجها فيصح ويلزمه العوض وکا لوقال فىعبد فىيدغيرههو حر 
ثم اشيراه صح تنزيلا للعقد على قول من صدقه الشرع وهو البائع لكونه ذا يدوك لو اقر ان 
عمرا غصب عبدا منزيد ثم اشتراه منعهرو صم الشراءاستنقاذالماك الغير كما يستنقدالحراولا 
يصح شراء هذا الشخص المذ كور كما لو اقر بان فلانة اخته فانه لا جوز له نكاحبالا فاجاب ) 
بقوله ان علم الوقف كان شراؤه اقتداء نظي رالمسائل المذكورةوان ظنه صحشر اؤدظاه را واديرت 
عليه یع الاحكام لان الاصل ف الد الماك فيعمل به حی بوجدماير فعه و جرد ظن المشترى وان 
اعتضد بقرائن لاير فعه وماذكرناه | ولالاينافيهماقالوه فى فلانة أخى من انهلا ينسكحها بل لاتشبهما نحن 
فيه عند التأمل والله تعالى اعلم ((وسئل )عن شخص أقر ن هذا ابنهلمكن من زناه ثم مات المقر 
فېل يرث المقر بهل فاجاب ) بقوله اذاقالهذاابى ووجدتش روط الاستلحاق المآررة فى كتب الفقه 
لم يقبل وله بعدهمن زنابليصير ولده يرثه بعد موتهلان ذلك من باب تعقيب الاقرار ایر فعهدوهو 
اعى ذلك الرفع لابقبل فهو نظير مالو قال له على الف لكن من ثمن خمر فا نه يعمل بقوله على الف 
وبلغو قوله من من خمر فيازمه آلالف فكذا يصير هنا ابنه ويلغو قوله لكزمن زنا فان قلت قد 
ينافى هذا قولهم او قال هذا ای فان قال منفصلا اردت من الرضاع لم يقبل أو متصلاقبل فبلا 
جرى هذا التفصيل فى صورة السؤال قلت فرق ظاهر بين هذا وصورة السؤاللان قوله من زنا 
رافع للاقرار من اصله فلو قبلناه لرفعنا إقراره بكون ابنهوا بطلناه من اصله فلذاك لميقبلمطلقا 
واما تفسيره الاخوة باخوة الرضاع فهو غير رافع للاقرار بل خصص له فى الرضاع وان كان | 


O a 


الخياروغيرە(فاجاب)بان 0 ۰ ش کالنسب 
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کالب لكن لاق كل الاخوال وشاناخصص للافران أنه يقل إن اعمال لاإن|نفضل كلو قال ل | 


علىدرمم وفسره بناقص أو ردىء والتهأعل م (إوسئل)عنر جل أقر ازفلاناً وارثه ليس له وارث 
سوادماا (١‏ فاجاب ) يصحإقراره بشرط أنلا يكذيه الحس ولا الشرع ويقبل حصره الارث 
فيه کاافی به ان الصلاح فانه سئل عن رجل أقر أنه لاوارث له إلا اولاده هؤلاء وزوجته فقال 
يبت حصر و رلته فوم باقرأره وكايعتمد إقراره فىأصل الارث يعتمد فى حصرهفا نه من قبيلالوصف 
له قال هذا هو الا وفى فتاوى القاضى مايدل عليه اه ولا بد من تقييده ما أشرت اليهاولا وهو 
أن لا يكذبه فى الحصر الشرع فلو ثبت نسب ولد منه بندكاح أو وط ء شببة ولمتوجد شروط النفى 
لم يقب لحصرهالورثة غير ذلك الولد ماهو ظاهر والله اعل م ((وسئل 4 رضى الله عنه عنا لو اقر 
لزيد بو قفية ملك فى يده لعمر وم أقر. الملكلبكريۇاخذالاقر اراتانىأملاومامەىالۇ اخذةقالف باب 
7 ف الممر به أن لا تكون د بده نائبةعن غيرجبة وقف او يليم وف حاشيةالانوارالموقوف 
علييم لوأقر بعضيم آخذناه ما مخصه لاجا مع بينب| 2 فاجاب 4 بقوله الذى صرح بها لاحاب أنه 
الم الاقرار والحكم 000 أن يكون المقر يە تحت يدالمقر وتصرفهحساأو 
شرعا وكونه مستقلا باليد فان لم يكن تحت يده كذلك کان كلامه لغوآً لانه إما دعوى عي للغير 

فى اذه و إنا شيادة يعت لفطب لكنه [ دابل :فى يده غر مل الان هة قارفو لر هه لاق 
له فلو أقر أجنى على ميت بدن ثم ملك تركته قضى ذلك الدن منها معاملة له باقراره إذا تقرر 


ذلك عل منه أن من كان تحت يده عبن لعمرو وديعة مثلا فاقر بوقفيتها ثم اقر بانم املك لعمرو | 


کون ا الآن لغواً لاا لست نحت يدهو استقلا له<تى يصحإقراردفيها ويؤاخذ به “مان لم 
تدخل نحت ده فواضح أنه لابلزمه شىء وإن دخلت نحت يده بنحو شراء أو هية أزهه تسليمبا 
للموقو ف عليهم وغرمقبمتها إبكرلانه أحال بينهوبينها باقراره بوقفيتها قبل إقراره له مملكبا فلزمه 
ذلك کا افاده کلامم ومنه قولى فى شرح الارشاد وإن أقر مثلى أو متقوم كدار فى بده لزيد ثم 
أقر مما على التراخى أو الفورية لعمرو بعد إقراره إريد كان قال هذا لزيد“م لعمرو او بل لعمرو 
اولا بل لعمرو أو غصبته من زيد ثم أو بل اولا من عمر أو غصبته من زيد وغصبته من عمرو 
امل المقر به لز يد لسيق الاقرار له ولان الاقرار حقوق الأدميين لارجع دنه کا صرح به اصله 
وعد قه فة من قوله اول الباب يؤاخذ مكلف وغرم المقر قيمته ولو مثليا اخذاً من التعليل 
الأق وزن تلف ذلك المثلى فى يد زيد فعا يظهر لاحت ال رده للاقرار فيغرم لعمرو مثله له ف1 م يكن 
غرم المقر إلا للحيلولة ولو مع التلف لعمرو وإن كان الذى سلم ازيد هو الحا أ ر 
أى المثر ماذ كر .بل اخطأ فيه الحاو بائراره للاول إذ هى تورجب الال الاتلاف يذليل "انه لو 
ثم أبق عنده ازمه قيمته للحيلولة ولو باع عينا لاخر واقبضبا له ثم اقر بعدخيارهاو 
خيارهما بيعها لا خر او بعضها منه لميبطل ببعهالاول وغرمقيمتها للاخر لانه فوتها عليه بتصرفه 
واقباضه وقضيته انه لاغرم عليه قبل الاقباض وهوظاهر اذ لاحياولة حينئذ وأنه لافرق ببنقبض 
الثمن وعدم قبضه وه صر القاضى وهو مجه وان أقتنضى كلام القشيخين خلا فه أه المقصود 
من عبارة الشرح المذ كور فان قات لادليل فى ذلك كله لانهم قيدوه بقولهم كدار فى يده وماق 
صوره ة السؤال ليس كذاك قلت هذه غفلة عا قد مته اول اليابمنان من أقر شىء ليس فىيده ثم 
صار فى بده صار أقراره السايق كانه واقع الان فيعامل به ويكون کمن اق 
اليه السائل من قولهم يشترط فى المقر ان لاتدكون يده نائية الخ معناه ماصرحوا بهمن انه يشترط 
فى اليد الاستقلال فلو كانت يده نائية عن غيره نانأقر عمال لاخر وذلك الال انما هو نحت بده 


غصب عدا 


المراد فبا أ:آس رقتين 
يتمكن من شرائها ومتى 
اشتر اهماخر جعن العبدة 
وإنقدر بعدذلك على أ نفس 
منې) ولو فى زمن الخيار 
(سئل) عمالو قال إن كان 
حملكذ كرآفله كذا فاتت 
بذ كران أنه قم ينها 
ماالفرق ببنهو بين مالوقال 
إن کان فى بطنك ذ كر فله 


كذاحيثقالواإنكانذ کراً 


واحداذلهوإنتعددأعطاه 
الوارشواحداً أو يتخير 
فيمن دقع اليه (فأجاب) ش 
بأن الفرق أنقولهإن کان 
حملكهفرد مضاف لءرفة 
فيعم وقوله ا التنون 
فيه للتوحيد ( سئل ) عن 
الموصى له بالمنافع هل له 
الاجارةسواء أيدتأولا 
کا فى الروضة فى الاجارة 
أ ملع عليه ف صورة 
| ادها 3 فى الوصية أم 
حل الزركثى رفأجاب) 
بأن المعتمد المع رسثل ) 
عن يجب عليه الحج لو 
حج عنه أجنى هل يصح 
حجهو بقع عن فر ض أ ميت 
مع انهل جب عليه الحج 2 
حال حياته وهل يشترط 


لصحة ذلك وصية ة المت 


أواذنوارثهأولارفاجاب) 


بأنه تصج - ج الاجنى 
ويقععن شارا 
ل بوص به ول يأذن فيه 
وارأه (سثل)عمالو اتفق 
المستاجر والاجير على 
حل هذا العقد فسخ 
أو اقالة يصح ذلك اولا 
(,فاجاب ) بانه إن كانت 


الاجارةإجارة ذمةفت 
الاستناية ووقعالحج عن: 
المت والمستحق للاجرة 
الاجر لانائبهوإنكانت 
[إجارةعين ل تصحالاستنابة 
و ليقع الحج عن الميت ولا 
تدخل الاقالة فىالاجارة 
المذ كورة لان الحق فيا 
للبيت لاللمستأجر (سئل) 
عن قو مف الوصيةللحمل 
باشتراط انفصالهحبالدون 
ستة أشهر من الوصية م 
قوطم بأن أقلمدة الجل 
سه أ شبر ولحيظان ومقتضاه 
الاستحقاقف|[ذاانفصل 
لستة أشبر بل ولحظة 


أيضا هذا وقد شكل | 


على تعليليم الاستحقاق 
بانه مېا انفصل لدون 
الستةولوبادتى زمن تيقنا 
وجوده عندها عاورد فى 
الحديث ما معنأه أنه ينفح 
فا لمل الروح بعد أر بعة 
أشبز ومن لازمبا الحياة 
فيجو ز أن ينفصل حياحياة 
مستقرةوإن ليعش لدون 
خمسةأشبر فضلا عن ستة 
فلم لاجوزوا حدو نه 
قبل الستة أ يضاو الحالةهذه 
(فاجاب) باندقد استشكل 
الشيخين وصوبوا خلافه 
والمعتمدماذ كر هالشيخان 
فعا إذا انفصل لستة أشبر 
فا كثر من عدم استحقاقه 
لاحّال حدوثه بعدها 
والاصل عدمه عندها 
(سئل) عن شخص حنفى 


استاجر شخصاشافعباليقرأ أ 


80 
ليتم أو جبة وقف متلا لم يضح إقراره أى الآن لآن العين المقر مما إلى الآن لم تدخلف بده فاذا 
دخلت فى بده بشراء أو نحوه عومل بذلك الاقرار وسللت لمن أقر لهما لاما الآن صارت تحت" 
بده واستقلاله فلا تكفى الیدىدون استقلالومن ثم لوأقر مفاس بعينفى دده لميصحلانماوإن كانت 


فى بده لكنها ليست فى ولابته فلواشتراها بعد فكالحجر أخذها المقر لهلاها الآصارت نحت بده 


وولايثه قال ابن الصلاح وف إذا أقر ناظر الوقف به لاآخرثمقسمه على الموقوف عليهم لايغرم 
قطعا ولا مخرج على قول الغرم بالحيلولة لان اليد ليست لهم لو أقر أن الدار التىكانت فى بد زيد 
لعمرو اه وف الروضة فى الصلحلو بی بارض مسجداً وأقر م لمدعيها غرم لدقيمتها لانه حال بينه 
وببنبا يوقفبا ومراده ببناء مسجد ما انه وقفبامسجد! أو غيره كاعبر بهبعض مختصربما وما ذكره 
الننائل عنحاشية الانوار معناه أن الموقوف عليه لو أقر بالعين الموقوفةلاخر انتزعت منهوسايت 
للاخرمدة است<تاق المقر لامطلقا لان إقراره إنمايسرى فا يتعلق نحقه دونحق غبره وهذا موافق 
لما قدمته من صحة الاقرار والمؤاخذة به إذا صدر فما نحت بد المقر واستقلاله ولا شك أن العين 
الموقوفة مادامت مستحقة للبقر هى تحت بده واستقلالهوإن لم يكن ناظر!وفارق المفلس فمامر بصحة 
عبارةالموقوف عليه والغاءعبارةالمفلس فى الاعيان لانه محجورعليها لق الغير لإ وسئل ) رضى الله 
تعالی عنه عما لو قال إنسان لمال فىيده ليس لی فى هذا الال ثىء لابنزع منه وله أن بدعيه هل هذا 
مخصوص با إذا كان فىيده حىى لوكان فی دغره ميكن الحم كذلك بل بكتفىحقيقة مجرد الاقرار 
أملالإفاجاب ) بقوله ماذ کر أولا وجبة ظأهر لانقوله ليسلى فى هذا الال ثىء آنا ينفى ملك 
فقط وأما كونه فى بده وديعة أو عارية أو حوها فانه لا بنفيه وإذا تقرر أن هذا معناه فله ان 
بدعئ ملك بعد ذلك ويثبته بطريقه وإذاكان هذا لا ينفى الملك مع کون الاقرار وهو بيد 
المقر فبالاولى إذا أقر وهو بيد الغير فله ان ددعيه ويشت ملك ومنافءه فان قلت مانقله السائل 
عنهم هل ينافيه قول الروضة وغبرها لو قال بيدى ماللاأعرف مالک كان مداه أنه إقرار مأل 
ضائع فيكون اقراراً ححا قلت لاينافيه لانه هنا نفى صريحا ان له عليه ولاية ملك أو استيفاء 
منفعة أو أمانة فوجب على القاضى نزعه منه وامافما مرفهولم ينف الا ولاية الملك دون غيره فلم 
بازع منه وبق نحت يده ومكن من دعوى ملكه بعد ذلك لا وسشل ) رض الله تغالى عنه عمن 
أقر أن ثمرة بستانه لزيد ثم قال انما موضوع إقرارى إباحة وأريد أرجع فى الاباحة فبل يقبل 
منه أولا ل[ فاجاب) بقوله لايقبل منه ماذكر لان قوله رة بستانى لزيدصريح فى الاقرار بالملك 
فدعوأه أن مرأده به إباحة ذلك غخالفة لصر بح لفظه فلا يلتفت اليبا وبحم ملك الثمرة للمقر له 
وقد اطبقوا على ان تعقيب الاقرار عا يبطله باطل وهذا يشببه وقد صرحوا بانه لو قال ليس لى 
عيك شىء ولكن لى عليك الف درهم م تسمعدعوأه لانه قال اولا ليس لى عليك شىء فان قلت 
هذا مشكل على ماقالوه من صحة الاستثناء وانه من النفى اثبات وعكسه قات لايشكل لان قوله 
ليس لی عليك شیء صريح فى نفى جميع الاشياء لايقبل تاويلا فسكانقوله بعده ولسكنالخمناقضاله 


| من كل وجه فلم يكن اجتماعبا حقيقة ولا مجازا خلاف بقية صور الاستئناء فانه لاتناقض فيا 


صرحا فصح الاستئناء وعمل به لإ وسئل )ب الفظه 1 لاقيد الارشادفى باب الاقرارفى ةولهوالفوالف 
والف ثلاثة بلافصلواختلاف عند قوله ان ل يؤكد الثانىيا قيده فى الطلاق لإ فاجاب ) بقرله 
الغبارتان متساويتان فى ان كلا منها تفبم ماتفرمه الاخرى فلا تاج الاولى الى التقيبد المذ كور 
كا اشرت اليه فى شرح الحلين المذ كر رين وايضاحه ان داعى الاختصار ا الجاأه الى ادخال حكم 
الف والف والف فا قبلبا ادخلا فا لكنبا معزت عما قبلبا باحتياجبا الى شروط ثلاثة قصد 


التوكيد 


250 (۱۲۹) 
التوكيد واتفاق اللفظ وعدم الفصل قيدها بتلك الثلاث لاستفادتم! من قوله أن لم يؤكد الثانى 
فاحترز بقوله ان لی کد عما إذا قصد الاستئناف أو أطلق لاقتضاء العطف التغاير وبقوله الثانى 
عمالو أراد تا كيد الاول بالثانى أوالثالث لعدم اتفاق اللفظ فيا وتخلل الفصل بينب) فى الاخيرة 


أعى نا كيد الاول بالثالك ومن ثم أستفيد من هذأ اشتراط عدم الفاصل باللفظ أو سكتة فو 


سكتة التنفس والعى لان سبب امتناع تا كيد الاول بالثالث شيآن اختلاف اللفظ لزيادة الواو 
فى المؤكد بكسر الكاف وتخلل الفاصل بينها بالثانى فظبر ان تلك الشروط الثلاثة التىذ كرها 
فى الطلاق صرعة مستفادة من قولة هنا ان لم يؤكد الثانى فلم تحتج هذه العبارة إلىماذ كره فى 
الطلاق لاستفادته منبا استفادة ظاهرة كا تقرر وأما حكمة تصرعه ببذه الشروط الثلاثة فى 
الطلاق فبى أنه لم يساعده الاختصار على تكرير اللفظ ثلاثاما فى الاقرار لطول أنت طالق مثلا 
فضلاعن تكريرها لاا فلما تعذر عليه هذا التسكرير احتاج إلى اجمال شمله فقال وما تكرر عد 
ولاأتى ذا ل مكنهالاشارة إلىشروطالعد إذلا تمكنهالاشارة الالو كرر وقال انلم يؤكد الثانى 
كما فىالاقرار صرح ما فقال بلافصل واختلاف فخرج بقو له بلافصل تا كيد الاول بالثالث فتقع 
الثلاث لتخلل الفاصل وكذا لوفرقها بفوق سكتة التنفس والعى وبقوله واختلاف نا كيد الاول 
بالاخيرن المةثر نين بالعاطف فيقع ثلاث ايضالانكلامن الاخيرين مخالف الاول لاقترانهها حرف 
العاطف وتجرده اعنى الاول عنه خلافه فىنحو أنت طالق انتطالق انتطالق فان تا كيد الاول 
بالاخير.ن صح فتقع واحدة ققط فاتضح عاقررته معنى العبارتين وحكمة الاتيان .هما فى امحاين 
كذلك لان الاولى ذكرت تلك الثلاثة فيبا بطريق الاعاء والاشارة المكتفى بها فى مثل الارشاد 
والثانية ذ كرت تاك الثلاثة فيها بطريق التصريح فتامل ذلك تعرف تحقيق صاحب الارشاد ودقة 
نظره وجلالةمقصده و كمال حكمته ز حه الله تعالى واياناعنهوكرمه لإوسئل )عن اقرارأحد الشر يكين 
فى المشترك زل على الشيوع اوالحصر فىحصة المقر ويؤخذ جميع المقربه أممن الحصة 3 فاجاب 4 
بقوله قد اضطرب ترجيح الشيخين فى هذه المسئلة واطال المتاخرون الكلام فيها وقد لخصت ذلك 
فى شرح الارشاد وعبارته ولواقر احد شريكين بنصف المشترك! نحصر فى نصيبه كما فىالروضةهنا 
خلاف الوارث لانهخليفة مورنه ا-كن رجح فى العتق الاشاعة واعتمده الاستوى وغيره اىلذهاب 
الا كثرين اله وضعفوا ماهنا وهذا منافراد القاعدة المضطرب فما أعنى قاعدة الحصر والاشاعة 
والمرجح ف الخلع الاشاعة بخلاف البيع والرهن والوصية والصداق والعتق انتهت عبارة الشرح 
المذ كور ومنها يعامان المعتمد تنزيل اقرارالشر يك على الاشاعة فاذا كان بينهما مائة شركة نصفين 
فاقر احدهما بنصفبا لثالك نول اقراره على الاشاعة حى يبطل فىخمسة وعشرين ويصح فى خمسة 
وعثرينوه نصف حصته وعلى قول الحصر يصح فى الخسين الى هی قدر حقه فياخذها کہا 
المقرله فان قات ماالفرق ببن الاقرار حيث نزل على الاشاعة على ماتقرر وبين البح والرهن 
والوصية والصداق والعتق حيث ينزل على الحص_ قلت يفرق بانالاة_ار اخبار عن <ق سابق فلا 
بد من تبقن بوت ذلك السابق بان يكون اللفظ الدالعليه صرعافى دخولهتحت مدلولهاو ظاهرا 
ظبورا متبادرا منذلك اللفظ. فاذا قال اقررت لك بنصف هذا العيد وهومشترك نصفان بينه و بين 
غيره لم يكن هذا اللفظصرعا ولاظاهرا فىانالاقراروقم ينص ف العيد المخدّص بالمقر بلهو محتمل 
لذلك ولكون النصف المقر به شائعا بينه وبين شريكه فلانوجب بهإلا المترقن وهو ربعه لانصفه 
لقاعدة الشافعى رض اه تعالى عنه المشبورة فىالاقرار المشار اليما بقوله اصلماأبى عليه مسائل 
الاقرار ان أازم اليقين اىالظن القوى كما يفيده كلامه فى موضع آخر واطرح الشك اى وجرد 


[ م ٠7‏ الفتاوىالكرئثالث ] 


لهالقرآن هل الاعتبار فى 
وصو[القراءة للستاجر 
الذىهوالحنفى اعتقاده 
لانفيرىوصو لالقر اءةأم 
باعتقاد الشافعىالذى هو 
الاجبر(فاجاب)بانه.ثيب 
اللهعز وجل القارىء واب 
قرأءتهويشيب اللهعز وجل 
المستاجر مثلثواب تلك 
القراءة لب ذله العوض 
الحامل للقارىء على 
القراءةمعاعتقادهالمذكور 
عملا بقوله صلل الله عليه 
وسلم [تما ا لاعمال بالنيات 
وإمالكل امرىء مانوى 
باب الا بصاء 4 
(سئل) رە أله هل يبل 
قول الوصى بيمينه يدفم 
زكاةمال اليتيم أم يحتاج إلى ) 
بدنة (فاجاب) انهلا يبل 
قول الوصىفيه إلا بينة 
(سئل) عن قول الدميرى 
عند قوله وحرية قال ابن 
الرفعة ومن هذهالمسئلة يفوم 
منع الايصاء أن اجر نفسه 
فی عمل مدة لاعكنه فيها . 
التصرف با لوصاية ونر 
من قاله هل هو معتمد 
(فاجاب)بانميصحالايصاء 
لهو نوكل فى تل كالمدة ثقة 
يتصرف عنه(سئل)عماإذ! ' 
باع القاضى أو غيره من 
الاولياء عقار يلم مثلا 
لحاجته لنفقته أودينعليه 
أوغل مورانه بعد شبادة 
البينة بانقيمته الثمن الذى 
باع به وحم مرجبيا 


ويصحة الييع ثم رسد 


| الحجور عليه وادعى أن 


العقار بيع بلا حاجة أو 


بذون تمن مثلدوقت یعه (0. )١7‏ ش 
LPC ORIEN PEGASO IDES RISERS 1 1‏ لان لعفن ا سسا كا ا ا 310 بي 
هل تسمم دعواه و بيه OTT TTT‏ 1 


الظن ولا او 4 ة أى ماغلاب على الناس لان الاصل . رأ 02 ة الذمة وأما چ وماذ کر بعده |( 


ونةقض ال السابق 

لوت المعارض کا عليه فوى من ديز ألانشا أت والانشاء إذا أعطالق : l1. ٤ی E‏ يتصرف للمملوك دونغيره اذا قال بعتك ا 
ان الصلاح وغيره نصف هذا المشتراك بينه وبين غيره انصرف البيع ع حصته وأنحصر فيها دون حصة شريكة ا | | 
أملا شف عا علمت أنه انشاء کا صرحوا به وما كان القصد من الخلع تخايص العصمة ومن ثم صح بالمخصوب | 
١‏ السكى وغيره كا إدمرى وڪوه ولم ابوجك فيه المعى ا تررق الانشا آت فمن مم ألحقوه بالاقرار ف تنزيلعوضه على الاشاعة ١‏ 
و ميل 3 عليه ف مل ذلك فانه مهم ولم أر أحدا فرق بين لكالاو اب وسرتخالف مدارك الا“مة فيباوقد اتضح | ٍْ 
ان العراق حيث سبب تخالفما ولله امد ((وسئل) عبن أقر لورثة فلان شىء قبل بق بكارم من فلان أوبالدوية 
قأل ولعل كلام || <إفاجاب) بقوله يقسم بالسوية بينهم کا نص عليدفى الام لانغالب الاسستسطاقات المناواة كال 


الا#صاب فا تاف 
وتيدر عق الام فة 
وكلام ا نالص لاح فى 
سلعة قائمة يقطع فيبا 
بكذب البينة الشاهدة 
بالاقل(فاجاب) بان التفصيل 
المذكور متعين و به تين 
أن لاخلاف‌فه فان قول 
الاصداب اذا اختلف بينتان 
بالقيمة قد مت اليينة الشاهدة 
بالاقل لان مدرکہا 
الاجتهاد وقد تطلع على 
عيب فمعبا زيادةعلم اما 
يتا تى فىعين تالفة أو اقة 
ولم يقطع يكذب اليينة 
الشاهدة بالاقل أما اذا 
. قطع بكذبها فهو ممل 
ماأفق نه ابن الصلاج 
(سئل) عن شخ ص أسند 
وصيته الشر عة على بذليه 
القاصر تبن لشخ صآخر واذن 
الموصىالوصىالمذكورأن 


يستنيب شخصأ آخر فیا 


والوصية هم والوقفعلم ملا وسئل )€ ر نأقر ان فلا نان فلان عی لاوارث لىغيرهو رثهعمه ا ْ 
قاله المقزوينى أه فبل ذلك إذا بين جبة العمومة لاون أولاب کف الدعوى والشم ادة ما أم 
إكفى الاطلاق وهل ذلك فى معروف العمومة فکفی الاطلاق فيه دون وها فلا ند من البيان | 
إفاجاب) بقوله ماقاله القزوبی حيح عل أنه لم ينفرد به بل ذ کره غبره أيضا ولاحتاج مع 
قوله لاوارث لى غره الى بيان جبة العمومة لانه حيائذ معنى قوله عى من جرة الاب أو الابوين 
مع مافه من زادة اعتر افه باصا ر الارث فيه فان قات ناف هذا ما فى نه القفال ان منقال 
هذا و ارق وات قل نان جبة الآرث لارته وكذا قال العادى ون فتارى ا | 
فلان عصبّى أوو ارثئىإن ل يكن لى عقب وجرى على ذلك الجلال البلقيى وغيرهلكن نقلالاذرعىعن 
يعضوم انه إذا قال فلان وارثى قبل قلت لاخالفهلانه بين جبة الارث معانحصاره e‏ 
عى لاوارث لىغيرهبخلاى مافى مسئلة القفال فانه لم دين فير جبة الارث فضلاعن! نحصاردفيه فان 
قات فا المعتمد من ذلك المد كور عن القفال وغيره قلت قد يؤخذ من كلام الشيخين ف الشبادة | 
الى حتاط فا ما لا حتاط فى الاقرار ما صرحوآ ند مسائل منها انه لو شبد يانه بنعمها وأخوه ل ۰ 
وھ 5 لصدقه بابن لمملا وهوغير وارث وباخوة الاسلام خلافمن أة رناخوة مجوولةفانهيقبل 
وان كانت الاخوة للام لاتثبت بالاقرار على خلاف كلام الماوردى الذى اعتمده اللقينى || 
وأو زرعة کا بينته مع مافيه فى شرح الارشاد أى حملا لكلام ال ر على ماللاقرار فيه مدل إذ 
المكلف مل كلامه على الصحة ما أمكن ولانظر أيضا لاال لاخوة الرضاع والاسلامقالوا 
لان المقر عتاط لنفسه فما يتعاق به ولا يقرالا عن تحفيق انكلام القفال ومن وأفقه بتعين حمله 
على أنه لابرثة قل البحث عن ورثته وكلام غبرهم ع le‏ لىأنه يرنه بعد البحث وبانذلك يعلم سياق 
كلام الشيخين وغيرها وحاصلهأندعوىالارث لا بد من ذ کر ارقا به 
أى ا لا بعلم مما ا تی لاد لصحتهمن ذ ک ر الجبة والارث بان يشبد خبير ان بباطن -الالمورث || 
لصحية أو جوار حضر ار بان هذأ وارثه واا لايعر فان له وأزنا سواه فتدفع له التركة وان : 
كان ذا فرض وشبدا له كذلك أعطى فرضه ولايقدح فى شبادتهما قطعهما بانه لاوارث له 


لساعده ق خدمة الال سواه وإن أخطا به لانهما إا شهدا : ۴ اعتقداه ول بقصدا <I‏ لذب آم ماإذا لم شولا لانعرف .له ا 


وتميتهوجه[الموصىللوصى | وارا سواه اوقالاه ولم يكونا خبيرين بباطن حال فان کان سبمهغير مقدر اومقدرا لكنه من || 
فىمقا بلتخد مته‌و نظرهوحفظه با مط شا من التركة حالا بل بعد حث القاضى عن حال الورئة فيما سكنه المت اوطرقه || 
لمال بنتيه المذ کور تين مبلغا || من ا حال مع النداء فيها ان فلانا مات فمن کان له وارما فليات او يوكل فاذا غلب على ظنه انه 


ميا قد ةا خدە ن2ا 
كلسنة لا منثلشه الذى 
يتصرف فيه بعد موه 


وجعل لنائبوضيها ذكور ۰ کر نه | 


لاوارث لهغيره اعطاه حهه بلا يمسن ولم يكن ثقة مو ترا أو مقدرا وهو لالجب اعطىاقل فر ضه | 
عائلا حاللا من غير بحث ثم الباقى بعد البحث و عدم اور غيره ولو شهد | انها بنهاواخوهولميذكرا ا 


)۳۱( ل با فى مقابلة ماع 


0 کر وار زع شبادبا الال من هو لاه NET‏ رجحه انالرفعة ونقله عن e‏ 
الجمبور فادا | كتفوافى لشهادة بان هذاواريه وان م يدولا لانعرف لهو ارثا سواه لان هذا 1 1 5 ٍ 9 39 
اما هو شرط لاعطائه دالا من غر نحث وس شرطا لصحة الشبادة لاعطاثه بعد البحث کا م 
ْ تقزر فاولى أن يكتفى فالاقرار بقوله هذا وأرثى لامر أنه عتا اط للشبادة مالا عتا ط الاقرار منالحظ والمصاحة لفقل 
فحينئذ بتعين حمل كلام القفال ومن وأفةه ء لى ماذکر ته والافهو طرف نايذه لكلام اأشيخين مال بنتيه الد كور مين فبل 
e‏ 5 فشبادة جد در لر فعا ذلك وينفذ 
فىالدءعوى 00 الجمة مذكورة فالشادة وحيتذ فبذا لايلاقى كلام القفال لانفه ذكر رارق 
الجبة والقفال ١٣ا‏ منع الاقرار الخالى عن ذكر الجبة قلت هو مع ذلك ملاقيه لأعر فت أنهم n E‏ 
شددوا الث ہا دة عام يشددوابه قیالاقرار فلم بعد مع ملاحظة ذلك أن ۇخ منه حمل كلام yT‏ 
القفال وغيره على مأقررنه مر رأيت بعضر م مل كلام 3 القفال على ما إذا عرف أن مراد المقرجبة 
معيئة وعرف انحصارها ف المقر به ا 3 أوجه ا يظبر المتاءل فان قلت ما أفاده 0 اختلفواذلك(فاجاب). 
اندقدةالو الوجعلالموصى 


القزوينى 1 ا من موت حر أأورنة بالاقرار هل ذ ره غيره قلت نعم ذكر دغير لاسيهأ الامام 
أباععرو س الصلاح فأنه قال فى رج لأقرأنه لارارث لهالا أولاد ھۇلاء وزو جنه شت حصر 
ود ننه فيم باقر ارهفكما يعتمداقراره فى أصل الارث u‏ تمد ف فى دصر ه 8 نه من قب مل‌الو صف ل قال هذا 


للوصىأو المشرف عليه 
ا تله اذاه 
وقدجعل الموصى قهذه 

المسئلة الما المذكورءن 
غير ثلث ماله فيتوقف على ' 
اجازة الوارثوالاجازة 
من الوارث و وايهمتعذرة 
ولاءكن تفو يض انذلك ‏ 
ك ل الوق 


هو الظاهر وفى ) فتاوى القاضى مايدل عليه فان قلت ماذکر من كلام الشبخين وغيرهءافى الشهادة 
بالارث من أنه لايد من بيآن جبة خصه بعضهم على مانقل عنه ا إذا م يقل الشاهدان نشبد أن 
هذا وارثه لاوارث له غيره فان‌قالا ذلك لم يحتج لبيان جا لازت واستدلعل ذلك بكلام السيد 
السمرودى والجال محمد بن أحمد بانضل الحضرمى فبل ذلك يح معتمد أر لا قلت الذى دل عليه 
كلام الاصدا ب والشيخين واا تأخرين ان ذلكغر بر صحیحو لا يعتمد لا نبمكلبم مطبقو ع ى أنشرط 
سماع الذءوى ذ ؟ ر الجبة وعبار: م ولوادعى انه وارث فلان وطا ب ار لهو جب بيانجبة أرنهءن 
و أخوة فقول أ ناخو ووارنه ودين انه أخوه اویه أولاب أولام لان 0 
أن تكون معلومة ولاتعلم الابعدبان م اکر م قالوا تقبل الشبادة المطلقة من غير ذكر الب 
الافى مسائل جب ف ا الشهادة كالدعوى را من هذه المسائل المستثنا ة الشبادة 
بان هذا وارث فلان لاد من جبة ألارث على طبق ماذكر فىالدءعوىفاذات#رر ذلكعا مأنالحصر 
فى عن ذكر الجبة وائما فائدته انه اذا انضم لذكر الجبة من خبيرين باطن الميت أثاد الحم 
بالارث واعطاء التركة حالا وان لم نضم لذكرا الجبة بان اقتصر الشاهدان علا أوضماه ‏ ولسأ 
حمر ین لم يفد ذلك فلا يعطى ا البحت القوى على الظنئ ان لاوارث آخر فذلك هوفائدة 


لاتهامه وحيئئذ فالوصية 
امامو قوفة على اجازة 
الوارث بعدتأهله أ وباطلة 
احتالا نأ رجحه أ وفنا 
3 باب الوديعة 4 
: ا )عن المودوعإذا ١‏ 


ذكر الحصر واما ادعاء انه يكفى عن ذكر الجبة فمو منابذ لقوطم لابد من التفصيل فى الشهادة || أمرهمالكالوديعة,دفعها 
بالارث ا[ دعوى به فان قات لم لم كف تفصيل الدعوى عن تفصيل الشبادة هنا قلت علته لوكله 5000 1 
الالتباس على أكثر الناس فىجبات الارث وتميز بعضبا عن بعض ومن حجب وحجب وغد || موكله ايداع ماله هل 
ذلك فوجب على الشاهد سان الجبة سواء ء أضم لذاك الحصر أملا وهذا اول ال ا يلرمه) الاشباد عل ذلك" 
اعتمد فيه ابن الرفعة كغيره وجوب التقصبل حبق قال قال أبن أى الدم هل لاشاهد أن يشبد أإ أولا ( فاجاب ). اله 
باستحقاق زيد على عمرو درها مثلا إذا عرف سيبه کن أقر له به فشبد أن له عليه درهها فيه || لاياز مب الا شبادعلى ذلك 
0 1 هما يه 1 7 0 دسف 1د 30 قد بظن ماليس م 0 ِ 7 
سیا ولان لبس له آنرتب الاحكام على اسيابها بل وظيفته تقل ماسمعه من اقرار ا ا || ولو رول مزز ان ردم 


غيره أوماشاهده من الاقعال ثم الما کم ينظر فان راه سا رنب عليه مقتضاهقال ابن أرفعةوهذا | 


وإذاأودعباأهيتاهلباز مه 
الاشباد عليه( فاجاب ) 


هم له الابداع ولابلدمه _ (10) 


Cm ُ‏ :اال يب 22222222722 سلس aga‏ 
00 00 ظاهر نص الاموالمختصر اه فاذاكان الاطلاق فىهذا الثىء الظاهر لكل أحد لايكفى فاولى فى 
ل مسئلتنا فانقات قدخالف ان أنى الدم ان الصباغ فقال كغيره بعد اطلاعه على النصالمذ كور أن 
ر رع عى ٠. st:‏ 05 ر 1 5 1 5 . 8 1 5 5 
لراعآخر برعاها نيا بةعنه ذلك يكفى وهومقتضى كلام الروضة وأصلبا قلت هذا يعرضص اعتهاده لاد عدم وجوب ذکر 
“سن ب ارس ورا جةالارت فالشبادة لوضوح الفرق بين الصورتين لان الاستحقاق بعدتحو الأقرار ظاهر لثالب 
من غيراذن مالكيا أده ح e‏ 1 2 
هل يضمنبا أولا وإذا كان الناس مخلاف الارث اذ له اساب وموانع يعر على أ كثر الناس معرفتها مع كثرة الخلاف فا 


فو جب بيان جياه مطلقا على أن كلامهم ضر يلج ف الفرق فانهم جعلوا مسائلة الارث مسثناة عا 
يكفى فيه الاطلاق کا مر فافهم أنه لابد فيا من التفصيل مطلقا وان خلاف ابن أنى الدم وابن 
الصباغ لايأتى فيباوهو واضح كا تقرر وأما الاستدلال بكلامالسيد السمهودى على ذلك التخصيص 
السابق عن بعضوم فايس ف مله بلكلامهم موافق لكلام الاصحاب وم'زل عليه وبفرض مخالفته 
لهلايلتفت اليه لكنه مع تأمله غير مخالف لهفان السؤال مات شخص مشهور النسب من قبيلة 


الراعى معروفا انه انما 
يرعى بنائه أو بنفسه نارة 
وبنائبه أخرى هل يصير 
ضامنا .ذلك أضا وهل 
يفرقف الثاىبين الرشيد 


وغيره[فاجاب)نانهتصير وادعى كلواحد منهم أنه أقرب من الباقين أوادعى بعضبم القرب والباقون المساواة ولم يقم مع 
الدابة مفضعوة علىكلمن وأحد منهم يينة ما ادعاه فا الحم فقال الجواب أن من أدعى ورائته منم لكونه أقرب عصوية 
اراعىالاولوالثانىوان || والحالة هذه أوادعى المساواة لمدعى الاقربية ومشاركته فى ورائته فلا يسلم الحا لواحد هنهم 


كان الثانى رشيدا (سئل) ` 
عن شخص أودع آخر 
وديعة أذن له فى السفر 


با إلى بلد عينه وقال له 


حیبق بينة شرعية منأهل الذبرة بباطنحال الميت فقديم الزمان وحديثه وسفره وحضره أن 
هذا وارثه وان هؤلاء ورثته لايعرفون له وأرنا سواه أوسواهم لاحمال وارث آخر فى بعض 
البلاد فانم تكن الشموود منأهل الخبرة الباطنة يحاله اوكانوا منأهلما ولم يقواوالانعلم له وارنا 
فلا يعطى المشمود له شيا فالحال كا فىأصل الروضة بل يبحث القاضى ثم يعطيه بعد غلبة الظن ان 


لاتسافر بماإلافى الطريق || لاوارث له غيره اه المقصود منه وهو موافق لكلام الشيخين وغبرها الذى قدمته فان السؤال 
الفلا فسافر بها ف غر مفروض فى مشهور النسب منقبيلة وان بقية القبيلة مختلفون فى الاقرب اليه فجبة الارث وهى 
ذلك العاريق ووصل ما بنوة العم لابوين أولاب معلومة متفق عليما مذكورة فىالدعوى وإتما الخلاف فى الاقرب منهم 
اكاك ا ري ف یھ بان هذا ارلة وك زورره ارقن رار مزا أو راف كانه 
فل هه اود يضماما || مفروض فذ كر الجبة وانذكر الحصر إنما هوشرط للاعطاء حالا لاغر وكلام السيد مرح 
0 بالامرین كباهو واضح بادنىتامل واما كلا مالجبال الحضرمى فى أقرار لاقى شبادة وقد مر الفرق 
ل ]| بينهها علىأنفيه ذ كر الجرة وهو قوله عمى وا كتفى عنذ كر کو نه لاون او لاب بقوله لاوارث 
ا © || میاه كنا من اول الجوات فلادلل قه .ويه ارات دات و قال المرقق اشرات ر 
1 | البذاة وائه الماب ره عرو لاما مول او إل وا ال داوف ا 
فر بهعلل ترس ساقية كير ا وال يلار ءانه وو 8 و م اروف ارجم 
0 على خندق فوقع لإرفع الشبه والريب عن حك الاقرارباخوة الزوجة المعروفة النسب ) 
الثورو|نخلع ومات الخال تاليف کاتبه فقير عفو ربه وکرمه اللاجی إلىبيته وحرمه عياذابه منبوائقه وزللهوجرمه احمد بن 


اخلط ينازل امرض قير 
هذه الطريق سرح منمأ 
الدواب تالف وتركا 


حجر الهيتمى سأمحه الله بغفر أنه وافرغ عليه سجال قر بهورضوانهإنه الجواد الكرم الرؤفأرحيم 
لاله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 


فب ل يضمنه أو لا وهلهذا || ثواقب الافهام عنسوايق الاوهام فى معضلات المسائل وماتح سواطع البصائر أحكام البواطن 
انلا فأمتلف (فاجاب) || والظواهر والظفر منبا بكل طائل وأشبد انلا اله إلا الته وحده لاشريك له شرادة انجوبها من 
اا رو ي ری و رامن اتوت الج لياع الحطوظل وار دا افيد هيدنا عدا عيده ورا 
تفريطه وماذ کر تلفق #وى واعو نالتوى المو 4 


35 سيد الاؤاخر والاوائل صق انه عله وغل 1 لهوأصحابه صلاةوسلاما دائمين متكررين بتكررالكر 
يذه لاائلااف منه (سكل) 


والاصائل آمين ( و بعد) فهذا كتاب لقبته رفع الشبه والريب عن حكم الاقرار باخوة الزوجة , 


(rt) 


atan 


المعروفة النسب دعانى الى تليفه أنه كان بلغى اختلاف ا نا اختلافا كثيراً وتناقضهم 
فالافتاء فا تناقضا یبا شبيراً لكن على ا الاجمال لاالتفصيل فانا لم نسمع ذلك إلا من غر 
ذوى التحصيل إلى أن قدم بعضيم إلى مكة المشرفة أواخر ذى القعدة الحرام سنة ثمان وخمسين 
وتسعائة فاخبر بان ما أشيع من اختلافهم ليس له أضل اصيل ولا عليه ثىء من التعويل وانما 
انفقو كابم 0 جانب واحد هو حرمم)ا عليه ظاهرا لا اطا ويذلك فی سبعة وعشرون شافعيا 
وشذ بعضبم ذ أفی فی با لجل ظاه را وناطنا و بعضمم فافى ا | وباطنا فليا “عت منه ذلك 
وكان غالا لما انقدح عندى فى تلك المسائل تعجبت من هذه الاطلاقات وقلت لايد وانأتتدب 
لبان ماق هذه المسئلة من التفصيلات فحينئذ بادرت الى بيان مافى كل من تلك الاحتالات ثم الى 
ترجیح اظ | تقلا وأدقها مدرك وعقلا وما عليه منها التعويل وما هو الاوفق ق ما حققوه من 
التفريع لأسن تاليف هذا الكتاب ورفع ذلك الار تاب ورتته عل ثلاث مقدمات وثلاثة 
أبواب راجيا من الله الكر م الوهاب الاعانة والتوفيق للصواب مع القبول وجزيل. الثواب 
لااله الا هو عليه توكلت ماب ( المقدمة الاولى) ف بيانالواقعة تحسب مابلغنا هى أن رجلا 
بدم ور الوحش بلدة كيرة باقلے البحديرة من ريف مصر بينه وبين أخته المعروفة من أببه تخاص 
فى ارث طال بينه) فه الآ تنازع وعظم التخاصم والتهانع رأراد أن ينجو منبا حيلة وان اء باقبح 
رذيلة فجاء بزوجته المشبورة النسب الى 0 الشرع وشېوده الذن خاص اخته الممروفة ام 
بين أيدوم مزارا متعددة وأجلسبا عندم وقال لهم هذه اختى فلانة الى من الى وقد ارأتى 
فاشبدوا عليبا فاسترعوا علا فكشذوا و جم | كوا حليتها شم شېدوا عليها بالابراء براءالعام وحم 
به فلا علمت الاخت جاءت الييم م منكرة علييم فكشفوا سجلوم فرأو اعلتزاعر عله م فاحضروا 
اخاها وم يزالوا به < تى أقرأنه اصطنع ذلك وافهله ليبرأ عنها فقيض عله * م اعنرض عليه فى 
رقاء و عه رين اث ی که فكتب سوال لمق تلك البلد فافتى بتحر با عليه فخالفه بعض 
فضلا ما فارسلوا بستفتون عن ذلك علاء ر فقيل ان بعضهم افى علا لدظاهر او باطناو بعض 
حرمتبا كذلك و بعضيم حلبا باطنا لاظاهرا 2 رفع الامر لام ال فنغذوا الافتاء الاول 
ا منها واستمر على ذلك( المقدمة الغا به )وخر رار لاتا وار لم نضح لار بره 
اليالان فوجب أن نحرره ليقع الكلامنى صورة خاصة ويتوارد الختلفون على د واد فقول 
أن كانت صورة 5 السؤال انه قال هم هذه أخى قلا نة ذاكرا لا زوجته أو هذه اخی الى وقع 
الخصام بى و بينها عند کا بدل عليه ذ كر الواقعة السابق فيتعجب من الخلاف فيا حينئذ لانه 
ليس فا تصر بح منه بالاقرار باختيتها له أصلا واا فيه الحم بان هذه الصورة الشخصية هى 
تلك الصورة الذهنية a‏ امر يكذيه الحس فيه وكل اقرار يكذيه الحس فيه لا برتبط نه به حك 
اصلا اتفاقا م يعلم ما بای فى نحو هذه بنى أو اخى أو ابنة اخى او بنى لن لا يتصور فما ذلك 


وان كانت صورة 00 هذه اخى من “اق فہذہ ھی الى يتجه فيبا جر بان ااخلاف بلهى ااتقولة 
فى كلامبم باك خص لابالاخذ ( المقدمةال (a‏ رر الجواب على سيل الا تصار اعلم أن الذى 
دل عليه كلاميم تصرحا وتلو>ا ان من قال لزوجته المعروفة النسب هذه أخى أو 2 اخی 
سواء أضم اليه من أن أم سكت عنه | م حرم عأيه مجر د ذلك سواء أقصد الكذب ام اخوة 
الاسلام وكذا ان لم يقصد شيا على خلاف مايقتضيه كلام الخوارزمى الاتى بمافيه مخلاف مااذا 
قصد الاستاحاق اوصرح به وهى من مکن لوقا بابيه لو فرض جبل نسبها كا باتی فانه ان 
صدق لكونها ملحقة بفراش عك الظاهر وهو ملم لوقا بابيه عك الباطن لوطه اما بشببة 


arme اا‎ oY aan 


عمالو مات المودع فادمن” 
وأرثهان مورثهردهاعل' 
المودع وأنكرا اودع فن 
المصدق منهها ( فاجاب ) 
بانالقولقولالوارثفيه: 
بيمينه فأ صل الر و ضة فلو 
تنازعافقال وار المودع 
ردهاعليكمورقأوتلفت 
من يده قال التو لیل قبل 
إلا بينة وقال البغوى 
يصدق بيميئه وهو الوجه 
لان الاصلعدم حصو فا 
فده اھ وقالا نأب الدم 
انه الاصح ولان المودع 
لوادعاه صدق بيمينه على 
القاعدةفقبو لقو ل الاميين 
بيمينهفدعواهالردع لمن 
اثتمنه ووارثه قاث م مقامه 


ولهذااوادعاهالمودعومات 


قبلحلفه قاموارثه مقامه 
فالحافوقال ف الانوار 
ولو قال الوارث ردها 
عليك »ورش أو تلفت فى 
بده أوفيدى ق التمكن 
صدق يمينه وأقتى به 
التوورئ (سئل)عماإذاقال 
المودعأردت السفر من 
بلدالابداعولم أجدالمالك 
ولاوكلهولاقاضياحافظا 
فجعلت الوديعة نحت د 
عدل وسماهفتازعه المالك 
فى عدالته حين الابداع ش 
عنده فېل القول فى ذلك 
قول المالكأوالمودعواذا 
قاتم القول قول المودع 
فبل يفرق فىذلك بين ان 
کون الذى سماه مشهوراً 
معروفا خلاف العدالة 
والامانة وين عدم ذلك 
أولا واذا قال المودع ' 
ش الال 


أودعت 


عندعدلعندأر ادة السفر 
بشرطهواتكرالمالكذلك 
وطالبه با مال فحضرالعدل 
وأقر بأن المودع أودعه 
ذلك بشرطه و انه تافاقى 
بده من غير تقصير فول لذلك 
انر فى منع الماك من 
المطالية امال زفاجاب) 
بان القول قول المودع 
سمينه لان الالك يسمه 
ال اة والامن 
عدميا وله إذا اودع 
SE‏ وكذا إن كان 
مستورا لعدم تفريطه 
بعدم اطلاعه على الباطن 
فكان معذورا ولاز مه 
شىء بسبب إيداعهو تلف 
الوديعة لعدم تفر بطه 
(سئل) عم ناودع شخصا 
وديعةولم يعدن له مكانا 
لحفظهافوضعمافى حر ز م 
نقلبا إلى حرز دونه وهو 
خرز مد ثلبا ولم تتاف 
بسبب النقل فمل يضمنها 
اولا وإذا قم يعدم 
الضيان فا منورة كلام 
المنباج كا حر روالروضة 
واصلها فى السيب الرابع 
(فاجاب) با نه لا يضمتما کا 
ذكرهالشيخانقىالروضة 
واصلبا فىالسبب الثامن 
ود رأى جمهورالعراقيين 
ونقل|ن‌الرفعة فه‌الاتفاق 
وقالالاذرء ی أنهالصحيح 
وصورة كلام المنباجوغيره 
ما إذاعين له Id‏ ا 
اصرح بدجفاعة (سئل) 
عماإذا نقل المودع|اوديعة 


من .بيت إلىبيت فى دار 


| خا - دو وکذا د ظاهراً على 5 أ‎ TE حرمة عليه اطا ادا 7 الاشغى‎ E 
| من الخلاف فيه مؤاخذة له باقراره وهذا حاصل ما يتحصل من کلامم ف هذه المسئلة کاس تعليه ما‎ 
عليك ويه زداد تبك من الاطلاقات السابقة وإن أمكن أن 2 القائلين بالحل ظاهراً‎ 16 
واطاً على ما إذا قصد الكذب أ وأخوة الاسلام أو ل وقصد شب أ والقائلين رهما م كذلك عل‎ 

ماإذا قصد الاستلحاق و صدق فيهوالةائلينحرمتهاظاهراً وحلبا باطناً عل ماإذاقصدالاستلحاقو كذب 
فيه وهذا الخلمتعين وإلا لم يكن لتلك الاطلاقات وجه أاة ا هو ظاهر بأدنى تأمل وإذ قدتقرر 


1 


واحدةاوخانواحدوكان 0 


الاول احرز وهل يضمن اول" 


ذلك فلنشرعالآن قذ کر الا.واب الثلاثة المشتملة علىتلك الاجوءة الثلاثة ود كام على كل منبا ما 
يشفى العليل ویارد الغليل بتوفيق الله وهدايته ورحته وإسعافه ومشيئته ووقايته نه وكرمه أمين 
( الاب الاول ف الكلام على الحل من غير تفصيل ) ا 

أعلم أن مسئلة من قال أنت أو هذه أخى لزوجته المعروفة النسب فهاوجبان فى كلام الاصحاب 
لكن لا مطلةا بل عند استلحاقها بذلك ففى الجواهر وغيرها لو كان الى لا المكذب زوجة 
المستلدق ففى ارتفاع النكاح لان جاريان فما إذاكانت مشمورة النسب من غيره أه ففيه 
التصريح فى اازوجة ا2,ولة والمعروفة النسب إذا استاحقبا زوجها > وا وق ادها لذن 
واا روسان فىكلامهم ما بدل لترجيح الاولوقد يۇخذ م ادل الترجيح الثانى کا يأفىمع 
الجو اب عنه ومذا يعلم أن 07 الافتاءن الاولين مستنداً من كلامهم وا ال أنللافناء 1 3 
معدا ها لكك من بحث الاذرعى بقيده الأنى مع بط الكلام عليه وفى الجواهر وغرهاا,ضا 
لومات وخاف ابنين مستغرقان فاقر أحدها باخ ثالث 5 ه الآخر لم شبت النسب أى اجماعا 
َك حكأه غبر واحد وظاهر المذهب وهو المنصوص أنالميراث لا شت وخرج ابن سر يجوجهاأنه 
ينبت ويتاءد مسائل ثبت فا الفرع دون الاصل مهنبا لو قال أحد الاين فلانة بنت أبينا ففى 
حلما للمقر e‏ وقال القاضى ان كانت مجبولة النسب حرمت عليه وإن كانت معروفة النسب 
فوججهان اه وعبارة الروضة لو أقر أحد الابنين المستغر قبن باح فا فانكر الاخ ر فالصحيح الماصوص 


١‏ أنه لا رث لان الارث فرع النسب ولميثبتوفى وجه رث ويشارك المقر فما فى بده کا لو قال 


أحدها فلا نة بات آنا هل عي بعتقبا وجبان انتبت قال فى التوسط هذا كلام سقط صدره من 
بعض 7 الرافعى وصوابه مافىالنسخةالصحيحة وهومافى الكتب غيرها ولوقالأحد الا نين فلانة 
بنت أبينا وأنكر الأخر حرم على المقر نكاحما مع أن حرءته فرع النسب الذى ام نيت ور قال 
أحدها لعبد فى التركة أنه ابن ايتا هل حك بعتقه فيه وجړان وق النباية وغيرها 0 قال لامرأة 
أنت اختى من النسب وكذيه اخوهوهى مجرولة الندب ج تكاحبها وإن كانت مور وفة النسب ففى 
التحرحم وجبان قال الامام وذكر الخلاف ف با عظم م ثم لا خلاف فيه مع تسام الحرمة فى مجرولة 
النسب اه مافى التوسط إذا عليت ذلك عليت ان منقول المذهب فى معررفة ت الت دق اس :اة 
عند استلحاقما وجبان وانه لا فرق بن ان ول لهاذلك وهى فى نكاحه او قله وان منازءة 
الامام فى حكاءتمما فيباقبلالتكاح مردودة وهن ثم أعرض عنهاالةءولى وغيره حيث حکو الو جہن 
فيا بل صنيع الامولى السسابق صريح فى انما كيان حى فى الجهولة الندب وان ااتفرقة 
ينما إنا هى للقادى فانه رجح فى وة التحرحم دون المعر وفة وسياتى الفرق واض-ابنهما ما 
يعلم يهرد ما قاله الامام وقد صرح غير القءولى عك ا يتما فى المجرولة ولا ينانى ما تقرر منحكاية 
اوجن فى المعرو فة مامى عن نسخ الرافعى فانهفالمجرولة کا هو معلوم من كلامه وكلامغيرهوإذاتقرر | 
ان فى اعروق عند AS‏ زرا ء انت فى نكياحه ام و کک 1 


٣ بدل‎ 


(۱۳( 


دل ار ج. ح الوجه ألا "ل الل َم زر ما أن كلام الثنا فى ردي أله 85 اى ع نهف مو اضع من a‏ 
ا فيه حى فى أيجرولة لكنه غر مراد فا ها يات من الفرق الواض بح يبنا وعارة 


الشافى رضى الله تعالى عنه لو مات عن أبين وأقر أدرها باخ وشهد على أبه E‏ 
وات نسسه ولم کن له من المراث شىء لان أقراره جعآمرين أحدها له والاخر عليه فلا يطل 
الذى له بطل الذئ عليه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجللى عليك ماثة دينار فقال بعتنى مما دارك 
هذه فبى كفا 0 رالرجل البيع اوقال باعنيها وك وانت وارثه فى لك على ولى الذاركان اقزار! 
باطلا لانه اما ابت عل نفسه مائة يا'خذلها عوضا فليا بطل غنه العوض بطل عنه الاقرار أه 
فقوله فلا بطل الذى له بطل الذى عليه ظاهر فى أن مسئلتنا اذا بطل الذى له 
الموجبة للارث وغوه بطل الذى عليه وهو الاخوة الموجية للتحرے وانفساخ النكاح لو كانفان 
قلت أى فرق بين المجمولة والمعروفة عند القاضى وغيره من رجح فى المجهولة ااتحريم ووقف فى 
اارجيح عن المعروفة قلت الفرق بينهيا ظاهر جل وهو أن المجولة حرمتبها عليه شرعا ممكنة 
بعد تصديق أخيه أو موته والانعصار فيه فان نسبها حينئذ ثبت وتصير اخته شرعا قتعين 


رجح حرمتبا احتاطا واما المحروفة فلا يمكن شرعأ أن تصير اخت المقرظاهرا اصلالاف الجال 


له وهو الاخوة 


ولاف المستقب لکا صرحوا به ف کل معروف نسب استلحق وما لا يمكن شرعا لا بتصورالاحتیاط: 


فه ولا المؤاخذة بالاقرار به فقد شرط الابة لصحة كل اقرار بنسب أو غيره وللءؤاخذة به ان 
يكون مکنا شرعا ومذا الذى ذكرته حاب عن قول الامام وذكر الخلآف افيا عظيم الخ 
ووجبه أنه بان واتضح ان للاحتياط بالتحريم فى المجهولة وجا واضحا ولا كذلك المدروفةفان 
قلأت هل يمكن فرق بين عدم ثبوت الارث فى هذه المسئلة لانه لم شبت اصله وهو النسب وبين 
ثبوت الفرع دون الاصل ف المسائل الى استشهد بها كثيرون لتخريج ابن سريج كمسئلة 
وت الشفعة مع عدم ثبوت الملك وثبوت الضان مع عدم ثبوت المال المضمون ولوت البينونة 
:مع عدم ثبوت الال المخالع عليه وحرمة تزوج امراة ادعت نكاح من كذبها وحلف على احد 
وجبين مع عدم ثبوت النكاح قلت نعم £ ن ذلك بل هو و واضح فان اقراره فى هذه المسائل 
ْ كلها لم خالف الشرع بل هو تمل د ظاهرا شر عا فليس فى المؤاخذة به ما خالف الشرع 
أذ من أءثرف إاذيره عقتضى شفعة أو ضان او بينونة أو عوهمالم بقع ف أة E‏ شی سكليه 
الشرع فيه لآمكان ثبو تدشرعا خلا فه فى مسئلة اللارث فان اقراره مخالف الشرع أطلان استلحاقه 
شر عا فل 
٠‏ كذبه فى استاداقبا فلم 5 ن القول بالفرع مع عدم ثبوت الاصل واما مامر فى المجبولة فهو نظر 
تاك النظائر وامكن القول فها شوت الفرع وان لم شبت الاصل جا مع ان الشرع لم یکذ به فى 
الفرع واما انتفى الاصل لعدم وجود شر طهمع 0 بصدد أن بو جد 8 الاخ ل واما 
المعروفة فالشرع مكذب له فا ذكره فيها وشتان بين کا الشرع حالا. وفالا ومن لم 
يصدقه الشرع الان ويصد قه بعد أذا وجد الشرط واذا تاملت ما اجبت به من هذهالنظائر علمت 
انه احسنوا وضح من جوانى الامام عن اوانه لا ا تی ماتعقيها به وقد بسطبما الاذرعىق التوسط 
مع تسليمه له قوله عقمما وعقب أستيعادهما وکل هذا تكلف ومن لم يعترف باشكال‌هذه المسئلة 
فليس من التحقيق على نصيبتالالاذرعى والامرعل ماقال‌الامام اه وهذا جرىمنبماء ل انتصارهما 
للوجه الضعيف الذى خرجه ان سريج ومن جملة ما انتصر له به الاذرعى انه مذهب الام ةالثلاثة 
کا قاله الرافعى وان الامام تاره وقراه مقتضى انه قياس تاك النظائراه لكن قد ظبر واتضح 


کر ن سوت فرعه وهو الارث فمو نظير عدم حرمة المع وفة على القول به لان الشرع ٠‏ 


(فاجاب) بان حاصل المعتمد 
A‏ 
بنقلا الى بحلة أ و دارهى 
حرز مثلبا عن أحرز منبأ 
الا إذاعينمالكبا الحفظها 
المنقول منه ( سئل ) هل 
بحب على المودع دفع أجرة 
من يدفم متلفات الوديعة 
(فاجاب) يانه لابجب على 
المودع بذل أجرةمن ماله 
لدفم متلفات الوديعة: أن 
لم يكن حيوانا 
(کتاب قم الىءوالغنيمة) 
(سثل) عن قول الدميرى 
وإطلاقه يشمل الزوجة 
الذمية ولم يصرحوا بها 
والظاهرامالانغطى وفيا 
إذا أسلمت بعد مورتهانظر 
هل هو معتمد (فاجاب) نانه 
لاتعط الكافرة شيأ لأا 
عطيةميتدأة لهافنعت فاما 


إذا أسليت بعدمو ته فالظاهر 


أعطاؤها لانتفاءعلة منعه 
وهو الكفر ( سثل )عن 
قوله فى الغنيمة إذا جعلنا 


الذى علا تردد للامام 


(فاجاب) بأن الظاهر انه 
عليها ليقاتل بهعند الحاجة 
اليه (سئل)عن وضع الامام 


أو وأجبعليه, فاجاب) ان 
المعتمدا نهمستحب”م اقتضاه 
١‏ وكلام! لامام صرح فيه 


وهوظاهر كلام القاضى 
أو ادا غا 


الامامدفترآوإنقال بعض 
التأخرين أن الظاهر 
الوجوب ثلا تشته 
الاحوال ويقع الخبط 
والغاط (سثل )عن قول 
المنباجفىهذاالبابوالعلماء 
قال الزركثى المراد مهم 
منعرف العاوم المتعلقة 
بعصا المسليين كالتفسير 
والقراءةوالحديث والفقه 
حتىبدخل فيبم المؤذنون 
والمدلون )وط هده 
العاوم أيضا اه وقال 
البكرىف نكتهعلى المنهاج 
المراد,العلياء علاءالشرع 
والمفسرون والحدثون 
والفقہاء فا صصح معتمد 
(فاجاب) بانه لامعارضة 
بين الكلامين لان مسدلة 
الفىء والغنيمة فى الكلام 
على مس مصالح المسلمين 
ومنهم العلراءوالمرآد ببم 
علاء الشرع ويدخل فيم 
طلبةالعل فانم إنلم يكفوا 
م يتمكنوا من الطلب 
ونبهوا بذ كر العلاء على 
مافيه مص لحةعامة المسليين 
كالاثمة والمؤذنين وکل 
من يفعل أ مسأ نعو د مصاحته 
عل المملين ولو اشتغل 
بالكسب تعطلعنهو الحق 
مهمفى ا لاحياء من كان عاجرا 
عن الكسب 1 مسئلة 
الوصيةللعلاء أو أ ولاهل العم 
- فمختصة باه ل علوم الشرع 
من الفقه و التفسبر والحديث 
لاشتبار العرفف الثلاثة 
لوخدم هل ا 
لوأسرشخصكافراً ثم قتله 


١ الاسلام هل يقبل فيه نظر أه وبتامل قوله فلا عتمل إلا أخوة الاسلام‎ ١ 


a 


الفرق بينهما وبين عدم الارث وإن نص الام والختصر رد ذلك التخرج فتأملهذا الموضع فانه ٤‏ 


فق أن نامل ويستفاد لتعين الاتتصار للمذهب وأهله على منوجد لذلك سيلا فانم أطقوا على ! 
ضعف التخر يج مع تقر ر 
وتوفيقه من الجواب الواضح عنما لمن تدره وتأمله فان قات يكن أن يفرق بن عدم الارث 
ووت الحرمة فى الجرولة بانه لايازم من النسب الارث اذ قد منع منه و الرقأو القتل خلاف 
النسب وحرمة عو الاخث فانه يأزم من ثوته ثوتما قات يمكن ذلك لولا تصر بح القاضى حسين 
والعبادى وحكاه المزنى عن الشافعى رضى الله تعالى عنه و تبعيم المتأخرون بان من تزوج مجولة 
السب فاستلحقها أ بوه ول يصدقه مبيطل نكاحه مع بوت نسببا وكونها أخته فلا تلازم أيضا ومنبا 
قول الجلال البلقيى عقب قول الشيخين قال زيد أخى ثم فسره باخوة الرضاع حک الروباتى 
عن أبيه أن الاشبه بالمذهب أنه لايقيل لانه خلاف الظاهر ولهذا لو فسره باخوة الاسلام قبل 
اه حلهذ! ما اذا كان حبول النسب وكان المقر حائزاً لارث الوالد الذى ال قهذابه اما معروف 
النسب فلاحتمل الاأخوة الاسلام أوأخوة اأرضاع فسواء فسره بذلك 1 لالاحمل الاعلى أخوة 
لخ يعلم انه مصربالغاء 
الاقرازق المعروف الشتب من أضله وأتة لايترتب عليه حک اصلا فحینئذ يكون مصرحا بترجيح 
ماذ كرناه من الحل * م تنظيره فى المرأة انما هو مع جبل نسب المقر به ووجه:النظر حينئذ واضح 
وإن كان المعتمد ماأطلقه الشيخان من عدم القبول ومنبا ما جزم به صاحب الانوار ومن تبعه 
أنه لوقال لزوجته أنت أختى كان كناية طلاق ويازم من كونه كناية طلاق انه غبرصريحفىحرمتبا 
المؤيدة وإلاكان تنافيا إذ من لازم كونه طلاقا بقاء العصمة حيث لانية ورجوعبا بالمراجعة مع 
النية ومن لازم كونه اعترافا بحرمتبا عليه ومؤاخذته بذلك بينونتها منه بينونة فسخ بمجرد قوله لها 
ذلك فتنا فى الموضوعان واذا تنافيا يا لزم من 7 "بانه كناية طلاق ثر جيحهم لاحد الوجين 
السابقن فى معروفة النسب القائل بعدم حرمتها باستلحاقما وهذا ظاهر لاغبار عليه وبه علم أن 
صاحب الانوار ومن تبعه مرجحون لاحد الوجبين المطلقين ف كلام الرافعى وغر ا ا 
الانوار سلفا وسندا فى القرجيح فان قلت كلام كاق الخوارزمى الآتى فى الباب الثالك برد ماذ كو 
وكذاكلام القفال الا ”نى ثم أيضا قلت منوع كا ساقرره بعد فتامله ومنما قول الشيخين وغيرهما 
لو قال ام رأتى هذه بائن مى بينونة لاتحل لى أدا او امرأتى هذه لاتحللى أبدا لم تخرم احا له 
وقيل حك عليه بالبينونة مقتضى ذلك مؤاخذة له بمقتضى اقراره ولا نظر الى اندقد يعتقد التحر.م 
مؤيدا خطأ لآ نالانسان مؤاخذ بموحب اقرارهواناحتملماذ كراه فتاملذاك تجده عر حاظاهر! 
فىترجيحبم للوجه السابق القائل بالحل ووجه ظبوره فى ذلك أن هذا الذى ذ كروه فى تعليلالوجه 
الضعيف هو تعليل الوجه المقابل للاول وهو القائل عرمتما aE‏ لماأنت اختى واذا اعرضوا 
عن ذلك التعليل والمعلل وهو الحرمة فىهذهالمسئلة كا وامعرضينعن ذلك الوجدفىمسئلتنا بالاولى 
لانه ا من جرد قوله هذه اختى بدليل ما انی عن الخوارزمى انها تحتمل اخوة الدين وانه 
يقبل تفسيره ما ومنها ماافهمه كلام بعض المتاخرين من ترجيجه لاحد الوجبين القائل بالحل 
TT‏ وهر تفن سي قو نبالا ار فيا له 
وجبان ولو قال ذلك رجل لزوجته فكذبته وهى مبولة النسب انفسخ نكا حماعل الصحيحفافهم 
أن معروفة النسب لاينفسخ کا حا ذلك وهو موافق لا مر من أنه فيا كناية وسياتى قريبا عن 


قواعد الزركشى مايؤيد هذا ومنما فرقهم بين قبوله اقرار الرجل دون المرأة بفرقينثانيب]انهااذا 


أقرت 


فى تلك النظائر ماي يده حتى قال الامام 0 لولا ماظبر تحمد الله ِْ 


a و و ات ا باك و ا‎ Cag سم .ب‎ n RR Sa اس تتم تم اج مس م .سيج سس تحص م مسيم‎ ny متت تمي بست تام لتاب‎ yaar سوسحم سي عيض سمب سس جم جص تي ”.سي اسه تا جسم "تيس تصن يتيج سسجتت .اجيج‎ ١ 


(۷) 


ا أقر ت بالنسبفانهاتقر بحق عاما وعلغيرها وقد بطلإقر ارها ففحق الغير فيبطل فى اجميع واعترض 
هذا انه لايلزم من بطلا نه فى حق الغير بطلا نه فى ايع بل بنبغی أن تواخذ بهفىحق نفسها کا فى 
ا الاقرار بالمال أه فالفرقمصرح ٠‏ الغاء الاقرار منأصله فيو بد بهالوجه القائل بالحل واا اعتراضه 
المذ كور فيرده ماص عن نض العافئ رضی أنّهتعالى عنهفانه على طيقهحرفا حرف فما كانجوابا 
عن النص فهو الجواب عنه لا تذبيه أول ) مام من أنه لافرق فى جر بان الوجبينفالمعرو فةالنسب 
بين أن بقول أنت أختى من النسبلمنفى نكاحه وغيرهاقد ينافيه صنيع الزرکشیف‌قواعده وعبارته 
لو قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر ففى حالما للمقر وجبان وقال القاضىالحسينان 
كانت مجبولة النسب حرمت وإن كانت معروفة النسب فوجمان والذى جزم به فى النهاية فى اللقيط 
تحر مما وهو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الاصل ولو قال لروجته أنت اک من النسبوهى 
معروفة النسب ففى تحر يما عله وجبان ولو كانت مجبولةالنسب وكذبته انفسخ نكاحبها على 
الاصح فرجح فى الاولى التحر مم بقوله وهو المعمول به وسكت عن الترجيح فالثانية المفروضةى 
0 ٠ا‏ عقب الاولى فدل كلامه على الفرق بين الصورتين وهو ظاهر من حيرث 
وأما حكابة الوجبين فہى فى الصورتين کا ا به هو وغبره کا م وحيائذ فكلامه 
موافق 5 قدمته: من انه لافرق لامخالفله لان ذاك فى جربان الوجبين وهذا فى ا 
فى غير الزوجة وكان الفرق أنه قبل الدكاح لا تهمة فى استلحاقه من حيث الزوجية فأثر 
الز ركفي کالما وأما مع الزوجية فمو متهم بابطاله باستلحاقها حقبا من التكاح كالم لز 1 
مبر المثل فمن ثم كل عن الترجيم فى هذا فتأمله ١‏ تنبيه ) ثان قوم وكذته فى 
مجبولة النسب انفسخ نكاحبا | على الصحيح ليس قيدا فى انفساخ تكاحبا وحرمتها عله بل ا 
انه قيد لجر ان الخلاف فى الانفساخ لما قررته آنفا أنه یرید ذلك إبطال حقها أما إذا. صدقته 
فواضح انفساخ نكاحبها وحرمتما عليهقطعاواذا تقررذلكفى المجبولة فبل ياتى نظيره فى المعر وفةعلى 


الوجبين السابقين فما أولا الاوجه الثانى لما م أن كل إقرار كذبه الشرع لا دار عليه حك 


بوجه ولان العصمة بيد الزوج فاذا لم يقبل اقراره وحده لا يقبل تصديقها له ولاجل ذلك م فى 
المجروله أنه لافرق بين تصديقما وتكذييها وما يؤيد اعتبار قول المرأة فى الحرمة لا النسب فرق 
البغرى بين قو لهم 5 أمة لشخص بنى وبينك رضاع حرم ان كان قبل الماك حرمت أو بعد 
القسكين من الوطء فلا أو قبل التمكين فوجمان وقوطم لو قالت ينى وبينك أخوة نسب لم تقبلفى 
حك ما بان النسب أصل مبنى عليه احكام كثيرة كلها أم واعظم من أمر التحرم فلا ثبت بقول 
المملوك اه( تنبيه ‏ ثالث قد علمت مما تقرر ان محل للوجبين السابقين انما هو فما اذا قالت 
انت اخى من النسب ويلحق بذلك ما اذا قال انت أخى فقط ولم يقصد ذلك بان كانت جرا 
النسب جری عل اكات فما يظبر أو معروفته فلا کا م عن الجلال البلقيق عا 
رابع جميع ماتقرر عله حيث لم بعلم باطنا ما خالف الا 
e‏ باطنا ل خلاف ولخ تپا ان عل نمأ بنت أبيه من وطء شببة ألفراش ما هو 
فیک الظاهر فقط کا مر ل تنيه ‏ خامس عله ايضا PE OS TS‏ 
جبل نسيبا والا كا أن كانت کر من أبيه أو اصغرمنه بسن لا حتمل کو ما بنته او كانت اما منه 
عسافة ستحيل اجماعه اغا فلا أثر لاقراره اتفاقا ك) صرحوا به فى استلحاق يكذبه الحس 
انه لا آثر لاقراره فى تحرحم ولا غيره اتفاقا 
لإ الباب. الثانى فى الكلام على حرمتها عليه من غير تفصيل 4 


س الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] 


]م =“ 


هلستحؤسلبه(فاجاب).. 
بان المسلم .يستحق سلب : 
الجر ىلان استحقه عجره . 
ا وان لبقتل ٠,‏ 
( كتاب ق الصدقات). 
(سئل) عن قوطم يعطی 
الفقر من الزكاة كفاية . 
الثم رالتالب: فاخ الغمر. 
الغالبالمذ كوروماقدر 
مايعطى اذا جاوز العمر. 
الخالب . (فاجاب) بان : 
حد الجمر الغالب شتون . 
سنة فاذا جاوز العمر 
الغالب اغطىكفاية سنة : 
فان جاو زهااعطى كفاية 
سنةاخری وهكبذ! بلخق 
خط ولده ووقع للوالد 
جواب آخر وهو ان 
عد ار الغا خا 
عل الظن ان ذلك الشخص ۰ 
لا يعيش فوقه ولاشدز 
دة على الم حيح وقيل . 
يتقدر بسبعين سنةوقيل 
سي 
وقيل مائ واذا جاوز 
الت ,الال ”اعت * 
كفايةسنة فان جاوزها . 
اعطى كفاية سنةوهكذا 
(وسئل) عن تاجر ربح 
يجار تلا يكفيه هل جوز 
لدان باذ الركاةمطلتا کا 
ذكره الحصنى فى شرح 
ای شجاع ام يفصل فيه 
بين أن کون بلغ العمر 
الغالب فلا يعطى من 
الركاة حو ى يذهب ذلك 
النصابوبين انلا کون 
. بلغه فيعطى منبامايكفيه ' 
: ربح النصاب إلى ان“ 


يبلغه (فاجاب) با نه يعمطى من 


4 الفقراء والمسا كين 
ماتت يدكفايةالعمر الغالب 
وهذا هوالمزاد من كلام 
الشيخ تقى الدين الحصى 
قان بلغ العمر الغا لبلم يعط 
أن كان ما له يبلغ كفاية 
منتةو الا كلت له (سئل) 
عمن له دنعل شخص فى 
غبربلده‌وحالعليه‌ا لول 
فبل المستحق لركاته 
أصناف بلد منهو له او 
0 عله أو يتخير بينهما 
(فاجاب ( نأنه بجحب على 
مالك الدين أخراج زكاته 
لاضاف بلدالمد.و ناذهو 
منزل مئزلة المو جود ذمته 
فيشمله قول الاعحاب‌ان 
العيرةفى زكاة المال ببلده 
حال الوجوب فلو كان 
المال فى بلد ومالك بيلد 
آخر فالاعتار بلد المال 
لانهسبب ألو جوب و متد 
اليه نظر المستحقين 
(سئل) عمن معه نصاب 
فضة فى بلد وله أربعون 
نصفا فضة فى أخرىفہل 
بجوز له أن يعطى زكاة 
الآر بعينالمذ كورةنصنا 
واحدا .لفقير واحد من 
فقراء بلدها أم يصرف 
النصف المد كور بفاوس 
1 جددو يفرقهاعليهم أم يضم 
إلى زكاة النصاب ويفرق 
الجموع فى بلد النصاب 
(فاجاب) بانديج باخر اج 
الصف لمتحت بلد 
الاربعين فيدفعه الهم 
بلاقسمة ولابجحوز صر فه 
بفاوس جدد ولاصرفه 
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OT ag 1‏ لامساغ لانكاره ENE‏ يۇ ىدە نا قول اازركثى فى 


قواعده لو قال أحد الابنين فلانة بنت أبينا وأنكر الآخر ففى حلما للبقر وجبان وقال القاضى 
حسان أن کا نت مجهولة انب حرمت وان کانت معرو فته فوجبان والذى جزم به فى النباية فى 
اللقيط تحر يما وهو المعمول به فقد ثبت الفرع دون الاصل اهاوق ل اة لقال دة ات 
أبى ومثله جوز أن يحون ابناله نت اس 4 وعتقه أن كان صغيرا أو il‏ وصدقه E.‏ عتق 
أيضا وان يثبت النسب وان ل يكن كونه ابنه بانكان أصغر منه على حالة لايتصور كوه ابنه لغا 
قوله ول يعتق لانه ذکر مدا لا ا ى ېول النسب فان كان معروف النسب من غيره م ياحقه لكن 

يعتق على الاصح لتضمنه الاقرار حربته ولو قال اروجتة أنت بنتى قال الامام لمم 
الفراق 0 وثبوت النسب كا ف العتق اه وما يؤيده أيضا ماياتق عن. القفال والخوارزهى 
ووجه التأيد هذه المذكورات لترجيح الوجه القائل بالحرمة غير خفى لان الزركثى كالامام 
مرجحان للتحرم فى غير الزوجة ومثلبا الزوجة والفرق السابق بينهما اقناعى عند التحقيق ولان 
كلام الروضة المذ كور ضري ف التحر م فالزوجة اذ لا فرق بن أختى وبنتى وهو أعنى التحريم 
فى الزوجة وغىرها هو الاحوط مؤاخذة له باقراره ڪر متا عليه وان م ثبت النسب وللقائلان 
بترجيح الحل أن بحيبوا عنذلك بامور منها أن جزم الامام «التحريم مبى على مامر عنه من 
استعظامه جر ان الخلا فوقد مررد هذا الاستعظام ومارترتب عليهفراجعه وقول الزركثىوهو 
المعمول به فيه مامر عنشيخه الاذرعى من اختياره لمقالة الامام المبنية على اختياره لتخريج ابن 
سج ع اعترافه خروجبا عن المذهب فتأمله علىأن قول الزرک شی وهو المعمول به ليس صريحا 
ف الترجبح على ماقيل فى نظيره فم وقع فى ال باج ومنبا أن قول الامام حصول الفرقة تمل 

نير ند مأ فرقة الفسخ أوفرقة الطلاق وهما وجبان؟ يفيده قول الجواهر فيمن قال ازوجته 
نابثى بناء على وقوع الفرقة به عند احتهال الينتية ولانية له هل هى فرقة فسخ أوطلاق وجبان 
انان فا إذا كانت مشهورة النسب منغيره أو كيرة وكذبته وإذا ثبت انكلام الاما ممحتمل 
لفرقة الطلاق انتفى الاحتجاج. به على التحرحم المؤيد لاله لامعى لفرقة ا إلا ا له 


من حصول 


الرجعة خينئذ لادلالة فكلام الامام على ال حرمة الموبدة ظاهراولا باطنا على أنقول القمولى جار | 


ف إذاكانت مشهورة النسب من غيره أو كبيرة وكذبته ظاهر لان الوجبين فى نفس أنك 
بنتى لانالتصديق والتكذيب انما يتجه فى هذا دون النداءلاحاله للكرامة احهالا ظاهرا عخلاف 
انت ئی ى ونذلاف بز دد 2 قاذ کته مناه لاحجة فى كلام الامام هذا عل التحر ب بم المؤيد أصلا 
ومنبأ اال الفرق ببنأ نت بنى ی وأنت اختى وذلك ان حكابة الخلاف فیا نت اخ تی مشہورة ة فى 
كلام الاصحاب قبل وجود الامام بزمن طِ ويل فلا يكون ماذکره الامام حجة علييم .ومنبا .أن 
ماذ كره الامام قبده الاذرعى عا إذا:قسد الاستلحاق فانه قال عقب كلام الروضة المذكورقات 
وكأن صورة المسئلة اذاقال ذلك على و جه الاستلحاق أمالر فانه على وجه الملاطفة أوقال قصدت 
به ذلك أى الفراق لاحقيقة البنتية فقد سيق بيانه اه وأشار بقوله قد سبق بيانه إلى ماساذ كره 
عله قر د با وذ کره فى اب الطلاقو به بع لم‌ان‌ماذ كره الامام هنا لايستدل به على حرمة ولا فرقة 
فى الواقعة السابةة لان الزوج الع فيه استاحاقا قطها كما ياتى وحینئذ فالاستدلال بكلام الامام , 
هذا على ا ل رمة فا ظام ا و باعانا Î‏ و ظاهرا لاباطنا رد اد کر 5 واد ره فليكن ذلك على 
ذكر منك وقد مس انل الوجه القائل بالحرمة انما هو إذا قصد بانت اختى الاستلحاق فلوفرضنا 


أن‌هذا ألو جه هو المعتمد! م يكن فيه حجة ة على التحر م فى تلك الو أقعة اصلااذ ليسفبها قصداستاحاق 


قطعا 


| 


ge 


)۱۳۹( 


قطعا کا تقرر ومنہا فرقم ف ETE‏ ثل بين قبول الاقرار بالينوة لا بالاخوة بفر و قمتعددةمنها 


انالاقرأ راابنوة حقواجب عليه خلاف الاخوة فاحتط لذلك مالا عتاط لمذاويفرق أيضاءان 
الانسان 5 م فا يتعاق بنفسه ما لا يعلله فما يتعلق بغيره فجاز أن يؤثر اقراره فما يتعلق بنفسه 
كالينوة ما ل يؤثر إقراره فعا يتعلق بغيره كالاخوة ويؤيده آنہم اشترطوا فى الالحاق,الغيرشروطا 
زائدة فدل على تراخى رتبة الاخوة عنما بالبنوة وحاصل ذلك كله ان ما ذ كره الامام وأقر ه عليه 
الشيخان فى البنوة لا يرد نقضا لما ذ كره الاصحاب فى الاخوة لما تقةرر موضحا فان قلت فى تقرير 
الشيخين للامام علىذلك أو ضححجة على ضعف الوجهالقائل بالل لاا ان جعلناها فرقة ة فسخ فواضح 
3 فرقة طلاق فان الحل وفيه ايضا رد مامر من دعوى أن الاقرار الذى كذبه الشرع لا يعمل به 
أصلا قات قد مر لك ان آخى تمل أخوة الدين واخوة النسب ومع هذا الاحتّال المنضم اليه 
تكذيب الشرعله فى إقراره بنحو الاخوة يندفع قياس الاقرار بالبنوة عليه لانهلا احمال ظاهر فيه 
3 صرح به جمع ۴ ا يايفتى وأنت بنتى فان الاول ظاهر فى الكر امة بخلاف الثانى فاتض چان 
ما هنا دقع شب شا ا ذکر فى السؤال فتامله فانه دقق لإ تفييه أول )فى” ثبو تالخرمة دون ثبوت 
النسب هنا 5 لامر من تخر بج ابن سر بج لكن قد سبق الجواب عنه 3 تنيه ثان 6قدعليت 
من فرضېم الوجبان السابقان عن الجواهر 5 فى الباب الاول فى صورة الاستلحاق انهدحيث 
لا استلحاق فلا حرمة 
للظاهر اما بالنسبة للباطن فلا يتجه فه خلاف بل بجحب القطم , بانه ان صدق فا ذكره 0 
باطنا وان كذب لم تحرم عاي باطنا YES‏ فيه وبهذا يعلم ان ما ياتى عن الاذرعى 
الخرمة ظاهرا هو هذا الوجه الثانى ومن الحل باطنا ان كذب اى والحرمة ان صدق هو 
لا خلاف فيه وحينئد ل فكلام الاذرعى ل س خارجا عن ذينك الو جهن خلافا لمن فم انه احتال 
ثالث وجريت عليه ارخاء للعنان مع ذلك الوم 2 بسنت حقيقة الامر فى ذلك فتدبر ا به 
بدك لتحفظ من الوثم الذى رما راج عليك 
2 الباب الثالك فى الكلام على حرهتها ظاهرا وحلبا له باطنا ان كذب 4 

اعلم ان الاذرعى ابدى هذا ثا لکن قيده بقيد رعا يغفل عنه وقد مر آنفاانه الوجه الثانى 
من أأوجبين السابقان ثم ذ کر الاذرعی من کلام الو اوزنا فد يدل لما ذ کره وما قد يرده کا 
ستعر فه و پان ولاه أن الشيخين نقلا عن القفال انه لو قال لامرته التى هى ثابتة النسب يابنق 
وقعت الفرقة بينبها عند احمال السن كا أو قال المختار فى هذا انه 
لا بقع به فرقة إذالم يكن له نة لانه انما يستعمل فى العادة للملاطفة وحسن المعاشرة اه قال 
الاذرعى فى نوسطه عقب ذلك قلت لفظ العبادى إذا قال لامراته الى هى ثابتة النسب باينى فانه 
تقع الفرقة بينبا إذا احتمل أن بكون مثلما ابنته وكذا لو قال با اخى 1 قال ناامى او قال انت 
أمى أنت اخی أما إذا قال لعيده با ابى وأن كان ثأيت السب فان عتق عليه 5 جاز أن کون 
ابنا له وكذا او قال لجاريته يا بنتى فانما تعتق عليه وان كانت ثابتة النسب إذا امكن أن يولد له 
مثلبا واعلم ان قوله قات ت المختار أنه لا يقع به فرقة إذا لم يكن : نية بوم المو أفقة على صورةالعتق 
ولس كذلك بل استعمال الملاطفة للعبد والامة بهذا اللفظ غالب خلاف الروجةفانهلا ستعمل 


أده او أمئه .واد التووى قات 


فيا ذلك وقوله [ إذا لم يكن له نية ان أ راد به نية أيقاع الطلاق ففيه نظر لان هذا اللفظ لاإشعارله ا 


بذلك وان اراد به قصد الاستاحاق حيث »كن کو نبا منه فحينئذ يكون مقرأ بعدم الزوجية فان كان 
كاذبا فلا فرقة باطنا وبحك بها ظاهرا ثم رأيت الخوارزمی قال فىكافيه لو قال لامرأته يابنتى 


حى على هذا الوجه ا تنه ثالك 4 هر ايضاانالخللاف اعا هو بالنسة ا 


لمستحق بلدالنصاب (سئل) 
عن مستحق الزكاة إذإ 
| نحصرواف بلدوكانوافوق 
قلا نه من کل صنف فېل 
حون الو چ ادل 
(فاجاب؛ ام ستحةو نبا 
بالو جوب فلایشا رکېم فيها 
قادم وج باستيعابهم ان 
كانوا ثلاثةفاة ل أو أ كثر 
ووف بم الال ( سئل ) 
عن قول الدميرى أما 
المحصورون فلا نېم ملىكوا 
ال NOE‏ 
ذلك على عدد رۇ مم أو أو 
على قدر حاجا توم أو 
لا لکن الا الكفاية 
دوناازائدعل ذلك فيه نظر 
ماالمعتمد(فاجاب) بان[ | 
يملكون الكفاية دون 
مازاد عابها ولا يجب 
التسوية بين آحاد الم :فى ش 
عند تساوى حاجاتبم إلا 
أن فرق لاقام روف 0 
المال ) سثئل ) عن قم له 
جد غنى هل نعطى من سوم 
اليتامى أو لا(فاجاب)بأنه 
لا يعطى منه شيا لقولم 
بط ق اعطاهمنه فشر 
وقولالمنباج ان المكفى 
بنفقة قريبه اليس فقيرا 
وول ار الرجين 
والروضةآنه لا يعطى من 
سم الفقزاء ( سكل ) عن 
قول الروض يعطى ان 


| السبيل ما يكفيه ذهانا 


وانانا لقاصدالر جوع الى 
أن قال لا نفقة مدة 
تخرجه عن السفر هل 
يعمل بماشمله م ن کو نه إذا 


قام لحاجة يتوقها كل 


رقت اةعشربو مايسطاها 
أ ولا وقالشا رحهان هذا 
آوچ والاصحخلافهفان 
فلم[ #الإول فا وجه كلام 
الشارح وهل .بينه وبين 
ع داز ةأضله تغاوث(فاجاب) 
انه عط للبدة المذكورة 
وق شملتباعيارة 'الروض 
اتى.قبل المنفى وعبارة 
أله بقوله الا مدة اقامة " 
الممتافريئ وأفهمها المنفى 


وشهاتما. .عبارة الشارح i‏ 


بشو له خلا ف إقامةلاتخر جه 
عنه فيعطاها وكأن الشارح 
رجه لله فهم ەن كلا ېم أنه 
لا يعطى الا نفقة الاقامة 
المشتركة بينساء ثرالمسافرين 
وهي دون أربعة أنام غير 
بوم الدخول والخروج 
وذ | استجسزعبارةالاصل 
عن عبار ةالروض مع آم | 
مسارية ا ور عا تبادر 
له ذلك من عبارةالمجموع 
قبل تأملباوهى قال ضا بنا 
وأما : نففته فى أقامته فى 
لمك فان كانت إقامته 
| دون أربعة أيام غير بوهى 
الدخول والخروج اعطى 
لها لاه فى حك المسافر إذ 
له القصر والفطر وسائر 
ازن وان تار 
أنام فاكثر غير يومى 
الدخو ولوالخروج يعطها 
لانهخرجعن كونه مسافرا 
ابن سبيل ¥ ان انقطع 
.رخص السفر الى أن قال 
وفه وجه عن ضاحب:؛ 


ألعمر يب ان ابن اسيل 


)1:٠( 


أونا أى SET‏ 


E‏ تکون کا 00 عليه حرمة مؤددة وان كانت معروفة النسب فلو 


قال إا قلت ذلاك لها بطري قالكرامة أو الاستبزاء يقبل قوله وكذلك لو قال با اختى م قال 
عنيت من جبة الدين يقبل اه كلام التوسط وذكر كلام الخواررئ أيضا بعد ذلك فى الفروع 
الثورة اآخر الطلاق وببان ما اشتمل عليه الذى اشرت اليه فا مر بامور أ وما ان ما ذكره من 
وقوعالفرقة ظاهرا لا باطنا قبده بما إذا قصد الزوج الاستلحاق کا صرح به قوله وان أراد بالنة 
قصد الاستاحاق حيث ك کن كونما منه فحينئذ يكون مقرأ بعدم الزوجية فان كان كاذيا الخ فر تب 
ماذكره من الفرقة على ما فرضه من قصد الاستلحاق بقوله يا بى وجعل إقراره بعدم الزوجية 
متوققا على ذلك لبد دارم ان معرفة قصذ ذلك لا تعل الا منه وحينئذ فلا دلالة فى كلام 
ال على وقوع فرقة فى صورة المسئلة السابقة فى المقدمة لان الزوج مصرح بانه لم يقصد 
ااافا ر اما قصد الكنت عق تتم له الحيلة التى قصدها وقرائن أحواله تفيد القطع بتصديقه فى 
كرنه لم يقصداستلحاقا وإذام يقصد فلا فرقة وهذا على منوال ما قدمته عنه فى أنت بتی كام التنيه 
عليه فان قلت هل يعتمد كلامه هذا قلت قد قدمت لك انه فى الحقيقة هو الوجه الثانى القائل 
بالحرمة المعقود له الباب الثانى کا مر والقول نحرمتها عليه كذلك مع قصده الاستاحاق وكذيه فه 
بعيد “جدا فتعين ما أشار اله من التفصيل الذى قدمته أول الباب الاول فتدبره فانه ما يلتبس 
وثانيها قوله وقوله إذا لم يكن لهنية إ نأراديه نة ايقاع الطلاقففيه نظرلان اللفظ لا إشعار له رذلك 
اه يحاب عنه بانه لا نظر فيه وما علل به منوع وما رده ما ذكره هو من افادة الفرقة بقيدهالذى 
ذکره وهو قصد الاستلحاق ومر أن الفرقة فرقة طلاق فى وجه وفسخ فى وجه وحيثئف فله اشعار 
نه ای اشعار ٠‏ ثالثها سياقه لكلام الخوارزمى قصد به التابيد لما بحثه هو من تقييده بغير قصد 
آلاستلحاق وهوظاهر لان الخوارزمىجعل بابنتى يا امىيا جدتى يااختى اذا امكن ذلك فيه وجب 
التحر حم المؤيد وان عرف نسبها ما لم يقصد الكرامة او الاستهزاء ء او اخوة الدين ن فان قلت قدعلم 
عا مر فىالياب الثانى ان الاذرعى احالف باب العتق بان ما اذاقصد الملاطفةاو الفراق لا حقيقة 
البنوة على ما قدمه فى باب الطلاق ولم بذكر فيه ذلك قلت ممنوع بل ذ كر هذين القسمين وفيه 


| قصد الاستاحاة ق اما هذا فقد سبق ذ کره له صرعا واما الاول اعنى قصد الملاطفة فقد ذ كره عن 


طاغن التكاق اما فد انراق فقد ذكره اعنى الاذرعى ونظر فيه ورددث عليه نظر هو کا سبق 
فان قلت عبارة فتاوى القفال الأنى ذ كرها صرعة فى أن اختى صريح فى تابيد الحرمة وما 
تاد مامر فى الباب الثانى من الحرمة ک) هو انحد ألو جين السابقين قلت هو كذلك الا انه لا يتم 
الا لو كان رأى القفالمعتمدا اما حبت ضعف النووى رأنه کا مر فلا يتم التمسك : ب.كلامهفانقلت 
لا 0 من تضعيف الاووى لا ذكره القفال فى النداء تضعيفه لما ذ کرہ فى انت أمى انت 
اختى اهو مقرر من .الفرق بين الننداء ٠‏ وغيره اذ النداء بقع على جرة التاطف ونحوه كثيرا. 

خلاف انت بنتى أو امى ونحوهما وهذا هو السبب فى أءترض النووى اكلام القفال فى النداء 
| وتقرنره للامام فى انت بنتى على افادته الفرقة کا مر قلت قول القفال انت امى انت اختى ظاهرق 

ا بين |لافظين من غير زيادة وحينئذ فلا حجة فيه على ما لو قال انت اختى لان الاحمال 


| فيه لاخوةالدين وغيرها اظبر منه فما لو جمع بينبا على ان القفال حتملان يكون هو صاحبذلك 


الوجه الصائر الى ان اختى بوجب التحر.م المؤيد فان قلت ظاهر كلام الخوارزمئ ان بنی وأمى 
وجدق و اختى ف النداء: يتصرف الىالحرمةالمؤيدة مالم اردع غ :یر هاقلت نعم ظاهر م ذلك فهو موافق 
للقفال 


)۱٤((‏ يعطى وان طالمقامهاذا 


وكذا كلام الخوارزمى وقد يقال بينالخوارزهىأنمر ادالقفال بالحرمة الم يدةمالميردغيرها وحيئذ 
فقد يؤخد منه أن الوجه الثانى القائل بالتحريم ا لاوید فى أنت أختى محله مالم يقصد به غبرذاك وبه 
يتأيد ماحثه الاذرعى فى نحو أنت بی بان عل مالم يقصد الاستلحاق أو الملاطفةأوالاستزاءوكذا 
اوا ف أنت أختىوحينئذ يتجه كا مر أنا ولو قلنا هذا الوجه الصائر الى الحرمةالمؤيد 
لايرد هذا الوجهعل من أفى فى السابقةبالحل ظاهرا وباطنالماتقرر أنعحله مالم يرد غيرذلكك|علم 
من كلام الخوارزمى الى أيد به الاذرعى عثه السابق فتأمل هذا كالذى قبله فانهمهمو به يتضح 
| الحق وققنا الله لساوكسيبله وحمانا من الشيطان وتسويله وخاصدا من شوائب البقاءمع الحظوظ 
والنفوس وازال عن نفوسنا كل ثم وغم وبغض وبؤس أنه الرحيم الرحمن الكريم المنان وصلى 
لله على سيدنا تمد وعلل آله وه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل ولاعدول ولاقوة الا باللّهالعلى 
العظيم قال مؤلفه عفا الله عنه نجز فى دون يومين سلخ ذى القعدة الخرام سنة همان وسين 
وتسعائة تقبله اللّهعنه وكرمه آمين 
E‏ باب المساقاة 
لر وسل ) رضى الله تعالى عنه عما اذا مات المساقى العاملوكانت المساقاة عبنة وقالوا انفسخت 
كالاجارة العينية ما ,يصير للعاملو ريما اثمر النخلور عا لم يشر ماالحكم فى كل منهما لا فاجاب € 
اذا مات العامل وقلنا بانفساخ المساقاة وجب له من الثمر الذى ظبر قبل موته بقدر مأعمل اخدا 
| منكلام القاضى حسين فى فناويه فانمات ولم يظبرثىء من الثمرة لم يستحق شيأ واللهاعلم لا وسئل ) 
| عن رجل عامل رجلا على ارض لبزرعبا ويقوم على شجرها بجزء منبا فعطل ا كثر الارض 
7 بورهافبل يضمن قيمة ماعطله نما فاجاب © بقوله اقتی‌التاج الفرارىبانه ان كانتسلم الارض 
من المالك فعليه اجرة مثل ماعطله منها ونقله عن النص وغلط من قال خلافه وفيه نظر فان بد 
العامل ليست يدضان حتى يضمن بالتفويت لإ وسئل رض الله تعالی عنه عما اذا مات المساقى العامل 
والمساقاةعينيةوقالو! انفسختكالاجارةالعنية مأيصير للعاملما اثم رالنخلوما لم ثم رل فاجاب ) 
بقوله للعامل اجرة مثل عمله الواقع قبل الموت ولاتتوزع الثمرة على اجرة مثل جميم العمل حتى 
يحب له منها حصة لانم ليست معلومة عند العقد حتى يقتضى العقد التوزيع عليها فان قلت ذكروا 
أن المساقاه متى وقعت قبل ظبور الفرة ملكا بالظہور فكيف لاتورث عنه كلها أوبعضها قات 
ملك لما بالظور لیس ملكا ناجز ابل هو ملك مراعن فانتم العمل بان انه ملمكها بالظبوروالافلا 
000 باب الاجارة 
(وسئل) رضى الله تعالى عنه نامر اة وقفت وقفاعلى نفسها مدة حياتها ثممن بعدهاعل اولادها 
واولاد ولدها وشرطت النظر لما مدة حياتها ثم من بعدها لمزعينته ثم انها بعد ان ثبت الوقف على 
بد حنفى اجر ته مائة سنة ثم ماتت فى اثناء المدة بعد ان ثبتت الاجارة على بد شافى فوقم السؤال 
هل تنفسخ الاجارة ام لافافتى الشافعى بانفساخها فيما بقى من المدة فبل هذا الافتا.صحيم او لااوضحوا 
انا الجواب لاعدمكم المسلدون لر فاجاب) بان الافتاء المذكور حي للكن بقيده الأتى وقد افتى 
ما بوافقهشيخنا شيخ الاسلام زكريا تی الله عبدهفانهسئل عمن وقف على شخص ماو لاده‌وشرط 
النظر له عليه ايام حياته ثم لمن ينتبى له الوقفعمنذ كر ثم اجر الموقوف عليه | لموقوفمدةومات 
قبل أنقضائهافاجاب بان الاجار ةتنفسخ مو ته لا نالمنافع بعدموت ا لۇ جر لغيرهاه وكذلك‌الكال 
الرداد شارح الارشاد فانه سثل عن ضنعة موقوفة على الذرية بطنا بعد بطن على الترتيب والنظر 


| 


للقفال فىحالة الاطلاق وللنوى فى حالة ارادةغيرالفرتة وقد عار ضعف كلام القفالفىحالة الاطلاق 


کان مقا لحاجة يوقم 
تنج بزها والمذهب 
الاول (سئل) عن قول 
الديرى من عليه 
زكاة ليس له أن ساقط 
منعليه دين من زكاته 
ولو قال رب الدين 
للمدين أعطنى هذا الدينار 
الذى معك فى دى حى 
أرده عك من .زكاف 
فاداه اليه وقم عن الدن 
قطعا ويتخير الأخذ بين 
أن برده اليه من الوكأاة 
أولا ولو قالالمدين له 
أعطى دينارامن زكاتك 
حی أقضى بهد نك ففعل 
أجرأ عن الزكاة و يتخير 
المديون بين أن يدفمه 
عن دينه أولا ولو 
أعط مسكينا زكاته 
وواعده انه ردهأ عليه 
ببيع أوهبةأوأنيصرفها 
المرى فى كسوة المسكين 
أومصالحه بجركالوشرط 
أن ردهامن دينه هل هذا 
الاخير معتمدأولافانه 
مخالف للاولوع تقددر 
أن ياب عنه بانه حجر عليه 
فېوشرط غر لازم (فاجاب) 
بانه لامخالفة فىكلامهإذ 
ليسف الاو لالا جر دوعد 
وهو لا يلزم فلم بۇ ثرىأجزاء 
الزكاة وانما لم بجحزعن 
الزكاةؤفقولهوواعده الخ 
الشرط المنافى للاجزاء 
لتضمنه الحجرعليهق ملک 
فانالمراد,المواعدةالشرط' 
بدليل تشبيبه مالو شرط 
عليه أن بردهااليهمن دنه 


| (سئل)ماالمراد بالقريب 


الذى يجرىمدفع الركاة اليه 


أخذهالكنها تصف بصفة 


أخرى كمديون وعابر 1 
سبيل بجر لهأو لا(فاجاب) ١‏ قبل انقضائها قبل تنفسخ الاجارة عوته بالنسبة للستقبل لان النافم لغير هوكذا النظر فلا نظر له 
بان القريب الذى جوز 0 على الغنر لان الواقف منعه من الاستحقاق حال نظره وجعل استحاقه حال نظر غيره بلا و لا ةله 
لقر يبهد فع زكاتهاليههوالذى)| عليه ولانيابة اذ البطن الثانى انما يتلق من الواقف لا من الاول فلا ينفذ تصرفه فى حق من بعده 
لاتازمه نفقته والقريب ||| ولقول انحلى بعد قول المنماج ويتولى الوقف الانفصورةذكرها بقوله ولوأجرالخ بخلاف مااذا 
الذى لابجوز لقر يبهد فم 1 
کک أ فانها لاتنفسخ موته مطلقا فىغبر الاخيرة وفيا بالنسبة الى من فى درجته لانه ناظر للجميع غير 
Li 8 : 9 0 ۰‏ 

ا 3 . ° || الاخيرة ولمن فىدرجته ضما وهل يفرق بين التشريك والترتيب أجاب اجارة ناظر الوقف لا ننفسخ 
من اقی‌السہام[ذاکانمن ١‏ 


أملا الا سم الفقراء |أ 


لا باب صدقة التطوع € 
(سئل)رحه اللههل ااعتمد 


استحباب التصدق ع 


قوله تعالى و يۇت رون على 


اعات ) انه لاملك 


رات الذىلاجرىء ا ْ فيهللا كير من کل بطن چ الناظر و ليس من الذريةهن ذلك البطنغيرهفول”نفسخ الاجارة 5 : 
e‏ ات | وهل يصح ايحاره دون أجرة الل فاجاب بقو له نعم تنفسخ الاجا رةو لا تصحأجار ةالناظر بدو نأجرة 
ودفعمالقريب امتنع عله | المثلاهواكان فى اطلاق الانفساخ ق هذن‌الافتاءین نظر خااف الاو ل أجل تلامذتهشيخنا الشاب 

37 زد || الرمل والثانى ولده العلامة الحقق وعبارة فتاوى الاولوقف على أولادهثمأولادم وهكذاوشرط | 


ماذكرءق الروضةمنعدم || أرشدو أصلح من أهل بطن عال كالاولو ثبت لهالنظروانلم يستحقش أ منالوقفمع وجود احد 

|| من بطن اعلى منهفعلم ان ولاية من هو من البطن العالى لم يقيدها الواقف عالة استحقاقه اذل و تصور 
من تحر به( اجات ( بان 1 على من هو اسفل مه لعدم "صور استحقاقهم م وجوده لالعدم شمول ولايته طم فالتر تیب ى 
بعضهم جمع بينو| تحمل مافى || شيخنا ز كريا بان قول السائل “م لمن ينتهى اليه الوقف معناه ان الواقف قيد نظره باستحقاقهلان || 
المجموع على من لم يصبر 1 
أخذا من جو اب المجموع ١‏ 
عن حديث الانصارى ا 
وام أتهالاذننزل فيا أ 
ا ماص عن أيه وقد نز لت المسئلة على دول وقال شيخنا الوالدرحه أيه تعالى وأجبت جو اب مبسوط 
انفسهم الايةوماىالروضة || مشتمل على نقول ناصة على عدم انفساخالاجارة إذا كان التاجبر ممن ذ كر باجرةالمثلمن ذلك مافى 
علىمن يصب ر( سثل )عما | 
اذاقلم حرمة الصدقةفبل | 
ملكبا آخذها أم لا || كان متوليا وله حق فىغلته لكونه وقفا عليه فاجره ثم مات هلتبطل الاجارة وجبان والاصح 
0 ا | انہالاتبطل لانه اجره فى حق نفسه وحق من بعده بولاية وفى حواثی‌الروضة لجلال الدين اابلقينى 
المتصدق بهأخذه(سئل)هل | لوفرضنا ان الناظر انفرد بالاستحقاق فان اجر باجرة المثل لمتنفسيخاجارتهو اناجر بدو نما نفسخت 
الافضلالفقير الصاب رأم | ا 
. الغنى الشا كر( فاجاب ) | 


باندقد اختاف العلباء 1 


| لانه اعاعا یف حق نفسهلاىحق الغر أه نع مأ اطلقه من عدم الانفساخ يصعي كقول وااده 


(iY) 


مستا | ا 


| الواهف النظر للارشدأوالاصلحمنهمواً ل النظروالاستحقاقلاحدم بمو تاخوته فاجرمدةومات' 


!| كان الناظر حا أوأجنبيا أومستحقا والوقف وقف تشريك أوترتيب وبقى منفدرجتهأوأحدمم 


|| موته لدخولها فقول الاعحاب ولاتنفسخ الاجارة بموتمتولىالوقف فليست من مسئلة اجار ةالبطن 
| الاول مثلا لان صور ”با أن يشرط الواقف النظر لكل مستحق على حصتهخاصةو لانخفى أن مسكلتنا 
| ليست كذلك لان شر طالواقف النظر فما للارشدأوالاصلحمنالموقوف عليم م يتناو ل ثبوت النظر له 
| حالة استحقاقه من الوقف وحال عدم استحقاقه حتی لو وجد فى بطن سافل كالثانى والثالث مىهو 


اله مله ا ا سه هن :با ل ا ا ا ا قا تن ا ا ا 0ل 


لا تنفب 2 كو نه الا ف مسكلة شرطالواقف النظار لكل مستحق على حصتهخاصةوقد جاب عنعيارة 


| شرطه لمن ينتهى اليه الوقف عنزلة شرطه لكل بطن على حصتهفيكون النظرحيائذمةيدا بالا تحةاق 
وبلزم من تقيبده به الانفساخ با موتكايانىفلا اعتراض على الشيخ ولااطلاق فى كلامه فتامله نعم 
تعليل الانفساخ بان المنافم بغد موت المؤجر لغيره فيه نظر لان هذاليس هو الماحظ ف الانفساخ ا 
وعدمه واتما الملحظ عموم نظره أوخصوصه کا يعلم مما بان مبسوطأ وعبارة الثانى بعد انذ كر || 


فتاوى القفال إذا اجر البطن الاول الوقف ثم ماتوا فان كان البطن الاول متوليا فى ذلك حت 
اجارتهم ولس للبطن الثانى فسخه إذا كان بأجرة المثل وفى حاوىالءاوردى وحلية الرويانى ان 


ف ار الى سثلعنما الا نفساخ لان صورته ھی عبن صورة شيخناالرمل وقد سبق كلامه فبا 


الجارى 


وز RUT‏ رو سمس رس سس nergy‏ 


(\t۳) 


عام فيبالتصور بقائه مع عدم الاستحقاق خلاف شرطه لكل بطن على حصته فقط کا يأتى بسطه 
٠“‏ وعبارة أنى زرعة فى مختصر المبمات والظاهر أن هذا مأخذ إفتاء شيخنا الرمل عاس فلءل جعل 
النظر للا رشد فا نتقل بعض الوقف للبطنالثانى والارشدمنالاول فاج رالارشد “م مات فالمتجهعدم 
الانفساخ لانولايته علييم وإن لم يكن أجنيا إذا تقرر ذلك فلنذكر من كلام الائمة ما يقبين به 
الراجح فى هذه المسئلة فنقول صرح الشيخان كالاصحاب بان الاجارةلاتنفسخ موت ناظر الوقفسواء 
ا كانحا 5 أو نائيه أو مشروطا له النظر المطلق لانه حينئذ ناظر للجميع ولا ختص تصرفه يعض 
الموقوف عليهم وحكى جمع الاتفاق على هذا الحكم ثم قال الشيخان كالاحاب أيضاً ولوأجرالبطن 
الاول مدة وماتقبلمامها انفسخت واستشكل كشرون الجمع بينهاتين المقااتين وتصوير اجارة 
البطن الاول بانه إن شرط له النظر فبو يتولى الوقف وقدسيقآأما لاتنفسخ موتهو إن لم يشرطه له 
فلا تصحإجارته إلا على قول ضعيف بعد التفريع عليه وأجاب الحققون من الأ خرن كالاسنو ی 
وأوزرعةوالزركثى وغيدهم تبعالصاحب الاستقصاء وابنالصباغ وسل وابن الصلاح بتصويرها 
عم إذاشرط النظر لكل بطن على حصته خاصة فلا يتعلق ما بعده فحيلذ انفسخت عو ته لعدم موم 


يشترط فى الناظر أى الذى لاتنفسخ بموته أن لا يكون موقوفاعليه ليكون نظر هلك لكنظرهللاخر 
أى فان كان موقوفا عليه وتقيد نظره عصته مدة استحقاقه انفسخت عوته ويدل على هذا التقييد 
قول هؤلاء ليكون نظره لكل كنظ ر هللا خر كا لاتنفسخ موت الناظر العام كذلك لاتنفسخ بموت 
ال موقوف عليه من البطن الاول أو غبره 4 تقرر من أن العاقد ناظر على سائر اللطون وهذه 


: الصورةهى المرادة من قول الشيخين وأما:إذا أجر المتولى فمو ته لا ؤار فالضمير ف مو ته راجع 


للبطن الاول لالامتولى ويستنى من عدم انفساخما موت الناظر العام مالوأجرهالناظرلابطنالثاتى 
فات البطن الاول فانها تنفسخ بموته لانتقال المنافع الهم يحبةالوقف و الشخص لا يستحق على نفسه 
لنفسه شيئاً وإذااتضح لك« نشرط الانفساخ بموت الناظر الموقوف عليه أنيقيد نظره عصة خاصة 
مدة استحقاقه فبل من التقييد ماف السؤال من كونها وقفت على نفسها مدة حياتها وشرطت النظر 
لنفسمامدة استحقاقبا وحتمل أن يقال ليس ذلك من التقبيد وهذا هوالاقرب لانه يتصورهنا بقاء 
النظر مع عدم الاستحقاق أن تقر باستحقاق البطن الثالى فانه يسرى ذلك عايها وتؤاخذ به فى 


۰ الاستحقاق کا أفى به بعصم ومع ذلك لاببيطل نظرها قتصور ياء نظر هامع عدم استحقاقبا فكان 


| نظرها عاما لاخاصاً مخلاف شرط النظر لاموقوف عليه علي حصته فقط مدة استحقاقه فانه لو أقر 
| باستحقاق من بعده 7 البطون بط لاستحةاقه و نظر فلم تصو ر بقاءالنظر مععدم الاستحقاق فكان 
| النظر خاصا ويوافق مارجحته ماس من كلام شيخنا الرهلى بلهو صربح فيه فتأمله فان قلت ينافى 
ذللك قول صاحب العباب تعر لو أج رالمودى بمتفعتة مدةاته أوا موقو ف علهحيث جع ل الوائف 
النظر لكل بان فى حصته مدةحياته ثم مات فى أثنائها انفس<ت ف الباقى فقط اه ووجه النافاة 
أنه عبر بمدة حياته ومع ذلك قال بالانفساح قلت لاينافيه بل بوافقه ألا ترى انهل يكتف بقو له 


مدة حا ت بل 5 آله قوله فى حصته فقيده بالخصة حى إذا انتقل الاستحقاق لذره م تصور يقاء 
نظره له فليس نظير مای السؤال لان الذى فيه ليس فيه هيد بالخصة بل بمدة الياةر قد علمثت أن 
افيد عا لا شى علب انط عند عي الامتحا لاي اله بالمسنة' فافرقا وقد مر عن 


1 7 . 
| المتقدمين والمتأخر.ن أن المدار على التقنيد بالخصة وبينا أن التقبيد بالحياة ليس مثلبا فلا يلحق 


الجارى على غابة التحقيق والاتقان فليعتمد إذ شرط النظر للا كب ركشرطه للاصلح فوشرط نظر 


فىتفضيل الْنى والفقر مع 
اتفاقهم على أن ماأحوج 
من الفقرمكروة وهأ بطر 
من الْعْنى مذ مو م والصح 
الذىعليه امور انالغنى 
الشا كروهومنقام جميع 
وكلائفت اله ادال 
والاحسان وشكر الملك 
الدان أفضل من الفقير 
الصاير وهومنقام بجميع 
وظائف الفةر كالرضا 
و الصار بر الصحيحين جاء 
الفقراء إلى النى ل 
فقالوا ذهب أهل الدثور 
بالاجور ولانه متصف 
بصفتين من صفات الله 
تعالى إذهو الأنى الشكور 
والفةر الصاير بصفة من 
مقا تاا لوقو ار قال 
تعالى با أما الاس آم 
الفقراء ال ال را فن 
صفات المعبود وهوالصير 
لان من أسمائه الصبور 
وقال الشيخ عر الدن بن 
عبد السلام انه المختار 
لاستعاذته ا من 
الفقر و لاجو ز لعل فقر 
النفس لانهخلاف الظاهر 
بغيردايل وأمافوله ما 
بدخل فقراء المسابين 
الجنة قبل الاغنياء بنصف 
يوم وهوخسماثةعام وقوله 
صل الّهعليه وسل اطلعت 
عل أهل الجنة فرأيث 
أ كثر أهلبا الفقراء 
واطلعت على اهل النار 
راتا راشب الا 
فمحمول على الغاات من 


(0 


أ ااافا 
إذ لاتصف من الاغنياء 
بان يعيش عيش الفقراء 


| أحدها بالآخر فاتيجه مارجحته من أن التقيد بمدة الحياة لايقتضى 3 ا 
|| المرجع والمآب 7 الله ونعم الوكيل لإا وسئل ) عن وجل انها جر أرضا من جماعة ووضع 
3 / | بده عليها وزرعبا ثم ! إن شخصا ادعى على المستأجر للارض المذ کر رة لدىحا کشرعی با استاج 

وه إلى ميان ا | الازضن قبله وأظبر فى بده مایشہد بذلك ثم إن الحا کحک على المستأجر 0 0 

1 4 3 0 || المذكورةفهل للستأجرالاول أنيقعد على زرعه إلى حين حصاده ويلزمه أجرة المثل أو يازم بقلع 
ل زرعهو يرجح عل المدعى بالقدر الذى ب يددعلى الارض أملا 3 فاجاب 54 ن ثبت أن الارض فى 
الشذوذ الناذرون الذدن || إبجاره أن قلع زرع المستأجر الاق وأن بطاله بمثل أجرة تلك الارض فى المدة التى شغلبا 
دوع و لارسرع اچ التاق بشىء على المستأجر الأول نعم له الرجوع بارش نقص زرعه 
المقلوع على الذى أجره والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإوسئل )عن رجل كا ناستاجر أرضا 


لايكادون بوجدون 
والصارون على الفقر 


أقل 7 ذلك القليل أه E‏ رتف العرمين الشريفين چ معينة فكل تو خد مه سوآء روت آم لا 
وقالاءن بطالعن الإ أ فغرسف جانبمنهاغرس تخل وحفر فيما بثرا م بعد ذلك توف الرجل فاستولى عليها أبنه بالآجرة 
هذا الحديث فضل الذنى الى كانت تؤخذ من والده نى كل سنة ثم توفى الآخر وخلف أولادا ذ كورا وأناثا رقع أحد 
نصأ لاتأويلا إذااستوت ألو وره ة من‌الذ كور وھواً كبرهم ر بده على | لارض المذ كورة لبزرعبا وصار يقم ب 03 التخيل 


المذ كور ويدفع أجرة ارقن إلى رابا رن يظرر فى الارض المذ كورة فى بعض السنين 


أعمال الذنى والفقر فا 
1 المكسب فى زرعبا فطلب منه بقية الورثة أن يشم الارض بم بطريقأ: ا لتالييم من والدهم 


افترض الله عليهما فالغى 


gen a aa ages atta au E ac amen Rae اماما‎ 


حينتذ فضل عمل البر من || فامتنع منذلك فبل يلزمه ذلك أم لالإفاجاب ) ات الاجار ةلذ كوول تفسخ اموت استحق 
الصدقةونحوها مالاسييل متفعة ة الارضالمذ كورةجميعورثة المستاجر فلا جوز لاحدهم وضع بده عليبا بل قم بد 0 
للفقير أليهدوقال اىن دقيق حسب ارم وألله سبحا نه وتعالى أل (وسئل) هلهم e‏ ال الى ضور اا جرتك 
العيدظاهر الحديثالقريب هذه الارض ما كه س ة عام 4 ة علق كل سه ة بمحلق عقوداً مختلفة بتلو تلو بعضبا عضا هل تصح هذه 
من النص انه فضل الغنى || الاجارة أملا فاذا قلتم بصحتها فب ليحرى ذلك فى المماوكوالموقو فأمف المملوك ققط أم لاايصح فى 
وبعض. الناس يده || كل منبها وما يكون إذا حكم حا 8 بصحة ذلك فاذا قلتم بصحتهافىالمملوك والموقوف وكان منشرط 
بتأويل مستنكر والذى | 


الواقف أن لا.يؤجر ا ارين سكن فبل تصح الاجارة بهذاالعقد هذه المدة أمعلى شرط الواقف 
ولا يصح التدرج وإذا قلتم بصحتها فى العقود المختلفة وإن زادت على شرط الواقف فيل تنفسخ 
الاجارة بموت البط: ن الاول سواءأ كانالوقف وقف ترتيب أم تشريك أم لا وإذا قلتم بصحتها فى 
ا موقوف فبل تتكون كالصحيحة تسقط أجرة المثل فا مضى أم تنكون «المقبوض بعقد فاسد 
وبطات أجرة المثل فما مضى بينوا لنا جواب ذلك ماالصحيح من مذهب الشافعى ومذهب الغير | 
م اذا أثايم ألله لا فاجاب ) اجارة الارض المملوكة مائةسنة صميحة وكذا الموقوفة لكن بش رط أن خرب ش 
0 7 اتا 71 3 تلك الارض فتحتاج لاجرة المدة المن كورة لاجلالعارة وأن نادف حاصل يعمر به وأن 
ار 8 ٠‏ أا لابوجد من يقرض القدر المن كور الحتاج اليه للعهارة_باقل من أجرة تلك المدةفانانتفوشرطمن 
ا 00 00 | ذلك لم تحر اجارتها تاك المدة الطويلة هذا حاصلماذ كرهالولى أبو زرعةؤفتاويه وأطال يانه | 
ةفلز ج وتققة وخيت فرط الواقفت أن لاتوجر | کار من شقن زاجار ما کر منبنا وعقد واحد 
٠‏ || ولاتفسغالاجارة بموت البطن الاولولا من بعدهسواء كان الوقف وقف تر تيب آم وقف تشريك 

إلا فى مسئلة واحدة وهى مالوشرطالواقف النظر لكل مستحق على حصته مادام مستحقافحيشذ تبطل 
الالجاوة يدوت لجل المستحق وحيث | نفسخت بال موت وجب حصةمامضى منالمسمى ورجعالمستاجر 
بها بق من المسمى واه سبحانه وتعالىأعلم بالصواب (وسئل )عن رجلدفم الموجل اخرعير:ة 
دراهم وأمهانيشترى له بالدراهمالمذ كورةمن رجل وسقين تمر امثلا وکتب معه كتاباالى صاحب 


التمر 


يقتضيه النظر| نما إن تساو اا 
0 العبادة المالية 
أن ك يكون الغنى أفضل 
وهذا لاشك فيه واا 
النظرإذا تساويا وانفرد | 


تارجم الح وإ قير ١‏ 
فاا لكات 
اشن قادن عمل ا د 
لحرن مضي افر 

اشرق فار حالفقر ومن ا 


)١؟6(‎ 


القر المذكور فللا أن وصل أعطى صاحب الآمر الدرام فاعطاه وسقأ واحداوقال له التمر فى هذا 
الوقت غال وصاحب الدرام قد التزم للرسول إذا جاء بالتمر اعطاه أشرفيا فاذالم يأت الابو احدهل 
يستحقأجرة اجميع لقوله أعنى صاحب الداراهم اشترلى بها أى بالدراهم وسقين تمرا وأعطيكعل 
حلبا أشرفيا أم لا يستحق الا بقدر الحصة وإذا كان فى عرف ذلك الحى انه إذا قال خذلى كذا 
وأعطيك أشر فيا بذيرلفظ اجارةولاوجهمنوجوهالعقودالصحيحة لإ فاجاب )بانهلايستحق الا أجرة 
مثل حمل الوسق المذكور سواء أكان أشرفيا ام أقل أم أكثر لانها إجارة فاسدة ولا نظر لعرف 
اهل الناحة المذكورة ومن قال لغيره افعل لى كذا ففعله له ولم ګر ينبا تسمية اجرة ولامايشعر | 
بها لم يستحق الفاعل على المفعول له شيأ سواء اطرد العرف باخذ شىء فى مقابلة ذلك الفعل ام لا 
خلا مالو قالله افعل لى كذا ولك كذا او أنا أرضيك ولا اضيع تعبك فانه اذا فعل له ماامره به 
استحقعليه ما سمادله ان كان صحيحا والاكالصورتين الاخير تين استحق عليه اجر ةا ممل واللهسبحانه 
وتعالى اعلم لإ وسئل رى اله تعالى عنهعن‌الصيغة المعتيرة المختصرة التامة فى الاجارةالحجوز, ا 
قبره صل الله عليه وس لا فاجاب )صيغة الاجارةللحج والزيارة استا' جر تك لتحج عن مورثى مثلا 
ا له عند قبر النى صل لله عليه وسلم .بكذا وكذا درهها وائله 2 وتعالى اعا م[ مس( 
تور اجر ا غلك ہا ا اة مثلا بعشرين مثلا م أجر المستاأجر المؤجر بوم 
تار خه فېل الاجارتان صصحتان وينفسخان بانهدام الدار فى نصف المدة ١‏ و استحقاقها للغير او 
بالاقايل واذا انفسختا هل يرجع المؤجر الاول على الثانى فى الاجارة الاولى بنصف المسمى وهو 
عشرة و يرجع الثانى على الاول فى الاجارة الثانية بنصف مسماها وهو خمسة عشر أو باجرة المثل 
وما الحكايضا اذا حصل الانفساخ بالتقايل ((الجواب) الاجارتانحميحتانوان/م يتسلم المستاجر 
الاول المحل المؤجر على ما صححه النووى لكن الذى اقتضاه كلامه بعد كالرافعى عدم تما قبل 
التسلم کا لا يصح 5 المبيع قبل قبضه واعتمد هذا الثاتى جاعة متاخرون لةول القأضى ای 
الطيب وغيره انه المذهب المشبورفعليه لايصح للستاءجر ان يؤجر مؤجره الا انقبض ذلك المحل 
القبض المعتد به فى البيع الاجارة الثانية ايضا ثم إذا انبدمت تلك الدار بحيث صارت 
لا تصابج للسكنى ولو بهدم المستا“جر فان كان ذلك قبل القبض او بعده وقبل مضى مدة لها اجرة 
انفسخت ف الباقى منها دون الماضى لاستقراره بالقبض ومن ثم م يتخير فيه على الاصح وللءؤجر 
من المسمىقسط الماضى من المدة موزعا على قيمة المنفعة وهى اجرة مثل ما مضى وما بق منالمدة 
لاعلى المدتينلان ذلك ختلف فرعا تزيداجرة شر على اجرة شرن لكثرة الرغبات فىذاك الشهر 
فاذا كان تالمدة سنة مضى نصفما واجرة مثله ضعف اجرة المثل فى الصف الثانى وجب مزالمسعى 
ثلثاه وان كان بالعكس فثلثه قال القاضى وغيره والعبرة بتقومم المنفعة حالة العقد لا بما بعده اذا 
تتررذلك فنة سين الاجار تان بالانبدام فىنصف المدةوحينئذ فنقوم تلك المنفعة حال الاجارةالاول 
ونوجب لۇ جر الاول ماخص الماضى باءتبار اجرةالثل لا باعتبار المدتين ونقومما حال الاجارة 
الثانية ونوجب للؤجر الثانى ما مخص الماضى بذاك الاعتبار ايضا فان استوى النصفان حال 
عقد كل من الاجارتين وجب للاول شفع المي وه عقر ةو لاق نصف المسمى وهو خمسة 
عشر وان اختلفا وجب لكل القسط بالاعتبار الذى ذكرناه اما لو ل تنهدم كلبا بان انيدم بعضها 
فلا تنفسخ الاجارةبل انامكن اصلاحه حالا واصلح لم يتخير والا تخير واذا بان استحقاق‌الدار 
المؤجرة فىنصف المدةمثلا بان بطلان الاجارةمن اصابا ولايقال|نفسخت وحيئذ فير جع من|ثبتت له 


فحن : 


۰ [م - ١5‏ الفتارى الكبرى ‏ ثالث ] 


٠‏ أجل هذا ذهب جچہوں۔ 
الصوفيةالىترجبح الفقير 
الصابرلان تا MI‏ | 
على تهذيب النفسور باضتها 
وذلكمع الفقر أكثرمته .' 
مع الغنى فكان أ فضل معنى 
أشرف وذ كرالقرطىان 
فىهذهالمسثلةخمسة أقوال ` 
فمن قائل بتفضيل الغنى ومن 
قائل بتفضيل الفقير ومن 
قائل بتفضيل الكفا ف ومن 
قائل برد هذا لى اعتبار / 
أحر إلالناس فى ذلك ومن 
قائل الوقف لان المسئلة 
هاعرو افا أحاديت 
متعارضةقالو الذى يظب رلى 
ان الافضل مااختاره الله 
لنبيه صلى الله عليه وسلم 
وور أحتابه رضى الله 
عنبماه وظاه رأنالمقايسة 
بين صبر الفةير على ضيق 
العيش وشكر الذنى عل“ 
تلان لانن ادم 
ابن حجر التحةيق عند أهل 
الحذ قأنلاتجابفى ذلك 
اچاب كلى بل تلف 
الال اختلاق الاشخاص 
والاحوال نم ءندالاستواء. 
من كل جبة وفرض رفع 
العوارض اسرها فالفةير . 
أسلعاقبةف الدارالاخرى 
(سئل) عن رقيق تصدق 
عليه شخص بصدقة كثوب 
أو درم وشرط المتصدق 
انتفاعه ما دونسده هل 
يكح ابوك SS‏ 
فہل تحب مراعاة هذا 
الشرط حى متنع على 


7 1 على الرقبق وإذا 
صح فب لذلك حك 
5-5 ز للعبدأن 
يلس الوب : و ينتفع 
بالدراهم و بمتنع ذلك عل 
السيد ( فاجاب ( باه ان 
00 نفس الرقيق 
بطلت وم تكن اباحة أو 
| السيد أو أطلق حت 
وجب مراعاةذلك الشرط 
كال وأوصى اد ابةبثىء وقصد 
صر فهفى علفباو ليث ر فیا 
شرط انتفاعه ا دون 
سيد هلان كفايتهعللى سيده 
فهو المقصود بالصدقة. 
(سثل) عن شخص بالغ 
تصدق على و لد مز بصدقة 
ووقعت الصدقة ئىىدەمن 
المتصدق فيل علكبا 
e‏ 
كما لواحتطب او احتش 
و وذلكاملا: ملكبالان 
القيض غير صحيح وقدقالوا 
تار الول انه اواخده 
اجدملكوهل تناثرالوليمة 
کون تاره معر طا عنه 
اعراضاعاماو المتصدقعل 
الصى مع ضااعر اضاخاصا 
حنی يكون لهالرجوع فيا 
اعظاه للصى والحال ان 
الضدقةصدقة تطوع او لا 
(فاجاب ) بانه لاماك الى 
ماتصدق يدعليه الابقبض 
وليهله والفرق يبنه وبين 
ملک للتار واضح'سئل) 
عمن تصدق عل فقير بشیء 
هل نهو مثله فى الفقر اخذه 
من غر رضا مالک فان قاتم 
لافماالمرادممارواهالبخارى 


%0 | 
| تقايلا بعد مضى نصف المدة مثلا تاتى هنا ما مر فى الاتفساخ لان الاصح أن الاقالة فسخ فيرجع | 
كل على الآخر من المسمى بتسط ما مضى بالاعتبار السابق والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 
لإ وسئل ) وچا اجر زيدا أن حمل له فى سفينة له مشهورة مائة حمل مثلا من بندر جدة الى 
عدن مع تعيين أجر ة الجل ومعرفته للمتعاقدين قدرا ونوعا ثم بعد تطليع القدر وشحنه :يرت 
السفينة المذكورة بعارض ريح او مطر او نحو ذلك فبل يستحق المؤجر الاجرة ام قسطا ام 
لا يستحق شيئا وهل ثم فرق بين تغيرها قبل السفر ام بعده ولو یوما أو يومين ينوا واوضحوا 
انام الله سبحانه وتعالى الجنة واذا جرت العادة بان نقل الاسباب التى بالسفينة له اجرة اوقم 
يقوم ا الاجير عيث يصير الفاضل له من اجرته نحو الثلاثة الارباع هل نلزم ذلك الاجير عملا 
بالعادة الى يعلمها ام لمزم ذا المال الذى هو المستاجر لإا فاجاب) اذا تغيرت السفينة قتلفت الاحمال 
المذكورة بغرق او غيره لم يستحق الاجير شأ من الاجرة اخذا من قولحم لو خاط نصف الثوب 
فاحترق او تركه او نی بعض الحائط 0 او ترکه فلا ثىء له اى لان العمل لم يقم مسلا 
امالك ولا ظمر اثره على المحل ومن ثم لو وقع مساما اليه بان كان حضرته استحق القسطؤيوافق 
ما ذ كرتهاولا قول الانوار لو دفع للاجير دقر | من متاع لحمله الى موضع كذا فحمله على الدابة 
فسقطوانكسر لميضمن AEs‏ وان لم تتلف تلك الاحمال فالذى افتى به بض مشاخنا 
فىنظبر ذلك وهومالو استاجره ل+ل متاع إلىمكة فماتت الدابة فىاثناء الطريق انه کک شیا 
ا قال لانه يعتير فىوجوب القسط ف الاجارة وقوع العمل فطلا وظيور ا ثره على امحل 
ومثلبا الجعالة اهو محله ان سلم حيث لميكن المالك معه والا استحق القسط أخذا من م el‏ 
لواستاجر دابة إلى بلد ابابا وذهابا فعرجت هناك وتعذر ردها فتركا عند حا أو أمين وفسخ 
أومضت المدة ب الانصف الاجرة ولايلزمه الرد اه فانظر إلى ايجابهم القسط عليه به مع کون | 
العمل لم : يظبر أثره عليه وماذاك الا لوقوعه ماما اليه فكذا فى مسثلتنا لانه حضرانه بيقع سيلا 
اليه وانلم يظور أثره على انحل عل أن الذى كه او الفط ف عيورة البند آل وصورة شيخنا 
وقوله أن العمل فا ل يظور أده على انحل ممنوع كيف وحصوله له فىبعض الطريق يقابل باجرة. 
فكفى بتوفرها علىالمالك ظبور أثر عليه فانه لو أراد الا أن ان كريه إلى مقصده أ كراه بدون | . 
أجر ته من ابتداء السير غالبا فلولاظبور أثرعليه1ا تقصت الاجرة فى مقابلة حصوله فى محل . التلف. | 
وي ددماذ كرته قول العمرانى لواستاجره ليحمل 5 تا باإلىرجل وبرد جوابه فاو صله اليهومات قبل 
ردالجو اب فالاجير من الاجرة قدر ذهابه اه فافهم انالمراد بظبور الاثرحصول نفع لليؤجر يقابل 
باجرة بسبب العمل وهذا موجود ف المسئلتين السابقتين أيضا وأطلق القاضى فى هذه انه لو مات 
الاجر ف البلد المكتوب اليه او مات المكتوباليهاو وجده غائيا استحق نصف الاجرة بناء على 
مالو شرع الاجير فىالاحرام بالحج او بالعمرة ثم مات قال القمولىوالظاهر انهو لعل مالو 
ط عله رد الجواب اه وهو ) قال اذ لامكن القول بان له نصف الاجرة الا اذاشر 
ا واستفيد من بناء القاضى انه لافرق ق ظبو را لاثر بن ما يعود الى النفع الدنبویوالاخر و 
وهو ظاهر ويوافق كلام العمرانى والقاضى قول الانوار لو استاجره ليذهب الى بلد فيبتاع له 
فيا فذهب ولم بحد فله اجرة الذهاب فقط ام وهذا يفم وجوب القسط فى المسئلتين السا بقتين 
بالاولى لان المستاجر هنا ١‏ ينتفع بشىء من عمل | لاجر 00 إرمه له نمف الاجر ة لعدم: تقصير 
الاجر واتيانه ببعض ماشرط عليه وفى كل منتيذكالمسئلتين اتتفع المستاجر بعمل الاجير فلزمهله 
القسط فى مقابلة ذلك وفى الانوار ايضا لو استاجره ليحمل اغناما الى بلدو يبيعراهناكوقال ان ةل 


٠ العف‎ 


ط. عليهر د 


العلف ف لظ ريق E‏ بکذا فقل العاف ووجد دن a EE‏ عن فلم ر 


07 


وی فخ الاجرة فر امت غا اه دون ماخالفه ام فايجاب القسط هنايفيم يجاب القسط 
فىمسئلتنابالمساواة إنلم يكن بالاولى لان اانفع العائد على المستا جر فى مسئلتنا اظ لاعة ى وما 
يصرح أيضا بماذ كرته قولحم لو حمل المكترى الاه متاعة وطلية إل الجن فعرض فى الطريق 
خوف فليضعه مع أمبن هناك فان رده ضمنه ولا أجرة له وإن لم جدالامين‌فله بقدر ماعمل من المسمى 

اه نظبر يحمي 5ا مق ,تكرت الى 19 المسئلتن وأجرة نقل تلك الاحمال 
عل المستأجر ولاعبرة اظ ادا ا على الاجر لذ الى اجن عله امو الععلة بن امنيا جر 
ومتاعه فلا ركاف زبادة علىذلك وإناطرد العوق - 7 | واللةسيحانه وتعالىأء علم ( وسئل 4 ری 

ألنّهتعالىعنه هل يلزمالمستأجر اددج مصحف نقطه وشكله فاجاب بقوله إن اعتيد ذلك لزمه 
وإلا فلا ومتى اضطربت العادة فى ذلك وجب البيان وإلا بطلت الاجارة ويلزم الكاتب كتابة 
الغلط أوأرشه لاخصوص المقا بلة واتهسبحانه وتعالى أعلم لإوسثل ) عماإذا استؤجر للقراءة على 
ميت وأطلق فبلتلرمه القراءة علىةبره لإ فاجاب ) بقوله نعم يلزمه ذلكعلى مانقل وهو متجه إن 
علم قبره فىبادالاجارة وإلافالذى يظهر أنه لايازمهذلكعملا بالعرف فذلك والله سبحانه وتعالى 


.أعلم لاو“ ل{ عا إذااس تاجر الكافر مسلا إجارة تسن دل ڪرم على المسام عام الاجارة هسه 


3 أجاب ) بقو لهلا حرم على المسام إ مام ا لاجارة بنفسه بل یکره ه لهنعم إن كانت الاجارة فا 
به كالاعمال الدنيئة الغر اللا ةة به اشتدت الكراهة بل قيل الهرمة جيذ 02 وسثئل 4 رضى الله 
تعالى عنه عن شخص E‏ يدخل مالها من نخيل وشجر وما التبعية كالبيع أولا 


00 ید خلشیءدونشیء آخرسواء أنص‌علىذاث ألا وإذا 36 بص حه ة الاجارة بدخول شیء دون شیء 


فتوزع الاجارة كتفر بق الصفقة أوض-وا لنا ذلك (١‏ فاجاب ) بقولهالنى دل عليه كلام أئمتنا أن 


ماينقل الملك كالبيع يتناول مافى الارض مثلا من بناء وشجرو وما ومالاينقله كالرهن لايتناول 
ذلك وكالبيع الصدانى والخلع وغيرهما من سائر الاعواض قالهالاذرعى والهبة کا ذكره جع وفى 
7 الصدقة والوقف کا اقتضاه كلام الرافعى وصرح به بعض .شراح التنبيه والوصية کا قاله 

لدارمى وكالرهن العارية کا ذكره جمع والاقرار يا اقتضاه كلام الرافعى وجزم به غبره وإفتاء 


00 بانه كاهة فيه نظر إذا تقرر ذلك علم أن الاجارة كالرهن والعارية فلا ال خلا ولا 


2 ولاغرها لضعف الف وما أ لمق به حلاف البيع وما لق بدفاما قوية تنقل الماك فتستقيع 

عم لايدخل فى ف بيع الارض عند الاطلاق مسيل الأء ولا شرم | من قناة أو نہر ما وکن ذا کان 
5 خارجا عنبا خلا ف الداخل فما فاه ,لاريب ف کا وبا 77 قالهجمع وأمااستئجارها 
لزرع اا فين ا دخول ذلك وإ وإن خرج عنبا والفرق أن المنفحة المستاجر ل 
لاتحصل بدونه فاستدعته الاجارة مطلةاً لتوقف مقصودها عليه مخلاف اليم فان القصد منه 


ماك المبيع ومااشتمل عليه والخارج ليس كذلك ثم إعلم أن الارض مى صلحت لزرع وبا 


وغراس اشترط لصحة الاجارة بيان مايستاجر له من هذه المنافع أو أن.قول لتنتفع ما بها شت 

أو كيف شئت فيفعل ماشاء ء إن یضر مہا 1 رنان العادة يانبا 0 زدع فيها شیء فى سنة أر حت 
هنه فى أخرى قاله الزرکشی وغبره ومتى لم تصلح إلا لجبة .واجدة كفى الاطلاق كارض بعض 
البساتن فاه كانه فنا الك اس رواذا فين الدراعة | و الغراس أو البناء لميازمه يان نوع أل روع 


او المنى لتقارب فى ذلك الاختلاف نعم ان جر عن غيره بشابة أو ولاية يكف 


الاطلاق الوجوب: : الاحتياط ذکره الزركثى ارو ارو وما تقرر 5 الثرب بالنسبسة 


ا ب می رق کی وض ر عماس سج سجر ر ا مس ام مس ام 


عن يزيد ان" ياه أخرج 


SES‏ الاغنام | دنانير ضدقةو وضغباعتد 


رجل ف الم جد الحددك 
فبلفى قول النىصلى الله 
عه وسلم U‏ تخاصها لك 
ماأخذت ولك ما ونت 
مايدل على جوازه او الا 
وهل يغرق ق ذلك بين 
صدقة التطوع والفرض 
اولا فان قلم بجوازه 
فكيف بجوزا! تصدق على 
من تأ هه قم ته والمكفى 
بنفقة القر يب ايس بفقير 
(فأجاب) بانه لاجو زللفقير 
أخذ ماتصدق يدعلى فقير 
غرلا رطا ولیس فى 
لحد يث المدكور ف السؤال 


| مانخالفهولافرق فى ذلك 


بالطو عر افرش 
ولاجوزالتصدق علىهن 
تلز مه نفقته ى صور کشر 0 
کان بكو ن غارماً 
بابخصائص النى 
صل اتەعليە وسلم 4 
(سثل ) عمالو اختارت 
وأحدة من نسائه صل أتله 
عليه وسلم فر اقه .<دين 
خير هن قفازقبا هل تخل 
لغيره كا قالشر ج الصغير 
أولآ (فاجاب) بأ نال راجح 
التحرهم وفاقا اللجهبور 


| 3 سل ) عن الطندقة” هل 


ئى عر مةعلى سا زالاتبياء 
فرضهاو نفلاو جر مةعلى 
ندينا فقط رفاجاب { انه 
قد اختلف العلماء ف ى ذلك 
2 من 03 ل ري 


لن عيينةوالراجح الأول 

(سئل )عن بی هاشم 
والمطلب هل جوزهم 
الصدقة ( فابباب )1 نانه 
يحوز لهم أخذ الصدقة 
المد كورة(سئل 
ندائه ا باسمه هل هى 
خاصة بز منه أمعامةوإذا 
قلتم عامة فبل محلبا إذا تجرد 
عن قرينة تقتضى التعظ 


أما إذا وجدت قرينة | ع 


تقتضيه فلا كةوله امد 
الوسيلة با تمد الشفاءة 
يادا لحسب وغو ذلك 
1 (فأجاب) بانباعامة و غلبا 
حيث لا يقترن 4 قرينة 
تقتضى التعظام فانوجدت 


كاف السؤال فلا واطلاقهم 


مول على عدم القرينة. 


المد كورة 
(سئل) عن قولالاذرعى 


ف القوت وغيره أن الاصل 


فى عقود العوام الفساد 


. والعلم بشروط عقد النكاح 


حال العقد شرط ک) اله 
الشيخان فاذا طاق شخص 
:زو جته ثلاثاً وسئل عن 
العاقد فاذا هو جاهل 
. بحيث لو سئل عن الشروط 
لايعرفها الآن ولا يعامبا 
عند العقد فبل عتاج إلى 
جللأم يجو زالتجديد دو نه 
۰ بن 1 الا أن 
الاصل فى عقود أله وام 
ل معناه ان الاصل 
غدم اجتاع 2 | 
4 ا كان الاصح آل 
بصحتها لامبا:الظاهر من 


العقو دالجارية بين المسلين ' 


سئل) عن حرمة 


E 


2 ٠ (EA 
للاجارة عله إذا كان هناك عرف مطرد فان اضطرب العرف ولم يشترط دخول الشرب بطلت‎ 
الاجارة م لو استثناه نعم إن وجد لها شرب غيره صح وإئما يصح استئجارهاللزراعةقبل سقيهاإن‎ 
. كان لا مايوثق به من عو نہر أو بر أو يغلب حصولهمن نحومطرمعتادو لا يكتفى مجر د الامكان‎ 
وماتقرر أيضا من عدم تناول إجارة الارض لا فيبا من نحو الشجرحلهعند الاطلاق فان نصا على‎ 
دخول الشجر للانتفاع بنحو ربط شىء فيه حت الاجارة فيه أيضاً وانتفع بهالمستاجر فما استاجره‎ 
لهدون غبره فان تعطل انتفاعه به ا , نحوها تخبر المستاجر فان أجاز م باز مه إلا القسط‎ 
من المسمى وإن فسخ ارتفع العقد وعليه أجرة امل للماضى ويتخهر أيضاً اماع ماء. الارش‎ 
المذ كور مالم ببذله الأؤجر هن هکان آخر ووقت الزراعة باق و عض مدة لمثلما أ جر ة وما تقرر‎ 
أنه حيث تخیر تلف بءض المؤجر وأجاز 7 القسط من المسمى م فى نظيره من تفريق‎ 
خلاف ماإذا فان العقد بر تفع وبازمه أ جرة الثل للمدة الماضية والله ا وتعالى‎ 7 
أعلم لإ وسئل € عن أ مبر بلد له اقطاع فاسلم له فى قدر من حبوب غلاله مبلغ فضةو تصرف‎ 
فيه واستؤجر منه أرض موقوفة على من كان أميراً بلده مدة ثم نوف فولى بعده أممر بر ول يمكن‎ 
المستحق من الغلة ولا من الارض المؤجرة وزعم أن السنة التى باشرها الميثلا يستحق «علومبا‎ 
فبل الام كذلك أولا لإ فاجاب ) بقولهإذا عين لليسلم فيه الحال أو المؤجلأرضاً أو ناحية فان‎ 
كانت کر بان اطروت الاد الغالة بان اذ الل فيه حصل من غلة تلك الارض أوالناحة‎ 
المعينة غالا وإن وقعت فيهاآ فة صح السام وإن اختل شرط منذلك فالسلم فاسدوإجارة الامير‎ 
الارض الموقوفة على من ذ كر صميحة إن جعل الواقف النظر للستحق وإلاففاسدة وإذاسحتفان‎ 
قيد الواقف نظره بمدة استحقاقه انفسخت الاجارة بموتهوإلال تنفسخ شمحيث صح السام وجب‎ 
للمسلم فى تركة الاميرومنها مااستحقه بمباشر ته القدر المسلم اليه فيه وحرث فسد لم يحب للمسلمفى‎ 
تركة الامير المذكور إلا أرش مالهدوحيث حت الاجارةاستوفالمستاجر مااستحقهوحيث فسدت‎ 
جع على تركة الامير بكل الاجرة فى الاولى وبقسط مااتفسخفيهالثانيةإذاتةرر‎ 
تركته کا تقرر فبتعاق م ديونه ولا حق فيها للامير‎ o ذلك فمعلوم 3 ا‎ 
الثانى والله سبحانه وتعالى أعلم (وسئل) زعا تعالعنة هل ود ان كرون أجبرا أو عامل‎ 
جعالة عن أشخاص «تعدد ن فى زيارته صل الله عايه وسلم فى سفرة واحدة لا فاجاب ) بقوله‎ 
نعم جوز کا افتى به کشرون لعدم المزاحمة خلاف ال 3 2 غير اجارة الذدة وقال بعضوم‎ 
لابجرز الا ان علم الجاعلون الخال ولو جوعل فعجز عن الزيارة لجاعل غبره استحق المسى‎ 
(وسل». ا صورته اذالم تعرف أجرة المثل فى موضع لعدم الاستتجار أو للمساعة بالسكنى فم‎ 
تعرف لإا فاجاب) بقوله تعرف باقرب البلاد الهم أما فى الا ولى فواضح و أمافالثانية فكذ لكو فيه‎ 
احهال نا تقدر بعرف قوم لا.ساءون بذلك ل وسئل ) رضى الله تعالى عنه عن أستوجر‎ 
لرعيه غا فاستناب غيره فېل يضمن ماتلف فاجاب )€ بقوله ان استناب من هو مثله فى الحفظ 1ض‎ 
والامانة والاجارة ا ذمة لم يضمن ماتلف من غير تفريط والاضمن ([وسئل) : عا صو ر ته‎ 
استاجر اجارة فاسدة ثم حرث الارض وزادت قيمتها بذلكة بل علمه بالفسادفهل لهالر جوع باجرة‎ 
فعله 0 فاجاب 4 بقوله افى بعضهم بان له ذلك أخذا من قاعدة أن فاسد كل عقد كصحيحه فى‎ 
الضمان وعدمه وفيه نظر والقاعدة لاتشهد له كا يظبر بالتامل ثم رأ بت هذا المفى نفسه افتى فما‎ 
لو كانت الاجارة حيحة وصرف على عمارة الارض مالا بانه لاير جع به وهو مفسد احتجاجه‎ 


أ و"اتشخك | بيع 


بالقاعدة المذ وره ة فالاو جه خا لاقف ماذ كره ٥‏ إروسئل »من استاجربثرأوفيهاما قبل ” تصحالاجارة. 


س یس 


ام 


0150 


. الماء تعاولاوجه للاقاء بعدم الصحة فتد 00 فى استتجار القناة ءا ذکر وان الاجارة قد 
ستحق ما عين غا لخرورة أو حاجة حاف تاه تى تلك العين بلمتفعة لإ وسثل ) عمن استاجر من 
0 ولدهالقرآن جميعه بثلاثين إديئارا فعلمه سدّة وعشرين حر با وعليه الخطحى احکمه احكاماتاما 
فايب له منالاجرة رفاجاب) بقوله أفى غير واحد بان الخط يقابله ربع الاجرة فعليه بحب هنا 
ربع الاجرة وثلثها وعشرها وهذا بعيد جدا وها أدزى اميد الموجبين لربع الاجرة e‏ 
الخط بل القياس أنه لاشىء له فى مقابلة الخط حيث لم ينص عليه فان نص عليه اعتبرت ا 
موزعة على ذلك ووجب مايقايله لا وسئل ) بما صورته لو قال انسان الزمت ذنتك الحج عنى 
لتفعله بنفسك صح مخلاف مالو قال ألرمت ذمتك خياطة هذا الثوب لتفعله بنفسك فانه لايصحفا 
الفرق ل فاجاب ) بقوله فى الفرق بينبما عسر ولا لم يظبر لبعض المتاخرين فر إلى تضعيف أحد 
الموضعين وقد يفرق | الغرض فالمسئلة الاولى عختلف باختلاف الاشخاص وان استووا کلہم 
فأن كلامنهم بحسن ۱ لحج بل رما يقدم العارف باعمال ا ج على الاعرف منه لمزيد زهدأوو ورع 
أوغيرها ما هو سيب فى ا والقبول واما المسئلة 0 فلا ختاف الغرض فيها باختلاف 
بعد استو اء هم فىخباطة الوب مثلالانه ليس وراء اء ذلك شىء ختلف باختلاف الذوات 
سرائر خلا فه فالمسئلة الاولى وهذافرق واضح لاغبار عليه و سل )ة سح الله سبحانه و تعالى 
فىقبره ها ضورتة فى الاحاء لابجوز أخذ عوض على كلمة بو ها طبيب على دواء ينفرد بمعر فته إذ 
لامشقة عليه فالتلفظ وعلبه به لاينتقل إلى غيره فليس مما يقابل بعوض خلاف مالو عرف الصقيل 
الماهر ازالة اعرجاج الف “والمراة بخرية :واحدة فله أخد العوضن علها وان كن لان هحده 
الصناعات يتعب فى تعليمها لتكتسب وخفف عن نفسه كثرة التعب اه فمل هو المعتمد أم المعتمد 
ها أفى بهالبغوى من نالاستئجار لاايصنح وهل الفصدو نحوه كذلك آ ولال[ فاجاب ) بقو أهالا وجدماقاله 
الغزالى ا اعتمده الاذرعىوغيره وړو بده تصر ہم بصحة الاستئجار للفصد و تو دمع أنه عمل لا يتعب 
قال الاذرعى واسال عن الفرق بين هذا وبين استئجار البياع على كلمة لاتتعب اه ويؤخذ من 
كلام الغزالى السايق الفرق يينهما وحاصلة انءلة البطلان مركبة من عدم المشقة وعدم انتقال 
للغير وعدم التعب فى تعاهها اتكتسب ويخفف عن النفس كثرة التعب وهذا موجود فى كلمة 
البياع وكلمة الطبيب اما الاول فواضح واما الثانى فلان المقول له تاك الكامة لايتتقل اله علا 
وأيضا فليس من‌شان علم الطب انيتعب فى نحصيله ليخفف عن النفس كثرة التعب بل لتتحلى 
النفس بكمال العلوم او بعضها عخلاف كلمة المأهر فان علمما ينتقل إلى من عر فهاباها لانهلايذكرها 
إلا لمن شارك فى صنعته لکن . خفيت عليه هذه الدققة وايضا فمن شانها ونحوها التعب فى تحصيله 
للتخفيف المذ كور وبتامل ذلك يتضح الفرق بين الفصد وكلمة البياع ونحوها من م الرد على من 
غلط فيا لايقال تعلم القرآن يتعب فى تحصيله ايضا لانا نقول مثلهذه الكلمة لايتعب فى تحصيلبا 
اويتعب لاالتخفيف المذ كوربل لما مر (اوسئل) عمن استاجره لقم سنه الوجعة فبرأت انفسخت 
الاجازة هل هو سوا | كاله من اخرى وجعة ملا ا ولا أوخاص بالثاق وغل الاول فما أرق 
بين هذا وجوازابدال الرضيع مثله إفاجاب ) سَوله ظاهر كلامهم هنا انه لافرق وهو متجه 
ويغرق يينه رین ماد كر فى الال بان الر ضيع مشاهد يمكن الاحاطةبه فجاز أبداله مثله خلاف 
السنفانه وانفرض مساو اتا اسن اخرى لكنه انما هو باعتبارالظاهر منبما واما باعتا ر اصلہما 


nn 


أملا کا آقی به بعضهم (فاجاب ) 7 تص ج الاجارة کا أفيمه صرح و اا 


|| المستور باللثة فلايتحقق مساواتممافيه فام جز الابدال هناخلافه ثم لاوسئل € ٤ا‏ صورته لو قال 


وحد فذ کره العوام 
مثال اذغ ر هكاك آوآن 


الغالب فى عقود العوام 


فادها لعلدم معر فتهم 
معتير ات خلاف غر 
وأما ماقاله الشبخان 
وغيرها من أن العلم 
بشروط التكاح حال عقده 
شرط فمحمول عل أنه 
شرط لجواز:. مباشرته 
لالصحته حى إذاكانت 
الشروط متحققة فى نفن 
الامركان التكاح صحيحا 
وإن كان المباشر طا 
مباشرته ويأثم ان أقدم 
عليه عام ا متناعه قفى البحر 
لوقزوج أمرأة يعتقد أ: نما 
أخته من الرضاع ثم نبين 
خطؤه صح الكاح على 
المذهبو 2 أبواسحق 
الاسفرانى عن بعض 
أحابنا أنهلايصح التكاح _ 
وعندى ليس هذا بثىء 
وعللأنه مخصوص بشرط 
صرحوا اعتبار تحققه 
كل المتكرسة وغايت 
فالراجح فى مسثلة البحر 
عدم لان م ميخ 
الشروط بدليل ١‏ انهم 
ضرحوأ بانهلو زوج أمة 
مورئدظ ناحياته فبآنميتا 
صح والشكهنا فى ولاية 
العاقدنا لماك وهو من أركان 
التكاح وبانه لو عقد 
النكاح عضرة خشين فان 
رجلين صحوالشك هناف 
الشاهدن وهامن أركانه 
أيضا ونظائرها كثيرة فى 
كلامهم فعلم أن المطلقة ثلاثا 
على الوجه المذكور لاحل 
لمطلقها جد ,د نكاحبا إلا 


. عمد : لجال بشروطل اسم 


-والمراد بالعامى هنامنم 
١‏ يحصل من الفةه شيئا يرتدى 
ببنهاىالباقى والس مشتخلا 
بالفقه(سئل)عمالو أذنت 
لزيد أ نيروجمام أذنت 
لد بعد ذلاكق عقد| لا نكحة 
أوأذنت لا خا وهوس اهق 
أنيز و جام بلغ فبل يصح 
:-عقدكل منبابذلك الاذن 
أم لا(فاجاب) بانه لايصح 
عقدكل منهم) بذلك الاذن 
:لوقوعهغير صصح( سل ) 
عمالو آذ نت ولهاالخاص 
فیتزو جما منز د مثلاولا 
: كفامة: ما وهى تجبل 
ذلك بکتفی به فىاسقاطبا 
الحقها من الكفاءة "ولا 
(فاجاب)بان اذن المرأة 
. مسقط لحقبامن الكفاءة 
,فيح التكاح ولاخيار لا 
الاان بأنالزوجمعيبا او 


عبدا (.سئل ) من علق | 


الطلاق على غيبته عن 
زوجته وعدم حضوره 
لو الد هاف بلدەتلك ال نةاو 
ذلكالشمر "م ادعت‌الزوجة 
الغيية ووالدها عدم 
الحضور المذكر رين فبل 
بحوز لوليا الخاص او 
. القاضى ترو يجبا بذك 
يسمين أو بدو نه لاحتال 
صد قاو هل يصح التزويج 
المذكور ولو أقاما بدنئة 
نالغيية وعدم الحضور 
المذكورين عند قاض 
أوشاهدوهل تسدم البينة 
المذكورة مع انهايينة تفى 


(فاجاب)بانه لابجو زاولى 1 


06) 


فى ارض صالحة نازر ع رالغراس والبناء أجرتك اتزرع او تذرسليصحماوجبهلا فاجاب )بقوله ' 
وجبه أن او الترديد فلس فيه الاذن ف شىء بعينه نحم ان نوى ما التخرير فينيغى ان يدحويدلله | 
قولحملو قال ان شدّت فازرع وإن شئت فاغرس صموليس ذلك إلا لانه خيره بين ماشاءمنكل من 
المنفعتين ويفرق ينه وبين التردهد بان الترديد فيه ١‏ مام مطلق لا. برجى تعييئه من غير المؤجر 
لاف التخير فان الامر معأ ن عا ختاره المستاجر 2 ختاره معين ذ فلو أطا a‏ £ 5 على 
الترديد فتبطل اوعل التخيير فتصحلان الاصل فى العقود الصحة كل تمل ولعل الاقرب الاوللان | 
وضع او فى مثل ذاث الى الترديد اميل وانما يكون الاصل فى العقود الصحة حيث لم يقو ظبور 
وجه المبطل ثم رأيت عن التقريب انه لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أما شاء صح وهوصريح 
فما ذ كر ته ولو قال اتذرس او لتبى واطلق صح وغرس وبنى ماشاء لتقارب الاختلاف فى ذلك 
نعم أن أجر عن غيره بولاية او نيابة لم يكف الاطلاق لوجوبالاحتیاط ذ كره الزركثىوغيره 
لا وسئل © عمن ا عبده مدة ثم اعتقه فى اثنائها ثم رأى المستااجر فيه عيبا وفسخ به فبل ترجع | 
المنافع للعيد 0 لسيده وهل قياسه انه لو اجر دازه د لم وقفبا م رأى المستاجر م 0 با وفسخبهان 
ترجع منافعما لاواقف او للوقوف عاءه 3 فاجاب 4 بقوله المعتمد أن المنافم ترجع للعيد لا لسيده 
وعليه فبل يرجم المستا'جر نحصة ما عخص بقية المدة على العبد لر جوع 3 له .أو على اليد 
لانه المؤجر القابض للسمى كلعتمل ولعل الاقرب الثانى وقيا سذلك ان الا نافع تر جع للموقوف 
عليه لاللوائف لخروج الدار يوقفه عنرجو عمنافعها آله وجه وان حصة بقية المدة يرجح 5 
المستاجر على الواقف دون الموقوف عايه لانه ا.ؤجر الذى قبض المسمى لا وسئل )من اجردارا 
فمأ صور يج لمدة سنة ة ولم بذکر الصمريج فعقد الاجارة فبل يدخل الصبر يح فى الدار ينتفع به | 
المستاجر عا للدار 7 0 فاجاب 4 بقوله الذى يظبر انه ان جرت العادةف ذلك المحل نافراد 
الصبر يج عن الدار بالاجارة لكثرة منافعه لميدخل والادخل ويؤيد ذلك قولهم يدخ لالشربى 
استئجاره الارض ان جرت العادة باستئجارها معهوما افىيهالامام الاصبحى من انهاذا! كنرىدارا 
وفبا مدافن للحب وهى المسماة قباد مصر بالمطامر فان كان ذلك فى بلد تعارف فيبا انه إذا 


استاجر الدار لاسكنى ترك الحب فالمدافن دخلت فيهإذهوالتعارف وانكانف بلدالعرف افرادها 


| بالاجارة لكثرة منفعتها.لم تدخل فى ذلك اه فان قلت قضية كلاءبم دخو ل البثرفى الدارمطلقا قلت 


انما اطلقوا ذلك لان الغالب فبا بل الطرد انها لاتفرد عن الدار باجارة فان فرض ذلك واعتيد ' 
ف يلد ل ييعد ان يقال فيها بعدم الدخول فان قات صرحوا فىباب الاصول والثار ان نحوييع 
الارض وااساحة والبقعة ونحوها يتناول مافيها من شجر وبناء خلاف نحورهنباوفرةوا بان نحو 
ابيع قوى يستتبع الاك خلاف نحو الرهن واخذ بعض |اتاخربن منه عدم دولا فى الاجارة 
وقضية ذلك عدم دخول الصبرج الذكور مطلقا قلتالفرق بين البناء والشجر والصبريجانهإذا 
دخل فى مسمى الانتفاع بالدار بدخل حيث لم تطرد العادة يعدم دخوله فبا خلانبا فاا غير 
داخلين فى مسمى الانتفاع مها فلم يدخلا وهل مايدخل فى بيع الدارمن حجر الرحى الاسفل والاعلى ‏ 
والرفوف والسلام وغبرها يدخل فىاجارتها اولا قضية اخذ بعض المتاخر ين الذكورعدم الدخول 
وفيه نظر والذى يتجه ان كل مادخل فى عا وكان من متمهات السكنى ولم تجرالعادةبافر اده عنما 
باجارة خاصة يدل فى اجارتها وما لم يكن كذل كلا يدخ للا وسئل )عا إذاقالالواقف فلانناظر' 
على وقفى هذا ول يزد على ذلك اوقال ناظر مدة حاته فقط ولميذكر على حصته إذا كانمستدة] ١‏ 
هل يكون قوله هذا نظر عام منسحب‌على سائر البطونحقلو اجر الوقف مدة بشرطه لم تنفسخ بعد ا 


٥و‏ ته 


(۱0۱( ٤ 


فة إل انقضاء المدة ف الان أو ادوا وهل كرون المك كذلك لا النظان من بعده إذا 


قال الواقف النظر لفلان * حم هن بعده لفلان الخ وإذا قل ثم بعدم الانفساخ وحك , ره حا هل 
لا کر شرعى نقضه ام لا وهل الناظر الستحق والاجنى 5 ٤‏ الشرعى فى ذلك سواء فى المسئين 
ام لا وما الفرق بين الناظر العام والخاص لإ فأجاب ) بقوله الحاصل أنه لا تنفسخ إجارة الناظر 
بموته إلا ان صرح بتخصيص نظره حصته وأما فا عدا هذه الصورة فلا انفساخ سواء قيد بمدة 
الحياة أم لا ولا فرق فىذلك بينالمشروط نظرهمن البطن الاولى ومابعدها ابتداء أو بشرط موت 
فلانمثلا وإذا إذا حم بعدم الا نفساح قاض براه : يكن لغيره نقضهوالناظر المستحق والاجنىو الحا كم 
الشرعى سواء فى التفصيل الذى ذ كر ته وقد بسطت الكلام فى جواب طويل مشتمل على يان أن 
| ذلك التفصيل هو المنقول المعتمد خلافا لجاعة ومن أراد تحقيق ذلك فلينظر ذلك الجواب من 
الفتاوى والفرق بين العام والخاص واضح وهو أن العام صيره متكلا على غيره فمو كا لوأجر ولى 
صداً مدة فياخ بالاحتلام اوه عبده ثم أعتقه فاذا اقتضى" نظره مدة يؤجر طا ل تنفسخ موته 
اسربان فعله على غيره لتعم 
| وموته انتقل الحق لغيره فا نفسخ فيه والله سبحانه وتعالى أعلم (وسئل» رضى الله تعالىعنهعءن 
اساج دراب اجر ةة [عارةغى إل بلك مدل ةة قرط عله افر فيه ال ر ك الان هثللا 
أول شير كذا وا جر هال الو رقا وت ان کور ااا بال لا عد ركد طق أو 
حبس أو غيبة فى حل لا يعرف فهل لمؤجر الال الفسخ ودفع الاجرة ان كان قبضما لوكيل 
0 ولحام شرعى أو تستقر فى ذمته وهل له اجارتها بمقتضى ذلك للغير والسفر ما الى أى 
حل أراد أم ليس له الفسخ فاذا قاء لا فسخ يلزم من ذلك تخييره وضرره على نفسه ودوابه لله 
ومؤن دوابه المضرة الشديدة والحديث لاضرر ولاضرار ولاسما ان طالمرض المستاجر أوحبسه 
أوغيبته واذا أناخبا المؤجر باب المستاجر عندتعذره أو سلبها لوکلا أو له ولیس له عذر ومضت 
مدة زمن أمكأن السفر الى البلدة الج تی وقع علا العقدد من غر استعالها مدة زمن المذى الى 
البلدة المذ كورة هل يكون كالمتسل لما كالمتسم مفتاح الدار المستاجرة من غير مانع شرعى من غير 
انتفاع ا هل تسقط الاجرة مقتضى ذلك وما 085 التاجز من الوط القدمة ىق عبات 
الاجارة المد كورة صحيح أم تخل مها وتبطل الاجارة من أصلما أوضحوا لنا الجواب عن ذلك 
فاجاب € بقولهتستقر الاجرة المسماة ان صم العقدو الا فاجرة الل على المكترى بتسلمهالدابة 
ومضى قدر نحو المدة أو العمل المقدر به سواء استوف المنفعة أم لا وسواء أ كان عدم الاستيفاء 


لتعميم الو اقف لنظره خلاف الخاص فان |! لواقف لم برض 5 غيره 


لعذر أم لذيره وشرطه رة الركب غبرمةسدللعقد فليس للمؤجر فسخ ولايلزمه رد الاجرةوليس 
له جار ها لشخص ثان لما تقرر من استقرار الاجرة بمضىامكان استيفاء ماقدر به ولايلزمماقلناه 
تضرر الم جر وجه لانه اذا تعذر عليه الجلوس عند دابته بوكل من قوم عنه فى الانفاق علا 
وتعبدها فان لر وكيلاولا وثق بالمستاجر رفم الامر ایا لجا كم ((وسئل ) عن رجلكارىجمالاعلى 
أحمال معلومة الوزن فحملبا امال أياما فانقطعت جاله فوزنت الاحمال فوجدت زائدة زيادة كشرة 
على مااتفقا عليه فول يضمن ا مال ببب ذلك لإ فاجاب ) بقو له اذاحل المكترى ذلك الزائدو ليس 
صاحب الدابة معا ضمنها كلما وان تلفت بغير ا لجل لانه غاصب أووصا< با معما أوسا المكترى 

ذلك لامكرى فحمله جاهلا بالر 00 ت قدو فيح طار رادان تلفت بار واخذة 
له بقدر الجناية ويضمن مع ذاك ج ة مثل الر زيادة لا وسئل ) رضى أله تعالى عنه عا لفظله 
استاجر زد نحو أرض أو دابة وسافر قبل قبضبا فبل تستقر عليه الاجرة اذا قيضا منه القاضى 


المرأة كانخاصا أو عاما . 
تزويجماالمذ كور و لاريصح 
ألا بعد رتغيةزوجبا 
المدة المذ كورة وعدم 
حضو ره فيها بالينةعند. 
الحا كم وان كانت على نفى ۰ 
لانه حصوروأمااقامتها: 
عندالشاهدفلا اعتار ما 
(سئل) عبن قال قلت ) 
تكاحبا أو أنت طالق - 
ونطق بالقافبين الكاف 
والقاف کا ينطق ماالعرب 
اوكسرتاءقبلت أوضمنون , 
نكاحبا او ابدل الكاف 
همزة او الطاءتاء سواء ' 
كان لا نحسن النطق 
ذلكالا كذلك اوكان 
نطقة بذلك غالا ونطقه * 
او اف تدرا عدر 
أوبسهولة (فاجاب) يانه 
يصح التكاح 0 
المذكورة ويقع فا 
الطلاق r‏ أناء ا 
بالترجمةوهوالمذهب وعللى 
ان الخطا” المد كور لا 
عنم الانعقاد ولكن عله . 
فى ابدالالطاءتاءاذا نوی 
به الطلاق و الا فلا يقع بهعلى 
الاصح وأنكانمنقوم 
ينطاقون بالتاء مكانالطاء , 
مدة يعرف فما رشده 
فتزوج باذن و الدهمنغس , 
با الور اکا فيل 
عقده غير يح استصحانا . 
ا 
ج ج بنا e‏ 
5 والرشد طاریء , 
فاجاب)بأ تدعقدغب ريح ` 


استصحابا الجر 1 


(سئل) عن أر قاء مقيمين 
کان ذكورا 'وانانا و 
يعلم مالکېم فہل[ذادعت 
الضرورة الى تزوجهم 
للحا 1 أن زوجم 

: خوف العنتوه ل يسوغ 
فم التحكيم إذا لم .يكن 
بال كان حا 3 أولا 
(فاجاب) بان الا ج 
تزويج الارقاء 
المذكورءنآن تعينطريقا 
لدفم المفسدة للضرورة 
ونحكيم غير المجتبد فى 
النكاح سائغ عند فقد 
الحام ذلك المكان 
(سثل) عن بنت يتيمة ل 
تعض ذكرت انها 
استكملت خمس عشرة 
سئة 9 شبدشاهدان هن 
العوام انما استكملتباثم 
أذ نت لاخيبافزو جبافبل 
(فأجاب)بانويصح التدويج 
فالحالالثانو لا.يصح فى 
الاولاسةتصحابا للصغراذ 
لايقبل قولها فى بلوغبا 
بالسن نعمانتبين بلوغها 
حالإذنهاتبيناحة العقد 

' اعتبارا ما فى نف سالاص 
(سئل) عن قولصاحب 

. الانوارلوقال تكش زوجا 
لفلان الغائب فطلقنى أو مات 
وانقضتعدن لا يزوجبا 
حى تقم بينة على الطلاق 
أوالموت فانشبدشاهدان 
بالاستفاضة على الطلاق 
لتسمع وعلى ا موت تسمع 


ولوطلق ام رأتهثلاثافمادت ا 
وزعمت|لنهااعتد تو نکحت 


بفلان وأصاماوطلقها 


)١ه!؟(‎ 


تت س ل 


للمستأجرام لا وهل يجوز للقاضى قبضها للستاجر فى هذه الحالة ام لا وهل يكون العرض من | 
المؤجر على القاضىكالعرض على المستاج راملا ل فاجاب )بق لديو زللقاضى قيض العين المؤجرة 
الغائب *ميؤجرها وتستقر عل المستاجر الاجرة وليس برد العرض عليه كبو على المستاجر (وسئل) 
عمن قال لاخر ازرع ارضى واحرثما ولك نصف غلتهاففعل م باعبا المالك ماحم ييعهلا فاجاب ) 
بقوله ببعه يح أن باعبا لمن رآها قبل الزرع او بعده ولم يسترهاوللحارث الزارععليهاجرة مثل 
عله لا وسل ) رطى الله سبحانه وتءالى عنه پ حولوقف فيه عناء أذمىوهومايزيد فى نبا سبب 
الحرث والاصلاح فاراد ان ينقله الى آخر كف الصيغهى ذلك ¥ فاجاب ) بقولههذا بنفسهمتعذر 
انقل للغير لان نحو الحرثوالاصلاحصفة تابعة فانكان الذمى ف مقا بلته اجر ةصحيحة مستقرة امكن 
نقلبا للغير بة ونحوها وان لم يكن له فى مقابلته اجرة فالعمل وآثاره يتعذر نقلبمالانهما حيئذ 
لايقابلان بمال ل وسئل ) عن مستاجر لرعى ابل فقدت عليه واحدةولم بدر اانتوجبتثم بان 
تلفبا ما الحک لإ فاجاب )"بقوله ان ندت من غير تقصير منه لم يضمنها والا ضمنها وذ كروا من 
امثلة التقصر المضمنة للاج ان يرع اليما ثم الى استؤجر لرعيهافى مسبعة اومكاننخوف أويترك' 
بعضا فى المرعى ويذهب عنه وان كان ذلك لاجل نسيانه له أو تع واحدة منها فى حفرةمن غير 
شعوره فلم یات الا وقدهلكت لو سل »عم زسلم بقرة لصغي راو كير ليرعاهاولم يسماجرةفتلفٌ ‏ 
بعضبا ما الح لإ فاجاب) بقوله إذا لم يسم اجرة ولا ذ كر مايشعر بالاجرةكارضيكمنغيران 
يقول الاجر لاارىدها لم يستحق الاجبراجرةلانه بذلمنفعته لا فى مقابل ويظبر انح له فىالرشيد 
وان غيره تحب اجر ته مطلقا لانة لیس اهلا للتبرع بمنافعه‌واما التلف عنده فا نان بغار تقسيرم 
يضمنه مطلقا وان كان بتقصير ضمنه الرشيد دون غيره بخلافاتلافهفانه يضمن به وإنكانغ ير 
رشید لان اعطاءها له ليرعاها ليس فيه تسليط له عليها بخلاف نظيره فى البيع له فان فيه تسليطاله 
على الاتلاف فلم يضمنه به ل( وسئل ) عمن اجر أرضامدةمعينة معلومة ثم مضت و بقى فى الارض 
اثر الهارة بحيث تزيد قيمة الارض با هل لامستاجر مطالبة المؤجر بها لإ فاجاب) بقوله ليس 
للستاجر مطالبته بار نحو حرث او اصلاح لان ذلك انا فعله ليعود عليه نفعه الى انقضاء مدته 
دون مازاد عليها فهو موطن نفسه على بقاء تاك الاثار للاؤجر وايضا فبى صفات تابعة لاتقابل 
وحدها بمال إذ لاتقبل انتقالا للغير والله سيحانه وتعالى اعلم ا وسئل 4 عن شخص استاجر 
دارا موقوفة ذات مسا كن ومنافع مدة طويلة بشروطبا ثم هدم منها البعض وبى بانقاضها 
وزاد فیا انقاضا من ماله كششب' واحجار وغير ذاك واحدث فيها مسا كن ومنافم بحيث تغيرت 
هيئة الوقف عما كانت عليه وتعذر تميدز الانقاض الحادثة من القديمة فصار لأيعرف انقاض 
الاك من الوقف فلءا انقضت الدة طلب الستحق المؤجر من الستاجر رفع يده عن الدارالوقوفة ‏ 
فما الحم فى ذاك وكيف الوصول الى امنتحقاقه من الوقف بعد تغير هينه وعدم معر فة الانقاض 
القديمة من الحادثة فبل يجير الستاجر على هدم الانقاض القديمة والحادثة وعلى عود الوقفعل 
هيئته کا كان سواء اکان بالانقاض الممتركد اوبغيرها من. ماله لدم تمييزها عن بعضبا بعضا 2 
يدفع المستاجر الستحق قيمة انقاض الوةف بعد اجتباده بشىء والتقويم لذلك ويجير المستحق على 
اخذ ذلك وملک الستاجر ام لا فاذا قلتم غير ذلك فكيف الوصول الىحقه وهو وقف لا.يصح 
فيه بيع ولا هبة ولاقسمة ولا اجارة لجوالة انقاض الوقف ولاصلم ايضا واذا اجتبد الستاجر فى 
الانقاض القد عة والحادثة وميزها عن بعضبا بعضا هل ية.لقوله فى ذلك بلا يمين ام لاندمن المين 


وما الحكم ايضا إذا تعذرت معرفة الوقف من اصله من الك وغم علينا ذلك بمقتضى تغير اليئة 
الارل ٠‏ 
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(نأجاب) بقوله الكلام على هذا السؤال من وجوه الاول ماأشار اليه السائل نفع الله تعالى به 
منأنه غير هيئة الوقف وانذلك هل يقتضى هدم بنائه وحاصل كلام الائمة فى التغبير 2 لا بحوز 


تغيبرالوقف عنهيئته فلايجعل الدار بستاناً ولاحاما ولا بالعكس إلا اذا جعل الواقف الى الناظر 


مايرى فيه مصلحة الوقف وف فتاوى القفال أنه جوز أن بجحعل حانوت القصارين للخبازين قال 
الشيخان وكانه احتمل تغير ا دون الجنس اه وظاهر لامها جواز التغيير حيث بق | الاسم 
والجنس سواء أ كان يسبراً أو كثيراً وسواءاقتضته المصلحة أملاوسوا كان فيه فا عم 
الوةف أم لا والظاهر ان ذلك غيرمراد لماكالاحاب اذ يازم عليه خرق عظيم و مفاسد لانخفى ومن 
ثم اشترط السى اساد عنه وأقروه عليه وق الخادم والضابط فى المنع تىدل الاسم أى مع 
الجنس لا تقرر قال الاذرعى وذكر الغزالى فى علة مع تزويج الامة الموقوفة اه ينقص )الوق 
ومخالف غرض الواقف قال ابن الرفعة وهذا يفم أن أغ راض الواقفين وان لميصرح ما ينظر الما 
أه وم ح ذلك القفال فقال لابد من النظر الى مقاصد الواقفين ثم قال ابنالرفعة ولهذاكان 

شخنا عاد الدن رحه الله تعالى يول اذا اقتضت المصلحة تغيير بعض باء الوقف فى صورته 
ل 0 ريعه جآز ذلك وان لم ينص عليه الواقف بلفظه لان دلالةالحال شاهدة بأنالواقف لوذ كره 
فىحالةالوقف لأاثبته فى كتاب وقفه وقلت لشيخ الاسلامفوقتهتق الدين القشيرى أىا ندقيق العيد 
رهه ألله سبحا نه وتعالى عن فعل ألقضاة من تخار باب من مكان الى مكان وذ" در عله كلاما 
أشعر برضاه بذلك وبين فالخادم ذلك الكلام قال عن انا فة مد و ليق کان وف رفن 
قضى ذلك قاضى القضاة تاج الدينو ولدهقاضى القضاة صدرالدن فى تیر باب من مكان الى مكان 
وضافى العم والدين با محل الاعلى وقلت ذلك لان دقيق العيد فقال كان و الدى يعن الشيخ جد الدن 
يقول كانشيخى المقدسى يقول بذلكوبأ كثر منہ فال ان الرفعة فاشعر هذا الكلام من ان دقيق 
العيد برضاه قال فى التوسط قال السكى وكان هذا الرجل قدوة زمانه ف العلم والدنفلذلك اغتبط 
بم استشعره من رضاه بذلك وكان لحرث يكتفي منه بدون ذلك الا e‏ نی الاذرعى فى التوسط 


والرركثى ف لخادم قال السكى الك أراه ف ذلك الجواز شر طبن هذه عار ةالو سط وعبارة 


لخادم بشلا نة شروط. أحدها أن يكون يسيراً لار سعى الوقف الثانى أن لايزيل شيا من عينة 


بل تقل يمضه موجائب ال جانب فان اى زوالا شىء من العين لم يجحز لان الاصل الذى نص 0 


الواقف ووقع فى بعض أسخ الخادم الشارع وهو حر يف على جنسه تحب الحافظة عليه زاد فى 
التوسط وهو العين والرقبة وهى مادة الوقف وصورته المسماة من دار أوحام أو وها فيجب 
| الحافظة على ابقاء الادة والصورة وان وقع التسمح فى بعض الصفات واستند الىماسبق عن فتاوى 
| القفال فى حانوت الحداد اه زاد فى الخادم الثالك أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح 
شباك الطيرسية فى جدار - الازهر لابجوز اذ لامصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبو 8 
الحرم المكى لاحاجة للحرم 3 | واا هى لمصاحة سا كنيبا فابذا لا تجوز قال ذا شيخنا ان 


الرفعة )ا زينت القاه رةس قن وسبعائة زينة عظيمة أفى بتحر حم النظر الا قال لاما ا 


تعمل للنظر اليما فبو العلة الغائية |اطلوية منها ففى تحرج النظر الما حمل على تركبا فكذا هنا 
تح أمتنع الاستط رأق : عم من لا قدرة له على التغيير أذاكان سا کا ف شیء من 
البيوت الماصلة بالحرم فحتمل جواز دخوله منه ويقوى عند الحاجة اليه بدخول الليل عات 


وحدثك ث امت ألو 


من درج الحرم أه 


[م- ٠.‏ - الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] 


أن يعو ل المطلق عل قولما 


ل لے : 
الآولى بالبناء الحادث وكيف وصول كل منب) إلى حقه من ذلك أوضحوا لنا ذلك وضوحا شافياً | ولايحب الاحتياط هنا 


لان ذلك أ يتعلق الاک 
وعباد أمى ه النظر وهنا 
خلافه اه فا الفرق بين 
ماروالا 
وهل امتناع ازوج ف 
الأول خاص بالسلطان 
وهل جوازه فى الثالثة 
خاص الول الخاص کا 
لابشعر به تعليله المذ كور 
ولو زوجبا السلطان فى 
الأول بعد الة ك 
فېل ع ببطلان العقد 
ويفرق بينهماولو أقيمت 
بينة بالطلاق والموت بعد 
العقدالمذ كور رفاجاب | 
أن الال متروسة ق 
تزويح الحام لا لان 
فاعل يزوجبا فى كلامه 
ضمير راجع إلى السلطان 
فامتناع الترو يج فيباخاص 
به دون الولى الخاص کا 
أفاده كلامه واقتضاه 
تعليله والثالثة فرضبا فى 
تعويل المطلق على ولا 
وأما زوا فم يتعرض 
له فانز وجا الحا کراحتاج 
إلىالبينة أوالولى الخاص ٠‏ 
فلا والحاضل أن ا تعمد 
أنالمرأةإذا ادعت طلاقا 
من نكاح معي ن لا یز وجبا 
الحا م حتى ثبت او غير 
معين فلهاعتّاد قوًا وقد 
قيلغير ذلك وإذا زوجبا 
الحا کر فى الاولىمن غير 
ية فالعقد .باطل فان 
أقمت ببنة بأ نها كانت حلا 


.وما قاله فى منع فتح باب من أحد المساجد الى الآخر غير ظاهر بل روبج حال العقد تيناصحته 
ی 


' اعتباراً بمافىنفس الامر 
وتفريعا على أن تصرف 
الحا ليس بحم (سئل ) 
عن اذن المرأةوهى ف العدة 
أوالتكاحلوليبا أنيزوجها 
إذا انقضت عدم وقول 
الول اوكيامز وجا بتقإذا 
فارقا زوجبا أوانتقضت 
عدتبا هل يصمح اذما 
وتوكيلهمانقلهفى الروضة 
فىياب التكاح عن فتاوى ٠‏ 
اللغوى أم لاصحان ج 
رجحهفؤت وكيل الولى فى 
أول الوكالة من الروضة 
ويقاس عليه اذنها أم يفرق 
بین اذثماوالتوكيل کا هو 
٠‏ ظاهر كلام :الرركشى فى 
(فاجاب) باه اذن 
المرأة المذ كورة لو لہا کا 
ذكره الشيخان فى كتاب 
التكاح عن فتاوى البغوى 
واقراه ولا ر بصح ت وکیل 
الول لذ كور اصح ق 
الروضة وأصلبا واجرر 
والمنباجفى كتاب الوكالة 
وأماقولالبغوىؤفتاويه. 
عقب مسئلة الاذ نكالو قال 
٠‏ الولىللوكيلزوج بن إذا 
فارقبازوجبا أو ا نتقضت 
عد تماوفىهذاالتوكيل وجه 
ضعيف انه لا لمع وقد 
سبق فى الوكالة قبنى على 
راه فانهيةول بالصحة فى 
هذه المسئلة وقد le‏ أن 
الاصح خلا فه فالاصح 
صحةالاذن دون‌الت وکل 
والفرقبينها أن تزوسج 
. الولى: بالولاية الشرعية 
وتزويج الوكيل 


الوجه الجواز لان المساجد المتصلة لا حك 
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المسجد الواحد على الصحييحف القدوة وغير ماعل مقتضى 
كلام الاصحاب وفىصحيحالبخار ى أن ن النى صل التهعليه وسلم قاللايبقين فىالمسجد باب الاسد إلا 
باب أنى بكر وفيه دليل عل جواز سدالاواب اازائدة علىمقدار الحاجة العأمة ويلزم على مقتضى 
مادل الحديث على جوازه اشكال على المذ كو رأولا وهی أنهذهالا.وا بإن كانتمنأص ل الوقف . 
التووضع المسجد عليها لزم عليه جواز تغيبر معام الوقف وخروجه عن الهيئة انى وضععليها أولا 
وان كانت محدية لزم عليه فتح باب ااا و كوة بدخل منبا الضوء وغيره ماتقتضيه مصلحته 
حتى جوز وی نسختين منالخادم لابحوز وهو تحريف بدليل,قوله الاتى ولا شك أنه منوع لأحاد 
الرعية أن يفتتح وار اغاورة للد Ll‏ الىالمسجد فىحائط المسجد ولا شكأنه ماوع وحمل 
أن نقول يجوز ذلك او افو درن قو امل اق عليه وسلم هو الذى وقف المسجد لكن 
الوقف يزول عن ملاك الواقف الى الله سبحانه وتعالى فالاقرب الى لفظ اير الجواز مطلقا عند 
اقتضاء الحاجة العامة أو الخاصة ذلك وفى فتاوى ابن الصلاح رباط موقوف اقتضت مصلحة أهله 
فتح باب مضاف الى بابه القدحم أجاب ان استلزم تغيير شىء من الموقوف عن‌هيئته الى كان عليما 
مثل أن يفتح الى ارك وقفت بستانا مثلا فيستارم تیار محل الاستطراق وبجعل ذلك طريقأ بعد 
ان كان أرض غرس وزراعة فبذا وشبهه ذيرجائز وان ل يستلزم شيئا من ذلك ولم يكن الا جرد 
فتح باب جديد فبذا لابأس به عند اقتضاء المصاحة وفى الحديث مايدل على تسويغه وهو قول النى 
صل الله عليه وسلم لولا حدثان عبد قومك بالكدفر متاك A‏ بابين قال ان الاستاذ وها 
حسن صحیحو قدثال ای لمر فىالاحوذى فالنبى عنايطان المسجد بعنی أن يتخذ وطنا س 
الآآن كرون ملا قد مه مس ضما تقد النى صل الله عليه و سلمف ا لمسجد موضعامن طبن 0 
عله اناس لظ اله القريت ورالد وهذا روا النسائى فى العلم من سننه واستدلال ابن الصلاح 
حديث الكعبة لاحجة فيه لان البابين كانا فى زمن ابرافيم على ینا وعليه وعلى سائثر الانياء 
أفضل الصلاة والسلام ففتح الثانى ارد ما كانت الكعبة 0 فى الاول وقال ابن الصلاح لاد أن 
إيصان ذلك عن هنم شىء لأجل الفشم عل رجه لاإينتعملة في موضع آخر من المكان الوقرت 
فلا يحوز ا بطالالوقف فيه ببيع وغيره فاذا كان الف ح بانتداع حجارة بأن يحمل فى طرف الحج رمن | 
المكان فلا بأس اه ويؤخذ من هذا أنه جوز ا هذه الشروط فى باب جديد فى الجرم اذا 
ضاقت ابوابه من ازدحام الناس و نوم ففتح فيه رد ر ليتسعوا اهكلام الزركشى وسقته مع 
طوله لابين مافيه فقو له عقب كلام السبكى من منع فتح باب من أحد المساجد التلاصقةإلى الآخر 
غير ظاهر الخ هو الذى ليس بظاهر وما استدل به من جهلهم المساجد ااتلاصقة كالمسجد الواحد 
فى القدوة وغيرها لايشهد له لان صحة الاقتداء ونحوه احكام لايعود منباضرر على تلاك المساجد 
وجه وأما الفتح قجدراما فان فيه ضرراً أى ضرر وهو لاجو زالا عسوغ اضطراليهولا ضرورة 
هنا الى الفتح فاتجهان الح ماقاله السبكى لاالزركشى وان كلام الاصحابلايشهد له فتامله وقوله 
عقب حديث البخارى وفه دليل 8 هو ک) قال وقوله ويازم على مقتضى مادلالحديثعلى جوازه 
اشكال الخ : حاب عنه بانه لااشكال فى ذلك لانا وإن جعلناها من أصل الوقف لا يازم على سدها 
ماذكره من تغيير معام الوقف لاست أن الحذور ليس 7 تخیر بل تغيير يؤدى إلى زوال 
الاسم والجنس )ا مر >ةيقه ومن ال جلى أن سد الاو اب الحاجة اقتضته ليس فيه شىء من ذلك 
التغيير الممتنع وقوله وان كانت محدثة لزم عليه الخ ال عليه لا يازم عليه ذلك باطلاقه لان هذه 
وَأ كانت واقعة حال قولية ونرك الاستفصال فيبا يقتضى عو مما الا أن من قواعدم أنه 


يقبط ˆ 
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ْ سقط منالنص معی تخصصه وبيان ذلك أنالظاهر أنه صلى ألله عليه وسلم أذن ف فتحبا إذ سعد 


| كل البعد فتحها فى حياته صل اله عليه وسلم مع عدم اذنه وبفرض أنه لم يأذن فتقريره قبل أمره 
بسدها دليل علىالجواز مطلقا عقتضى القاعدة الاولىلكنا عملنا بالقاعدة الثانية فقيدناه بالشروط 
المذ كورةلان منالمعلوم احترام الوقف وأنالمسجد حر بملكفلا جوز التصرف فيهإلا مافيهمصلحة 
تعود عليه اوعلى عموم الملءين واما جرد المصلحة الخاصة فلا يكتفى ما فى مثل ذلك فاتضح انه 
لا يحوز إلاللمصلحةالخاصة بالمسجداو العامة لعموم المسلمين و لاتتحقق تلك المصلحةإلابتلكالشروط 
.|| فلم نوزه الابما وقوله ويحتمل ان:مول يجوز ذلك للواقف الخ هذا احتال ضعيف كذ كره بعد 
:وقوله فالاقرب الخ صر صرح فا ذكرته اولا وفردقوله لزمعليه جواز e‏ عار ل 
الخ وقوله وف‌فتاوى ابن الصلاح الخ ماذ كره غر بعيد واءتراض الزركد شی استدلاله حديث لولا 
قومك الخ يرد بان ردها لما كانت عليه مصاحة فى نظره صلل الله عليه وسلم اقتضت جوازالفتح فى 
جدارها فاخذ منه‌جواز الفتح المصاحة وقوله ويؤخذ من هذا الخ هو فقه ظاهر. لكن بالشروط 
السابقة وللاذرعى فمسثلة تغير بر معام الوقف اختیار ذكره فى موضع آخر من توسطه فلا باس 
بذكره ليستقاد قال القاضى لو أرادوا ان يغرسوا فى ارض اوقف هل لهمذلك عتمل وجبين 
احدها حمذلك والثاق لا#وزلان فيه تخار شرط 000 ابوالحسن ن السكى و يذيغى أن کون 
هذا هوالصحيح إلا انينص الواقف علىانه ينتفع بها جميع الانتفاعات وعلى هذا ينيغى ان يكون 
حكمه کم تحكير الارض ليبى فيها إلاان 53 ن معروفة بذلك وعلى هذا ما كان بستانا لابجعل 
حكرا وما كان حكرا لابجعل بستانا وفيه نظر إذا اقتضتالمصلحة ذلك مع اطلاق الواقف وعدم 
منعه منه ولا كان هناك اسم تيجب الحافظة عليه ومن ثم لووقف بستانافانقام شجره لجز ابحاره للبناء 
لانفيه تغبير الاسم الذى ورد الوقفعليه يا لاتجعلالدار حوانيت و لاحماما فانا نحافظ على ا معام 
الوقف لاتغير اه وط رق هذا قول الشيخين السابق لابجوز تغيير الوقف وانختارالاقوى الجواز 
وان ل يشترط الواقف التغيير مالم ,يصد عنه نص او اجماع إذ غرض الواقف الاستعالو تكثير 
الريع على الموقوف عليه بلا شك لامسمى البستان ونحوه وقد قال القفال انه لابد من النظ. إلى 
: مقاصد الواقفين وكل احد جزم بانغرضه توف الريم على جبة الوقف وقد تحدث على تعاقب 
الازمان مصالح لم تظبر فىالزمن الماضى وتظهر الغبطة فى شىء يقطع بان الواقف لو اطلع عليه لم 
أ يعدل عنه فينبغى للناظر:اوالحا كم فعله وألله يعلم المفسد من المصلح ولا سما إذا عظمت الاجرة 
وتضاعفت الفائدة والتسمية بالدار اوالبستان انما يقصد به غالبا التعريف لابقاء الاسم مع ظہور 
المصلحة الظاهرةفىغيره ظبورا عظىا كدار ظبرها مجاور لسوقاخذت اجرتها فىالشم. عشرةمثلا 
ولو عملت حوانيت فبلغت مائة أومائتين معخفة عمارتها ومرمتها فما يستقبل وحينئذ فلا معى 
للجهود على بقاء اسم الدار منغير تنصيص منالواقف عليه وقول م الشروطى وقف جيع الدار 
اوالبستان للتعريف والختار منوجهى الةاضى حسين الاول عند ظهور المصلحة فى الغرس 
وعليه العمل ببلاد الشام فى قرى الاستغلال من غير نكير فبذا ماظبر لی فان يكن صوايا فمن 
الله سبحانه وتعالى وتوفيقه والافهو منى واكثر الواقفين بقول فى شرطه وعلى الناظر فعل مافيه 
الهاء و والمزيد لخلاته ونحو ذلك اهكلام الاذرعى وهو مصرح فيهكما ترى بان اخثياره هذا 
خارج عن‌المذهب إذ المذهب كما علم مما مر أنه متى أدى التخرر الى تغيير الاسم هع الجنس كان 
يجعل الدار بستانا اوحماما امتنع بخلاف جعل حا نوت الحدادٍ حانوت قصار لبقاء الاسم وانمالمتغير 
النوع دون الجنس وببذا يعام ان الارجح .من وجبى القاضى المختلف فيهما ترجيح السبكى 


الولايةاالجعلية ؤظاهر أن 


الولايةالشرعية أقوىمن 
. الولاية الجعلية فيكتفى فيها 
:م لايكتفى به فى الجدلية 


وانياب الاذن أوسع من 
باب الوكالة ومع بعطهم 
بينماذ كرف البابين حمل 
عدم الصحة على الوكالة 
والصحة على التصرى أذ 
قد تبطل الوكالة و نصح 
التصرفوردبانه صر 
مخالف للمنقو ل (سئل) 
من تزوجت بغركفء 
برضاها ورضا: أوليائبا ش 
فاختلعت منه ثم زوجپا ' 
أحد به برضاها دوم | 
هل يصح رفاجاب) نعم 
يضح چ جزم كان ارق 
ببطلانه (سئل) عن ولى 
المرأة[ذاعضل مراتهل 
تنتقل الولاءة للا بعاد 
ويصير فاسقاأولاوعبالو 
تابو لى التكاح الفاسق هل 
يزوج فى الحال ا قاله 
البغوى أو لابد من مضى 
مدة الاسة براء (فاجاب) 1 
با ەلا صر فاسقايذلكإذا 
غلبت طاعاته على معاصه 


EZR‏ الولإذا تاب فى 


الخال ولاحاجة إلى مضى 
مدة الاستراء وهذا هو 
المتقولعن البغوى وغيره 
وان نحث فيه الشيخان[ذ 
المعتير فيه عدم الفسق 
لاقبول الشبادة (سئل) 
عمالونكم من ظنبأ معتدة 
اوا رع م 
ثم بان خلا ف فبل التكاح 
باطل کا قالهالشيخ زكر ا 

فتحريره أو یح كاقاله 
الشميخ ول الدينالعراقىق 


تتقيحه( فاجاب.) بان 
النكاح باط لعل الراجح 
(سثل) عن قول لفقا 
فى النكاح يس نأنتكون . 
جلة هل الجال وصف 
قائم بالذات لانختا ف أو 
ختلف اختلاف 
الاشخاص رفاجاب) 
أن المراد بالمجال 
الو صف القسائم بالذات 
المتحسن عند ذوى 
الطباع السليمة (سئل) 
عن امرأة ليس لماولى 
خاص وقاضى بلدهاجائر 
ظالم رتب عسلىمعقود 
الانكحة مكو سالا وقع 
فبل لماان تفوض أمرها 
لعدل يزوجهبا ويصح 
اللكاح للضرورة ولان 
وجود القاضى الممذكور 
كالعدم افسقه بأخدالمكس 
المذ كو ر (فاجاب) ان 
للرأة تفويض تزوبجبا 
لعدل و ريصح تزه[ اها 
للضرورة (سئل)عن فتح 
التاء من زوجتكوقبلت 
نكاحها قبل يصمالتكاح 
أولارفاجاب) نعم ع 
التكاح بذلك لان اللحن 
فيه لامنع الفبم (سئل)هل 
يصح التكاح حضرة من 
لايعرف لان العاقدين 
إذا كان يضبط اللفظ 
(فاجاب) بانه لايصح [ذ 
من شروط الشاهدن. 
معرفتبها (سانالمتعاقد.ن 
كاجزم بەصاحب الانوار 
والروضورجحه جماعة 
كالبلقيتى والاذرعى(سئل). 
هل يصح التكاح إذالم 
يغيم كل من العاقدين .. 


(10) 


والاذرع ی علمت الثانی ان نص الواقف على ن الارش كن | و الزرع وعليه حمل رجح 
السكى والآاول [ ن أطلق أو 5 أنه يعمل فما بالمصلحة أ و ينتفع 5 ا الانتفاعات وعليه 
تحمل ر بر جيح الاذرعى وف الخادم قال القاضى وا مول لايحوز جعل الارض القراحدار اولاستانا 
فان فعل وجب رده الى ما كان قال القاضى ولاخلاف فيه وعدى ذلك الى مالو خربوعيرهومنه 
يعام أن 0 امحكرة إذا خرب بناؤها لابحور أن يى عليها الا نظر ماكان اه إذا تقرر ذلك 
1 علم أن ماوقع ا المذ كور فى السؤال من زبادة مرآفق ومسا كن ليس فيه تغيير 
ممتنع فلا محذور عليه فه من هذه الجبة وان کان فيه محذورمن جات أخرى کايعلم بای الثاى 
ماأشار ليه 1 من هدم المستاجر وبنائه وانه هل سوغ له ذلك وجوأبه أنه لاسو له ذلك 
الا اذن الحاكم أ والناظر وأما بغر إذنبا فبو متعد فلز مه التعزير وارش ماهدمه بان بهومقام) 
مبنيا ثم منبدما وينظر ماينبا من التفاوت فؤخذ ١ه‏ لنصرف فى جبة الوقف الثالثك ماأشار 1 
اليه من أن المستاجر إذا عمر فى الوقف هل برجم انقاضه أو بدلا أو يكون متبرعا لايرجع بثىء ||| 
وان أنهدم ماعيره و زت انقاضه وجوابه أن فى المسئلة تفصيلا وهو أنه لاير جع بشىء عاضر فه 
بغر إذن الناظر م عى وان کان انما عمر لامتناع الناظر من ا نعم أن عدما 
أعنى : الناظر والحا كم أوغابا واضطر الى العمارة فعمر بنية الرجؤع وأشهد على ذلك رجع 
فما يظبر أخذا مما ذكروه فى هرب الجال ووه وأما ماصرفه باذن أحده) السائغ فيرجع به 
وحيث قلنا لارجوع له ما صرفه فېل بدخل فى ذلك أعيان ماله من خشب. وحجر وغيرهما 
فلا رجوع له فيها أيضا وان انہدمت ومديزت عن الوقف لا تقرر من أنه متمرع أو هى باقيةعلى 
ملكه وان كانت مبنية فى الوقف مختلطة بانقاضه المصرح به فى كلامم الثانى وان كان فيه ايضا 
مايدل 00 ستعليه والفرق بين الاعيان وغيرها من المصار يفف كاجر البنائين وڪوهم أن تك 
الاجر أخرجبا من بده الى غيره آذنا هم فى اتلافها فلم يكنله الرجوع با علييم بهذا الاذنولا على 
الوقف لانه كالمتبرع ٠‏ ما واما الاعيان الباقة ف اتشر عن ملک الا بلفظ و لم بوچد و ما لايدل 
لا قلته أن المصرح نه فى كلامهم الثانى قول الماوردى وال رويانى وأقرهما ان اإرفعة والقمول 
والسبكى والبلقیی والاسنوى والزركشى وغيرهم فبوالمعتمد وان خالف فيهالفارق اذا بی مسجدا 
فى »وات صار مسجدا بالبناء والنية ويرول ال د احير ارها فى موضعبا وهى قبله 
على ملك الاان يول انها للمسجد فتخرج: عن ملک ولو بنى بعضه لم جبر على اتام ولو سقط 
على شىء لم يضمنه سواء أذن الامام أملا قاله القمولى والبلقينى وفى قوله تخرج عن مل بقوله 
أنبا المسجد نظر وینبغی توقفه على قول من له النظر وقبضه اه وم ينازعاه فى أن قوله انپا 
للمسجد يفيد التمليك حب نی يحتاج لول مع قبوله للمنازعة لانه اما اقرار فلا بتوقف على قبول. 
| وكناية م ة فلا بد من نيتهأ وجوابه انهم فبموا من ذلك انه كنايةهية وانه نواها ما دل عليه 
ا سياق كلام الماأوردى قال البلقينى والظاهر انه لايملك البقعة تقديرأ ويجرى ذلك فى الساس 


خروج هذه الصورة عن نظ.ائرها المتوقف وجود الوقف فيها على اللفظ ولاتغنى عنه النية بان 
الموات لم يدخل فىمنملك من أحياه مسجدا وانا احتيج الىاللفظ لاخراج ماکان فى ملك عنه . 

وصار للبناء حك المسجد تبعا اه وقضيتهانه لو بنى فى الموات ونيتهالوقف على معين اوجبةكانت . 
وقذا بالبناء والنية ويؤيده ماقاله الرركثى کالبلقیی والاسنوى من اجراء ماذكره الماوردى فى 


المدارضس والربط والبئر الحفورةفالموات للسبيلوالمقيرة] :المحياة فالموات وغيرهاأخذامنكلام | ْ 


الرأافعى 


)١69( 


1 5 ع 
5 أن الا تالعارة لا ترج 
عن ملك ا تهامن مالهمن غير كونهثائيا 2 ذلك عن أحد إلا اللفظط ولا تغی عنه النية لان لاستثناء ّ 


الرافمى فى إحباء الموات إذا عليك ذلك غات مھ ان مقون عل 


ممالا اندر وه م ل يستثنوا من إشتراط اللفظ فى الوقف هده المي CE‏ فالآلات فى 

ضور ة السؤال ل مرج ج عن ملك بانها المتعدى ببنائها فلتكن باقية على ملكه وان نوى بوضعبا 
الوقف أو التبرع لما تقرر ان النية لا يكتفى بها وحدها الا فى صورة الموات وما هوصربحأيضا 
فا قلته من بقاء الآله عل ا قول الروبانى إذا عر إنسان المسجد الخراب ول قف الالة 
ا عارية يرجع فيها متی شاء اه وهذا صريح أى صريح فى أنه فى مسئلتنا برجع فى آلته متى 
شاء لكن ان ترتب على رجوعه هدم للبوقوف غرم أرشه ليعاد نهم كان فان قات نظر بعضهم 
فى كلام الرونانى حيث قال عقبه وفيه نظن وكلام البغوى قد يخالفه وهو قوله ولو قال لقم المسجد 
اضرب الان من أرضى للمسجد فضريه وبى به المسجد صار له حك المسجد ولیس 1 نقضه 
كالصدقة الى اتصل مما الق و سراد قبل ان يبى به قال ولو اعار الطين والخشب لقم 
المسجد لدی با لم بجر[ ذ مقتضى الاعارة الاسبرداد والثىء إذا صار مسجدا لا جوز استرداده 
عخلاف إعارة الارض للدفن فان له غاءة اه قلت ذلاك البعض استند فى نظره الى ما ادعاه من ان 
كلام البذوى قد خالفه وأنت إذا حققت النظر فى قول البغوى كالصدقة الخ وفى فرضه الكلام 
فى قوله للبم ما ذكر وان هذا يتضمن المبة نظر ما مر آنفا عقب كلام القمولى والبلقينى وجدته 
غير مخالف لكلام الرويانى لان كلام الرويانى فا إذا بى المسجديآ لة نفسه وهو سا كت فالالة 
باقة نة عل ملك لانها لاتخرجعنه فى غير مسئلة الموات السابقة الا بلفظ ولم.وجد وأما كلامالبغوى 
فهو مفروض فيا ذا قال للقم ماذ كر وهذا قول متضمن للتمليك للمسجد وهو حر ماك فاذاقيضه 
ناظره بان بی به فيه ملك المسجد كالصدقة ال ی اتصل ببا القيض فعام وضوح الفرق بين المسئلتين 
واندفع القول بان كلام البغوى قد خالف كلام الرويانى ووجه يك هذا أن كلام البغوىخالف 
له صرحا لكن لمدرك خصه كا قررناه ومسئلة السؤال انما تشبه فرض مسئلة الرويانى لا فرض 
مسئلة البغوى فنتج من ذلك إيضاح ما ذ كر ته ان كلام الرويانى صريح فى مسئلتنا وان كلام 
البغوى لاخالفه ولا خالف مسئلتنا أيضا فلا يرد علينا ولا على الرويانى وما هو صرح فماذ کر نه 
ايضا قولحم يصح وقف المستأ جر لما بناهفى الارض المؤجرةواوبعدالمدة فانكا نت موقو فة تعين الابقاء 
بالاجرة على ما فيه ما هو مبسوط فى عله مع قوطهم اما صار المينى فى عمارة الموقوفوترميمهوقفا 
بالبناء لجبة الوقف ولم يحتج لانشاء وقفه مخلاى بدل الموقوف إذا قتل لان الارض ال موقوفة باقية 
والمبنى به كالوصف التابع خلاف المقتول فانه فات بالكلية فاذاتامات كلامهم هذامع الذى قبله 
| علمت أن هذا فا إذا بى فى الموقوف من له || ولابة كالناظر او الحا م أ و ماذون أحدهما فبمجرد 
بئاء أحدهۇ لاء يصير المبنى وقفا من غير احتياج لا نشاء وقف (وقوعه تابعا للموقوف الموجودمن 
له الولاية عليه وعلمت ان الاول فى بناء غير هؤلاء فى أرض موةوفة فلا صر بناؤه وققا »جرد 
بنائه ات من تصر بم بصحة وقفه المستلزمة لكونه ما!كاله وهذا هو عبن ماقلناه من ان 
المستاجر اذابنى متعديافى الارض أو الدار الموقوفة المستاجرة لا مخرج بناؤه عن ملك بمجرد بنائه 
وقالوا فما اذا غرسبا مسبلة للاكل انه بحوز اکل ثمرها بلا عوض وكذا ان + 


ت لته مث 


بل ولا بنية أنه للوقف کا مر فان قلت صرحوا فى غرس الشجرة فى المسجد باعتار نية الغارس | 


جرت العادة بانها تغرس مسبلة للاكل فا بال النية اثرت هنا ولم تؤثر فى مسئلتنا قلت ما ذ كروه أ 


كلام الآعرثم أخيره ثقة . 
معناه أو لا(فاجاب) انه 
لا يصح (سثل) عمن باغ 
رش دا ثمطرأ عليه السفه 
ول حجر عليه هليل نكاح 
مولتهأو (فاجاب) يقو له 
نعم لى نکاحما ( سل ) 
هل للوصى أن يزدج 
امجنون عندظرورالخحاجة 
أولا وهل فىهذه المسئلة 
نقل (فاجاب) انه ليس له 
تزوبجه کا هوظاه ركلام 
الشيخين وغبرهماوبه أفى 
ان الصلاح قال البلقينى 
و يعضدهنص الام اهو هو 
الراجح وان اقتض کلام 


الشامل خلا فهو رجحەجماعة 


من المتأخرين (سئل) عما 
لوظبرت خاجةالسفيه الى 
النكاح وامتنع منه وليه 
فزوج بنفسه هل عع 


النكاح أولا فان خفت 


الحاجةوتعذر تم أجخة 
السلطان فزوج بنفسه 
هل يصح النكاح أولا. 
(فاجاب) بان النكاح فى 
الحالين باطل ( سل )عا 
لوحكم تامرأة لاول ها 
الا الحا عدلافى ترو يجبا 


ولیس بمجتبدفهل جوز له 


تزوجبامع و جو د القاضى 
لقو ل بعض المتاخر بن فعلم 
ان الصحيح جواز هذه 
المسئلة سفرآأ وحضرا مع 
وجود القفاذضى ودونه 
( فاجاب ) بانة لا جوز. 
ازو جه إناها إلا عل 
فقد القاد ى إذ الضرورة 
تتقدر بقدرها ومرأد* 


بعض المتأخرين بقوله 


اللذكرر ر 0 0 
وکل ر 07 إذا 
زوج يدون القدر الذى 


ماه له موکله هل هع 


يصح هر ال مثلوإن جزم 
بعضېم بيطلا نه (سئل) عن 
رجلوكل وألده فى عقد 

نكاحهعلى بكر معينة بور 
معين و أشبد يذل كشبوداً 


حضرةأشوود غير شود 


ف حي العقد ا شېو ده 1 
بالتوكيل أم الشادة الت وكل| 


لولده باذنه بمبر معين فى | 
|| الوقف على هيثته الخ وجوابه أنه لاجر على الخدم الااذا طل بانقاضه فحيئئذ يمكن منه بشر ط غر مه 


ذمة الو الدهليكون لازماً 
بالزوجة أولا (فاجاب) | 
بان العقد المد كور يح 
ان عل الولى والشاهدان | 
الركالةوإن ريص رحاراق | 
التوثيق و إلافباطلو عقد ١‏ 
الوالد لولده على الوجه ١‏ 
المذ كور يلزمه به مسمأة 
ولايلزم الزوجمبر مثلبا 


(سثل)عن وكي لالولىإذا | 


زوج عبرالمثلمن لايقدر | 
إلا على نفقة التوسطين | 


وقديذل حال صداقبافهل ْ 


کالوز وجا بكفءاول خطبہا ش 


> أ قوله والنووى ختار الخ 


وعقد والده ذلك التكاح ا من لفط من أ الجانيين فہی لا تشه متا وجه وان قلنا أنه کت ی فا بالاخذ والعطاء ء مع 


(10۸) 


| الأسنوى الاستوع فقال كف خرج المغروس عن ملك الغارس بلا لفظ وقد سبق انه لو بی مسجداً ل خرج 

ا عن ملک التسد أي ى غر الزات بل دعن اللفظ وأجاب.عنه الاذرعى ءا لا يشفى فقال 

1 القرينة الظاهرة قد يكتفى ما هنا والنووى رحمه الله تعالى يختار جواز ايع 
بالمعاطاة ع 

التكاح أو لا(فاجاب) انه أ فلا يبعد القول بالا كتفاء يذلك 

ا والمسليين المصاين بالاستظلال ولاخفاء ء أنمنوضع 


والهبة والصدقة 
هنا إذا جوز ناالغرس لان هلا يقصد يذل ك!لاالتبرع للمسجد 
خا ية على الطريق وكيزانا أنا نقطع بأنه قصد 
بذلك التسبيل لاء محم العادة اه وفيه نظر إذ الا كتفاء بالقرينة الظاهرة اما هو بالنسبة لجواز 
الا کل مع جبل نية الفارس ولا كلام لنا فى ذلك وانما كلامنا فى انا لوتحققنا انه غرسما بنية التسبيل 


| للا كل خرجت عن ملكه مجرد النية وجاز الاكل من مرها بلا عوض ومذا يظبر اندفاع 


وأىجامع بين مانحن فيه وبين المعاطاة لانا ان قلنا فى المعاطاة انه لابد 


السكوت من الجانيين كا للقرينة ففيه نوع شبه بمسئلتنا لكن القول بجواز المعاظاة ضعيف فى 
المذهب فلايصح الاستناد اليهفىالاشكال الوارد عل المذهب منأنه لابد هنا من اللفظ وقوله ولا 
خفاء ء الخ لايل فيه أيضاً لانه قرينة ظاهرة مجوزة للشرب وليس ما نحن فيه نظير ماسبق 7 نفا 


|| من القرينة الظاهرة والذى يتجه فى الجواب عن ا كتفائهم بالنية ىنحو الغرس للتسبيل انهم ساعو ا 
ْ فالأ كولات والمشرو بات لغلية 


بة وقوع المساعة من الناس فى جنسها يما لم پساعوا به. فى سائر 
الاموال لغلبة وقوع المشاحة فيا فاكتفوا فى خروج الاولى عن الملك بالنية واشترطوا لخروج 
الثانية عن الملك اللفظ واذا تقرر أن مابناه المستأجر من الانقاض باق على ملكه وطلبه فالظاهر 


کا يأتى انا تمكنه من أي ذه لكن بشرط أن يغرم ارش ماهدمه من بناءالوقف ليعادالوقف يذلك 


الارش كانكا فان كان ما ر بد هدمه هوالذى عمرهكله من ماله وتعديا فلاأرش عليه للبدم الرابع. 
ماأشار اليه السائل نفع الله به من أنه بير المستاجر على هدم الانقاض القديمة والحادثةوعلى عود 


للارش هذا ان م بغر هيئة الوقف التغير مر الممتنع والا أجبر على هدم جميع اجا بدذلك التزير 
وأخذمنه ارشه وياز م الناظر رده به الما يصرح د ذلك القاضى والمتولى وقدمته عنبما ف 


|| أواخرالو جاک ل الناضرماأخا رالهمانه اذاي دا واختلطت أنقاضه بانقا ضالوقفوتعذر 


التميز وطلب أخذ أنقاضه فبل بجابالى الهدم ثم جتبد وياخذ أنقاضهويذرم ارش البدم أو لااب 
اله ویر عل تعيين قيمةأو مثل انقاضه و ياخذها من غلة الوقف صيانة للوقف عن البدم أو علك 
الكل ويازمه البدل كل عتمل ثم رآيتى سبق مى فى جاب سال قريب من ذلك أ قلت واذا 
تعدى المستاجر مخلط أنقاضه بانقاض الوقف وتعذر التمييز فقضية كلامبم انه باك أنقاض الوقفت 
ويازمه بدلا من مثل فىالاثلى وقيمةفالمتقوم فاناختلطت بلاتعد صارتشركة بينهما اهوأصلذلك 
قولحم لوخلطالمغصوب منواحد وكذا اقىن #ااقتضاء كلام الرافعی واعتمده غيرهلكن قال 
الباقينى المعروف عند الشافيية وأقتى بهالنووى ت ليس كالمالك فلا ملك اله وتعذر يزه کان 
كالمالك لانه لما تعذر رده أبداً شه التالف ولاناءلو جعلناه مشتركا احتجنا للبيع وقسمة الثمن فى 
بعض الصور فلايصل الالك لعين حقه ولا مله والمثل أقربالى حقه من الثمن فا نتقل الىذمته و ملك 
المعصوب الذى خلطه ملک بطر بق الشعية له ولهذا لايتصرف فالمغصوبالابعداعطاءمالك مثل 
المغصوب وبقولنا بطريق التبعية له فارق هذا ماص عن الللقينىوغيره فال وغصب مالاثنين و خلطه 
ولافرق فماذكر بن خلط الثىء يجنسه أو بغير جنسه وله دفعالبدل منغير الخلوط وكذا منه ان 


كان 


(169) 
كان كالمخصوب أو أجود لادونه إلا برضا المستحق وقوطم لو انصب زيت رجل على زيت غره 
أو خلطاه اشتركا فيه لعدم التعدى فان تمائلا اقتسماه وإن كان أحدها أجود فأعطى صاحب 
الاجود شريكه قدر ملك من الخلوط وجبقبوله لان بعضه عين حقه و بعضه خير منه ولصاحب 
الاجود قول قدر حقه منه فان أنى بيع الكل وتقاسماالثين بنسبة القيمةولا جوز لما قسمةالخاوط 
بنسيتها اتفاضل فى الكيل ونحوه ولو اختافا فى قدر الملكين صدق بيمينه من انصب على ماله أه 
وهو صر یح أو ظاهر فى انه لافرق فى جميع ذلك بين أن يكون المغصوب وقفاً وأن يكون ملكا 
ويؤددهتعليليم الملك بانه لما تعذر رده أبداً أشبه التااف إذا تقرر ذلك علم منه أن الذى دل عليه 
كلامهم انه إذا خلط 1 لاته بانقاض الوقف وبى بالجميع وتعذر التمييز كان الكل ملك وحيئئذ فله 
هدمه وأخذه بل يحبر عليه مالم رتركدلجبة الوقف إذ يلزم ناظره حينئذ قبوله منه حيث لاضرر يعود 
منه على الوقف ثم يغرم للوقف بدلانقاضه ثم ان كان هدمهالزمه ارشها أيضا و بصرف الناظرذلك 
فى بناءمثل المبدوم وتلزمه ايضاالاجرةلمدةبقاء ملك فى ارض الوقف لانه بتعذرالتميز ملكالكل 
فبو من بو مئذ مستعمل لارض الوقف فى ملك فياز مه أجرة مدة بقائه فيباو بلزمه أيضاتسويتها وأرش 
نقصبا ان نقصها بناؤه هذا كله اذا تعذر التمیز کا تقرر فان بى ,ايع ولم يتعذر التمييز وحكمنا 
ببقاء آ لاته الحادثةعلى ملك وطلب أخذه‌لکه فظاهر انه بحاباليه وآ نأدى إلى الحدم لان البناءمن 
فعله فهو لم يفوت بالحدم شأ ملوك للوقف نعم يلزمه ما نقص من قيمة أنقاض الوقف وأرضه 
باستعالها فى البناء ثم الهدم لانه متعد بذلك السادس ما أشار البه السائل نفع الله به من انه إذا 
اجتهد المستاجر فى الانقاض القديمة والحادثة وميز بعضبا عن بعض هل قبل قوله فىذلك بلابمين 
أولا وجوابه أن الذى ححه النووى فى المجموع فى باب الأنية فيا لو اختلطت حامة لغيره مام 
له انه له أكله بالاجتباد الا واحدة ا لو اختلطت رة الغغر بثمره واعتمده السك وغيرهفا حكاه 
| الرويانى من انه ليس له أن يأكل واحدة منه حى يصالح ذلك الغبر أو يقاسمه ضعيف وان نقله 
فى المجموع فىباب الصيد والذبائح بعد الاول ولم يرجح واحدا منهها ويوافق الاول قولالقاضى 
أو اشا عاو طيوره ينم المسلدين أو طيورثم أو رحلهيرحالحم جازلهالاجتباد فاننازعهذو اليد 
فالقول قول ذى اليد ويوافق ذلك أيضا قول الغوى ف فتاويه إذا خربت علة واشتببت جاز 
لكل واحد أخذ ملك بالتحرى كا لواختلطتحمامة حامالغبر وإذاجوزنا له الاجتواد ونازعهالناظر 
فان كانت اليد المستاجر صدق بيمينه أو للناظر صدق هو دونالمستاجر “م رأيتففتاوى البغوى 
ما يؤيد ما ذ كر ته آخرالخامس منأنالمستاجر يجاب للهدم وعبارة فتاويه رجلوقف جامعا علىقوم 
فانمدم ولم ببق من الالة ثىءفا/جر المتولى عرصته من أنسان أر بعينسنة لبينى فيها فبى ثم انالبانی 
وقف عمارته على آخرين غير الاولين قال لايصحالوقف بعدمضى المدةالمستأجرة فتكو نالعارةفى 
حكالو قف الاول فلو كان المستاجر أدخلفيبا شيئامن آ لاتهفاراد أنير فعماو يضم نأرش النقصان 
الذىدخلالارض لهذلك وليس.للمتولى أن يقلع ويغرم ارش اانقص وعلله با نالقلع ليس منمصلحة 
الوقف فانه مادام شاه فيها يستحق أجرة العرصةفازمهذلك احياء للوقف الاول اه المقصودمنه 


فتامل قوله فلو كان المستاجر أدخل فيها شيا من آ لاته الخ تجده صرحا فا ذ كرته فان قلت 


قوله فتكون العارة فى حكم الوقف الاول ينافى ما قدمته أن ما عمره المستاجر باق على ملك قات 
هذا فرعه على م اختاره من عدم عة الوقف و المنقولالمعتمد صح ةو قف البناء والغراسؤ الارض 
المستاجرة أو المستعارة سواءالمملوكةوالموقو فةقىل مض مدة الاجارة والعا رةو بعدهعلى أنه بتعين 


حمل قوله فتكون العارة فىحكم الوقف الاول علىانه أراد بذلك انما بالوقف لا تنسلخعن احكام 


٠‏ أكنأمنه وقدقالالقاضى 


حسين لو زوجمامن أعمى 
صمو لاخيار اذليس البصر 
من شرط الكفاءة (سثل) 
عن شروط الاجبار الى 
ذكرها الفقباء هل هى 
تروط اضحة الذي 
والاجيارأملجوازالاجار 
دو نالصحة(فاجاب) بان 
الشروط المذكورة أا 
هى لجواق الاجبار: أما 
صحته فلا يشثر طهاجيعبا 
فانه لو زوجبا بدونههر 
لا او بغير نقد البلد 
أو ٤ؤجل‏ صح عبر الثل 
على الاصح وان حرم 
الاجبار (سثل)عن تاجر 
قمح يقرأ بعض القرآن 
زوج أبنته ارجل شلى 
طحان فبلاازوج كفء 
لها وهل العقد صحيح 
اولا (فاجاب) باته ليس 
اروج كر اة 
ونکاحہا باطل (سئل) هل 
للمرأة الفاسةة السفيبة 
التى لاولى لها ولا قاض 
بقرما أن تولى امرها 
عدلا ليزوجبا (فاجاب) 
نعم (سئل) عما لو شېد 
رجل بان زوج والدته 
مات عا أو طلةها من ` 
مدة كذا او أن وليبا 
الخاص غاب عن تلك 
الاحة الغبة الشرعية 
فزوجما القاضى فل تقبل 
الشبادتان المذ كورتان 
و يصحالنزو يج(فاجاب) 
بانه لا تقبل الشبادتان 
الا ان شبد بذلك حسية 
واما التزويج فصحيح 
اذا کان الامر کا شبد به 


2 (سئل)عنامرأةذكرت 


أن زوجبا طاتبا ثلانا 
وصدقبا مطلقہا عليه 3 


ةا 


بلج جح بي 10 
الوقف الأول من لروم أجرتم! لمصرفه لان وقفباعلىغير مصرفه باطل على ما اختاره وإذا كان اطلا 


رجماعن ذلك و الان[ لزم بقاء الهارة على حكمها الاول من أن مالكما يغرم اجرة لبا لمصرفه وإنما قلنا ذلك لانه يبعد 
طلقا طلقتين فقط فر | كل البعد ان مثل البغوى يقول بان من استاجر عرصة موقوفة للبناء فيها أن بناءه يصير وقفا قورا 
يحوزلمنسمعكلامب|الاول عليه لان ذلك ينافى وضع الاجارةولان الآثمة مطبقون على خلافه ا يعلم من بابىالاجارةوالوقف 
والثانى أن نحضر عقده || وقد ذكرت آنفاً ما هوصريح فيه بقولى والمنقول المعتمد الخ فان قلت إذا اراد الناظر أنيتملك 
عليمامن غير استحلال وهل || لاوقف 1 لات المستاجر الختاطة بآلات الوقف الى يمكن تمييزها فلم لم بحب لذلك قلت المصرح هى 
يصحالعقد المذكورسواء || باب الاجارة أن تخیر الو جر بين التملك والقلعمجانا والتبةية بالاجرةإنما هوعندعدم اختيارالمستاجر 
اعتدرواعنقولها الادل || القلع اما اذا اختاره فانه يقلع وعليه الارش والنسوة للارض ولا بحاب المؤجر إلى واحدة من 
سيان أو غيره أولا || تلك الخصال سواء فى ذلك الارض الوقف والمك إفائدة) لو أراد الناظر بعد المدة القلم وغرم 
(فاجاب )انلا يجوز لمن الارش من مال الوقف ولم يقتضه شرط الواقف لم جز وكذا لو أراد التملك للابقاءوكان يتخير به 
مع كلام زوج || مقصود الوقفمن بقاء الارض مكشو فةفانه لابحوز له ذلك أيضاوالتهسبحانهوتعالى أعلم بالصواب 
المد “كور أن يحضر ۰ || ((وسئل )رضى الله تعالى عنه عن أمره صل الله عليه وسلم فى مرضه الذى مات فيه الصحابة بسد 
عايبامنغير استحلال إذ ابوامم النافذة إلى مسجده الا خوخة أبى بكر رضى الله تعالى عنه من رواه وما حكم ذلك بعد 
لايةبلرجوعالزوج عن وفاته صلی الله عليه وسلم لإ فاجاب) رواه الشيخان وغيرها بل بلغت طرقه حد التواتر كا بينه 
قوله المذكور فلا يصحالعقد الحافظ السيوطى شكر اله تعالى سعيه وفى بعض طرقه وسندها حسن ان أبا بكر لما بكى إذ مع 


المذكور هذا إذالم يعتذر 


قوله صلی الله عليه وسلم ان عبدا خيره الله الخ قالله صلى الله عليه وسلم على رسلك أفضلالناس 
عندى فى الصحبة وذات اليد ابن أنى قحافة انظروا هذه الابواب الشوارع فى المسجد فسدوهاالا 


ا ا 0 مأكان ذن ياك أى يك قالىر أ بعلي نوا ر ورا اع رجا ها هات اط وذ إل ملم ا 
ا وقال 0 اللاصقة فى المسجد فسدوها الا مأ کانمن بيت أنى بكروإنى لا اعلم احدا كان افضلعندىف الصحبة 
القصر فبل بقبلقوله ينه ]| منه قال العلباء ولا يعارض هذهالاحاديث الاخر ى الكثيرة المتواترةأيضا المصرحة بسدالابواب 
أم لا يدمن يبن اقا له بعضهم كلبا حی باب ای بكر إلا باب على لانهما قضيتان فقضية على رضى الله و عنه كانت متقدمة 
(فاجاب)بانه يقبل قو ل || وهى فى سد الابواب الشارعة وقد كان أذنلعلى رضى الله تعالى عنه ان مر فى المسجد وهوجنب 
الولى بيمينه ولا حتاج الى وبدل على تقدمها رواية اليؤار عن على رضى الله تعالى عنه قال لى رسول الله صلى ألله عليهوسلم 
بينة ڳا فى فتاوى اللغوعئ انطلق فمرثم ان يسدوا ابوامم فانطلقت فقلت م ففعاوا إلا حمزة فقلت يارسول الله قدفعلواإلا 
(سئل) عن شخص زوج حمزة فقال قل لمزة فلبحول ,ابهفقات انرسول اللهصلى الله عليه وسلم يأمرك ان تحول بابك فحوله 
شقيقته بي ركفء بر ضاها |] فهذا ريح فى ان واقعة على رضى اللّهتعالى عنه كانت قبل احد وقضية أنى بكر رضى الله تعالىعنه 


دون رضاشقيةها الأخر 


متاخرةفىمر ض الوفاةفىسدطاقات کا نوا سةقريونالدخظول منهاوهى الأو وقال الحافظ أن حجر 


م رفع الام الحا وشا فعى قضية على فى سد الابواب واما سد الخوخ فالمراد ما طاقات كانت فى المسجد يستقريون الدخول 
وادعىأنالزوجغيرمكاف.|| منبا فامر صل اله عليه وسلم بسدها إلا خوخة الى بكر رضى الله تعالى عنه وفى ذلك إشارة الى 
لها ولالوالدها ف النسب || استخلاف الى بكر رضى الله تعالىعنهلان الخليفة يحتاج الى المسجد كثيرا وعلم من تاك الاحاديث 
والدنانة س ذاه غير الصحيحة بل المتواترة کا مر انه صلل الله عليه وسلم منع من فح باب شارع الى مسجده ومياذن فی 
راضبهوأقام ينة شهدت || ذلك لاحد حتى لانى بكر والعباس الا لعلى رضى الله تعالى عته لمكان ابنة رسول الله صلى التهعليه 


بذاك کله فاشبد القاضی عل 
نفسه أنه ثیت‌عنده ذلك 
وحک مو جب عدم الكفاءة 


بنہ) ومن موجه الغاء 


| 
فى الاحاديث وهذه خصيصة له لا يشاركه فيها غبره ولا يصح قياس احد عليه فيها الى بوم القيامة | 
فان عمر رضى الله تعالى عنه استاذن فى كوة فلم ياذن له والعباس رضى الله تعالى عنه فى فتح باب | 
ا د 

صغدر 


)71( 


عدم الكفاءةر افم حلاف 


صغير بقدر مامخرجمنه فلم يأذنلهوفيها أيضاأنه یسدماسد ول یفتح مافتحإلا بام من ريهعز وجل 
وان ذلك انف مرض الموت فىآخر مجلس جلسه على المنبر وانذلك من جلة ماعبده لامته ومات 
عليه ول ينسخه ثىء فوجب استمرار حرمته وانه لارأى للامام فيه لنصحه صل اللهعليه وسلم على 
منعه وأسناده ذلك الى الله تعالى لااله ولانظر لتغبير معام المسجد وجدره والزيادة فيه لانحرمة 
الفتح منوطة بالمسجد من حرثهو لابتاك الجدر بعينبا ومن م وسع مرات فالصدر الاول ولميقدر 
أحد على فتح شىء فيه قال الحافظ السيوطى بعدذ كره عو مامر أكثر مفتى عصرنا أفتوا >وازفتح 
الباب والكوة والشباك مزدار بنيت ملاصقة للمسجد الشريف وكان ذلك منهم استرواحا وعدم 
وقوف على مجموع الاحاديث الواردة فى ذلك ثم روجع كل منبم فى مستنده فعا أفى به فادوأ 
شببها كلبا مردودة منها قول بعضهم لانقل فىهذه المسئلة لاهل مذهينا ونقول بالجواز اناا 
حيث لاضرر وجوابه لااستحسان يعتد به مع النصوص النبوية المصرحة بالمنع وإذا منع صل الله 
عليه وسلم عمر رضى الله تعالى عنه من فتح كوة ظر اجن مرج لملا ف يم طاتا 
كله بل أقول لوأعيد حاط المسجد وبى خلفه جدار أط طول منه وفتح فى أعلاه كرة يطلع منبأ [ 
المسجد فينيغى المنع احتياطا فان انضم لذلك أن الشباييك تسير معدة لمن بجلس فيها مرتفعا 0 
الشريف تحته فبذا أشد وأشد والواجب علكل متحر الاحتياط لدينه حيث علم أنه ذا الحم 
منصوص عليه منصاحب الشرع وانه لارأى لاحد فيه بعد نصه وأن حك الجا کر وافتاء المفى بم 
يخالف النص يرد والتوصل إلى خلافه بالحيل الفاسدة كعله فىغير جدارالمسجد من باب قوله صلى 
اللهعليه وسلم لاترتكيوا ماارتكب اليوود فتستحلواحارم الله سبحانه وتعالى بادنی الحيل ومنبا 
القياس عار المساجد حيث رأى الناظر ذلكويرد بانه لاقياسمع النص فقددلت الأحاديث 
على تيز المسجدالنبوى .ذلك ومنها قول بعضيم الامرمنوطفذلكبرأىالامام وجوابه لارأى لاحد 
معالنص ومنها قول بعضهم RE a‏ باطل 
منوجوه احدها انه لادليل لهذا التخصيص ثانيها أن القصة امر بها صل الله عليه وسلم أواخر 
حياته اذم بعش بعدها إلادون عشرة ايام فدل على أنه شرع مستمر بعد وفاته إلى وم القيامة 
ثالثها لو كان التخصيص هرادا لبينه وإلاكان مؤخرا للبيان عن وقت الحاجة لاسا وهى آخر 
جلسة جلسها للناس رابعها استمرار الصحابة على هذا الحم دليل على أنهم فهموه شرعا مؤيدا 
خامسم! يقال لزاعم التخصيص ماوجهمنع الصحابةفزمنه والاذن لن بعدهم والصحابة أجل وأحق 
بكل خير وهل يتخيل متخيل انه يرخص لاهل القرن الارذل مامنع منه اشرف الامة وخيارهم 
عاذ انل تعالى ومنباقول بعضهم المنع مخصوص بجداره صل التهعليه وسلم فاذا هدم وأعيد غيره 
كان ملكا للمعيد فيفتح منه ماشاء ولابصير وقفا حى بوفقه وهذا مردود بوجوه الاول ان الحم 
ليس هتماقا خصوص الجدار کا فهمهذا القائل بل بعموم المسجدوقصده صل الله عليه وسلم كادلت 


عليه الاحاديث أن لايتطرق لمسجده من باب دار تلاصقه ولا يطلع عليه منكوة دار تلاصقه. 


والمعاد يقوم مقام الاول فى هذا الحم الثانى ان تر تیب الحكم على الوصف يشعر بالعلية وقد قال 
انظروا هذه الابواب الشوارع الى المسجد فسدوها فرتب الامر بالسد على وصف کو نا شوارع 
الى المسجد وان فتحت فيغر جداره ومن ثم | هدم عبر وعمان جداره واعاداه لم يفتحا فيه شيئا 
فد لعلى انهم فهموا تعلو ق الحم بالمسجد لابالجدار وإلا لفتحوا لحم أبوابا وكوات نظرا إلى ان 
الجدار ماك بانيه وحاش شاهم منذلك نب اخرج ادوا بويعلى والنزار ان عمر قال اولا اتى سمعت 
رسول اللةصلى عله وسلم يقول ينيغى أن يزاد فىمسجدنا هذا مازدت فيه الرايع أن زعم ان 


[ م - ١‏ > ( الفتاوى الكبرى) - ثالث ] 


الكفاءة فى النسب حيث 
متنع عليه أن حك فتكافتها 
منحيث النسب واذا قل 
نعم فلو 'فرض أن هذا 
الزوج عقد عليما ثانبا مع 
استمرارالاخ 
هل سی ايان 
الشافعىصير دناءةالنسب 
مانعه من الكفاءة ورف 
للخلاف فيها (فاجاب)بان 
حكمه بموجبعدم الكفاءة 
رافع لخلا فالمالكى الذى 
لابت رالكفاءةفى السب 
فیمتنع عليه أن حك بتكافتبما 
من جبة النسب لا فيه من 
ابطال حك الشافعى فلا 
يسوغ للمالكى أن بحم 
بصحةالعقد الثانى لماذ كر ٠‏ 
(وسئل) عن امرأة قالت | 


| انزوجبا فلانا طلتها أو 


ما تعنبا وانقضت عدتبا 
هل للحا كم أن يزو جا بلا 
بينة (فاجاب) ابه ليس . 
للحا كم أن يزوجبا حى 
قم ينة ماقالتهلانهاأ قرت 
لهبالتكاح والاصل بقاؤه 
وهذاخلافمااذاأقرت 
هلغ معان وعله حمل 
ا الزييل فى أدب 
القضاء فيا إذا حشرت 
امرأة وأدع تان زوجبا 
طلقها أو مات عنبا وطلبت 
من الحا م اللذويج حب 
قال اف كانت غريبة 
والزوجغائبنالقولقولا 


بلايينة ولامين. وان کان 


الروج فى البلد وليست 
غريبة فلا يعقد الدكا 
عليبا مالم كدت ما أدعته 
. وماذكرهالقاضى قفتاو به 
إن المرأة لو أدعت على 
الونوفاةالرو جأو طلاقه 
فانكرفانها تحلفو یامه 
الحا كم بتزوبجبا أويزوجبها 
الحا کر (سئل ) عمن طلق 
زوجته ثلانا ثم شېدت 
بينة حسة بفساد الاكاح 
هل تسمع هذه البينة فف 
الانوار قال صاحب 
التبذزيب فى تعليقه لم7 
٠‏ إلا بينة تقوم على فساد 
العقد لانه حق اليه تعالى 
وقال القاضى فى الفتاوى 
ولو أقام الزوجالبينة على 
الفساد ل تسمع وحاصل 
كلامبها انها تسمع إن 
شهدت حسية ولا تس 
إن أقامهاالزوجوهوالذى 
صرح به غيرما اه وکا 
جزم به الغزى فى أدب 
القضاء فى كتاب النكاح 
وقالفيهوليس لازو جأن 
يقيمها ويتجه أنه جوز 
اللارأة:قامتباو تبعه الشيخ 
زكريافمخةصره وقالقى 
شرح الروضوعل تبين 
البطلان باعترافهها فى 
حقها أماففحق اللهتعالى 
بان طلقا ثلاثا ثم تو افا 
عل فساد العقد بشیء من 
ذلك فلا بجوز أن بوقعا 
نكاحا بلا علل للتبية 
ولانه جق الله تعالى فلا 
سقط بقولها ولو أقاما 
بينةعلى ذلك ل سمع قولا 


المأوردى اذا بی ششجدا ف موات أغق فعله 


(1) 


اناز المعاد ملك المعيد يقال م الأول إن كان لغبر مصلحة فاعادته واجبة على الحادم 
فاذا أعاده كان بدل متلف لا ملكا له أو لمصلحة فاعادته واجبة من مال المسجد أو بيت الال 
وحنئد يكون المعاد وقفا لاملكا ولو ادعاه الامام 8 غيره من مال نفسه على نة أعادته لليسجد 
فكذلك أو على نية التملك لم بحر الخامس أن المعاد إن تممحض جداراً للمسجد وجب فصل الدار 
منه ول جز أن ينتفع بجحدار المسجد فى الدار أو للدار الملاصقة وجب عل الامام أوالناظر إعادة 
جدار المسجد و لايتركه مبدوما علىأن بناءجدار الدار إن كان فىأر ض المسجد هدم أولمايعادجدار 
المسجد 5 كان وهذا هو الذى الكلام فيه السادس أن قوله صل اه عليه وسار سدوا الابواب 
الملاصقة فى المسجد بدل على انه لى خص الحم بجحداره بلعلقه باللصوق فى المسجد أى كو نهمتصلا 
به فشمل ذلك كل باب لصق به من أى جدار كان السابع أن حديث لو بی مسحدى هذا إلى صنعاء 
دل على أن ماحدث فيه بعده کا كان بزمنه فى الحم فكذا الجدار الثامن لو قدر والعياذ بال 
تعالى احتياج بعض حيطان الكعبة إلى هدم واصلاح فبدمماالامام وأعادهاقيلالحائط المع ادملك 
يتصرف فيهكيف أرادحتى بوققهفانقيل ذلك ففىغابةالسقوط وإنميقل بذلك فجدار المسجد النبوى 
كذلك[ذ الح رما ن الشريفان مستو بان فى غالب الاحكام وقيا سالمد عل المكى أولىمن قياسەعل بقية 
المساجا.التاسعذ كر ابن العاد أنالظاهر برس هوالحدث لمقصورة الحجرة الشريفة سنة ثمان وستين 
وستهائة وان هأساء بذلا لانهدحجر بهطائفة من الروضة الشريفة عن صلاةالناس فير|فاذاحكم باساء ته ذلك 
معقصدهالتعظم وعدم نص بالمنع قهفكيف يفتح باب أو شاك مع مافيها من عدم التعظم والأدت 
لار تفاع كام العاشر لا يتو هم أن تخصيص الجدار للحر e‏ بل إتماهو بنع الاستطراق 
والاطلاع إلى مسجده مع قطع النظر عن خصوص الجدار حسما أمره به ربه الحادى عشر ١‏ 
سند صل الله عليه المنع للوحى وم يبين علته فان كانت تعظى المسجد استمر التحريم والمنع وان 
لم يدرك له علة استمر أيضا تعدا وزعم نبا لخصوص الجدار وخوف ضعفه ساقط الثانى عشر 
ان اين الصلاح سئل عن ر باط موقوف عل الصو فية اقتضت المصلحة أن يفتح فيه باب جديد ملصقا | 
لبا به القدحم فاجاب بالجواز بشروط. واستدل بفعل عثمان رضى الله سبحانه وتعالى عنه حيث فتح 
فى المسجد النبوى أبوابا زيادة على ما كان وأقره على ذلك السبكى وغيره وهذا منم دليل عل انهم 
فهموا أن الجدار المعاد له حك الجدار الاول لان عثمان انها فتح فى جداره الذىأعادهولواختلف. 
الحک بطل الاستدلال بابداء فرق بأن جدار الرباط جدار الوق ف وجدار عبان ليس جدار الوقف 
بل هو ملك عمان الثالك عشر صرح العبادى والجوينى بأن من التمس من الناس آلة لبناء 
مسجد فأعطوه صار مسجدا بنفس البناء ولا حتاج لانشاء وقفك لو أحيا أرضا مواتا بنيةجعلبا ا 
مسجدا وهذا بطل زع أن الامام اذا أعاد حائط المسجد كانت ملك فتحتاج لانشاء وقف | 
وذلك لان القرائن متظافرةعل انهمانوى بعارتها الا اعادتحائط المسجد وماببطل ذلك أيضاقول | 
النية عن التلفظ بالوقف وزال ملك عن الآاة 
بعد استقرارها فىمواضعبا من البناء وقبل الاستقرار هى باقية على ملك الاأن يول انها للسجد 
فتخرج عن ملک ومن ثم ل ينقل عن عثان رضى الهتعالىعنه أنه حين وسعالمسجد صرح بوقف 
ولا ذ کر لفظا وكذا منبعده مع كثرتهم وتوفير العلماء فى زمنهم نظراً الى أن البناء انجدد تابم 
للمسجد القدحم وفى الروضة وأصلبا نقلا عن الامام ولا شك ف انقطاع تصرف الامام عن بقاع 
المساجد فان الساجد لله اه وهذا صرح فى منعه من أن يبنى حائطا على بقعة المسجد وينم | 


ولاينتبماودذلكأفتى القاضى اما 5 


الب 


(1 


اليا زادة ف اليناء موصولة . م متملكا ذلك يتصرف 6 ER‏ يمتح شبابيك أو غير ها الرايع 


عشر لاأظن. فقيها يسمح انه کو ز لاحدإعادة حائط المسجد من مال نفسه على نية التملكو التصرف 
فيه ما يشاء مع وجود سهم الصا ح أو ريع دقف المسجد الخامس عشر لا شك ان عع مادق 
الملوك الآن هو مال بيت المال وليس فى ادم شىء يثبت انه ملكبم بالطريق‌الشرعى وأى جبة 
فرضت ففيما الجواب الشافى فا لحائط الذى يعيده الامام الآن ليس ملك السادس عشر صرح 
ان العاد بانه لا جوز رفع جدر بين مساجد متلاصقة وجعلبا مسجدا واحدا لانهيؤدى الى تغبير 
معالمالوة قف فكذلك لا بجوز ترك جدار المسجد النبوى والاقتصار على جدار واحد بجعل للمدرسة 
الى تلاصقه مكتفيا به عن جدار المسجد على جبة الاختصاص بالمدرسة أو الاشتراك ينها وبين 
المسجد بل لايدمن جدارللمسجد متميز منفصل عن جدار غيره ختص به وبجرى عليه يه أحكام غيره 
اه حاضل كلام الجلال مع حذف كك دير منه لعدم الحاجة اليه وفيه نقد ميزه التامل الصادق ولكن 
| رة جن ال .وقد تعرطن جماعة من متاخرى أحايا: المتعلة ووا ى ان لاجد سل 
السب عن باب فتح فى سور المسجد هل بعد فتحه يجوز الاستطراق منه للمسجد أملا فاجاب بان 
الكلام فى مقامين جواز فتح الباب المذكور والذى يظهر على قواعدنا أنه لا جوز ولا تكاد 
الفاق يرتا.ون فى إذكار ذلك فانم حرزون عن تغيير الوقف جدا وما فى انه رميات 
جدار الجامع الازهر عظم ذلك على ورات هق المنكرات وما فت الشيخ علاء ألدين فى بينته 
بالمدرسة الشريفية بالقاهرة شباكا لطبا لاجل الضوء خشى الانكار عليه فقال لى انه استند الى 
كلام فى المطلب هو كلامهم معرم أن أغراض الواقفين وان لم يصرح بها ينظر ايها ولهذا كان 
شيخنا عمادالدن بقولإذا اقتضت المصلحة تغيير الوقف فى صورته لزيادة ربعه 0 وان ينص 
عليه الواقف لان دلالة الخال شاهدة بانذلكلو ذ كره الؤاقف حالةالوقف 
2 نقل أن الرفعة عن التق ابن دقيق العيد ما يشعر بجواز ذلك واغتبط به ان الرفعة لانالتق 
كانقدوة زمانهعلا ودينا قال السب والذى أراه جواز ذلك ان قل بحيث لا بغر مسمی‌الوقفأى 
وان لم ينص الواقف على منعه ک) افاده كلام ابن الصلاح ولم يزل شيأ من عينه بان ينقل بعضهمن 
جانب الىجانب وكانفى ذلك مصلحةالوقف وفتح شباك الطيرسية لامصلحة فيه للجامع الازهر فلا 
بحوز وكذا فتح أبواب للحرم لاحاجة للحرم فيها وإنها هى لمصلحة سا كنها فلا يحور على مقتضى 
قواعد مذه ب الشافعی ولا عل مذهب غيره إذا إذا لم يكن فيه مصلحة وقد اف ابن الصلاح بندوذلك 
ما هو مبسوط فى فتاويهلكن فىاستدلاله على باب الكعية نظر لان بابما كانا فى زمن إبراهم 
وكذا بفعل عنمان لانه كان هدما بالكلية لمصلحة عامة للمسلمين فلا يازم طرده فى كل وقف قال 
ابن الصلاح ولا .بد ان صان ذلك عن هدم شیء لاجل الفتح على وجه لا يستعمل فى موضع آخر 
من الموقوف ويظهر من هذا انه انما بجوز الفتح بهذه الشروط فى باب جديد فى الحرم إذا ضاقت 
| أبوابهمن ازدحام الحجيج المقام الثانى جواز الاستطراق فيه بعد فتحه والذى يظبر لى في هأنه حيث 
جاز ز الفتحجاز الاستطراق وحيت لا فلا لکن على بط فيهذ كره فى فتاویه وفى أحكام المساجد 
| للزركشى وظاهر خير الامر بسد الابواب مشسكل وهو انها ان كانت من اصل الوقف ازمعليه 
جواز تخیر معالمه وان محدثة ازم عليه جواز فتح الباب فى جدار المسجد وكوة دخل منبا 
ألضوء وغبرذلك مما تقتضيه مصاحة حى جوز ان يتح من دأره انجاررة للمسجد باباالىال..جدق 


لا ئبته فى کتاب و قفه 


حائط المجد وقد تقدم انه منوع و>تمل ان يقال جوز ذلك لاواقف دون غيره لانه صلى الله 
عليه يه وسلم هوالذى وقف المسجد إه وهواشکال ساقط لان الفتح أولا كان بأمر اله تعالىثم سخ 


ْ المكلف الرشيد لا يقدم عل العقد- . 


ينةالحسبة فتسمعكاذكره 
البغرى فى تعليقه آه 
ونقل الغزى فى أدب 
القاض ضى عن الز بل سماعبا. 
ن اوج اال 
سمع منه أقرار بأ نهعقد 
بولى وشاهدين وألا لم 
تسمع دعواه ولا ب 
انه مكذ بلا وذكه 
نظائر وسط الكلام 
البيئةفان قلتم بسماع يبئة 
حاف بالطلاق من و أحدة 
غيز مدخول 7 أنه 
ل شارك فلانا فىذوايه 
المدة الفلانيةوشاركدةما 
طول المدة عالا عامدا ثم 
أو قع الطلاق الثلاث كل 
ذلك حضوو ببنة شرعية 
فشبدت البينةلدى حا كم 
شافغى حسبة بذلك 
وحكم موجه وهو 
حصول البينو نةالصغرى 
بالطلاق السا بق والغاء 
الطلاق اثلاث لأوقوعهفى 
البينونةثم تزوجما الطلق 
بلا 0-0 فبل الحكم 
هذه اة أولى سماع 
الينة ولو اقامبا الزوج 
لعدم التهمة أو لضعفبا 
وفاعآن) اما اة 
فت مع فیا شهادة البيئةان 
شهدت حسسة ولا 5 
ان اقامما الزوج لد 
التحليل لخالفتما الظاهر 
وهواقدامهعلىعقدالتكاح 
فان الظاهران السار بل 


الفاسدفاقدامه على العقد . 
يقتضى الحكم والاءتراف 
باستجاع معتيراته قيكون 
مكذبا لدعواه ويينته ألا 
ترى انه لو باع داراثمقال 
كنت وقفتها اوعدا ثمقال 
كنت اعتقته لايلتفتالى 
قولهولو باععبداواحال 
بثمئه ثم اقام المتبايعان 
ببنةحريتهلم تسمع لانمما 
كذباها بالبيع ولو قبل 
الحوالة بغر اعتراف 
بالدين كانقبوله متضمنا 
لاستجاعشرائط الصحة 
فيؤاخذ .ذلك لو انكر 
محال عله واما الثانية 
فالحكم والتكاح فيا 
صحيحان وتسمع البينة 
ما ذكر فيبا وان اقام 
سماعبافى الاولى وى 
فتاوى البغوى رجل قال 
ان فعلت كذا فامرأتى 
ظالق ثلاثا ففعل ذلك 
الفدز E‏ 
کت خالعتہا. قبل هذا 
القول قال عل الشهود ان 
يشبهدو | حسبةعلى الطلاق 
م هو حتاج الىاثبات 
خلم سايق بالبينونة وان 
صدقته المرأةفاما اذاقال 
اولاانىخالعت زوجي ثم 
رآه الشبود فعل ذلك 
لايشهدون بالطلا قوقوله 
السايق مقيول لانه غر 
متهم فيه وسل السراج 
البلقيى عن رجل أوقع 
على زوجته طلقةرجعية ثم 
راجعہا ثم حلف عليبا 
بالطلاتی انبا لا تدخل. 


O10 


يوحى بالسد فهو من قبيل الناسخ والمنسوخ فى الاحكام الشرعية فلا اشكل ( خاتمة ) سبب هذه 


الواقعة التى اختلف العلباء فا ان السلطان قايتباى لما أراد أن يبى مجوار المسجد النبوى | 
مدرسةوبجعل الحائط مشتركا بين المسجد والمدرسة ويفتح فيه بابا بدخل منه إلى المسجد وشابيك 
مطلة عليه منع نائيه من ذلك جماعة من اهل المدينة فارسل يطلب مرسوما من السلطان بذلك 
فبلغه منع أهل المدينة فقال استفتوا العلباء فأفتاه القضاة الاربعة وجماعة بالجواز ومنع آخرون 
من ذلك ومن العجب زعم قاضى القضاة الشافعى أن الاحاديث مختصةبالجدار النبوىوقد أزيل 
وهذا الجدار ملك للسلطانيفتح فيه ماشاء ولاايصير وقفا إلا بوقفه ملم يتم لهم فتح باب وعدلوا الى 
الفتح من الجبة الغربية واستدلال بعض الحنفية على جواز الفتح بان باب أنى بكر كان من تلك الجبة 
ولوكانله بابمفتوح فيفتح نظيرهمردود بان الثابت فى الاحاديث السابقة وقرره العلماءانأ بابكر 
لم يؤذن له فى فتح باب بل أمر بسد ابه ونما أذن له فى خوخة صغيرة فلا بحوز الان فتج باب 
كير قطعا وليس لاحد أن يقول ان الحنى الاستطراق فيستوى الباب والخوخ فى الجواز لان 
نص الشارع صريح بالتفرقة لامره بسد بابه وابقاه خوخته ومن ثم لو بقيت دار أنى بكر واتفق 
هدما واعادتها أعدت بتلك الوخة کا كانت من غير زبادة ولا تحويل 4| عن لبا لكن دار 
أن بكر هدمت وأدخلت فى المسجد زمنعنمان وفی‌جواز بناءدار بازائهاوفتح خوخة منبانظيرتلك 
تردد واحمال والمنع أقرب لان تلك خصوصيقها فلا تتعدى لغرها ذكره الجلال وأ بدىلاحتال 
الجواز وجبين وشرطين يتعذر وجودها الا أن يكون مايفتح بقدر تلك الخوخة لا أوسع وعلى 
سمتها لا فى محل آخر والامران متعذران للجبل بقدرها ومحلبا لاوسئل) رضى الله تعالى عندعن 
شخص تصدق على بوابين الهسجد الشريف النبوى على مشرفه أفضل الصلاة والسلام بصدقة أو 
وقف وقفا عي البواببن المذ كورين وللسجد المذ كور ابواب متعددة وبعض الابواب له بوابان 
وبعضها له بواب واحد فېل تقسم الصدقة او غلةالوقف المذ كورتان على عدد الادوا بأوعلىعدد 
البوابين لا فاجاب ) بقوله يصرف على عدد الاواب وماخصكل باب يصرف على عددمن به 
من البوابين بالسوية بينهما فى الاولو ينهم ف الثانى ومأخذ ذلك كلام الائمةفما لو أوصى لجيرانه 
يقم على عدد الدور لاعلى عدد السكان قال السك و تق.م حصة كل دار على عدد سک ا هذا 
كله ان لم ختلف العمل فى البوابة بالتعددللبوابين فى الاواب والا قسم على عدد البوابين لان عملم 
الان مقصود فاذا استووا فيه استووا فا وقف عليهم لإ وسئل ) عن شخص دخل إلى الحرم 
الشريف النبوى وأعطى البواين به وم تسعة أنفار لكل نفر منم مسين محلقا والتسعة الانفار 
بعضرم مقرر بالاصالة فى وظيفة البوابة بتقرير الناظر الشرعى وبعضهم نائب بالاجرة عنصاحب 
الوظيفة فاخذ البواب جميع المبلغ المتصدق به ولم بدفع المقررين بطريق الاصالة إشيئا فبل لهم 
ذلك أو يؤخذ جميع المبلغ الم كور ويدفع للمقررن فقط ويكتفى البواب بالاجرة أو يقم ذلك 
على التسعة الانفار المكتوبين باسمائهم فى دفتر المتصدق لكل واحد خمسون محلقا ر فاجاب ) 
بقوله ما اعطاه المتصدق بنفسه لا رجوع به على المعطى الا بعد مسوغ شرعى ولیس منه کونه' 
نائنا عن غيره فى البوابة بل لو قال المصدى بعد الاعطاء انما ظننت انه أصلى لا نائبلم يكن ذلك 
عجرده مقتضيا للرجوع على الأخذ بل لايد من ينه بل ومع اليمين فى ذلك تردد منشؤه خلاف 
ذكره الائمة فى التنازع فى دعوى القرض والمبة أو حوها لا وسئل ‏ رضى الله تعالى عنه عن 
مبلغ قدره نحو ستة وخمسين ذهبا وردت من غلة وقف على بوابى الحرم الشريف النبوى وقبض 


البواب عن البوابين‌المقررين جميع المبلغالمذ كور ولم بدفعوا للبوابين المقررين بطريق الاصالة 


شنا 


شيأ فبلذلك جائزلهم اولا يستحق جيع الملغ المذكور الاالبوابون المقررون والنواب هم 

ارا يقسم المبلغ المذكور ينهم اونا الحم ففذلك ل فاجاب ) بقو له المسئلة فيها تفصيل ذكره 

اللقينى فيفتاويه وحاصله ان الاستحقاق ان تعلق بسد الوظيفة ا هو الظاهر فىنحو البوابة ولم 

يكن فىشرط الواقف مايقتضى جوازالانابة أ ولاعذرمقةض إو از ها فا لمعاو م كله للنائبو الا فللاصيل 

مالم يعاق الاستحقاق بالتو لية والسد للوظيفة والالم يستحق واحد منها والله سبحانه وتعالى اعم 
6 لإ باب احياء الموات ) 

(١‏ وسئل ) رضى اه سبحانه وتعالى عنه فى مدرسة جعل وأقفما ما أربعة مدرسين من المذاهب 
الاربعة وحضورا وجعل بازائها خلاوى يسمى مجموعبا فى العرف رباطا ومع ذلكل تنقطع نسيم| 
عن تلك المدرسة بل يقال خلوة بمدرسة كذا ول يعلم لواقفبا شرظ فى سكان تلك الخلاوى وائما 

جرت عادة تلك البلد بأن لايشترط فيهم تفقه بل ولاتصوف فبل اذا قرر ناظرها انساناحترفانى 


واحدة منها مع کو نه عاريا عن التفقه مشتغلا بحرفته عن الاقامة بتلك الخلوةوثبت ذلك التقريرعلى. 


يدحا كم شرعى شافعى وحكم به ينفذ ذلك التقرير أولاابسطوا لناالجوابعنذلك فان الاختلاف 
فيه کشر وكير من الاذهان متشيثون فيه ما استحسنوه من غير أن يسندوه الى قاعدة اوكتاب 
واا قدو الى العرف والعادة فىتلك البلد معتقدين أن المعول فينو ذلك عليها دون غيرهم 
(أجاب)فقال الجواب عنذلك بحتاج الى مقدمة هى أن الذى صرح به الاثمة ان ينظر فى نحو 
ذلك الى الغرض الذى بى له ذلك امحل ويعرف ذلك الغرص بقرائنالاحوالوالازمنة والامكنة 
ولاشك أنه مختلف باختلافا فما قضت به تلك القرائن الحطردةاتبع سواء أوافق العرف والعادة 
أملا إذا تقرر ذلك فالغرض منوضع بيوت المدرسة انها تكون سكنا للمشتغلين بالدرس فما ومن 
ثم حث فىالروضة ماحاصله وتبعه ا متأخرون كاين الرفعة والسبكى والنشائىوالاستوىوالاذرعى 
والبلقينى والزركشى وغيرهم انه بمنع حيث لاشرط للواقف غير الفقباء منسكنى بيوت المدرسة 
سواء وافقذلك عرف البلد اوخالفه وفيه احتال إذا خالفه زاد الزركثىانهلافرق هنابينعرف 
زمن. الواقف ومابعده وأن الاحتال المذكور ١١ا‏ بجرى فى الاول دون الثاتى وهو ظاهر وقول 
شيخه الاذرعى أن الاحتمال غلط إذا وقفت المدرسة على طائفة معينة هو الغلط لان كلام الروضة 
كاعر فتحيث لاشرط وفىهذه الصورة شرط. وبوجه عدم نظرهم للعرف هنا وان كان فى زمن 
الواقف على ماقاله الزركثى مع قوم ان العادة المطردة ففزمنه كشرطه بان القرينة الوضعية 
أقوى من القرينة العرفية لان تلك لاتتغير «اختلاف الازمنة والامكنة مخلاف هذه فانها تتذير 
بذلك تذيرا كثير| ا هو مشاهد ولاشك أن وضع المدرسةقاض نان بيو تهاخاصة بن قدمناه فلايقرر 
فها غيرهم سواء اقتضى عرف أهل تلك البلدة ذلك أم لا كا قدمناه وقد ألغى ابن عبد السلام 
ومن تبعه شرطالواقف فى مسائل ل-كونه عارضه ماهو أقوى منه فاولى هنا أن تقذم تلك القرينة 
الوضعية على العرف المنزل منزلةشرطه لانبا أقوى منه کا تقرر وبما قررته بعلم أن المراد يبيوت 
المدرسة فى كلام الائمة البيوت المنسوية اليبا سواء أسميت مع ذلك رباطا لتلك المدرسة أم بيوتا 


لما لان الدار على نسيتمأ لا وهى مو جودة یکل من الحالين کا يدل على ذ الك الوضع الذىقررناه ا 


وايضاحه أن وضع تلك المدرسة بازاء تلك ايوت انما قصد به سكى من يشتغل فى تلك المدرسة 
فاشترط فی سکا نہا ماس ولم ختص ذلك بالبيوت الى ھی داخلما بل يشمل مافيهاوماخرج عنباما 
ینب لیپا كماقر ر ناه وأوضحناه وأما الرباطفهو على :قسمين كما يصرح به كلام الائمة أيضاو الحم 
فىكل منهماالقر ينة الوضعية كماصرحوابه أيضا هناووجه انحصاره فى القسمين انه اما أن وضع 


: ماادعيت فانالا:‎ ١ 


المكان الفلانى فدخلتة” 
فوقع علي هالطلاق فمكثت 
شهرين وأسةطت ولدين 
وبراجعبا من الطلقة 
الثانية “مانا طلبته الى 
الحا كم مع علا الطلاق 
فقَالهىطالق ثلا ثافكتب 
الشبودذلك قبل يؤاخذ 
بالطلاق الثلاث فاجاب 
نعم يو أذ به الاانيظهر. 
بطر یق شرعی ا نباوضعت 
بعدالطلاق الثانىماتتقضى 
به العدة وحلف أله لم 
برأجعبافانهلايوٌ اخذيهاه 
وأيضا فالاستثناء معيار : 
العموم وقد استثنوا من 
سماع شبادة غير المسة 
ما اذاشهدت »فسد التكاح 
بعدان «المقها ثلاثا فق 
ماعداها على الاصل فى ' 
سماع البينة ولوأقامها 
الزوجو لاخالف‌مادکر ته 
مافىفتاوى القفالمنانه 
لوطلق امس اتەثلا مامز تقار 
الزوجانانهكانقد طلقا 
قبلذلكولم يراجعباولا: 
ابتدأ نكاحبا بقصد,ذلك 
أن هذ االطلاقلميقع فانا. 
لانصدقه فى ذلكو عه 
منها فى ظاهر الحكم لحتقى 
الله تعالى لان الظاهز من . 
تطليقه اياهاانه اما ظلق 
منكوحته اھ إذليسق 
عدم تصديقه ميقتضى عدم 
سماع بينته ولاماىفتاوى 
القاضى حسين من أنهلو 
قالالزوجأقم البينة على 
3-3 


e 


. لان سماع البينة يقتضي 


لدم د دعوی أده لانه 8 
ذكره فى دعواه فساد 
العقد وقد تقدم الفرق 
بینم) ( سئل ) هل قوله 
لوالدهأوغيرهاقبللىاحد 
البنات الثلاث وسماهن 
بين فيصم أم اطلاق فلا 
بص کار جحهف باب الوكالة 
(فاجاب)هو تعيين فيصح 
لعلم ماوكل فيه بل الصحة 
هنا اول منبافقوله تزوج 
لىمن شت ووجهالصحةق 
هذهاتيانه بلفظعام متناول 
لكل من افراد النساء 
مطابقةفانتفى الغرر بذلك 
(سئل) عمناذنت لمن هو 
غير محل ولايتهوزوجبا 
حاضرة فيههل يصحأولا5] 
هو مقتضى كلام ابن الماد 
فى كتابه توقيف الحكام 
فانه بنى الفرععبل مالوسمع 
تركية الشمود فىغير عل 
ولابته هل يعمل بهفى حل 
وافتىبهغصرىوعلله بان 
الاذن المذكو رلا بعتد به 
لعدم صعة ارتباط اثرهبه 
وأفتيتهم بالاولفا الفرق 
بين المبنى والمبنى عليه 
(فاجاب) بانه بص النز ويج 
كاشملهقو لهم لاقاضى تز ويج 
من لاولىلماإذا حضرت 
فى محل ولايته متوطنة 
اع را ولس 
بين الحا.كم وبين العقد 
مانع سوئقطع ال افةوقد 
زالعنهفاذنها صحيح وان 
ميرتب ثر هعليه حا لافاشبه 
مأ لوحضر قاضی بلدالغائب 
ببلدالحا كم عليه فاخبره 


(17 


e TTT TL 
الطرق أو أطراف. البلاد واما أن م داخل الاد فالقريئة الوضعية فى الاول بقسميه قاضية‎ | 


خا بالمسافرين ومن فى کک مہم کا قرروه وأطالوا الكلام فيه بما لا غرض لنا فى بسطه 
وقاضيةأيضا بان نازلهلا يشترط فيه شی۔ومن ثم قال فی المنہاج ولو سبق رجل الى رباط مسبل فل 
بخص نازله بوصف خلاف غيره فانه قال عقبه أو فقيه الى مدرسة أو صوفؤالى خانقاه والقرينة 
الوضعية فالثاى تاضية اختصاصه من يأق فى الوقف على الصوفية وما يدل على هذا الاختصاص 
تفسيرهم ار لار باط بأنه المكان المسبل للافعال الصالحة أخذا من قو له ل أله عليه وسلم فذلكم 
الرباط ثلائا اشارة الى نحو كثرة الخطا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فعلم من القرينة 
الوضعية و تفسيرهم المد كو رن أنه لا ند فى سا کنه عا بای من الاوصاف خللاف ا 
ن لا يعد بسن هلا فاه لا ك سكناه راما القاتقاء. فى كيان المبورفة © ضر وا 
ها وللرياط ما ذ كر يعلم ان بينهها تساويا أو قريا من التساوى فيشترط فى المنزلين 
ما ما يشترط فى الصوفية الموقوف عليهم وهو أن يكونوا متعبدن فى أ كثر الاوقات معرضين 
عن الدنيا مع العدالة وترك الحرفة قال الغزالى نعم لابأس بنحو الوراقة والخياطة أحيانا فى رباط 
لا حانوتولا تقدح قدرةالكسب ولا الوءظ والتدريس ولا ملك نصاب الزكاةو مالايفى خر جه 
دون الثروة الظاهرة والعروض الكثير ة ويشترط أيضازى القوم ومسا كنتبم دون لبس مرقعة 
من شيخ اه وسبقه الى ذلك صاحب التتمة وما يصرح بتساوما ايضا قول الفارقى فى فوائد 
المبذب يجوز للفقباء الاقامة فى الر بط وتناول معلومما ولا وز المتصوف القعود فى المدارس 
وأخذ ثىء منها لان المعنى .الذى يطلق به اسم التصوى موجود ف المتفقبة من غير عكس اه 
ويوافقه صنيع آل مخین وغيرما فأنه لمن تديره قاض بان الر بط تطلق على جي الاقسام السابقة 
ااا و وتنا وافلا فاه اانا ت الطرق واطراف البلاد وانه ليس لنا نوع رابع 

وبوافقهايضا عبارة وسيط الغزالى وبسيطه فانه قال فى الاولى لو طال مقامسا اکی المدرسة ا 

بعد تمام غر ضه فان م کر ن للغرض مرد کر باط الصو فة ففى ازعاجه وجبان واشاأر فى الثانی َ 
ان الراجحغير هذن‌الوجبين فقاليفوض الامرف الخوانق للولى لاختلاف ذلك باختلاف البقاع 


وبتفسيرهم 


| لاقاس واللاشرزال فاذا رأى المصلحة فى اخراج واحد فله ذلك اه عل رباط الصوفية هو 


الخانقاه فحينئذ كلام الفارقى وااغزالى والشيخين مصرح : م قدمته من أن وضع المدارس وبوتما 
للفقباء والمنفقبة ووضع الر بط الىداخل البلدان للصوفية والمتصوفة فن لم يكن فقيما ولامتفقبا ولا 
متصو فاو لا امالا اضر فا ولا كالبو ابو الخادم فلاحق له فى سكبى بوت مدرسة و لار باط لاا نه 
خارج عن اهلبا د فعلم من ذلك وما قررته اخذا من صريح كلامهم أن احرف فى حانوته ومن 
لا يعد من المتفةة ولا من الصوفية لا <ق له فى سكنى بيوت مدرسة ولا رباط وان تقريره فى 
احدضا لغو سواء احم به شافعى ام لا قال الغزالى فى بسيطه والمحل المبنى لتعا م القرآ نكالمدرسة 
أى فيشترط فنازلهما يشترط نحوه فىنازطا والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب لوست )ارض 
متحاذية بعضبا بحنب بعض وعروق شجر كل مالك لهذه الاراضى المذكورة متصلة بارض الأخر 

.بحيث لا يمكن الخلاص منبا الا باتلاق فاراد بعض اللاك أن عفر فى ملك حفرا عقا مخالةا 
للعادة! يقطم' بهدعروق شجرجاره فېل للجار منعه اولا لانه إذا قطع العروق ما تالاصلوالهالان 
عادة اهل هذه اليلاد المذكورة قد ما وحديثا إذا كان مالك الارض بتضرر بعروق شجر الجارق 
أرضه وأرادمالك الارضإزالتها بسبب من الاسباب منعوه من ذلك لان فى مصلحتهما يؤدىالى 
اتلاق ملك الغير فبل يعمل بعادتهم وبجحبر صاحب الشجرة على إزالة عروقبا منذالك الغبر ان لم 


يكن 


لات 


وولبببب0ب0ب7ب7ب777ي سه ا الا 
يكن ذلك الغير اذن لهفىغرس الشجرة وارسال عروقها فىارضه ولا فبو معبر فان منع فله أجرة 


الخل اه فبل ب ماقاله حيح معتمد أمهو مخالف لقول الشيخ حى الدين النووى وغيره لكل من 
الملاك أن يتصرف فى ماك على العادة فان تعدى ضم نأى لمخالفة العادة وقالوا أيضا إن تصرف با 
يضر الملك فله منعه وانتصرف ما يضر المالك فلا منع واختار المنعجماعة مزكل مؤذ لم تجر العادة 
به مطلقاوةالوا أيضا الضررلايزال بالضررفاالراجمحعندكمأ وضحو | لنا الجواب (فاجاب )رضى 
الله تعالى عنه بقوله قدجاء هذا السؤال منبلاد كم المرة بعد المرة وأنا اكتب عليه ما هو مذهينا 
الموافق لغيرنا فكان اهل بلاد ك لامتثلون الشرع وهذه مصببة عظيمة فانا لله وإنا اليه راجعون 
والحاصل انالذى عليه أئمة الشافعيةرضوان الله تعالىعليهم فىهذه المسئلةان انتشرت عرو قشجرة 
الغير إلى ارضه جاز لهمطالبة المالك بتحويلها أو قطعها من ملك فان امتنع فله تحويلها فان لم يمكن 
فله قطعما وقلعبا بنفسه ولاحتاج الى اذن الحا كم له فى ذلك ومى كلف مالا قلعا فنقصت 
الارض بذلك لازم القالع أرش نقصها ويلزمه أيضا تسوية الحفر الحاصلة بالقلع ولا فرق فىاجبار 
مالك العروق عل قلعها بين أنيتضر ر بذاك او يموت به شجره اولا ولابين ان يعتاد اهل البلدقلم 
العروق النتشرة إلى ارضهم املا ولابين ان عفر الارض مالكبا حفرا عميقا مخالفا للعادة حى 
تظبر العروق فيطالب مالكبا بقلعما او تكون العروق ظاهرة على وجه الارض نعم من اشترى 
الارض من اول انتشار العروق اليما ثم عظمت وأضرت به یکن له ازالتها لعلمه حال الشراء بانبا 
ستزيد ولاينافى ماذ كرنا مانقله السائل عن النووى وغيرهم لا يخفى على من له ادتى بصبرة والله 
سبحانه وتعالى اعلم (( وسل )عن قول الروضة ومن اخذ منه اى من اللماء الماح شيا فى أناء 
وجعله وحوض ملکه وقال غيره وفى معناه انا وسوقه إلىبركة اوحفرة فىارضه ونحوذلكثم 
قال فیا واندخل منه شیء ملك انسان بسيل فليس لغيره اخذه الى آخر المسئلة ثم قال فى النبر 
المماوك بان حفر نهرا يدخل فيه الماء من الوادى فالماء باق على اباحته لكن مالك النهر احق به 
كالسيل بدخل ملک فليس لاحد مزاحمته لسقى الارضين واما الشرب والاستعال وسقى الدواب 
أى فليس له المع الى آخر ماقال فا الفرق بين جعله فى الحوض وسوقه الى بركة ونحوها من 
املا كه حيث ملک وبين دخوله الاملاك من نهر ونحوه حيث لاعلک فلم لايعتير القصد فىذلك 
کا اعتر فیسقی الارض لتوحل الصيد والبناء لتعشيش الطر حيث ملك الصيد والبيض والفرخ 
بذاك لان القصد مرعى فالتماك وقوله فى النهر الملوك ليس لاحد مزاحمته لسقى الارضين وأما 
الشرب والاستعال فليس لهالمنع فما الفرق بين سقى الارضين وماذكروه بعدهاوهل هذا تفريع 
| على القول ببقاء الماء على اباحته أما اذ قلنا بملكه فياتى فيه ماذكروه فى فاضل الب والقناة 
أم يفرق بين الداخل فى النهر من السيل لاتساعه غالبا للعرف المطرد فيا يعتاد من ذلك وعلى 
القول بمنعسقى الارضين لوسقى به الغبر ارضا فاذا بحب عليه هل الواجب عليه قيمة ا لاء ) قاله فى 
الروضة فالماء المماوك أو الواجب عليه مابين قيمتبا والماء فيها مستويا عليها غير مكسورة وبين 
قيمته|الآن بابس ة) قال بذلك بعض العلباء ما اذا كانتارض الغير مستويا عاليها الماء فاجرها 
شخص آخر وماحقيقة الجعل والسوق فىقولهم جعل فىحوضه اوساقه الى ارضه فان الجعل فى 
الاناء فىالعرف ابقاؤه فيه ولا نظن أنذلك مرادهم هنا والسوق لم نفهم ماالمراد منه هنا فان 
السوق فى العرف حث السائق للمسوق من خلفه وجوانه إلى جبة مقصده إفاجاب» بان 
الاباحة متأصاة فى الماء وقوية فيه ومنثم جرى لنا وجه بان الماء لاملك واذائيت تاصل الاباحة 


فه احتيج ف تملك الى سيب قوی دال على ذلك ضرا وذاك السبب القوى إما اخذه فى إناء 6 


سس مسمس 


حكمه فانه مضيه أذاعاد الى 
ولايته أو أذن لشخص 
قبلوقتالصلاة ليطلب له 
الاه فيه أواطلق أو وكل 
من يشترى له افر بعد تخالها 
أومن يزو جأمته أوعبده 
بعد سنة أو قالت لوليا 
زوجى فى العيد أوريع 
أوجمادى فانهويصح وحمل 
على الاول أو وکل الحرم 
من يزوجه أو يزوج 
موليته بعد#لله أو أطلقوقد 
رأيتكلام ان العادالمذكو 8 
حال افتائى الاول وقد 
قال ف المبنى عليه وجبانقال 
ان القاص لهالحم بشهادتهم 
ان جو زا القضاء ا 
وخالفهأبوءاصم وآخرون 
وقالوا القياس منعه کالو 
البينة خارج ولايته 
فانه يحتاج إلى اعادة . 
السماع بعد العود الى 
ولابته اھ فعلى تقدير 
تسام رجحانالثاى فالفرق 
بين المببى والمبنى عليه ان 
شبادة البيئة بالتزكية 
كنبادة البينة الى هى 
مستند حكمه (سئل) عبن 
تزوج بغر أذن سيده له 
فبان مأذونا هل ..يصح 
كمزوج أمة مورثه ظانا 
حياته فبان موه أم لا 
كعاقد على ختث فيان انی 
(فاجاب)بانه يصحالغذو بيج 
كاف النظيرالمذكور وغيره 
بجامع ان الشك فى غير 
حل الزوجين وأماالنظير 
الثانى المذكور فى السؤال 


| فالشكفيفى حل المنكوحة 


شرا سل ) هل (158) 


المحجو رعليه بسفهكفء 
للرشيدة (فاجاب ) بانه 
لا يكاقتها ( سئل ) عمن 
بالتفقة أو “التضرر 
بالتكاح حاكم حنبلى 
وحكم ببينونتها فېل 
للشافىان يزوجبا بعد 
يزوجها. الا بالفسخ 
. فى الطلقة الثالشه وحكه 
حنبلى فمل للشافعى أن 
يزوجبا نختلمبا أم لا 
وهل للشافعى تنفيذ 
احالف والالزام مقتضاه 
اكا فعى التتزو بق المسشلتين 
الاولتين و التنفيذ والالزام 
فى الثالثة بناءعلى أن 


الحا كرفحل الخلاف نفد 


ظاهرا وكذا باطنا على 
ش الاصحو أنجزم الامامابن 
الماد بانه ليس للقاضى 
الشافى انيزوجفالخلم 
منغيرحال (سئل) مالو 
تزوج خامسة وادعى أنه 
خلع زوجةمن الاربع قبل 
تزوجبا فبل يقبل قولهى 
بانه يقبل قوله فيه (سئل) 
عا اذا.تاب الفاسق هل 
يكون كفأ للعفيفة لزوال 
الفسنق أولا م عثه ابن 
العادوالزر كشثى ف الخادم 
کا لاتعودعفته و حضانته 
بالتوبة ونظير ذلك مالو 


عبر به فى الروضة ومراده بذلك حيازته فيه کا عبر به. بعضهم و بوخد منه انه لو أدخل كوزا فى 
ماء مباح فملا”ه منه ملك ماحواه وان لم برقع الكوز من الماء بل أبقاهفيهلان هذاحيازةلاأخذ 
اذ هى الاحتواء على الثىء وان لم نقله فى أعر مطلقا وأما جعله فى حوض مسدود المنافذ وليس 
المزاد بالمحوض خصو صه کا قد يتوهم من عبارة الروضة وأصلبا وائما المراد به ماصرح به غيرهما 
كالقمولى والاذرعی والزركثى وآخرن ما يشمل البركة والصبر يج والحفرة فى أرضه ونحو | 
ذلك وحيكذ فالمراد بجعله فى ذلك وسوقه الله واحد وهو حصول الماء فى واحد مما ذ كر بفعله 
کان يفتح سدا بين نحو الحوض والماء المباح فيدخل فيه وخرج بالسبب القوى السبب الضعيف 
قانه لايقتضى ملك الماء لما تقرر وأ'ما غاية مايقتضيه كون المتسبب به أحق عا مدل فى ملك من 
الماء وذلك السبب الضعيف اما مجرد دخول الماء ملك انسان لابفعله ولا با يقوم مقام فعله بل 
دل ونحوه وأما دخوله فى ملك بفعله الذى لايدل على الملك لضعفه كان حفر مرا يدخل فيه 
الماء من الوادى العظيم ائ "القن اشرق منه فالماء باق على اباحته لكن مالك النبر أحق به 
كالسيل بدخل فى ملک واتما جعاوا فعله هنا وهو الحفر لارقتضى ملكا خلافه فما مر فى صورة 
اک ونحوه لان العادة مطردة بان يقصد بحفرها فى العادة الانتفاع مائها فى سقى المزارع 
ونحوها فلذلك جعاوه سببا فى کو نه أحق به من غبره ولكون هذا الاستحقاق لاخرج الماء عن 
أصله من الاباحة | كتفى فه بالسبب الضعيف وهو جرد دخولهفى ملك بخلاف ملك فانه ينافى 
أصله المذكور فاحتيج فيه الى سبب قوی وهو حیازته أوما يقوم مقامبا من ادخاله محلا يقصد 
فى العادة بحيازته فيه ملك والتصرف فيه بالبيسع وغبره كالحوض والصوريج فبان ببذا الذى 
قررته فرقان مابين ادخاله لنحو الحوض فانه ملك بهو ادخالهاتحو النبر فانهلا ملك كا يصرحبه كلام 
الاذرعى الأتى على الاثر وبان به ايضا ال جواب عن قولالاذرعى فىتوسطه وكنتأودلوقيلان 
اجرى حافر النبر أو القناة الماء فیا حفره منہا ماك كا لو حازه فى انائه اه ووجه الجواب عنه 
ماتقر رمن أنإجراءه فى نحوالنهر لابقصد به تملكه عادة بخلاف حوزه فى اناء ونحوه وا فال يعتير 
القصد فى الاجراء الى نحو النهر واعتدروه فى مسئلة سقى الارض لتوحل الصيدو نحوها اقرر ته 
أيضا من ان السقى لتوحل الصيد والبناء لتعشيش الطائر لايفعل عادة الا لقصد تملك الصيد والطير 
خروا فببما على مقتضى العادة المطردة المحكمة فى مثل ذلك وفىالمياه وملك اواستحقاقماو جروا 
فى الحفر على مقتضاها أيضا من أنه لايقصد منه أهلبا الا الارتفاق بالمياه والانتفاع بها دون 
اكا والتصرف فيها بالبيع ونحوه کا هو ظاهر معروف ألا ثرى ان مياه نحو الصباريج 
والبرك لاتتخذ فى العادة الا للتصرف فيها بالبيع و نحوه بخلاف مياه الانهار فانهالاتتخذلذلكقى 
العادة ولاشك أن من قصد ماو افق العادة. اعتد بقصده بل ما و افقبا. لاحتاج فى العمل به الى ان 
يقصد ومن ثم ملك الماء فى مسئلة نحو الحوض السابقة وان لم يقصدتملكهو ماشااف العادةلابعتد 
به وان قصد ومن ثم لم يكتف بالاجراءفى النبر وان قصد بهالملك فان قل تلم فرقفى مسئله سقى 
الارض لتوحل الصيد ونحوها بين القصد وعدمه ولم يقرق فى الاء كذلك فانه فى مسئلة نحو 
الحوض يملكه وان لم يقصد وفى مسئلة الاجراء الى النمرلايملكه وانقصدقلت حكمةذلكما تقرر 
من ان الاباحة متأصلة فى الاء فاذا وجد بب قوى خرجه عن اصله لم حتج ممه الىقصدوان لم 
بوجد سيب قوی لم بر معه القصد واما نحو الصيد والطبر فلس الاصل فيه ذلك لانه لم يجر اذا 


| خلاف فى انه يملك بالحيازة فادير الامر فى التسبب الى ملكه بين ان يقصد به تملكهاملا فان 


قات ذهب الامام الىان مادخلفی عاو قنأته يملكهكا !حر زفىانائه وتلبعه الشبخانفى با بالصرد 
الاللبس ب ببيببيبببيبي بي ب ببيبيلئئصصصيري يي ج 
وهدا 


اشترى رقيقافوجدهقدزقى 
وتاب فلهأنيرده لانأثر 


AES ۰‏ 
iie meman‏ 
۱ وهذا بدل على ضعف الفرق الذى قررنه فا سيق قلأت لادليل فيه على ذلك لانه ضعيف منايڏ 


لتصريح الااب نخلافه کا حثه الاذرعى فىتو سطه بلقال الحاملی‌انه غبر ملو ك بلا خلاف وحيائذ 
فاختيار ان الرفعة له مردود أيضا والشيخان مالم يضعفاه فى باب الصيد للعلم بضعفه مما ذ كراه 
هنا فيان انه لاحجة فهولامءول عليه فان قلت سلمنا ذلك فى كلام الامام لكن يعكر عليه وعللى 
الفرق مافى فتاوى امن الصلاح ونقله المتأخرونعنه وأقروه منان الدولاب الذى يديره الماء اذا 
دخلالماء فى كيزّانه مله صاحب الدولاب ,ذلك کا لو استقاه بنفسه اه قال غيره وف 
معناه مابديره بدابته منطريق أولى قلت لايعكر عليه فان هذا فيه حيازة الماء فى إنائه يفعله وهو 
نصه للدولاب عل الاء أو ادارته له بدابته وحبازة الماء فى الاناء من شأ نها فى العادة انيقصد بها 
ملك الماء فاخذ ابنالصلاح ومن تبعه للقاعدة فىهذه الصورة وانفرق فا مخصوصبا أن القصد 
بالماء الذى بديره الدولاب أوالدابة لايقصد به الامايقصد باجراء الماء فىالنبر الحاقا لشاذ الجاس 
بغالبه وطردا للباب وقول السائل نفع الله تعالى به وقوله فى النهر المماوك ليس لاحد مزاحته الح 
جو ابه ظبورالفرق بينسقى الارض وما بعده فان العادة جارية ومطردة بان النفوس تسمحم نالماء 
| المذكور بنحو الشرب والاستعال لقلة ما.ذهب بسببما من الماء خلاف سقى الارض فانا لم 
| تحر بالمساعة بهلكثرة مارذهب بسيه فانقلتيمكرعليه انهفى الروضة ضم إلى الشرب والاستعمال 
سقى الدواب حكاءة فى الثلاثة عن أنى عاصم العبادى والمتولى ولاشك أن سقى الدواب يتناول 
الكت ا وه يذه يه اد كدين ولا به مع كثرته غالب الناس قات ما نقله عن 
العبادى والمتوى لم ينفردا به بل جرى عليه أيضا اتحامل فى جموعه وسلبم فى تقریبه وصاحب 
الليانوظاه ركلام وؤلاء كالروضة وغرها أنه لافرق بين كشر الدواب وقليلبا ولا بن أن يظبر 
سبب سقيها نقص فى الماء أولا وح فيشكل ملع سی الارضين ويجاب بان من شأن 
سقى الارض انبا تحتاج لاء أ كثر مما تحتاجه الماشية وان ملاك القنوات والانبار يشحون 
بالتمكين منسقى الارض وان صغرت بخلاف ستى الدواب وان كثرت وأيضا فسقى الارض 
يلزم على التمكين منه الضرر على صاحب النهر فانه لو لزمه التمكين منه كان ذلك مقتضيا عند 
تقادم العبد ان مالك تاك الارض قديدعى بان لها استحقاق شرب من ذلك النبر فكانت خشيةذلك 
الضرر مائعة من التمكن من سقى الاراضى من النهر المذكور وان كان باقيا على اباحته 
وأماقول الامام وتبعه ف الوسط كل من تصرف فى مائها يعنى الانبار والقنوات المملوكة بما 
ينقصه ويظبر نقصه فهو ممنوع منه حى بسقى المواشى والتصرف الذى لاايظور له أثر كالشرب 
اوسقی دواب معدودة أواخذ قرب فقد ذهب ذاهيون إلى انه لايسوغ المنع من هذا القدر 
واستمسكوا بقوله صل الله عليهوسلمالناس شركاء فى ثلاثة الماء والناروالكلا” وهذا بعينه هو 
الذى نقلته عن شيخى فانه انتفاع وذهب القاضى وطبقة المحققن الىاجراء القياس والمصير إلى 
انللملاك أن منعوا من هذا ومادرج عليه الاولون من النساخ فيه #رل على ان الناس لايضنون 
هذا القدر فصارت قرائن الاحوال مثابة التصريح بالاباحة اه فہو كا بينه الاذرعى فى توسطه 


المماوكة وكلام الاولين أعنى العبادى ومن ذكر معه مفرع على الصحيح وهو انه غير مملوك على 
| أن ان عبد السلام قال الشرب وسقى الدواب من الجداول والانبار المملوكة اذاكان السقى 
لايضر مالكبا جائزاقامة للاذن العرفى مقام اللفظى فلو أورد الفامن الابل المجدول ضعيف فيه 
ماء فلا أرى جواز ذلك فعا زاد على المعتاد نعم لوكان النبر لمن لايعتير اذنه كاليقم والاوقاف 


[م - ۲ - الفتاوى الكبرى ‏ ثالث] 


مفرع على رأيه الضعيف السابق عنه وهو ان ماء الانمار والقنوات المملوكة ملوك كاء ال 


الزنا لايرول بالتوبة بل 
قال الشيخان ا لحر ف الدنيئة 
فالآناء والشبرة بالفسق 
ما يعيربه الولد فيشبه أن 
يكون حالم نأبو هكذلك 
مع م نأبو هاعد لكمنأسلم 
بنفسه مع من أبوها مسلم 
والحق أنبجعل النظر فى 
حق ' الأأباء ديا وصدرة 
وحرفة من حين النسب 
(سثل)عمالوأذنت للحا كم 
فىتزو نبا من ظن ت كفاءنه 
فزوجبا 4 تبين خلا فه 
هل ينبين بطلا ن التكا حأ ولا 
لانه بغتفرفى الدواممالا 
ينتفر فى الابتداء(فاجاب) 
انه يقبين بطلان النكاح 
(سئل)عن قو لهم بنت العالم. 
هل هو قيد فالىجدها مثلا 
عالم يكون كفأهامن ليس 
كذلك أولا(فاجاب) يانه 
انأريدي.هالحقيقة والجاز 
فواضحوهومرادهموالا 
فليس بقيد(سئل)هل>وز 
نظرهلامعتدة لخطبتها بعد 
العدة(فاجاب) بانه بجو زله 
وان کان باذتما أو عليبابانه 
لرغبته فى نكاحبا (سئل) 
من يزوج بنت العبد من 
زوجته الحرة(فاجاب)بانه 
يزو جماالعصبة من السب 
کاخی أ بیہاا لحر فان لميكن 
فا لحا کم(ستل) هل يحب 
على المرأةستروجهباخارج : 
الصلاة حضرة الاجانب 
أو لا کا يقتضيه عبارة 
الأرشاد و الروض وئقل 
القاضى عياض اتفاق 


“العلماء علي (فاججاب) بانه 
: بجحب عليبا ستر وجا 
حضرةالاجنىك صحهفى 
المنباجوقرةكلام الشرح 
. الضغير تقتضى رجحانه 
' وعللهبائفاقالمسليين على 
فنع النسإء من ار وج 
سافراتونقلافالروضة. 
وأصلاهذاالاتفاق و اقراه 
, وقال البلقيى الترجيح بقوة 
. المدرك والفتوى علىماى 
7 النباجوجزم به تدر يبه 
وقالالاذرعى ب لالظاهر 
1 أنه اختار الور اھ 
ولااعتاد على ماحل 
عليه بعضهم الاتفاق 
المذ كا الشيخين 
(سئل)عمن وکل ر جلانی 
تو يج بنته البكر البالغة 
بفلانوهوعدوطاظاناان 
,العداوة لا تمنع من صوة 
التو يج فزو جما فبل يصح 
'ولارفاجاب) بانهلا يصح 
..نزويجما به للضرر اللاحق 
الاب بلهواولى نالبطلان 
من تز و جما بغ ركفءاو 
امعسر بمهرها أو تزويج 
الوكيل لهابادتى الخاطبين 
,شرفا( سثل ) عن أخوين 
٠‏ احدها حائك ادر 
والاخر حائك فقطزو وج 
الاول بنته بو لاية الاجبار 
لان الثانى فہلھ وکف .غا 
اولا ( فاجاب ) بانه 
لايكافىء بنشتعمهالمذكورة 
لانالمكافأةالمساواةوهى 
معتيرةف الزو جين وآ اما 
وشرف التجارة عرفا 
المتصف به والدها 


مين موود .ف 


3ه 


ا . العامة فعندى فيه وقفة لانصريح اذن المستحق لايؤثر هنا فكيف يؤثر ماقام مقامه فىالعرف 


53 ملخصا وخالفه اللقينى فما توقف فه وافتى بالجواز ويجاب عن علة توقفه بان الاذن هنا 
ليس شرطا وانما الشرط عدم | نع ويعلم بالعادة ان نحو الصخير لورشد لم: نع فا كم ی ذلك فى 
اباحة تناول ماذكر لعدم توقفه على الاذن والاصل عدم المنع وما تقرر من أن كلام الامام 
السابق مفرععلى الضعيف وكلام غيره مفرع على الصحيح وهو ا ء الماء على اباحته ا 
- السائل وهل هذا تفريع على القول بقاء الماء على اباحته وقوله اما إذ! قلنا لك 
فاتی فيه الخ جوابه انه كذلك كادل. عليه کلامہم واشار اليه ابن الرفعة وقول السائلام يفرق الخ 
جو ابه انه لاو جھ للفرق لان ملحظ اعاب بذل فضل الماء خر الصحيحين لا تملعو أفضل الماء نعو ابه 
الكل أى ك انا لماشية انما ترعى بقرب الاء فاذا منع من الماء فقد منع من الكلا” كذا 
قالوه وهو ظاهر فى أنه لافرق فى ذلك بين ماء اليئر والقناة والنبر إذاقلناان ماءهمماوك بلهواولى 
منبما بذلك لانبما إذا وجب بذل فاضل مائبما بشرطه معقلة مائها فلان بحبذلك فى الا 2-7 
الاء من با بأولى فان قلت ماتقدم من التفصيل السابق فىالماء ينافيه ماذكروه فیا لحطب من 
حيث کان مباحا ا ميكن أن أشعل تاره فيه منع أحد من الاتتفاع بها وعليه وعلى 0 
شل اليف وت كان مسار كيان الع بل الاتفاح ما اک ميا ره ول حل لول 
آطلاق صاحب العدة ان لهالمنع وحمل قول التولى اما الاسطلاء او الاستصياح بها او منبا فلا منع 
وعليه حمل القمولى ايضا قول التولى انْلم عتج الا منعه وان احتاج لدفم برد او تجفيف 
ثوب ل بمنعه ولاياخذ منة عوضا فان منفعته لاتقابل بغوض بيع ولااجارة اه قلت الفرق بينالاء 
وغيره ان غيره كالحطب لا يستخلف فى الحال ويتمول فى العادة خلاف الماء فيبما فلذلك ساعوا 
فيه مالم ا به فى غبره علىاناك أن تقول الحطب كالماء فانه انما جز المنع فى الحالة الاولى 
لان اشعال النار فيه لايقتضىملك:ولا الاختصاص به فبوباق على اباحته ولافى الحالة الثالثهلان 
الاستضاءة منه متسامح بها عادةفهى كالشرب من‌المملوك وانما جاز املح فى الحالة الثانية لانه 
لا يتسامح به فهو کاخذ مالا يتسامح بهمن الماء وقول السائل نفع أله تعالى بهفماذا بحب عليه الخ 
جوابه ان ما فى الروضة هنا من وجوب قيمة الاء ينبغى حمله عل ىالحالة الا "دقان المتمدماصرخر] 
بف باب الغصب من أنه مثلى قال ابن الرفعة مالم يغل بالنار نعم بحل وجوب مثله أن كان لهقيمة 
کا ببنت ذلك کے شرح الارشاد ف‌بای التيمم والغصب وعارته فی‌الاول وانا >جوزله اخذه قبرا 
بقيمة له فىذلك المكان والزمان وان كان مثليا لما فى امه باخذ امثل من الاجحاف به لان الاء 
فىالحضر تافه اذالفرض انه اخذه ف‌مفازة وان غرم القيمة فىالوطن ووه مما لاقيمةللاءفيه 
فان فرض الخرم بمحل الشرب أو بمحلآخر للماءفيه قيمة دون قيمة يوم الاتلاف وان كانت يسيرة 
غرممثل الماء كسائر المثليات كما فى البحر والعدة واستشكل وجوب المثل عند كونها سبرة 
وأجيب بانه الاصلوائما يعدل حيث لامالية له ولانظر لويادة قيمةالمثل ونقصباك لانظر لتفاوت 
الاسعار عند رد العينو هو وجيه وقول الشارحاى الشمس الجوجرى الاشكال أقوى لان قيمته 
إذا كانت فى تلك الحالة دره) وفى'مكان الاتلاف وزمانهالفافا حاب دوز القيمةاجحاف ,امالك 
وثمانماعلاوا العدول الىالقيمة بدفع الاجحاف يرد بانتعليلهم بذلكانماهوعند عدم القيمة بالكلية 
اذبه يتحقق الاجحاف واماحيث كان للمثل قيمة فلا عدول عنهكمايصرح يدكلاميم الى فى الغصب 
واجاب المصنف اى صاحب الارشاد نانالماء وان كان مئليا لنقله مؤنة ومن اتلف شيأ لنقله مو نة 
أذا ظفر به المالك فى غير باد التلف لايطالبه بالمثل بل بقيمة باد التلف ولا يكلف المالك قول 


الل 


1 


غصبه وتلف أو أتلفه فى الصيف م اجتمعا ءلم شاطى. 


(۱۷۱( 


ار ویرد نان الاليق بكلامهم مامر من اتفصيلسواء أ كان لنقلهءؤنةأملاواعتبارءؤنةالنقل أمر 
زائد على ذلك قد lL‏ لافحيث كان المثل متقوما ولم يكن لنقله مؤنة وجب ولو فى غير 
محل الاتللاف وان 5 القيمة فيه دون قيمة بلاالاتلاف وحيثم يكن متةوما يجب وان م كن 
لنقله مؤنة وما اقتضاه جوابه له ليس له أن ودی الماء فى غير محل الاتلاف اذا كان له فيه 
قبدة دون قيمة محل الاتلاف عاف لصرح كلاه 
نعم ان خرج المملى عن أن يكون لدقيءة كالوةصبه فى فا وتلاف أو أتلفه هناك بلا غصب و- 
النهر أو بحل قيمته فيه تافبة كبى على الشط 
أو أعلى منها بقليل فى الاول أو فالكتاء فى الثانى لزمه قيمة الثل فىتلك المفازة أوفىالصيف ناذا 
اجتمعا فومثل تلك المفازة أوفىالصيف فلا تراد وقضية كلامهم انه لافرق بينأن يكون الماء بمحل 
الغالبلاقيمة لهأصلا أوله قيمة تافبة وقضية كلا مهم 2 اذا[ م يكن له قيمة فان كانت ولو 
يسيرة وجب الل قالهابن النقيب ثم استشكله واجاب عنه أبوزرعة 57 الاصل الل وهو متجه 
وان نازع الشارح أى الشمس الجوجرى فيه وف اقتضاء کلامم ما ذكره ابن النقيب مالا يخقى 
رده على الال اذ قوله اا وجبت القيمة رففا بالمالك وأى رفق اذاكانت قيمته بالمفازة الفا 
و محل الاعطاء دانقا برد بأ نه يازمه مثل ذلك فا لو غصب برآ مثلا ساوى انما فرد مثله وهو 
يساوى درها فانه يحوز؟ شملهقوهم رسن م ا وقولەلانسلم أنالماءلاقيمةله على الشط 
برد بان الغالب ذلك حيث لاص فةزائدة على ماف النم ر كصفاءو.رودة ولووجدهلاء ىالشط وغوه 
بل فى مفازة أخرى طالبه بقيمة محل التلف ان كان مل الاءمؤنة والافلا کا علم مما مر انتبت عبارته 
فى باب الغصب وا مع ما قبا يتيسن ماف اطلاق الروضة هن وجوب القيمة وان قول الاسنوى 
وأن مافيبا سبو والصواب ايحاب مثل ذاء لا قيمته فان الماء مثلى کا سبق فى الخصب ولم الفوا 
هذه القاعدة فى الماء الا اذا غصيه فى مفار ة ثم قدم البلد فا نه لارد مثله لانه لا قمة له 17 غالا 
اه فيه تحامل ولو حمله على ماحملت عليه عبارتم! لكان أصوب وقد جرى ابن الصلاح فى فتاويه 
على مايوافق ماذ کرته فانه ستل عمن له دولاب على نهر عظيم غير ملوك يديره الاء ٠‏ بنفسه وبر تفع 
الاء اليه فى مواضع مبيأة له فېل يدخل الماء فى ملكه بمجرد صبرورته فى کزان الدولاب کا لو 
استقاه بنفسه فى اناء ولو كان الماء ينصب من الدولاب فى ساقة مختصة بملكصاحب الد ولاب فجاء 
جار لهفخرق الساقية حتى | نصب الاء الى أرض الجار وسق بهأرضه فا الذى يازمه أمثل الماء أم تمن 
مثله أمأجرة مث لالدو لاب المدةالتى انتفع | الغاصب بالماء وآجرةمايجرى يراه من الساقيةوغيرها 
أميحب عليه من الاء والاجرة جميعا 0 نعم يمالك بمجرد حصو له فى كيزان الدولاب وبحب على 
الجار الغاصب مثل ذلك الماء محصلا فى الموضع الذى كان اأخوذ معدا لسقيه به فان تراضيا 
على أخذ قيمته جاز وهذا خلاف مالو أخذ فى البادية ماء أخذاً وجب 'ضمان حيث قلنا يضمنه فى 
الحضر بقيمته لامثله لان المقدر بقدره فى الحضر ليسمثلا لابين») من النفاوت العظم فى المالية 
عاض ري ا ا قار ل ء مثلى أه ووقع للاذرع کی فى توسطه أنه اعترض عليه 
ما فيه نظر وبان ذلك أنه قال وفما أدلقه نظر من وجبين أحدها ان الاء ربوى على المذهب 
ومعرفة مقدار مااغتصب فق ماء القناة وها ومدق الاارض به كلا أو EE‏ بنط ط 
أصلا ولا سما اذا طالت المدة فكيف السيل الى معرفة الماثلة فى المقدار واذاتعذر ذلك ولاشك 
فيه فى معظم الاحوال فلا سبيل الى الالزام بمثل مجبول لانه يوقع فى الريا وحيئئذ فيغرم القيمة 
للضرورة تخمينا اه وفيه نظر من وجبين أحدها أن الربا لا يكون الافىضمنعقد دون نحو فسخ 


ہم انتہت عبار ته ف التيمم وعارته ف الخغصب 
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والدهوظاهرآناىنالاتك ٣‏ 
ليس كفؤا لبنت التاجر . 
(سدّل)عن رج ل زوج بفته. 
البكرالبالغ بغير [ذتمالابن , 
أاخىهو صفةا ا انه يشترى 
الفزل والحررز ويكرى : 
عليهمن حيكه لدفاذا صار 
قاشاسافر به لى مك إلى . 
المن فيبيعه على التدرييج ' 
ويشترى بثمنه نيلةو فافلا ش 
وزصسيلا وغيرها من ؛ 
أدناف البضائع ومد 
إقامته لذلك تز ند عل 
سنتين فاذاوصل إلى الور 


كتبوا اسمه فى ديوان' 


السلطان بالتاجر الفلانى. 
وكذلكإذاوصل إل مصر 
و تلك الأشياء من 
النيلة, ویشتری شن 55 
غزلا وحريراً ومابيقمن | 
النيلة جعله ف مصيغة ْ 
و عليه ص يتعبدها 
فيصبغ مماغزله * کم بدفعه 
لمن ينسجه له ثم يفعل به 
ماهر وهكذا مده ةتزيدعلى 
عشر سنين و قبلہا نان حاتكا 
بنفسه وصنعة ألى الزوج 
انەعيك بنفسهوقد بحيك 
بأجرةفبل الزوج كف.. 
للزوجةالمذ كورة فالعقد 
بح أو لا فایس بصحيح 
بحالة العقد 
(فأجاب) نانه ليس يكف 
عقده الحا م عمس ةورى 
العدالة هل ص ح كلول 


اعتباراً 


لان الصحيم كاقاله المبكى 
وغيره أن تصر ف الحا 
لیس ع وما جرى عليه 
ان الصلاحوغبرهمن عدم 
٠‏ انعقاده طريقة ضعيفة 
. مبنية على أن تصر فه حك 
والمسئلة فيبا طريقان 
حكاها ان يونس فشرح 
التعجيزوقالالاصحلافرق 
بين الجا وغبره وهو 
الصحيح ف التئمة وغبرها 
( سئل) عن شخص عنده 
أخو زوجته أمرد حسن 
هل جوز له نظر وجبه 
(فأجاب) بانه جوز له نظره 
بلا شبوة مع أمن الفتنة 
وماذه بالل هالنووىرحمه 
اللهمن الحرمة عند انتفاء 
الشبوة وخوف الفتنة لم 
يصرح هو ولا غيره 
حكايتبافىالمذهب (سئل) 
عمنزوج أختهباذتها وم 
يعلموهل هى بالغ أولا هل 
يصح العقد اعتبارا بما ف 
نفس الامر قبا س على نظائره 
أولا کالوزوج ابنتهوهو 
لايعلم هل انقضت عدتما 
املا (فاجاب) بانه يصح 
العقداعتباراً ما فى نفس 
الامر قياساً على نظائرها 
3 لوزو جأمةمورثه ظانا 
حياته فبان ميتا أو زوج 
الختى أ ختهمثلا فبانرجلا 
أو عقد النكاح خنسين 
فبانا رجلين والفرق بين 
مسئلتنا ومسئلة العدة أن 
الشاك فى مسئلتنا فى.ولاية 
النكاجوفى مسئلةالعدة فى 
حلالمنكوجةوهولابدمن 1 
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واخ البدل ليس عقداً فاندفع قوله إن ذلك يوقع فى الربا ثانيهها كونه فرق بين اغتفار الجبل 
بالمقدار بالنسبة للقيمة دون أخذ المثل وهو يشبه التحك لانه کا محتاط لالزام المثل كذلك يحتاط 
لالزام القيمة فكيف يقال حينئذ بوجو ما على سول التخمين على أنه لانخمين ولا تعذر فى معرفة. 
المائلة فى المقدار خلافاً لمازعمه لان المالك لايل دعواه إلا إذا بين قدرماغصب هنكم إنوأافقه 
الغاصب على ذلك القدر ألزم باعطائه مثله وإنادعى قدراً أنقصصدق يمينه لانه‌غارم ولزمهدفع 
مثل ماحلف عليه ثم قال والثانى أنه قد غصبهفوقت الحاجة الحاقة اليه ويكون له قيمةخطيرةذلك 
الوقت لحاجة الزرع ونحوه إلى السق فاذا رام رد مثله فى حالة الاستغناء عنه كانت قيمته تافهة 
ولا قبمة له كا لو رده فى الشتاء وأيضا فقد يكون فى #صلله مثله فى موضعه المأخوذ منه اضرار 
مالك لانقناته ونحوها ملا نة ائه الحادث بعد الغصب من الدولاب لاتسع لغيره فلو أمر برد 
ذلك إلى موضعه لأضربالمالك والملك فكيف ير علىقبول مثله هناك لوتصورمعرفة مقدارهوإذا 
كان ياو صفنافليس لكلامه ماخذ صحيح أوماخذ اه المقصود منه وفيه انظر أيضا لما قدمته من أنه 
لاحب رد مثل الماء [لاإذا كان له قيمة لها وقع دون ماإذا لم يكن له قيمة أوله قيمة تافهة كبى على 
الشط او أعلى منها بقلل فحينئذ تجبقيمته يوم تلفه إذا كان لهقيمة فى ذلك الوقت أ كثر من ذلك 
وهذا هو تمل كلام الروضة ا مر ومن حيث انه كان له قيمة يوم النلف والرد فلا نظر إلى تفاوت 
القيمتين بل بحب رد الل فقوله فاذا رام ردمثله فى حالة الاستغناء عنه الخ لا يصلح للاعتراض 
على كلام ابن الصلاح وغيره لما تقرر أنهم قائلون فى هذه الحالة برد القيمة لا المثل کا لو غصب 
جمدأ فى الصيف ثم رام رد مثله فالشتاء وقوله وأيضاً فقديكون الخ بردبانعل رد الل هناحيث 
طالبه به الالكوزلا لم يستقل برده أخذا مما قالوه فيمن غصبترابا وأتلفه وأراد رد مثله من أنه 
حيث م يطالبه الالك برده فليس لدرده بغبر اذنه لانهتصرف فى ملك الغيركا مر وأن المعتمد أن 
الماء الذى لم يغل مثلى إلا فى الحالة السابقة ومانقله السائل عن بعض العلباء من أن الواجب عليه 
مابين قيمتها الخ فهو لايوافق قواعد مذهبنا إلا ان فرض أنه حصل فى الارض تعييب باخذ الماء 
منبا فيجب حينئذ مانقص من قمتها' وقول السائل نفع الله تعالى به وما حقيقة الجعل الخ جوابه 
علم ما مر أول هذا الجواب وتفسيره الجعل والسوق بما ذ كر غير مراد للفقباء ما علم ما مر 
أيضا واه سبحانه وتعالى أعلم لإوسئل) رضى اللهتعالى عنه إذا كانت الارض ااواحدة بعضبا 
مرتفع وبعضبا منخفض ولو سقيا معا لزاد الماء فى المنخفضةعل الحد المستحق أ فر د كل بعض باك قى 
وطريقه أن يسقى المنخفض ثم يسده ثم يسقى المر تفع فلو كانت هذه الارض لاثنين وتضرر الذى 
يتاخر سقيه فہل يتعين حينئذ قسمة الماء اثلا يتقدم شريك علىشريك أم لا فان قيل يفرد المر تفع 
حاجز فالحاجر الذى رد الماء هل هو عليبها معا او على امما فلو كانت هذه الارض اواحدة 
منقسمة بن جماعة قطعا متفرقة ووجدنا علييا حاجزاً برد الماء فبل الملك فيه لمن يل ملك منهم 
كالجدار المتصل علكه مع انه ختص ا حصل عليه من نبات وحشيش ونحوها ام هو للجميع 
بانتفاعبم برد ألاء إلى املا کہم وحسه عن الخروح عنبا فيكون حر ما ذه الارض ولا نالعادة 


1 مطردة فى جبة السائل فى البيع عند الاطلاق إذا بیع کل ذراع بشیء معلوم من هذه الارض 


وامثالها انه عط هذا الحاجز من غير مقابلة بعرض وكذا حطون شيا من الثمنفىمقابلة ثىءهن 
الارض المبيعة يسبب وجود شجر فبا لاجنى او مصب ماء وو ذلك مايضءف يسه الانيات 
هكذا اطرد العرف بذلك فجبتنا فبل هذه العادة متبعة معمول بها ام لا لإ فاجاب ) بان قول 
السائل نفع الله تعالى به إذا كانت الارض الخ أخذه من الروضة وعبارتما ولوكانت ارض الاعل 


بعضها 


(VY) 


الا 


بعضها مرتفعا وبعضما متخفضا ولوسقيا معا لزاد الماء ف‌المنخفضة علىالحد المستحق أفردكل بعض 


بالسقى بما هوطريقه قلت طريقه أنيسقى المنخفض حى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم يسقى المرتفع 
واللهسبحانه وتعالى أعلم اه وهذهالطريقة الى ذكرها عاما انأمكنت والاحبس فما من الماء بقدر 
مالو اعتدلت لبلغ الكعبين کا ف المطلب وعبارته قال الماوردى ولوكان فى ملك واحد أرض بعضبها 
مستفل وبعضبا عال أن حيس الماء فما حى يلغ العالى زاد على الكعبين فى المستفل و أن حبس 
فالمستفل قدر الكعبين لم يبلغ العالى فلا يعمل براحد من هذين ولكن نحيس فيها من الماء بقدر 
مالو اعتدلت لبلغ الكعبين قلت وهذااذا لم مكن سقى المستفلة أولا حتى يصل إلى الكعبين ثم 


يسد عليها ويرسله الى العالية أما اذا أمكن ذلك تعين فعله اه وعبارة جع من شراح المنباج وكأن 


هذا اذا ل يتيس سقى العالية أولا حى يبلغ الكعبين ثم يسد عليها الماء ويرسله الى السافلة 
فا نأمكن ذلك فمقتضى كلام الاصحاب تعينه قاله ابن الرفعة والقمولى ولا خالف بين هذا وما قبله 
بل حيث أمكن سقى المستفلة أولا أو العالية أولا كاذ كر تعين وقول السائل فلو كانت هذه الارض 
لاثنين الخ جوابه أنارضيهما ازكانتا تسقيان منماء مباح أقرع بينبما كما اقتضاه قول الروضة 
ولوتنازع انان أرضاعما متحاذيتان أوارادا شق النهر من موضعين متحاذيين ٢‏ ینا وشثمالا فبل 
يقرع أو يقسم يينهما او يقدم الامام من يراه فيه ثلاثة أوجه حكاها العبادى قلت أا يقرع 
واه أعلم اه قال الاذرعى وكأن الصورة فما اذا أحييا دفعة واحدة أو جل اسبقبما اه وهو 
ظاهر والكلام عند ضيق الماء والا سقى كل منہم متی شاء اما اذاكانت ارضاهما تسقى من ماء 
مملوك لما فانهلايقدم هنا الاعلىعلى الاسفل وخينئذ فاذا لم يمكن سقيه| معا ولا بنصب خشبة 
مستوبة الاعلى والاسفل فى عرض النبر ويفتح فيبا ثقب متساوية او متفاوتة على قدر حقيهما 
ولم يرضيابقسمته بالمبايأة كيوم ويوم وطلب احدهما قسمته بقطعة من اول الاراضى فالموضع 
الذى اذا قسم امكنكل واحد ان يسقى ارضه عا يصيبه من الماء اجيب طالب القسمة حبنئذ 
واجبر صاحبه عليها كما يصرح به كلامم فى باب القسمة لان الماء من المثليات وقسمتها قسمة 
اجبار اذ المتنع منبأ يجبر عليها وانكانت الانصباء متفار تة اذلا ضرر عليه فيها وهذه القسمة 
افراز لا بيع على المعتمد فيجوز فالربوى وان م بو جد فيه التقابض ف الجلس مثلا ومن م جازت 


القسنة فيها بالمبايأة كما صرحوا به بقولحم وان اقتسموا الماء بالمبايأة جاز وقد يكون الماء قليلا | 


لانتفع به الاكذلك ومذا يعلم الجواب عنقول الاذرعى واذا قلناانه,أىالماءالمملوك 'فكف 
ينقدح القول بالقسمة مبايأة علىالقول بان القسمة بيع هذا لاسبيل اليه واما اذا قلنا انما افراز 
حق فبذا موضع تامل ولم أرله ذكرا فى كلامبم هنا فتامله اه ولا يحتاج لذ كرهم له هنا لام 
استغنوا بذكره مایصرح حكمه فى القسمة كما علم ما قررته وقول السائل فان قيل ينفرد ا مر تفع 
الخ جوابه انه حيث امكنت القسمة من غير ان ينفرد المر تفع حاجز كما فى الطريق الى ذ كر ناها 
تج المحاجز وحيث لم مكن الاعاجز فالظاهر وجوبه عليوما لان المصلحة العائدة منه لانخةص. 
باحدهما بلهى عائدة عل ہما انه طريق الى استفاء كل منہما حقه ولانظر الى امكان سقى ارض 
احدهما بدونه لان اشترا كبما ن الماء منع النظر الى هذا الامكان وصير ارض كل مما لامكن 
سق پا من هذا الماء المشترك إلا ذا الحاجز فا تضح عود منفعته علييما وقوله فلو كانت هذه 
الارض الخ جوابه ان الذىدل عليه صريح كلا مهم باب احياء الموات انالهاجر المذكور وما 
ينبت عليه ملك بيع ارباب الاراضى الى تنتفع به برد الماء عنمافقد قالوا وتبعبم الشيخان فى 


يزوجبا الاب أو الحام, 
رفاجاب ,يانه يزوجباالاب ٠‏ 
لانتقالالولاءة بالصباالى. 
ال بعد فى الولاية كما 
الفسب عل المعتمدفقد نةه 
القمولى عن العراقين ‏ 
وصمحد السبكىوغيرهوقال 
الباقيىا نهالصواب (سَئل) 
عن حكمت فى تزوجها. 
عدلاليس باهل للقضاء مع 
وجود قا ضكذلك ولاه 
ذو شوكةفزو جباهل يصح 
أولارفاجاب)بانه لايصح + . 
تكاحبالان قضاءذلكالقاذى :. 
نافذالضرور ةخلاف الم 
أماعك ققد ولا الخاضن ‏ 
والعامولوقاض‌الضرورة 
فيصح ترو یا بتحكم غير 
الجتہد(سئل) عمن |متنع 
وأهامن نزويجبابكفء 
دعت اليه كيت من 
يزوجبا بمجاعلة مأ ياخذه 
القضأة من الدرأ على 
المقود كعد المح قبل به 
التذويج 0 5 
(فاجاب)بانهان لیکن و ليها . 
مجبر اوكان المح بحيث يصلح 
القضاءصحالازويجوالالم 
يصح (سثل) عما قاله فى 
الماتفى الخطبة منان 
سكوت البكركافكالتصر يح 
معتمداملا کا فىالروضة 
(فاجاب)بان المعتمد انه 
ليس بكاف فى جواب خطبتها 
وان جر یع لالا كتفاءيه ' 
جمع من المتاخر بن(سئل)هل 
يصحالنكاح بقول الزوج 


أحبت .أو اردت تكاحبا 
قياسا ال قوله رسي 
الدکاح قول ا 
تكاحبااواردت اواخترت 
كاحبالا: | الفاظ مشعرة 
بالقبو ل 
نامال ر سئل) عا 
لواذ نت لو لیماان :زو جما 
من زوج خالتها ظانة 
جواز جمعبما م زوجه 
أيأها بعد ان ابانخالتها 
بذلك الاذن فهبل يصح 
التكاح لصحةالاذنقياسا 
على ما لو وكل الحرم 
خلالا فى تزوګه بعد 
التحللاو اطلق أوو كله 
ليشترى هذا الخر بعد 
تخللة أو اذن له الحا کم 
ف تزويج امرآةقبل اذنها 
له ثم أذنت لهفزوجبااو 
وكله فى بع الثمرة قبل 
بدو صلاحرافباعبا بعده 
ا وأذنت لوليهاان؛زوجبا 
من فلا نكافر فاسام فزوجبا 
١‏ مئهابالاذ نالسابقاو اذنت 
لوليا ان يزوجبا 
من فلانفاذأهوقعصمته 


مع و جود أمظ 


"ربغ نموةثمابان واحدة 
فنبن فز وجبامنه بالاذن 
السابق ام باطلوعليه فا 
الفرقوعل الصحة فب ليرد 

. القياس على مالو وك فى 
اتزويج امتهمن فلان إذا 

و تحسيك؟ مع إن 
:هذا تعليق للوكالة وهى 
لاثقله (فاجاب ) بان 
النتكاح المذ كور صحيح 
قناسا عل ما ١ذ‏ كر 
الور اليد كرو 
ونظائرها وقياس القائل . 


معمول بها آم لا جوابه أنه لاعبرة جافى حط شىء منالثمن بسبب ماذ کر لانالبيع 


0۷0 


لان الظاهر أن الشركة نكسب الملك وکل أرض وجد فى بد أهلبا نہر لا سی الارض إلا منه ول | 
ند الحتراى اخرق تك لي + :لک لا لام عاب دواع م يقدم بعضبم على بعض والمراد 
بالنهر فى الاولى ومثله الثانية الذى لايعرف له أصل إلا أنهم يسةون أراضيبم منه كا قاله المتولى 
و بكلامهيعلم ردقول الاذرعىوالظاهر أنصورة|اسئلة ان منبعه ف أراضيهم المملوكة لهم فيملكونه 
أما لو کان منبعه بموات أو کان خرج من مر عام كدجلة ونحوها فلا بل هو باق على الاباحة اه 


واما تنظير السیکی 6 ذلك بان الاضل عدم , الحفر وكثير دن > مار غير ملوك والحقق من لبد 
فه الانتفاع والسق منه ولأيكفى ذلك لدلالة اليد على الملك إذ اليد الى تدل على الملك هىالىيكون 


| معا الاستيلاء ومنع الغبر فان وجدذلك دل على الملك وإلا فينبغى أن لاعکم بكو نه ماوكا م نعم 


ذلك ظاهر فى قناة أو ساقي يمر اختصاصهم ا واستيلاؤمم علا نحيث لا تنک أن بحموها 
وشلاوها فوده آنا واا أن الاصل ما ذكره ۷ وإلا فو لا .دل على الملك وكونانحقق من 
اليد فيه الانتفاع لا ءنع الحكم بالملك أيضا عملا بالظاهر وكؤن ذلك لا يكفى لدلالة اليد على 
الملك منوع ودعوى آم الا د على الملك إلا إن كان معها استيلاء ٠‏ ومنع الغعر إن 8 منعه 
بالفعل فمدذوع ايضا أو بالقوة فهو لازم الاسدلاء وبقية نظره علم رده 7 تقرر فالصحيح 
ما قالوه من دلالة ذلك على الملك وحينئذ فك أن الس منه يدل ف الملك ميم الذين يسةون 
ممه تقرر عن المتولى رد الحاجز هنا عن أرضي نيدل على ملك أهلبا له ولا نظر هنا لاتصاله ملك 
أحدهما ويفرق بينه وبين الجدار الذى ذكره السائل بان الجدار ليس على ملك لاحدها 
خسوصه قريئة الا اتصاله علك احدها اتصالا لايمكن احداثه فيث وجد هذا الاتصالحكدنا 
بملكه لمن اتصل كذلك لک والأحكيا بان مرك يننا والحماجر هنا عل ملك لار باب 
الاراضى جميعهم قرينة وهى انتفاعبم به فعملنا بها ولم ننظر إلى اتصاله بأحدها مطلقا لانه عارضه 
ما هو ألو منه وأما الجدار فالاتصالالمذ كور يهم يعارضه ثىء فلبذا حكمنا بقضيته وماذ کر ته 


:من أن ما ينبت عليه ماك للجميع هو المعتمد وقول البصريين ما نبت بنفسه لا ملک مالكبا 


ضعيف وكذلك قول الماوردى ما نبت بنفسه فىمرصدة للزرع والغرس لا ملك مالكبا خلاف 
المرصدة الكل فتاصيله ضرف بل قال ابن الرفعة انه غريب وقول السائل فېل هذه العادة هة 
إذا وقع بثمن 
معلوم ملک البائع واشتغلت به ذمة المشترى وقضية العادة لضعفها e‏ ثىء ما اشتغلت 
به الذمة يقينا بل لا طريق هنا إلا الاعطاء أو الاءراء وأما اطرادها ,أنه إذا بيع كل ذراع 
بثىء معلوم فلا حتاج البهأما إذاقانا إن الحاجزالمذ كور ملك بيع الاراضى كان منزلة حرم مالدار 
لان الحرم هو ما لم م به الانتفاع وبع الدار دون حر ما لاايصح بشرطه المقرر فى عله خلاف 
ما إذا شرط دخوله أو لم بتعرض له فكذا يقال فى هذا الحاجز ان شرط عدم دخوله بطل البيع 
والاصح ودخل حصة ة ابيع منه وإن لم يتعرض لدخولهواللهسبحانه وتعالى أعل روسل )رضىاة 
تعالى عنه لو كانت أرض بين شخصين لواحدأعلاهاوللا خر أسفلها فأخرب السيل أعلاهاو أ صلحه | 
مالكبا لكن بق منخقضا يأخذ أ كثر من حقه ولا بحرى إلى الاسفل الا بزيادةعلى ذلك وطلب 
0 حقه فا حكم ذلك وهل الاصلاح على من أخرب السيل ملكهمئهما واجب ليص ل صاحبه 
قى ملكه سواء أوجبنا العارة أم 35 و الحكم غبر ذلك وما هو ذلك فاو ا تخفضت ارض 


ا وام امه تقر الماء ف ارضالاعلى إلا بو داز زيادة فى السفلى على قدر الحاجةا و اض احاجر 


9 ن تدسر أو تعذر 


ردها 


الذى يرد الماء ٠‏ ولم برد لصاحبه الى شر بكه ما يكفيه من الاء واوجبنا الهارة لك 


(1۷9) 


ردها علىما كانت عليه فإ يكون الحكم فىذلك هل يغرم من وجب عليه الرد منفعة أرض صاحبه 
مدة التعطيل الى أن يكمل الاصلاح الواجب عليه كم فى هدم السقف المستحق البناء عليه يجامع 
وجوب الاعادة عليبا أو لا إذلاتعدى من صاحب الارض وهل رد الحاجز على من اخر ب السيل 
ملك الجا ور للحاجز أو عليب| أوعمارة الحا جز تا بعة ماك فا نكا ن الماك فيه لا فالعمارةعليبا أو لاحدهما 
| فعليهاوضحوالنا الجوابعن ذل كأ ثا بكم الثهالجنة لا فاجاب ) بان صاحب الاعلى الذى اخريهالسيل 
إذا أراداصلاحه يلزمه أن يعيده کا كان فاذا أصاحه و بقى منخفضا لزمه ان يفعل ما منعه مناخذ 
أ کنر من حته كان يطمه حتى برتفع الى ما كان عليه اولا فان تعذر وقف حتى يصطاحا ولاب 
عليه اصلاح ماكهوانتوقف عليه سقى ملك الاسفل اخذا من قوشم لا عبر شريك على إعادةالجدار 
او البيتالمشترك اذا انيدم ولوبفعله كالاجير علىزرع الارض المشتركة ولان المتنع بتضرر ايضا 
بتكليفه العارة نعم يحبر فى الارض على اجارتها و بهذا يندفع الضرر قال الشيخان وبحرىذلك فى 
النبر والقناة والبر المشتركة واتخاذ سترة بين سطحيبماقال القاضى وغيره ولا يحبر ايضا على سقى 
النباتمن شجر وغيره وقول الحورى بجبر عليه اتفاقا ضعيف وصرحوا ايضابنظير مسئلتناوهرانه 
لو كان علو الدار لواحد وسفلبا لأخر وانبدمت فليس للاول اجبار الثانى على اعادة السفل ولا 
| للثانى اجبار الاول على معاونته فى اعادته انتبى فان قلت صرحوا هناك ايضا بان للشريك اعادة 
المدترك بآ لة نفسه لانله غرضا فى وصوله الى حقه مخلافه با" لة شريكه أو بالآلة المشتركة وبان 
لصاحبالعلو فى الصورة السابقة بناء الاسفل ماله وقياسه هنا ان للاسفل اصلاح العليا اذاتوقف 
وصولهلحقه عليه لان له غرضا فى وصوله الى حقه قلت يمكن ان يقال قياس الصورة الاولىذلك 
وقد بومیء اليه قول القاضىأنبى الطيبوابن الصباغفان قيل اساس الجدار بينبها فكيف جوزتم له 
بناءه بآ لته وان ينفرد بالانتفاع به بغير اذن شریکه قلنا لان له حتا فى المل عليه فكان لهالاعادة 
اه وكذا يقال فى مسئلتنا له حق الاجراء فى العليا فاذا امتنع صاحبها من اصلاحبا كان للاسفل 
اصلاحباحبّى يصل الى حقه ويمكن ان يفرق بين مسئلتنا ومسئلة الجدارالمشترك بان الشريك مالك 
للبعضو له حق امل على المنبدم فساغتله الاعادة لاف الاسفل هنافانه ليس كذاك واماالصورة 
الثانة اعنى قوم لصاحب العلو بناء الاسفل ماله فقياسها ان للاسفل هنا الاصلاح ايضا يجا 
ان كلا من صاحب العلو هنا والسفل ثم ليس مالكا لثىء ما بى فيه فك ساعحوا للاعلى فى ذلك 
مع عدم ملكهالعر صة المنى فيها ولالشىء منباحتى يصل لحقه وهو امل على ما بناهةتياسه ان يسامح 
هنا لذى السفل.فى اصلاح العليا حتى بحرى منم الى ارضه وإذا اتخفضت السفل ولم يستقرالماء فى 
العلا الا بعد الزيادةالمذكو رة لهيازم مالك السفلىذلك نظير ما مر فى التی قبلها نعم اناراداصلاحما 
الزمهان يردهاالى ما كانتعليه فان تعذروقف الامر حتىيصطلحا وقياس ما مر انلصاحب العلا 
اصلاحالسفلى المتوقف عايه سقى ارضه ليصل الى حقه واذا اتخفض الحاجز الذى يردالماءفانكان 
مختصا بارض احدهما فاصلاحه اليه ان شاء فعله وإن شاء ترک وان کان مشترکا بین‌ار ضع )افان 
اتفقا على اصلاحه فذاك والال يجبر احدهما نظير مامر فى الجدا رالمشتر كاذاهدمهاحدهها فمل انه 
لا يتصور وجرب اعادته وببذا يتضحالفرق ينه وبين تشبيه السائل له بالقف الذىذ كرهنع ان 
كان استحقاق الاسفل الاجراء فىماك الاعلى بعقد بيع واخرب الاعلى بحل الاجراء غرم للاسفل 
قيمةحق الاجراء كاصرحو ابه للفر قة بينهو بينحقه بمافعلهحتى اذا اعيد عل الاجراء اعيدا لاجراءورد 
القيمة ازوالالحياولةوما تقرر منغرم الةيمة مبنى كا فى الروضة واصابا على ان من هدم جدارالغير 
يلزمهارش النةص لا اعادة الجداروهوالمعت.دسواء! كان الحادم هو المالكاو غيره خلافا لما صو به 


البطلانعل ماذكرهناسد 
رسئل) عمالو زوج ایی 
البكر بغير اذم فشبدت 
أربع نسوة بثيويتها عند 
الءمّد فبل يصح کا قاله 
الملأوردى أملا کاأقی به 
القاضى ( فاجاب ) بانه 
لا بطل العق د لانالا نبطله 
بالشك +جوازازالتهابوثية 
أو وها او أنبا خلقت 
بدو نماو قداعتمدهالاسنوی 
وغيره وان أفى القاضى 
خلافه وقال ابن العادانه 
المدمب ( سل ) هل 
للقاضى أن يزوجا يجوسية 
اجيرةفيهوجمانىطةات 
العبادىعن أنى بكر الفارسى 
الجواز وعن أبى بكر 
المروزى المنع ما المعتمد 
وكيف تزوج المجبرة 
( فاجاب )بانله تزويجحها 
كايا ونحوه ( ستل ) 
عمن خطب امرأة ثم 
أنفق نفقة ليتزوجبا ولم 
يتزوجبها هل دمع ا 
أنفقهأم لا(فاجاب) انل 
الرجوع بمااتفقه عل من 
دفعه له سواء كان مأكلا 
أومشرباأم حاوى أمحليا 
وسواءرجعهوأممجبهأم 
مات أحدهمالانهانا أنفقه 
لاجل تز, جه 5 فير جع 
هان بیو ببدله ان تاف 
وظاهره انه لا حاجة الى 
التع رض لعدم قصدهالمدية 
لالاجل تزوجه ما لاله 
صورة!اسئلةإذلوقصدذلك 
تلفت يدم a‏ 


| (سئل ) هل العداوة 


الظاهرة بين الكر وأبيها. 


ولاية الاجبار 
(فاجاب) بائها تمنعبا کا 
نقلاه فالروضة وأصلبا 
ثم نقدلا فيا احتالا 
الاخطای وما نقلەغىرەعن 
الماوردیوالرو انى من 
الجرم بالاجبار ما هو 
حساب مافېمەعنېماو اا 
ذكرا انه باقعلل و لا يته 
فيزوجبا باذنها زسئل)عما 
إذاتزوجعالم ينع عام وم 
يكن أو الزوجعالما يصح 
النكا حأم لارفاجاب) بان 
ان زوجبا وليها به li‏ 
۰ فيه ولو بسكوت لكر صح 
نكاحبا والا فلا يصح 
لعدم الكفاءة (سئل)عن 
شخص له بنت بكر فوكل 
شخصا فىتزويحبا”مغاب 
غيبة يسوغ للحا كم أن 
يزوجبا لغیبته فزو جیا 
- ووكيله حاضر هل يصح 
تزو ہا أم لا (فاجاب ) 
انه لایصح تزو جه اها 
لان علة تزو جه ندر 
من جبة الول الغائب وم 
يتعذر ف مسلتا لو جود 
وكيله فیا (سئل) عمالو 
طاقہا ثلاثا ثم اتفقا على 
غدم شرط من شروط 
النكاح لم يقبل اقرارها 
قالالسكى وهو حم إذا 
أراد عقداجد .دالو أراد 
التخلصمنالبر أوأرادت 
بعد الدخول مبرا مثلأى 
وكان أ كثر من المسمى 
فینبغی قولا اه فاذا 
قبلها الحا كم حك بفساد 
النقد هل تحل للروج بلا 
عل لتا نكاحبا بلا 


كا 


الاسنوی کالسکی لان الجدار ليس مثلا کا جزم به الرافعى نعم أن أراد انه إذا هدم جدار نفسه 
الذى استحق غيره اليناء عليه لزمه إعادته لامن حيث كونه مثليا بل من حيث أنه فوت امن 
المشترى المنفعة التى استحقها عليه العقد فازمه تحصيلما باعادة علما نجه ما قالاه ومنه يعام أنه يحب 
هنا على الاعلى الذى أخرب محل الاجراء الذى استحقه الاسفل بعقد البيع أن يعيده من حيث إنه 
فوت عليه المنفعة الى استحقبا عليه بالعقد فلزمه تحصيلبا باعادةعابا واعلم أنهادم الجدارلايذرم | 
اجرة البناء لمدة الحباوأة قال الامام لان الحق على التا' بيد ومايتقدر لأتحط ما لايتناهى قال 
الاسنوى وفىكلامه اشارة فيا إذا وقعت الاجارة على مدة والمتجه عدم الوجوب لان وجوب 
الاجرة للحاولة انما عله عند قيام العين أه ويه يعلم عدم صعة التشبيهىقول السائل هل يغرم من 
وجب عليه الرد منفعة عين صاحبه مدة التعطيل الى ان يكمل الاصلاح الواجب عليه کا فى هدم 
السقف المستحق للناء عليه اه ووجه رده ماتقرر فى مسئلة البناء انه لايغرم اجرته لمدة الحياولة 
فلو قال السائل هل يغرم من وجب عليه الرد قيمةحق الاجراء الذى احال بينهو بين مستحقه .ا فى 
هدم السقف الخ لصح التشبيه کا بعلم مما قدمته وبما تقرر اولا ع علم الجواب عن قول السائل' 
وفلازة الا لغ (فائدة )اذا انبا رالنهر المتميّرك| والقناةالمشتركةو انقطع ثمتولى احد المستحقين | 
اصلاحها او 2 م يكن له لاحد أن يمنع 
الماك من الارتفاق بملكه وال عا اعلم لإ وسشل )عا لوكانت ارض لاثنين لاحدهما اعلاها اى من 
المكان الذى يل مصب الماء وللا خر اسفلها والماء يحىء فيه الراب فاراد الاسفل ان بجعل فى 
ملك حاجزا لمنع التراب الآتى فى الماء ويترك فى الحاجز فتحا يحرى منها الماء الى ارضه ويترك 
الضرر من التراب على صاحبه الذى ارضه مجاورة لمصب الاء فبل له ذلك لانه يتصرف فى خااص 
ملك اولا لاضراره بماك صاحه لا نالقاعدة| نالشخص يتصرف فما كه بايضر الملا كلا الاملاك 
فلو لم يكن ثم تراب خشى الضرر بسببه هل يحوز ذلك املا ولو انتكس الحكم بان اراد صاحب 
مصب الاء وهو الاعلى ان بجعل فى ارضه حاجزا او ترك للاسفل فت حأ خر ج منه الماء الى الاسفل ٠‏ 
هل له ذلك ام لا فلوكانت ارض الاسفل خثى خراما نشاف الاعلى أن خرچ الماء عن: جميع 
أرضيه| فار الاعلى ان يحعل 0 0 ذلك فېل له ذلك أم لا فقدافى بعض فقباء تلك الجبة 
بع أجزاء الارض العليا منغير تخصيص بالبعض 
فبل ماقاله مقرر ام لا ويفرق بين الضرورة 2 فاجاب € بان الذى يتجهفى ذلك انها ناعتيد 
نصب مثل الحاجزالذ كور فى نظيرذلكجاز له ذلك‌واناضرارض‌جاره فان ل يعتد ذلكو ضر أرض 
جاره منع منه ويشهد له قولحم فى باب احياء اموات می تصرف فى ملكا على العادة جازو ان تضرر به 
جازه ولا ضمان عليهاذاافضى الى تلفكمالو اتخذ بكر على الاقتصادالمءة تاد فى دارها و حفر فما بالوعة 
كذ لك‌فاختل باحدهما حائط جاره اونقص به ماء برها وتغير بالنجس خلافمالوجاوزالعادة فانه 
يمنع ما يضر بالملك دون امالك اه واذا اراد صاحب العليا ان بحعل فيها حاجز! اويرك منافذ 
يخرج الاء منهاالىالاسفل لم بحر له ذلك الا باذن صاحب السفلى لان من استحق السقى بطريق 
لا يجوز أن يمعل له بدلما الا رضاه ولانظر الى أن هذه النافذ نكم ی ارضهلانالاء قديقل فبرده 
الحاجز عن السفل فلا ,صل لها من امنافذ مايكفيها او مايساوى ما كان يصللما لو يكز هناك ذلك" 
الحاجز وما يصرح ذلك قول التتمة لو استحق اجراء الاء فى نهر فىارض انسان فارادتحويله الى 


منع الباقين عن لاء لانه يبع مش سكا بيهم ولس 


موضع آخن من الارض 1 : £ ن مه وفى وجه أنه اذا کان تحوله الى رقعه ة ھی أقرب الى أرضه من 


. الوضع الاول باز مه لانه روى فيه عن قضاء عر رطی أنه تعالىعنه وأسناده منقطع اهفا نفار الى 


لس ۾ چ 


کو نه 


TT 
كوله منم تحويله إلى موضع آخر وإن كان إلى أصلح وأنفع من الأول فامتناع ما مسئلتناأولىلآن‎ | 


(V۷ 


ا مايريد يفعله من فتح الناقذ أدون من الأول الذى كان يستحقه الاسفل و ذا يعلم أن ما نقل فى 


| بعض شركائه بكون الحواجز موضوعة بحق فا 


السؤال عن بعض الفتباء من أنه افى بالمنع فى الصورة اذ كورة فى السؤال صصح مقرر مؤيد 
بتصريمح صاحب التتمة ما بوافقهولا نظر فىمثل ذلك للضرورةولالعدمها ااقتضاه قولالتتمةأيضا 
لو كان لصاحب الارض نمر ممتد فى الارض إلى طرف ملك جاره وليس لجاره نهر بحرى فيه 
الاء إلى ملكه فأراد اجراء ال فىنبر جاره واحتاج صاحب الارض الى سق أرضه وسوق الاء 
فيه لم یاز مه تمكينه وان لیکن مالكدمتاجاً المسوق الاء فيه كالايازمه تمسكين الغير منسكنى داره 
اتی لا محتاج اليما اه ملخصا فان قلت هذا الحاجز لمصلحتب) فلر لم يحبر المتتع منه عليه اذا لم 
يكن فيه ضرر بوجه قلت غابته أن فيهاصلاحا للملك أو عمارة له وقد تقرر أن لا اجبار على ذلك 
مطلقاً فان قلت سانا أن الممتنع لايحير لكن لم جاز للاسفل المنع منه كاقر تدمع مافيه من الاصلاح 
وعدم الضرر فيه على الاسفل بل فيه عود مصلحة على ملك الاسفل قلت لا ضرورة الى كون 
الحاجز يفعل فى أرض الا على ويفتح منها منافذ مخرج مما الاء لارض الاسفل لامكان أن يحعل 
الحاجز فى آخ رأرض الاسفل وعل تقدير أن لا مكن ذلك فالشخص لاجر على السكوت عن حقه 
مصلحة غبرهو ان كان فيه مصاحة تعودعليه نعم ان كان ذل كالحاجز مرآ کن ازالتهفى الحالو اضطر 
الى وضعه وأراد وضعه زمنا قليلا بقدر الضرورة م رفعه ول عصل للاسفل منهضرر و جه بان ول 
الماء الجارى الى أرضه إلى عله كان وضع الحاجز المذ كور فى مجراه وفتح فيه منافذ تسكن ارض 
الاسفل احتمل حيلدذ أن يقال بانه مكن من ذلك اخذاً باطلاق التتمةالسابق والله سبحانه وتعالى 
اعلم ل[ وسئل )رضى الله تعالى عنهلو وجدنافىارض حواجزوالاءيخر بين الحواجز إلى اسفل وهذه 
الارض وأعلاها لجاعةواسفلها لآخرين فادعى بعض الاسفلين حدوث الحواجز بغير حق وطلب 
ازالتها وس نصيه من جميع الارض العليا من غير تخصيص بفتح وثبت ذلك فى حقه واعترف 
ذلك ولوادعى ذلك جع الاسفلين لكن حاف 
بعضهم و نكل بعض فإ الحكم ذلك (فاجاب ) بان دعوى بعض الاسفلين حدوث ال<واجز بغار 
حق مسموعة لكن يازم من أنكر احداثها ومن ادعى انما موضوعة >ق الحلف على ذلك فان 
نكل من لزمه مين كذلك عنها حاف المدعى عل أنها موضوعة بغير حق ثم يزال حينئذ ما خص 
الناكل منها فان نكل الاعلون جميعوم حلف الاسفلون وأزيلت كلما ورما تقرر علم ان من أدعى 
احداثها بغر حق لايقيل قوله بمجرده بل لابد منيينة علىذلك وإلاصدق منادعى امأ موضوعة 
عت بيمينه لان الظاهر وضعبا عق كايصرح ذلك قول الشيخين وغيرهما لووجدنا جذعا لانسان 


| موضوعا على جدار لآخر و نعلم كيفوضع فالظاهر أندوضع هق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه 


دائا فلو سقط الجدار وأعند فله أعادة الجذع ولمالك الجدار نقضه أن كان مستردمأ والا فلا أه 
فان قات يعكر عل ذلك ماأفى به البغوى منانه لو كان ##رى ماءعق مإكغبرهفادعى !ا لك انه كان 
عاربة قبل قوله قلت أما الفرق بين هذه وصورة السؤال فواضح لان اليد فىالحواجز مميعهم واليد 
تدل على الماك والاستحقاق فلذا لم يبل قول من بدعى عدم الاستحتاق لان الاصل عدم التعدى 
يخلاف من بدعى ملك المجرى فى صورة اليذوى فان اليد ليست له بل لااك الارض الى فا 
المجرى فاذا ادعى انه لس ملك الآخر وانه انما بحريه فيه عارية قبل قوله لقوته بكون اليد عليه 


له وهى تتدل على الاك على انه لم يدع تعدى صاحب اء فلاجامع وو امو ھور ةالو ا اغا 


الفرق سن صورة البغوى وصورةالشيخين فما اذا ادعی‌صاحب الجداروضع الجذع عليه بغر حدق 


ْ [ م س نام الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] ١‏ 


ملل لوجودالحكم بفساد 
النكاح فيتر تب عليه جميع ش 
مقتضاه(سثئل) هل المعتمد 
فما إذازوجها | لير ععسر 
ال صداقها بطلانه کا 
عله الشيخانتبعاً للقاضى 
حسان والقفال والبعهم 
الکال بن أىشريف فى 
شرح الارشادوالسمبودى 
أم حوته وشت الفسخ 3 
عله لاني از كي 
وقال شرح الروض. أنه 
حمن وف فتاو »|نهالاصح 
واطالؤتقريرء(فاجاب) 
بأن المعتمد بطلانه لانه 
أخسباحقبا لتزو جما من 
غير کف كذاعاله القاضى 
وبهيعل أنماقالهالزركثى 
من أنه بناه على اعتبار 
اسار الخفاءةمدود. 
بانهلوبناه عليه لكان من' 
صو رتزو جا بغر كف 
لا أنه مقيس عليه وبان 
صحة تصرف الولى منوطة 
بالمصلحة وهى هندفية فيه , 
(سئل) عن قول الشبيخ جلال 
الدن الى والنظر شبوة 
حراء لكل منطو رال هن 
ڪرم وغيره غر زوجته 
وأننه والعرض ل ها 
فى بعض المسائل ليس 
الاختصاص بل لحكمة 
تظرر بالتأهل ماراده 
ببعض المسائل وما هى 
الحكة الى أشان :الا 
(فاجاب ) بان البعض الذى 
تعرض لهالمصنف هو مسكدلة 


بشبوةمتفؤعليه ينبمافان 
محل الخلا ف بينب اف الامة 
والأمد" عند انتفانها 


والحكمة مع ماذكرته | 
أنالامة لما كانت فمظنة 
الامتبان والابتذال فى 
٠‏ الخدمة وغخالطة الرجال 


وكانت عورتبافى الصلاة 
ما بينسرتها وركبتها فقط 
كالرجل ربا توه جواز 
النظر الها ولو بشهوة 
للحاجةوان الصغيرةماأن 
كانت ليست مظنة لاشبوة 
رعاو هم جواز النظراليها 
ولو شو وان مدلا 
إن کانمن جنس الرجال 
وکانت الحاجة داعية إلى 
مخالظتهم له فى أغلب 
الاحوال ربماتوهم جواز 
نظرهم اليه ولو بشهوة 
اللحاجة بلللضرؤرة فدفع 
تلك التوهات بتعرضه 
المذكوروأفاد ڪر مم نظر 
كلمن الرجلوالمرأة إلى 


الآخر بشبوة إذا لم يكن | 
بينهما زوجية ولا محرمية ]| 


ولاسيدية بطريق.الاولى | 


تحرس نظ ر كل من الرجل 


إلى الرجلوامراة إلى المرأًج 


وانحرم إلى حرمه بشهوة 
طرين المساواة اميك 
نحسن تعرضه .المذ كور 
) سئل ) عن رجل بجار 
ذوج ته القاصر لاك 
هل تزوجبا به صحيح لكونه 


(IVA 


وادعى صاحب الجذع وضعه عق فيحكم أصاحب الجذع بالظاهر من أنه مو ضوع عق وتفرض ١‏ 
مسئلة البغوى فا إذا اتفقا على أن الماء بحرى نحق لكن قال المالك عارية وقال مالك الماء اجارة 
أو بيع فيصدق المالك لان العارية أدتى الانواع الثلاثة فبى عققةوماعداها مشكوك فيه والاصل 
عدمه فلذا صدق المالك وهذا أقرب عندى وبه يعلم انما لو اتفقا فى مسئلة الجدار على وضع 


الجذع نحق وقال المالك عاربة وقال مالك الجذع اجارة أو بيعاً صدق المالك وإنمالك الارضفى 
مسئلة البغوى لو قال هذا الماء بحرى بغير حق وقال مالك بليحرى>ق ولم بعلم كيف وضع قذى 
له باستحقاقه دائماً وهذا جع حسن إن شاء الله ولعله مرادهم وإنليصر-وا به بل بتعينالمصير اليه 
توفيقاً بين كلام الشيخين والبخوى فان كلامه نقله جمع متأخرون وأقروه مع ذ كرم كلام الشيخين 
السابق قبله بقليل ولم يعترضوا أحدها بالآخر فدل على أن كلا من الكلامين معتمد وقد علمت 
مافيهما وانه لايصح المع بينهما إلا مذا الخل الذى ذ كرته واه سبحانه وتعالى ولى التوفيق 
والهداية وهو أعلم بالصواب رابت عبارة الغوى فى فتاويه تومىء لا ذكرته فأنه قال فا 
رجل بجرى ماء حر الى ملاك الغبر فقال صاحب الاك لاحق لك فيه إتما هو عارية وادعاه من 
كان بجرى الماء فالقول قول صاحب الماك مع عينه اه فافهم قوله لاحق لك فيه إنما هو عارية 


| أن المراد لاملك له فيه وقوله وادعاه من كان بجری انه ما ادعى ملكيته وهذا هو عين ماقدمته 


فى تصوير كلامه قبل ان أرى عبار ته هذه واه تعالى أعلم لإوسئل ) رضى انه تعالى عنه قال فى 
الروضة ف الاراضى التى تشرب على التعاقب ولم حبس الأول ا الماء ى أرصه وان الذئ 
عليه امور انه حبر حت ببلغ الكعبين والثانى برجع فى وقت السقى إلى العادة والحاجة وعليه 
فبل للعادة مقدار مقدر يعرف به ماتحتاجه الارض العليا من الماء أى السيل الاول ثم مايايه إذا 
اتبعت السيول فان عاذة أهل البحار الأسف عل الماء خصوصاً فى جبتنا ما خرجون شيا من الماء 
إلا وم .يقدرون على حؤظه وهل يقال إن العادة فى ذلك مارد به الشجر والثمر والزرع ونحوها 
أم هو غير ذلك وماهو لإا فاجاب 4 ان معنى تقديم الاول فالاول المذ كور فى الروضة وغيرها 
أن كل واحد حبس الماء إلى أن يبلغ الكعبين للحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم قضى بذلك 
والتقدير به هو ماقاله امور للحديث وتبعهم الحاوى الصغير كالحرر وغيره لكن نقل الشيخان 
بعد عن الماوردى أن الاولى التقدير بأن كل واحد منهم إا يقدم بقدر حاجته على ما اعتادوه 
فى ذلك واعتمد ذلك السبكى والاذرعى وغرهما وجزم بهالمتولى وما فى الحديث واقعة حال مع 
احتهال أندعادة أهل الحجازؤمنم كان الاولىو الاضبط التقدير بالحاجة لامها تختلف باختلا ف الارض 
وباختلاف هافيها من زرع وشجر وبوقت الزراءة وبوقت السقى ومذا يعلم الجواب عن قول 
السائل وعليه فبل للعادة الخ لا نالمراد بالعادة الحاجة كا تقرر ومن ثم قال فى الروضة إلى العادة 
والحاجة فبين بعطف الحاجة على العادة أن المراد الحاجة عل قدرعادة أ هل تاك الناحية واللهسبحانه 
وتعالى أعلم لو سئل )لو ثبت أنهذه الساقية أىالنهر مستى لاه لهذا النخل وأنهذا النخل يشرب 
أولا “مهذا ثم ان النخل المقدمالمتقدم شربه تعطل بأن ار تفع على من خافه بسبب اهمال مالك 
فصار لا دخله إلا قليل من الماء ححيث لايص ل إلى من خلفه الذى مترتب شربه على شربه فبل بجر 


الاول على تعميق المر تفع من أرضه حتی يسقى من خلفد فان قلت نهم فامتنع وأرادمن خلفه ان يعمقه 


ليصل الماء اليه فبل عكن من ذلك فان قم نعم فذاك وإن قاع لافقد تعطل شر يمن خلفه سده 


وهذ! اضرأر لا فاجاب ) بان الجواب عنه مر مبسوطا فى الجواب الرابع والعشرين والخامس 
والتفريق ونحاصله أن الاول لاجس على تعميق المرتفع م نأرضه وأنلنخلفهان يعمقهحى يصل 


0 
سيور 


اء 


)۱۷۹( كفو زالا ولاس لكر 


كب المافتزويجبا ایح 
(سئل) عن النظرالى فرج 
الصغير 5 
0 م أذالاصم أن 
الصغير كااصغيرةوانقال 
القاضى والمتولى بجواز 


| -ججععطعئهاّهةٍةٌةُةَقظقظ72--: 223ُ371:2#١--17‏ 2 ---- :هيم 
| الماء اليه كامر ثم مع بيان مايؤيده وإذا فر ض أنه اصلحه عاد حق الاول >اله وصار مقدما علىمن 

E 1‏ عام الاولل مامر فى الفائدة المذكورة آخر الجواب الرأيع والعشرن ل(اوسئل ) رضى الله 
ا تعالى عنه أو جورت العادة لد أن الاول مك ألماء عل من بعده راب معلوم أو حو عدو أي 

|| خشب أوسعف نخلهل هذه العادة لازمة متبعة مع عدم انضباطها وان اطردت أملامعانهلاخفاء 
0 ا التراب يسد جميع الماء حيث انه لا خرج الى الاسفل شی خلاف ما ذ کر بعده لا فاجاب )اانه 
!| لا خفاء أن اة تی للاولفيسد الى تمام حاجته گن بعده le‏ اء ء من حجر وغيره لىع م أناعتيد الد 


شىء ٠‏ ينزل من خلاله ‏ سیء ء الى ارض من نعده: وكان ف ذلك تفع لما ا بصلا من 0 الياء القايل 


ش قبل انا تيبا الما الكثير و اطردن العادة ذلك فلا سعد أن جب على الاول أن سك يذلك ولابجوز النظر اليهالىالتمييز وقال 
ا لدالسيد عا منعأ کر ممااعتيد فضلاعن أن يسد ا منم بالكاية واللّه سبحانه وتعالى 5 م وس ل{ السى انهلافرق يبنهو بين 


(' رضى اقتال أرط سركت أو علا وسقلى ب ححا هاندا نه نا ا على 
ا السواء أ و نختص 4 صاحب العليا وكلامهم ف المياة شتطى الاول ولو کان عله شجر كنخيل هل 
ختص بدصاحب الشجر دونه_اأو ببعض منه لأفاجاب ) بانه يعلم ما مر مبسوطا أواخر الجواب 


الصغيرة(سئل)هل جواز 
نظر معا . الامر مقصود 
على تعام الو اجب فقط آم 


1ْ الحادى والعشرن وحاصله أن الذى دل عليه کلامم أن اليد ف الدا ج : المذكور الاك الارضن لا(فاجاب) ان جو ازەغر 
: اك 8 وت عله لهم ايضا ولا ختص به أحدثم نہ نعم ان کان فيه شحج ر لغيرثم فاليد فيه مالك مقصورعل الواجب خلانا 


الشجر فما يظبر لان دلالة الجر على ملك 1 أقوى من دلالة اتفاع الاراضى به من 
حيث حبسه للياء حى يعمما ويسةيبا على ملك مالكيها له لان الاول أمز حمى متصل به وثابت 
| والثانىبجرد انتفاع وهو أمر تقد ری منقصل عنه ولا خماء ان الاول اقوى فيدل على انا امك فيه 
الک فان قلت عتمل ان الكل كانم وباعوه لاجنى من غير شرط القلع وحينئذ فمو انما 
سستحق بقاءه فيه 5 حيث أستحةاقه منفعة ة المغرس م بقى الد فيه قلت لا ا 
أنه حتمل ايضا أن الارض لصاحب النخلواتما ساقياءعلى تلك الاراضى ويكون مالكبا أذن د 
ااا ماهم فلما تعارض الا حيالان قدمنا الاقوى فى الدلالة على الماك وهو ا 
| كله حيث لا يدنة ج م والاقدم من شبدت له البينة علک و لاصحاب الارض تحليف صاحب النخل 
|| ان الملك له هذا كله إن كان الحاجز هو مغارس النخل اما لو كان غير المغارس فيكون هو 
|| ملاك الارض وتكون هى مالك الشجر والله أعلم لإوسئل) رضى الله تعالى عنه لو ادعى جماعة 
|| على . شخص انم يستحقون الشرب من أر ضبه لارضهوم أو شج ر ثم ولا بينة هم ورد اليمين علييم 
خلف بعضهم ونكل بعضبم والحال أنه لا يمكن افراد نصيب الحالف بالسقى فاح 5 
| وكذلك لوادعوا استحقاق الشرب من نهره لارضهم واقتضى الحال تحليف بعضهم ونكول 


لاسي (سئل) عن خطب 
أمةهل بجو زله أن ينظرمنها 
غيرعورتما (فاجاب) نم 
يحو زله ذلك فیتنظر ماعذا 
ما بين سرتها وركيتها 
كل )ضوع وال 
غير رشيد 1 وعلى جد 
فېل ازوج أملا وإذاترزوج 
فمن الآذن له ىذلكوإد؟ 
كانت الامة وققا على من 
ذ رفبلتزوجأملاو إذا 
زوجت فمن المز وج ها وهل 
المهر و النفقة اللازمان العيد 
المذكون یکو نان ق ذمته 
أوفى کسه (فاجاب) ما 
العيد انکر 5 قلا وزو 9 
حال إذ الاک اولي 
الموقوف ٠‏ عليه ونأظر 
سنجل لا يتصبر فون .الا 
| اة ولا ملق 
تز و جه افيه من تخلق ا لېر 
والتفقةوالكمئوة بأ کسان 
وأماالامةالمذكورةقيزوجبا 


|| بعض فبل يفوت حق الحالف حذرا من استحقاق من لم حلف بيمين غيره أو يرسل للحالف 
|| عقدار نصيبه من الشرب فقط وان أدى الى ان يسقى بذاك القدر المرسل بينه وبين من لم 
| بحلاف وفى قتاوى الفقماء المتاخرين من جبة السائل كلام ظاهره التناقض لا فاجاب © بان | 
المدعين لاستحقاق الشرب اما أن تكون ارضهم واحدة وهم مشتركون فيها على الاش اعة أو 


متعددة متايز بعضما عن بعض و تعذر سقى ‏ تصيب أحدهم ف الصورة الاولى ظاهر خلا فه ف 
الصورة 'الثانية وعلى كل فمن حلف بعد نكول جاحد استحما قالشربهن أرضه اوبره استحق 
نصيب شرب أرطه من ارض النا كل أو نمره ْم ان قسمت المشتركة فى الصورة الاولى وامكن 
0 سقى نصييه فيها وفى الثانية فواضح وأن يقم او فرض على بعدم عدم سقىارضه أو شجره 
!| لوسقطحقه بلإذا طلبه ارسل له بدره ولا نظر لعود نفعه علىغيره اذا رضى هو .ذلك فان قلت | 


الجا كم باذنالرقوفعليه _ (180) 
فالاولواذناة_اظر 
ف الثاننهاذااقتض المصلحة 


تزوجبارسئل)عن! نون 


ينافى ذلك ول اد أحدهم أن ناخد نصية من الماء وسقى به أرضا ليس لما دم 
شرب من هذا النهر منع منه لاله بجعل لا شرا لم يكن قلت كلام الروضة اا هو کا ترى 
فيمن أرادان بأخذ نصيبهو سقى بهأرضا ليسلا رس شرب ‌بالكلة و سقى أرض شر یک 


المتقطع الجنونهل يسلب 
اولان الك کا حه أصلاواتما أ رأدسقى أرض نفسىه‌الى ات لما رسم شرب aJ‏ لا يمكن الا سقى ارض شريكداو 
فى الروضة لیا ازمن جاره ان فرض فلا کن أن يفوت عليه حقه مع عذره تخلاف ما فى مسئلة الروضة فانهمتمكن من 


سقى ارضه الى 1 ردم شرب فاذا أراد مع ذلك أن ا لصيرره الى ا و صر فه الى ارض 
اخری له اولذنره ملع منه لما ذكره فى الروضة ويؤيد مأ ذكرته مأ افېمه كلام الروياى من نحل 
ع ما إذا سآق الماء الى الارض التى ليس لها رسم شرب ابتداء أما لو ساقه الى ارضه المستحقة 
الشربثم نقله منبأ الى أخرى فانه جوز ويوافقه قول الروضة واصابا فى مبحث قسمة الماءو سوق 
كل واحد نصيبه فى ساقبته _ ارضه وله ان يدير رحى عا صار له اھ فدل کلامم) على أن له ان 


الجن وت فزوج ألا بعد 2 
زمنجنو به أم تننظ افاقته 
كا قاله فى الشرح الصغير 
وتالانهالاشبه (فاجاب) 


بان المعتمد ما صمحه فى 
الروضة '( سئل ) عن || يدير بهالرحى ولوفى ارض أخرى له وحيئئذ فاذا جاز له ذلك فلا"ن يجوز له ما ذ كرناهفى صورة 
الجافل هل يكون كفوا السو وال بالاولى لان الاارض الاخرىالى ديرالرحى فا هنامنفر دةلاضرورةالالادارة فا خلاف 


للعالمة إذا استوت” 
الاصول أم لا (ناجاب) 
انه ليس الجاهمل كفؤا 
ألعالمة وان اقتضى كلام 
الروضة خلافه ر سثل ) 
هل من الحيل فى نكاح 
المحلل أن يشترى عبدا 
صغيراو يز وجبامنه برضاها 


سقى أرض الشريك او الجار من نصيبه فى مسئلتنا فانه مضطر اليه لوقف سقى ملك عليهفانقلت 
قيد انحاملى ما فى الروضة واصلبا ما إذاكان بديرها فى ارضه التى لحا رسم شرب منه قل تكلامها 
لا قتضى هذا التقييد فيتملى اعتاد اطلاق) وحمل الاخذ بقضية التقييد وعليه فلا ينافى 
ما قلناه لما علمته من الفرق ببنه وبين مساتنا من ان هذا لا ضرورة اليه مخلاف مافى مسئلتنا فان 
قلت ما ذكره فیا هل هو ف النهر البح او المملوك قلت ظاهر كلامم) انه فى المملوك وبوافقه 
قول الرويانى وان كان الشرب فى نهر غير مماوك فاراد ان ينل الى ارض اخرى فينبغى ان 
بجوز إذالم يضيق الماء والا قدم الاسبق وتنظير الاذرعى فيه فى قوته بانه قد لا يضيق الآن 
ويضيق فا بعد فيثبت له على طول الامد شرب فيه لا اصل له يرد بقول الروضة واصلبا فى النبر 


ا + المباحولو اراد رجلاحياء مواتوسقيه من هذا النبر فان ضيق على السابقين منع لانهم استحةوا 
20 0202© || ارضهم عرافقها والماء من اعظم مرافقها والا فلا منع وسلك فى توسطه طريقة اخرى وهى ان | 
ويحص لالتحا لأ لارفاجاب) 1 ا ا 0 ذاقلنا : 37 0 7 17 ا 0 7 ا 
5 ف Aq“‏ ھ جورىا ع رهى 

ان الحملة المذ كررة إنما ف ارو من د ول و ف غير و 


وغبرهمن عدم الع ف ا عله ما إذا کان لاء ماوكا لهم فله ان يفعل بنصبه بعد افر ازه 
ماشاء واذا امتتعو!:من ذلك اجبروز! عليه وهذه الطريقة ضعيفة لان صريح كلام الروضة يردها 
5 عل ما تقرر وبحث ابن الرفعة ان محل المع فى كلام الروضة فى ارض بجعل لها رسم شرب 


أن غل القول المرجوح 
القائل يجحواز اجبار 


السيد عبده الصغير على ۰ 
اكاح ( سثل ) ع || وهو اعل الساقة لان فيه اثبات حق التقديم ها خلاف ما إذاكانت فى اسفلبا بحيث لم يبق 
أذنت المرأة لحا كم غير بعدها ارض ها حق شرب فيجوز لانه بذلك لا يعطل على غيره حقا قال الاذرعى وفبه نظرظاهر 
محل ولايتهق تزو بجہامن لانه شت طَاحَقا عند تقادم العبد لم كن استدلالا بظاهر الحالعند أنطواء معردفة أصل ذلك اھ 
شخض والروجةمقيمةفى وهو ظاهر فبحث أن الر فعة ضعيف لا وسئّل ) رضى الله تعالى عنه عن قول الروضة لو اشترك 
محل الاذنوااروج مقف || جماعة فى الحفر اشتركوا فى الاك على قدر عسلهم ثم لهم قسمةالماء بنصب خشبة مسستوية الاعلى 


حل ولاية الحا كر فمل 
للحاكر ا نزو جا .ذلك 
إلاذن والحالة هذه أم للا 
وهل وأذنتالمرأ ذلقاض 
فى بحل ولاايته ثم عزل ثم 
'عادت ولايته له تزوجبا 


والاسقل فى عرض النهر ويفتح فيواثقب متساوية او متفاوتة على قدر حقوقبمهل ذلك على سبيل | 
الاجباراذلا يستوىالنصيب منالماء الا بذلكام لاوهل يةوم البناء,الحجر ونحوه مقام الخشيةاملا 
قال الروضة لوتنازعالشركاء فى قدرانصبائهم هل بجعل على قدر الارضين ام لا وصححالاولهل 
ذلك اذا لم يكنثمقواسم للماءفانكانت فب لتد على اليدأم لا فاو وجدناالثقب متساوية مع 
تفاوت الارضين او بالعسكس وذلك هومع جبلناماكالنبرفىالاصلولكنوجدنا عمل اهله الآن 

! ح 
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| 


(45)_ بذك الاذنأملا كايحم 
بالعزل ( فاجاب ) بان 


أ معلوما فيه عند احتياجه إلى العاره فا الراجح من ذلك عند تعارض الارضين أو القواسم او 


أ الرصدات ينهم أو العمل فى عمارة النبر إذا لم يعلم أصلله (تأجاب) بانقول الروضة هم قسمة لحا ک أن يروجبا ادما 
. الماء بنصب خشبة الخ يدل على أنه لااجبار على ذلك وعصل الاستواء فى الماء بغير هذه الطريق کا لە حالتيها (سئل ) ماذا 
!| قدمته أوائل الجواب الحادى والعشرن فراجعه إذ بدلعلى ذلكأيضاقولالروضةولوأرادوا قسمة || يفيدهفماقالالشيخالعلامة 


| انبر وكان عريضا جاز ولا رى فيا الاجبار جا ف الجدار الحائلفانقات يعارضه مافيهاوفغيرها 
|| فى الشفعة من أن من جملة ما جير عليه الطاحون والحام والبثر والهر إذا أمكن جعل كل أثنين 
| وكذا مسل الماء إلى الارض وير الزراءة قلت الاول مول على ماإذا كانالنبر بينمزارع وهى 
|| على حافتيه من الجانين أو ا<دها كا يدل له تشبيه ذلك بالجدار الحائل والثانى مول على حفر 
أنبار وسواق بات اليما الماء من الاودية العظيمة والفرق أن فى ترك القسمة هنا ضرراً عظيا 


شباب الدن بن الماد 
الشافى فىمصنفه المسى 
بالانقادعلى الشبودوالعقاد 
بان قال ولو استناب 
شخصا فى بلده فاستنابه 


فاجيرا عليه إزالة له مذلاف الاول فانه لاضررف عدم القسمة بل فيه نفع والبناءبنحوالحجرا نأمكن | قا ضآخرف أخرى فبلله 
أن بحعل فيه ثقب يا جحعل فى الخشبة قام مقامها والا فلا ثم ماذ كر من عدم الاجبار على القسمة | أنيزوج امرأةنى إحدى 
52 الخشية عله انأمكنت القسمة بغر هذا الطريق کا تقرر أمااذا لم تمكن الابما فيجبر المتنع || البلدتينوهوفالبلدالاخرى 
عليبا کا صرح به الاذرعى فى توسطه حيث قال عقب قول الروضة ثم لهم قسمة الماء بنصب خشبة || حتمل جوازذلكلانما فى 
الخ قلت وبتعين هذا الطريق عند التشاجر وعدم التراضى بالممايا'ة لآنه طريق يصل به كل الى جمة || حل تصرفه ويحتمل 
حقه فى وقته من غير تار اذ فالمباياءة تاخبر أحدمم عنحقه فاشترط فما التراضى اه وماسمحه | تخرجه على تون الطرفين 
فالروضة منانه لو تنازع الشركاء فالنبر فقدّر أنصبائهم جع لعل قدر الارضينهو المعتمدوصورة || فالتكاحلانها ولايةملفقه 


“مإ نأحقناه بالجدزوجاو 
بالعم فلايزوجولانالذى 


المسئلة يا قاله المتولى ان النبر لابعرف له أصل الا انه ملوك مم يسقون أراضيهم منه واعترض 
البلقيى مافى الروضة بان الاصح مقتضى القواعد أنه بينهم بالسوية لان القرائن لا ينظر اليها قال 


وقدة كر ف الروضة كاصلها فى كتابة عبدن خسيس ونفيس عل نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما فاحضرا || استناب لا يقدرعل اللذويج 
مالا واد ای مواد يتا والنفيس انه متفاوت على قدر النجوم فالاصح ان القول |أففرعهأو لو لوسمع م 
قول الخسيس علا الد ولا فرق بينالصورتين وقال الشافعى ف الجدارلا أنظر الى مناليه الدواخل || خرجمنباوعادفلهالتذويج 
والخوارج ولا انصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص فى متاع البيت ختلف فيه الزوجان على انه | "أ وم 
اذاكان فى ايديهما علفان وهو بينبما ولا نظر الى ماعختص بالرجل عادة ولا ما ختص بالمرأة 0 4 / 
وتبعه ولده الجلال فقال ينبغى ان يرجح انه بالسوية لانه فى ايديهم وذلك ٠ E‏ : المح وظاهر كل 

وقد يفرق بين ماهنا وف الكتابة بان اليد هنا على النبر حكمية لاحسية لان الجن ليس فى قرست ||| الان يقتمنى آنا مرا 
يقيناىا يعلم عا مر عن المتولى وانما نزل استحقاقهم الشرب منه منزلة الاستيلاءعليه ويد تبین 509 ا 
على ما أحضرأه حسية لا حكمية ولاشك أن اليد الحسية اقرى فلم 0 لمعارضيا من تفاوتهما الى عي ف لارا 


فى القيمة لانه ضعيف مع دلالة اليد الحسية على الاستواء فعملوا به وهنا وجد لليد الحكمية الدالة 
عل الاستواء معارض حمى وهو تفاوتهم فى الانصياء المستلزم غالبا ان النبر تكون ا 5 
فيه كذلك والحمى اقوى من الحكمى فةدم هذا المعارض لقوته على اليد الحكمية لضعفها فاندفع 


خضل دون البساتين 


0 03 1 2 3 معتمل رف شى دون قى 

قوله ولا فرق بين الصورتين فظبر أن ينهدا فرقا واضحا وأما ما ذ كره الشافمی رضى ات تاك || وماذا يقيم من عار 
| عنه فى مسئلة الجدار فاليد عليه حسية ايضا وتلك القرائن غير مطردة بل ولا غالبة فلم #د |توئلامن مرلاا(فاجايم. 
| عل معارضتها فالغى النظر اليا وكذاك اأروجان يدهم على أمتعة البيت حسية وقد تكون وك بأنماذ كره ان العادم أو 


| الزوجة على ماختص بالروج وعكسه فلم يقو ذلك على دفع ما اقنضته اليد الحسية من الاستواء 
فظبر أن المسائل الثلاثة الى اوردها على مسئلتنا لا تشبببا لانه وجد فيا يد قوية 
ا ومعارضها ضعيف والمو جود ف 'مسئلتنا ید ضعيفة ومعارضہا قوی فلا جامع بنا 


ا 
E:‏ 


من أعثر ضه والذاء أن 
للنائب التزو يجا مذ كوروان 


وقراها وما بينبما من 
'البساتينوالمز ارعو اليادية 
وغبرهافقدةالواولوناداه 
فىطر فى ولايتيبما أمضاه 
(سئل)عمالوقالت للقاضى, 

اذنت لاخى أنيزوجى 

. فان عضل فروجى أنت 
هل بصح ذلك کا استظهزه 

الزركثى ( فاجاب ) 
انه بصح‌الزو يج بالاذن 
المذكور(سئل)هل جوز | 
تكز ير نظ الوجهوالكفين | 
الى إلخطو بة منغير حاجة ' 
( فاجاب ب ) بانه لا جوز | 
(سئل) حمن وکل شخصا 
فى روج أبلته وغاب 
فزوجت فى غبتهومات ` 


فى غيبته ولح يتضح هل 


موته قبل العقد :او يذه ا 
اولا ؛ 
(فاجاب) أنه 2 الا 1 

وقوعه بعدموت || فكانت دلالتها ضعيفة بالنسبة إدلالة الثتقب 
الاب (سئل) هل يحور أ| عملنا ما كا مر وبا قررته يعلم الجواب عن قو [السائل نفع الله به فلووجدنا الثقب متساويةالخ 
نظر الخطوبةبشبوة املا | 
واذاقلتم نعم فما الفرق | 
| من ذلك على اليد Ye‏ ولورفعمالرفعة أرضهبسيل أو وضع تراب من المالك وامتنم الآخر من غير 
|| ضرر على المتنع وقال للطالب اخفض أرضك ليناها. الماء والخفض يشدق عليه أو يضعفف بسبه 


فېل العقد تييح 


ان يعلم 


ين.النظر الا والنظر 
الى ان حرم امع الجواز 
(فاجاب)بانه وز نظره 


لمن كور والفرق بینہما | 


وین محر مه حاجته إلى 
التزو, 


1 ولى الاب معدم على 
,الحا كم هنا ( فاجاب ) 


بان المعتمد 9 الى 


الاب قدم على الخاكم 


بج (سئل) عما نقله ْ 
0 فى باب الدكاح | 
في شرح ألى شجاع فرع .| 
تدوج عتيق حرة الاصل | 
فاتت يبنت فيزوجبا بعد | 
العصبات الحا م وقبلولل 1 فا ستحقه دون ره بل يجاب هو إلى ذلك سوآء أكان لازالة رو ام U‏ نفع 
الابهل تغة.د و نذالام ا 


(AY) 


RAPT IRON BIEN GLARE 
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]| صاحب العليا ان برقع مخرج الماء إلى الفتحة التى فى اازببر الى 
أ وازاد ان عول الفتحة إلى مكان آخر من الزبير مع ان الماء يتزل فى الارض السفلى فى الحالين 


فون ها 3 كاه فاتجه ما سححه النووی رحمه اه واندفع ما أورده عله اللقيينى ومن تبعه وإذا قلنا 
ا فى الروضة من أن الانصباء تجعل علىقدر الارضين ووجدنا الارضين متفا و تةوالثقب متساوية 
ل يكن تساوما بمجرده مقتضيا للتساوى فى الارضين أخذا من قولى الروضة وأصلبا ووز أن 
تكون الثقب متساوبة مع تفاوت الحقوق إلا أن صاحب الثلث يأخذ ثقبة والأآخر ثقبتين أه 
| فاذا تنازع الشركاء حائد وذعم بعضهوم الاستواء ف السقى لاستواء الثتقب و بعضوم الاختلاف فيه 
على قدر الار رضين وأنه يستحق من الثقب الماساوية على قدر ملكه صدق الثانى لان الظاهر معه 
إذ الاختللاى فى الانصياء يدل على الاختلاف فى الارضين والقسناوى فى الثقب لاءد لعل الاستواء 
فى الانصباء لما علمته من عبارة الروضة المد كورة أما لو اتفقوا على استوائهم فى الثقب وادعى 
يعضوم الاختلق والاتصاء عملا باختلاف الارضينو بعضهم الاستواء فيبا عملا بتساوى الثم ب فان 
الثانى هو المصدق بيمينه فبا يظهر لان الاستواء فى الانصباء يكن مع اختلاف الارضين من غير 
تراض بل قال البلقلينى انه الصواب كا مر عنه مع الرد عليه والاختلاف فى الانصباء لا يمكن م 
!| الاستو اء فى الثقب إلابالتراضى فلم يكن اختلاف الارضين مرجحا فىهذه الصورة وكا نالاستواءق 
الثقب مرجحا فقدم وحكم الاستواء فى الهارة حكم الاستواء فى الثقب فاذا اتفقوا على الاستواء 
فیا وأدعى بعضهم الاختلاف فى الانصياء عملا باختلاف الارضين وبعضهم الاختلاف فا علا 
| بالتساوى ف الا 0 الثانى لنظر ما تقرر فان تعارض هذان ا بان استووا فى اقب 
وتفاوتوا فى العمارة او فهو حل نظر ويتجه تقد الثقب لاما علامات مستمرة يكثرفيها 
المنازعة والمشاحة فسعد الاتقا فيا على التراضى باستوائهما مع اختلاف الانصباء ٠‏ وباختلافهما مع 
تساوى الانصباء عخلاف العمارة فالم) خصلة واحدة لايكثر وقوعبا ويغلب فاا مساعة بن اشر 
ب وإن كانت قوية فى نفسها ومنثم لو انفردتعن‌الثقب 


السؤال والله أعلم 8 وسئل ) لو وجدنا ثقبا فى نهر بعضها مرتفعا وبعضبا منخفضا أو بعضها 
متسعا , بعضها ضيقا مع امكان احداث الارتفاع والا نخفاض والسعةوالضيق ونحوه هل يدلثىء 


الانبات ورفع 5 م اسبل فمن لجاب منبما لإ فاجاب ‏ بان الذى دل عليه كلامم أنا إذاوجدنا 
ثقباً فى النہر متفا 1 السعة والضيق والارتفاع والانخفاض ولم نعا م أصل ذلك هل هو قديم 


ا أو حادث > من بأنه قد م موضوع حقدالعلى اليدلمستحقيه وأقررناه ا حدوث 


5 ثىء من ذلك بغير حق كاف البينة فان ل يكن له بينة حلف له المدعى عليه ولا جر الممتنع من 
تغييرها عم م فى :عله موا أ كان عليه ضرر فى ذلك أم لا وإ و إا على صاحب الارض الى رفعبا 
السيل تنظيفها إن اراد سقيها سواء أشق عليه ذلك وضعف بسببه الانيات أم لاما على ما قدمته | 
عن التتمة فى الجواب الخامس.والعشرين اما إذا اراد اصلاح الثقب المتعلقة به وحده من غير تغيبر 
لما عن محلها ولم کر ن على شركائهضرر فىذلك بوجهفلا جاءون إلى منعه لانه محض تعنت مع تصر فه 
لارضه والته 
اعلم لإومثل 4 لو كان لاثنين ارضاناحداهماتشرب قبل الاخرى وما عالسفلق مخرج من العليا فار اد 
خرج منبا الماء إلى الارض السفلل 


فېل 


(A) 


| فبل له ذلك أملا وقدقال بالمنع ىصورة رفع الفتحة بعض أ كابر فقباء الجبةمعالا ذلك بان الرفع 


يؤدى إلىأن تأخذ العليا فوق قدر الحاجة لمنع خروج الماء برفع منفذ الماء فبل هو 5 قال آم لا 
فاجاب ) بان الذى دل عليه صر يح كلام التتمة السابق فى الجواب الخامس والعشرين انه حيث 
أراد تحويل المنفذ من حله الى محل آخر ولم برض شريكه هنع مطلقا سواء أكان حوله الى محل 
أصلح له من الاو ل أملا والتفصيل بين الاصلحوغيرهوجهضعيف مرثمعن التتمة استد لالابفعل عمر 
رضى الله تعالى عنه لكنه مردود بان أثر عمر منقطع وبو افق ذلك قول الروضة وأصلماولوأراد 
أحدهم تقدم رأس الساقة الى يجرى فيبا الماء الى أرضه اوتاخيره لم يجز خلاف مالوقدم باب 
داره إلى باب السكة المنسدة لانهيتصرف هناك ف الجدار المملوك وهنا فىالحافة المشتر كة اه وعلى 
هذا حمل ماأقی به من ذ کر موه من بعض أ کار فقا ئک وحيث أبقى المنفذ على محله وسعته 
أوضيقه واا أراذ اصلاحه بها يعودمنه نفع على رکه وأرطن هل بيده او عل أرضه فقط ولاضرر 
فىذلك عل من بعده بوجه فانه لاوجه انعه حيذ منذلك ولاينافى ذلك قول الروضة وأصلبا ولو 
اراد الشركاء الذدن ارضبم أسفل توسيع فم النبر ئلا يقصر الماء عنهم لم يجز الا برضا الاولين 
لانتصرف الشريك فالمشئرك لايجوز الابرضا الشريك ولام قد يتضررون بكثرة الماء وكذا 
لايجوز للاواين تضييق فم النبر الابرضا الا خرن أه ووجهعدم المنافاة أن ماف مسئلة الروضة 
اضرار وتصرف فى السعة والضيق خلاف مافى مسئلتنا فانه ليس فيه شىء من ذلك فان قلت 
الاصلاح الذى فىمسئاتنا فيه تصرف ف المشيرك وقد صرح الشيخان بامتناعه قلت محل امتناعه 
ححث لم يقصر الشريك دليل قولحم لو أنهدم الجدا رالمشترك واراد احدها بناءه عخالص ماله بعد 
امتناع صاحبه جاز کامر مبسوطا بافيهفىالجواب الرابع والعشرين فك اجاز هناك فليجز ماذكرناه 
هنا اذا امتنع شركاؤه من‌الاصلاح معهو الله اعلم لا وسل ) رضى اللّهتعالى عنه لو وجدنا أرضين 
يشر بان معاوتتاحد الارضين رض ثالثةتشرب من الى فوقما بعد رى الاخرى وقلنا أن 
العرة عند الاختلاف بقدرالاراضىفهل يدخلالمتأخر شربه فالتقدير أو ختص التقدير بالمتقدم 
شربه وهل علالمتأخر شربه مثل الءتقدم فى مصروف عارة النهر اذا قلنا بالاجبار وهل يعرف 
التقدير فىالارضين بالمساعة أو بالتقوحم فان ارضاقلية المساعة قد تكون خيرا من ار ضكثيرة 
المساحة لا فاجاب ) بان الذى دل عليه كلام الروضة ان الارض المتاخر شرا اذا كانشرما من 
ذلك النبر دون غبره تدخل ف التقدير فيستحق صاحببها من‌النهر بحصتها وعبارة الروضة كل أرض 
أمكن سقيها منهذاً النهر إذا رأينا لها ساقية منه وام نجد لها شربا من موضع آخر حكمنا عند 
التنازع بان ها شربا منه انتبت والمعتمد انهم لايجبرون على عارة النبر كالشركاء لايجبرون على 
| اعادة المشتركاذا اندم ثم إذااجتمعوا على الاصلاح جيرا على الضعيف أواختيار اعلىالصحيحقال 
الماوردى فى حاويه اختاف الناس فى مؤنة الحفر كيف تكون نهم فذهب أبو حنيفة الى انهم 
يجتمدون مع الاول فحفرون معه حتى اذا انتبى الى آخر ملك خرج وحفر اثباقون مع الثانى 
فاذا انتبى لآخر ملك خرج وحفر الباقون مع الثشالث وهكذا حتى ينتبى الى الاخير فينفرد 
. وحده حفرمايليه وسبب ذلك‌انماء النهر كله يجرىعلى أرض الاول فاشترك الميع فى حفره رماء 
الاول لايجرى على الثانى فلم ياز مه أنحفر معه وذهب الشافعى رحمه الله تعالى وال مور الى أن 
مؤنة الحفر مقسطة بينهم على قدر املا کہم إلا ان منهم من قسطها على مساحات الارضين وقدر 
جريانها لان الماء الجارى يسيح عليها على قدر مساحتها وجريانها ومنهم من قسطها على مساحة 
الارضين الى على النهروهو اشيه مذهب الشافعى وقول إتابهلان مؤنة الحفر تزيد بطول مساحه 


هناسئل) عن وکل شخصا 


فى تزويج موليته فقال 
زوجها أ نتم نأحد أ ومن 
شئت تزوجهافوكل ذلك 
الشخصكذالك آخر فمل 
الآخر وكيل الموكل أو 
وکیل الوكيل وهل للوكيل 
الأول أنيقبل تكاحبامنه ' 
والحالةهذهأم لازفاجاب) 
بان الآخر فيهاوكيل الموكل 
فالوكيلأن يقيل نكاحبا 
منه ( سئل )عا إذا كان 
2 الغنيمة جارية ول قم 
الغنيمة عل الغا نمين ولاعلى 
أهل انس ولم يمكن ذلك 
لكثرةالجوارىواحتاجت 
إلىمؤ نةوكسوةأوخ.افت 
العنت فبل جوز تزو جما 
اذا لم تندفع الحاجة إلابه 
أم لارفاجاب)بانهانزوج 
الجارية المذكورة الامام 
فذاك وإلافهىمن انحاو يج 
(سثل) من زوج موليته 
وهو معلوم الفسق بين 
دی حا كمالى ول يعلم 
ھل حك بصجةالنکاح أم لا 
فېل للشافمىالحك با لتفر ق 
ینې الان الاصل عدم حكم 
من الما لي أو لاوهل بحب 
على الشافعى التوقف قبل 
حكمه حتى يعلم ماو قم من 
المالكى أولاوهللوطاق 
الزوجثلاثاقبل >> الشافعى 
هل له تجد يد نكا حب بلاعال 
أملا (فاجاب) بانه يجب 
على الشافعى التفريقيانهها 
ولاحتاج إلىتوقف لان 
الاصل عدم حك المالكى 


ا ّْ 


نكاحما لتبين عدم وقوع 
طلاق لكونهىغير نكاح 


(سئل)عمالوقالزوجتك | 


بتی علأنتزو جن بنتك 
موقولهم بالمنع فيها لوقال 
ىعى دارك بكذا وهل 
يكونقولهعل ان تزوجى 
بتك استيجابا كافيا فى 
العقد أويحتاج الى قبول بعد 
قول الخاطب تزوجت 
بنتك وزوجتك بنی 
(فاجاب)نانه لا الف بين 
مسل النكاح والبيع لكن 
لماكان النکاح لايؤثر فى 


حتهالشرط واعارؤئرق | 


المسمى فسدالمسمى ووجب 
مرا مثل خلا ف البيع فان 
الشرط المذكور بطله 


(باب مارم من التكاح) | 


( فاجاب ) نانه لامائع من 
جمعرمافى ال+نة لانتفاء علة 
التحرعم كمن تزوج 


امك مدان روكت || اصلبا ظن حينئذ ان لا دسم شرب فمن ادعاه صدق فه عملا بظاهر الخال فالضرر فما اما هو 
ثم تزو جالاخری ثم مات 1 

o‏ قلت وهنا e‏ و ا 0 وت 0 ر ا 
الزوجة أملارفاجاب) بان 

الوط.ف الد بركالوط. القبل | 
فتحرم فصول الروجة | 
وتحرسمالاصولوالفصول | 
لكل من الموطوءةملك أ 
الميناو «الشيية( سئل ) | 


عن شخص أوصى زه 


081 
الوجه الذى على اللهر وتقل بقصره فوجب أن يكون معتبرا به اه كلام الحاوى ملخصا وهو 
مشتمل على فوائد وتبعه الروبانى كعادته على ذلك فى حره وعبارة الشيخين توافقذلك 1 هذا 

انبر وعمارته يقوم مها الشركاء حسب الماك وهل على واحد عمارة الموضع المستغل عن أرضه 
وجهان احدها لا وبه قطع ابن الصباغ لان المنفعة فيه للباقن و با تقرر بوا م أن الذى دل عليه 
كلامبم ان التوزيع فى الآرضين إثما هو بحسب مساحتها لأقيميها لان الارض کا زادت 


بعت كعيدى بالف علىان اماما زاد شرم ا فازم صاحيبا ١‏ کار من صاحب ما م ى أصغر منہا ولا نظر لتفاوت ال لان 


ا ذلك لادخل له هنا کا هو جلى والله أعلم لإ وسئل ) لو كانت ارض مقدمة فى الشرب على غيرها 
]أ من الاراضى ولم تجر العادة فيها إلا بالزرع وما فى معناه ما يكتفى بالماء القليل فبل لصاحما أن 
ا حدث فيها شجرا ونحوه مما حتاج أزيادة ما يعتاد من الماء أم لا لان الارض قد تكون مشاعة 


فيشترطون عند القسمة الانتفاع بنوع خاص للمقدم بالشرب فېل وص مح هذا الشرطو , بازم أو كرون 
مفسدا وما الذى صح من اشر ول ف القسمة بتقد م فى السقى ار على خلاف المعرود أو 
بشرط الزرع دو نالغرس وماالذى لايصح من ذلك إذاجاب ) بان من أراد احداث نحو شجر 
فى أرضه ما حتاج لزيادة سقى لا یطاق القول منعه بل فيه تفصیل کا هو ظاهر وذلك لان أرضه 
تكون بعدها أرض اخرى تستحق الشرب ما يصل اليما زبادة أو لا يكون بعدها شیء بان تكون 
هى آخر الاراضى الى تشرب من ذلك النبر ففى الحالة الاولى نع من احداث ما ذكر فما لان 
فيه اضرارا على من بعده وفى الحالة الثانية لاوجه لمعه لان ما ينزل فىأرضه منالماء لاحق لاحد 
فيه فله أن يتصرف فيه ما أراد وفى الحالة الأول ل راه بعضوم أن حدث فى أرضه مالم بجر 
العادة به عا يأخذ 1 كثر ما يعتاد من الماء فمنعه شركاؤه فقال 4 اسوق مق عل اتر ها 7 


ا ج لديل عر از وت اتررفن ري 3 ار اب الحادى والثلاثين من انه لوأراد 


أحدم أن ياخذ نصيبه من الماء ويسقى به أرضاً ليس لها رسم شرب من هذا النبر متم لانه 
حمل ارم ریا يكن انيم هاون لان ا مكناه من قري عاذ ل كان في اران بم عل 
طول الزمان لانه حينئذ قد يستدل بغرسه فى الارض المستحقة للشرب أنه يستحق الشر 
فان قلت يمكن الفرق بين الصورتتن بانه هنا لم يفعل ما فيه ضررعليهم الأن لان اله رض ااا 

من الترس متاق لاق اها يكفيهوثم احدث ما ا ماءاراضيهم إلىغيرها | 
وروي الضرى الخاصل والتوك قلت :138 الفرق يا وع فانه لم يفعل ما يضرم الآن وإتما جاء 
الضرر من أنه اذا استمر يسقى تلك الارض من مائهم وتقادم العبد علىذلك حى مات من يعرف 


ب أيضا 


متوقع ايضأ فان قلت هذا يتصرف فى ملكه هنا بالغرس وڪوه فكيف منع من التصرف فى ملكه 
ف ا ما يكون سببا لذلك كذلك واما الشرط فى القسمة فان كانت افراز الوم يؤثر لامالنست 
حى يتاثر بالشرط الفاسد ويلزم فيها الشرط الصحيح وإنا معناها انها تبين ان ماخرج لكل 
من الشر يكين كان ملكه وإ ن كانت كذلك فلا يعتد بالشرط فيبا مطلقا وإن كانت ببعا تاق فا 
التفصيل فى الشروط الواقعة فيه وهو انه ماوافق مقتضى العقد كان لازمأوإن لم يشرط فلافائدة 
لذكره إلا الا د ومانافى مقتضاه بطل إنوقع فىصلبه أو فى مجلسه وما لاينافيهو لايقتضيهيكون 


لذوا وجوده كعدمه فى الارض الى يقتسمونماهنا ان كانت مستوية الاجزاءصحت القسمة ولم يعتد 


عقدآا 


ع1 


(۱۸6( 


١‏ ما وقع فيها من الشروط مطلقا وان ل تكن مستوية الاجزاء كانت قس متا 
يع فاذا شرط فا تقدحم أوتأخير اوزرع فقط وكان ذلك ينافى مقتضاها بطل وأبطلبا والا 
فلا والله أعلم لإوسئل) رضى اه تعالى عنه لوكان النبر الاصلى المماوك يتفرع منه سواق تنق.م 
على أراض فارتوى أحدم أى أحد اهل السواقى المتفرعة قبل شريكه فبل بحب على المرتوى 
صرف الاء المشريكه ف الفرع اوله صرفه كيف شاء فان قلم بحب الصرف الىالشريك واحتاج 
صرف الماء الى كافة ومؤنة فبل ذلك على المرتوى أوعلى المصروف اليه رإذا أرتوى جميع 
المتفرعين عن النبر الاصلى فبل بحب علييم صر ف ماأخذوه من الاء الى النبر الاصلى أملحم 
صر فه كيف أرادوا فان قلتم بصرفه الى النبر الاصلى فبل يحب صرفه على المتقدم أم على المتأخر 
أم على اجميع أم على من تضرر بالماء أويفرق بين الماء الماح وغيره ر فاجاب ) بانه لابجب على 
المرتوى صرف الماء الى من بعده فىالسقى وان الذى يلزمه التخلية بين من بعده وبى الماء الذى 
استحق من بعده سقى ارضه منه فحينئذ ذا احتاج الى مؤنة وكلفة كانت عليه لان المنفعة ذا الماء 
حينئذ خاصة به وليس على من ارتوى الاالتمكين فقط وعدم التصرف ف الماء بوايضر من استحق 
السقى به لانه لا فرغت حاجته منه صار مستحقا للغير وما استحقه الغبر لابجوز التصرف فيه با 
| يضر ذلك الثير وإذا ارتوى جميع التفرعين عن النبر الاصلى فتارة يكون ماء النبر مباحا ونارة 
يكون مملوكا" لهم م فان کان ماوكالهم فكذلك لان مايصل الى أرض كل منم" بالقسمة يملكه 
ملكا مقدا قبل استغناء من بعده من يستحق الشرب من أرضه ومطلقا بعد استغناء من 
بعده وإذا ملک ملكا مطلقا جازله أن يتصرف فيه كيف شاء و لابجب عليه رده الى النهرأ يضا نعم 
ان اعتيد رده الى النهر المباح أوالملوك ليكون محفوظا فه الىالارتواء منه لشركائه ثانيا حرم 
عليه التصرف فيه ما بمنع رده الىالنهر ولم يلزمه الرد اليه بل التخلية بينهم وبين رده اليه وم فى 
الجواب الحادى والثلائين ان من أراد ان ياخذ نصيبه من ماء مباح أوماوك على مام فيه و يسقى 
به ارضا ليس لا رسم شرب من هذا النبر منع فلايغب عذك استحضار ذلك هنا فمحل تصر فهفيه 
١‏ هنا كيف شاء مالم يصرفه لارض ليس لها رسم شرب من هذا النبر والامنع من ذلك ماس 3 
ميسوطا ولو كان الماء ملو كالواحد وأباح لاخر السقى منه اواعاره لهبطريقه بان أعاره محل نبعه 
جازله التصرف فيه ايضا كيف شاء مالم يرجع اليح اوالعير أما إذا رجع فيلزمه رده اليه والؤنة 
عليه کا صرحوا بهفىامستعير والله أعلم 3 وسئل » اووجدنا ساقية يتفرع منها فروع بعضهاق 
بطنبا بناء الحجارة كالثقب فى الخشبة وبعضبا اى الفروع خالية عنالبناء فطلب الذى فبطن 
ساقيته البناء بقية شركائه اىأهل الفروع الذىن لابناء فى سواقيهم أن يبنوا مثله فبل بجبرون حيث 
لا ضرر عليهم سوى كلفة البناء آم لا ولوحصل الطاب من احد الذين لابناءعليهم یسو اقيم وطاب 
بعضهم بعضا هل يجبر عليه الممتنع حيث لاضرر عل المطلوب منه أم لا وفائدة البناء الفرار من 
ان خفض أحد الشركاء أرضه والساقية الى يجرى فما الماء فيفوز بكل الماءاو! كثرهدون شركائه 
وبالبناء يرول الحذور ذلك ل فاجاب »باناحيث وجدنا بعض الفروع ف باطنهبناء بالحجارة و بعضبا 
ليس كذاك ولاندرى هل وضع كل من ذلك كذاك ف الابتداء ا ولاحكمنا عقيقة كل ساقية 
أوفرخ على ماهو عليه ولايجاب من طلب استواءها فالبناء اوعدمه لانالظاهر فىكل موضوع 
لايل اصله انه وضع بحق فلايجاب من طلب تغیزه عباهو عليه سواء اکان فى ذلك 
ضرر ام لا ولانظر الى ان احدهم قدخفض ارضه وساقته فيفوز بكل الماء اوا كثره ولا 
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تعديلا أوردا واھ 


ْ الى أن الينام يزيل هذا الحذور لا نالاصل عدم فعل ذلات وعل تقديره فمن " قعل متمن من | 


فېل يكون ما تلده بعد 
|٠‏ الوصية رقيقاللوصى داو 


حرا تبعاً لامه وهل ٠‏ 
يشترط فىنكاحبا شروط 
ان اولادهاالمذ كورين 
ارقاءلاثوصى لهو يشترط 
فى تكاحبا شروط نكاح 
الفا هذا يتن ءا 
فيقال حرة لا يصح 
نكاحبا الا لمن يصح له 
نکاح الامة (سئل) عن 
کافر نكحامةو بنتباودخل 
بو احدة منبما و لم يعلم هل 
هی الام اوالبنتهم اسلم 
ما الحكم (فاجاب) بانه 
يبطل نکا حہما (سئل)هل 
وهل ثم مكلفون بشرعنا 
ابن ونس من موانع 
التكآح اختلاف الجنس 
فلا جوز للا دمی ان 
ينكح جنيةو بهافتى البارزى 
وه مكافون .احكام شرعنا 
(سئل)عن شخص تزوج 
امرأة یلدم سافر الى يلدة 
اخرى وتزوج بباثم الى 
اخریو تروجما “م توفى 
بعد الدخول بالثلاث ثم 
ظبر الاو ليانأبهااختان 
وظبرتالثالثة انهاامهما 
وطالبن,المرات فېل ترث 
واحدة من بالزوجية املا 
وماحكم مبو رهن هل هو 
مبر المثل أو المسعى 
(فاجاب) بان للزوجة 
الاولى صداقها المسمى 
لصحةنكاحباوترث منه 
بالزوجيةو نكاح کل من 
الشانية والثالتة باطل 


ولكل منها مر الخل 
( سثل:) عن رجل تزوج 
أمة بشر مهم غا بعنهاغيرة 
تسوغله نكا حالامةفتزوج 
أمةثانيةثمغاب عنماغيبة 
تسوخ له نكاح الامة 
فتروحأمة ثالثةثم غاب 
عنبا غيبة تسوغ له نكاح 
الامةفتزو جأمةرا بعةفبل 
يصح نكاحكل منہن املا 
وهل يجوزله ان يجمع 
بينون کان نكاح الحرة 
بانءيصح تكبا حكل منبن 
لوجود مسوغهلانكلامن 
الغائنات لاتغنيه فوجودها 
كالعدم وله ان يجمعون 
ويستمر تكاحون لان 
الدوامأقوىمن الابتداء 
فيغتفر فيه مالا يغتفرى 
الابتداءكافى خوف العنت 
والاحرام والعدة (سئل) 
عمنقال لزوجتهيا كافرة 
اويانصرانية هلتحرم عليه 
أم يفصل وإذاقلتم بالتفصيل 
فماهو(فاجاب) انه ان نوى 
بماقا لوشتمهالم تبن منهوالا 
بانت ( سئل ) عمن عقد 
علىامأة وطالتقبا قبل 
الدخول هل يجوز لولده 
تزويجبا وصح العكيس 
(فاجاب )بانه تحر م زوجة 
الاصلعيل فرعه وزوجة 
الفرع على اصله “جرد 
العقدالصحيح(سئل) عن 
انتقلمندءن ٠كفر‏ الى آخر 
کیودی تنصر هل تنعقد 
له الجزيةأم يفرق بينان 
يتتقل قبل أن تعقدله فيقر 


(ADL 
رفم الفاعل الىالحا 8 ليمنعه من ذاك واه الموفق للصواب لإ وسئل © لواراد أحد الشركاء‎ 
ناخد نصيبه من هذا الماء المباح ويسقى بهارضا ليس لها رسم شرب من هذا النبر المماوك.‎ 
اوحى نحتما مواتا ويسقى مااحياه ما صار اليه من هذا الماء هل لدذلك املا أويفرق بين‎ 
ان يكون ثم من يحتاج لفاضل الماء املا ولوكان نحتاجه ىوقت دون وقت فما حكمه وقول‎ 
الارشاد لاحادث ضيق يشير الى الجواز عند عدم الضيق وماالمراد من هذا الضيق المانع من‎ 
سقى الحادث وعبارةالروضة ولو أراد احدهم أن يأخذ نصيبه من الما. ويسقى به أرضاليس ها‎ 
رسم شرب من هذا النهر منع منه لانه بجعل لماشريا ميكن اه قال السمرودى فىفتاوى‎ 
و هذا يعلم انه لوزاد فى الارض الى لها رسم شرب من هذا النبر منع لانه يجعل للك الزيادة‎ 
شربا لم يكن لکن قد یکون الماء الجارى فى النور واسعا فان منعناه أضررنا ب‌وان تركناه بحى‎ 
ويسقى أضررنا بشركائه إذا حكمنا عند التنازع بان هما شربا لميكن وبجعل الللك فى النبر على‎ 
قدر الارضين عند طول الزمان واندراس الحقوق وهل يفرق بين النهروالماءالمملوكينوالمياحين‎ 


فىذلك كله أوثىء منه املا افتونا مأجورين لا فاجاب ) قد س الجواب مبسوطا آخر الجواب 
الحادىوالثلاثين فلا نطيل بذکره هنا وكان الأنسب تاخيره الىهنا لكنه عند كتابته ثم لم أدر | 
انم أفردتموه سؤال مستقيلو حاص ل الذى هر 2 ان من أرادان يأخدنصييهمن النبر المملوك کا 
ندل عليه سياق عبارة الروضة و.يسقى به أرضا اخرى له ا ولغيره ليس لا رسم شرب من ذاك الور 
منع وكذا لواراد ان عى تحت ارضه مواتا ويسقيه ما صار اليه من هذا الماء فيمنع من ذلك 
ايضا امالو اراد ان يفعل ذاك من نهر هباح فان کان يضيق به على من استحقوا الشرب منه منع 
والافلا اصرح به ف الروضة فىمسئلة الاحياء وتبعه فى الارشاد واقتضاه كلامم») فيغير ذلك 
ومنازعة الاذرعى فى تصر بح الرويانى بذاك ف مسدلةغدر الا<راء رددتها “م بكلام الروضةفىمسدلة 
الاحياء والراد بالضيق المانع من احداث الاحياء انيكون الاء فى بالحادث مع القدماء اما 
إذاكان يفى باجميع اى بقدر حاجاتهم الختلفة باختلاف 'لزمان والكان وأنواع الزروعات | 
والغروسات فلامنع الحادث من الاحراء بل سق كل ماشاء می شاء وماذكره السمہودی انه 
يستفاذ من عبار ة الروضة تيح وقول السائل كن قديكون الاء الجار ى الخ جوا به انه لانظر 
لسعته حسف أضرت بشركائه ولوف الستقبل عند کون النبر مماوكاطهم أماعند كونه مباحا فينظر الى 
سعته وضيقه کامر والله سب<انه وتعالى أعل 3 وسل 4 رض الله تعالى عنهعن أهل بلدةاجتمعوا 
على أن يعظرم أحد من علءاء زمانهم فقال حا م تاك البلدة انى لا آذن !كم أن يعظكم الرجل 
العالم لاجل الخصومة الواقعة بينى وبينهدهل يحوز أن يقول الجا كر ذاك أملاوهل يجوز للعالم. 


الف الحا م اصومته 3 ؤاجاب 4 أن كان فيمن يريد وعظ الناس اهلية لذاك ولم كن سلك 
مايساك وعاظ هذاالزمن من الاحاديث الباطلة الموضوعة والقصص الكاذبة وكان «جلس لذلك 
ز بيته اومسجدصغير ولم بترتب على وعظه فتنة جازلهالوعظ منغي رذن الحا کو اما إذالم يكن فيه 
اهلة للوءظ بان ام بحسن ماحتاج اليه من الفقه والتفسر والحديث و الا فلا بجحوزله الوءظ وان 
اذن لہالحا کم نسم إنكان يعظ منكت'ب موثوق كالاحياء للغزالى ولم يكن لحن فما يدوه من 
الاحاديث جازله أن بعظ الناس من ذلك الكتاب وأما إذا كان بذكر فوعظه شيأمن الكتب 
الباطلة المشتمل على الاحا. بث أو القصص الكاذبة فيج بعل الحا كم اصلحه اله منعهوزجرهزجر| 
يلق بهواما إذا کان فيهاهلة کا ذكر ولم اذك فوعظه شيئا ما ذكر وأراد الجلوس لذلك 


يي 


(AV) 


فى المسجد الكيين فان جرت عادة تلك اليلد استئذان حا کمہا عند الجاوس لذلك ونحوهم بجلس 1 لجزية 1 و 


الا ان أذن له الحا كم وان جرت عادتهم بانهم بجلسون لذلك بلا اذنه لم حتج لاستئذانه هذا كله 0 00 
حيث لم صرحا لما كم له بالمنع أما إذا منعه من الوعظ فيجب عليه امتتال نبيه امتثالا لما امر الله تر ارت‌الکتار تمان 
تعالى به عباده الم منين من إطاعة أولى الامر ومن ثم قال أتمتنا تحب طاعة الامام فكل مايامربه بعضبم وأناختلفت ملتبيا 
أو ينبى عنه ما ليس معصية هذا فما يتعلق ,الممنو وأما الحا كم المانع له فلا بحل له ان ET‏ 
ملع من تاهل لوعظ أو غبره من ان نفع به الملمين ليرد به شاردهم ويستتيب بصواعق*ويفيم || رة بين أ خدهماتصرانى 


عأصيهم ومی فعل الها كم ذلك لظ نفسه فقد عرض نفسه لمقت الله وغضبه وكان خصما ردول 
الله صلى الله عليه وسام فانه صل الله عليه وسلم حرض من تاهل لذلك من امته على فعله تريضا 
شدىدا كذ ونمى عن العی فى تعطيل اسباب الخير نها بليغا فليحذر الذن خالفون عن أمره 
أن تصيبوم فته أو صم عذاب اليم وألله اعام 02 وسئل 4 رضّى أنه عنه عن بركة ف م. جل 
يتحصل الا ماءمن ماءالمطر هل جوزالاخذ من مائها الى البيوت للطبوراو غير هلا فاجاب )لا جوز 
لاحد أن يقل من ماء تلك البر كة شا" لالطبور ولا لغيره لان المسجد صار مختصا بماء تلك البركة 
الى هى ملك له أو وقفبت عليه وإذا اختص اا ل جز قله منبأ وق لخادم عن العيادى أنه 
حرم حمل ثىء من الماء الم الى غير ذلك امحل کا لو اباح لواحد طعاما ليا کله لا بجوز لاحد 
حمل الحبة منهولا صرفه الى غير ذلك الآ كل ثم قال وفى هذا تضبيق شديد وعمل الناس على خلافه 
من غير نکیں وغلى الاول الاوجه فبل المراد ,ا محل فى كلامه الحلة النى هو فيها كنقل الزكاة 
أو دو ضعه المنسوب الله عادة حيث بقصد المسبل اهل بذلك حل نظر والثالى اقرب والله اعلم 
لإ وسيل ) هل لاحد ان عى مواتا فى طريق اليل يزرعه ويس به قبل من هم املاك تسق 
بالسيل المذكور اولا فان كان له إحداث الاحياء المذكور فمل له ان يسقى قبل من له الاملاك 
المتقدمة على احيائه الحادث اولا واذا قام ايس له ذلك فا معنى قول الفةاء يشرب الاعلى 
فالاعلى هل المراد بالاعلى المتقسدم 7 على الاحاء الحادث أمالمراد بالاعلى الاقرب الى بجرى 
السيل وان كان احياؤه حادثا فان قم المراد بالاعلى هو السابق ملک على الاحياء الحادث فيل 
للملاك الاقدمين منع المحى الحادث من التقدم بالسقى املا واذا قلتم لمم منعه من ذلك فبل منع 
بعض الملاك كاف فى منعه من التقدم على اجميع ام ذلك خاص بالمانم فقظ وهل بفترق الحال فى 
منعه من التقدم بالسقى بين منعهم كلهم او بعضبم أو اذنهم كلم أو بعضوم او بسكوتهم كليم أو 
بعضبم أو لاوهلاذا تقدم بالسقىمدة طويلةوماتولهورثةهل:.نعونمن ذلك کا یمنع‌هولوکان حيا 
أم لا وهل منعه مختص باهل الضيعة التى احيا فوقهم ام ذلك لكل من يشري بالسيل المذ كور 
الضيعة الاخرى قر بت ام بعدت اولا إفاجاب) حاب الاراضى التى تسفقى بالسيل بلسكون 
الاحاء ف ذلك الممر مطلقا فان کان الاحاء خارجا عن ذلك الممر ام يمنع ممه الاان اراد سقية 
من ذلك الممر المستحق لاولئك فام جيذ منعه من نفس الاحياء اذا ضيق علييم به قال الشيخان 
لام استحةواارضمم بمرافقباوالماء اعظم مرافقبا واما اذا كان الاحياء خارجا عن الممرول يرد 
المحيىسقى مااحياه منه‌او ارده ولم يضيق عل‌ارباب تلك الاراضى فليس لاحد منعهمن| لاحياء 
حينئذ لكنه لا يستحق السقى من ذالك السيل المستحق لتلك الاراضىالا بعد أن تشرب جميسع 


ذمی ان تنصر قبل عقد 
الجزية لهوالثلاثة مودى 
ذمی‌ومعاهدوحرلی وره 
م سوى الحربى عالت 
دخل أول آبائه فى دن 
البوردية بعد بعثة عيسى أو 
دخل فى دن النصرانية 
بعد بعثة نيا عليه افضل 
الصلاةو السلام لا تنعقد له 
الجزية وما فى النكاح ان 
المنتتقل من دىن كف ر الى آخر 
كم رتدعن الأسلام فلا يقبل 
منه الا الاسلام فان |متنم من 
الاسلامبلع:الأمنكموئبق 
العيدثم هو حرنى انظفرنا 
به قتلناه وهل جوز عقد 
الجزية له إذا طلما بعد 
ذلك سواء رجع الى دينه 
الاول أواستمر على الذى 
انتقل اليه وهل بمكن الحم 
بن کلام الكال بن أي 
شرف وكلام الاصعاب 
( فاجاب ) بانه لا تنعقد | 
الجزية للمتتقل المذكور 
والتفرقة ' المذ كؤرة 
بحت لبعض ا متا خر ناولا 
مخالفة‌بین‌ماذ كرهالكيال 
ان الوسر يفو بین کلام 
الاحاب ١‏ ال-د كور :[ذ 
كلامهقالارثو كلامهم 
ف التقرير بالجزية نولا 


يحوز عقدالجريةله سوا.  )١//6(‏ 


ere e e TT ٠. 
أرجع الىدينه الاول ام الاراضى السابق احياؤها على إحيائه سواء الى فى ضيعته والى بعدها وان بعدت وفحش برها‎ 
استمر على الدين الذى ا نتقل لان كل أرض سبق إحياؤها على إحياء هذا الحادث تستحق الشرب قبله وأن كان هو أقرب الى‎ 
ود ؤ بو أا مجرى السيل منها لان السبق ليس بالقرب بل بالسبق فى الاحياء وحيث قلنا بان لمم منعه من‎ 0 
| ار باب عدف کے || الاحياء أو السق فى الصور الى ذكرناها فلا فرق بين كلهم و بعضهم ولا بين سكوتهم عنه مدة‎ 
والاعفافو نكاحالعبد ومبادرتهم بلمنع عقب الاحياء فلبعضهم وان سكت عن ذلك المحى الحادث الى ان مات أن بمنع‎ 


( سل ) عما إذا كانت 
المقررة بالجزية أمة فول 
ها الخبارأم لا (فاجاب ) 
با نالراجح شوت الخيار 
لسيد الامة کاجزم يهان 1 
المقرىفالروض و اقتضاه 
كلام الروضةوأضلباحيت 
قالا وان كانت أمة فى 
بوت الخياروجبانوقيل 
يشبت قطعا اه وقد قال | 
جماعة منهم الجلال الاسنوى 
والتاج السك والغالبى 
المسئلة ذاتالطر يقتين أن 
یکو ن الصجيح ما يوافق 
طريقة القطع (سئل) عما 


ودثته من الاحياء أو السقى بتفصيلم|السايق والمنع من الاحياء لمكن تبعيضه فاذا منع واحد | 
منهم كفى وأما المنع من السقى فيمكن تبعيضه فاذا منعه واحد مثلا امتنع حتى تسقى ارض السابق ' 
احاؤها سواء ادن أم تعددت وسواء أ انت أراضه ف ضيعة واحدة أم ضيع نعلو خلل بين 
أزاضئ رادار لغيرهوأراد ذلك الغيران يؤئر ذلك الحادث بقدر ماتستحته أرضهمن انوت 
فلا بمنع من ذلك وكذا الحم فى كل سابق إذن فيةدم الماأذون له على المتاآخر عن الآن بتدر 
ماستحقه الآذن فعا أنه لا عبرة باذن بعضهم الا بالنسبة لما يستحقه من السقى فقط وأما,النسة 
الاحياءفلا يكفى إذن بعضهم بل لابد من اذن جميعهملما مر أنهذا لا یکن تبعيضه لاف الاول 
ولمن أذن له ان يرجع عن اذنه فان رجع الكل بعد اذنهم فظاهر وان أذنوا كلهم ثم رجع بعضهم 
5 رجوعه بالنسبة للمنع من بقاء ذلك المحى لابالنسبة للمنع من السقى الا فما مخصه فةط اعبت 
لا فاجاب ) نعم بحرم کا صرح به النووی وابن عبد السلام وغيرهما والكلام 6 المرور حال 
المعاملة المحرمة كالريا لا مطلقا لان ملحظ الحر مة ا هوظاهر الاقرارعلى المعصيةوهوحرام بدليل 
فرطم بحرم الجلوس مع الفساق ولا شك ان المرور على المتبايعين من غير حاجة فيه اقرارلم على 
المعصية وي ده ابضا قول أبنالرفعة وغيره بحرم المرور ايام الزينة وملحظه ما فيه من التقريرعل 


[ذاشرط ف النكاح حرية المعصية وما تقرر عل ان ذ كر الصاغة مثال والا فمحل كل معصية كذلك لإ وسئل ) رضى الله 
فبان الزوج رقيقا هل تعالى عنه فى بتر مشتركة بين اقوام ولكل واحد منهم يوم معلوم وعليها ارض مر تفعة و منخفضة 


فألمر تفعة لا رفع ساق من عليه الاراضى لمر تفعة والماخفضة لا رفيع ساق من عليه وتراب 
الرفيعين معاملك لزيد ولباق الشركاء المرور بالماء الى اراضيهم من تراب زيد فانهدمالرفيع الاعلى 
النىوساق من عليه الاراضى المر تفعة وهى خاصة زيد أعنى الاراضى المر تفعة فعجز زيدعن عماريه 


(فاجاب) بأن المعتمدثبوت 
الخيا رللحرةإذا ١ذنت‏ فى 


تزوجها یمن ظنت حر || وهو المالك للتراب المذكور فاراد ان يمضى عائه من البثر فى خالص ملک من غير عر الشركا. 
فبانعيدالموافقةماظظتهمن ||| الى ارضه المرتفعة فول له ان يتصرف فى ملک ما يوافقه اذالم يكن ثم ضرر على شرکائه او 
السلامةمنالرقللغالب 8|| را معدمن لرن ف حاف ب وان اضربه اولا ل فاجاب ) رحمه الله نعم لزيدانيحرى 

٠‏ يلحق ولدهامن العاربرق || الماء الى ارضه من أى جبة اراد من جات ملكه الخاصة وليس لاحد من اهل الاراضى 
أبيه و لان نقص الرقمؤثر المذ كورة منعه منالتصرف فى خالص ملكه بل ولا اجبارهعل عمارة الممر الذى يستحقونه فى 
فى قوق يه 0 ارضه فان ارادوا عمارته من مالحم حتى يحرى الماء الى اراضيهم لم يكن لزيد منعهم من ذلكوالله 
LA‏ اعلم بالصواب لإ وسئلت )عن ارضلهاشرب من اراض متعددة اراد صاحبها الاقتصار على سقيا 

| 0 0 0 1 من بعضبا فېل له ذلك لتركة بعضحقه اولالحصول الضرر على المسقىمنه لإ فاجيت) القيياس 
لعسرين (سئل )عن الوم “أ فى ذلك انه يعسل بعادة تلك الارض فاذا اطردت بشربها من اراض متعددة ( بز لمالكبا 
فى الدبرهلثبت الفراش 


الاقاتصا شه ٠‏ | > ع بعت تلك ألا أ لا 1 5 ١‏ ف ذلك شات لا الاستحقاة اللا 
والنسب أولا (فاجاب) : ف ر مر وم عع لي بعص رادىة به أ 7 فيبأ د م ا 1 ىو 
عدر تلك الحصص الى تخصبا من كل من تلك الاراضى فاذا اراد مالکا أن يسقيها كلبامن احد 


3 نأنه لا تصير الامة : : 
0 فراشا أسيدها وطئه ٠‏ ټل 


 )948(‏ [ناهاىديرها ولا لح به 
سس 5 5000 ا ا ا تتت : إدهأ 8 عا 5 : 
تلك الاراضى كان آخذاً أ كثر من حقه الذى ثبت له عقتضى العادة المعمول مافىمثل ذلك ولنم || امه 5 0 3 8 
تطرد بأن كانت مرة تسقى من جميعها ومرة تسقى من بعضها لانه حيناذ لم يثبتلها|ختصاص محش | أو لاد.منرايكونون رار 
من الكل ولامن البعض بل الثابت ها مطلق استحقاق الشرب فلالكبا استيفاؤه من تلك الاداضى || فل هذا الشرط يفيد 
كلبا ومن يعضمأ ول نظر إلى ضرر باحق بعض مالى تلك الاراضى لما تقرر من ثروت ذلك حربةبمأم لا(فاجاب) بان 
الحق المثشترك المتعاق ما لاعل التعبين وعند تقرر هذا الثبوت لاينظر للحوق ذلكالضرر والّهأعم ١‏ , 


١ ١ 0‏ ' 1 سيد ها إن علق عتقبم كان 
وس القرى عو هسان ذراعافاراد شخص أن حفر فيه شآ أو بحری فەا أو تعرش فيه غرسا عتقكل ولد ولدتهو الافان 


أ و يبنى فيه بيتا ونحو ذلك فبل تجوز له ذلك بغير اذن أهل القرية إذاكان الموضع المد كور ليس 
فيه مطرح رماد وسرجين وقامات لاهل القرية ل فاجاب ) بقوله ان ذلك امحل الذى أريد فيه 
إحداث ماذ کر إن کانمن حر م البلد أو بعض مزارعما أو أنبارها او مجارى سیوا التى تروى 
مها مزارعبا أو شىء من بساتينها أو من حرم ذلك البستان المذكور فى السؤال أو بجرى ماله | 
بحز فيه إحداثماذ كر إلاباذن جميع أهل القرية فى الاولى أو صاحب البستان ف الثانية وإن لم 
يكن لاحد فيه استحقاق فو موات فلن سيق اليه احياؤه ومن أحياه ملكه بشرطه ل وسئل ) 
رضى الله تعالى عنه سؤالا صورته سئل بعض المفتين من أكابر ال تأخررن عن صكراء يسيل ماؤها 


اعتقدالزوجالمذ کور ان 
أولادة كرون أعزاو” 
الط حم م 
ولزمه قيمتبم لالکا 
( سئل) عن قول التحرير 
وللزوج الخيار فى كل 
وصف شر ط ول بمنم حة 


فى معمور فاراد رجل أن يبنى فى تلك الصحراء بيتا حيث لامنع نزول الماء الى المعمور فبل يحوز || النكاح فبانخلافه لاان 
له ذلك بغير اذن صاحب المعمور فاجاب بقوله نعم جوزل أنيبى بيتاىالصحراءوان لهياذناهل ساواها الزوجففههل هو 
المعمور إذا لم يضر ذلك بوم وهذا من أحياء الموات واه أعلر اه جوابه فمل جوابم كذلك معتمد(فاجاب) بأنهمعتمد 
إفاجاب) بقوله ان ذلك انحل الذى برد البناء فيه ان كان مجرىماء المعمدور أومنحر مه فلاهل ولكنه مولعل السب 
المءمور منعه من البناء فيه مطلقا وان لم يكن كذلك فليس هم منعه مطلقا نعم ذکر جاعة من والعفة والحرية ( سئل ) 
اجا أن الانبارالماحة فضلا عن المماوكة لابحوز لاحد نس على حا فاتها ولافىحرببها لان لعامة عن رجل تزوج بشرط . 
المسليين فسا حا فبى كالشوارع والله أعلم } وسئل 4 رضی أنه تعالى عه مالا صورنه قال البكارة ثم وطئها وادعى 
الكيخ عى الددن التووى من الباب السابع فى الفتاوى اذا أقطع السلطان جنديا أرضا فمل جوز || انه وجدها ثيبا وادعت . 
له اجار تا أملاالجواب نعم جوز لانه مستحق لنفعتما ولا ينع منذلك كونبهامعرضةلانيستردها آنهأزال بكارتها وصدقناها 


بيمينمافېل بلز مه المسمى أو 
مور مثلبا (فاجاب ( بأنه 
لز مه المىسمىلانەمى صح 
استقربوطه إلاإذا فسخ 
النكاح بسبب سابق على 
وطئه فيجب مهبر مثلها 
حيئذ وهذا ما لا ينیقی 


السلطان موت أو غره ا جوز لازوجة أن تؤجر الارض التى هى صداقها قبل الدخول وان 
أجارة الاقطاع وساد ةة لاتصح اجارةالاقطاع عجر دالاقطاع و أناموافقفىذلك و تحقيق البحث 
عندى هذه المسئلة يرجع الى شىء وهو أن المقطع هل ملك منفعة الارض المقطعة بالاقطاع أولا 
فان قيل انه ملكبا فقد يقال أنه تصح الاجارة بذلك وان قيل انه ل لكا لمتصح جرد الاقطاع 
وكانه أبيح له الانتفاع با كالمستعير فنقول لم ملكا ونما قلنا ذلك لان ب قالفى كتابه المؤيدمن 
الاقطاع کون Kl‏ ويكون غر تملك ومنهالحديث لمأقدم صلى ألله عليه وسلم المديئة أقطع الناس 
الدور معناه أنزلهم فدور الانصار ولذلك قال اننالاثير فالنهاية وكان بعضمم يتأ ول اقطاعالنى 


التوقف فيه. ' 


3 اب الصداق € 


صل الله عليه وسلم المباجرين الدور على معنى العارية اذا علبت ذلك عام أنه لا يلزم من مجرد ٠‏ 

الاة طاع امالك وأذا لم يلزم وكان قبل الاقطاع لاهرالمقطع قطعااحتمل أنه لم لل (طلارح الله من كان 

كان الاصا اء الاك الحدق فلاكون المقطمءالكا تملا بالاصل السالم عن المعارض فائه ل ر أا لا عليه صداق فاستدعى 
نالاصل؛ ف دون ی بالاصل م عن العارص لم بوج علدشاهد قال عاضا 


سوى مجر دالاقطاع وهولايستازم زوال الملك ولايصلحمعارضا للاصلالمذ كور واذا لميكن المقطع 
مالكا المنفعة فلا تصح اجارته كا استعير وإذا عرفت هذا التحقيق عرفت اندفاع القياس الذى 


عن نظير ضداقبا كذا 
فقلت وذلك غلط من 


يول عوضتباعنصداقها )٠8٠.(‏ 


التعور : 
0 ا ذكره الشيخ عى الددن وإن الأرض التى هى صداق لازوجة ملكبا بالعةد وليس ملك الصداق 
المذ كور فاجاب ) بأنه متوقفا عندنا على الدخُول وء الذى يتوقف على الدخول الاستقرار وهنا ل ملك المقطع الأرض 
يضح 8 المذ كور بلا شك ولهذا لو أ راد بعہا من منهوالتردد واقع 9 ملك المنفعةو الاصل عدمه فليس المقط مالكا 
ولابضرتلفظ الشاهد فا لارض ولا منفعتبا وااصداقمماوك لازوجة بالعقد وقاس بعضهم إجارةالاقطاع على اجارة الموقوف 
Jil‏ نظبر ( ستل ) 0 عليه فلا م هذا القياس أيضا فان الى عليه ملك منفعة الو قف وقال الرافعء فعىفى الشرح الكير 
ع 0 مولته بماثة زوادال قف ومنافعه لو قوف عليه يتصرف فما تصرف اللاك فىأملا کہم جزم بذاك وحكى قولا 
دنار 0-0 5 حال أنه ملك الرقبةأيضا وإعايكون الاقطا اع كالوقف إلاإذا ثبت ان المقطع > علك المتفعة ول شت ذلك 
اط دوعر إل توت AMS)‏ صح أزم 07 للواقف الرجوع عنه فالاقطاع إتما خرجه الامام على 
أأوطلاق قبل يفسد المسعى وجه الجواز لاعل وجه اللزوم وهذا يرجح فيه إذا رأى ذلك واا فان 0 أن الموقوف 
ا إلى مر الل فل لى زد اعا رة ا لكوت وفنا علدو عا و ج إذ| خاو اف اط اران اة من 


له ذلك شرعا ونظيره هناك أن ال مقطم لايؤجر الاقطاع بمجرد کو نه مقطعأ فان أذن له الامام فى 
الاجارة جاز حينئذ واذا كان الموقوف عله ملك منفعة الوقف جرماً و الرقبةعلى قولوليس لهأن 
بۇ جره بكونه موقوفا عليه فا فا مقطع أولى أن لايؤّجر الفاع بمجرد كو نه مقطعا فانه ل يملك الوقبة 


آم المؤجل وبر جع إلى 
هايقابله من مبر المثل 


كا إذا خالعها على بح 
راد زتاعاب) 2 جزما ولا شوت ملک للبنفعة بل الاصل عدمه والله أ م عام وقال الشيخ :2 ى الدن الحم والمرقد 
المسعى كله ور جع إلى | والةطع أنيؤجر الارض الى أقطعبا الامام ولو بلااذنه فى الختار وكل من ملك التصرف ,ملك او 
مبر المثلولا يقال يفسد أ| غيره فلهاجارته واعارته والتصرف كيف شاءاه وقال العمانى الصفدى والمشهور والمعروف من 
المؤحل فقط ويرجع إلى | مذهب الشافعى واجمبور صتا قال النووى رحمه الله لان الجندى ملك المنفعة قال السبكى ما زلنا 
مايقابله منهبر المثللعدم | نسمع عن علباء الاسلام بالديار المصرية والبلادالشامية يقولون بصحة اجارةالاقطاع ل فاجاب ) 
إمكانه لتعذر التوزيع أا جلى الله عن مرآة قلوبنا بفيض مدده ومعاوماته ربقة الاشكال الكلام فى هذه المسئلة تاج 
غل الحال والمؤجل يسبب الى تقدم مةدمة وه أن التقى السبكى قال الاقطاعات المعروفة فى هذا الزمان من السلطان 
جبالة أجله وما عل || للجند فى أرض عامرة تستغلها وتتكون لهم فوائدها ومنافعها مالم ينزعها منهم أو بموتوا لم اجد 
التوزيع فا إذا أصدقبا || لهذ كرا ی کلام الفقهاء وتميته اقطاعا عخالف لقوهم ان الاقطاع انما يكون فى الموات وثويزه 
ححا وفآسداً أو خالعبا ' حتاج ال أضل سذ الشؤال تخر يدج طر یق فقبى حتى يقال أن المةط طم بمجرد الاقطاع ملك 
عليا عند إمكانه (سئل) || المنفعة والفوائد وانه لم ملكا وانما يقوم مقام الامام فى استغلالها وابجارها ثم يستائر با 
غا لوأذنت البالغة لآبيها || تحصل اقتضى لبط الامام على اخذه قبل استتثاره به ب ملك ارب المال وكل ذلك مشكل 


وعبل الفقيه الفكر فيه ولا ختص بالاقطاعات بل الرزق ١‏ لی بطلةبا السلطان للفقراء وغيرثم 
بجرى فا هذا الكلام ومن فوائد النظر فى ذلك أنه لو تعدی أحد وزرعبا هل نقول بحب 


أو للقاضى فى أن يزوجبا 
لزيد بكذا فرادعليه قدرا | 


يسيراً أوكثير أو يمؤجل || عليه أجرتها لصاحببا لانه ملك منفعتها بالاقطاع أو الاطلاق مجرد الاختصاص المتحجر وهى 
عله 0 فبل بحب لا اقية على اشتراك الناس فيها والرارع أحدهم وقال القاضى عياض الاقطاع تسويغ الامام من 
ماأذنت فيهفقط لاحتال || بيت الال شيثا لمن براه أهلا لذلك وا كث ما يستعمل فى اقطاع الارض وهو ا تخرج منها له 
أن تريد محاباة الزوج کا مايحوزه واما ان ملک اياه فيعمره او بجعل له غلته مدة هذا معنى الاقطاع الذى فى هذا الزمان 
اتی به الشيخ وك لدت || الآ ان أصحابنا لم يذكروه اه قال الاذرعى ولا اظن فى جواز الاتطاع المذكور اذا صدر فى 
9 عداللام اباط محل كن :هو من اهل اة فنا تليق الال من عر اناق خلافا ون المملين وغنة ك1 ذلك 
Ey‏ او ع الفارقى قال ثم بعد هذا وقفت دلى ٠.صاف‏ قدم اء ض اصدانا سما د كتاب معر فة|<كام 
ماد به النكاح مطلتا أراض ىالاسلام سرف ار فيه أنه يجوز للاه ٥م‏ أن بقطع الجندى من اراضى بيت الال 
سوال e‏ ماعتاج اليه على قدر حاجته من غير زيادة قال وما ياخذه الجندى على الزراعة ليس خراج ' ْ 


بل 


دوو لم كرا أم یا رشيدة أو. 
: محجورةعينت الزوحأملا ' 
کا قى بهغير هما (فاجاب). 
بانهينعقدالبكاح بالصداق, 
المسمى فى جيع الاحوالٍ 
المذكورةوالافتاءبانعقادم 
بالا 'ذونفيه أو مېر المثل 
ليس بشیء ) سكل ( عا 3 
لواذنت المرأة لوليها ان 
يزوجها بصداقمعاوم هل ` 
ستفيد به قبض حال" 
صداقہاکال وکیل فى البيعر . 
مطلقا حيث يقبض الثم 
ام لافلا يصمقبضداياهالا 
باذثما فيه وما الفرق بينه 
وبين وکیل البيع(فاجاب) 
لي سلولىنكاحالمرأةدون 
مالحا قبضن صداقبا 
الحالو لا بعضه لان اذتهاله 
فى زوا لايفيده ذلك أ 
والفرق بینه وبين وكيل'. ' 
البيع أن من‌مقتضیاته‌ان 
يسلمعاقده المبيع و بقبض , 
نه الحال|بتداءولا كذلك 
التكاح (سئل)عن قولهم 
فى المفوضة يفرض لا . 
القاضى مبر المثلمن نقد 
البلد حالايعتير بلدالعقد 
ام باد المرأة افشرح 
اج (فاجاب)بان الت 
بلد المرأة اذا كانت نسام . 
قراباتهااو ب«ضينبهافان , 
كان الكل فى بلدة اخرى . 
فالاعتار من وان رقن . 
فى اللاد اعتير اقرا الى. 
بلدها فان تغذرت نساء 
قراباتما اعت اجنيات ., 
بلدها (سئل) عما اذا 
طاق الزوج زو جته مراراً 


بل هو أجرة الارض وكحل لمع تناول الغلة وغيرها إذاكان الاتفاق والمراضاة واما الزيادة على 
ذلك فحرام قطماً وكذا مايأخذه المقطعون من الفلاحين والمزارعين من العم والدواب والعسل 
والدجاج فبو جور وظلم اه ويعلم من قول الس هذه الاقطاءات المعروفة فى هذا الزمان لمأجد 
الحا ذ كرا یکلام الفقباء أن ماذكره الماوردى فى الاحكام السلطانية مع اقطاع الاستغلال وجعله 
على ضر بين عشر وخراح ليس هو هم ذا الاقطاع المعروف فى هذا الزمان فاه إا اقطاع منفعة 
الارض أى أرض بيت الال قال الماوردى فاما اقطاع العشر فلا يجوز لانه زكاة لاصناف يصير 
منه استحقاقهم عند دفعبا اليم وقد بحو ز أت لاكونوا منأهلبا وقت استحقاقها ولانبا يجب 
بشروط قد جوز أن لا توجد فلا تعب قال واما الخراج فختاف حك اقطاعه باختلاف حال 
مقطعه وله ثلاثة أحو ال أحدها أن,كون من أهل الصدتات فلا يجوز ان يقطع مال الخراج لان 
الخراج فىء ولا يستحقه اهل الصدقات لا يستحق الصدقة اهل الفى. وجوز أبو حنيفة ذلك 
الثانيةان کو نوا مناهل الفىء من ليس له رزق مفروض فلا يصح ان يقطعوه على الاطلاق وان 
جاز ان يقطعوا من مال الخراج لاممم من نفل اهل الفىء لامن فريضته کا يعطون منغلات الصالح 
والحالة الثالثة ان ,كو نوامن م تزقةاهل الفىء وفريضةالد.وان وهم الجيش فبم أخص الناسجواز 
الاقطاع لان لمم أرزاقامتقدرة تصرف امم مصر ف الاستحقاق لامها اعواضعماأرصدوانفوسهمله 
من حاب ةالييضةو الذبعن الح رمو أطال الكلام فيهو ماذ كرهمن الاقسام والشروط بحرىفاقطاءات هذا 
الزمان فاما الامام فلا خلو اقطاعه من ثلاثة أقسام احدهاان ي#درسنين معاومة فيصح إذا روعى 
فيه كون رزق المقطم معلوم القدر عند باذل الاقطاع والالم يصح وكون قدر الخراج معلوماعند 
المقطع والباذل وإلا م يصح أيضا الى الثانى أن يقطعه مدة حياته ثم لورثته بعدموته فبذا باطل 
لانه خرج ببذا الاقطاع عن حقوق بيت المال إلى الاملاك الموروثة وحينئذ فا اجتباه باذن ففعقد 
فاسد بين اهل الخراج يقبضه و عاسب به من جلة رزقه فان زاد رد الزيادة وإلا رجع بالباقى 
وأظبر له السلطان فساد القبض حى متنع من القبض وهم من الدفع فان دفعوا بعد إظبار ذلك 
لمم لم يبروا منه القسم اثالث ان يقطعه مدة حياته ففى صحته قولان أحده) بسح إذا قبل أن 
حدوث زمانته لايقتضى سوط رزقه وهو الاصح اھ حاصل كلام الماوردى وإذا تقرر عدنا إلى 
مسئلتنا فنقول كلام النووى فى فتاويه بدلعلى صحةالاقطاع الواقع فى هذا الزمانلان صحةاجارته 
فرع صحته وقد مكلام الاذرعى وما نقله فيه من الصحة الموافقة لا افتى به النووى فبو الاصح 
المعمول به وقد كان التق أبن قاضى شبة يفتّى به ولا فرق ببن طول المدة وقصرها لكن اذا 
خرج الاقطاع عنه انفسءت الاجارة والجواب عما قاله الفزآری اما تردده بين كون المقطع ملك 
المنفعة اولا فنقول الصحيح أنه ملكبا لقول الماوردى فى اقطاع الاستغلال لانها اعواض عا 
ارصدوا نهو سهم له الخ فوى عوض فىمقابلة عل فملكبا الاجر ولقول النباج وأما الاخماس 
الاربعة فالاظبر آنا للمرتزقة قاللام تدل على الملك والمراد بقوله المرصدون للجباد أى بتعيين 
الامام والعجبمن الفزارى كيف شبهها بالمستعدر مع أنه ذل عوضا واذاعلم أنه ملكبا فالاجارة 
صحيحة وكذ قياس النو وى لانه تبين أنه ملك المنفعة الحاصلة من أرض الاقطاع لكونه بذل 
فی مقابلتها ما مركا أن الزوجة بذات فى مقابلة الصداق والنفقة عوضا وهو كوما ارصدت نفسبا 
لتمتع الزوج وقباس اجارة الافطاع على اجارة الوقف صحيحأيضا قالفى المنباج هذاحك منقول 
الفى. أى انه خمس فاما عقاره فالمذه بأنه بجعل و قفا وتقسم غلته كذلك وقال الماوردى بليصير 
وقفا بمجرد انتقاله لبيت المال وعلى كل حال فار بعة أخماسه وقف على المرتزقة وقدصاروا بتعيين 


يمستو 


هل يلزمه لكل مرة متعة. _ (۱۹۳) 
أملا (فاجاب)بانه بجحب 


الامام منجملة الموقوف علييم فملكوا منفعة الموقوف لكن فارقوا الموقوف علييم الذين عينم 


للروجة على الروج متعة . ' 2 
و دمح - لل جواز رجوع الامام عنهم لان القصد حابة اليضة بأى جم كانوا وبالجلة قنش 
يكل طلاق بعد دول با لواقف فى و د دمح امام عنهم لان القصد حماية اليضة بأى جمع كانوا وباجملة فتشييبهم 


بالزوجة الواقع فى كلام النووى أولى لانم ارصدوا أنفسبم وبذلوها “لذب أرصدت بعضها 
وبذلتها للاستمتاع فملكت المنفعةو تصر فت فيها من غير مراجعةالزوج فكذلك المر تزقة لاحتاجون 
الى مراجعة الامام فوالاجارة خلاف الموقوف عليهم لابد من مراجعتهم للناظر لانهم لم يرصدوا 
أنفسهم ولم يبذلوها للواقف وقد قال الله تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية 
فسمى بدا بيعا وجعل نه الجنة وسماه شراء وقال تعالى وما أفاء الله على رسوله الى ان قال 
وأذى القربى وكذا فى آية واعلموا انما غنمتم فاتى باللام الدالةعلى الملكوالمقيضيةلان مايصرف أ 
للمرترفة من منقول الفىء ملك لحم رقبة ومنفعة فان كان من عقاره قبل انشاء الوقف ورأى 
الامام تمليكهم ابادفله ذلك كا قالهالشيخان واعتمده الاذرغى وغره وحيتذ فيملكونهرقة ومنفعة 
وان کان بعد انشائه فقد تعذر ملك الرقبة فيقى حكمهم حك الموقوف عليهم بملكون المنفعة 
ويدخلون فى عموم قوله تعالى فته الآية حيثآ تى بلام الماك فقدزال التردد الذى قاله الفزارىقى 


وكذا قبله انه ل بشطر به 
المهر ( سئل) عن تكرر 
وطء المطلق رجعية هل 
يتعددبهالمب أو لا(فاجاب) 
بانه لايتعدد (سثل) عن 
امرأة تزوجت بصداقمن ش 
الذهب الاشرفى وكان 
صرفل دينار بومئذمن 
الفلوس ثلائة درهم 
وتغيرت المعاملةوفقدالثل 


أوعز وجوده فبلاللازم ]| ملك المنفعة وتبين بالنص أنهم ماكو نما وبطل التشبيه بالمستعير لاله ل يلكا وانما ملك أن ينتفع 
المثلأوالقيمة.و مالتدويج | لإوسئل) رض الله تعالى عنه عن أرض بين اثنين لواحد علوها وللا "خر سفلها والماء بدخل 


أوالقيمةيوم المطالبةأولا 
(فاجاب) بان الواجب 
للزوجةاالدنانرالنكورة 
من الذهب الاشرف المتعامل 
به وقتالعقدوانزادسعره 
أونق ص أوعزوجودهفان 
افقد الذهب الاشر ف 


من علوها لسفلها فاخرب السيل علوها فاصلحه مالكه لكن بقى منخفضا بأخذ أ كثر من حقه 
أو انعكس الحال فا يكون الحم ( فاجاب ) بقولة ان كانت الارض تستحق السقى دفءة 
واحدة وكانت تسقى كذا ترب أعلاها فعمر وبقى منخفضا أجبر على تسويته بالتراب حى 
«صير فىالارتفاع كااسفلى فان تعذر وقف الامر حتى يصطلحا ولاسبيل الى بطال ح السفل وكذا 
فى صورة العكس يجب على صاحب السفلى تسويتهاكذلك فان تعذر فالوقف کا ذكر ولا لزم 
واحدا منبها عبارة ملک وان‌کان بتقصيره فىاخراب السل لارضه كه يصرح به كلامهم 2 الصلح 
ولانظر الى أن كلا يستحق السقى فىمآك صاحبه فعليه أن بوصل صاحبه الىحقه لان الذى عله 
انماهو التخلية ببنه وبين حقه فافتاء بعضهم بانه يازمه عمارة ملكه مطلقا نظرا لذلك ضعيف وأفى 
بعضهم فىنظير ذلك بانه لو حفر المستأجر ساقية تعديا وجب عليه أن تعاد کا كانت ((وسئل) هل 
لمالك أرض لها شرب منع الناس من الاستقاء منه ووه ل فاجاب ) بقوله المنقول عن الشيخ 


اعتدرت قيمتهوقت المطالية 
إذالريكن لدمثل حينئذ والا 
فالواجبمنه (سئل) عن 


شخ ص أ صدق امر أ تعا 8 

3 اه 8 ا أنى حامد أن مازادعلى مايكفى ارضه ليسله المنع منه ل( وسئل ) عنقول الروضة فى احناء الموات 
ا 7 HET‏ قسمة المروكان عريضا جاز ولايجرى فيه الاجبار كالجدار المائل هلهو على اطلاقه 
بانه لاإتعذر اتبا 5 (١‏ فاجاب) بق وله ول يعارضه مافى الشفعة فا بەد ر من جلة مار عليه الطاحون والمام واليثر 


والنهر اذا امكن جعل كل واحد اثنين ثم قال وكذا الشركة فى مسيل الماء الى الارض وف بثر 
المزرعة دون المزرعة كالشركة فالممر وحمل الاول على مااذا كان المهربين مزارع وه على حافتيه 
من الجانبين او احدها لاعلى حفر انمار وسواقى وسوق الماء اليبا من الاودية العظمة ولما فى 
تركالقسمةفى هذهمن المضرة العظيمة لر وسئل نقلعن الفرقى|نالاماماذا أقطع وما تلايجوز 
للبقطع ان وستديم مااقطع الا باذن جديد من الامام الثانی فېل هو ممتمد ١‏ فاجاب) بقوله قضية 


يستأجر من يعلمها من يحل 
نظره اليها .وطلبت تا 

نصف السورةالثا وطلاب 
ازوج تمليمبا نمف 


متها( فاجاب) نانه لاخفى كلام الغزى فىباب البية من أدب القضاء انه ضعيف لإ وسئل ) ك ملك الرجل من الجبل الذى 
عسر التنصيف لان النصف فوق أرضه واذا كان فوق أرضه واد صغير وارضه تحتمل ع مايرد من ألماء فبل ملك هلا 


لابوقف عل حدهكالابوقف 
على حد جيعه 


المسيل جميعهلا فاجاب € أن كانت الارض مماوكة بالاحياء ماك قدر ذلك أو بغيدره فاعرف من 
حقوقبا عند نحو الييع أو الارت هو الذی ملک دون غيره ل وسئل )رذى الله تعالی‌عنه عن 


أرسل 


(159) 
أرسل الماء فى بستانه فدخل فى ثقب وأفسد دار جاره فبل يضمن لا فاجاب 
بانه ان كان الثقب موجودا قبل الارسال ضمن وان جبله وان حدث بعد الارسال فلا وقال 
ْ ااشييخ أبو زيد انما يضمن ان خرج عن عادةمثله فى السقى وهذا هو الوجه ومثله ا هو ظاهرمالو 
سقى مع عامه بالثقب وکو نه ينفذ لدار جاره وان ل یاو ز العادة لإ وسئل) رضىالله تعالى عنه عن 
أرض تسقى من أراض متعددة اراد صاحيبا الاقتصار على سقيبا من بعضبا فبل له ذلك لترك 
بعض حقه اولا لحصول الضرر على اهل الم:قى منه ل فاجاب ) بقولهان كانذلكالاقتصار يؤدىالى 
لحوقضررباللارض المستقى منبأفلصاحيها منعهمنه والا بز له وهذا ظاهر لان اعتياد شرم من 
حال متعددة يصير استحقاقها الشرب من كل تلك الال بطريق التوزيع لابطريق الاستقلال فاذا 
, أراد الاستقلال كان مر دامالا ستحقه فان اضر ذلك بالغير منعه منه هذا كله أن كانت العادة 
اننا ریت ی کل هن علك الال يعن کا غا اما لو كانت العادة ا بايا ناء التى كنبا 
من واحد من تلاك الحال فبى حيائل تستحق الاستقلال من كل من تلك المحال فاذا اراد 
الاقتصار حينثذ فليس للغير منعهوالحاصل ان العادةالمستمرةكمة فى مثل ذلك فكل من فه لشيئا على 
وفقبالم بمنع منه وان اضر بأيره وکل من فعل شيا لاعلى وفقها منع مناز وسئل )عن شخص له 
حديقة نخل *ماشترى علوها ارفا اخرى وغرسهبا خلا وجعلبها حديقة واحدة وجعل سقيها من 
اعلى الحديقة ليعمها الماءفبل لاحد التحجر على صاخب الحديقة'بان لايسقيبأ الامن اسفلما اوليس 
له ذلك ولصاحب الحديقة أن سقيبا من ای بحل اختار لان الملك ملک والماء ه مستحق له واذا 
انتبى زمن استحقاقه للباء سد نحل السقية ليذهب الماء الى من يستحقه بعده لا فاجاب ) بقوله 
الماء الذى تسقى منه الحديقة الاولى ان كان مننبر مباح جاز لاهل النبر أن بمنعوا صاحب الحديقة 
من سقى الحديقة الثانة من النبر قبليم ان ضيق علييم والمراد مم من سبق له امتحقاق شرب 
من النهر قبل شراء الحديقة المذ كورة وان كان من نهر ملوك جاز لهم ايضا منعه من تقدرم 
رأس ساقته التى بجرى فما الماء الى أرضه ومن :ا“خيره لان ذلك تصرف منه فى الحافة 
المشتركة بغير اذن الشركاء وبه يعلم انه لافرق بين ان يكون اقتسامهم للماء بالزمنكالساعة او 
بغيره وانه لو جعل نحل السقى من اعلى الحديقة ولم يكن ذلك فى الحافة المشتركة ولاأخذ شيئا من 
الماء الذى ستحقه شركاؤه لم يكن فم منعه من ذلك وكل أارض وجد بيد اهلبا هر لانسقى الا به 
ولم ندر انه حف رأوانخرق ع هم بملكدفياتى فيه ماتقرر فى النهر المماوك واه اعلم(إ وسئل ) عن 
سيل ينزل من جبل عال وعن ينه ويساره مزارع فوضع رجل احجارا واخشابا بمجراه فتحول 
عنه واتلف الارض المتحول اليبا فبل يضمنبا وهل مالك هذه الارض ان يتملك المكان الذى 
عنه تحول لإ فاجاب )نعم يضمن ما اتلفه السيل الذىحوله اليما اذا تلفت أو نقصت قيمتها به وما 
تعول عنه ان كان مستحةا لاععاب تلك الارض لم بحر لغيرثم تملك لان انتفاع أراضيهم 
بهذا اجرى المرتب ها يصيره حقا من حةوقها وان ا مم بان مهد السيل محرى 
أو ارضافى مواتولم يكنفى احدهما استحقاق لاخدجاز لكل من اراد احياء ذلك اذ لاحق فيه 
للغير والته اعلم إوسئل) رضىالله تعالى عنه ماصور ته اققد.م الماءبين مالك أرضين متجاورتين بان 
بعل لكل منم) رمسم شرب بكرى الىأرضه ثم رسل كل منج الياء من أرضه بعد رما الى ارض تحتها 
له او بغيره ثم هن بعدها لمن بعده وهكذا حك جيع المتفرعين يكون من هو اقرب الى النبر احق 
ميخ حصته وحصة مجاوره من التائ“خر ولوجرت عادة باجراء كل لن بعدهقبلرى اجاور فبل هذه 
العادة اتياع أم لالخالفتما استحقاق الاعلى فالاعلى وانق-.م اماه أجيبوا جوابا شافا لا فاجاب € 


| م - ۲e‏ الفتاوى الكيرى ‏ ثالث ] 


{ بقوله اقتى القفال | 


لامكن والقول.استحقاق 
نصف معان 5 
الأخرتحك ويؤدى إل النذاع 
لاسماأن السورة مختلفة 
الأ ات ف الطول والقصر 
والسهولة . والصعوبة 
فحينئذ إن اتفقا .على شىء 
فذاكو إلا تعين المصبرالى 
نص ف مبر المثل (سئل)عما 
لوادعت الزوجةانهوطتها 
مكرهة وقال بل مطاوعة 
فبل القول قولا أو قوله 
لتعارض اصل الطواعية 
واصل بقاءالحبس (فاجاب) 
ان القول قول الزوج 
ببمائه فنالا كراه لان 
الاصل عدمه اذ القاعدة 
تصديق نافيه بيمينهأذا لم 
توجد أمارته (سل) عن 
قوم اذا استمبلت بعد 
تسا الصداق لنحو 
نظف امبات هل يتأ 
ذلاكف الا مةاذا استمہلت 
سيدها ( فاجاب ) بانه 
لتاق الامبال فى 
الامة لملك سيدها رقتبا 
ومنفعتها خلاف أأزوج 
(سثل)عن و كيل الزوجق. 
اکا حاذازاد على مسماه 
اوعلى هبر المثلءند اطلاق 
الاذنهل يصحالنكاح املا 
(فاجاب) بانه يصالنكاح 


!| فىالصورتين على اأراجح 


يبرا مثل(سئل)عن قو هم 
تكرر امبر بادخالالحشفة 
أو قدرها من مةطوع,ا 
وطء كامل قبل ما ينمه من 


أن ادخا ما دون زوال 
البكارة وطء غير تامل 
معتمد فان قات يه فاالفرق 
وبين التحليل ( فأجاب ) 
انما أفهمه كلامېم معتمد 
والفرق بينم أن المعتير 
فى التحليل الوط الكامل 


لخبرحتى تذوقى عسيلته | 


وبذوق عسيلتك وااراد 
ما عند اللغويين اللذة 
الحاصلة بالوطء ولهذا 
اعتدروافيه كونهمن يمكن 
جماعه والانتثا ربل الانتثار 
بالفعل على الراجح وقد 
قالواليس لناوطء يتوقف 
تأثيره على الانتشار إلا 
هذا وكونه فى القبل وأن 
لايقع ىردته أوردتا بل 
اعتر الحسن البصرى 
الانزال وبعضهم تيب 
۰ جميع الباقى من ذ كر مقطوع 
الحشفة والمعترف التق رر 
جرد الوطء لمفبوم قوله 
تعالى وإ نطلقت.وهن من 
قبل أن تمسوهن و قدفر ضحم 
لبن فرريضة فنصف ما فر صم 
نعم قال الزركثى ينبغى 
أنيكون الوطء ما حصل 
به ااتحليل حى لا يتقرر 
المهى باستدخال حشفة 
الصغير الذى لايتانى منه 
الوطء وقضية كلامبم 
التقرير أيضااه (سثل)عما 
لو فرض زوج المفوضة 
لبا هبر مثلبامن نقد البلد 
حالاهل يشترط رضاها 
ا هو ظاهر امم 
( فأجاب) بأنه لايشترط 
رضاهاواصر حو به بعضهم 
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بقوله إن كان بين الارضين المتجاورتين منفك حيث إذا خرج من إحداها ماء نقص ماء الاخرىل 


بحر فتح إحداها لما بعدها حتى يكمل ری کل منهها لان كلا منهها أعلى وأقرب الى النهر ما بعدها 


فلا ستجق هن بعده| شرب منه الا بعد رمام هو المقرر المعروف هذا إذا لم جر عادة قد بمة 
مطردة خلاف ذلك والا عمل lr‏ اقتضاه أطلاقيم العمل با المقدم على العمل يقد الاعلى 
فالاعلى لانهم انما أخذوا بهذا لكون الغالب أن المحى أولايقصد القرب من النهر فبو عمل بظن/ 
يعارض فحبثعارضته العادة قدمت لان اتفاقهم على تقد م سافله على عاليه بطل ذلك الظن الذى 
هوتقديم احياء الاعلى كاهو واضحبن تأملهوإن لم يكن يينها منفذواتماكل منهما مستقل بماحصل ها 
من الماء لاحدق !جاور تما فيه فلمالك كل بل عليه أن يفتح بعدريه لمايلى أرضه ولا يكاف بقاء الما.فىأرضه 
إلى أن يكمل رى مجاوره لان القسمة بين الارضين مع السد أوج.ت شين أحدها انما صيرت 
كلا مستقلة لاحق للمجاورة فما يصير من الماء نجاورتما ثانيهها انها منعت أن يكو نكل منها عليا " 
بالنسبة لما بى الاخرى لانالعليا هىالتى يصلماؤهالماتحتبا وهنا لاايصل ماءكل الا لما يليه فقط دون 
مايل جاوره فكان أعلى بالنسبة مايليه لابالنسبة لما بلى مجاوره ل وسئل ) عن المعدن الباطنكالملح 
ونحوه اذا كان لاحصل منه شىء الا بعمل واعتاد الولاة الاستيلاءعليه ححيث اذاهلك الوالى المستول 
عليه خلفه من بعده فتارةيستاجر الوالى عمالايعماون فالمعدن المذ كوروتارة يكرههمعلى العمل بغير 
أجرة فلبن يكون المتحصل من المعدن للوالى أم للعامل ولو جاء رجل آخر مثلا وأخذ من المعدن 
لنفسه فبل ع لكأم لال فاجاب ) بقولهمن أخذ من معدن شتا لم زه غيره ملک مالم ينو غيرديه 
بالنسبةلغير الاجير ومالم ينو نفسه به بالنسبة للاجير أمااذا نوى الاول ب نفسه أو أطلق او نوى | 
الثانى نفسه فيملك كل منبها وهذا التفصيل الذى ذكرته فيا ظاهر وان لم أر من صرح 
بالمسئلةو اللهأعلم ش 
لإ باب الوقف ) ْ 
وسئل) أعاد اله علينا من بركاته فى الدارين عمالو قال أوصيت أو وقفت كذا على سطح فلان 
وأطرد فى عرف القائل أنذلك لجبة معلومة عند قومه وأهل ناحيته أو ظبر منه تخصيص العرف 
فاجاب ) بان الذى يتجه انسطح فلان ان‌اطرد عرف القائل باه اسم لجبة معلومة تصح الوصية 
ها والوقف عليباصحالوقف أوالوصية لتك الجبة بشرطها وان لم يطرد عرف بذاك لميصحالوقف 
ولاالوصيةولاعيرةحيئئذبالقرائن الدالةعلى المراد لان القرائن لاتاثير لبا فى نحو ذلك لإ وسثل ) 


رضىاللهتعالى عنه عن مسئلة فاجاب فا واب عختصرثم بلغه أن بعض المفتينافتى فيا عخلاف ذلك 


فصنف فيها تصليفا سماه سوا بغ المدد ف العمل بمفبوم قو لالواقفمن مات عن غير ولد وقد أردت 
ان أذكره برمته هنا وان كان تصنيفا مستقلا لانه فى حک الفتاوى باعتيار أصله کا علم ما تقرر 
وذلك التصنيف لاأحد) اللهتعالى على توفيقه وانعامه وأشكره على هزايا فضلهوالحامه(( وأشبد) 
أن لا اله الا الله وحده لا شريك له شبادة أفوز ما من غضبه وانتقامه وآتبوأمنمامعالٰ الصواب 
وذروة سنامه لإ وأشبد) ان‌سید ناا آ عبده ورسوله الذى انقذنا الله تعالى به من سعير الباطل 


وظلم اوهامه وهدانا مهدايته العظمى الى سلوك سبيل الحق ومجانبةوعره وآ ثامهص ل الله وسلمعليه 


وعل 1 له واصحابه وتابعيهم باحسان الى يوم قيامه ماصدقت همة عبد عند تزاحم الآراء فى ابانة 
الصواب وكشف اا احكامة 9 بعد € فالىسثاتعن مسئلةىالوتنف شور ذىالقعدةسنةست 
واربعين وتسعائة فاجبت فيها بالمنقول ثم رأيت كثيرين من المتاخرين اختلفوا فيا لعدم 
اطلاعيم على ذلك المنقول الذىاجبت به فاحببت ان افردها بتاليف لطيففواتموذجشريف ليكشف 


ا 


الغطاء 


)۱۹6( 


الغطاء عن الحق فى .ذلك ويصير سبا للاحاطة با كثر ما بقع فى کتب الاوقاف من عويصات 
المسائل الوعرة المسالك لكر ن ذلك وسيلة إن شاء الله تعالى إلى فيض الفضل الجزيل والرضاء 
الذى هو بكل خير كفيل من واهبالعطانا ومانح المزابا فانه لاخيب من اعتمد عليه ولجأ فسائر 
اموره اليه فهو حسى ونعم الوكيل وغليه اعتّادى فى الكثير والقليل ( وسميته سوابغ الماد ف 
العمل مهوم قول آلواقف من مات من غبر ولد ) ورتبته على بابين وخاهمة 

لإ الباب الاول فى أحد ث شق السؤال الى الكلام فيه 
وهو ان شخصين وقفاً بيتا على بنتيهما م من بعدها على أولادها ثم أولادم وهكذا ثم 
جني ب امود ع يه منہما عن بنتبا ل 
تستحق نصيبها بنتها أو اختها لى فى درجتهاوالكلام على ذلك من وجوه الوجه الاول فى بيان أن 
المستحق لذلك هو البنت دون الاخت وهو ماصرح به الروباتى فى حره وعبارته وقع بأل 
طبرستان ان اممأة وقفت أرضا على .اثنى عشر سبما على أن يصرف منبا إلى ان عتما زيد 
همان وخحسة أسبهم إلى ان بنتها عمرو وخسة أسهم إلى أخيها كر وذ كرت فى قبالة الوقف 
لوقف علي م عل أرلادمر ص ا نصيبه مصروفا 
لشركائه وأهل طبقته ثم مات أبن عمتها زيد عن سهمين وتر ك ثلأثة أولاد فانتقل ذلك الييم 


ثم مات أخوها بكر بعد عن غير عقب فېل ينتقل نصده إلى ان بنتها عرو لكونه من أهل, 


طقته دون أولاد ان عمتا زيد يحتمل أن يقال ينتقل إلى ولد البنت وتحتمل أن يقال خلافه 
قال والدى رحمه الله والاول أظبر وإذا اتتقل نصيبه إلى ابن ا عبر ناذا مات هل ينتقل جميسع 
ا أسبم من اثثى عشر سہما إلى اولاده دون اولاد ابن عا أ م لا الجوابأن 
العشرة ة تمل الييم ولا ا بالانتقال اليم ماكان نصيب المت ف الاصل 0 جميع العشرة 
| الان صارت حقا البيت” وا له فا موت كاف فى اجميع انتبت عبارة البحر ونقلبا كذلك الاذرعى 
فى توسطه ثم قال عقبها وهذا الفرع ما م به اللوى فى الفتاوى اه وهى صر نحة ف أن تصيب 
الميتة فى مسئاتنا لبنتها لا لاختهالتساوىصورتنا وصورتما فى العاف بم وفى التضريح بانمن مات 
عن غير ولد كان نصيبه لشم ركائه مع عدم ذكر مفرومه وحيلذ فقد أخذ الروباىووالده بعفبوم 
هذا الث ر فى صور جنا حم جيبلا سنا زيل ا ر ل ده مع توه فى ا رو و بكر 
اللذن هما فى درجته لان الواقفة وقفت ما مر علييم ثم على اولادهم وكان قضة.العطف !م أن 
لاينتقل + شىء إلى أولادهم مايق أحدمنهم لكن لا ذكرت الشرط المد كور اقتضى منطوقه أنتلك 
القضية المذ كورة مخصوصة بم إذا مات أحدهم عن غير ولد اقتضى مفرومه المتادر منه ان من 
مات متهم عن ولد يكون نصيبه لولده وإن مات فىحياة من هو فى درجته فلايكون لمن ذو فىدرجته 
ثىء من حصته حينئذ بل هی لولده فكذا يقال فى مسثلتنا حرفا حرف فان قلت عتمل اما م 
یذ کر اتقال سبئ زيد لاولاده بطريق القصد وإنما وقع فى عبار تما أو فى عبارة السائل عن 
| ذلك فذ كراه موافقة لا قصدآً واعتقاداً قلت صريم عبارتهما يبطل ذلك و يانه انما ترددا فى أن 
نصيب بكر الميت عنغير ولد ينتقل الى عرو الذى فىدرجته وحده أو اليه وإلى اولاد زيدفقضية 
ترددها فى | تتقال ذلك الیہم انم إجازمان اذ کر من انتقال نصيب والدهم الييم وإتماوقم ترددها 
فى مشا ركتهملمن فى درجة ة آمو انرجحوالدهمنهعدم المشاركة وأيضا فجعلهما نصيب عمروعشرة 
فقط صريح فى استحقاق أولاد زيد لسبمه إذ لولم ياخذا 0 على أن مات ممم عن 


1 غير ولد الخ لكانا بحعلان سبمى زبدالميت اولا لعمرو وبكر فيصر لكل ستة أسهم وهال بجعلا 


وهو واضح(سئل) عالو 
قتلتالروجةالحرةزوجبا 
قبل الدخول(فاجاب) يانه 
لامر طا کافی بع ض شر وح 
مختصر المزنى رسئل) عا 
لو غادالة تف ف الصداق 
وهو صيدوالزوج جرم 
هل يزولمله عنه أم لا 


ويتصرف فيه ما شاء 


(فاجاب) بانبم قدص رحوا 


بانه لاإ جوز له ارسال ٠‏ 
اميد نكري لاجا 
نصف الزوجة وصحح 
النووى وغيره فیا إذا 
ملک 1 رث وتحخوة أنه 
لايزو ل ملك عنه إلا 
بارساله فعلم ما ذ کر ته 
أنه لا بزول ملک عله 
فى مسئلتنا و أن لهالتصرف 
فيه فقد قال انحا ملى فى 
المجموع اذاقلناانه ملك : 
بالارشكان ملكاله ملك 
التصرف فيه کف شا 8 
الابالقتلوالاتلاف(سئل) 
عما اذاادعىاحدالزوجين 
التفويض والاخرالتسمية 
من المصدقمنبمأ(فاجاب) 
بان الاصل عدم التسمية 
من جا نب وعدم التفو يض 
من جا نب فيحلفكل منم ما 
على نفى مد عى الاخ ر تمسكا 
بالأاصلسئل)عالوأزال 
NS‏ ثم طلتها 
ماذایاز مه رفأجاب)بانه 
يتشطر الصداق ولابلزمه 
غيره 1 
باب الوليمة 

(سثل) هل يكره الكرع. 
من النهر أو لا (فاجاب] بان 
كرع الشسخص من النهر 


أن شرب الماء دمه بلا 
عذر غير مكروه وذهب 
بعضبم الى کر اهت (سئل) 
هن الط إذا كان فما 
احرف مقطعة أوكتب فما 
غير ذكر الله ورسوله 
والاسما المعظمة هل جوز 
أن تبط وتوطأ أملا 
(فاجاب)بانه جوز فرش 
السطالمذ كورةووطؤها 
والجاوس_عليبامع الكراهة 
وانأفى, بعض المتاخرن 
ڪر مة المثى والجاوس 
عليباز سل )عن «ؤدب 
الاطفال هل جوز لهالا کل 
منغدا ئم م کا جرت ب بهدعادت 
ا مۇد بين أم لارفاجاب) بانه 
ان كان القد ارم مال الول 
' وغلب على ظن المؤدب 
رضاهيا كله منه جازله 
والافلاجوزلهوانجرت 
العادة به(مل )عن دنانيرعليها 
صورةحيوانتامة |نحرم 
حلما كر مةالثيابالمصورة 
ووز الاستنجاء ا بناء 
على حر مته بالمضر وب ةأم لا 
(فاجاب)نانه لا بحرم حلا 
ولاجوزالاستتجاءمافقد 
قال ابن العر اقى عندى ان 
الدراام الرومية النى عليها 
الصور من القسم الذى 
لايتكرلاءتبهاتها بالانفاق 
والمعامله وقدكان الااف 
زضى الله عنهى يتعاماون 
امن طب كدر له تحدث 
الدراهم الاسلامية الا 
زمن عبد الملك 
ابن مروان کا هو 
معروق. اه (سئل )) 
هل جوز تقش الصور على 


كه لساك وول ةردس فار ور انال نصيبه الميتة لينتبا ف مسلتا والفرع لاصله ف 


47 | 
بكر الاخمسة أسهم ولشمر والا نة أسن وتا شبتى أولاد ديدش م ا أن ال ٠‏ 


الصائرة لعمر وهل ختص ا أولاده أولا وسياتى البحث عن ذلك فالبابالثانى فان قلت ماوجه | 
الاحتال الذى أيدياه فى هوت بكر من غبر ولد قلت لانه جرى خلاف کا يعلم عا يأتى ان العاف 


9 ثم هل يمتطى الرعيب ى الأفراد والجمل آولةوساق أكارة اله واذا تقرر ذلك لك وان أن ١‏ 


مسئلته فاقض حيثئذ على من خالف فى ذلك من المتاخ ا عل و عن المسلة على هذا 
النقل الصح بح الصر بح إذ لواطلعواعليه لم يسعوم مخالفته لا امن أجلا 
من أجلاء 0 حك وأقرها مثل الاذرعى عليه ونبه على ان هذا اله کثرا فى الفتاوى 
واشار الى العمل به فيا ولم يرد فى كلام الاعحاب ولافى قواعدهم ما خالفه يلكلاميع فى آما کن || 
وكلام من بعدهم فى أما كن دالعليه كما ياتى بسطه فلا سبيل 3 لميصل الى مرتيتهمان يذهب الى 
خلافه وكلام المتاخرين الموافق لكلامبما والخالف له مح فى أنهم لم يطلعوا على نقل فى هذه | 
المسئلة كما سيظبر لك ذلك من كلامم الاتى سا كلام السبكى وأفذ رعةوكذلك كلام شخنا || 
شيخ الاسلام زكريا فانه لما قال تبعا للزركشى إن ااولد لايستحق قال خلافا لای زرعة فعدوله || 
لذلك عن قوله خلافا للرويانى ووالده صريح فى انه لم م يطلع على كلامهما فانقلت كف ذلك وهو || 
فى توسط الاذرعى وهذا الكتاب نصب عي الزركثى والشبخ سماالزر شی فا به ألفذ ْ 
الفاذ قلت هو فى غير مظنته ولئن سل فهو لم يسق فيه لبيان 3 مفبوم هذا الشرط وانما الذى 
يفم بادىء الراى انه سوق لبيان التساوى فى الصورة الاخيرة فيه الاتى لسك 
الباب الثانى ففهم الزركثى ومن تبعه منه ذلك ولم منعا النظر فيه ففاتهما مافى اثنائه من التصريح 
بحم هذه المسئلة الى اشکات عل کنر نی وطال اداع فیا ينج ونما بدلك على ذلك انك 
أذا سبرتكلام المتاخرين رأيتهم فى مثلهذه الحال الى يقعفيها النذاع بينم يقرو نالى الاستدلال 
بكلام من هو دونهذين الجيرين فعدول كل منم عن ذلك الى نصب الخلاف مع اهل عصره أو |! 
من قرب منهم يؤكد القطع بانهم لم يظفروا فى المسئلة بنقل البتة ونما تتكلوا فيها بحسب ماظبر |أ 
م فاذاوجدنقل فيماتايدبه كلامالموافق ورد به كلام الخال لان الظاهر من‌حالهانه لو اطلع عليه || 
/ يخالفه وعلى تقدير مخالفته فلا تسمع منه الابدليل وسياتقى ان الادلةمتظافرةعل ماقالاه » الوجه 
الثان ف‌بانمنو افق كلامه كلامب! من المتأخرين من غير اطلاع عليه فمن هؤلاء بل اجليم ْ 
السبكى على ماياتى فانه أفتى بمايوافق ذلك وان افی ايضا ما قدعالفه کا ياتى فىالوجه اتال 
وبان كؤنه افتى بمايوافق كلامب! انه سئل عن قرية موقوفة على شخص معين ابام حياته وعلل 
أولادهمن بعده ذكرانا واناثاللذكر مثلحظ الانشينفمن مات من اولاده الذكور ولم خلف ولداأو 
ولد ولد ولاله عقب ولانسل كان نصببه عائدا على اخوته وأخواته الباقين بعده الدكر والاثى فيه || 
سواء بحرى فيه ذلك كذلك قر نا بعد قرن ولیس لاولاد البنات اللوانى لايرجعون بانسابآبائهم 
الى الموقوف عليه اولا شىء من هذه الصدقة مع [ 
هذه الصدقة على اولاد البنات اللواتى يرجعن بانساب أبا بائهم الى الموقو ف عليهم “مقال فاذاانقرضوا || 
رجعت هذه الصدقة للفقراء وقد بقيت للاولاد الموجود.نمن نسل الموقوف عليهاو لا دحفصة بنت || 
زيلب بنت حليمة بنت الموقوف عليه أولا فبل تستحق جميع الوقف اولا وهل يستحقمنشرطه له 0 
بعد عدم من ينسب الى الموقوف عله اولا مع عدم وجود هذه أم لافاجاب ر حمهانّه بقولههذااللفظ 
إذاأخذ مدلوله فقط على ماتضمنه هذا الاستفتاء فيه انقطاع فوسطه لانه لیر حك ماإذامات 


أا بناو إذاجزم شخصان 


من ارجح سيه اليه فاذا انقرض عقبه جميعه كانت ۰ 
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TP ETE OT TTT TL TT 
الاولاد وخلفوا أولادا ولاحکمااذا مأت' أولادالاو لاد وخلةوا أولادا فتطرق اللەخلافقان‎ 


أولادهم ستحةون أ ويكون منقطع الوسط والاولى عندىؤىمثل هذه الصورة الخاصة الاستحقأق 
أ تأرل الفظا تقد مكلا ينقطع وعللىهذا نستحق حفصةالذ كورة اذا ثبت ١‏ نحصار الس ل فعاو ع کل 
تقدير لاستحق المشروط الموجود بعدهم و لاانسله شيئامم وجودها اھ کلامه فقوله والاول‌عندی 
الخ صر بح فموافةتهما فما مرمن استحقاق ولد البنت‌دون من فی درجته فتا مل کو نه سلم أنن‌هذا 


انقطاعا للوسط و معذلك/ بجعل المستحق فما الاقربالى الواقف بل جمل الاستحقاق لاولادالميت 


وبان بآخر كلامه أنهذا الانقطاع الذى فيهلم بذكره ليرتب عليه حكمه بل ليكون مقربا لطروق 
خلاف فيه من جبة هذا الاعتبار ومن م يرجح الاخذ بقضيته بل رجح عدم الاخذ تلك القضة 
واخذ بنقضيها المصرح بعدم الانقطاع کا يصرح بذلك أيضا قوله بتأويل اللفظ المتقدم كيلا ينقطع 
واوا الفط دهم فوله ولم مخاف ولدا الخ وبتاويله ان مفبومه وان کان ممتملا لکن يرجح 
احد عتملاته بل اظبرها وهو استحقاق الولدحذرا من الانقطاع الذىلا يقصد غالا مع : 
يأقى مبسوطا من القرائن اللفظية والحالية وبعد ان بان لك هذا فاحدق النظر فيه فانه مشف 
العليل موافق للدنقول والدليل وبه احكم على أن مايأتى عنه مما مخالف ذلك ضعيف وعلى ان من 
تبعه على هذ | الثانى کالزرک 06 الااولكلامه فى فتاويه فاغتر به ونسب اليه أنه قول يعدم 
استحقاق الاولاد ولو رأى كلامههذا لم وسعه ان شب اليهذلك فانقلتالعطف فىصورة الروياق 
م بم وفصورة السبكى بالواو ويينبما فرق واضح قلتلافرق بينبما هنا لان صريح كلام الواقفق 
صورة السبكى بقتضى الترتيب ايضا لان تخصيصه عود نصيب الميت الى اخوته ما إذالم یکن له 
ولد صريح فىان هذا الوقف ليس وقف تشريك والا كان ذلك الكلام كلهلغو | وذلك لايصاراليه 
حيث امکن حله على حالة تصححه وعلى تسام انه للتشر يك فكلامه فيه ايضا موافق لكلامبما 
وببانه انه اذا قال باستحقاق اولاد الميت دون اخوته مع أن العطف بالواو يدل على مشا ركتهلهم 
وا بلتفت اذلكاخذا مهوم الشرط لزمه انيقول باستحاق الولد فىمسئلتنا ولايقول بقضيةالعطففت 
ثم مناستحقاق الاخث دون البنت اخذابمفهوم الشرط ايضا والحاصل ان مفبوم هذا الشرط ا 
خصص قضية التشريك فىمسئلته ما اذا لم يكن للبيت ولد والا فلا تشريك بل يفوزالولدحصة 
ايه جيعا كذلك مخصص قضيةانفراد الاخت فمسئلتنا بمااذا ماقت اختها عن غير ولدوالاكانت 


اعتضاده ما 


حصةالميت لها نفسبالالاختهاوسبب تساوى الصو ر تين انه لافرق بينحرمانمن فى الدرجة من البعض 
كما فى مسئلتهومن الكل كما فى مسئاتنا لانالملجظ فی ماواحد ولا عبرة بالتفاوت فى النصيب واتما 
العبرة ما يتسبب عنه الاستحقاق اوعدمه كثر النصيبالمس:ت<ق اولا فافهم ذلك واعتن به فانهممم 
وقداقتى أيضا ما لابوافقماقالاه فنظير مسئلتنا حتى تى ف العطف بم وفىكلامه فىذلك طول فلنلخص 
المقصود منه وذلك أنه سئل عمن وقفف على الطنباء ثم على أولاده أحمد ومحمد وبتار ومن تحدثله 
ثمعلى أو لادهم “م أو لاد أو لادهم ثم أند الهم للذکر م ثل حظ الاثثيين فمنتو فى من أو لادالطنباءو ا ولاد 
أولادهونسلهءن غير ولد أووادوادأونسل عادما كان جاربا عليه منذاك على من فى درجته من 
أهل الوقفيقدم الاقرب اليه فالاقرب وانتمى الوقف الى |حمد بن بتار المذ كور وانفرد به فولدله 
راان وشقرى مولد #مدستيته وعائشةوامة ارح وتو فى مد عن بنا ته الثلاث فى حياةا په م 
توفى احمد عن بنتيهو بنات ابنهفبل نصييهلنتيه فقط اوهما ولبنات|ابنهفاجاب عاحاصلههنا مقدمات 
احداها هلاولادالأولادموةوف عليهم فى حياة الاولاد ولكنهم محجويونبابائهم اولا تصيرون 
موقوفا عليهم الابعد انقراض آبائهم يحتمل الاول لشمول اللفظ وعمومه والثانى بقرينة ثم فكا'نه 


8 لي ل 


الثوب أم لا واذاقلتم بجواز 
ذلك جوز على الدراهم 
والدنانرقياساعل الثوب 
لا متبان ذلك بالاستع‌ال 
(فاجاب) بانه عر مالتصوير 
المذ كور (سئل)عاملكبه 
اختاف فيها فذهب بعض 


الى أنه ملك بوضعه فى 


بالازدراد انه ملک قله - 
والراجحالاول 
باب القسم والنشوز) 

(سئل) عن قام بواجب 
زوجتيه من نفقة ET‏ 
ومسكن وخادم 2 زاد 
أحداها بشیء من جنس 
الراع ازمر يس 
عليه أن يفعل للاخرى مثل 
ذلك > تحب التستوية فى 
اميت أملا كالجماع (فاجاب) 
بانه لابج بعلى الزوج ان . 
يزندالزوجة الاخرىعل 
واجسا مثل مازاد تلك 
الزوجة (سئل) عن قول 
العراقى وأما الابتداء 
باحداهن فا اذا أراد 
الطواف عليرنؤساعة بلا 
قرعة فلا نقل فيه وهو حتمل 
ماالمعتمد ز فاجاب ) بانه 
بحب الاقراع للابتداء 
المذكورحرزاعنالترجيح 
بلامرجح لانن مستويات 
فى الحق فوجبت القرعة 
لاما مرجحة (سئل) هل 
تجوز الزيادة فى الق 

عل ثلاث ا نص عليه 
فى الام آم لا (افاجاب) 


باه لانجخوزفيهالزيادة 
على الثلاث الابالرضا ؛ 
0 فان صل نص الام 
عليه فذاكوالا فبوقول 
مجوح ( سئل ) من 
وجب لها على زوجها حق 
كقة حا صدأقبا فاراد 
السفر بها فامتتعت لقبض 
ذلك وهو معسر فبل لا 
ذلك أولا وتصيد اة 
E‏ المذ كور 
5 او کن يمسم 
لثنتين فتزوج ثالنة فى 
أثناء ليلة احداهما فبل 
بقطم أو يقسم أو يكمل 
15 237 يكمل 
الليلة ( سل ) عن بالغ 
تزوج بامراة وهو غير 
تتن فامتئعت من أن 
مكنه من الوطء حى 
ختان هل لما ذلاك وان 
بضرهاالوطءو لايسةط 
٠‏ بذلك لوازمها الشرعية 
أم لا (فاجاب) بانهليس 
للمرأة منع زوجبا م 
وطنبا المذكور فانمنعته 
صارت ناشزة (سئل) 
هل ثبت نشوز المرأة 
.بشاهد ومين لاجل 
اسقاط النفقة والكسوة 
: أملا (فاجاب)بانه شيت 
نشو زها شاهد ومين 
لاسقاط نفقتبا وكسوتها 
كا تثبت طاعتہا .ذلك 
لاستحقاقها (سئل) عن 
شخص دفم لاخر ملعا 
وول لوعن وظيفة 
3 1 منه 5 تین بط.لان 
5 أم لا (فاجاب)باتله 


لكلل 


٠‏ قال على أولاد أولادى الموجودن حن أنقراض أولادى فأذ ذاك به يصير وقفا علييم 


× المقدمة السابعة قد يقول وقفت على زيد ثم على أولاده * 


وشا شان 
تخصيص أولاد اللاولاد بان خر ج من مات منم فى حياة الاولاد عن شمول لفظ الاولادو الانی 
تقييد الواقف بان لا .يصير ولدالوك الناقى بعدالو لدمندرجاف الوقف الابعدوفاة.الولد وهما اعتاران | 
متغايران فلقائل أن يذهب الى هذا التخصيص والتقبيد إلانه المتبادر الى الفبم ولقائل أن يدفعبما 
و يذهب الى الاحال الاول وهو أن أولادالاولادموقوف عم فى حياةالاولاد بمعتى أن الوقف 
ا لهم ومقتض للصرف اليهم وله شرط إذا وجد عمل a)‏ عمله وهذاأقر بألى قواعداللغة 
وألفقه وما قدمناه يتين لك أن هذه المقدمة انطوت على مقدمتين احداهما أن كل اولاد الاولاد أ 
داخلون ف لفظ الواقف ومرادهأولا والثانيةهل الوقف عليوم موقوف على انقرا ض آبا ہم أولا وإذا 
لم يكن موقوفا على ذلك فبل يقال اہم من أهل الوقف أوليسوا منهم حى نقرض ا لان 
أهل الثىء هو المتمكن منه القوى فيه ء المقدمة الثالثة الترتيب المستفاد من ثم ظاهره يقتضى أن 
لاصرف لاحد من أولاد الاولاد * ثىء حی ینقرض جميع الاولادوهو موضوعاللفظ لان اللفظ 
اقتضئ تأخر مسمی أولاد الاولاد عن مسمى الاو لاد وب#وعبم ويلزم منذلك ماقلناه وأمائرتيب 
الافراد على الافراد فليس ظاهر اللفظ. ولكته محتمل فلا يصار اليه الابدليل وقر ينةفى اللفظتدل عليه 
ه المقدمة الرابعة أن من مات من الاولاد فى حياة باقيمم فانه ينتقل نصيبه الى الباقين والفرق أن 
مسمى الولد باق والوقف عل الاولاد كالوقف على الجبة والجبة صادقة على القللوالكثرفادام 
واحد منبم موجودا كان هو المستحق فلذلك لانقول بالانقطاع ولا بالانتقالالى من بعده, و بلغى 
أن فى مذهب الامام أحمد روابة انه ينتقلالىولد الولدوحملالبرتيبعلى “رتيب الافراد فان ت 
هذه الرواية فبى كالوجه الذى عندنا فيا إذا وقف على زد وعمرو وبكر ولكن الفرق بينهما 
هو الذى أوضحناه نعم لوقال وقفت على اولادى زيدوعمرو وبكراحتملان يكون كذلك لان هنا 
قد قوى جانب الاعيان وضعف جانب الجبة ولو قال وقفت على ز بد و مرو وبكركل و احدثلث تم 
على الفقراء فبذا التفصيل يمتضى انه كثلاثة اوقاف فنا يضءف القول بانه إذا مات واحد ينتقل 
نصيبه الى الباقين ويقوى القول بان نصيبه ينتقل الى الفقراء * المقدمة الخامسةثرتيباولادالاولاد 
ع لىالاولاد تر تلب جلة على جلة و تر تاب اجملة على الجلة تارة يراد ندر تاب الافرادعلىالافراد 
مثاله ان يكون كل فرع مر ا على اصله فنا يصح ان يقال الافراد مترتبة على الافراد واملة 
مترتبة على الملة وانارة برأد به رتيب الجملة على اجملة من غر ترتيب الام راد على الافراد وهذا 
الذى قدمناه انه ظاهر اللفظ مثاله هنا انه لاينتةل لاولاد الاولاد * شیء حتى إيطفر ض یع الاولاد 
مثال الاول انه ينتقل لكل واحد نصيب اصله وقد يكون بينالمعنيينواسطة مثاله ان يرادترتيب 
الجملة على الل الا فى بعض المواضع الى ينص الواقف عليبا مثاله ان بقول ليس لاحد من اولاد 
الاولاد ثىء الا من کان لهمن الاولاد نصيب قد استحقه ومات بعد استحقاقه فا نه بنتقل لولده فلا 
بدخل من مات ابوه قبل الاستحقاق وان كان لو قال يرتب كل فرع على اصله لدخل واذا دار 
لفظ مجحمل بين المعانى الثلاث وتعذر العمل بظاهر هافلقائل ان يرجح هذا المعنى الثالث على الثانى لانه 
اقرب الى حقيقة اللفظ وإذا تعذر العمل بالحقيقة فكان ماقرب منبا اولى * المقدمة السادسة لفظ 
النصيب ظاهر فى المستحق المتناول ومحتمل أن يراد به ما مخصه من الوقف بحيث لو زالالحاجب 
لتناوله ولاشك انه اعنى واد الولد لو زال الحاجب لاستحق قسطا فذلك كيب انا بالق دشار انا 
بالفعل فتنا وله موقوف على شرط وهذا ظاهر إذا قلنا انه موقوف عليه كما مر فى المقدمة الاولى 
ثم أولادهم وقد يقول على زيد *معلى 
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(۹۹) 
أولادهثمأولادأولادهوق الصيغة الارل الضمير 2 اولادهم لاولاد زد وهل درج أولادهم 


فى الظاهر عوداعلى لفظ الاولاد لان المراد به بعضهم فيعود الضمير على المراد فيهاحتالان أيضا 

وان قلنا 0 اندرج أولادهم فى الضمير وأما الصيغة الثانية فلا يأتى فيها الاحتال بل 
يشمل جميع أولاد الاولاد سواء دخل آباۇھمفى الوقف أولا لصدق أولاد الاولاد علييم وهذا 
بعد زوال من حجبهم فلا إشكال وقد يقال حج بهم الاعمام فكون حكمهم حك آبانهم م المقدمة 
الثامنة الضمير فى قوله من توق منهم يعود على من كنا | إنه داخل فى الوقف وقد تقدم انه وفاقا 
واحّالا فمن جزمنا بدخوله هناك جزمنا بدخوله هنا ومن ترددنا فى دخوله هناك ترددنا فى 
دخوله هنا ه المقدمة التاسعة أن قوله من مات 3 فنصيبه اولده الخ هو كالوقف الكامل يحب 
النظر فى صيغه ودلالته کا سبق ه المقدمة العاشرة أن كل ما أدى الى قلة التخصيص والتقييد كان 
أولى أ الى كثرته والله أعلم إذا عرفت هذه د العشر فنقول أحمد و بتار المتوفى هو 

من أ ولاد اولاد ااطشاءوهو داخلف الوقف فلا إشكال يش لهم قول الواقئف ٠‏ “مأولادأولادهم أى 

ال أولاد أحمد وحمد وبتار هاتان أى بنتا أحمد من .ولاد أولاد بتار وأما اخوهما مد المتوى 
قبل والده ففى دخوله فى الوقف وثمول الوقف له ما قدمناه من الاحتالين ولم جد نقلا يعتضده 
وقد تكلم شيوخنا فى انه هل هو من اهل الوقف اولا والظاهر من کلامم أنه ليس من هل 
الوقف وقد قدمناما بلغنا عن الحنابلة فى ذلك وقدمنا الاشارة الى أنه لا يلرم م نكو نه لا يصدق عله 
أنه من اهل الوقف أنه لا يصدق عليه انه موقوف عليه فانه داخل فى حقيقته واما بناته فان 
داخلاتفىقو ل الواقفثمانسالهم فہن موقوف عليون فى الاثناء بلاشك وقد اندر جاصلہنو ل ببق 
الاعماتهن والنظرف انبن حاجبات هناولا والمحقق منثم حجب ابن واما حجبعماتبن فمحتمل 
والاظبرمن قولحم الحجب وعدم الحجب ايضاعتمل من ذلك اللفظ کا قدمناه م ابدى ا تالا اا 
لاستحقاق كل واحد مالوالده و الال فى بيانه وإبما تركته لتحريف وقع فى نسخةالفتاوىالتىرايتها 
وار لما ثانية * ثم قال فصار لاستحقاقہن وجوه من الاحتالات وحجبين بعاتبن يأزمهنه تخصيص 
قولهلولده وتخصيصقوله “ماولد ولده فى بعض الاحوال إذا ماتت شقرىوأاىعن‌ولد وتخصيص 
اذا قلنا ابوهن دخل ف اللفظ فبو ضعف جانب دلالة الترتيب وسق الترددفيه هل 
المرادنه زع مه فقظطاو حجب اجملة. للجملة ويخرج عنها بعءض الافرادو إذا كا نالتردد 
فى ذاكوقد قلنا انكون ولد الولد موقوفاعليهىحاة الوإد راجح فنقولالاستحقاق محةق والحجب 
مشكوك فه فنترك المشكوك فيه ونعمل بالمحقق فتقضى هن بالاستحقاق وحتمل أن يقال الاصل 
قبل الوقف عدم الاستحقاق فلا ع به بالشك والاحتال الاول ارجح والله اعلم ١‏ تنبيه ) لما 
تجحاذبت عندى الاحتالات ولم استطع ال جزم بالقول باستحقاق اولاد الاولاد فى حياة بعض الاولاد 
واقامتين مقام آبامن لانى لم ارفيه سلفا تطلبت إحكام الحكام الذين سلفوا واقوال العلماء من 


من مات منهم 


المتأخر بن 'والمتقدمين لعل يكون فيا مستند ما اما بهذ وإما بضده لان هذه المسئلة كثيرة الوقوع/ 


تعم بب| البلوى وقد رايت جماعة من إصحخابنا الشافعية بالشام قد استنكروا الفتوى عغلاف ذلك 
ورأيت جاعة من الهنابلة بالشام أفتوا بعدم الاختصاص فقال احدهم ينتقل النصيب لبنات عمد 
ويقمن فى الاستحقاق مقام والدهنلو بقىحيا ولا يمنعمن استحقاتبن ذل ككورن و الدهنكان عجو با 
كتبه|حمد بن الحسن الحنلى وتحته كذاك يقول عبادة وقال الآخر ينتقل النصف الى بنات دولا 
ملع من استداقېن عدم تناول ابن فانه كان محجو با بابية وهو من اهل الوقف ولكن وجود 
ابه منعه من التناول مع قيام المقتضى وهذا المانع لم يوجد فى بناته والبطن الثانى انما يتلقون 


1 رەمەق مقاب استحقاقه 
تلك الوظيفةو عصل فهو 
3 لو صالحه عن عشرة 
در أهم مؤجلة عل خمسة 
حالةفان الصلح باطل لاله ا 
أبرأه من الم ةف مقابلة 
حاول الباقى وه و لاحل فلا 
يصح الابراء (سئل) عما 
لو ضر ہا اروج وادعى 
نشوزها فانكرت فمن 
المصدق منهها ( فاجاب ) 
بان القول قوله کڳارجحه 
بعضهم لان اباحة ضر ماف 
ا 
لازوح والولى رجح اليه 
فى مثل ذلك وظاهر أن 
تصديقه بالنسبة لعدم 
تعديه لا لاسقاط نفقتها. 
وکسوتما ( سثل ) عن 
شخص أباح ازوج أبنته 
السكى مكان لک مادامت 
فى عصمته ثم رجعم عن 
ذلك بعد مضخىست سنين 
ولم يعلم الزوج المذكور 
ذلك حى مضت عشرس:ين 
بعد رجوعه فبل يقبل 
قوله فال ر جوع المذ كور 
بيمينه أم بلا مين وهل 


للشافعى الحم بصحةر جو عه 


اعمادا على قوله أم بناء 
على أحد الوجبين ف 
الروضةانهبة منافع الدار 


عاريةأم لاوم االمرجحمنبها 


فان قلنا انها عارية فل ٠‏ 
المعتمدما أطاقهالشيخان 


نتلا عن الةفا لأ نالمحي 


لو استعمل العين المعارة 
جاهلا بالرجوع فلا أجرة 


- ابن الرفعة أن الاشيه 
غر به على أن من ایح : 
له شىء إذا أ کل مته بعد ؟ 
رجوع اليح جاهلا هل | 
یغرم أملا ويؤيده قوشم ا 
انالجبل لايؤثر فضمان | 
لذن قرول امب ف 
المباح له وقلناانهلاتلزمه | 
أجرة م استعمله بعل ا 
الا بينة فاس للحا 1 
. الشافى الحم رجوعه | 
اعتهادا علرقوله والمرجم | 
هن الو جين أنهية منافع ُ 
وھواستىفاۇ ھا والمعتمد ١‏ 
فى مسئلة العارية مانقلاه | 
عن‌القفال و لقو همان 

الضمان لاعتلف بالجبل | 
١‏ وعدمهاذا لم يسلظهالمالك 

ولم يقصر بترك أعلامه 


وقصر بقراكاعلامة(سئل) || 


عما لوءصته زوجته عند 
أس لما بالنقلة أو بعدمبا 
والحال انها مکنته من 
الاستمتاع م هل يكون 
ذلك نشوزا كا أَفتى به 
الشيخ نور الدين المحلى 
والشيخ جلال الدين 


السيوطى أم لا كا فى | 
جواهر القمول ونقله 0 


وأقره ( فاجاب ) بان ' 
عصياتها نشوز ويزول | 
باستمتاعه ہا لحصول ١‏ 
التسلي والتسا به معكونها . 
تفوت عليه حقا من | 
حةوقالتمتع با فقد قال 


سک ی کہ س وہ م 1 1 1 1 1 1 1 ووو ت ت م م سی 


|| الدين الحنفى و نفذه ثالث رمضان قاضى القضاة شرف الدين المالكى ونفذه قاضى القضاة جلال 
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عن الواقف ووجود الاعلى مانع من تناول مندونه ولیس تناوله شرطا فىتناول من بعده إذا قام 
شرط التناول ويؤ د هذا أن أحدا لايكاد صد حرمانأولاد الاولاد الايتام وأيقاءهن بو صف 


إ| من عادة العقلاء كتبه مد بن ألى بكر الحنيل وقال الآخر منم بنقل النصف إلى بنات د لان 


الواقف قصد تخصيص الموقوف عليهم وان الهم دو نغيرثم وأ كد ذلك من كتاب الوقف ويقمن 
بنات المذكور فىالاستحقاق مقام والدهن لو كان حيا فانه لو كان حيا استحق النصف ولكن منع 
منذلك مانع وهو وفاته فى حياة أبيه فنقل نصيبه إلى أولاده دون غيرهم اوخوا وشقرى لم 
يكن مانعا لبنات عمد من التناول لما كان وستحقه والدهن لو كان حا كتبه عمد بنالشحنا الحنيلىهذه 
فتاوى ال<نابلة وحكم برهان الدين الحنيل الزوعى مقتضاها فى الثانى من رمضان سنة مان وثلا ثين 
وسبعاثة ونفذه فى تار خه مستنية قاضى القضاة دلاء الدن ونفذه فى تارعخه قاضى الةضاة عاد 
الدين ف تار خه فىثالث رمضان المذ كور ثم اذنجلال الدينقاضى القضاة فىتارضخه لجلال الدين ناظر 
الايتام ان بنظر فا ثبت من استحقاق البنات الثللاث الاخوات إلى ان يتعين من يستحق |انغار 
فى الوقف المذكور وأشبد قاضى القضاة جلال الدين عليه بذلك فى الحادى والعشرين من صفر 
سنة تسع ولان وسبعائة واستفتى فى هذا الح إذا رفع إلى حا كم آخر هل سوغ له نقضه 
يعنى حک الزوعى وتنفيذه فاجاب جاعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه ومنهم من الحنابلة 
من عال بانه من الختاف فيه والحاكم إذا حكر فى مسئلة الخلاف يرتفع الخلاف كتبه بوسف بن 
مد الحنبلى فاما القول الاول والدليل عليه بانه ,نتقل النصف لبنات عمد فدءعوى وقوله الم نيقمن 
فى الاستحقاق مقام والدهن أيضا دعوى ليس فى شرط الواقف تصريح ما وقوله انه لايمنع من 
استحقاقهن كون والدهن کان عجو با صحيح لکن لايلزم من کون هذا لامنع غيره ولامنكونه نع | 
وجودالمةتضى للاستحقاق فلم بأت بدليل عليه وأما قول عمد بن ألى بكر وهو ابن اليم الجوزية 
ينتقلالنصف فهو ايضا دعوى وقوله لاعنع من استحقاقون عدم تناول أبيبن جوابه ماتقدم وقوله 
فانهكان محجوبا باه الخ منازع بان كلام العلاء فيه مايقتضى أنه لا يصير من أهل الوقف حى 
ينقرض منقبله وانما يطلق اهل الوقف على من يتناول وان كان الأخر محتملا فاخذه هنا مسلم 
ليس يجيد بل حتاج ان يأنى بدليلعليه وقوله ويؤيد هذا الخ هذا دة الحنابلة وهو الاعتاد 
على المحىوفيه نظر لانه قد يكون لاواقف مقصود فى مس عاة القرب وقوله والقرب منالواقف 
ذهول عنصورةالاستفتا. لانه فى الموقوف عليه لافى الواقف وأما ماقال الأخر فجوابه ماسبق 
بين أن فتاوى الحنابلة لم تشتمل على حجة واما الفتاوى بعدم النقض کہا لم بين فيها المستند 
الاوسف بن تمد الحنبلى بقوله من الختاف فيه على مافيه خلاف للمتقدمين وأما ميقم انا فتتجاذب 
الاراء فيه فلا يقال انها من الختلف فيهبل ينيغى ان ينظر فيا فان اتضح دليل عليها اتبع والا فلا 
وان ح& فيباحك ولم یکن عليه دليل ينيغى جواز نقضه وان كان عليه دليل لم ينقض وهذا 
الحم لم نجد فى كلام الحنابلة الذى استند الهم مايصلح أن يكون دايلا نعم عندنا دليل آخر وهو 
ماقدمناه فى كلامنا ببق نظر آخر وهو ان ااحاك الحنبلى اذا لم يستند الى دليل ولكن استند الى 
ماذ کره أا به وقد ثبت أنه لادلل فيه هل تكون مدافعة حكمه لما ذ كرناه من الدليل مانعا 
من نقضه أم لا هذا محتمل والاقرب انه لا يصلح أن يكون مانعا فان من شرط صحة الحم 
الاستناد الى دليسل صحيح فان وجدنا أسجال الحا کہ مطلقاغير ينقد المي ووا ولاك 


صصحا 


00١ 


ححا لم يكن لنا نقضه بل نحسن الظن به ولا نعتقد أنه استند الى ما ظبر لنا من الدليل أو الى 
دليل مثله وأن بين المستند ودآاناة غر صالح ولا تشہد له قواعد الشريعة بصحته فينيغى أن تقض 
وک حکا مستنداً الى دليل صيح لك أرى: من نات اة أن لا فش و نفد للا بكرا 
الناس على نقض أحكام الحكام وبجعل التنفيذ كانه حك مبتدأ مستقل ۷ ولو حكم الحا كر انفد 
: مستند الى دليل موافق للاول وبقى الاول على حاله كان أولى وأجمم للمصالح واللهأعلمانتبى 
جواب:٠‏ الس که لا اشتمل عليه من النفائس سادق أن لا ورك وان کان مطر لا وكان هبى 
هذا الكتاب على الاختصار ما امكن فتامله تجده مرجحا لاستحقاق بنات عمد مع عمتيب اوقد درح 
بان ذلك هو الارجح قبيل التنبيه واعتراضه على الحابلة الذين ذكرهم ليس من حيث الحكم 
بل من حيث جزمېم به من غير يبان مستنده او مع بیان مستند لا ينبض على ما ادعاه فى جواب 
ابن الف وبدل على ذلكقوهم نم عند نا دليل آخر وهو ما قدمناه فى كلامنا فعلم انه موافقه على 
الحم واد لعليه اول كلامه وآخره وإذا تقرر ذلك فاعلم ان صورة السؤال الى أفتى هووهم فيبا 
باستحقاق الا ولادهى ما تقدم كا رايته فى النسخة التى اطلعت عليبا فاذا كان الامى كذلكف الواقع 
فبى عين مسئلتنا فينسب اليه واليهم انهم قائلون باستحقاق الاولاد فى مسئلتنا وان لم يكن الام 
كذلكف الواقع بل فيه زيادة وهی أن من توفى عن ولد فنصيبه لولده کا قد يدل عليه بعض كلامه 
الذى تركته لتحريف النسخة کا اشرت اليه فما مر لم يذسب اليه واليهم القول بالاستحقاق فمسئلتنا 
إلابطريق الاقتضاء لاالصريح وبانهان صورثنا موافقةلصورته فى العطف بم ومعذاكألغى العمل 
بقضيتهالما قرره ما عارضبا فكذلكنلنى قضيتها فى صورتنا لما عارضما من مفبوم الشرط ا تيادر منه 
المعتضد ماياتی من القرائن اللفظيةوالحاليةوايضا فا وجه به استحقاق بنات عمد مع عبتي احالف 
لقضيتةثم من أنه لاينتقل شىء اواحدمن بطن سافل وهناكاحد من بطنعالو ذلك الذىوجهبه وهو 
مارجحه منان ولدالولد موقوف‌عله‌فی‌حاةالو لد وان استحةاقه ةق وحجبهمنفىدرجةابيه مشكوك 
فيه فترك المشكوك والعمل المحقق يقضى طن بالاستحقاق فى حيأة عمتيىاوالغى ذلك قضية الت رتيب 
الى صرح ہا الائمة موجود بعينه فى مسئلتنا فان اولاد الاولاد موقوف عليهم فىحياة "بام ايضا 
ونا هم >جبون با بائهم يقينا وشككنا فى حجبهم منفى درجة آنائهم فتركنا المشكوك فيه وعمانا 
اليقين مع ماانضم اليه ما يساعده من القرائن اللفظية والحالية الأتى بيان فى صورتنا ولا بتوهم 
من كلامه ان كون المرتة الثانية مثلا يصح ان يقال انبا موقرف عيبا فى حياة اهل 
المرتية الاولى وإنما هى حجوبة هاما هو مجرده ملغ لقضية العطف بم لان ذلك لاية.شى على 
كلام الائمة فى ثم وام الذى يلخيهاما ينضم الى ذلك من القرائ نكمفبومالشرطفصور تناوصورتهبناء 
علىصجة الاسخةالنى مرت وكصريح الشرط الذى اشرنا الى ان كلامه فى غضون جوابه قديدلعلى 
وجوده وهو أن من توق وله نصيب قنصييه أولده وحيئذ فوجه التوقف ياء على فرضص أن هذا 
فى صورته ان مدا المتوى هنا قبل والده لا تصيب له فكان قضية الافظ ان لا ينتقل لبناته 
شىء من صب أبيه لان نصييه انتقل أبنته الحاجيتين لينات اخيها نظرا لقضية العاف ثم السابقة 
لكن لما احتمل ان الواقف يريد بالنصيب فى قوله من توفى وله ولد فنصيبه لولده النصيب الحقيقى 


والتقد ی وعضددما قدمه السك في ج أنه صل ذلك مهما للخنصس ف المحدَرٌ والمقدرفا, حيائك 
53 بلى فى جوالة صفح عب فق a‏ رم 


استحتاق بنات محمد لان والدهم موقوف عله فى حيأة ابه واا هو محجوب به فله نصيب أسكنه | 


| مقدر ای او مات:ابوه فى حياةه لا ستیحقه فاخذ بناته نصييه ذلك المقدر لا فى حياة إحمدابنه لان 
| والدهم لا نصيب.له فى حاة ابه بل بعد مأ ته أذ عا ته تحقق انه لو کان مد موجو دا لاستحق من 


سي مص aer‏ ع سح سيت 


ْ [م 4م الفتاوى المكرى ثالث | 


الشيخان وغيرهما انبا إذا 
سافرت معه لحاجتبا لا 
تسقط نفقتها وان كان 
بغير إذ نهاو جود التمكين 
وعلل الرافعى كونها إذا 
سافرت معه لحاجتبا لا 
تعطى من سوم | بنالسييل 
انه إن كان سفرها باذنه 
فبى مكفية بنفقته أو 
يعبر اذنه فالافقة :عليه 
لانبا عه ولا تعطى مؤنة . 
السفرلانباعاصية ,ا روج 
وفى جواهر الةءول 
انها اذا امتنعت من النقلة 
معه م تچب 8 التفقة 
الا اذا كانيستمتع بہافی 
زەن الامتناعو ب) قرز ته 
علم انه لایشکل بانبا لو 
مكنته من الماع ومنعته 
سائر الاستمتاعات كان 
نشوزا على الاصح فى 
زوائد الروضة فى باب 
اسي والنفونء أل 
الرافتى وبالنعم أجاب 
وقر به من الخلاف فا 
إذال يسلم امته ليلا وسامبا 
تهاراأىأوبالعكتن 
ابال 6 

( ستل ) عما لوقال وکیل 
امراة لزوجبا ظلقبا على 
كذا فتالاازوج هاتاو 
قال نعم ثمقال طلقتها على 
ذلك فبليقع الطلاق باثنا 
بعاذ كراورجعيااولاولا 
(فاجاب)بانه ةع الطلاق 
بائنا ماذ كر اذ ااتخلل بین 
كلاين) یسان فلا يعر 
(سكل) عن امراة وكات 


رجلافىاختلاعباءن عصمة 


زوجما على صداقها عليه 


"وق قول ديثار ذهب 
“.يقر ره ها الزوج المذ كور 
عن هتما الواجة لها 
,عليه بعد الطلاق وفى 
ابراه من المقرر عن 
ا ر وال 
ش الوكيل الزوج ان ختلم 
:م وکلته عل ذلك وأجايه 
.لذللك وقرر ها عن ااتعة 
ديناراً ذهيا وقبله لما 
توكيلها وابرأ الزوج منه 
:- فبل يلزماأزوج بالدينار 
المقررعن المتعة بعدالدراءة 
الايارم الزوج الدينار 
,الاد كور'الحصول براء ته 
منه بابرام الو كل واا 
صحتو كيلا ف الابراء 
وان لم تكن مالک له 
حال التوكيل لجعلا ايا تبعا 
. للمملوك (سئل) عمنقال 
ان أبرآتی من صداقك 
طاقتك فابر أتهمنهبراءة 
قوله طلفتك وعدا مثل 
قوله اطلقك فلا بقع به 
.طلاق او تعليقامئلقوله 
فانت طالق حتى بقع به 
الطلاق (فاجاب) بانه ان 
قصدالقائل بةوله طلقتك 
اا طالق عند حصول 
الابراء وقع عليه بهطلةة 
واحدةالااذاقصدأ كثر 
من وأحدة فيقع علا 
ماقصدهو الال يقع به ثىء 
(سئل)عمن قال لزوجتهان 
انابرأتنى طلقتك فقالت 
أبرأك الله تعنى .ذلك 
أبرأتك فقال لما انت 
ظالق فبل يقع عليه الطلاق 
املا ( فاجاب) با نه ان قصد 


(*۲) 


أيه نصيا فله حينئذ نصيب مقدر موت أيه فليا مات أبوه استحق بنانه نصيبه ذلك الذى كان 


مقدرآً لانه بعد موت الاب صارموجودا هذاحاصل مابوجهبه استحقاق أولاد مدعل فرض ان 
صورة مسئامن فما زيادة ومن توق عن ولدفنصيبه لولده وإذا خرج النصيب عن ظاهره فى هذه 
الصورة مبذه الطريق الى تقررت وعمم فى الحقق والموجود وقضى بسبب ما قدمه . السيكى على 
العمتين باستحقاق بنات أخيبما معبما لادنى معارض فاولى ان نأخذ بمفهوم الشرط فى مسئلتنا 
ونقضى به على الخالة الموجودة فى درجة الميتة باستحقاق بنت اختها معها لقوة المعارض فما لقضية 
ثم کا يأنى بيانه والحاصل أن كلام السكى ومن ذكر معه فى هذا السؤال دال على استحقاق 
البنت فى مسئلتنا اما بطريق التصريح واما بطريق الاقتضاء م بان لك ذلك واتضح ما قررته ثم 
رأيت السكى بسط الكلام فى هذه المسئلة وما يتعاق مها فى سؤال آخر فيه الزيادة المذ كورة 
وإبدال العطف بم بقوله تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى وذكر مع ذلك سبع صور تتعين 
الاحاطة بها فانها مهمه ولجيعبا تعلق مسئلتنا نعم سيأتى فى الباب الثانى عن البغوى مايصرج بردماقاله 
فى هاتين الصورتين فتنبه لهفانه مهم فام أر من تعرض ارد كلامه هنا وفى موضع آخر بكلام البذوى 
الانى مع أنه صر يسح فى رده کا سا 'ذكره ثم ومن وافق الرويانى ووالده على مامر عنهمامن استحقاق 
الولد فى الصورة السابقة الولى أبو زرعة من غبر اطلاع منه على كلامم وعبارته فى فتاويه سمت 
عبن وقف عل اولاده وأولاد أولاده وذريته ونسله وعقبه طبقة بعد طبقة أ ونسلا بعد نسل 
تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى على أنمن مات منهم ولم خاف ولدا ولا ولد ولد کان نصیه 
لاخوته وأخواته فات بعضوم عن ولد هل يكون نصييه لولده أو لاخوته فاجدت بانه قد تعارض 
هنا أمران مقتضى قوله تحجب الطبقة العليا الطرقة السفلى أنه لااستحقاق لاولاد المتوفى مم وجود 
اخوته ومقتضى مفېوم تقييد انتقال ذلك لاخوته أن لا بكون له ولداستحقاق وده وقد اختلففى 
العمل يفوم المخالفة فى ألفاظ الادميين كى عن القاضى حسين انكاره وانه إا يعمل به 
عند القائل به فى ألفاظ الشرع ومال اليه من المتاخرين الشيخ الامام تقى الدين السبكى بل حكى 
عن الكيا الحرايسى ما هو أعم منه وهو أن جميع القواعد الاصولية انما يعمل بها فى ألفاظ 
الشرع لافىكلام الأدميين لكنى هذا قول مبجور وعمل الناس على خلافه ولا معنى له فان صح 
ماقاله القاضى حسين ومن تبعه تعين انتقال الاستحقاق لاخوة المتوى وإن لم يصح وهو الذى 
وضور من کلام الاصحاب بل حکی عن الحنفية المنكر بن ماهم المخالفة انهم قالوا le‏ فی ألفاظ 
الأدميين فالاستحقاق حينئذ لولد المتوفى عملا بالمفبوم فانه خاصوقو له تحجب الطبقة العلا الطقة 
السفلل عام والخاص مقدم على العام والمشهور فى الاصول تخصيص العموم بالمفبوم 00 
وهو حسن ک) ياتى تحقيقه ومن 'وافقبما أيضا من معاصرى السبكى القاضى شمس الددن بن 
التهاح والقاقشندى ويونس نن أحمد وبوسف ن حماد فانهم سئلوا عمن وقف وقفا على أربعة 
أنفس بينم بالسوية ثم على أولادم من بعدم ثم اولاد أولادمم ونسلوم وعقببم أبدا بطنا بعد 
بطن وقرنا بعد قرن ا ال والاثثى فيه سواء على امن توفى م عن غ رولد ولا ولد ولد 
ولا نسل ولاعقب وإن سفل كان ما ستحقه من هذا عائدأ على الثلاثة الموقوف علييم أولاثم عل 
أولادهم وأولادأولادهم ونسلې م لايسة<ق من الاولاد أحد حى بنقرض الاعلىمن آبائه فات أحد 
الاربعة من غير نسل فانتقل نصيبه الى الثلاثة الموقوف عليهم اولا ثم مات الثلاثة الموقوف 
أولا فبل ينتقل لولد كل 55 ما کان يسةتحقه أبوه لو كان حا أم يشترك جيع الاو لادالمخانين من 
الثلاثة الموقوف عليهم او لا فاجاب عن ذلك الفلقشتدى نقوله قوة الكلام تشعر بان من مات منهم 


(۲۰۴) بلفظهالازلتمليعالطلاقي 
ع | بابراتماوقع أن علا قدر 
امبر أمنه و لافلا يقع بەشى 
ثم إن ظنوقوع الطلاق 
به وقصد بلفظه الثاني 
الاخيارءن الاول وطابقه 
أى فى العدد لم يقع وإلا 
وقع (سئل )عدن قال لزوجته 
خلعتك عن عصوبى و م 
بذ كرعوضا فيل يمع علبه 
الطلاق ام لا (فاجاب)بانه 
إن قصد بالافظ المذ كور 
الطلاق و قم وإلا فلا 
على صد اقباثم اثيت. أبوها 
انما عجورة هل بقع 
اطلاق اتنا أو جما 
(فأجاب)بانهيقع الطلاق 
فى دعوآه فلا رجعة له 
(سئل) عمن قال لزوجته 
أنت طالق على مام البراءة 
هل بقع الطلاقإذا أبرأته 
رفاجاب) بأنه بقع الطلاق 
بائنا باليراءة (سئل) عن 
رجل علق طلاق زوجته 
| على ابر ائهاإياه منصداقها 
عليه فابرأته منه فېل يق 
عليه الطلاق ام لا وإذا 
قا بو قو عه فېل هو رجتى 
أو بائن (فاجاب) بانه نقع 
الطلاق بائنا إن "كانث 
رشيدة وها غالمان بقدزه 


ولمتتعلق بدزكاة و إلا هلا 


ااال اا ليما 


انتقل نصييه إلى أو لاده وان م عرض له وكذلك على جوابه هذان المذ كور أن بعده وأجاب بر 


عائدا على الثلاثة الذن فى درجته بل صورتمم هذه فبا زيادة على صورثنا تقتضى منع الاولاد 


يعلم أن مامر عن الرويانى ووالده وغير ها من استحقاق البنت فى مسئلتنالاختص ؟ذهب الشافى 
بل هو مذهب مالك أيضا ومر فى جواب أ زرعة عن الحنفية ما يقتضى أله مذهب أنى حنيفة 
أنضا ومر عن.ان الق من أجل الحنابلة ومعاصر به من أئمة مذهبه ما يقتضى ان ذلك مذهب 
أحمد أيصا فمقتضى ذلك صار القول باستحقاق البنت ليس من مفردات مذهب الشافعى بل 
المذاهب الاربعة متفقون عليه على مقتضى ما تقرر فاتراجع كتبهم فان وجد فيبا التصريح با 
يخالف ماقاناه عمل به والا فالعمل ما نبناه اليم أخذا مما تقرر وهذا كله يبطل قول الزركشى 
الآتى ان عدم الاستحقاق ججمع عليه وسياتى الكلام عليه بابسط من هذا ومن وافقباأيضا البلقنى 
وبيانه أنه سئل عمن وقف على ولديه الرجلين نصيب کل واحد عليه م على أولاده من بعده مما 
نزلوا للذ كر مثل حظ الانثيين ومن انقرض عن غير ولد فنصيبه لاخيه “م لاولاد أخيه مها 
نزلوا على الفريضة الشرعية فان انقرضوا كابم عن غير ولد كان عائدا على من رمم من 
الاقارب وان لم يكن فعلى منرم من العصيات فآ ل لوقف الى أخوينذ كر وأ : 5 اة عيد ا 
وان فتوفيبت الانى عن أخيبا وبذنت تسمى عائشة فتوفيت عائشة عن والدها واخوة من ابا 
وخالا عبيد فلمن تنتقل منافع الوقف عن عائشة 2 مات عبيد عن ولدين دوا نی وم ببق من 
ذرية الواقف غبرهما فاجاب بقوله تنتقل منافع ذلك لعبيد ويستقل ولدا عبيد بعده بغلة الوقفت 
المذكور للذكر مثل حظ الانثيين ولا ينتقل شىء من ذلك لاخوتما لابيها لانم ليسوا من ذرية 
أحد الذكرين الموقوف عليبما أولا ولاشىء لوالد عائشة لذلك اه المقصود من جوابه وهو 
صريح فى استحقاق عائشة نصيب أمہا دون اخى امبا الذى فى درجتبا وهو عبيد مع ان مسئلته 
نظرة مسئلتنا فى العطف بم لقضيتها الدالة على استحقاق عبيد دون عائشة أخذا يفروم ومن 
انقرض عن غار ولد قنصيبه لاخيه فعام أن مسئلته نظيرة مسئلتنا وانه قائل باستحةاق الولد دون | 


الاخ وان من نسب اليه خلاف ذلك فتد وهم وأجاب عنه مرة أخرى بقولة ليس لوالد الصغرة 56 مراك 
. موجود وهو 


نصيها وبانه لاينتقل لخالما إلا بعد موتهأ وهذا صر بج أى صريح 2 مسئلتنا باستحقاق الينت دون وجل 0 0 


الاخت الوجه الثالث فى الرد على من خال ف كلامه مامر عن الرويانى وغيره وان كان ذلك عنغير 


ش 20 1 0 3 ⁄ || فى حالجبله بهفلانه يول 


إلىالمعا و ضة فيشترط علبه 


a‏ ا 


تعلق الركاةفلان الطلاق || 


معلق . بالعراءة من يع 
الصدان وقد ملك بعضه 
ستحقو الركاة فلا نصح 
آلبر أءة هن ذلك البعض فلم 


ألتفظن هذه المسئلة فائبا | 


كثيرةالوقوع و يغفلعنها 
ووترتب عل الغفلةمفاسد 
) سئل )عن أأة قالت 
ار خاطلف اة واا 
أمللك ما نفمىوانت ریء 
معدا اجام ل دل 
فېل هو خلع او طلاق 
رجعى (فأجاب) بانهخلع 
(سئل) عمن قال لزوجته 
إن أبرأتتى فانت طالق 

ش طلقة تاک ما نفسك 
فأبرأتهثم اختلفاق القدر 
ال أمنه فقال آبرأتی من 
جميع حقوقها وقالت من 
ديئار واحد فبل القول 
قوا أو قوله وهل يقع 
الطلاق بائنا أو 37 
(فاجاب) بأنهما يتحالفان 
على ذلك لاختلافها فى 
قدرالووض ويقعالطلاف 
بائنا (سئل )عمن قال هتى 
,تزوجت على زوجى 
,سعادات بزو جة غيرها 
“بنفتى او نوكيل أو بفضولى 
برت ذءى. زوجى 
عاد أيشمن خمئة | نصاف 

آم بيه ةضداقہاعلى أ می 
,تسر یت عليها 


د اوم تقلا 
1 


منزل سكن أبيبا 


رضاها 00 


(O 


القاح ومن معه ما مر بقوله يشترك جميع الاولاد الخلفين عن الثلاثة الموقوفعليهم أولا فى جميع 
الموقوف. يندم الک والاتى فيه سواء ثم اولادم كذلك تحجب الطبقة العليا أبداً الطبقة السفل 
و لاختص أولاد كل بنصيب والدم ولا ستحدقشياً من نصيب والده حتى يتوفى من ساوى والده 
والطبقة عملا بانه جعل كل اأوقف بعد الاربعة لاولادم ولم بخص ولم يفصل وم بات بصيغة تشعر 
ذلك م أتى فى الطقة الأولى 0 ومحافظة على تعميم قوله الد كر والانی فيه سواء ولو 
خصصنا أولاد كل بنصيب أيهم م مخصرص ى قولهالذكر والآنثئى فيه سواء والتخصيص فيه خلاف 
الاصلوماذ كرناه فىالاول ا مر مرجوح مع دلالة الافظ عليه دون مأعداه ولا منع من 
ذلك مفروم قوله على أن من توق منهم عن غر ولد کان ماستحفه عائداً على الثلاية الخ لانه ما 
قالذلك لانموضوع اكلام أولا يقتضى ان الوتتف ف الطبقة الثانة لاولاد الاربعة فاذا م 0 
لاحدم م ولدقديقال أن نصييه لاينتقل إلى الثلائة ولا إلى أولادهم لانه وقفه على أولاد الاربعة وم 
بو دل أولادالثلاثة فيكونذلك النصيب منقطعاً فين ذا اللةط أن ذلكالنصيب يعود إلىالثلاثة 
وإلىأولاده م على الحك ال مار وح ويصير الوقف على الار بعة بعدهم 'وقفا على أولاد الثلاثة ومفروم 
ذلك ان من ماتولهولد لا يكون الحكم كذلك و نحن نقول به بان نقول تصرريه للشلاءةعيلا بالترتيب 
و بعد الثلاثة يود تصيرهم عل أو لاده راف عملا بةوله” م على أولادهم ولا ينحصر مفبوم 
ذلك فان من ما ت وله ولد باخذ ولده نصيبه ۴ لادليل عليه وما ذهينا اليه محتمل يكتفى به فى 
المغموم مع دلالة اللفظ عليه فكان متيقنآومتى ثبتت المخالفة بوجه ما كفى فى العمل بالمفبوم وأما 
قوله لاستحقاحدمن الا ولادحتى ينقرض الاعلى من آبائه فذلك معمول به عل ماقلناه بان ينقرض 
الاعلیمن‌آبائه ا فطيقته من يساو به فعند ذلك ستحق وهتّى حصل العمل بالمفبوم فى صورة 
ع ولا يارم أ ن يدة<ق عند انقراض ابه .طلقا على كل تقدير لعدم المقتضى للحموم وانما الى 
الواقئف مهذه اجملة ليدل على الذى ثبت فجي البطون ففاستحقاق النصيب الاصلى والنصيب العائد 
لانهانى ثم فى الاولمرتين وفالثاى مرةواحدة وأنى بالواوفما عدا ذلك فاو اقتصر لم بحب التر تيب 
فى بقية البطون ولاحتمل ان نصيب من مات ولا ولد له رجح إلى الاعلى والاسفل معا انه قد 
يقال ا من أهل الوقف فاتی ذه إلجاة لز يل هذا الوهم ويقيين ان هذا الترتيب مقصود فى كل 
الطيقا أت فى جنيع الوقف وإن كل طبقة تحجب ماتحتها ولم ببق مافيه احتال إلا أمران احدها ان 
تصيب كل وأحد يلقل إلى ولده بموت ايه فيكون الولد محجوبا موت ابيه او موت ايه ومن 
وساو به وام يتبين اكلام ما يدل عل الاولفحماناه عل الثانى لان استحقاق الولدقبلانةراض‌الطقة 
بكاها مشكوك فيه فلا ستحق لاشك والاصل عدم الاستحقاق والمعنى الثاقى أقرب إلى ظاهر 
النفظ الامرالثانى إذا انتقل نصيب الطبقة لاطبقة انى تحتها هل يكون مشتركا بين الميع بالسواء 
أو تاخذ کل ماکان م ولا دليل على الثانى والاول اقرب إلى ظاهر اللفظ فتعين وذلك سين 
حة ماذ كر ناه اولا هذا ماظبرلى فىهذا الوقت وفوق كل ذى علم عام أه ورد کلامه هذا بامور 
منا ان قوله ولم يات بصيغة تشعر .ذلك أن اراد به انه لم يات ما يقتضى تخصيض احد مناهل 
الدرجة الثانية بنصيب أيه ولا ما يقتصى تفضيلا فى ذلك بل جميع أهل الدرجة الثانية يستوون 
فا آل أل مم ولا يفطل أحدهم بنصيب أصله فهو ظاهر ومسلم ولا برد علينا لان هذا ليسكلامنا 
فيه الآن وإما يأت البحث عنه فى الباب الثانى وإن اراد أنه لم يات با يقتضى ان الولد ياخذ 
نصيب ابه الت فى حيأة من فى درجته فير ظاهر وغير 8 0 ل من أن مفووم الك رط 


المتيادر منه ذلك وقوله ولا بمنع من ذاك قروم قوله على 3 توق م عن كان ولد 


الخ 


60) 


ل سر 


| الخ صريح فى أن كلامهابما هو فى مبحث التساوى لا فى مبحث استحقاق الاولاد نصيب أ مف 
حياة من فى درجته لكن قولهولا ينحصر مفہوم ذلك فى أن من مات وله ولد ا ولده نصيبه الخ 
ظاهر فىأن الاولاد فىمسئلتنالايستحةون ولي سكذلك لان المفبوم وان لم ينحصر فىذلك لانهحتمل 
| أحوالا أربعة ‏ يأتىالا ان المتبادرمن هذاالشرط الانحصار كاياتى بسطهوقولهولايازم أن ستحق 
عند انقراض أيه مطلقاً الخ يقال علىذلك وان لم يكن لازماً عملا ولا وضعاً الا أنه لازم منهذا 
الشرط عرفا والدلالةالعر فة يكتفى ما فىالاوقافوغيرها كا تا'تى الاشارةالىذلكفى كلام السبكى 

نفسه وغيره وقوله وانما أتى الراقف مذه اجملة الخ يقال عليه هذا الحضر منوع بل الغالب ان 
الواقفين يأتون بذلك تصداً الى أنلاتحرم أولاد الاولاد وان سفلوا لا نالغالب ان أهل الدرجة 
الثانية مثلا يكونون عتاجين صذاراً فقراء بالنسبة الى أهل الدرجة الاولى فيقصد الواقفون النص 
على ذلك حى يندفع ما أفهمه العاف بشم من أنه لايعطى أحد مناهل الدرجة الثانة وهناك أحد 
من أهل الدرجة الاولى: ويدل على ذلك انأ كثر كتب الاوقاف المد كور فيبا هذا الشرط 
لا يكتق يمفبومه واتما يصرحون به ليصير منطوقا لايقبل النزاع وليس + التصريح ذا المفبوم 
لاحتاج اليه اتكالا منهم على انه لا يتبادرس ذكر هذا الشرط الاالعمل منطوقه و ممفبومهالمتباردمنه 
الولد فى حياة من فى درجة ابه فيتكاون على ذلك ولا يصرحون ذا المهبوم 
ايثارا اللاختصار وهو تساهل منهم ولذا لما كان اكثرم يحتاط فى ذلك وجدناهم بالا-تقراء 
الماخوذ س الاطلاع على فتاوى الا"مة المسطرفيها أكثر ذلك وعلى غبرها يصرحون بهذا اللفروم 
فعدم التصريح به حمل على سهو أو تساهل من الموثق مع العلم الماخوذ من الغالب من عادة 
الواقفين بانهم لاشصدون حرمان الصغار من ذرياتهم كامس التصريح باباغ من ذلك فكلام اینالم 
ودل لذلك ماوقع للباقينى فى فټاو به فأ نه قضى على بعض الموثقين 0 لقرائن ذكزها قرب 
من القرائن الى ذكرتها “مقال واجمود على مجرد ما كتب وظهر أنه سو مقتضى ماقرر نأه خروج 


وهو استحقاق 


عن طريقة الفقباء الغائصين على الجواهر المعتدرة أه فان قلت يلزم على ذلك أن العاف بم 


الغو قلت لايلزم ذلك كاياتى نحقيقه وقوله وليتبين ف‌الكلام ماءدل على الاول ممنوع بلفيه مادل 
عليه کاعلم مامر ومما يانى وقوله لان استحقاق الولد الخ ممنوع فا نه لايكون مشکوکا فيه الاإذام 
يدل دليل على استحقاقه وقد دل الدليل على استحتاقه کاعا يمامر وما انی وقوله وهذا ماظور 
یف هذا الوقت الخ ينين انه لميطلع على كلام الرويانى ووالده الذى قدمته ولا كان فى حثه 
هذا من قبول المناقشة والرد مااشرت اليه فا مر وما سأصرح به فما ياتى خالفه فيا افى بهفى 
ذلك جاعة من معاصريه جا قدمت ذلك عنهم ومما برد ماقاله هنا ماقدمته عنه اكه الثانى 
مسوظا وما ساذ کره فيه عقب الكلام على ما قال الرركثى وشيخنا زكر یا فا مما تبعاه فى هذا 
الجو اب وغفلا عن بقية كلامه فىالاجوبةالاخرى الى مر بعضبا وياتى بعضباء ومنهم الزركثى فاه 
قال فى خادمه على قول || رافعىولوقالع لأ ولادى ” ثم على اولاد أولادى ماتناسلوابطنا بعد بطنفهو 
للترتيب ولا يصرف للبطن الثانى ملق من البطن‌الاول أحد کذا قاله الور رااش فااذامات 
وأحد من البطن الاول ان يجىء فى نصييه الخلاف فا اذا وقف على شخصين ثم على المسا كين 
هات وأحد الى من يصرف نصيبه ولم أر ااا الا لابى الفرج السرخسى ا سوى بين 
الصو ر تن وحكى فا وجبان احدهمأ أن نصيب الميت لصاحيه والثالى لاقرب الناس الى ال وأقفين 
وکذاذ کز صاحب‌الافصاح انه صر ف لاقرب الاس الى الواقف اتتبت عبارة الرافعىقال فیا لخادم 
فه امور احدها ماجزم به من أن هذهالصيغة للترتيب خااف فيه العبادى ثماطال الزركثى الكلام 


الفلانية 


o Tk 


خمسة أنصاف من بقية 
صداقبا على تكون طالقا 
طلقة واحدة تملك به 
نفسبا فبل. ختص قوله 
المذ كور بالتعليقالشاق 
أم برجع إلى ماقبله وما 
بعده حى لو فعل المعلق ‏ 
عليه فى التعليق خارج 
الثغر الم کو ر لايقع عليه 
الطلاق وهل إذا و وکل ۰ 
وكيلاادعى غا جاو ألزمبا 
القاضى بالاتةآل امحل 
طاعته بير رضا أيها 
ورضاها بقع عليه الطلاق 
أم لا(فاجاب) با نه جم 
قولالمعاق بالثغرال مذ كور 
إلى ماقيلهومابعده إذهو 
صفة والراجح فى الصفة 
المتوسطة عودها الى 
ما قبلا وما بعدها لان 
الاصلاشتر اك المتعاطفات 
ا 
لا قبلها متأخرة ولا 
بعد ها متقد مةو لابقع عليه 
الطلاق بانتقالها بالرام.. 
القا اضى 0 ف ركل) : 
اننا كو أخبرته 
أن سكنت ما فى الدار. 
بغار رضاها 
ورضاأخيها وصدقبا على 
ذلك مسليان وأبرأت 
ذمتى عن نصف فضة من 
حال صداقها على كانت 
طالقاً م سکن انی الدار 
المذ كو رة برضاها ثم 
انتقلا الىغبرها'م سكن 
ببافى الدار المد كورة 
أيضا بغير رضاها فبل 
ينحل التعليق المذ كور 


بالسكن الاول أولا ” 


(فاجاب) بائه نحل التعليق 
السك الاول( ستل ) 
عمن. تشاجر هووزوجته 
ققاللما ا نأ بر أتتى طلةتك 
فقالت له أبرأك الله من 
الحقوال-تحق وماتدعى 
بهالنساء على الرجال فال طا 
حينئذ أن طالق ثلاثا 
والحال أنهما لايعليان 
القدرالمر انیل لذا کان 
كذلك وطلق کک 
البراءة. فبل. بقع 
الطلاق أملار 7 
انه .يقع عليه الطلاق 
اثلاث ولا منع منه ظنه 
المذكور وانمنع من 
وقوع الطلاق المنجز فى 
غير هذه لسار سثل ) 
عن لفظ الخلم عاريا عن 
لفظالمالهل هو صر حف 
الطلاق أوكناية فيه 
) فاجاب )بانه كتابةق 
الطلاق(سئل)عمن قالان 
ابرأتتى زوجتى من حال 
صداقها على وقدره كذا 
أومن حقو قہاعل فبى طالق 
ثلا" اواز وجةغائيةعن البلد 
: ثم برأ ته بعد مضى شهر بن 
فېل يقع عليه الطلاق 
أولارفاجاب)بانهانابرأته 
حال باوغبا خير التعليق 
وهى رشيدة عالمة بقدر 
ماابرأتهمنهوهوعام بقدر 
حةوقه|أيضاوقع اأطلاق 
المذ “كور والافلا( سئل ( 
عثن اصدقباز و جبافذمته 
عشرین' دینارا آومائی 


قر ثم بعد. سنة او كر 


(5.؟) 
فى بان ذلك والرد على من توه, ان العبادىيقو لانم والواوسواءمطلقاقالوليسكذاكانما قاله 


OS‏ قا عله عنه ا و بطنا بعد 


بطن يقتضى الجمع فلو قلا بظاهرمما لابطلنا اللفظ للتناقض فاحتاج لطريق تصححه ھی ان ثم 
تستعمل للجمع لغة فنقل الل لام من حقيةته الى مجازه بةرينة بطنا بعد بطن فان البغوى لم صرح 
هذا الا في) تناسلوا سواء ءاضم الا بطنا بعد بطن ام لا أماى صورة افر اد بطنا بعد بطن فلم يذ كر ها 
ثم قال والصواب قول القاضى لوقال على اولادى م أولادهم ماتناسلواا و تعاقبوافبذاوقف مرتب 
الابتداء لا الانتهاء ومعنى الترتيب فى بطنا بعد بطن انه لاينتقل لاحد من الطبقة السفلى ثىء حى 
ينقرض جيع الطبقة العليا ومعنى الترتيب فى ثم كذلك عند الاطلاق وقد يقترن ما تينالصيغتين 

من الفاط .الواقفقرائن تبين أن المراد حجب كل فرع باصله فيعمل بباالثالث ماحاولههن التخر ج 
بوم النسوية بين المسئلتين اعنى بين مسئلة زد وغبرو “مالفقراء ون مسئلة الاولاد م م أولادمم 
وقد اغتر بعضهم : بذاك فافى فيمن وقف على ا ثراولاد اولادهعلى ان من مات منبى عن غيرواد 
ينتقل نصيه أن فى درجتهفماتو احدعن و لدفاف. ی‌ان‌نصیبه‌لولده‌وهذاغلط وآخر كلام الرافعی سين 

مرأده والصواب انه لإيعطىاحد مناولاد الاولاد حی فى ينقرض الاو لادومادام و احد منم لایستحق 


واحدمن اولاد الاولاد والسئلة اجاعية ولم يخالف فيهااحد الاممن لابعتدبه من المتأخرين وقد 


سبق من كلام صاحب التقريب ذلل وانه يصير منقطع الوسط الرابع ماحاوله منالتخريجمنعه فى 
الروضة وفرق بان منبقىمن الاولاديسدىاولادا مخلاف ماإذا مات احدالشخصينوهوفرقتيح 
وقريبهنه قول البغوى ف‌فتاوی شيخه انه لووقف على فلان وفلان ثم على اولادى لايرجع الى 
الآخر عند موت احدها بل مخلاف مالو قال على اولادىم اولاد اولادى اه الخامس 
اطلةوا أن ؛ م للتر تیب ول ينشروا حقيقةم| فى اللغة التر تيب وهو التراخى والانفصال وقياس 
ذلك ان يكون الوقف منقطعا فى حظة ولم يقو لوا به و ىء مثلهفما لوقال وقفت على زيد ثم عدرو 
او قال اوصيت إلىزيد ثمعمرو اه حاصل كلامه علعبارة الرافعىالذ كورةوماذ كرهفى مسئلتنا 
صريح فى انه لم ير فيبا شيئا لاحد من المتقدمين اذ لو رأىفيها كلام مثل اارويانىووالده السابق 
م يسعه أن يقول مع ذلك وااسئلة اجماعية ولم بخالف فما احد الا من لابعتد به من المتاخر.ن 
و بعد أن بان لك ان القائل خلاف ما قاله فا مثل‌الرویانی ووالدہ ف فلا معول على 0 
ولا نظر لتوله اجماعية ولا الى قوله الا من لا يعتد به من الاتاخرين ويقأل له انما كان يمكن | 

سل لك ما ذ كرت ان لو كانت المسئلة لا نقل فيبا من حار دورق ع ل ونا 
بعد أن وجدت منقولة ولله المد فلامعولعلىغيرالمنقول فيا م فى كلامه امور منما ان قوله 
يقترن ا تين الصيغة كين هن الفا الواقف قران تبن ان اراد حجب كل فرع باصله فعمل م 
ظاهر بل صريح فى العمل إمفہوم الشرط التبادر منه فى مسئلتنا المعين ان المر ادةم| حجبكل 
باصله لما احتف به من القرائن الاتية وأذا عل انه قائل ذه القاعدةالو بای ارح ا ف 
كلامغيرهوام | تدلعلىماذ کر ناه فى مسئلتنا فايعلم بطلان قوله فى صورة الافتاء الىذ كرهافها مس | 
عنه لآنه مناقض لما قدمه قبله بقليل فان قلت قد لا يسلم ان هذه الصورة قرية ( قلت ) 
لا سعه انكار ذلك لاهو جل من ان هذ |الشر ط مهوم وان ه«فبومه وان کان محتملا كما بای 
بيانهدلكن ماياتى من أن العبرة بمقاصد الواقفين ومادل عله عر فهم رجح أنالمراد مفېو مه‌انمن 
مات عن ولد يكون نصيبه لولده على انه لولم يكن الراد ذلك لزم ا لذوا وبيانة ان ضريح 


العطف ثم مع قطع النظر عن هذا الشرط يقتضى انه لاتقل شىء لاحدٍ من البطن الثانىما بق احد | 


E 


1 فاذا ا الاولادكلبمعادالوقف كله | 


(۲۰۷) 


. ت 


| لمن فىدرجته دون ولده لزم الغاء هذا الشرط من أصله والغاء شرط منشروط الواقف مع امكان 
العمل به ومع لوقل تا الواقفين لمكن القول به ويدل على ذلك مامر انأ كثر 
كتب الاوقاف مشتملة على تخصيص العطف بم فى المراتب ما إذا لم يكن لاحد منأهل الطبقة 
المتأخرة فرع والا انتقل ما كان لهلفرعه ولو فحياة من فىطبقة الميت ويصرحون ذلك واذا كان 
هذا هو عرف الواقفين وتطابق عليه أكثر كتبهم فليعمل بمفبوم الشرط فى مسئلتنا المؤيد لذلك 
وحمل الموثق على انه اما ترك التصربح بذلك المفبوم لوجه من الوجوه الناقة والماسل أن 
الزركثى سلم أنه اذا كان هناك قرينة ة تنا العطاف بم ونحوها عمل بتاك القريئة ونحن نقول 
ان تلك القرينة فىمسئلتنا موجودة ا ياتى بيانها بابسط ما مر ومن زعم خلافه فليثبته دابل 
ولايظفر به فعلم أن ماقاله الزركثى اولا يرد ماقاله ف‘ صورةالافتاء اوک ها ارا و کید 
عل فرض انلانقل فالمسئلة فكيف به مع وجود النقل فا ومنها ان قوله وقد أغر 5 
بذلك فاقتى الخ يقال عليه هذا الاغترار يحم وكلام الرافعى مید لما ذ كره هذا البعض وأفتىبه 
ا نشول وقول الزركشى وآخر كلام الر افعى يبين مر اده مجرد دعوى والذى ذكر ه بعد 
مبان لما نحن فيه وهوةوله على أولادى واولاد اولادىومن مات هنهم فنصيبه لاولاده فاذا مات 
أحدهم كان نصبه لاولاده خاصة ويشاركون الاقين فا عدا نصيب ام اھ وهذا ليس مشاما 
لمانحن فه‌کا هو جلى فكيف يدعى أنه يبين مراده فما ڪن فيهمع تبان الصورتين فان فى صورتنا 
العطف م وهذه فالعطف بالواو المقتضى لاخذ الولد نصيبابيه ومشاركته الباقين فما عداذلك 
النصيب كا تقررمن كلام الرافعىوتعه فىالروضة على ال جزم به وهو المعتمدوانقيل ان ظاهركلام 
الاداب انه لاترتيب ومنها قوله وقد سبق من كلام صاحب التقر بب ذلك وانه يصبرمنقطع الو سط 
مراده بذاك ماقدمه على قول الرافعى وقف على شخصين ثم الفقراء فات احدها حكى الائمة فى 
نصيبه وجبين اظبرها وتحكى عن نصه فيحرملة انه يصرف إلىصاحه لانه شرط فى الانتقال إلى 
المسا كين انقراضهما ولمبوجدوالثانى عن أنى على الطبرى انه يصرف إلى المساكين ويقال صار 
الوقف فى نصيب الميت منقطع الو سط انتہ یکلام الرافعی تال الزرکشی فيه امران احدهها ماقال 
انه القياس ول بذ کره منةّولا وقد ذ كرهمبعد ذلك بقليل عن رواية أنى الفرج عن صاحب الاقناع 
وهو ابو علىالطنرى ايضا ثم قال الزركشى وما عزاه الرافعى عن صاحب الافصا مر ماحثه هنا 


| وايضا فكون للطبرى 1 المسئلة وجبان ثم رأيته ف التقريب ب لابن القفال الشاشى احمالا له 


فقال حتمل هذا وجبين احدها أنه مرجع إلى اقرب الناس لاواقف لانه م بين مخرجا بعدموت 
من يموت منهم فانه لم يجعله للباقين ولالغيرم والح ففحصة من مات اذا لم يبين مخرجا كالح 
فا إذا ماتوا وهذا قول ديح ومنقال بهتاللوجءله على و اده مو لدوادهولهعدةاولادفمات واحد 
منهملم تر جع حصته المسائر الاولاد ولا إلى اولاد الاولاد 0 إلى اقرب الناس إلىالواقف 
لى ولد الولدوالوجه الاخر أنه رجح الوشركائه فىالوقف 
انتبى المقصود من كلام الز رکشی فتامله مع قوله السابق وقد سبق ق من كلام صاحب التقّر يب 
ذللكوانه صر منقطع الوسط وحيئذ فان اراد بالاشارة فىذاك ماافى بدغاره من استحقاق ولد 
الولد فغير بر يح كماهو جل اذلامناسبة بين استحقاق ولد الولدهناوماةاله 5-57 التقر يب بل بينهما 
غابة التنافی لاناستحقاقالفرع هناخرجه عن الانقطاع فى الوسط وما قاله صاحب التقريب 
حقق الانقطاع فيه فان هذامن ذاك وان اراد الذى قاله هر من استحقاق من فى درجة المت 


قال لما ان ابرأتنى من 
'صداقها فبىطالق فابرأته 
وهى رشيدة وهاعالمان 
e‏ الطلاق 
أولارفاجاب) بانهلايقم 
عليه يه الطلاق لعدم وجود 
صفته اذم سس رأمن قدرالركاة 
لتعلقحق المستحقين بالمال 
المذكور تعلق شمركة(سئل) 
عمن قال لزوجته خالعتك 
وقصديه العوض فب ليقع 
يهطلا قأولارفاجاب) بان 
قصدهبةالعو ضية متضمن 
لالاسهجواما فلا بقع به 
طلاق اذ ال تقبله لانه حینئذ 
معاوضة فيباشوب تعليق 
(سئل)عمالوادعت الجبل 
بقدر ماأبرأت منه هل 
القولقولهاأمقولالزوج 
أم يفصل بين أن تكون 
ي>برةا و لاوهل يعتدرالفور 
سواءخاطبهاالزوج وكقوله 
ان ابرأتتى أم لم بخاطب 
كقولهانابرأتقى زوجی 
(فاجاب)بانالقول قولها 
بيميتها انزو جت بالاجبار 
والا فالقولقول الروج 
بيمينه ويعشير فى ابرائها 
الفور ان تغب والافعند 
يلوغبا الجر 5-0 
لتا أن يطلقها 
فقال لها طلاقك بصحة 
براءتك فابر أته فبليقع 
الطلاق المذكور ويكون 
ذلك صر كا لاحتاج الى 
نية أولايقع الا.ان نوى 
فيكو نكناية(فاجاب)بانه 
انصحابر أ ؤهاطاقت 'ائنا 
ا! لاله علق طلاقبا غل عة 


اپرائ وقدوجدت وهو 


صريح لاماج إلى نة | 


اذ تقديره طلاقك واقع 
أوحاص ل أو كائن بصحة 
ابرائتك لا يقال قياس 
قوم أنت طلاق كناية 
"انيكون هذا كناية لانه 
عر فہما بالمصدر لانا 
قل علة كو نه كناية * 2 
إالمصادر غير موضوعة 
للاعيان لکنا قد يتجوز 
بجا فتجیء معی اسم 
الفاعل کا ىقو ل تعالىقل 
أرأيتم إن أصبح ماؤم 
غورا أى غائرا فصير نه 
النية بمعنى انت طالق ولم 
يقعمسئلتنا الاخبارعن 
الذات ,المصدر کا فىتلك 
(سثل) هل يجوز اخذ 
العوض عن النزول عن 
الوظائف او لا کاصرح به 
الحصىىشر حا وشجاع 
(فاجاب) , انه قداختلف 
فيه المتأخر ون والراجح 

ماذ كر مالک فقت 
اخذت من جواز 2 
"الاجنى جواز بذلالمآل 
لمن بيده وظيفة أيثزلعنها 
لهأو لغيره أو لجر داستنقاذها 
منه وكان لا عکن نز عب منه 
الابذلكفان كانغراهل 
لوجوب الترك عليه وألا 
جازقالومابرحت أفكر 
فيه لعموم الباوى بهو الذى 
استقر رأى عليه هذا 
لكن بالنسبة إلى الحل بين 
الباذل والاخذ لاسقاط 
حقه منها وأماتعلق حق 
المزولله مأ فلا بل الامر 


فيه إلى الناظر يفعل المصلحة . 


00 


محب عه ع سم لك 


دون ولده هو الموافق کلام صاحب 1 :قريب فكنى بذاك شاهدا 5 ضف 1 ذه اليه بل | 


شذوذه لان مأقاله صاحب التقريب ثم ضعيفت جد من حيث المذهب وان وافق حت الراففى لانه أ 
م يبحثه متعمدا له بلمبينا انهذا الوجه يمكن القول به بناء على ان هذه الصورة أعنى ما إذا وقف 
عليهما ثم عل الفقراء فات أحدها يشبه منقطع الوسط فيأى قيها جع الا وجه فى منقطع الوسط ` 
ومنجملتها الانتقال إلى أ قر اء الواقف بل هو أص حرا لكنهذا اما يسام له 5 الصورة 
فيما انقطاع حقق وليس كذاك لا تقرر من ان الاظبر انه ينتقلنصيب المت لصاحبه لانءشرط 
فى الانتقال للمسا كين انقراضهما جيعا ولم بوجد والحاصل أنه ظبر بذكر الزركشى لذلك ان 
ماصوبه وغلط من خالفه انما هو بناء على الضعيف ان فى صورته انقطاعا فى الوسط كا فى صورة 
J‏ رأفعى المتقدمة فى الوقف عليه ؟؛ م على 1 سا كن وقد علدت أن الصحيح أنه لا انقطاع فى الوط 
ثم فكذلك هنا بالاول على ان ره هذه على تلك عجيب مع قوله عقب قوله وقد سبق من كلام 
صاحب التقريب ذلك وأنه يصير منقطع الوسط ان ما حاوله الرافعى من تخريج هذه على تلك 
فكيف خرج هو ويذكر أن ما قاله وصوبه هنا هو ما مر عن صاحب التقريب فى تلك فوقع ذ 

محذورين التخر بج مع وجود الفرق والتخريج على ضعيف فى تاك لاعلى الصحيح فنتج من ذلك 
ضعفت ماصو به وفساد تغليطه لذيره وبذلك علم أ ضا ضعف ماأقى به شيخنا شيخ الاسلام زكريا 
سقى الله عبده تبعاله كالسكى وذلك انه سئل عمن وقف عل أولاده ابنين وبنتين ال ذ كران كلم نأم 
والابنتان من ام بينهم ماولاد اولادم ونسلهم وشرط ان من مات بلاولد اونسلعاد نصيبه لمن 
فدرجته ثم يقدم الاقرب للمتوفى ات احد الابنين بلا ولد فانتقل نصيبه لاخيه واخته واحدى 
البنتين بلاولد فول مختص بنصيبها أخوها أو أختها أويشتر كان وإذا ماتت الاخرى عنأولادفهل 
يرجع نصيبها ونصيب اختبا لاولادها واخيها فاجاب بانه يشتركالاخ والاخت فا كا نت تستحقه 
الاولى فلا يرجع استحقاق الثانية الى أولادها وان أفتى به الولى العراقى رحمه الله تعالى بمفهوم . 
الشرط. اذ مفبومه ا نالاستحقاق عند وجود الاولاد لا يكون لمن فى درجة المتوفىولايازم منه ان أ 
يكون لاولاده بل يرجع استحقاقها الىأخيما لالشرط. الواققف يللكون الوقفصارمنقطعااوسط 

وأخوها أقرب الناس إلن الواقف اه وجرى عل نظير ذلك فى أما كن من فتاويه ویرد ماذكره 

باأن قوله لايازم ان يكون لاولاده الخ منوع باعتبار ما مر وما ۾ بأى وعلى تسليمه فهو لا يقتضى 
الانقطاع الذى ذ كره لانا لانبى عبارة الواقفين على الدقائق الاصولية و الفقبية والعربية م اشار 

اليه الامام البلقينى فى فتاويه وأتما نيجرما على ما يتبادر ويفهم منها فى العرف وعلى ما هو أقرب 
الى مقاصد الواقفين وعاداتهم وقد تقدم فى كلام الزركشى ان القرائن يعمل ما فى مثل ذلك وكذا 
صرح به غيره ؟! سياتى وإذا تقرر ذلك فبذا الذى ذ كره الشيخ وان لم له الا أنه المتيادر | 
والمفبوم مد ذلك الشرط. عادة عرفا فاا لولم تعمل عفهومه لزم انون الواقف.ء ندوجودالولد. 
لايرى صرفه له ولالمن فى درجته وهذا بعيد جدا اذ لم يعبد من احد واا الذى يقصدونه .ذلك 
انالفرع جوز ما کان لاصله وانه لا حرم من فى درجة أصله لان معه نصيبا من الوقفت والفرع 
لا نصيب له فيقصد الواقفون رفق الفرع بنصيب اصله وإذا تقرر ان هذا هو مقصودهم 
وانهم لايقصدون غيره لبعده فلا معول على غبره لان اظبر مقاصد اللفظ ما ذ کر ناه کا هو جلى 
وقد صرحوا ا يعلى مما يا“تى بان الفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل على اظور معانيبا وبان النظر 
الى مقاصدالواقفين معتبر كا قاله القفال وغبره ومن ثم قال الاذرعى فى توسطه عن البحرلوةالعلى 
اؤلادى فاذا انقرضوا واولادهم فعلى الفقراء والمساكين قال بعض اعحابنا يصحالوقف عليهم 


وان 


9 

وان لم يكن 
مسئلة حدثت فاختلف الناس فما فافتيت فا بان هذا الوقفت منقطع الوسط فيخرج على الةواين 
فى منقطع الابتداء معلوم الانتباء أحدهما بيبطل والثانى يصح والى من يصرف بعد انقراض الولد 
فه ثلاثةأوجه والفتوى أنهلاقرب الناس الى الواقف حتى تنةرض اولاد الاولاد ثم يكونالفتراء 
قالأبو حامد ويمكن أن رتال عندى يتل الوقف الى ولد الولدعلى ماذ كرنا أوٌلاوقدذ كرالشافعى 
فكتاب الشمادات من الام مايدل على هذاوالصحيح الاوللانة لم يشرط م شيأ وإ نماشرط انقر اضهم 
لاستحقاق غير هم قال اعنى الاذرعى قلت والمختارالمصرف الم لان ذلك لا يتصد واا بجى هذا 
غالنا من الكاتب والنظر الى مةاصد ااواقفين معتير کا قاله التفال وغيره وحتمل أن يقالانقوله 
فاذا اتترضوا وأولادهم قرينة دالة على أنه لم يرد بالاول ولد الظبر خاصة بل هو ولد الولد ثم 
رأيتق ذكرت فى الغنية أن كلام الاكثرين مائل الى ترجيح أنه منقطع الوسط وقيل يجعل 
ذكرهم قريئة فى دخوهم واختاره ان ای عصرون وهو الختار اذا لانقطاع لا يتصدولاحرمانمم 
واعطاء الفقراء مع بقائهم والظاهر أتى تبعت فى ذلك أا الحسن السكى رحمه الله وكانه أراد بان 
أنى عصرون بعقوب فله مؤلف حسن‌على المبذب وأما أبو سعيد فجزم فىمرشده با نه نة طع الو سط 
وکذا فانتصاره اه فتامل قوله ان ذلك لا يقصد واعاجىء هذا غالا من الكاتب وةولهوالنظر 


فعلم ان الحق فى مسئلتنا ما ذكرناه لان حرمان الفرع واعطاء من فى درجة الاصل مع وجود 
الفرع لا يقصد سما مع التصريم ما يدل على عدم حرمان الفرع فى هذه الحالة فلي سحرمانه حينئذ 
من مةاصد الواقفين وقوله على أن من مات منها عن غير ولد قرينة دالة على م ذكرناه فكان 
ما قدمته فى مسئلتنا من است-قاق الفرع مساويالما ذكره الاذرعى فى العلة والقرينة حرفا عرف 
فان قلت مااختاره ووجبه ما ذ کر ليس هو الصحيحكا شار اليه قلت الحكم وان كان غير صحيح 
الا ان العلل الى ذكرها يمكن الاستناد اليما والتعويل عليبا اذ الغالب فى العلل ان يكون متفقا 
علا او كااتفق عليها فلا يازم ءن ضعف الح ہنی "خر کا فى مسئلة الشييخ ابى حامدضعف علته 
فان قلت ما الفرق بين مسئلته ومسئلتنا ولم كان الصحيح خلاف »ا قاله فى تلك مع تعليله مما ذ كر 
الذى استندثم اليه فى مسئتم قلت لان مسثئلتنا انضم الى القريئة الحالية فيها قرينة لفظية هى 
مفهوم الشرط المذكور واما مسئلته فايس فيا الا قريئة حالية وهى بمجردها غير كافية فإن قات 
بل فى مسثلته قريئة لفظية أيضا هى ذ كر اولاد الا ولادقاتهذه قرينة ضعيفة لان ذ كرهم مع 
عدم النص طم على شىءلا بطريق المنطوق ولا بطريق المفبوم لا يلتبم بذ كر الشرط فى مسكلتنا 
لان مفمومه المتيادر منه أن الاولاد يعطون فلا تقاس احد الغر ينتين بالاخرى وليست كل قرينة 
| معتداً ببا کا اشار اليه السبكى وغيره بل لا بد ءن قرينة قوية لذاتبا او للا أنضم الا وما برد 
ما قاله شيخنا ما افتى هو به فى رجل سمه نور الدين ملك أجنبياارضا ليتفبا عليه “م على اولادفلا 
ما کہا و قفہا عليه“ م على او لادهالښة مد وعماد الدىن ونور الديرى وکال الدن وار وعلی ۸س 
الاولادينتفعون .ذلك مدةحياتهم علىان من مات منهم وله ولداوولدولدانتقل 


سحدث ممن , 
اه اله ومن مات م عن غير ولد انتقل تصيية الى من فى درجته شم على اولادهم ونسلبم 


]| ذكر ان ولعمبا عماد الدين ولد ذ كر ولعمتها بركة ولد ذ كر فبل تنتقل حصتبا لبقية اعمامبا 
[ ۷-۴ الفتاوىالكيرى ‏ ثالث ] 


جعل لاولادهم ف قطعا لانه ول أعتير انق ر أضهم بعد انقراض ولده قال أو حامدهى ١‏ 


الى مقاصد الواقفين معتبريا قاله القفال وغبرهوقوله انقوله فاذا انقرضوا وأولادهمقرينةدالةالخ | 


وعقبہے ما تنا سلو | بطنا بعد بطن 3 توفى:ور الدىن وصارالوقف لا ولاده| لخنسة ثم د رالدينعن ولديه [ 
عمد وفاطمة م كال الدين عن بنته امة الخالق ثم توفيت هذه عن غير ولد وأعمها محمد ولد ان | 


الباذل عل النازل حصو ما 
لهم بجر فاورضى النازل 
والمنزو لله والناظريذلك 
العوض من غير شرط جاز 
قلته إستناطاً من مسبدّلة 
الخلع وقواه عندى جعل 
الماوردى رغبة .الاجنى 
فى نكا تلك المر أةغرضا 
حا فى عالعته. إناها 
(سثل ( هل يتساط وکیل 
الزوجة فى الخاسع على 
ا عينته من غير 
كن جد يل وجبان ما 
المعتمدمتهم) (فاجاب) بان 
أصحبما أن لاوكل 
السام المد كور کا أن 
الوكيل بالشراء له تلم 
الثمن (سئل /ما الفرق بين 
وقوع خلع السفيه ر جعيا 
على | اعتمد و أنجولالزوج 
سفبه وعدم قوط الرد 
بالعيب والاخذ بالشفعة 
فماإذاصالمعنتركة بمال 
جاهلا ببطلانه (فاجاب ) 
بان الفرق يينهما ان سیب 
وقوع الخلع بائنا کون 
الحتلع أهلا لا انزام العوض 
والمحجو رعليه بسفه ليس من 
أهلهوانجملالزوج حاله 
وإبماوقع بهالطلاق رجعيا 


1 


| 


ا 


1 
0 


لاستقلال الزوج به وؤسبب 
اا با لعب رالا 
بالشفعة تة صيرذى ال حقو ل 
بو جدمنه حال جېله لانه 
إما أسةط حقه بعوض 
م يسم له ( سكل ) من 
| قال اروجته السفيبة ان 


1 


ای میچ ا س 


| آبرأتىمن صداقكفانت 
طالق فابرأته منه وضا 


امان عد هل بقع عليه 
الطلاق أو لا (فاجاب) 
تأنه لايقع , هالطلاق لان 
المعلق عليه وهوالابراء 
لم يوجد(سئل)عمنقالت 
أن طلقتی فانت برىء 
من صداقی وهى رشيدة 
فطلقها هل بقع رجعيا 
يا قال به القاصى حسین 
فى تە لیقه‌و جزم .هالشيخان 
فأوائلالباب الرابع فى 
سؤالها الطلاق وقال 
الامدوق اله اد 
أو انا کا نقله الشيخان 
آخر اباب عن فتاوى 
القاضى حوسين و أعتمده 
السكى وغيره وقال ابن 
أى الدم وان الرفع.ة 
انه الحق وما المعتمد 
منهما (فاجاب) بان التحقيق 
کا قال الزركثى تبعا 
الةو فى أنه انعلم الزوج 
عدم صحة تعليق الابرا. 
وقع الطلاقرجعيا أوظن 
وټ وقع بائنا بمبر المثل 
اه وهذا ا قول 
الشيخين عقب قولما 
بوقوعه رجعيأ ولا بعد 
أن يقال طلق طمعا فى 
شىءورغبتهىفى الطلاق 
بالبراءةفيكون فاسدا كا لخر 
أى فيقع بائنا هرا ممل إذ 
لافرق بين ذلاو بين ةو ها 
ان طلقتنى فلك ألف فان 
كان ذلك تعليقا للايراء 


نامي سيك ستل 


عن ول الدمياطى فشر حه 
عبلى المنباج ولوطلبمنها 
البراءة على الطلاق فقالت 
له أبرأك أنه آعی ى بذلك. 
. أبرأتكفقالهاأنتطالق 


)56١( 
الثلاثة أو لاولادهم الاربعة أو لولدى عمها بدر الدين أولاقرب الناس الىالواقفوهو الرجل‎ 
الاجنى الذى جعل واسطة فى ذلك او جميع الاولاد فاجاب شيخنا بانه حتمل أن بصیر حةہا لاقرب‎ 
الناس الى الواقف لانةطاع الوقف فى حصتما علا بقضية شرط الواقفى الاولادوحتملان :دير‎ 
من فى درجتها وهر إولاد اعمامها تسوية بين المتعاطفين فى المتعلق وان کان متوسطًا وهذا هو‎ 
الاوجه لاطراده 1 لاةر ية وهى الغالب وغرض الواقف اذ الةالب اتصال الوقف وغرض‎ 
الواقف فى مل ذلك ان يكون منافم الموقوف له ولذريته مالم بمنع من ذلك مانم نااهر اه فتامل‎ 
كو نه جعل الغالب وهو اتصال الوقف قرينة مرجحة وكذاجعل غرض الواقف قرينةمرجحةواذا‎ 
جزم بان هاتين قرينتان مرجحتان هنا دلالة اللفظط على خلاف مادل عليه كما بعلم بتا مله فاظنك‎ 
مها فى مسئلتنا فليكو نا مرجحين فيها بالاولى فان لفظ الواقف فيا لابدل على خلاف مادلتا عليه‎ 
واا تمل مادا عليه ويل غلافنا فرجتحنا بيا اه د الأخالين او اد الاحالات‎ 
وبانه أن قوله على أن من مات منهما عن غير ولد فنصييه لمن فى درجته نحت.ل أمورا احدها ان‎ 
من مات كن ولد بكرن د أده ها هی لی كنا و غو ةوعد | بها اران فق‎ 
الانقطاع الذى هو نادر وغير مقصود ثانيبا أن من مات عن ولد 20 حصتە لن فىدرجة المت‎ 
ويكون حينئذ مفبوم موافقة لامخالفة وسياتى بقية الاحتالات وائما قلنا بالاحمال الاول‎ 
لاعتضاده بتينك القرينتين فرجحناه - بعين ماقاله شيخنا فى جواب هذا السؤال واا مثى‎ 
على مامر تبعا رركي وهنا لم يد دا فكان ماقاله هنا من التعليل ما ذكره الذى هو‎ 
| به فى التر جح لموافقته لما مر عن القفال‎ ey نظاص أوصريح فى مسل :ا عا قلناه آل‎ 
من أن اغراض الواقفين معدارة ة ولا مر مبسوطا عن الاذرعى فتامل هذا فانه مهم وبه تسبل‎ 
مخالفته فى افتائه ما مر تبعا لما قدمناه وما دل على ضعف ذلك الافتاء أيضا ماقاله فى جواب‎ 
سؤال آخر وهو ان شخصا وقف وقفا على نفسه وشرط أن يصرف من ريعه بعد موته الجبة‎ 

عينها ثم باقى الرربع يصرف لبنتيه خدجة وفاطمة ولولدى خدجة هذه امد وست العجم وان 

تحدث له من الاولاد 00 بالسوية ثم من بعدم على اولادم 2 اولاد اولادهم وهكذا 
الذكر والانثى فيه سواء ولد الظبر والبطن طبقة بعد طبقة تحجب الطبقة العليا منهم بدا الطبقة 
السفلى الى حين انر اضهم خلاو لدى بنت الواقف المذكور على أن من مات هنمو رارك 


ولد او اسفل من ذلك انتقل نصيبه منذلكالىوادهاو ولدولدهوان سفل فان يرلو لداولاولد 


ولد ولانسلا ولاذرية إنتقل نصيبه من ذلك لن هو فى درجته من اهل هذا الوقف ستقل به 
الواحد منهم عند الانفراد ويشترك فيه الاثنان فما فوةهماعندالاجهاع بتداولون ذلك كذلكالى 
حين انقراضهم فبل اذا ماتت سك العجم بنت خدجة المذ كورة بعد دخوطا فى الوقف وخلفت 
اولاداءدخاون فى الوقف المذ كور وي-تحقون شيأ من ريعه 
فاجاب الشيخ بان ست العجم إذا مانت وتركت او لادا فلا ءدخلونفالوقفك اقول الواقف خلا ولدى 
بنت الواقف الخ اى فان اولادها لايستحقون شيأ هذاهو مدلول هذا الافظ فان قلت بل يدخلون 
وستحةون ما كانت تستحقه امهم عملا بقول الواقف على ان من مات وترك ولدا الخ ويكون قوله 
خلا ولدىبنت الواتف الخ راجعا الى قوله تحجب الطبقة العايا منم ابدا الطبقة السفلى اى خلا 
ولدى بنت الواقف فانمما لا تحجيان بها وان کنا اسفل منما وهذا وان فہم منءطف,ماعليها بالواو 


وجود ذاطمة بنت |الواقف اولا 


المشركة لكنه قد شوھ م دم خروجبما بمو له عجب الطيقة العلا لهم ايدا الطيقة السفل فصرح 


يبا دفعا لهذا اد توهم قلت ذلك 2 لكنه لاينافى الغابور فا 5 0 على أنه يلرم على ذلك انكون 


السا 


)91١(‏ #مقالأردتالايقاعشرط 


طمل27*7- کل لکل 0 


الاستثناء المذكور تأ كيدا والتأسيس خير منه ولا نظر مع ظبور اللفظ فما قلنا الى استبعاده بان 
فيه عفان يحض اولاد الاولاد دون بعض بلا سببظاهر اهكلام الشيخ و بأ مله يتضحماقلناءفى 
صورتتا آم أإيضاح وأظبر وذلك لانقولااواقف فما علىأن.نمات من عنغير ولد يكون نصييه 
لمن فى درجته له مفروم قطعا لكن ذلك المفبوم تمل أمورا تقدم بعضها وحاصابا انه حتمل 
ان مفو مه انمن‌مات عن ولد يكون نصيبه لولده وحتمل ا نيكون لو لدا میت ومن ففدرجته و حتمل 
ان يكون لمن فدرجته فقط وعتمل انه لا يكون للولد ولا لمن فى الدرجة والاحتال الاول هو 
الغالب المصرح به فى أ كثر كتب الاوقاف وهوالاقرب الى مقاصد الواقفين ولیس فيه ارتكاب 
الانقطاع الذى هو نادر أن يقصده أحد من الواقفين ک) قدمته قربا عن شيخنا فرجحنا هذا 
الاحّال لهذه التأ سدات وأما الأحّال التاتى فبعيدكا يشبد به الذوى وأما الاحتال الثالك الذى 
مثى عليه الشيخ ومن تبعه فبرد بعين مام عن السبى وغيره ما استوفيناه فا مم و بعانمأقاله 
الشيخ هنا وهو أنه يلزم عله أن يكون قوله على أن من مات منبما الخ تا كيد لا نه فهم منالعطف 
بم انه لاينتقل شىء لاحد من أهل الطبقة الشانة مابق أحد من أهل الطبقة الاولى وهذا يغى 
عن قوله على ان من مات مني الخ لانا إذا لمنعمل بمفبومه لزم ان كرون الأقانية لمدرد ااا کد 
لانا كنا نعمل بالانتقال إلى البنت الباقة وان لم يصرح هذا الشرط فلم يفد التصريح به الا مجرد 
التاكيد عخلاف ماقلنا به فانه يازم عليه ان هذا الشرط يفيد »فبومه شيأ لم يفده الكلام لوحذف 
منه هذا الشرط بل کان يفهم خلافه ڳا تقرر وهذا هو عين التاسيس لانه خبر من التاكيد وإذا 
كان الشييخ أخذ فى جوابه السابق قريبا بقضية التاسيس لانه خبر من التا كد مع منافاة اللفظ 
لذلك وما يلزم عله ما اءترف به ک) قرره فى جوابة وليس مستنده فى هذه الخالفة الا الاخذ 
بقاعدة أن التاسيس خبر من التا كيد المصرح ما فى فتاوى السكى وغيرها فليكن العمل مذه 
القاعدة فى مسئلتنا من باب اولى لتعين ما قاله الشيخ ولان اللفظ فى مسئلتنا ليس دالا على خلا فرا 
بل على مابوافقها ما تقرر فى سبب ترجيح الاحتمال الاول فتامل افتاء الشيخ هذا أيضا تجده 
قاضيا على افتائه فى نحو صورتنا بانه ترج فيه السكى والزركثى من غير اعطاء المسئلة حقها من 
نظر ومن غير تامل ما قدمته من بعض اجوبة السكى القاضية برد ما قاله فى نحو صورتنا ولو 
أعطاها حقبا من ذلك لاقتى فيها مما بوافق ما أفتى به فى هذا السؤال والذى قله هذا وف بعض 
أجوبة الشيخ التابع فا لمن مر زيادة على ماقدمه فتذكرها مع ردها وذلك أنه سثل عن امرأة 
وقفت على بنتها فاطمة وست رحان م على اولادها م على اولاد اولادها طيقة بعد طبقة على 
الفريضة الشرعية على ان من انقرض منم ولم يكن له ذرية كان نصيبه لاخوته الاشقاء فان لم 
يكونوا فلاخوته للاب ثم على أقرب عصبات الموقوف عليهم م عل الفقراء والمسا كين ثم توفيت 
| ست رعان وتر کت أولادا فاستقلوا بحصتها وتوفيت أختها فاطمة عن أبن يسمى عبد الله وبنت 
. تسمى قمرأ ثم توفيت عن أبنوعن اخيبا عبد الله فبلتنتقل حصة قمرلا بنا او لاخخيبافاجا ب الشيخ 
رحمه الله تعالىبانه ان كان الاخ اخا لام فالمق له ولاولاد سترعان عملا بالترتيب المفاد بقوله 
م على أولادها م على اولاد أو لادها وان کان خا لور أم فقد تعارض هنا أمر انمقتضى اعتبار 
القرتیب المذكور ان الق لاخى قمر وأولاد ست رعان لكو نهم فدرجة وأحدة و مقتضى مفووم 
تقييد انتقال ما كان لما إلى اخوتما بان لايكون لها ولد ان الحق ليس لاخي| لوجود ولدها ولا 
يلزم منه أن كون المت لولدها وان احتمل على بعد أن يكون له فيكون الحق مقتضى الترتيب 


لاخسا ولاولاد ست رحان لكوم فى درجة. قمر وحتمل ان يكون الحق لاولاد ست رحان 


صة الراءةقبلمنه ظاهرا 
فلو تین جبلبا ما أبرأته 
ليقع أه ونسبذلك الى 
الخادم والى افتاء جماعة 
مق أجلرم اليرهان بن 
اىش ريف فل ذلك صحيح 
معمول به اولا(فاجاب) 
يانه يمع الطلاق لانه أوقعه 
منجزاوأرادته‌ا مذ كررة 
لاتدفعه فلافرق بينصمة 
ابرائها وعدم ته كا'ن 
جبات قدره (سثل) عن 
امرأة أدعت انها طلقت 
ثلا ثا لاه علقه على ابراثها ٠‏ 
اباممالماعليه وقد أبرأ ته 
فقالانماعلقته عليه وعلى 
تحملك ما فى بطنك وم 
بوجد ولايينة فهلالةول 
قوله يمينه امقوا وهل 
قوها أبرأك الله صريح 
فى الابراء ام كناية فيه 
رفاجاب) بان القولقوله 
بيمينه فاذا حلاف لم به 
عليه الطلاق لان الاصل 
ا 
كان الةو ل قوله فى شىء 
کان القول قوله ىصفته 
وقوطما أبرأك الله صريح 
فالا براء فلا حتاج الى نة 
(سئل) عن قول الجلال 
امحل فى باب الخلم فى 
اكلام عل خلم الآجني 


| وللزوح أن يرجع قبل 


قبولالاجنى نظر| لدوب 
التعليق هل يستقم هذا 
مقرل التعليق لا جوع 


فيهوماحر.رالقولف ذلك 


| وف قوله فى هذا امحل 


وللاجنى انير جع قبل 


اجابالدوج نظا لدوب )9( ظ 


ذلك الط ا الانتقال القيد المذ كور والاوجه الاول وفائدة تقبيد الانتقال انه اذالم يكن للميتولدولاولدولد | 
بع أن المماواضة تفتطى کون حق المت لاخوته دون منساواهم فىالدرجة وعلى هذا لو يكن لست رعان أولاد فيذيغى 
الرجوع ايضا رفاجاب) ان يكون الخ لای قفر لاهن يت انه أخوها لانتفاء شرط اتقال الحق اليه بل من حيث أنه 
,بان فى بعض نسخ الشرح فدرجتها وبذلك عل ان اولاد ست رعان لا ياخذون ف وتا مع وجود فاطمة عملا مقتضى 

انظرا لشوب المعاوضة .|| الترتيب مع ماقلناه اه جواب الشيخ فاما قوله ولايلزم منه الخ فقدمى رده وأما قول 5-50 
:وهن الضواب ولواتفقت || “على بعد ان يكون له جوابه أنه لابعد فيه بل هو أقرب من غيره الذى ذكره بشهادة مامر مبسوطا 
ندخه على شوب التعليق || وقوله وفائدة تقبيد الانتقال الخيقال عله هذا انأمكن الةو لبه فهذه الصورة فلاياقىصورتنا. 
كان سبق قلم وقول || لان الواقف لم تخص احدا من اهل الدرجة عند عدم الولد بل جعله يع من فيها فلزم. من عدم 


الشارح” نظرا . لشوب إ| اعطاء الولد انه لافائدة له أصلايا مر مبسوطا أيضا ثم فى جواب هذا انظار اخر لاتعلق لها عا 
e‏ ا نحن فيه فلذا : دول غاا واحلناها على التامل الصادق واما الاحتال |( رابع فبعيد جداکا لاعخفى 
المعاوظةكذ لِك وهوظاهر اضاومن ملم يول ل عليه |بوزرعة ولاعل غبره مما مر واتماعو لعل الاحتال الاول وكانه لما 
وندل عل ماذ كرته قول قلناه من قربه وبادره الى الفهم مع اعتضاده عا مر علاف غيره من الاحالات الاخر فاته بعد 
E‏ ول يعتضد بشیء يصلح أنيكون 0 له على غبره وعا دل ايضا عل ماقلناه ماقالهالسكىفىفتاويه 
ا 000 “سافن انار 2-9 المجاز وإن بعد أولى من الغاء اكلام وقد أفى يذلاك أيضا فىواقعةأخرى 


( سئل )عنما وهىان تاج الملوكوقف على اولاده الاربعة ثم من بعدهم على أو لادهم وانسفلوا نحجب 
الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى على أن من مات منهم وله واد اى ولرل زان سفل اتل تضيه 
اليه ومنمات ولاواد له انتقل نصيبه لاخوته ومن مات ولاواد له ولااخوة انتقل نصييه لاقر ب 


فليا الرجوع قبل جو ابه 
لان هذا شان المعاوضة 


والجعاله كلتيبما (سئل) 

عمن قا للرو جته انأ بر أتنى الناس من أولاده وأولاد أولاده هات رجل وله بنت وان ان قدمات أبوه قبل الاستحقاق فاجاب 
طلقتك وهيا يمل نالقدر || بقوله يأخذ ابن الان الذى مات ابوه قبل الاستحقاق ماکان يا“خذه أبوه لو کان حيا الآن ولا 
المرأمنه فار أنه فتالل || تحجبه عنه عنته ولاممنع من ذلك قوله تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى لآآن معنى ذلك هنا 
4 ار 52 


أن كل واحد حجب ولده جمعا بين الكلامين وان لم يكن 7 لغا قوله من مات 'منهم قبل 
الاستحفاق استحق ولده نصيبه اه فتامل كونه اضطر إلى المع خوفا من الغاء الشرط الذى ذ.كره 
فكذلك نضطر فى مسثلتنا الى | جمع بين قوله على أن من مات منې) عن غير ولد قنصيبه إن ف 
درجته المقتضى بمذبومه التبادر منه ان من مات عن ولد فنصيبه له وبين قوله ثم ر أولاده المقتضى 
منطو وقه أنه لاينتقل لاحد من أهل الطبقة الثانية شىء مابقى أحد من أهل الطب الأول ور 


انت طالق فېل يقع عليه 
الطلاق زجعا ام اا 
(فاجاب). بانه يقع بائنا 
لاه ابتداء أبراء وتطليق 
(سشل) عمن غلق تعليقا 


صو ر تمق حضرت زو جی ام آنا عمل الاول على من مات عن ولد والثاق علىمن مات عن غير ولد لانا لول م نحمل بمفبوم 
فلانة الىحا م شرعى أو || الاول لزم الغاؤه لانه يستغنى عن العمل بمنطوقه ثم فان منطوقه يلزم بعينماقاله ا 
الوشاهدين مثلا و أخرت حالة ا حصل اج بينه وبين الثانى ولا يتاتى ذلك إلا إذا قلنا العمل »فبوم الأول واذ قد 


اتی‌سافرت عنما وغبت 
فی سفرى مدة تزيك على 
ثلائة اشبر. هن حين 


ع من كلام السكى فى هذا الجواب بوالذى قبله ان الفر ار إلى التجوت البعيد أول من القزان إلى * 
الحم على بعض كلام الؤاقف بالالغاء فليتعبن فى مسثلتنا ماقلناه لما .يازم عا لى خلافه من الغاء قوله | 
على ان من مات منهما عن غير ولد الخ ل مسئلتنا اولى بذلك عا قال الک لان غاية ما فى 


االخيقوانى و كا قت أ سلتا العمل باحد ماصدقات اللفظ بل ما لا يلاجر مناللفظ غيرة وهذا اولى واقربمنالفرار 1 
ولا منفق وحضر م٣‏ || عنه إلى الفرار إلى التجوزالبعيد فاذا: جوز ذلك حظرا من الالغاء فلاننجوزما قلناه جذرا. من 
مسلانصدقاها على ذلك | 


ذلك بالاو لى وقال ق فتاو به أيضا حاصله أنه إذا تعارض فى كلام الواقئف عومان جح الى 
الترجبح فق طرقه. أن کون إل العمو مين لا يازم عليه الغاء شىء من كلام الواقف والآخر 
0 .عليه ذلاتك ا عليه الغا e‏ يقال ف مسئلتنا فان أحد محتملات اللفظ 


بابر أذ دم زوج 
الم كر رس امان | 
و i i‏ طالقا ا 


الذى 


(1) 


.الذى فيها يلزم عليه الغاءوالآخرلايازم عليه الغاء كاتقر ر فوجب العمل بالمفبوم الذى لايترتب عليه 
الغاء بهذن بعلي رد مام عن فتاويه الموافق لما می عليه الزركشى وشيخنا ومن ثم خالفه صاحبه 
ان التهاح وغير ف من ذكرناه فا سبق وما يضعف ما ذهب اليه أنه لايقول بمفهوم الخالفة فى كلام 
غير الشارع فلعل ذهابه إلى مامر لضعف دلالة المفبوم عنده أو عدم الاعتداد ما وإن كان ظاهر 
كلامه السابق لايوافق هذا الثانى وقد مر أن هذا الرأى ضعيف وان المنقول عند أثمتنا وغيرثم 
أنه يعتد بدلالته فى كلام الشارع وغيره وأن لها قوة ت#تضى العمل بقضيتها و تخصيص العموم ما 
وغر ذلك ومن ثم جرى عليها فى مسئلتنا من مر من المتقدمين والمتاخرين ولو نظر الزركشى 
و ذلك معالمدرك الذى قدمته لما تبعاه على ذلك ولجعلوا كلامه مفرعا على رنه الضعيف وقد 
تنه إذلكاحةق أنو زرعة فاشارفى عبارته السابقة إلى أنالسيك قائل بالضعيف وأن استحقاق من 
فى الدرجة دون الاولاد مبنی على الضعيف القائل بهالسبكى أىفلا تغتر ما فى فتاويه ومن ثم خالفه 
فمامر عنها معاصرو هامر الدليل على ترجيح ماقلناه أيضا ان السكى نفسه احتج بالمفهوم المنضم 
إلىغيره ففتاويه فانه سثل عمنوقفب على أولاده ثمأولادهم الخ بالفريضة الشرعيةعلى أنمنمات 
منهم عن ولدأو اسفل فنصيبه لولده ملولد ولده يستقل بهالواحد من أهل كل طبقة ويشترك فيه 
الاثنانفا فوقبما وإنلم يترك ذلك كان نصيبه لاخوته واخواته من أهل الوقف فتوى شخص عن 
ولد ثم أحدها عن ولد وأخ ثم الولد عن غير أخ فبل ينتقل نصيبه لعمه أو إلى الموجودن من 
الطن الاولى فاتجاب بقوله نصيبه لعمه دون الطبقة الاولى ولا برجع إلى الموجودن من البطن 
الاولى مادام هذا العم الاقرب موجود الثلاثة أدلة احدها قوله من مات كان سيه لولده ال 
وقال من اهل كل طبقة فالذى خلف ولدين'استحقا نصیبه وكلاها يستحقه كاملا لولا اخ 
استحقاقه كاملا ثابت لهو[ نماحجبه اخوه ثم أبنهمن بعده فاذا فقد عم لذلك الاستحقاق عمله وأخذ 
ماکان يستحقه ابوه من جبةوالده لام جهة أخيه ولا من جبه ان أخبهالثانى قوله من مات ولا 
ولد له کان نصيه لاخوته اقتضى تقديم الاخ على العم فيقتضى ذلك تقدم العم على الاب وقد 
ينازع فىهذا منجبة أندقيا سو القياس لايعملبه فى كلام الواقف الثالث أنه يصدق فى هذه الحالة 
ان أخا العم المسؤل عنه توف ولاولد له إذا لم تجعل هذه الجبلة للحال بل تخر عنه انه توفى وانه 
لالد له ينتقل نصيبه لاخيه وهو عم المتوفى وقد ينازع فى هذا منجبة انه جعل الجملةحاللةوالمعتمد 
عليه منهذه الاوجه الثلاثة هو الاول ويعتضد بانه المفيوم منعرف القائلين و لما كان هذا المفبوم 
يكن المنازعة فيه لم تجعله العمدة واعتمدنا على اللفظ كا بيناه فى الوجهالاولاه فانظرقوله و بعتضد 
بانه المغبوم من عرف الواقفين وأما قوله ولماكان هذا المفبوم للخ فيقال عليه ملم أنهذاالمفبوم 
فىمسئلته يمكن المنازعة فيه فانه مخالف لصر بح العطفت م ولم يتايد ما غلب فى عرف الواقفين 
وقصدهم من صرف ما كان للريت لفروعه لان الفرض أن هذا الميت لافرع له فلم يعارض قضية 
العطف بم المقتضية للانتقال إلى العم شىء من القرائن الحالية ولا اللفظية و[نما غاية ما عضد به 


وه فدق 


مع وجود الاثنين ان حق الاستحقاق ثبتكاملا لكل وان أخاه هو الذى حجبه وَإنما الذى بتجه 
أنا تتبن بتعدد الولد ان حق الاستحقاق موزع عليبها وحيتئد فقد انتفى قول السكى فاذا ذ:-د 
| عمل ذلك الاستحتاق عله الخ ولثن سلم ماذكره فقضية العطف 
| التعسف فاذا رجح السبكى هذا التعسف والغى به قضية العطف بم مع قوتها وتصريح اللفظ بها 
| وعدم تصريحه ۷ بل دلالته على ذلك التعسف فمن ناب أولى ان نلغى نحن قضيتها فى مسئلتنا وإن 


| هذا المنهوم أن حق الاستحقاق كاملا ثابت لكل واحد الخ وهذا يقبل المنازعة بان يقال لانسلم ' 


ثم المذكورة اقوى من هذا 


وجدت الضفة الاق غلا 


تت ا ا ms‏ وألمحالأنهناكعذرآمن 


اسر أوعسرمن نع الدفم ش 
او الوجوب بقع الطلاق 
عجرد أخارها سواء 
كانت صادقة ام كاذية کا 
هو فصرح به فى فتوى 
الشيخز كربااولا لانقوله 
فى التعليق وصدقها قرينة 
من المعلقدالة ع إرادة 
صدقبها وإذاكان هناك 
قرينة دالة على صدقبا :1 
بقع باخيارها كاذبة کا 
يؤخذ من كلام الخادم 
وغبرهسواء صرح بارادة 
صدقبا او لا وحمل كلام 
الشيخز كربا علىما إذا لم 
يكن هناك قرينة إرادة 
صدق وإذا خرجت من 
منزل سكنما طو ل الغيبة او 
بعضبا و أقيمت بذلك بينة 
يقع الطلاق بالغيبة اولا 
لتنزل الغبية المعلق عليها 
الطلاقعل النفقة الواجبة 
كصرح به الجلا ل السيوطى 
وغيره وماااعتمدؤذلك 
كله (فأجاب) بان المعتمد 
ماآقی به شيخنا فيقع 
الطلا مطلقاًلوجودصفات 
الطلاق المعلقوهى صادقة 
فى ذلك وإن كان له عذر 
اوخرجتؤفغيبتهإذالمعول 
عله مدلولات ألفاظ 
التعليق وقد وجدت بلا 
طلاق زو تە ثلا اغ فة 
إنفل زيدالثىء الفلانى 
بنفسه أو ب وکیله انهلايدخل 
المكان. الفلا ىمدة معينة 
ثم ستل الحالفف المذ كور 
عن ؤيد” - الحاوف 


عنه أنه خالع زوجته 
بنفسه أو ب وكيله ليفعلز بد 
الثىء الفلانىالذى لاد 
منه فقال ولا اخالعايضا 
وقصد .ذلك الطلاق 
الثلاث|يضاو عدم الخالعة 
قبل الفعل الحلو فى عليه 
فبل اذا خالع الرجل 
00 
فى الخلم فهل بقع 

می خالع احالف 
زوجته بنفسه او وكيله 
قبل وجود تلك الصفة 
المعلقعليهاالطلاقلتطلق 
زوجته بوجودها (سئل) 
عن امرأة حضرت مع 
زوجب الى مجلس الماع 
الشرعى وتسلبت منه فيه 
ماکان لما تحت ده من 
مصاغوقاش وسالته ان 
يطلقبا طلقة واحدة خاعا 
عل براءة ذمته لما من 
مع مبلغ صدأقها عليه 
وهو يتصادقهما الفا ئخصف 
, سامانية ماحل منه ومالم 
حل فاجاب سو الما وطنقيا 
الطلقة الم.ؤلةعلل العوض 
المذ كورونذرت السائلة 
المذ كورة انهان احياها 
الله بقية يوم تار خهوقام 
قائمشرعى وطالب الزوج 
المسؤل حق مالىهن قبل 
مبلغ صداقبا المذ كور 
وانتزعذلكمنه بطريق 
شرعى كان عليها القيامله 
بها ينتزع منه وثبت ذلك 
لدی الحا کالمذ كوروحم 
موجبە فى الس المذ كور 
بحضورها ثم بعدذلك 
إظہرت و الد ةالمطلقةمن 


(9 


ا بالمفهوم السابق بيأنه فا لاعتضاده يقر بنة بل بقرائن ص با: نه ما ما يعلم مله أن تلك يمست 


قابلة لزاع فها كبذه القرينة آل تی ذكرها لان تاك القرائن اعترف با حى المخالف کج بان لك ` 
من کلامه نقسة وكلام شيخنا الذى قدمته وأما قرينته هذه فلم يعر قت بصحتبا موافق ولا مخالف 
لبعدها م لا خفى وما يصرح أيضا ما قدمناه من أن القرب الى مقاصد الواقفين وأهل العرف 


: معتبر ومرجح ما ذكره السك ی فیفتاو به ايضا فى أ ثناء جواب طويل من ان غرض الو اقفن تحميم 


النفع فى ذرياتهم قال وقد ذهب بعض العلماء إلى اعتبار ذاك مجرده وحن الغيناه عند أنفراده 
إذلا نتر ما نظن انه غرض 
قد اعتضد عا ذكرناه فکان الاستناد إلى جموع الامرسن وصاحا بان لاض منہما دليلاه 
فانظر الى ماصرح به وقررهمن أن مايظن انه غرض الواقف اذا ساعدته قرينة يكون حينئذدليلا 
مرجحا لذلك ومقتضيا العمل به وفىمسئلتنا كذلك بل أولى کا علم ما مر ويؤيد ذلك ويوافقه قوله 
فى فتاو به ايضا فى اثناء جواب فرجعنا الى المعنى فر أ ينا ان تقد الاقر ب إلى الميت أقرب إلى مقاصد 
الواقفين والى مقاصد أهل العرفن مالم يقصد الاقربالى الواقف وهنا لم يقصد الآقرب الى الواقف 
فلذلك ترجح عند استحقاق هذا الاقرب الى الواقف إلى المتوفى اه فتأمله حق التأمل تدصر عا 
فى الترجيح بذلك من باب أولى لان مسئلته هذه كا بعلم يتاملبا مع تامل كلامه فيها تعارض فا 
الترجيس من جبة اللفظ ففر الى الترجيح فا من جبة المعنى سب وأما مسئلتنا ففيبا ترجيحات 
لفظية وممنوية ا مرت مبسوطة فتعين العمل فبا بذلك وبان بكلامه هذا وغيره مما مر عنه وعن 
غعره ضعف ماذهب اليه فى نظر مسئاتنا من عدم استحقاق الولد ونا مل أيضا تصر عه بان تقد م 
الاق ب الى المت أقرب الى مقاصد الواقنين الخ بز ند ذلك ایضاح تقد م البنت فى مسثلتنا على 
اللاخت لاما قز بال المنة من الا خت وان كانت الاخت أقرب الى الواقف وقد تقزرمن كلامه 
هذا ومن كلامه و كلام غيرهالسابقان الاقربالى مقاصد الواقفين وأهل العرف معتبرومر جح اذا 
انضمت اليه قزينة فكيف وقد انضمت اليه قرائن لفظية ومعنوية کا سبق بسطبا والاستدلال 
عليها ما لابق معه توقف فى أرجحية ما قلناه على غيره من جبة النظر فضلا عن كونه أرجح من 
جره المقول وعا يزيده وضوحا ايضا قوله فى وقف شرط. فيه النظر للارشد فالارشد من أولاد 
الموقوة ف عليه ونسلهم يقدم الارشد والاقرب فالافرب والمنتسب اليه بالذ كور على أولاد البنات 
وبنات البنات واذا انتهى النظر الى أنئى كان من شرط,ا أن تكون ذات زوج يصلح للتقدمة 
على امجاهدين فوجد من ذرية الموقوف عليه اناث واحدة منهن ذات زوج ل لا ذكر 


الواقفت إلا مسأعدة قرئة ة لا جرده فلا نله اذا اعتضد بغيرهوماهنا 


وذ کر انزل مون وقامت بينة لكل من المذ كورين بالارشدية ووجد أ ى أعلى من ايع 


قأمت بينة لما انما من نسل ال موقوف عليه فلمن يكون النظر قد يتوهم متوهم أن قوله على 
5 لاد البنات يعود الى جميع ما تقدم وكانهقال يقدم الارشد على أولاد النات والاقرب علىأولاد 
الينات والندسب أليه بالن كور عل اولاد البنات وحتح بان مذهب الشافى إن الاس اء وما 
جرى مجرأه بعود أ رجميسع ابمل المتقدمة والجاروالمجرور بجرىجرى الاستثا أءوعطف المفزدات 
أولى بذاك من عطف امل ويتر تبعل هذا انهاذاوجد فى هذا الوقف ف المنقسبين بالذ كور رشيد 
وأرشد لايتقدم الرشيد على الارشد لما تقدم أن الارشد انما يتقدم على أولاد البنات وهذ! الوهم : 
يندفع بثلاثة أمور أحدها ان السابق الى الفبمفى هذا الوقفوما أشببه خلافه وان الجار والمجرور 
مختص بالاخيرة وان كل يما ذم ر يقدم عل ضده فيتقدم الارشد على غر الارشد مطلةا 
سواء کان من او لاد الذ كورأم منالاناثويقدم المنقسب بالذ كور ع أولاد البناث سواء أ کان 


أرشد 


)؟١ة(‎ 


أرشد أم لميكن أرشد هذا هوالسابق إلى الفبم فى هذا الكلام وأشباهه ولا نقول انه من المسئلة 
١‏ ألو ىيقول فيها الشافعى رذى الله عنه بالعود ل اع لان القريئة ابى ذكرناها من تقدمة كل 
شىء على ضده صارفة عنه فوجب المصير الىماسبق الذهناايه الامر الثانى منالامورالثلاثةالقرينة 
0 ذكرناها فبى مع سبقالذهن شيآن الامر الثالث انه لو قبل بهذا التوهم ازم التخصيص 
أوالتقييد فى الملتين الاولتين فلبذه الامور الثلانقجعلناه للاخيرةفقط انتهى المفبوم منهفانظر قوله 
هذا السابق الى الفبم فى هذا الكلام الخ وقوله فوجب المصير الى ماسبق الذهن اليه تعده 
صرحا ودليلا أى دليل علىرد مأذهب ف نظير متنا لاه هنا اذاخالئف قاعدة الشافى 
والآصحاب من رجوع الوصف والاستئناء وا كالجار ا الى جميع ماتقدمه لاجل 
ممادرة خلاقه الى 00 كسب فكيف لاتجعل هذه المادرة فى مسئلتنا مرجحة مع اعتضادها ما 
مرمن الادلة الواضحة والقرائن اللائحة وعدم مخاافتها لقاعدة من قواعد الشافعى اوأحد من 
أصحابه بل ماذ كرناه موافق لما ذ کروه کا ظبر واه المد ما مر بسطه وتقريره باوضحطريق و أثم 
تقرير وذفيق ومعذلك ف فلا تغفل عن هذا انحل والذى ق ا فانه شاهد صدق ودليل<ق 
على ظبور ماذهينا اله معا للمنقول وضعف ماذهب اله هو ومن تبعه هذا ما تسر فى دذه المسئلة 
مع تشتت البال وضعف الحال والّهسبحانهوتعالى الموفقالصواب والمعول على فضله وكرمه وجوده 
فى الحام الحق عند تصادم الآراء وارتيا كبا فى مظان الارتيابانه أكرم مسؤل وأرجى مأمول 
لا الاب الثانى فى الكلام علىث ا 
وهو انك اذا قا ان نضيب الميتة لينتها فاذا مانت الاختالباقية عن أولاد فل للبنت نصيب أمبا 
ولاولاد هذه الثانية نصيب 75 أو تشترك البنت والاولاد فيجميع الخلف عن أميه) بالسوية بينهم 
على حسب الرؤس و بيان المق فى ذلك من كلام کشر فيه ليتأخرين وغرم ان الوجه فى مسثلتنا 
الاساوى وبوجه بان كل طيقة انما يتلقون من الواقف لامن الذى قبلهم ومعنى تلةييم منه أن 
الاستحةاق یم كساب مانص عليه الواقف من جين الوقف وأما اللا<قية فلا ثبت الا عند 
وجود مسوغ غ الاحذكاقالواالولاء أنه يثبت جميع العصبات ويقدم فى الارث به الاقرب منم 
فالاقرب واذاكانوا انما يتلقونمن الواقف والواقف انما شرط التفاوت فىمسئلتنا فالمر تبة الاولى 
دون ماعداها فيكون ماعداها عل التساوى اذ ليس فى لفظ الواقف فى مسئلتنا مايدل على أن كل 
فرع كل من البنتين انما اخ ما ستحقه أصلهمطلةًا اولس مفروم 2 مات منهمأ عن غير ولد 
الخ أنمن مات ا عن ” باخذ ولده نصييه بمامه مطلقا بل مفېو مه أن نصييه ينتقل ولك مادام 
أحد من اهل طيقة اصله موجودا فاذا ماتت بذتا الواقئف صار كل من فرعيهما لاياخذ بقضية 
مفبوم ذلك الشرط واا باخذ بقضية نص الواقف عليهم بقوله ثم على اولادهما الخ واذاتقرر انه 
لاباخذ حينئذ الابنص الواقفف عليه لابمفبوم الشرط فلا وجه الاالقول بالتسوية بينهم لان الواقف 
لم يصدر منه مايدل على أن كل مرتية بعد الاولى حكمبا فى التفاوت اوعدمه فاخذنا فى المرتبة 
الثانية وما بعدها بالاصل وهو التساوى لا تقرر انه لاهعحارض له ويدل على ماقررته امور ٠نبأ‏ 
قول الرويانى ووالده فى جوامما السابق أول الباب الاول الجواب إن كل العشرة ينتقل اليبم 


الخ بناء على إن الضمير فى الم يرجع الى جح ماقىلەمن او لادعرو واولاد زد لكن قوله عقبهولا 


مختص بالانتقالالييم ما كان نصيب اليف الاصللان جميع العشرة الآن صارحقا للميت ونصيبا 


له فال موت كاف فى ابيع يقتضى ان المراد رجوع الضمير فى اليهم الى اولادعمرو فقط وحيائذ ٠‏ 


َف ون عبار تما منافية اأقلناه من التساوى فان قضر_ة مأقررناه أن العشرة الى ىو حق لعمدرو 


بدها مسئندأ شرعيا شېد 
لما بان بنتها السائلة -التها 
عل ذمة الزوج الول" 
قبل الس وال بتسعاثة 
دناس اهداق الول 
عله فيل اذا كانت الزوجة 
المذ كورة صحبحةالعبارة 
نقع الطلقةالمسؤلة طلاقا 
انام بتقد یر ةا لو اله بان 


ش توفرتشرائطبا الشرعية 


وثبتت فان كان الالفا 
تضفت امول علا مر 
مثل السائلة على السائل 
تصح الراءة فى الالف 
والمائة الاقةلحافىؤمته الى 
حابن السؤال وجوأبه 
و يرجععليها بنسعائة نظير 
ماأحالت به عليه أولاتقع 
الطلقةأصلا لفساد النراءة 
فى التسعامة الحال ماقبل 
السؤالواذاقاتم.هذا الثاى 
بينوالناوجهوقوع الطلاق 
بائنافما صرحبه الارشاد 
كالروض فمااذا سأاتهأن 
يطلقها أو لعباعلى براءته 
من صداقہا وكانت قد 
أبر أنه منه وهولا بعلم م 
بحب له عليبامبر المثلفان 
هذهالمسئلةقد يستفادمنها 
أنهاذا فسدت البراءة فى 
البععض يرجع الى بدله من ا لمرد 
وهو مبر المثل وهلهذا 
النذر بتقديروةوعالطلاق 
بائناصميمأو لالانهلابصح 
نذرالشىء اللازملازومه 
دون التزام وهل يقال 
لمن قال البراءة فى مسئلة 
الارشادموجودة فى نفس 


الأمرفلذلك وقع الطلاق 
فيبالوكان المعتير مافى نفس 
الآ لوقع الطلاق رجعيا 
وم جب لدعليهامبر المثل 
فاجاب) بأنه قد وقعت 
الطلقة المسؤلة طلقة بائنة 
لوقوعها فى مقابلة براءة 
الزوجمنالقدرالمذ كور 
ثم إن بتت الحوالة 
المذكورة وكان المبلغ 
المذ كورممر مثلها برت 
ذمة الزوج من الالف 
والمائةالناقةو بر جمعليها 
بنسعائةوالنذر المد كور 
غبرحيحلماذكر فى السؤال 
(سئل) عن رجلقال می 
مضى شر شوالمثلاولم 
أحضر للمحكمة الفلانية 
وادفع لاحدى زوجى 
صدآقہا كانتا طالقتين 
لاما “م قبل مضى الشور 
المذ كور حصل بينه وبين 
.'صاحبة الصداق اتفاقعل 
إيتاع الطلاق فى مقابلة 
البراءةمن الصداقالمذ كور 
ثم سالته أن يطلةہا على 
ذلك. فطاقها عليهفهل إذا 
فعل المقدور عليه وهو 
الحضور الى المحكمة 
المذ كو رةيةع عليه طلاق 
الاخرئ لكونه فوت 
شغل ذمته من الصداق 
اختياره أولا يع لفعله 


بالصداق ال مذ كو رأم كيف 


الحال (فاجاب) بان تلك 
١‏ كتاب الطلاق ) 


( سل )عن قال على 


AAA 


تنق.م هی وسها أولاد زيد على جميع أولاد مرو وزيد بينم بالسواء ولا ختص أولاد عمرو 
بالعشرة وأولاد زيد بالسبمين لعين ماقررناهنعم قديقال ان صورةالروياني هذه تخالف صورتنا 
فان الذى فى صورتنا أنه وقفغل بنتيه بينهم بالسوية ثم على أولادهما الخ ثم قال على أنمن مات 
منهمأ عن غير ولد قنصيبه لمن فى درجته فام بات فى المرتية الثانية بم يدل على التفاوت بينم عند 
انتقال الوقف اليهم فعملنافيهم بالاصل وهو النساوى كا تقرر وأما مسئاته فان الواقفة أت فيا 
بالتصريح بالتفاوت بن أهل المرتبة الاو لیو بمابدل على أناو لاد كز من اهل المر تبة الاولى يكون 
حكمهحكمه ووجەذلك ان ‌الماذ کر تف قبالة وقفباانه أىماهر منالموقوف عليبم علوحسب التفاوت | 
الذىذكرته وقف علييم ثم على اولا. هم ماعاشوا الخ اقتضى ذلك ان هذا التفاوت جار فى كل 
طبقة لاما لما ذ كرت التفاوت المذ كو ر ثم عقبته بان الوقف المتصف ذا التفاوت وقف على 
الثلاثة المذكورين ثم على اولادهم الخ كان ذلك ظاهرافما قلناه وحينئذ فيتضح ماثاله الرويانى 
ووالده من انتقال العشرة الى أولاد عمرو ولا يشا ركيم فيها أولاد زد وقد يوذ من علتهما 
أن ما قالاه من انتقال العشرة لاولاد عمرو فقط مبنى على الضعيف ان كل طبقة تتلق ما قابا 
لامن الواقف وبيانه انه لم حمل سبب اختصاصيم بالعشرة الا ان جيعما صار حقا للبيت ونصيبا 
له فاقتضى انهم انما يتلقوتما عنه واذا كانوا يتلقوتما عنه فلا يمكن احد ان يشا ر كوم فا نجه 
لانم نازلون منزاته دون غيره, ومن افى عا قدمته من التساوی السبکی وقد قدمت كلامه 
فى ذلك اول الوجه الثالث فراجعه وانظر قوله ولا ختص اولادكل بنصيب والدهم الخ وقوله 
الامر الثانى انه اذا انتقل نصيب الطبقة الى تحتها هل يكوت مشتركا بن المي بالسواء اوياخذ 
كل اولاد ماكان لابيهم ولا دلي لعلى الثانى والاول اقرب الى ظاهر اللفظ فتعين ذلك يبان صحة 
ماذ كرناه اولا هذا ماظهرلى فى هذا الوقت وفوق كل ذى علم عام اه لکن قد عخالف ماذكره 
فى هذا الجواب ماذ كره فى جواب آخر فانه سشل عمن وقفت على نفسها ثم زوجبا ثم اولاده 
لاذ كر مثل حظ الاين ثم اولاد اولادهم كذلك ثم نسله وإن سفل للذ كر مثل حظ الاين 
على ان من توف منهم عن نسل عاد ماکان جارياً عليه على ولد ولده وإن سفل للذ كر مثل حظ 
الانثيين ومن توق عن غير ولد ولا نسل عاد إلى من معه فتوفى زوجبا قبلبا عن بلته منها نسب 
وبنت بنت من غيرها توفيت أمبا قبل صدور الوقف اما قضاة ثم توفيت الواقفة فانتقل الوقف 
لنسب ثم توفيت عن ابنها أحمد فحك حا ک عشاركة قضاة له وانه بينها نصفان ثم توفت قضاة 
عن أبنيبا أحمد وأمين الدين فاقر لآاخيه بثلثى الوقف وأقر له أحمد بثلله ثم توف آحد عن ولددن 
ثم توفى اءين الدين عن اولاد فاجاب بقوله مقتضى هذا الوقف ان قضاة تشارك احمد للذ كر مثل 
حظ الانثيين أما مشا ركتبما فاعموم قول الواقفة على كال الدين ثم اولاده ثم اولاد اولاده فانه 
أقتضى دخول اولاد اولاده کم واحمد وقضاة كلاها من أولاد اولاده وإنما تاخرت قضاة عن 
مشارکتہا لخالتها نسب لاجل التر تیب وقد زال فان |حمد مساو ها فيشتركان وان كان هذا يخالف | 
قول أأواقفة من مات منهم وله ولد كان نصيبه لولده فانه يقتضى ان نصيب نسب وهو جمييع 


الوقفت كله لابنبا احمد لكنه معارض بعموم ولا اولاد اولاد كال اادىن واقتضائه استحقاقهم 


0 فحمانا قول النصيب على النصيب الذى سس تحةه لو كانت هى مسأو بة لقضاة لاما اما قدمت ظ 
ا 


عليبا لعلوها فى الدرجة وهذا الو صف مفةود ف انا فلا لم عليبا فان قلت هذا تجوز ف لفظ ١‏ 
النصيب وذاك تخصيص والتخصيص مقدم على المجاز قلت لنا ان نقول النصيب قد رمشترك فلا , 


اا لا انكل ى مجاز ولو سانا أنه مجاز فبو هنا أولى لان التخصيص اذا قيل به هنا بكون فى مجال صدور الوقف ا 


وج ماسو سمس سوس ص ص ص سس مسج ص سس مس م بج ص ب م سس 0ه 


LU; 


)1۷( 
وتفاصيله فكان واحد أولى وايضا ففرض الواقف يقتضى عموم الذرية إذاعرف هذا فكان 


الفلانى”م فعله هل يع عليه 


الاشتراك ينا لا يكونءالسوة بلللذكر مثل حظ الاشين فيكون لاحر انثلثان ولقضاة الثلك | الطلاقأولارفاجاب) نعم 

لع.وم قواه للذكر مثل حظ الاشين وقد يقال انه بر اعى ذلك وتصيب كل واحد اذلاياتقل أا باع 0 الطلاق 

لاولاده' خاصة مثاله إذاكان ابن وبنت فاتهما يستحقان لاذكر مثل حظ الانثيين فاذا مات الابن الما 3-8 

عن بت والبنت عن أبن تقل لكل منب) ماكان لاه كاملا و لامع بسن نصييمء او يقال للذكر از 
. و ج ا ىع مه 


مثل حظ الانثيين وت رجيحاحد الاحتالين على لآخر فيه نظر والاقرب الثانى لانا انما خرجناعن 
ظاهر لفظ النصيب الى اصل الشركة لاجل العموم ومثله لايقوى هنا ومع هذا فقضاة تشارك أحمد 
لان أحمد ماله نصيبامهوامه لاتفضل عن قضاة فىاستحقاق النصيب لاشترا كبما فىالوالدة واا 


الصباغ وغيره فيها تطلق 
ف الحالو القاضى ابو الطيب 


تفضل عليبا ف ‌التقدم لعلو درجتبا وعلى هذا يكون حک الجا مشاركة قضاة لاحد رعدم و قوعه لالهلا يكون 
ومئناصةتبما ححا 2 لا توفيت قضاأة عن انها استحقا نصف الوقف على الاحتالين اللذين وقوع ذلكعلى المذاهب 


كلا ) المعتمد(فاجاب) 
بان ا لمعتمدماقاله ابن الصباغ 


ذكرناهما جبعا لاناان عممنا قوله لاذكر مثل حظ الاثيين فہما ذکران وان خصصنا فكل واحد 
بأخذ نصيب امه وحيئذ الاقرار ليس بصحيح الاانه يؤخذيه إذا احتمل ان يكون له مستند غير 
ماذكر فان لم>تمل فهو باطل ولا يو خذبه وعلى كل تقدير فالاقرب ماذكر والحكم الذى حم به 
الجا كم لايلزم حكمبما لمن بعدهما فيأخذ ولدا أحمدما كان لابيهها وياخذ ا ولادأمينالدينما کان 
لابيبم فان كان فى أحد الفريقن أنى مع ذکر کا نت القسمة ثلاثة فى النصف الذى انتمل الامن 
اب) خاصة لاف اجميع على مار جحناه من أحد الاحتالين اهكلام السبكى وهو ظاهر فى المخالفة 
لما قاله من التساوى ف الذى قبله لكن إذا تأملت كلا من الصورتين المسؤل عنها ظبرلك أن 
| لا مخالفة وبيان ذلك ان صو رة السؤال الذى اجاب عنه اولا انه وقف على أربعة سمأهم بينهم 


الاقوى إذاو أتى شخص 
بصر ګه وقالم أنويه ٠‏ 
طلاقالم بقبل بالاجماع 
واحتجله الخطابى ب#وله 
تعالى و لاتنخذوا آياتالله 


بالسواء اع م عل او اولادم ونسلبمالذكر والاثى فيه سواء على أن 4 تو FE‏ 
مم عن عار ولدكان ما سشتحمه من هذا عائدا على الثلاثة الموقوف علييم ا وإذا هدرر أن هده ذلك الاذاود الظاهرى 
الصورة الى اجات فيبا بالتسارى فا به حيائد ظاهر لان الواقفذ كرف المرتبة الا ول التسوية لقوله صلى اه عله 
وكذا نی کل متب بعدها بقوله الذكر والاٹی فيه سواء ولم بخصص هذا بالتصريم بان کل فرح | ولم انماالاعال بالنيات 
ياخذ جميع نصيب اصله ومع هذا الذى ذكرهلاسيل إلى القول بان کل اولاد ياخذون ما كان ر جوا مانا 1 


لابيهم ومن ثم قال السبكىان هذالادليل عليه وقال ان التساوى اقرب الى ظاهر اللفظ فتعون 
فاتضم حينئذ ماقاله فى هذه الصورة الناسبة لصو رتنا يا يعلم ماياق وصورة السؤال التى اجاب 
عنما ثانيا ان الواقفة جعلت مافى كل طبقة مقسوما بينهم للذ كر مثل حظ الانشيين ومن بوفى عن 
غير نسل عادما كانله على ٠ن‏ فى درجته فاقتضى هذا الصنيع ان ينتقل لكل من الفروع ما كان 


بالاجاع وقد قال امام 
لايةيءون للظاهرية وزنا 


لأصله کا .لا ثم ان اتحد الذر ع اخذہ وان تعدد ذکورا او اناا اخذوه بالسواء أوذكوراأوإنانا (سئل)عمالوا كر وشخص 
اخذوه الذكر مثل حط الاثيزن وانه لا جمع بین أنصياء الاصول م سم على الفرو ع بالسوية کےا علىان يفيض من 
ان لم ختلفوا والافللذكر مثلى حظ الانتيين لان ذاك وان كان عتملا وقريبا الى لفظ الواقفةلكن شخص شيأثم | كرهدحتى 
الاول آقرب لتصر دبا بان من مات عن واد تقل نصيه إلى ولده وهذا ظاهر ففوز الفرع مجميع || اخذمنه ذلكفبل لللقبض 
نصيب الاصل قن ثم اتجه قول السبكى والاقرب الثانى الخ لكنلامطاتا مابأتى فتأملهذاالجمع | |الرجوع على القابض المكره 


اولا وهل يشبد لذلك 


بان هذين الجوابين ول منه قاعدة وهى| نه حديث دل صر يح كلام الواقف على اختصاص كل فر 
مسئلة الوديعة (فاجاب) 


جميع نصيب أصله اختص به ولم يشاركه فيه من هو فى درجتهوحيث لم دل على ذلككان جميع 


الوقف مقسوما. بالسوية على أهل الطبقة الثانية ملل سوا ان مقعوها على آمل الاولى#السوية اا ا ب على 
أيضا املا ولا يكتفى فى التفاوت بال E Ceo ER OO‏ 
يضا املا ولا يكتفى فى التفاوت بالمفبوم لانه لابدل على خصوص التفاوت واندل على ا لذلك مسئلة الوديعة مان 
الوا لاسي اا ل 


] س الفتاوى الكبرى س ثالث‎ rAfrj 


دفءهالكرهتقرارالضان (14؟) 
عليه بلصرح الئمة بان اوور ج نے 
ا اتلاف الال || الاستحقاق کا قدمناه فى الباب الاول وعذا يزيد لك إيضاح فر قان ما بين صورق السكى فان الا ولى 
طريقف الضهان وار كا ليس فيهامايدل على التفاوت وقوله فيها على أن من توق منهم عن غير ولد کان ماستحقه من عائدا 
المكره (سئل) عن امرأة || على الثلاثة الموقوف عليبم أو لالايدل على ان من توق عن ولد يكون جميع مأ کان لهلاولاده فى حياته 
ال واا رچ أوقحياة من فى درجة الميت و بعد مماته بلعلى أن جميعه يكون لەق حياةذاك فقط واما بعد مماته 
ليلة معينة إلى مكان معين || فهولاي خذ بقضيةا مهوم بل بصريح قولالواقف ثم اولادم ولميفاوت الواقف فعملباصل التساوى 
فقال عقب سۇ الما ان لاف قو لەق الثانية من ونی عن نسل عاد ما کان‌جار ا على نله الخ قا زه يقتضى بناء على مأفهمه السك 
أنذلك جار كل مر تة مطلقا سواء مات الاصل فى حاة من فى درجته أم لاواذقدبان لكواتضح 
فرقان ماين هاتين الصورتين فصورتنا مساوية للصورة الاولى وصورة ااروانی ووالده مساوية 
للصورة الثانة وحينئذ فاتضح ماقلداه فى صورتنا من التداوى وما قاله فى صورتبيا من عدمه أ 


خر جت هذه الليلةفانت 
طا لق قاصد| بذاك معا 
من الخر و ج لماسالته ا روج 
اليه والحال أ ندلا ملك عليبا 

اوی طاق زامان تال 

لليلة فقال لما الزوج اما أ 
عليت با لحلاف فقالت نعم 


فتاوبه وقف على عائشة وفاطمة ثم على اولادها وانسالها بطنا بعل ر ن وقرنا بعد قرن وکل من ١‏ 
مات مم واعقب صرفت حصته من ذلك الى عقبه والافلين فى درجته فاتت فاطمة ولا نسل لما ٍ 


واخصر الوقف فى رجل من نسل عائشة ھی جدة أمه وله اولاد مد وعلى وعائشة وغالية فهانت | 


ولكنى م أخرج إلى !| عائشةؤحياة ابا وخلفت ولدبن م مات اوها عن بقية أولاده المذ كورين مات الاو لادالباقون ا 
المكانالذى اردت بلالى || عن اولادم فبل ينتقل الىكل منهم نصيب ابه ام يشاركهم ولداعائشة المبتة فحياة ايها لانالكل | 
غيرهو أ نتل تقصدحلفك البوم فى درجة واحدة قال لايشاركهم اولاد عائشة ووجه عدم مخالفته لما قاله السكى انه انما 
إلا منعىمن الخروج اليه تعرض لعدم مشاركة ولدى عائشة ولم يتعرض للتصريح بان كلا ينتقل'اليه نصيب ايه كاملا اولا 


فېل يصدق اازوج‌ف‌قصده 
الخاص ويقتضى بعدم 
وقوع الطلاق والهال 
ما ذ کر ( فاجاب ) نعم 
يصدق الزوج ان قصدذلك 
المكان المعين ولا ع 

بوقوعالطلاق للقرينةوان 
قصد مكا ناغير ذلك المكان 
فلا يصدق وبحم بوقوع 
الطلاق ظاهراً ولكنه 
ند ن فيا بينهو بين الله تعالى 
(سئل ) عزرجل متزوج 
بامر أتين قال می سكنت 
بزو جى فاطمة فى بلد من 
البلادوم كنزو جى أم 
الخير معها كانت أم الخبر 
طالقاثم سكن بالزو جتينفى 
بلدة اخرى فبل تنحل 
البمين أم لا وإذا 


نعم كلامه قد يقتضى ذلك وحينئذ فهو ليس مخالفا لمامرفازصورة مسئلته مساوية اصورةالسكى 
الثانية دون الاولى ودون صورتنا لانصورته هذه نص الواقف فيها فى سائر البطون على أن كل 
فرع باخذ حصة أصله بقوله وكل من مات منم واعقب صرفت حصته ومن ذلك الى عقبه والا أ 
فلمن فى درجته فاذا وجد العقب كان النصيب مصروفا اليه بنص الواقف فلا ينقص عنه إى 
لابقيده المستفاد من كلام البلقينى الاتى واما مسئلتنا فالواقف لم يصرح فما بنظير ذلك واما 
خص ذلك بالطيقة الاولى فقط فانه وقف على بنتيه م على اولادها الخ ثم شرط أن من مات 
منبمأ ای من بنتیه ای عن غير ولد كانت حصته لمن فى درجته فالضمير فى قوله منهما بخص هذا 
الشرط ہما دون غيرها من ساثر الطبقات فاذا ماتت احداها عن ولد اخذ حصتبا عملا وم 
الشرط يمر فاذا توفيت الاخرى عن اولاد بطل ذلك الذرط ولم يصر احد من اهل الطبقةالثانية 
اخذ به أصلا واا باخذون بقضة قوله م على أولادهم فليست مسكلةنا نظيرة مسئلة اليغوى 
هذه ألفرق الواضح يبنهما كا تقرر وكذلك مسئلته الاولى فانها ليست نظر تما فى جواب الصورة 
الا ية مقتضى هذا الوقف ان قضاأة تشارك احمد الخ ووجه ذلكانصورتيرها متحدتانؤسائر 
الاوصاف من العطف ثم وشرط ان من مات عن ولد نصييه لولده والا فلن فى درجته وفى 
أن قضاة توفت اهبا قبل استحةاقبا بلقبل صدور الوقف وولدىعائشةتوفت امبماقبل استحقاقبا 
أيضا فافتاء البغوى بعدم استحقاقه! نص صريح فىعدم استحقاق قضاة اذ لاسبب لافتائه بذاك 


الاان اما فت قل استدءّاقهما وهذا مو جو د بعيله ف ام قضأة فلا تستحق 4 قالهاليذوى بل أولى 
وعليه في وجه به السكى استحقاقما من موم قول الواقفة م عل اولاده الخ ما قلرمته عنه کن 
أن يجاب عه بانا لا نسلم سل قوله النصيب على ما ذكره حينشذ بل هو على حقيقته 


: ش وبه 
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| الاصوليين فاندفع قوله ولو سلبنا أنه جازفمو هنا أولىالخ وقوله انا أن تقول النصيب قدر يجاب 
عنه بانه منوع لان‌النصيب لايتبادر منه الا الموجود حقيقة دون المعدوم حقيقة الموجود تقديرأ 
والتبادرعلامة الحقيقة يا صرحوا به وقوله وغرض الواقف يقتضى عمومالذرية يقال عليه عله 
مالم يعارضه تصرحه خلافة وهو هنا فرح اھ چ تقرر وقد وقع للسكى رحمه الله 00 
فتاريه مواضع قرية أو مساوية لما قاله هنا فى النصيب وما تفرع عله -قاناك أن ر فل أن 

تأمله مع كلام البغوى هذا فانه صريح فى رد جيع ماقاله السكى فى هذه الصورة ونظائرها 
وبالضرورة اذا تعارض افتاء السبكى والبغوى فالاضل والغالب تقد افتاء البغوى الا لمانع ثم 
رأيت اللقينى أشا ار فيفتاويه إلى جميع ماقدمته عقب کلام الرويانى ووالده والى ماذ كرته عقب 
جوانى 2 ی من 1-3 بينما حملبا مامر والى ماذكرته عقب افتاء اليغوى من عدم مخالفته 


لاذ ره السكى فصورته الاولل ويان ذلك أ a‏ سثل عبن :وقف علأولاده 
الثلانة وعلى من سي ولد له ذكورا واناثا يالو به ينهم ثم م على أولاهم وان سفلوا جب الطيقة 


اذك رنه فوصورتنا و 


العليا السفل ومن مات منهم عن ولد فنصيبه له والا فلن نىدر جته م حدث له ولدان فقسم الريع 
بین اخس ةسواء * 2 مات الذ كرا نالاولان عن أولاد خازوا نصيبهم ثم تر توق الاخبرانء: دغر أولاد 
خازت أختهما نصيبوما اذ ھی ودر جتهما ' م توفت عن ولد وعن ثلا ئة أخماس م من لوكت 5 راد 
ولدهاً حوز ذلك فان والدته كانت تأخذه فقال أولاد خالته ليس لاک الاما كانت 08 خذه بطر 0 
الاصالة وهو الس والياتى يننا الحم فاجاب بقوله لابعمل 3 قصده ولد المرأة ولا م قصده 
أولاد خالته وان الذى يعمل فى ذلك أن الغلة تقس على جيع الطبقة الثانية بينهم بالسوية علا 
بقول الواقفثم منبعدم على أولادمم واماقوله ومن مات منهموله ولد انتقل نصيبه لولده فذاك 
عند وجود من يساوئ الميت لاله اراد بذاك ان يبين ان قوله الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلل 
انما هو بالنسة أل دجب الاصل لفرعه وان اللرتيب الذى ذكره ر ار افراد لار تيب جماة 
فاذا مات الاخير من طِ .42 أى طرقة كانت عص ولده صد 4 2 52 ون الغلة للطر مقة الثانة َة على 
تسس ا اق من تفضيل و اسو به ة وصار تقدير الكلام ومن ماث دوم وله ولد انتقل 
نصييه [ ولدهدون منهوقطيقة أبيه حى لاعرم الولدىحماة من ساوى أصله وقد زال هذا المعىف 
موت الاخير وهذهالمسئلة قد وقعتقد بمافافتيت ببذا فيها ووافقعليها | كابر العلماء فىذلاك الوقت 
ثم وجدت التصريح بها فىاوقاف الخصاف وفه الجزم با افتيت به انتهى كلام الباقينى وتبعه على 
الطيقة العلا السفلى على ان من مات مم وله ولد اوولد ولد انتقل لصييه أولده فان لم يكن له ولد 
فلاخو ته فانم كن له اخوة فابنى اخوته فتوفى احد الجسة عن بننناربعة ثم الثانى عن ثلاثة ثم 
الشالكثعن انين ثم || رابع عن وأاحد فصار كل منتو فى له إب يتناول حصة أبيه ار الاول 
تصمبه pee!‏ ا ونو أله شای أثلانا وينو الثااك انصافا ويخص |ننالرابع بحصة| بره ؛ 0 مات 
الخامس عن غير ولد فېل دوم تاك القسمة مع قسمة حصه ة الخامس على علد روس 8 يقم 
ديع الوقف كله على عدد رۇم فاجاب بمو له اذا مات الخاأمس صار اولاد ل ط da.‏ 
وأحدة وهم عشرة فيستحقون ريع الواقف اعشارابالسوية ينهم عملا بقول الواقف ” ثم على | 
اولادهمواما قوله على أن من مات منم وله ولد أوولد ولد اقل نصييه / ولدهاو ولد ولده فأنه 
خصص بهحجب الطبقة العليا لل.فلى فيعمل به مادام احد منالطبقة ,العلينا موجودا فاذا لم يبق 


قللم لاتنحل اليمّين فسكن: 
بروجته فاطمة فى بلدة؛ 
أخرى هل تنحل اليمين” 
أملا (فاجاب) بانه تنحل 
اليمين بسكناه بزوجتيهق 
بادةواحدة لاما تعلاقت 
يسكنى و احدةاذ ليس فيبا 
مايقتضى التكرار فصاريا 
لوقيدهابواحدةولانلهذه 
اليمين جبة بروهى سكناه 
دوجت ططق دو ما 
زوجته الاخرىأمالير 
سكناة 
بزوجتهفاطمةفى باددون 
ماخرو يفارق هذامالو 


وجبة حنث وهى 


قال ازو جته أن حرجت 
لاسة حر ار فانت طالق 
فر جت غير لا سة أهحيث 
لاتنحلحى نحلث خر و جا 
انا لابسة له بان هذه 
اليمينم تشتمل على جہن 
وانماعلق الطلاقنخروج 
مقيد فاذاوجدوقع الطلاق 
(سئل) عن تشاجر هو 
وزوجته ؤتال ا عل 
الطلاق انطلبت الطلاق 
طلقتك فقالت طلقى 
فسکت 3 نه فهل بقع ذلك 
طلاق أولاواذا وقم‌هل 
يكون بائنا أو رجعيا 
(فاجاب) بانهانل يقصد 
بلفظله المذ كو ر تعليق 
طلاقها على طلبها لهم بقع 
"جرد طليها”مانقصدأنه 
يطلقبا بعد طلبما فورا 
ومكى بعد طلبها زمق 


أمكنه أن يطلقبا فيه ول 


| يطلقها طلقّت وان م يقصد- 


فورالمتطلق الا عنديأسه _ 


من طلاقبأ وحيث وقع 
الطلاقالمذكورفبو رجحى 


يكمل بالواقع عدد طلاقبا | 
(سئل) عن رجل قال 


رَه جته أن حرجت ف 
هذه الليلة فانت طالق 
وتاك اعلاكا ونا 
وهی ممن تبالى بقوله 
بعد أن سألته اروج 
لمت شخ صأو ابیت 
ش حصن نفرجت تلك 
الليلة لغير اليتين ثم 
أدعت بعدان سئلت ان 
زوجبا لم تحاف الاعل 
الخروج لبيت من سألته 
الخروج اليه واا ل 
تخرج لما حلف عليه فبل 
بقبل قولهاولا تطلق 
لاحتال صدقها ونسيانه 
أو كذ.ها معتقدة أنه 
غير المعلق عليه وإذا 
قاعم بقبول قو ها فبل 
يكو نجاريافيا[ذاصدقبا 
أولم يتعرض لطا بتصديق 
ولا تكذيب أوكذم ا 
لانه مقر عل بطلاق 
لابطلاق والحلفبالطلاق 
لايقع به الطلاقالابفغل 
الحاوف على فعله عامدا 
عالمامخختار ا والعلم والعمد 
لمان الا شا قسن 
شك فى وجود الصفةعلى 
الو جه المدكور والطلاق 
لابقع الشاك کا صرح به 
الاكدا بمو اضع كثيرة 
منها مالوةال از و جتهأ نت طالق 
انل دغل زبدالداراليوم 
وش كدخ ودف اليوم وهل 
إذافسرتماادعتهبا مالم 
تسمع من زوجم إلا |الحلفعل 


(5) ْ 
أحد من العليا فقد حصل الاستواء فتتعين القسمة بينبم على السواء عملا با تقدم ومن أفتى 
بذلك السراج البلقينى اه فان قلت فى كلام البلقينى بعض مخالفة لما ذكره السبكى فى جوابه 
الثانى ف) المعتمد منهما قلت الاوجه فى ذلك أن محرد قول الواقف على أن منمات عن و لدفنصييه 
لولده والا فلن فى درجته لايقتضى عموم جر بان ذلكفى كل مرتبة حى باخذالفرع نصيب أله مطلقا 
وانما يقتضى أنه يفوز به حيث كان من فى درجة أصله لا قرره البلقنى من أن عل العمل ذا 
الشرط انا هو عند وجود من يساوى الميت لانه أراد به ان بين ان الحجب المستفاد من ثم فى 
مسئلة السبكى ومنهاومن تحجب العليا السفلى فى مسئلة البلقينى انا هو بالنسب.ة الى حجب الاصل 
لفرعه وان الترتيب المستفاد من ذلك ترتيب افرادلاتر تيب جلة فاذا ما تالاخير منطبقة اى طبقة 
كانت ٍ مختص ولده بنصيبه ونما تتكون الغلة لاطبقة الثانية على حسب ماشرط الواقف من تفضيل 
وتسوية وححنئذ فما ذكره السك فى جوابه الثانى ظاهر الابالنسيةلاولاد أمين الدينفا نهإذا مات 
لاتاخذ اولاده نصمبه لان الصورة انه مات آخرا بل ل بشت رکون هم واولاد احمد فيا كان دهما 
على حسب رؤسوم لذو مشل حظ الانثبين لانم الآن لاياخذون ذا الشرط بل بقوطما ثم 

اولاد اولادم كذلك لما تقرر ان هذاالشرط لم وني الال الك امد كل رد (خا: 6 

ما قدمته من كلام البغوى برد كلام السبكى وما وجبت به كلام البغوى بقولى نعم فى قول 
البغوى لايشاركبم اولاد عائشة رد اقول السبكى الخ رايت شيخنا شيخ الاسلام زكريا سق الله 
عبده قد سبقی اله فى فتاويه فانه سئل عبن وقف وقفا علی| بنته سارة ثم على اولادهاثم علىاولاد | 
اولادها بطنا بعد بطن على ان من مات منوم رجع نصييهلواده فان لم يكنله ولد ولاولد ولدكان 


لمن فى طبقته على حكم الفريضة الشرعية ثم ان الموقوف عليبا رزقت ثلاث بنات وابنا ثم مات 


حيأة الموقوف علا ينتانوتركتااولادا ثم ماتت الموقوفعساو تر کت | 8 وبنتا مما تالان‌والبنت 


وتركا ارلادا فل بشترك اولاد البئتين اللتين ماتتا فى حياة الموقوف عليها مع اولاد الاتنوالبنت 
اللذن عاشا بعدهأ فاجاب بام er‏ لایشار وعم عملا بقو ل الوائف على انمن 56 رجع نصيبه 
(ولده فانه مقيد لماق يله له وان کان غرض الواقف غالا ان لاعرم احدا من ذرته إذلا يعمل بغرضه 
مع مخالفته لصريح شر طه وقد رفع الى هذا السؤال مرة اخرى فكتيت عله بذلك فقيل قدا فتيت 
را بالنشر يك و كان جماعة فقلت أن كان كذلك فقد وقع من غير تامل صادق وبما افتيت بهمن 
م التشريك افى 4 م مم البغوى الشيخ تاج الدن الف زارى والشيخ كمالسلار شيخ خ الزووى 
كما نقله عنهما السبكى لكنه اعنى السبكى وقع له ولغيره انهم افتوا فى نظير ذلك بالتشريكتبعا 
الخصاف من المنفية واستدلوا بما لايش الغليل ثم قال اعنى السبكى بعد كلام طويل ولااشتبى 
احدامن الفقباء يقادقن فيه بل ينظر لنفسه فان هذا ية ماوصل اليه نظرى انتبى كلام الشيخ 
وهو صريح فى حع مادک رته عقب كلام السكى مما مر بسطه فراجعه واعتن به فانه م 
وتاج اليه كثيرا واعلماندقد يتوهم من كلام البلقنى ان قول الواقف فى مسئلتناعلى ان من 
توق منهمأ عن غير و لد قتصييه لن ف درجته يكو نعاما فى الاخن بمفهو مه فى سائرالطبقات ووجه 
توم ذلك يعلم بسباق كلامه فانه سئل عمن جعل نظر وقف لا بنهخضر ثم لاخو ته ثم لا و لاد بنهخضر 
الذكور واولاد اولاده بطنا بعد بطن ثم توفى خضر واولاده واولاد الواقف وبق ا بن‌بنت خضر 
وبنت‌ان أ ن خضرهل تدخل الينت وتشار كك اولا تدخلعلا بشرط الواقف المذكور فاجاب 
بقوله لاتدخل البنتفی ذلك عملا بقولہالن كور وهذاالشرط مستمر فى كل بطن وقد جاء فى کتاب 
اللّهسيحانه وتعالى هديا بالغ الكعية وماجعل فى الاول بجرى فيما بعده اه وهذا التوهم غير 
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حح لان ملحظ البلقيى فى رجوع قوله EET‏ بعده أنه وصف متوسط أو متقدم وهو بقساميه 
يرجع الى جميع ما بعده لصلاحيته مخلاف قوله فى مسئلتنا على ان من مات عن غبر ولد فانهلا عکن 
رجو عه لا بعده لانه لا الاك ا ف عوده ع ما تقدم عله a.‏ 00 
فقطل وهو فى مسثلتنا لا يصلح 3 لين فلاببمل به ق خەر ما اشم فر تان ماين صورة يورق 
قاويه فاته ستل عن وقفت على نفسبا ثم من سيحدث لا من الاولاد وعلى والدتها حليمة وعلى 
زوجها أحمد بالسوية بينم 3 من بع و فاتهم على أولادهم ونسلهم بالسوية يلوم من ولد الظبر 


والبطن الذكور والاناث فى ذلك سواء تحجب الطبقة العليا بالسفلى على ان من مات منهم وله ولد | 


أو ولد ولد انتقل نصيبه اليه “متو فيت اواقفةعن بنتها كرك درج أحمد ووالدتهاثم والدتها عن غير 
ولدثم أحمدعن بنت هكر ك منباوعن ولدهعبدالوهاب منغير هافهل تستح قكر ك نصيب والدهالإ فاجاب ) 
بقوله نعم تستحقكرك نصيبوالدها احمدولاشیء لعبدالوهاب ولدهلانه منغ آهل الو قف فلايدخل 
فى هذا الوقف اه وما ذكرهمنعدم استحقاق عبد الوهاب فيه نظر ظاهر وقضية ما مر عن القفال 
من أن الضمير برجع لجميع ما قبله استحقاقه فان قوله على اولادهم يرجع جميع ماقبله ومنيم أحمد 
وكذاقرله على أن من مات منبموله ولد الخ يرجع لاحمد أيضا وإذا رجع اليه فلا فر قبي نأولاده 
من الواقفة وغيرها اذلا دليل على التخصيص باولاده منها بل قوله من ولد الظوروالبط: نالخ صريح 
فى الشمول والعموم على ان لنا قولا ضعيفا ان الضمير لا يرجع الا الى أقرب مذكوروهوهنا أحمد 
فدخول أولاده مطلقامتفق عله فكيف يسوغ حر مأن بعضهم فالوجه خلاف ماقالهوقدخالف البلقبى 
فى ذلكجماعة وعقدواله فيا جالس لكنه لم يرجع و E‏ خلا ماقاله 
وان جات مرتبته وهذا آخر ما ترس رلى هذه المسئلة ونوابعبها نع الحال وقصر الباع عند 
الوقوع ق الامو الان وسوء الات من القاس والوائق 7 ن أتوسل الى الله وجوده 
وعفوه ورضاه ولطفه ومز بده عن لا خیب المتو سلون ینا به ولا ينقطع المؤملون عن العلوق فى رحابه 
اعرف الأنناء وال سان ووس ازل ر الاک المقربين مد صلى الله عليه وسلوشرف وكرم 
وعل آله وأصحابه وتابعهم باحسان الى بو م الدين وامد به رب العالمين وحسبنا اه ونعم الوكيل 
ولا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم (وسئل) رضىالله تعالى عنه عن رجل قررهناظر شرعىق 
وظيفة قراءة ماتيسر من القرآن العظم بالحرم الشريف النبوى على الحال به أفضل الصلاة والسلام 
بمعلوم قدره لكل سنة أجرةثلاثة أرباع داربالمدينة الشريفة ثم تولى الوقف ناظر غير الاولفبلله 
عزل الشخص المقرر المذكور بغر جنحة مع اهليته ومباشرته لما قرر فيه أم لا وهلاذا قرر غيره 
والحالما ذكر يصح تقريره أولا إفاجاب ) ليس للناظر عزل المقرر المذكور الا مسوغ ولايكتق 
بقوله عزلته عسوغ اقتضى عزله بل لا ند من بيان ذلك المسوغ حتى بنظر فيه هل هو مما يقتضى 
ذلكأولا وأذاعزله وقررغيره من غير بیان ما ذكر لم ينفذ عز زله بل رما يكون ذلك سببا لانعزاله 
عن النظر واللهسبحانه وتعالىأعلم ((وسئل) رضى الله تعالى عنه لو وقف أرضا أو أوصىباعلى من 
يؤذن أويعلم الصبيان يلد كذا فمل يصح الوقفو الوصية ام يصح الوقفدونالوصيةم نقل عن 
الاصبحىقال لا نالاستحاق معلقعلى شرط مول لا ا"آخر له ونص غيره على الصحةن‌الصور تين 
فا المحتمدفى الفتوىوحيت قيل بالصحةفبل اذا أقام الناظرمن يؤذناو يعلميكونللبوقوفوالموصى 
حم الموقوف على معين حتى يلزم المؤذن والمعلم زكاته إن بلغ نصابا وصلح فى ملكه او يكون 
كا موقو على جبة عامة لإ فاجاب ) بانالعتمدالذى دل عليه كلامهم صحة الوقف والوصيةن‌الصورة 


الخروج لبيت من سألته 
الغرو ليهو أن ت خرج 
ا حاف عليهل يقبل قوذا 
ويكونالحم كذلكوهل 
المسئلة أولى ما اقتضاه 
إطلاق الشيخين و صاحب 
الانوارومختصرىالروضة 
وغيرهم فما إذا فوض 
اليما الطلاق فطلقت بكناية 
ei,‏ الا قال 
اازوجنويتمنان القول 
قولها لا نالنية لاتعرفإلا 
من الناوى وهل هذا 
الاقتضاء معهدول به ولا 
يكونقول الزوجإقرارا 
الطلاقوانقالالماوردى 
أنهإقرار'به لان الاقرار 
شرطه أنيعليه امقر" أوم 
تعل أنهل يعلمهوقدعلنا ان 
الزوج لا عم له بنيتبا ولا 
مخروجباعالمةعامدة وهل 
اذا ادعىالزوج أنه قصد 
حلفه المع ما سالته 
الخروج اليه يقبل قوله 
ظاهرااولا(فاجاب) بانه 
يقبل قول المرأةولا تطلق 
سواء صدقبا الزوج ف 
دعواها أولاواتما حكمنا 
بعدم وفوع الطلاق فما 
0 ر لما وان کان 
الاعتبار فى تعيين الفعل 
المعلق عليه الظلاق بقول 
الزوج م لرجوعهالاأنم ا 
ا الخروج جا هلة نأنه 
المعلق عليه الطلاق ويقبل 
قوطافى تفسيردعواها ما 
ذكرته ويكون الحم 
كذلك وقبول قوها فى 
عدم نيتها الطلاق اذا 


أتتبكنايته عند تفويضّه 
الها أ ولى من قبولقو لهاى 
مسئلتنا لان النية لاتعرف 
ألا من الناوىوعلبها بان 
الفعل املق عليه الطلاق 
أو سماعبا للفظ التعليق 
قد بعرف منغيزها وما 
تقدم من قبول قولها نی 
عدم نيتها الطلاق حى 
لايكونالزوج مقر أبههو 
المغتمد وان خالف فيه 
الماوردى ويقبل قول 
الروجف انه قصد علفه 
المنع ما سألته الخروج 
اليه حتى لا يقع الطلاق 
ظاهر ا لقيام القرينة عليه 
(سئل)عن رجلقال على 
الطلا قأو الطلاقيلزمى 
من جو زف بتقد ہما جم على 
الزاىوقالأردتجوزة 
.حلق مثلافبل يقبل ذلك 
ولاحنثاذا وجد المعلق 
عليه أم لا وهل العامى 
والعالافىذلكسواءوهل 
.اذاقال من جز ىأو بعضى 
ما الحم وهلاذا قالعلى 
الطلاق من سيفىوما أشبه 
ذلك يؤاخذيذلكآذانوى 
بهالطلاق أو لاوهل ذلك 
جميعه صريح أو كناية 
(فاجاب) بانجميع الالفاظ 
المذكورةفىصورةالطلاق 
كناية فيهحتى لا يقع يها ألا 
بنيةقبل مام اللفظ انعزم 
عل الاتان بقوله من 
جو زی أو جزئی أو بعضى 
أوسيفىوما|شبهذلك قبل 
تمام لفظ الطلاقو الافبى 
صر عه فيقع الطلاق عليه 
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| ومن قرأ أ كثر كذلك وإن قرأ المع استحق غلة ذلك العام 


المذ كورة فى السؤالوما أشبها لان ذلك وقف أو ايصاء لصف بصفةمعلومةوتعاق كل من الوقف 


| والوصية بالصفات المعاومةحيح قطعا ثمان عين المودى المؤذن أو المعلم وجب قوله وإلافلاوما 


نقلعن الات فهو كذلك لكنق نظير الصورة المذ كورةوعبارته إذا اكان وقف على من 
يقر أعلقبره فبذا ينصرف إلى الغلةلاغيرو عك العر ف فیغلة كل سنة بسلتها فمن قرأ جز أاس:<ق بقسطه 
وإن كان وصيتهيا لار ض غير وقف 
فان عبن مدة القراءة فى كل بوم جزأ إلى مدة كذا كذا فلا يستحق العين الموصى مأ إلامنقرأتلك 
المدة وإن لميعين المدةوقعت المدة مجبولة إذلا آخر إذلك والاستحقاقمعلق عل شرط مجهول لا آخر 
له فيشسه مسئلة الدينار وفيبا اشكال حتى قال صاحب النهاءة فى آخر تفريعات هذه المسئلة وهذه 
المسئلة لامبتدى الها وإن كان وقفا فبو أقر بأو وصية مدة معينة فكذلك وإ نكان وصية إلىغير 
نهاءة فمشكل والمسثلة منصوصة فى الذرائب اه وماذكره بعضه مقبول و بعضه ممدود فلنبينه وإن 
استدعى بسطا فنقول وأما قوله وبحم العرف الخ ففيه اجمال والذى يتجه فيه أن يقال إذا 
أوصى أن بوقف ارض مثلا على من يقرأ على قبره ولم يبين قدر المقرر ولا وقته فبذا أمن عطلق 
عتاج إلى بيان فاذا اطرد العرف فى زمنالواقف حال الوقف بشىء وجب تنزيل وقفه المطلق عليه 
م قاله ان عبد السلام وغيره فى نظائر ذلك وإذانزل الوقف علىالعرف المذ كور فمن وف بجميع 
ما اقتضاه العرف استحق كل المعلوم ومن أخل ببعضه نقص من معلومه بقدر ما أخل بهفان لو جد 
عرف كذلك ف الذى ينزل عليه هذا الوقف للنظرفيه مجال وقضية كلام ان الصلاح أنه يكتفى 
بأصل القراءة على القير فلا يضراخلاله بهافى بعض الادام وعبارته وأما من أخل بشرط الواقف 
فى بعض الانام دون بعض فينظر فى كيفية اشتراط ذلك الشرط الذى أخل به ومستنده: فان كان 
مقتمضا اشتراطه فى الزمان الذى بترك فيه وبتقيد الاستحقاق فى تلك الانام بالقيام به فما فيسقط 
استحقاقه فہا والحالة هذه وان لم يكن مقتضاه وكان مشروطا على وجه لآ يكون تركه فى تلك الايام 
اخلالا ما هو المشروط منهفلا يسقط حينئذاستحقاقهفى تلك الايام ومن هذا القبيل|اخلالالمتفقبة 
بالاشتغال فى بعض الاياممحيث لا يكو نالواقف نص على اشتراط وجوده كل يوم فانماهوالمستند 
فى اشتراط يقتضى اشتراطه على الملة لافىكل بوم ويلتحق ذا الاخلال عضور الدرس فىبعض 
الايام على وجه لا يكون خارجا عن المتعارفحيث لم ينصعلى اشتراطه كل يوم ومنالقبيل الاول 
ما ذكر من اشتراطه من قراءةجزء من‌القرآن كل بوم فاى بوم أخل .ذلك سقط استحقاقهفيهولا 
يتوم تعدى سقوط الاستحقاق الىسائر الايام التى لم بقع فيه خلال فان اخلاله بالشرط فبعض 
الايام بمنزلة عدم وجود هذا المستحقف بعض الايام كالايام الى تقدمته وقضاؤه لمافات من ذلك 
لايشبت استحقاقه فى تلك الايام فان المقيد بوقتلا يتناول مافعل فى غيره اه واذاتأملتهعليت أن 
قولالموصىعل من يقرأ على قرى لايقتضى اشتراط القراءة على القبر كل يوم بل على اجملة هذا 
كله ان جعل قوله على من يقرأ على قبرى شرطا وقد توهم من كلام ابن الصلاح انه ليس شرطا 
فانه قال ما وقع التردد فى كونه من الشروط فلا بحعل شرطا فى الاستحقاق مع الشك وبين ذلك 
واستدل له ثم قال ومن صورهاأنذ كرف كتا ب الوقف اموراً غير مقرو نة بصيغة الاشتراظ فلم يقل 
فيها وقفت على انهم يفعلون كذا او بشرط امهم يفعلون كذا وما أشبه هذا ونما قيل فما ليفعاوا 
کیت وكيت او يفعلوا كذا وكذا فمثل هذا متردد بين ان يكون توصية وبين ان يكو ناشتراطااه 
ومع ذلك فالظاهر ان قوله وقفت على من يفعل كفا او اوصيت لمن يفعل كذا ما لواقف 
او الموصى فيه حظ يعو دعليهمنه نفع منزلة الاشتراط لانه ربطالوقفكى|والوصية بصفةمعاو مةمقصودة 


فلا 


ا ل لك 


فلابد فى الاستحقاق من وجودها لاف قوله وقفت كذا على فلان ويفعل كذا فان مثل هذا 
هوالمتردد بن‌الاشتراط والتوصية فلا بلحق بااشروط کا س عن ان الصلاح ولوتعددالقارؤنعلى 
قبره استحقوا الموقوف أو الموصى به على قدر عملهم على الاوجه وليس للناظر ولا لاوصى 
تخصيص بعضهم به لعدم المرجح لتناول لفظ الواقف ا والموصى للكل لان قوله منيقرأ علىقبرى 
ظاهر فىالعموم واناحتمل ا ن من فيه نكرة موصوفة وما يصرح بذلك قول الماوردى إذا 
قال من قام وصيى فله مائة درم فاى من أقام بها وهو من أهلبا فله الماثة وان قام به جاعة 
كانت المائة بينهم وإذا قام با واحد وكا ن کا فا مع غيره بعد العمل ان شارك اه وفيه فوائد 
وياق فيمن يؤذن أو يعلم ما تقرر هنا وفما ياتى فيمن يقرأ وأما قوله فلا يست<ق العين الموصى 
5 الامنقرأ تلاك المدة َك لايستحقها كاءلة إذا لو أخل بالقراءة فى بعض الابام لانقول أنه 
ل إستدق العين كالما واما الذى لاستحقه هوقسط مافو ته لما مرعن| بنأأص لاح ولقولههوفىفتاويه 
لما سئل عمنوقف أرضا على رجل ليقرأ على قبر ميت فى كل بوم شيأ معلوما من‌القرآن ففاته فى 
بعض الابام وقضاه إذا ترك القراءة فىبعض الانام أوبوما واحدا فنبغى ان لابست<قحصة ذلك 
منغلة الوقف ولايفيد القضاء وبينذلك ْم قال فاذا ترك القراءة فوم ل يستحق حصة ذلك اليوم 
فاناستحقاقه مشروط به ولم بوجد والقضاء لايفيد فيه اذ لابءوديه الاستحقاق فانه لوعاد لم يكن 
أشرط الواقف وتقديره فائدة, أه وأما ماأفى نه ان عبد السلام فيمنوقف شيا علمنيقرأ کل يوم 
فى هذه التربة أو نحوه من انه 1 أخل بالقراءة فى بعض الابام لايستحق شأ من الغلة فىمقا بلةالايام 
الى أدى فيها الوظيفة فضعيف كا بينه الزركشى وغيره واما قوله وان لميعين المدة الخ فغير كيح 
اذ لااثر للجول المدة فى مثل ذلك لان الاستحقاق معلق بصفة هى القراءة كل بوم يث 0 
وجدالاستحةا ق وحيث ف انتفت انتفی الاستحقاق وسياق لذلك مزيد قال بعضص الحققين وما ینہ بغى 
أنيتنبه له انمنوقف على من يقر أ عللقيره كان تيا وقف منقطع الاول وهو باطلفانقالوقفت 
كذا بعد موته على من يقرأ على قبرى صح وكان وصية وأما قوله فيشبه مسئلة الدينار الخ فغير 
یح ايضا لان صورة مسئلة الدشار المشار اليما ان .و صىلشخص بدينار كلسنة فتصح 'الوصية فى 
31 الاولى بديناردون مابعدها وهذه لاتشبه مانحن فيه لان ملحظ عدم الصحة فم افا عداالسنة 
الأول انه لأا شرف قدو الموضئ به فى المستقبل ليخرج من الثلث فالموصى به 1 م يحبل خروجه من 
الثلث خلافه فى مسئلة الدينار وإذا لم يحول خروج الموصى به من الثاث وأناطاً الموصى استحقاقه 
بصفة معلومة وجب القول بصحة الوصية فتامل بعد مابين المسثلتين وكانه لحظ أنه عدم تعبين مدة 
الشرط المعاق به الاستحقاق وهو القرا اءة كعدم العا م خروج الموصی به فا عدا السنة الاولى من 
اثلث ف مسئاة الد ينار وهذا بعيد اذلاجامع الارن قاب اندها الأخر وأما قوله وأنكان 
وقفاأ الخ ففرقه بين الوقف والوصيه برده تسوية الفقباء ينبا فى مسائل كثيرة وما فرةواأً 
بينهما الا فی مسائل لا يتانى نظيرم| هنا فوجب ان لافارق بنہما فى هذه المسئلة على ان لك 
ان ترد ما قاله بانقضيته أنالوصية أولى بالصحة من الوقف لانها تقبل من المجاهيل والتعليقات 
وغيرضا ما لايقبل الوقف':فاذ! قال بصحة الوقف مع تعليقه بشرط جمول الأخر فليقل بصحة 
الوصية مع ذلك أولى لاما تقبل من المجاهيل مالايقبله الوقف کا لاع ی على من تامل تصار م 
ف البابين وكون الوقف أصله الدوام خلاف الوصية لاينفعه فى الفرق لان الوصية ايضا قد تكون 
لادوام فالدوام لايقتضى فسادها وان ۾ تكن أصلا فيه وقول السائلوحيث قيل بالصحة الخ جوايه 
انالواقف انعءنشخصا أو 1 كبن وقترط كر هه وین انالواقف انعينشخصا أو أ كثر وشرط كونه يؤذن ویم مثلا لزمته ال مثلا لزمته الزكاة بشرطبها وان لم يعين 


قبل اتيانه بنحو جوزق 
سم م م ست[ والعافى والعالم فى ذلك 
سواء (سئل) عما لوقال 
شاهد لز دقل لاعمروطاق 
بی على كذا فقال له 
ذلك فقا لالشاهد لعمرو 
قل له طلقت بنتك على 
كذافقالغر و طاقت بنته 
على ذلك فول يصح ويكون 
الطلاق المذ كور صر نحا 
أوكناية (فاجاب) بانه 
بشع الطلاق ما د کروهو 
کج ولا يضر عدو له 
عن الاضافة لضمير 
الخاطب الى الاضافة لضمير 
الغائب (سثل) عبن قرر 
لز و جته فا نحتاج اليهق 
ملام و وادام کل وم 
كذا ثم قال می می 
اسبوع ولم اوفكالمقرر 
المذ كور فانت طا اق: 
ثم نشزت فقطع عنمازو جہا 
اكور الو فر 
الطلاق اولا (فاجاب) 
بانه لا عنث الحالف 
يعدم دفم المقررازوجته 
زمن نشوزها (سثل ) 
عن رجل حاف بالطلاق 
انه فى غد سافر لموضع 
كذا فاصیح ىغد سا فر 
فوجد ضيفا جاء فاشتغل 
به وق عز مه السفر 


قضى حاجته وارادالسفر 
فشرع فيه وقد بق من 
الغد مايزيد على ماو صله 
إلى الموضع المذكورفطرأ 
عاه النسيان و بذ کر 
الابعدالغروب فهل نحنث 
کا لوحلف لیا کان هذا 
الطعام غدا فتلف فيه بعد 


تمكنهم نأ كله أ و لاحنثك 
ک) لو قال لزوجته إن لم 
تخر جى الايلةمن هذهالدار 
فانت طالق فخالع م 
أجنىف الليلة وجددالعقد 
ولتخرج وكمسئلة الامام 
السب الى فما الحلف 
والخاموخالف ان‌الرفعة 
والباجى ونحو ذلك من 
المسائل المنقولةعن الامام 
الرافعى القائل فبا عدم 
الحنث لان ا لحنت [ نما حصل 
يمضى الرمانلجعولظر فا 
للفعل الحلو عليه وكالو 
أخر الصلاةعن أو ل وقتما 
ومات فى اثناء الوقت 
فالصحيح عدم العصيان 
بالتاخير و ما حنث فى 
مسئلة تلف الطعام المىك 7 
وفىمسئلة مالو حاف أنها 
تصلى أليوم الظبر فحاضت 
فوقتهوم تصل و نحوذلك 
لان اليأسحصلمن البر 
٠‏ (فاجاب) نعم يحنث احالف 
المذ كور لمكنه من السفر 
ا لمن كو رول يفعله فصاركالو 
حلف ليأ كلن ذا الطعام 
غداً فتلف من الغد بعد 
تمكنه من أ کله او اتلفه 
وهالو حلف بالطلاق الثلاث 
انه لايد أنيفعل كذا فى 
الشبر ثم خالع بعد مكنه 
من الفعل کا صوبه ابن 
الرفعةووافقهالباجىوإن 
خالفبىا بعض اللتأخرن 
اخذاماسیانی و الولف 


(YO 


أحداً کا اقتضاه كلام السائل فلا تلرمه زكاة أخذا من قولحم لازكاة فى ريع موقوف على جهة 


عا مة كالفقراء والمساجد لعدم تعين المالك خلاف الموقوف على معين واحد أو جماعة اه ومذا 
بعلم أن الموصى به كذلك فان عين الموصى من يؤذن أو يعلم ازمته الزكاة وإلا فلا والله أعلم 
لإمسئلة ) وقف دارا علىنفسه ثم أولاده ثم اولادهم وهكذا وشرط النظرلنفسه ثم لولدهالمعين 
م ثم للارشد وحكم بموجب الوقف وبصحته ولرومه حنفى وشرط أن بدأ بهارته من أجرته بنظر 
ولده المذ كور فبعد وفاته وضع ولده يدعو ا سنة هق غير احتياج لعارنه وحكم بصحة 
الابجحار شافعى فبل حك الحنفى يتناول الحكر بطلا نهذه الاجارةفانمذهيهأنلاتجوز اجارةالوقف 
أكثر من ثلاث سنين لإا فاجبت © الحكم بالموجب يتضمن الحكم مجميع الاثار الى براها الحا م 
قال أبو زرعة مالفا لكلام شيخه الامام البلقينى بشرط أن 3 وقت الحكم مها مثاله ان يحم 
حنفى بموجب تدبير فمن موجبه عنده منع بيع المدبر فقد حكم به فى وقته لانه منع للسيد منه فا متنع 
عليه فاذا أذن له شافع فه م يعتدبه لان فيهنقضا الحك الاول وليس للشافعى أيضا الحك بصحة ببعه 
لو وقع فانه وقع باطلا بقضية الحك الاول إذا تقرر ذلك عام منه أن - 
ااوقف متضمن مكمه بامتناع أجارته مدة لابجيزها الحنفى لان هذا أثر من تارسكم وقد دخل 
وقته فصار كانه وجهحكمه اله وذ فليس للشافعى اسک ا مخالف ذلك لان فيه نقضا لحكم 
الحنفى وعل التنزل ”م الحنفى لايشمل ذلك فاجارة اا ١‏ رلك مائةسنة من غير احتياج 
لذلك باطلة كاحرره الولى أبو زرعة فى فتاو به حيث قال مايفعله حكام مكة من إجارة دور الوقف 
الخرية الساقطة مائة أو نحوها عند الاحتياج لأجرة المدة المذ كورة لاجل العارة حسن يسوغ 
اعماده اذا لم يكن لوقف امل يعر ب ولاو جد من يقرض القرض المحتاج اليه للعارة باقل 
من اجرة تلك المدة فانه لا معنى لاجارة مدة مستقبلة باجرة حالة من غير احتياج لذلك فاجارة 
الناظرالمذ كورة باطلةعند الشافعى أيضا على انالاذرى قال لانجوز أجارة الوقف.مائة سنة مثلا 
مطلقا لآنه يؤدى الى استبلاك الوقف فالحاص ل أن اجارةالناظر المذ كورة باطلةعندالحنفىو الشافى 
على كل تقدير لإ سئل )رذى الله تعالىعنه لو وقف أرضا لتزرع غلتها فى كل نة أو لتصرف غلة 
كل سنة أوقدر معلوم من‌غلة كل سنة لمن ممللله كلسنة كذاأ وللمعام أو من يعام يلك دیاوف 
كذلك وقام بالصحة وكانت تزيد علىالقدر المد كور فبال وعلم سنة ثم مات اوامتع او عرزل او 
وجد ذلك فى أثناء السنة ولم تغل فى سنته أولم تف بالقدر فبل. يعطى غلة السنة الثانية او يكمل 
القدر منبا أى من غلتها او يسترد ما يصرف للاقرب الى الواقف فى ماضى الزمان حيث صرفنا 
اازائد على المقدر اليه على القول به أويفرق بين ان يقول وما فضل من غلة كل سنة ونحو ذلك مما 
بدل على اختصاص الشرط بكل سنة فلا يسترد حينئذ او يطلق فيسترد وقد يقال أاواقف أو 
المؤجر يصرف من غلتبا أعنى القدر المعلوم فى صورته وان أجدبت اى لم تغل فمل يصح ذلك 
ويازم حيث وقع فى نفس الواقف أو الوصية او يفرق بن أن ياتى به بصورة شرط أولا ولانى 
زرعة فى ختصر المت كلام فى ذلك م أحاط به علم سيدى 0 فاجاب 4 بانمنوقف ارضا أو 
أودى ما لتصرف غلتها أوجزءمنها الى من يفعل كذا فانجاءت كلسنة بقدر ماشرط فذاك وان 
زادت عليه فالزيادة لاقربالناس الى الواقف وان نقصت عنه لم يستحق شيئا آخر هذا ان باشر 

المشروط عليه جيعالسنةولم يكنهناكموقوف عليهغيرهأمااذا لم 2 جميع السنة كان مات اثناء 
السئة أو أمتنم او عزل فا وستحق من مغل تلك السنة قسط ماباشره فقط واما اذا كان هناك 
غيره فان كان له مقدر فان وف المغل بقدرم) فز اك فان نقص وذع عايهما بالنسية 


على 


40 


وان لم 5 له مقدر كمل لصاحب المقدر من ريع السنة الثانية كإصحاب الفروض فىا راث ومن 
يكون كالعصية الا أن يقول الواقف وما فضل بكل سنة فلا يكمل حينئذ مغل سنة مما قبلها ولا ما 
بعدها فى الاحوال كابا بل ان وفى مغل كل سنة بارباب الوقف فذاك وان زاد فاازيادة لا قرب 
الناس إلى الواقف وان نقص وزع عليهم بحسب مقدراتهم يا مى نظيره ولاضالف ذلك مااقتضاه 
كلامهم فى فرع ابن الحداد وهو ما إذا أوصى ارجل بدينار كل شمر منغلة داره وبعده للفقراء 
من انه لايكمل للمودى له من ريع الشهر الثانى لوضوح الفرق بين الصورتين فان الباقى من كل 
شبر مست<ق للوارث عا للرقة فلا يزاحه فيه الموصى له خلاف الوققف فان الريع مستحق 
لاا به بحبة الوقف فقدم فة لر مطلتا قال البلقن ولو كمل اقرز فى نة ة وأعط مأ فضل منبا 
من بق من لامقدر له ثم تقض ی س أخرئي بعدها فبل سترد فماإذا م بخص كل سنة ما ماصرف 

لمن بق منه فيه نظر والاوجه الاسترداد لان العبرة فى الاملاك ما فى نفس الامر و بنقص المقدر 
فى سنة إذا قلنا انه يكمل من غيرها يتين أن من صرف لم الباقى لا مالكونه الآن وأن ملكبم 
له قبل ذلك انما كان ملكا مراعى وباعتيار ان الاصل فما قبض استحقاق 
لذلك الاستحقاق ويدل لا ذكرته فى بعض هذا التفصيل افتاء الشرف المقدسى وهو من معاصرى 
النووى فانه سئل عن مكان موقوف على جماعة وعليرم وظائف شرطها الواقف وجامكية وجراية 


أن سەر المفتضى 


معينة لكل واحد بشرط الواقف والجراية فى بعض السنين تعجز مايؤخذ من المسقف ۷ عن 
الوفاءها وكان فىذلك الوقف مغل قائم من بعض الاوقاف البرانية على الجرة اذ كورة فليا حصل 
المغل تحت بد الناظر أراد حه ليصرفه ف اوستقبل من الجامكية والجراءة وأراد مباشرو الوقفف 
ان يكم لهم ماتاخر من معاومهم فام بحاب وهل للمتولى أن يصرف من مغل هذه السنة الى 
تأخر فيها ماذكر منسلتهم التى باشروا فا أولا فاجاب ما صورته يحاب من ان المغل قائما فى 
الارض فى زمن مباشر ته ویکمل لهم منه معلو مهم المشروط. لهم على قدر میاشر م ولا جوز أن 
يصرف ف غير السنة الى كان المغل فيبا شىء فى السنة المستقلة الا ما يفضل عن الستحقين فى سنة 
5 اھ وأ غيره فيمن وقف أرضا ليصرف منغاتها للمعلم بباد كذا شىءمعلوم فعا سنةوامتنع 

“م عل م غيره ول E‏ ماشرط له فل كمل له من البينة الثائية وهل لومات ا 
ا وستحق بقسطه ف الثانية و 
من كل شمر ومافضل من الريع عما قدره يكون لاجهات الفلانية فجاء فى سنة الريع أقل من‌المقةدر 
ثم كثر فى السنة الثانية فبل يكمللامقدر و يعطى اافاضل للمشروط. لممالباقى ما حاصله ان وداب 
المقدر يكمل لهم كاصحاب الفروض فى ال راث ومن له aT‏ لالواقفومافضل 
6ننة ولو 1 يدل على اختصاص الشرط. بكل سنة اه وفى مختصر المبمات عنالسيكى ماحاصله 
أن مڻ‌ مات أثناء سنة وام تَغْل الارض الا بعد موته أعطيت حصته لوارئه وهو شاهد لما مر منأن 


فى فى البلفيى فيمن وقفت على جبات وذكر ليعضرا مقدارا معا 


من مات أثناء سنة يستحق لكن بشرط. ان صل من :لك الارض مغل فى تلك السنة حى يستحق 
منه بالقسط فان لم يوجد فيها شىء لم يستحق شيأ وقولالواقف أو الموصى على أن ,صرف منغلتها 
وان لتغل كلام لغو فلا يلتفت اليه ويصح الوقف وان قال ذلك فى صلبه لان هذا الشرط ليس 
منافيا ل+صوص الوقف حى يبطله بل لعموم اشتراط. الا مكان فىاتحاد الاشياء الممكنةوقولهذلك 
متناقض فكون فى حبز النطق ,الهذيان والله سبحانه وتعالىأعل م مس {a‏ هل يصح الوق ف بشرظ 


| العزوية العزوية لإ أجبت ) الذى ذ ك افیا قف عل را ا العزوية أتبع شرطه 


٣۹ |‏ الفتاوي الكرى ب ثالث ] 


ace مس‎ 


على مقدر.هما فلو كان لاحدها عشرة وللا حر عشرون أستحق الاول أف ات الحاصل ل و لثاى ل ع4 | 


آنا تصلى اليوم الظبر 
فاضت فو قته بعد مکنا 
من فعله ولم تصل وكالؤ 
حلفت ليه 
الكوزفانصب بعدامكان 
شر به فا نه ڪنثو له نظائر 
ف كلام الائمة والفرق 
بن هذه المسائل وان 
مسئلة ان لم تخر جى الليلة 
من هذه الدار ومسئلة ما 
لوقاللروجته ان ل نا كلى 
هذه التفاحة الوم فانت 
طالقوقاللامتهان ل تا كلى 
التفاحة الاخرى فانت 
حرةفالتبستا فخالعوباع 


فی الوم ثم جددواشری 


مشر ین مأء هذا 


حيث يتخلص ونعوهما 
واضم فان المقصود فى 
المسائل الاول الفعل وهو 
اثبات جزئىوله جبة بر 
وهو فعله وجبة .حنث 
بالسلب الكلى الذىه و 

تقيضه a‏ عناقضة 


اليمن وتفويتالير فاذا. 
17 نمنه ولم يفعل حنثك 
لتفويته باختياره., توأما 
الا لال ال 
فا التعليق عل العدم ولا 
يتحقق الا بالآخر فاذا 
صادفما الآخر بائنا لم 
تطلق وليس هنا إلا 
جبة حنث فقط فانه اذا 
فعل لانقول بر بل م عحنث 
لعدم شرطه و تعليلالسائل 
العدم الحنث بان الحنث انما 
حصل مضى الزمان الخ 
بردانه انما يتأت فى هذه 
الال ف المسائل 
الاو ل الا تخفى والتنظير 
عسئلة الموت فى اثناء 
وقتالصلاة ليس مانن 


فبه وقوله أن الحنث فى 
مسائلة تلف الطعام ومسئلة 
مالوحلف انباتصل اليوم 
الظبر إنما هو لان اليأس 
من البرحص ل بمنوع وإعا 
هو لا قدهناه من التعليل 
إذمقتضى تعليله انه لاحنث 
فيبما إذ کان حلفه بالطلاق 
ثم خالع بعد >كنه من الفعل 
ول يفعل وليس كذلك 
(سثل)عنرجل بينهو بین 
والد«جمال مشتركة و ییا 
. مصارف يسيب امال 
فحلف بالطلاق الثلاثانه 
لال الجمال تسرح إلى 
الغيط حتى حاسبه والده 
على المصروف المذ كور 
فامتنع والده من ذلك 
واضطر إلى تسريح امال 
فاستفی فقيباعن خلاصه 
من الحنث فقال له أن تخل 
زوجتك ثم تعيدها ولبعين 
له قبل التسريح ولا بعده 
.فظن أن الخلع بعد التسرييم 
يخلص له فسر ح انال معتمداً 
على اعتقاده من قول 
المفتى فبل يقع عليه الطلاق 
أويكونمغذوراً كالناسى 
والمكره ( فاجاب) بانه 
لايقع عليه الطلاق المذ كور 
بسر بسح الجمال على الوجه 
المذ كو رلاعتقادها لال 
بمينهاءماداعل فتوى الفقيه 
فصار معذوراً كالناسى 
( سثل) عنرجل حلف 
لايسكن بدا ر صهر هإلاان 
كان له فيباملك فمل صبره 
حصةمن‌الدارو سک نمام 


(۲٦( 


وفى فتاوى البلقينى انه لايصح هذا الشرط لخالفته طلبااتزوج المنصوص عليه فى الكتاب والسنة 
واجماع الامة اه وإنما يتجه ذلك أن كنا نشترط فىشروط الواقف أن تكونقربة أماإذالم نشترط 
فيهاذلك وهو ما ندل عليه كلام الا كثرين فلا نانىهذا الشرط وفى الخادم مقتضى قولم ان الوقف 
قربة ولايصحإلاءلىجبة تظبرفيها القربة انكل شر طلايتعلق بدقربة لايصح الوقف عليه وعلى 
هذا فالوقف بشرط العزوبية باطل اه وفيه نظر فليس مقتضى قوم ذلك إذ لا يلزم من رعاية 
القربة فى أصل الوقف رعايتها فى شروطه فتأمله لإ وس ل ) عمن وقف على عياله هل يشمل 
الذ كوروالاناث أويختص بالذ كور وإذا قضى العرف مذا يعملبه اولا لا فاجاب ) بانه يشمل 
النوعين لكن المراد مم هنا کایصرح به كلامبم الذ كور والاناث من القرابة الذن تلزمه فة م کا 
يدل عليهالحديث المشهور كفى بالمرء انما أن يضيع من يعول هذا كله إن لم يكن لبلد الواقف عرف 
مطرد عليه الواقف قبلوقفه وإلانز ل وقفه عليه لانه حينئذ منزلةشرطه اصرح به‌الائمة( وسات ) 
عبن وقف على ولد ولده ثم أولاده ما تناسلوا بطنا بعد بطن فاذا انقرضوا كان على جهات برعينبا 
وشرط النظر للارشد من الاولين ثم من الذرية هات الاول عنغير عقب وانتهى الى الورثة وهم 
اذذاك ولداالواقف لصله ذ كرو أت وبنت اننله آنحر فات‌الولد عن بنته وبنت أخيه المذ كورتين 
و بى مه ثم بنت الواقف عن أولاد وببى عم فبل لبنت الان مع عمبا وعمتها شیء أو بعدها وکذا 
بنو العم وهل هو بالسوية ينهم وهل ماللبنت ينقل لاولادها وهل قوله أولا بطنا بعد بطن بجرى 
كذلك فى الورثة فيفيد انتقاله الوسائر بطونهم على الترتيب وهل الشرط تابع للاستحقاق أم لا 

فاجبت ) العبرة فى كوم ورثة دوقت انقراض من قبلهم فحينئذ #ستحقهالولدان الذ کروالانی 
بالسوية ينما فاذا مات الذكر أخذته الاثى جيعه فاذا ماتت انتقل الى الجبات الى عينها 
بعد الورثة وبطنا بعد بطن لايفيد ترتيبا ومستحق النظر الارشد من الوارثين الموجودين عند 
وجودهما والانثى عند انفرادها ان کانت رشيدة والافالحام واته‌سبحانه وتعالى علم 3 0 4 
عن صدقة على وأرد مسجد ثم وسم ذلك المسجد لهاجة أ لغيرها وقلا لابد من ورودها لاجل 
الاستحقاق أوم نقل به فبل الوارد فى الزيادة كالوارد فى المزاد عليه وتلحق الزيادة به فى سائر 
الاخكام حى يسرج فيبا من صدقته ويشترى لها الحصر من صدقته الموجودة قبل فعل الزيادة 
وهل تدخل الزيادة فى الصدقة الحادثة عل المسجد بعد حدو ما عندالاطلاق مطلقا كاهوظاهر أولا 
وهل ياتى ذلك فى نظائره كبئر عمقه عشرون ذراعا وله صدقة على رشاه فعمق الى ثلاثين وهل 
الورود شرط لاستحقاق الوارد فى الاسئلة الاولى أو يفرق بين وارد ووارد بحسب العادة فان 
قام لافرق فبل يستحق الحدث حدما أ كبر وذو الجروح السيالة ويلحق ہما الا جذم أولا وقد 
أفتى أبو شكيل نفع الله تعالى به بانه يصل على باب المسجد وأفى آخر بالمنع اذالم بوجد ورود وى 
شرح الجلال السيوطى للتنبيه فى الكلام على المعذور عن هبيت منى كلام له تعلق ما نحن فيه فما 
أظن فتفضلوا بايضاحه وبسطه وتحصيل المراد منه لتعظي فائدته لا فاجاب 6 بان الذى يتجهلى أن 
الورود شرط لان كل صفة وقعت ف كلام الواقف فالاصل انها الاشتراط حى بوجد من كلامه 
أو بقرينة خارجية مايصرفها عن ذلك ومن ثم نقول محل كون الورود شرطا مالم يكن العرف 
حال الوقف فى ذلك المحل مطردا بان المراد بالورود الى المسجد ما يشمل دخوله والاقامة على 
بابه أو بقربه ويكون الواقف من أهل ذلك العرف فحينئذ يتجه ان الورود لي سشرطا لماهومقرر 
معروف أن العرف المطرد فى زمن الواقف منزل منزلة شرطه فينزل الوقف على الغر ف المد كوركا 
ينزل على شرط الواقف وعلى التفصيل حمل اطلاق من أطلق أن الورود شرط أو ليس بشرط 


لان 


(YY) 


تا تھ ھی ا رک ا م سک ی جسم س سس می 
لان 00 ذكرته هو الذى ينزل عليه كلاههم ويؤيده افتاء ابن الصلاح بنظيره وأقره عليه 


ولا بأس بذكره وان كان فيه نوع بسط لما اشتمل عليه من الفوائد وذلك انه ستل عن مدرسة 
| موقرفة 0 وەتفةم ما هل ستدق منه من يشتغل ما 
ولاحضر درس المدرس أو بحضر الدرس ولا حفظ شيا ولايطالع أو يشتغلبالمطالعة وحدهاآملا 
فاجاب E‏ فا الواقف فا كان منبا مخلا ما نص الواقف على 
جعلهشر طا فى الاستحقاق فبوقادح فى الاستحقاق ومالم يكن فيه اخلال بشیء ما اشترطهالواقف 
فى الاستحقاق لكن فيه اخلال ما غلب عليه العرف واقتضته العادة فالاستحةاق ينتفى ذا 
الاخلال اسا وان لم رض القت لاشتراط ذلك بنفى ولا إثبات لتنزل العرف فى هذا منزلة 
الاشتراط لفظا على ما تقدم الاماء الى بيانه فى الفتيا التى قبل هذه ونعنى به العرفى الذى قارن 
الوقف وكان الواقف من‌اهله ومام يكن فيه اخلال ما ظبر (شتراطهلفظا وعرفا ومالا تردد فى 
کو نه من الشروط فلا يقدح فى الاستحقاق وما وقع التردد فى کو نه من الشروط فلا جعلشرطا فى 
الاستحقاق مع الشك فلا »نعنامن الحك بالاستحقاق کو ننا تر 1 والاصل عدمه لان سبه قدنحقق 
وشككنا فى تقييده بشرط والاصل عدم القيد والشرط. و هنا على ذلك وله فى باب 
الوقف ر ل 7 أقف فا | يعلوأنه على 
تريب و تشر بک وتتازع ارباب الوقف فى ذلك ولا بينة قالوأ بجعل بيذم السوي هذامع أن الك 
فى الترتيب .وجب شكا فى استحقاقه الآن وكذا الشك فى التفضيل وجب شكا فى استحةاق بعض 
ما حكله بتناول‌والاصل عدم الاستحقاق لكن اصل الوقف عليه سبب متحةق والاصلعدمالتقييد 
واللّه اعل مومع هذافالاو لىف مثل هذه الحالة أن لا E‏ ان بذ کر فى کناب الوقف 
اموراغم مقرونة بصيغة الاشترا ا فا م يقل فيها وقفت على انهم لون كذ وكذا او بشرط انهم 
يفعلون كذا وكذا فېل هذا متردد بين ان يكون توصية وبين ان يكون اشر اطأ و بعد هذه الخيلة 
فمن کان من المتفقبة شتغل بالمدرسة ادك ولا حطر الدرس لا شبت له الاستحقاق من حيث 
أن حضور المتفقبة بالمدرسة دروس مدرسها هو العرف الغالب ولم بوجد من الواقف التعرض 
لاسقاطه فنزل مطای وقفهعليه وإذا لميشترط الواقف الحفظ فمنبحضر الدرس ولاتحفظ ولا يطالع 
يستحق أن كان فقیما منتبيا فيها او کان يتفقه ما يسمعه من الدرس لكونه يغومه ويتعلق بذهنه 
ولا ستحقإذا لم يكن كذلك فانه ليس من الفقباء ولا من المتفقبة وإتماوقف عليهم فحسب وعلى 
هذا فمن لا حضر الدرسوإتا اشتغاله بالمطالعة وحدها يستحق ان كان منتهيا أو كان من يتفقه 
بذلك ولا يستحق إذالم يكن بواحدمنهم) إهلفظ ابنالصلاح وما ذكره من انه إذا اندرس شرط. 
الواقف جعل ينهم بالسوية هو كذلك لکن عله حيث كان فى بك جميعهم او ف بد غيرهم فان کان 
ند بعضهم فالةول قوله والفتيا التى اشار اليبا بقوله على ما تقدم الاعماء الى يانه فى الفتيا قبل 
هذه هى أنه سئل عن المدارس الموقوفة على الفةها باء هل لغيرهم بيو تالخلاء فما والجلوس 
ق مجالسبا والشرب من مالها وما أشيه ذلك فاجاب بةولة جوز من هذا واشياهه ما جرت به 
العادةو استمر به العرف ف المدارس وينزلالعرفى فى ذلك منزلة اشتراط الواقف له فوقفەتصر عا 
لما تقرر من تاثير العرف فى الفاظ العقود ومطلقات الاقوال ومن أمثله ذلك ازل ارفا 
الغار الى اوان الجذاذ منزلة اشتراط التبقية فيا استبةيت وافى الغزالى بنظر هذا ونقل الاتنا 
الىالاحياءفى آخرکتاب املال والحرام فماإذا وقف رباطا للصوفية فذ كر انه جوز لغيرالصوفى 
انیا کل معوم بر ضاهم م مرةاو مر تين فان الواقف لا يقف الا معتقدا فيه ماچرت به عادة الصو فة 


انصبره قال له زوجتلكة. 
طلقت فقال! تطاق لانك. 
ملكتن الحصة المذكؤرة ؛ 
فانكر ضبره ذلك فبل قبل 
قولهأولا ( فاجاب ) بان 
القولقولصبر الحالف: 
بيمينه أ نهل ملك الحالف 
الحصةالتىادعى أنه ملكه, . 
[اهاءالاسية لبقاء ملك 
عليباإذالاصل بقاؤمو الول 
قول الحالف بيمينه أن 
صوره ملک تلك الخحصة 
المعلق لان الاصل بقاء 
النكاح هذه المسئلة نظائر 
(سئل) عن رجل ضرب 
ولذهفتعرض بعض الناس 
لتخليصه منه فال على 
الطلاق لا مخلصه أ حد:خلصه 
منه بعض الترکان غصيا 
عليه فبل يقع عليه الطلاق 
لاله علقه على تخليص أ 
الولدمنه أولا (فاجاب) 
انه يقع عليه الطلاق. 
أو جودالصفةالمعلق علا 
( سئل )عمن علق طلاق 
زوجتهعلى صفة فقالمثلا 
انمضى هذا العام ول أ وف 
لفلا ندينه فروجتى طالق 
لاا ثم استمر بعد ذلك 
معاشرا سنين ثم توى 
وانحصر ارثه فى أبنيه 
وزوجته ‏ المعلق عليها 
الطلاق المذ كور وثبت 
ذلك لدی حام وحكم 
مو جيه ٣‏ ثم أقام صاحب. 
الدين مطالبا لتركة امیت . 
ددينه وأ ثبت الدينوالتعليق ۳ 
المذكورين لدى الحا : 


المذ كرد وحكم يموجيمء1. 


ولیت ابضأعنده ات#صار 
ارت المت المنكورف| بنيه 
المد كورين ومن ثبت له 
الار ٿث معم )او حک ٤و‏ جيه 
أيضا فمل ترث الزوجة 
المذ كورة. من زو جما 
قبل مطنى المدة ولو كان 
الزوج حيا وادعى وفاءه 
ا شاه ان 
ولاحتالا جره والاصل 
ياء الغصمة واستمرارها 
جاو ادعی ألو فاء و تجزعن 
أقامة البي ةيقبل قوله 
لاجتّال ذلك وإن لزمه 
الدين عملا بالاصل فى 
الموضعينأولا (فاجاب) 
بانه .لا ترث الزوجة 
المذ كورة شیا من ترک 
زوجبا المذ كور لوقوع 
الطلاق الثلاث علا 
لو جودصفته عقتضى تعليقه 
احال سمأ نه أويجزهعن 
حوالةم.تحقهبه او حوالة 
المستحق عليه او ابراه 
والاصلعدم المانعولان 


مواجود وشككنا ف 
مزاحةالروجة نماو الاصز 
عدمها ومبراثالزوحة لم 
نتحةتهوالاصلعدمهوما 
ذكرنا مقدم على کون 
الإصل 
واستمزارهاوإذا كان از وج 


حا وادعئ أداء الدننقبل 


بق ع8 | لعصمة 


(TTA) 
فينزل على عادتهم وعر فوم زه لفظه أيضاويوافقماذ کر ه فالعرف نقل اللائمة عن أن عيد السلام‎ 
واقروه مالفظه فى العرف المطرد منزلة المشروط م قال وكذلك الحم فى كل شرط. ذا العرف‎ 
بتخصيصه أه وا ذکراه 2 ذلك نصح ما ذ کرته من ااتفصيل الا ق ۴ الورود فان قلت عل‎ 
اعتبار العرف فما لم ينص الواقف على اشتراطه كا يعلم من صدر كلام ان الدلاح فى المسئلة‎ 
الاولى وقول الواقف عل موارد مسجد بنزلة قوله وقفت هذاعلىالننى أوالفقير أو نوها ومعلوم‎ 


أن هذا منزلة قوله وقفته على فلان بشرط كونه فتيراً مثلا فيكون قوله على وارد مسجدكذا عنزلة: 


قوله بشرط. وروده مسجد كذا وهو إذا قال هذا الاخير لانظر فيه للعرف لانه إنما بنظر اليه فى 
الالفاظ المطلقة و وها كامر فكيف حكدتم 
أصلا قلت يفرق بين الورود وعو الفقر والغنى بان تلاك الصفات لها ضابط فى الشرع فرجم فيا 
أليه ولم برجم للعرف لانه لاينظر اليه إلا عند تعذر المدلولات الشرعية والملعلها واما الورود 
فاته لاضابط لهف الشرع وما هو من الصذات التى تختلف باختلاف أحوال أهلالعرف وكل لفظ 
لامدلول له فالشرع يجب حمله على مدلوله فىالعرف فلاجلذلك قلنا فىالورود انه للاشتراط فلا 
ستّحق الامن وردالمسجد مالم يطرد العرف خلاف ذاك فيحمل عليه کامر وحيث قلنا ان الورود 
الى امعد شر ط فى الاستحقاق ترتب على ذلك أمران أحدها هل يششترط فى الوارد أن عل له 
المكث فى المسجد والذى يظبر اشتراط ذلك أخذاً من قوم لو وى نحو :المت الاعدكاف 
فى المسجد لم صح اعتكافه لانهمعصية من حيث الكت الذىهوشرط فى حصول الاءتكاف فكذا 
يقال هنا بنظر ذلك لان معصيته من حبث المكث الذى هو شرط فى حصول الاستحقاق لاف 
مالو كانت معصية ودخل المسجد فاه يستحق 5 يصح بنبة الاعتكاف ونظبر ذلك لابس الخف 
الحرم له المسح بخلاف مااذا حرم لذات اللبس كان كان عرما وليسه فانه لا جوز له المسح عليه 
لانه معصية من حيث اللس الذى به الر خصة فلا کون سييا لاستاحتبا وكذلك أذا كانت المعصة 
هنا من حيث الورود فام! منع الاستحقاق لثلا يتوصل اليه بسبب حرم وهو متنعبللو فرض أن 
الواقف نص على استحقاقه لغار قفه أو شرطه لان الواقف عل ذىالمعصية أو اشتراط. مافيه معصية كل 
منبمالغو ثانيبا هل ستحق من ورد الى زنادة المسجد الحادثة بعد الوتف والذى يظبر لى فى 
ذلك أنه برجم الى لفظ الواقف فان كان قال وقفت هذا على وارد هذاالمسجد لميستحق الوارد 
الى الزيادة شیا وان کان قال على وارد مسجد بلد كذا استحق والفرق أن قوله فى الاول هذا 
المسجد لم يتناول الزيادة لان الصورة أما حدثت بعدذلكوالاشارة تختص با موجود ولا تتناول 
ااحدوم فالوارد الى اازيادة حينئذ لم يتناو له لفظ. الو اقف فلا يس تحق خلا فقو له مسجد بلدكذافانه 
لااشعار فيه بالاختصاص با مسجد ااو جو دحال الو قف فاسة<ق اوارد الى الزيادة لاما اذا وقفت 


للعرفق‌هذاول ل تةو لواحت انتفی الور ودلااستحقاق 


مسجدا صارت من مسجد بلد كذا ودل على ماذ کر ته ماجزم به النووى فى مناسکه وغيره من 
أن الافضلية الثابتة اسجده صلى الله عليه ومام الاستفادة من قواه صلى الله عليه وسام صلاة فى 
مسجدى هذا خاصة بما كان فى زمنه دون مازيد فيه بعد لان قوله هذا لا ,اول الاا لمو جودحال 
الاشارة ااا فيه بعد ذلك لاتاق به فى الفذيلة اهارا على مادل عليه لففه صلى الله عله 


وسام وم عليه اعتراضات كثرة بذاك فى حا شب اسك النووى الكيرى ردها وان اأعتمد 


| مأقاله النووى فاتضح بماتقرر ا کر ته من التفصيل ثم رأيت مايص رح بذاك وهوان|ارافعى رحمه 


آله تعالى لل اتر كنات الا :أن عن اأدنفية فروعاأ وؤال فى آخرھا وجميع هذه الاجوبة نقول 


ألا م اة العام وذ كك أن دن تاك الفروع أنه أو حاف لادخل دا 5 3 فز بد فه فدخل 


NT 


(۲۲۹( 


للزيادة حنث قال النووى فى الروضة قلت فى موافقتهم فى مسئلة زيادة ال1.جد نظر وينبغىآن | 


2 دوا لان اليمين لم شاوطا حالة الف أه قال الاسنوى ودل ا د ره من ع سدم 
ث أن الافضلية الثابتة أسحدده صلل أله عليه وسلم خاصة 8 كان ق زمه دون مأزيد فيه بعد 


ومن جزم به النووى فى مناسکه وغيره اه فتأمل قول النووى لان اليمين م يتناو ها حالة الحاف أ 


واستشراد الاسنوى لذلك ما ذكره ه فى زيادةمسجده صلى الله عليه وسلم ينتجلك ما ذ كرتف مسئلة 
الاستحقاق وان مسئلة الوتف ومسئلة الحلف والثواب على حد سواء ء امع انكلا من المسائل 
اثلاث وجد فيه التافظ ببذا المسجدفكا لم ندخل الزيادة فى تينك عملا بقوله هذا فكذلك لاتدخل 
فى مسئلة الوقف عملا بقوله فما هذا مخلاف ما اذا قال وارد مسجد باد كذا فان وارد الزيادة 
مق ا مز و يدل علد مر عا قر ل رای علق لا كل سج ی فون مكل فى راد 
حادثة فيه حنث أه وأقروه مم تضعيفهم مأ قاله فىهذا المسجد فقتضى ان بن الصورتين فرقاوهو 
ظاهر کا تضح لك مما قررانه عا فى ايقاد الزادة وفرشما وغبرهما من مال الصدقات الموجودة 
قبلا ما تقرر فانةالالمتصدق على هذ المسجد لم صرف من صدقته ثى. لمصالح تاك الريادة الحادئة 
بعد تلك الصدقة وإن قال على مسجد باد كذا أو بىفلان صرف من صدة 0 بادةوق 
أ الروضة عن الغزالى يجوز بناء منارة للسسجد من الموقوف عليه قال الرافعى 
ومحابما ان جاز بناؤها بان احتاج اليما ولم تمتنع الصلاة علا ومن ثم علل القامى 
اطلاقه منع بنائها بانها تشغل مو ضع الصلاة ومثلما حفر اليئر فيه فانه کک ف التحقيق نعم الذى 


أو على عبار 4 


حسان 


بتجه انه انضيق ولم نع له وان احتيج اليه ولم يضيق لم يكره وعن البغوى وغاره ان 
الموقوف على مصلحة المسجد أ و على المسجد بجوزشراءالحصر والدهن منه والقياس جو ارف 
إلى المؤذن والامام أيضا ٤‏ قال عضن امتاخ بن ومحلجوازالصرف على نحو المنارة والبثروالبركة 
من الموقوف على المسجد أو على مصالحه ان جاز بناء المنارة وحفر البثر والبركة والا لم يصرف 
عليبا من ذلك اه ملخصا فان قلت خيث قلنا بان الزيادة يصرف على اا من 0 على 
المسجد أؤ على مصالحه قبل وجودها فول يتقيد الصرف عليها من ذلك ما اذا جازت بان اضطر 
الا اق المسيجد خلاف مأاذا لم يضطر اليا فانما لاجوز ا قاله ابن عبد الس لام وأقروه قلت 
>تمل أن يقيد ا الصرف عل 1 من ذلك ما اذا جازت قياساً على الصرف على نحو المنارة 
واليثر ونحتمل الفرق بان الزيادة وأن حرمت تسمى مسجدا ا فيتناولها قول المتصدق على مسجد 
كذا والحرمة ليست فى اخاذها بل فى هدم جدار المسجد لاجاما وذلك لامع اطلاق لفظ المسجد 
عليها فمن 9 م استحقت أن يصرف عليما من وقنه أشمول لفظه لما مع عدم اتصافها بالحرمة خلان 
نحو المنارة واابئر فانهما يوصفان بالحرمة منحيث ذاتهما فلم يمكن مع ذلك الصرىف ونا من که 
لان فيه حينئذ اعانةعلى معصيةعلى آنا معالزيادة على حد سواء لانا ان أردنا الصرف علىالثلائة 
حبن توجد فصلنا بين جواز اتخاذها وعدمه وان أردنا الصرف عدبا بعد بناء المنارة وحفر البئر 
وا ار بادة جاز ذلك وان حرم اخاذها لان الصرف علا حمائد لاس من ححيث ذا ص بل 
من حيثانتفاع المسجد ما كالصرف علىرشاء البئر ومؤذنعلى المنارة أو أيقاد علماعندالاحتا۔ 
وعلى نحو حصر وايقاد لازيادة فالثلاثة سواءقاتس أنه لا فرق ينما وسقط |اسؤال هن أصله فان 
قات ما ذ کر ته من التفصيل فى أزيادة هزأن قوله هذا المسجد لاثم لما وقولهمسجد كذا يشدلبا 
كلامهم فى باب“ الاقتداء خالفه ويقتضى أن ازيادةها f~‏ المسجد مطلةا وذلكأم أخةوا رحبة 
المسجد به وهى الخارجة عئها خوط علا لاجله سواء أبنيت معه أم لافيحرم المكث فيباعلىالجنب أ 


وقوع الطلاق وإن زمه 
الدن عملا بالاضل فى 
ألو چو قدأجاب ذا 
القاضى سین ف فتاو به 
فا لوعلقه بعدم الانفاق 
علمامادعى الانفاقذانه 
ادق بيميله لعدموة قوع 
الطلاق لالسقوط النققة: 
وإن قال ان‌الصلاح ف 
فتاوه فى هذه الظاهر 
الوقوع ( سثل ) عمن 
حاف بالطلاق الثلاثا'يه ` 
لا.دخل الدار ولا یږت 
فما أو لادخل المسجد 
او لاسيت فيهفعلا م 
الدار أو المجد من 
خارج ثم جلس-على 
أحدها او نات فيه اقل 
بحنث أوللا وهل سطح 
اا ا oa‏ 
ا ولا(فاجاب )بان لاحك 
بدخول سطح الدار او 
المسجد ولا بالمبيت فيه 
الها إذا شقا كا 
بعضه وهو كيث يصعد 
اله من الدار أو من 
المسجد و ماتقرر علمأن 
سطح المسجد كصحن 
الدار وقد استشكل أن 
الخذر ها ذ كرهالائمة فى 
سطح الدار فى الحا 


على ظهر المسجدأوالبيت 
وأجاب عنه أن الصلا 
بان الشارع جعل سطح 
المسجد منزلة قرأارهق 
الحم دون التسمىة ألا 
ترق أنه لوكان فا لمجت 
بيث کان < سطحه حكمه: 
'! ولو حاف لادخل يتا ` 


فدخلسطحدلايحنثوقال 


الشبخ أبو اسحق يطل _ (0990 
برحية ة المسجدلانجافيحكم 6 
المسجدثم رحيةالدارليست أ ويح الاقتدا. لمن فما يمن فى المسجد وإن حال بينهما ما منع المرور والرؤية وغير ذلك بل د صرح 

هن الدار فى اليمين وقال ٠‏ الشيخ أو حامد شيخ ااطريقين با هو أعم من ذلك حيث قال فاما الصلاة فى المساجد المتصلة 
الاذرعى بعدذ كرماةرره ET‏ صلی فہا حكم من صلى فى المسجد عوك أ كات دايا 
الآئمة فى الدا رالظاه ر أن ْ مغلقة عن ال مسجد أو مفتحة وإما قلناهذا لانه لاعلو اما أنتكون هذه المساجد بنيت مع الجا مع 
المدرسةوالر باط وا<وها | أو بعده فان كانت بذيت معه فبى من الجاع وإن كانت بنيت بعده فقد أضيفت اليه فبى منه على 
كالدار (سئل) عن رجل ْ كل حال أه كلامه صر يسح ف أن الزيادة المذ كورة سک باحكم المى_جد مطلقا فلم م نقل به ف 
أخذ ولده من ولد ديه || مسئلتنا قلت ملحظ ما نحن فيه غير ملحظ عة القدوة والاءنكاف وحرمة المكث على الجنب 
رمانةوأ كلبالجاءالرجل || وغير ذلا من الاحكام التعاقة بالمسجد من حيث كونه مسجداً وهذه كلها متعلقة بالزيادة 
0 0 0 والرخةوغرها فما فيه على حد سواء لان المدارعلى 5 سی مسجداً وما يلحق بهو هذه كذلك 
0-0 97 وأما مانحن فيه فالحكملم يتقيد بالمسجد من حيث كونه مسجداً غسب بل من حيث أن الواقف 
0 لى الدار و لم بدر قصر الاستحقاق لوقفهعلى الورود لموضع معين فكلمن ورد ذلك الموضعالذى نص عليه الواقف 
مافعل ہا فبل بقع عليه استحق ومن م رده م يستحق وقصر الاستحقاق على حل معين انما يكون باللفظ فمن شم نظر نا 
الطلاى اذا دخل ول | للفظ وقلنا ان كان فيه اشارة لم تدخل الزيادة والا دخلت عملا بمدلول اللفظ الذى الكلام فيهولا 

الدار أم لا( فاجاب ) نظر لكون تلك الزيادة اعت انكام المسجد لان ذلك للملحظ آخر ڳا ء ءل ما تقرر هذا کله فا 
بانه لا يع عليه الطلاق يتعلق بالزيادة فى المسجد وبق النظر فى قو لالسائل نفعنى الله تعالى ببركاته ومدده وهل؛ أقذلكق 
بدخول ولده الداراعدم نظائره كبر عمقه عشرون ذراعا وله صدقة على رشاء فعمق إلى “لاني والذى يتجه لىفىذلك أنه 
دخولهله(سئل)عمن قال || .يصرف إلى رشاء من الصدقةعليها مطلقاويفرق بيه وبين زيادة المسجد بان رشاء البثر لاضابطله 
لزوجته لاعلى الطلاق || ولا اصار فانه قد يطول وقد يقصربحسبتلة ماء البئرتارة وكثرتمها أخرى فلذلك علبنا أنغرض 
ما تدخلين هذه الدار || الواقف ليس التخصيص برشاءمعين وانماقصده أن يصرف من صدقته لرشاء هذهالبئر سواء أطال 
م فبل يقع 7 أم قر فمن ثم لم نقل بتخصيصه برشاء له طول معين مخلاف لوقف على ورود هذا المسجد فانه 


( 5 قد يقصد به أن الناس يكار ورودم له حی يزيد واه بزيادتمم وقد يكون له غرض فى نخصيصه 
-- 20-0 قد ر | معن لكونهبناءه أ بناءصديقهأ بد يصالخ له يكثرةصلاةاانا اجام 
الدارلان اللفظ المذ كور لورود محل عين لكو نه بناءه أود ومن بره ار سو 


8 ف إل فيه فالحاصل أن التخصيص ب برشاء له طول معين لا يزاد عليه فانه لا يظبر له أغراض تحمل عليه 
2 0 وبكثر وقوعبا وقصدها خلاف التخصيص برشاء له طول معين لايزاد عليه فانه لايظبر له غرض 
د ا 0 || وجه من الوجوه ألبتة فحملنا لفظهغل العموم لان الخصوص غير مقصود عادة ظم يلتفت إلبه 
داخلة فى التقدي على فعل 8 e‏ 1 
قوذ الفط المذ كور وقد مس عن إن عبد السلام أن العرف قد خصص الشر ط وقياسه أن العرف قد يع.مه على أنه 
فكانهقال لاتدخلين هذه || فى مسئلتنا ليس فيه شىء من ذلك فانا لم نخرج لفظ الواقف عن موضوعه لان قولهعل رشاء هذه 
الدارعلىالطلاقماتدخلينها ]| البثر يشمل رشاءها وعمقبا عشرون أو ثلاثون لاله رشاء لها فى الحالين ووجود زيادة فيه لزيادة 
(سئل)عن رج لأراد ان || عمةبا بعد الوقف عما كان عليه عند لاخر جالرشاءعن كونهرشاء هذه البئر خلاف واردهذهاازيادة 
ليع نص ف بذرنفى أرض ]| فانه لايصدق عليه انه وارد الى هذا المسجد لتميز الزيادة عنهدحسا ومعى وقولک فى شرح 0 
بنصف مقات فقال لهشاهد || السيوطى الخ جوابه انه لم يتيسر لى الى الآن رؤية الشرح المد كور والظاهر أن 0 5 
انه باطل‌فقال‌ظانا صمته || قول اا لو شرط الواقف البيت فى خانقاه أومدرسة مثلا فبات من شرط. ا 
على الطلاق انيح فبل وف على نفس أو زوجة أو مال وندوها فقد أفتيت بانه لا سقط من جامكيته شیء کا لا جر 
يقععلهالطلاق ولاعيدة || ترك المبيت أى مزدلفة أو ءنى للمعذورين بالدم ن ان الوق يولم احير اله زه كذا 
بظنهالمذكوركا اوحلف || نقل عنه وعبارة فتاويه وظيفة فى «درسة شرط واتفها البيات فما وكذا اذاظر عذر شرعى ثم 
رافض انعلا افضلمن || ان صاحب ااوظيفة :زوج ولا يطمئن الا أن يديت عند ادله ولا يقدر على مفارقة ببته خوةاعليه 
رحو ور الل سسا 
محل يظبر له اغراض الخ أه مصححه ٠‏ 1 وعل 


سیو كد 


(YT) 

وعل مافيه لاسما بالليل فهل يستحق جيع معلومه فاجاب نعم يستحق جيع معلومه وقد أقتيت | 
بهذا مرات واستشهدت فهذه المسئلة بقضية ترك المبيت عنى بعذر ولا يزم الجبر بالفدية وهو 
استشهاد حسن انتبى ويؤخذ منه أناحيث قلناالورود شرط فىمسئلتنا فلو تركه لم ستحق عله 
مااذا تركه لغير عذر ما م فانه يستحق مع ذلك لکن يبقى النظر فى ثىء آخر وهو أنهم قالوا 
إنامببت تحمل على معظم الليل فبل يلحق به الورود فى ذلك فلا يستحق الوارد الا ان مكث فى 
المسجد معظم الليل حى لوخرج منه قبل ذلك يغرم ماتعاطاه من الصدقة على الواردن أو يكتفى 
مكثه فيدحى یا کل محل نظر والذى يتجه أ نه حيث كان للورودفى ذلك المحل ضابط مطرد حمل 
عليه كاآشرت اليه فيامر وحيث لميكنفيه عرف كذلك حل على مداوله اللخوى وهو المكث 
فالمسجدواولحظة وحتمل خلافه ثمرأيت ابن الصلاح أقى فيمن وقف وقفا على أن يصرف 
من مغلهلمن يبت بموضغ كذا هل يحب عليه المبيت بعد الا كل واذا لم بيت يضمن الناظر وهل 
جب مبيت الليل كله أوأ كثرهبانه لابجب المبيت ولكن اذالم يبت غرم ماأك لكابن السبيل 
اذاأخذ لايازمه السفر لكن ان ل يسافر لزمه رد مااخذه وعرم الاكل مع العزم على ترك 
المبيت وبحصل الاستحقاق بمبيت معظم الليل كم نحلف ليبيتنهذه اللبلة بموضع كذاقالالاذرعىى 
توسطة وق تغرمه با اذا .لم يبت نظر اذا كان عند الاكل عازما على المبيت ثم عن له السفر مع 
رفقة ترحل أولعذر طرأ اذ الواقف لاغرض لهولا حظ له فيالمبيت وانما عبر بذلك علىأنهالو اقم 
أو الغالب من ان الغريب اذا قدم الى رباط مسبل وأمسى به انه بیت به ويظبر للمتامل 
الفرق ببنه وبين!:نالسبيل انتبى وماذكره الاذرعى من ان الميت ليس بشرط متجه ان اطرد 
العرف حال الو قف مداول لفظ الواقف واه سبحانه وتعالى أعلم ((وسئل) عمالو قال شخص 
تصدقت ذا على الفطورأوالوارد فقط منغير ببان مكان يفطر فيه ومكان يردفيه وجرت العادة 
فيه وهل اذا قلنم بصحة ذلك فبل للناظر انيفطر فيهمااويفطر 
من تلزمه نفقته ‏ فاجاب ) بانهحيث اطر دت العادة فىزمن الواقف حال الوقف بارادة مكانمعين 
حمل الوقف عليه اخذا من قول ان عيد السلام وغيرها أن العرف المطرد فى زمن الواقف 
حالو قفه نز لةا شر وط فو قفه فلا يعطى الامنوردذاكالمكأنواما اذا لم تجر العادة قياساعلىقو م 
لوقال وقفت هذا على مسجد ولم بعينه ولم تطرد العادة بارادة مسجد معين بطل الوقف وقوطهم 
لووقف على احد الرجلين لم يصح وعلى قول ابن الصلاح انهلو وقف على منيقرأ على قبره ولم 
بعل بره بطل الوقف و على قضية كلام النهاية انهلو وقف على من يقرأ على قدره ولم يعين للقراءة مدة 
معلومة لا.يصح الوقف وعلىقول بعض التاخرين فىمال موقو ف عل مصاحة اللاد لابد انتكون 
البلاد معينة مسلة والالم يصح الوقف وعلى قول أبن خبران ف اللطيف لو قال وقفت هذه مدة 
على جميع اناس أو على بی آدم اوعلى اهل باد لای اهله كثرة كيقداد لم بجر ولا على بى 
م ولاعلى من ولد فىهذا العام ولا على من افتقر ولا على من قدمفى هذه السنة أه وحتمل 
إن يقال صح الوقف لانقرله على الفطور اوعلى الوارد لااهام فيه من ديث الوصف واا فيه 


بارادة مكان معان اولمنجر ماالحم 


اهام من حيث ا كان وذلك لابضر فېو مالو وقف على الفقراء واطلق فانه يصح لان الوقف هنا 
على جبة معينة والجهل فيه بالمكان لايضر و ممهذافارقت صورةالسؤالما مرعنابن‌الصلاح وغيره لان 
الوقف ثم ليس على جبة وحيث لم يكن على جبة اشتراط تعيين الموقوف عليه بالشخص او 
بالوصف ال مميزلهعنغيرهو ذلك مفقود فى تاك المسائل امامسئلة المسجد وأحد الرجلين فواضح 
واما مسئلة ابن الصلاح فلانه ا ذكره مخصوص بحبة خاصة فاذا تعذرت لكا ويؤيده قوم لوقال 


RE ERE BEE‏ ف 


الىبكرأو معتزلىانالخير ٠‏ 
والشر عن العيد فانه 
لااعتبار باعتئادها فان 
قلم بعدم وقوعه فاالفرق 
بينها وبينهاتين المسئلتين 
(فاجاب) بانه لايقم على 
الحالف الطلا قالمذ كور. 
والفرق ينبا وبين. ها تين 
المسئلتين أن حكمب) من ٠‏ 
العقائدفلا يعذر الخطىء 
فيه وقد اتفق عليه من يعتد 
باتفاقېم خلاف حم 
مسئلتنا (سئل ) عن 
شخص ولك على زوجته 
طلقةوا<دةحلف بالطلاق 
الثلاث انهها بقى يكتب مع 
رفيقهق الشهادة شيئافما 
خلاصهمن الحنث(فاجاب) 
انان ل ينوا ل حالف تعليق 
الطلاق على اجتماع كتابته 
وكتاءةر فيقهفىورقة تخلص 
من الحنث بان يكتب أو لا 
ثم يكتب انحاوف عليهفى 
تلك الورقةثانيااذلميكتب 
الحالف مع المحلوف عليه 
وانماكتب المحلوف عليه . 
مع الحالف ( سئل ) عن 
رجل حل ف ,بالطلا قالثلاث 
انهيسافر الىالقاهرة فى هذه 
السنةققز من يمكنه فيه السفر 
الما ثم مضت السنة ٠‏ 
الم كورة ولم يسافرولا 
ءذر لە فى ذلك فقيل له ظلقت 
زوجتك فقال اناكنت 
ظن أخر السنة بومعاشوراء 
وأسافرفمابقى مہا وهو 
عامى فبل بقع عليه الطلاق. 
اولا (فاجاب) نعم يقع 
عليه الطلاق الثلاث لعدم 
سفر ه فياك السنة مع 


تمكنه و لا منع وقوعهظنه 
المذكو ر(سئل) عن رجل 
قال لأخرزوجتك فقال 
هى طالق 2 قال قصدت 
اجنبية او هذا الخائط 
.او الدابة هل يقبل قوله 
اولازفاجاب)بائ لابقيل 
قول المطلق المذ كور 
ويقع عليه الطلاق (سئل) 
عن رجسل يملك على 
زوجته طلقة وعلق لطا 
انه می تزوج علا 
ولیت ذلك عليه بطريقه 
الشرعى تكن طالقا ثم 
تزو جعليباو م شت ذلك 
علي هإدى حا كم و لكنهمقر 
به فېل ر بقع عليه الطلاق 
اول جاب بأنه ومع 
عليه الطلاق المد كور أذ 
من ثبو ته بطريقه الشرعى 
اقرارهبه(سئل)عنرجل 
حلفف بالطلاق انهما يفعل 
هذا الثىء فافتاه قاض 
بعدم الوقوع بفعله ففعله 
اغتمادا على قول المفى 
عة ذلك ثم تبین‌ان | 
خلا ف ماقاله فهل يقع عليه 
الطلاق أولاام يفرق بين 
ألمي تی العام والجاهل ام 
كيف الال (فاجاب) 7 
لايقع الطلاقعلى ا حالف 
ان ظن عة ماافتاه به المفى 
سواء كان المفىعالا ام 
جاهلا (سئل) عن رجل 
علق'ز وجتها نمی نقلرامن 
مسكن و الدها بغير رضاها 
وايرأته منآخر قط من 
اقساط صداقباعليه كانت 
طالقاطلقة تملك ما فسا 
شم إن حا كما شافعيا 
نقلبا فبل يقح عليه 


(YY) 


كر جبة بطل ومااقتضاه كلام النباءة فيه نظر وان اقتض ىكدلام الاصبحى اعاده 
CE‏ المتأخرين ليس فه تعيين للجبة وماذ كره ابن خيران ضعيف والمءتمد الصحة 

وبجوز الاقتصار فى الصرة ف على ثلاثة فى جميع الصور الىذكر وهاوإذا قلنا بالصحةفىصورة السؤال 
ول تحر العادة بارادة مكان معين فالذى يتجه ان الناظر الخاص أو العام وهو الحا کر فان ل يكن ببلد 
الوقف حا كر فاهل اير والصلاح من أهلبا يتولى صرف هذاالو قفن الةطور أواطعام الواردين 

فى أى مكان اقتضى نظره ان فيه المصلحة وان كان غير باد الوقف لان الجبة اذا لم سل اص نينا 
مكان كان الخيرة فى الصرف فما الى الناظر کا لاعخفی والذى دل عليه كلامهم ان الناظر ليس له 
ان يفطر منبا فقد صرحوا بانه ليس للناظر من غلة الوقف الا ماشرط له و بانه لو عمل منغير شمرط 
م ستحق شيئا e‏ الى حا كم أمقررله أجرة مثل فعله ول أن له أن ستقل بالاخذ 
قياسا على الولى لتصر حم ؛ يانه ی مال الو قف كولى اليليم هذا فا يتعلق باخذه لنفسه وأما منع 
اعطائهان تارمه مؤنته فحتمل أخذا من قول الشافعى رضى أت تعالى عنه إذا قال المودى ضع 
لی حيث 5 بضعه فى نفسه وابنه وزوجته ولاورثة الموصى ولافما لامصاحة فيه للميت 

وأفى الدارمى بانه لو قال فرق ثلى لم بعط نفسه ولامنلاتقبل شهادته ولامن ضخافه أويستصلحه 
وقال القاضى ١‏ الطب له الصرف لابو وأولاده والمعت.د فى الوص INL‏ سه أن الناظرمثله 
لان اللوصى فوض للوصى الدفع من شاء ومع ذلك لوشاء من تازمه نففته لم بحر فالناظر كذلك 
وعتمل الفرق بان الوقف هنا على جبة فافرادها ليسوا مقصودن بطريق الذات بل من حيث 
دخوهم تت ضابط تاك الجبة ومساها عخلاف الوصية فانها ل يقصد بها الجة وانما قصد با 
أفراد من الناس لکن وكل تعيينهم الى الوصى واجتهاده فاخختياره من تار مه. نفقته ينافى مافوضه 
اليه من الاجتهاد لان اختيار أولئك للنفس فيه حظ ويعود عليه منه منفعة فلم يتناوله اذن الموصى 
وتفويضه التعيين اليه لانه لااجتباد فيه لان داعية ايثارثم تطل أنه من حيث الاجتم.اد وتقضى 
أن سد ه عود منفعة عليه وهذا المعنى ليس موجودا فى ناظر الوقف لان‌الواقف ر بط الاستحقاقق 


RTL 


وقفت هذا ولم بذ 


وقفه بجحرة موصو فة و صف نكان من وجل م صا بتاك ألصفة جاز اعطاؤه لانهلااج تبأد هنا 


حى يقال فيه مثل ف مر فى الوص والذى يترجح عندى الآن من الاحّال الاول قياسا على 
الوصى ولاناثير لله فرق المذ كور لما علبت أولا من أنهم صرحوا منع أخذه لنفسه ولاشك ان 
اعطاء مونه فيه اعطاء لنفسه لان به تتوفر مؤنة الممون الواجبة عليه تعر لو فرض انه لايتوفر عليه 
بالاعطاء شیک أن كان على الممون دن اوكانت الزوجة لا يكفيبا ماحب لما دن النفقة فلا بعك 
حيائذ جواز الدفم اليه اخذا و جوز له حيةذ دفم زكاته اليج ويظبر أن يقال بنظير 
ذلك فى مسئلة الوصية المذكورة وان اقتضى اطلاق الشافى والدارض السابق خلافه فان 5 
قضية السو ية بين ماهنا والوصية التسوية بينهبا فى ان الناظر لاجوز له الدفم الى ورثه الواقف 


كما لایو وز الوص الدفم الى وره ة الميثقلات الفرق ينما واضح وهوان الوصية للوارثمتنءةالا 1 
بأجازة باقى الورثة لاف الوقف عليه فلم حمل لفظ الوص على مايشمل وار ثم خلاف لفظالو أقف ا 


لصدقته الداعة وهى على القريب أفضل ممم اعلى اليعيد خللاف الوصية فان اظبر مقاصدها التمليك 
بعد الموت وهو حيائد ن متنع على الوارث لانه ا بالموت ومذايعلم فرقانما يبن الوص ةو الو قق 
فى هذه الصورة فان قات مرعن الدارمى ان الوص ىلايءطى من خافه 0 ستصاحه فېل يقال بنظيره 

فى ناظر الوقف قلت حتمل ان يقال بنظير هذا ايضا وحتمل ان يقال بالفرق وهو الذى يتجه 
ويفرق بان غرض الأرفاو الاستصلاح يثانى مافوضه اليه من الاجتهاد خلا فه فى الو قف فن 


اران 


ا ا ای و ا ھک ی هتس ر “وچ ا ر سس سس ب سس سج مس سي سج ی 


ا 


(YP 


10 e ea aaa .سم م م م ل‎ amanan 
الواقف أناطه بصفة فحيث وجدت جاز للناظر الصرف وان كان لوف أو غيره ومن ثم يظبرانه‎ 


لوقاللوصيه فرقثلى على الفقراء جاز له الدفع لكل متضف بالفقر والخوف أو نحوه لانه. قطم 
| اجتباده باناطة الاعطاء بالوصف الذىعنه وامه سبحا نه وتعالىاعلم لاوسئل ) عما أوقال شخص 
تصدقت بارضى الفلانية على أولادى فى غببة آل فلان وآل فلان ان قاموا بالغيبة فبى بينهم 
والافبى لمن قام بالغيبة ومراده فيا يظبر بالغيبة ضيافة من ذ كر والغالب فىمثل ذلك ان يقصبد 
المتصدق ارفاق القائم ببذه المكرم مة والحث عليما وان لاخلا لا فاجاب ) بانهذه المسئلة متوقفة 
على فهم المراد منبأ وهو غير متضح فان قو لالواقف عأ ولادى فىغيية آ لفلان الخ كلام * متناقض 
لانه انارادبقوله فى غيبه آل فلان أن آل فلانستعينون ذه الارض على ضيافتهم ناقضة قوله 
عل أولادى وانأراد أنأولاده يستعينون ہا فى ضيافتهم لال فلان ناقضه وآل فلان ان قاءوا 
بالغيية الخ لانه صريح ف أنهم مضيفون لا أضياف فان أراد آل فلان نفس أولاده بان ذکر 
مايصخ اتصاف اولاده به صح المراد وكانه قال على او لادنى فى ضیافتہم ناس ان قاموا بها فہی 

بينم والافهى لمن قام م مها وحينئذ فحكمة ک ونه عدل عن ضيافتوم الذى هو مقتذى ظاهر السياق 
الىضافة آل فلان ليين شېرة اولاده لان العدول عن الاضمار الى الاظبار لابدله من حكمةوعلى 


فرض 5 أراد هذا الى فال الذى يقتضيه کلامم حنئد أن أولاده لاقن هذه الازض ` 


الاماداموا قائمين بالضيافة وان كل من قام ما من اولاده أو غيرهم ستحق منفعة هذه اللارض 
فانساوت مون الضيافة أونقصت عنبا فظاهر أنه يصرفها فبا وان زادت استحق القائم بالضمافة 
.الزائد فان قلت فاذا أنى الواقفت بكلام متناقض ما حكمه قلت الذى يظبر فى ذلك العمل مما دل 
عليه السياق وقرائن الاحوال ذا من قول اللقينى فى فتاويه فى واقفة كتبت فى كتاب 
وقفبا وجعلت النظر إلى ان قالت لنفسها أيام حياتها ثم للارشد فالارشد من أولادها ثم من 
اولاد اولاد اولادهم هذه عبارتها هل دخل الطبقة الثانية من الاولاد نعم بدخل فى النظر 
الارشدفالارشد من الطبقة الثانية وما كتب من قولها مناولادها “م من أولاداولاد 3 ولادهم 
سمو من الموثق فانه جاء يكتب من اولادهم ” ۳ من اولاد اولادهم فذكر من أولاد اولادهم 
سوا ويدل علىهذا أن عاقلا لابمنع أولاد الاولاد من النظر ويعطى النظرلاولاد اولاد الارلاد 
فيمنع العالى ويعطى النازل و بمنع الاصل ويعطى الفرع ودل لهذا ما كتب قله بسطور ثم من 
بعده لاو لاد م لاو لاد أو لادهو قز له فم بعد ثم من بعدهم لاو لادمن له أولادمنهم” ثم لاولادأولادهم 
ومعالسبوالذى نسبناه لامو ثق اء ما قررناه فانه بدخل أولاد أولادها فى قوطما ثم للارشد 
فالارشد منأولادها وتكونالقرائن ال كو رة قاضة بدخولوك الود فى الاولاد قال والجو د 
عل مجرد ما كتب وظېر انه سبو بمقتضى ماقرر ناه خروج من طريقة الفقباء الغائصين على الجوأهر 
المعتبرة أه فان قلت فا الذى يدل عليه السياق وقرائن الاحوال هنا قلت هو المعنى الثالثك الذى 
| قدمته لانه لايازم عليه تناف فى اللفظ و تذاقض خلاف المعينين الاولين فان قلت هذا ظاهر فا 
اذاكان المقيد لذلك مكتوب الؤقفف لامكان الغلط ا منالموئق خلافمااذا مع من الواقف 
هذا اللفظ قلت لاخصوضية للموئق ذا بل اذا مع من الواقف کات متناقضة حكمنا عليه 
بالسبو.فبعضها ورجحنا مقابله وعملنا به بقرائن لفظية أوخالية فان قات فان فقدت تاك القرائن 
ماحكمه بان قال هنأ على أولادى فى غنبة آل فلان وذكر وصفا لامكن تيز يله على أؤلادهبلعلى 
أناس مشبورن غيرهم قلت الذى يظبر فىذلك اننا نعمل باللفظ الاول لسرقه ونل ماحصل به 
التناقض من اللفظ الثانى ونظيره ماقالوە فما أواختلف الزوجانف الر جعة ولايينةلاجدها ولامرجح 


[ م .سم الفتاوىالكيرى - ثالث ]| 


الطلاق ام لا(فاجاب) بإنه 
لابقع على الرجل الطلاق 
المذ كور وان نقلبا بنقسه 
ابراؤه فى آخر قط من 
اقساط صداقبا عليه ولا 
تعر ف مدة حيانهليعرف 
القسط الاخير وتبرئه 
منه (سثل) عمن قال 
مى نقلت زوجى فلانة 
من منزل سكن و الد ها بغر 
رضاها ورضا والدها 
بتفدى او بوكي ل أو بطريق 


منالطرق وأبزأت ذمى 


اقساط صداقبا على كانت 
طالقَا طلقة واحدة تملك 
“ما نفسها قبل اذا افر 
ہا حم حام بقع عليه 
الطلاق ام لا (فاجاب) 
بانه می سافر بها ولو 
سح حا من‌غبررضاها 
ورضا والدها. وَأ أت 
ذمته من مؤجل صداقبا 
وقععليهالطلاق المذ كور 
لايهجمع فى تعليقه الطلاق 
على نقله ‏ اناها بين حقيقته 
ومجازه وقول فيه او بطر , بق 

من الطرق نكرة فى 
حيز الشرط فتعم ساثر طرق 
تقلداياها ومنما نقلبا حم 
الجا (سئل) عمن قال 
لزوجته أنت على كظبر 
أمى ولم يقصد شيأ هل 
بقع عليه الطلاق اولا 
(فاجاب) بانه لايقع عليه 
الطلاق على. الاصح 
(سئل) عمن قال لروحته 
الحرمةأوالمعتدةأنت على 
حرام اونحوه بنية تحر .م 


یپا او بلا نيه “أو لامته 
وهى فز وجةأومحتدة أو 
مرتدةأو بجو سية هل عليه 
كفارة ام لا رفاجاب) 
نانه لا جب عليه كفارة 
(سثل) عبن قال لزوجته 
انت طااق لاا . إلا 
- واحدة ماذا يقع عليه 
(فأجاب ) بانه بقع عليه 
طلقتان (سئل) عمالوعلق 
الطلاق ففل دن اف 
بتعليقه ولم يقصد منعه 
لكنه على لم وفعل اسا 
ارک وجاملامل يع 
عله لطلاق ولا( فاجاب) 
نعم يقع الطلاق (سئل) 
عبن حلف بالطلاقانه لا 
فى بلد شبرا وأطاق 
0 
کا أو نذر أن يعتكف 
شرا | (فاجاب) نعم عحنث 
(سئل )عن شخص تشاجر 
هووزوجته فى ام من 
الامو رقدفعلهفاطب ق كفه 
وقالان فعلتهذا الامر 
فانت طالق مخاظيا بده 
فيل بيقع عليه الطلاق أو لا 
(فاجاب) بانه يقع عليه 
الطلاق المذكور ظاهرا 
و بدن ڳالو قال حفصة عالق 
وقأل أردتأجنيية اسما 
ذلك بل الضميراعرفمن 
الاسم العلم (سئل) عمن 
حاف ,بالطلاق أنزوجته 
لاتطعم أو لادها لناولا 
شيأ اللا أن أطعمهم بده 
فبلإذا أ طعمهم مرةواحدة 
تنحل المين (فاجاب) 
ا اليمبين بالمرة 
المذكورة (سثل) عمن | 
جلف ,الطلاق ان زوجته 


(YS 


نان لم يعينا يوما , من أن المصدق هر اناف بالدعوى لان دعواه وقعت صحيحة والثانية وقعت 


مناقضة لما فعمل الا السيقيا والحكم صحتہا قبل ان تقع الثانية فيكذلك يعمل هنا إذا رض 
فقد تلك القرائن بالاول أسشيقه والح بصحته قبل أن يتلفظ بالتانى فاذا تلفظ به قلا هذا باطل 
لآنه صدر منه أولا مايطله وحينئذ فبحكم بعدلول قوله. على أولادى فى غية آل فلان ويلغى قوله 
وآل لان الخ لانه هو إلذى حصلت به المناقضة کا تقرر أو لا فان قلت مکل تصحيح اللفظ من 
غير هذا ااتكافجيعه بانيكونالمراد انه وقفت هذا على أولاده ليعينوا به آل فلان إذا قام آل 
فلان بضيافتبم لاناس فان لميةوموا . | ما وقام ا HÊ‏ م فہی لاولئك الذن قاهوا . ا وياون فائدة 
قوله على أولادى انه اذالم بوجد من يقوم بالضيافة يكون للاولاد ويصبر ر على ضيافة آ ل 
لان للناس 2 أن ل وجدوا وامتنعوا كان على من قام بااضيافة غرم ثم ثم أن لم يقم يبا أحد 
كان غل الاولاد يأكلونه من غير أن ٍب علييم ضيافة أحد قلت نعم كر ن حمله على ذلك لان 
تصحيح جميع الافظ أولى .من أهال بعضه وحيئذ فيتعين العمل بقضية ة ذلك ويمكن حمل كلام 
الواقف عليه لامكانه بل ظبوره فان الغالب أن الشخص يشدد فى الوقف على غر اولاده ما لا 
يشدد به فالوقف علييم لما تقرر من أنه ' يشترط فی‌استحقاق اولاده الا عدم من يقوم بالضيافة 
غيرهم فاذا لم يقم مأ أحد غرم استحةوها وان لم يضيفوأ احدا فان قلت قدقالالسائلومراده فعا 
يظبر بالغيبة الخ فاشعر أن هذا اللفظ. ليس موضوعا فى عرف تلك البلاد للضيافة واذا لم يكن 
مو 500 ها عرفا ولا لغة فكيف حمل عليرا ببادى || راق قلت انما حمل اللفها. ى اب الوثفت 
ووه على وضعه الشرعى فان لميكن فالذى يظبر لىحمله على و ضعه العرئىآن كانعاما والواقف من 
اهلذلك العرف والافوضعه العرفىعند الوائف فان نتفى العرف ب#سمي هحمل على معناه «الاغوى انامكن : 
انالواقف يعرفه والابطل الوقف اتعذرالعام بمدلول لفظ الواقف فمو کا مرفم اووتف على من يقرأ 
علىةره وتعذر العلم بعين قبره بلما نحن فيه أولى ”ا لاخفى فحينئذ فلفظ الغيبة أن عبد فى عرف 
الواقفحله على الضيافة تأ فيه ما مر وان لميعبد استعاله فيذلك واتماكان حمل عليه ببادى 
الرأى فلايعتد هذا امل بل ان تعذر حمله على معنى صحيح لغة وعرفا حك ببطلان الوقف والله 


أ سبحانه وتغالىاعلم بالصواب (وسئل) عن خشذب على خابة موقوفة ة أقتضت الضرورة عه هل 


جوز صرفه فا يتعلق بمصالح المسجد غير الخاية ( فاجاب )€ بانه حيث فرض جواز بسع الاخشب 
المذ كو رو عة ببعه لابحوز صر فهعل المسجد کا يصرح به .قو ملا بصر ف شیش مس جد السقف ماعن . 
لحشيش ااحصر ولاعكسه ولالليود ماعين لاحدها ر وقول م أو تعطل مسجد لم ينقض ما لم 
خف على نقضه والانقضه الحا ک وبی به مسجدا آخر ان.رأى ص وإلااحفظه وبناؤه بقربه أولى 
ولابجوز ان دی بنقضه ثرا م انال“ ئر لو خربت بی ی الحا م بنقضبا بئرا أخرى لا مسجدا ويراعى 
غر ضاأو اف ما أمكن اه وا تقرر علم انه لا فرق فى ذلك بين أن بكون عل الخابة عامرا 
أوخراا أما اذا كان عامرا فواضح أنه يصرف غلتبا وأما اذا کان خر اا نحيث صار لاينتفع مها 
فأنه حفظ غلة الموقوف علا ا ان المسجد اذا خرب ل بطل وقفه قالوا لامكان. الصلاة فيه 
ولامكان عوده کا كان وي انالموقوف على الثغر اذا اتسعت خطة الاسلام وحصل فيه الامن 
يحفظها ناظره فيزمن الاءنلاحتّال عوده ثغرا لإ وسئل) عما لونقل خشب مسجد خراب بشرطه 
مسجد اقرب اليه فعمر به م عبرت عله المسجد الخراب والمسجدفمل ير دخشبه‌اليه اولالإ فاجاب ) 
بان الذى يظهر لى فيبا أخذا من کلامم ان الخشب ااذ كور لايرد الى المسجد الاول وذلك لان 
أصحابنا قالوا لوخرب المسجدوخاف على نقضه نقضه الحا م وبنىبه مسجدا آخران رأىذلكوالا 


حفظه 


حفظه وبناؤه بقربه اول اه فافهم ذلك انه إذا بى به مسجذا آخر لاينقض وان عر المسجد 
الاول وو چه بان ألاول جا قر ب وكانت المصاحة فى نقل نقضه الى غيره كان ذلك الغر مستحقا 
لذلك النقض فاذا نقل اليه وبنى به امتنعم حيائك هدمه مته ورده ال عله الاول و ذلك ان 
غير البطن الاول من مسح الوقف لورد الوتف لم يعد اليه ولو قبل حك الجا كم به لغيره 
خلافا للرواتى کا بينه الاذرعى وان سكت الشيخان عليه اى على ماتاله الروياق فان قلت من 
الفرق بان الراد مقصر فلم يعد اليه عامل له بتقصيره خلافه فیالمسجد قلت قديكون ا 
الزدكان يظن عدم كأة الوقفت ومع ذلك لاستحق وان رجع وقال كدت معذورا وبين عذره کا 
أفهمه اطلاقهم فان قات يىد النقل الى المسجد الاول انه لووقف على فقراء اولاده وارامل بناته 
. استحقوا عند وجود الشرط وهو الفقر وعدم التذوج ومنعوا عند عدمه بان وجد الغنى اوالتذوج 
وهكذا می وجد عاد الاستحقاق ومتى اتن انتفى قلت الملحظ فى الاستحقاق وعدمه هنا ااذظر الى 
وجود الشرط وعدمه عملا بما شرطه الواقف لاختلاف الغرض وأمافىمسئلة ا لمسجدين المذ كورة 
ف‌السوال فليس فيها شر ا لحك وختلف به الغرض فادير الامى فيباعلى مانشد 
به قرائن الاحوال ويقضى بالوفاء بمقصود الواقف ولاشك ان واقف النقض ليس قصده تخصيص 
محل به وانما قصده ان يكون نقضه مسجد سواء الذى عينه أم غيره فحيث خرب ماعيته ونقل الى 


راف بدار عله 


مسجد غره ققد وفى بمقصوده فاذا عاد ماعينه لابعود الثقضن اليه لانه لاموجب لاذلا مو جب للعود 
الاالتوفة بمقصود الواقف وذلك غير موجود فىمسئلنا لما تقرر من حضول مقصوده يبء تقضهى 
أى مسجد كان ويشبد. لذلك فرقهم: ف المسئلة السابقة اعنى الاعطاء عند وجود. الشرط والحرمان 
عند عدمه وبين مالو قال وقفت على امبات أولادى الا هن تزوجت أواستغنت 1 فتزوجت 
والفرق 

انبالم تخرج له عن غيرها زوجت اواستغنت: وإن غرض الواقت أن بقىله أم لهام ولد ه۷ ولإتخلفه 

عليها |أخد فمن تروجتلم تف فعلم .ذلك ةما تقر رمن رعابةعرض الو أقف م ن عو دالاستحقاق‌وعدمه 
فان قات ظاهر كلامم ان غلة المسجد الهر أب تعود اليه بعود عمارته وان كانت قدصرفت الى 
: ا ه والمسا كين علي ماقاله الماوردئ وجزم به فى البحر | و لاقرب لناب ن الىالواقف على ماجزم 
| به ف ‌البحر فى حل آخر أو لاقرب المساجد اليه على ماقاله.المتولى ,هو المتجه ان لم.رج عود والا 
1 فالمتج” قول امام أنه حفظ لتوقع عوده وقضية عود الغلة بعود' العمارة ان النتيض بعود اليه 


أواستذشت واخدة متين فا نها تخرج عن الاستحقاق ولم يعد استحقاقما بطلاقها وفقرها 


بعود عمارته قلت الفرق بينم) ظاهر فان عوذ الغلة لايرتب عله حذر ر لاا نه شىء خارج عر ذات 


فيه ذلك النققض عق لرجاء عمارة > راب زال استحتاقه لذلك الاقض احق لخر أنه .فب نأرادعمارته 
قيل له[ ا ان تممره كاملا وأم أن رکه وکو نك تين فيه القن وتربك هدم مسجل كاملل 
لتوفية بعءض مسجد لا مکن من ذلك لان قليل الذرر وهو عدم توفة ة الاوللايزالبكثير الضرر 
وهو خراب الثانىهن| مايتجه فىهذه المسئلة وفوق 0 ذى علم عا م (وسئل) عن ججماعة شركاء. 
فىوظيفة ثم أنه جرت العادة بمباشرة الوظيفة المذكررة لاحدهم ا غاب الغية الشرعيةعن امحل 
الذى فيه الوظيفة المذكورة ثم ان الشركاء طلبوا من المتكلمين على ال ينان واتار 
للوظيفة اة هدة غيبة شر دكم م ثم انهم لم سو الى ذلك م بعل ذلك غر ضو | علنهم" 
الأعلوم وطلبوا منهم الاشباد بذاك <سب العو اذ القدعة ثم انهم رجعوا عنأداءالمعلوم لمستحقيه 


أ فبل كون عدم اجابتوم. تقصير| منم و وستحق أل الوظيفة المملدم أملار e‏ بول ا 


_() 


اتل ابم كنامان 


زوجةأخيه و اندر 


]| واقدت” عله الى :أن 


استوى وغرفت مافه 
ميته هل حنث اول 
(فاجاب) بائه لحنت بذلك 
(سئل )عن شخص خر -نت 
زوجتە من منزاه وقالت انا 
لااسكن الاى امحل الفلاق 
فقال هاان رحتفانت 
طالق أن تطالق فاستمرت 
رائحةثم انه اد رکا فمسكبا 
ووضعبها فغير منزله فېل 
بتع عليه طلقة وأحدة 
أوثنتان اويقال ان قصد 
الذهاب 


عليه 


ميته متعبامن 

الى عل معين ل بد 
شىء 3 مالم ذهب اليه و 1 
وقع عليه (فاجاب)يانه مع 


1 عليه طافة وأحدة الآآن 


نوی بافظهالثانى الاستثناف 
فيكم عليه ظلةتان دذا ش 
انل بقمتد روالهرا:اقا 
المكان الذىعينته والافلا 
نشی ءانا ترح يدوا 

: قصدغير هل شبل موخ 


علبهالطلاق‌ظاهرا ودن 


(J‏ سل )من ادعى غلنة 
e‏ 
ش وان عدا 
انقضتؤو 0 ر اجعباناءترق 

به وشهد عليه شامدان کر 0 

بعد مدة ادعئ' انما اة 

فى عممته وان 2 

الم نکی رتا «علظن قوع 

طلاقها سيب انه اة ع 

عدم دقع ملع لشخصق 


و قت معين و قد هی نلا د ذ 


لجز عنه العجر الش رع فبل 


تفبلدعواءأولا(فاجاب) _ (883) 


بانهتةبلدعواەالم ن كورة 1 


فقستمرفی عصمتهان کان 
عن ينف علي ذلك( ستل ) 
عن رجل قال لاخر فى 
عيامتىد ينا رذهب فحلف 
الأخر ,الطلاق الثلاث 
انهليس فيها ذهب فحلبا 
احالف فاخ رج منباد ينارأ 


ذه.اوقامت بينة شرعيةان 


الدينازالذهبكانفىتلك 


الما مة وقت الحاف المذكور 


کا دل عليه كلام الشيخ 


فى كتابه القول المضى. 


فىالحنث ف المضى واستشهد 


إذلك مراضع فى الروضة 
٠‏ وأصلباوغنرهماأملا يقع 
عليه الطلاق سواء قصد 
أن الا سكذلك فى نفس 
الامرأم أطاقاذكرهغير 
ل م جلا لالد المذكور 
أم يفرق بین الحلف يالله 
تعالى والحاف بالطلاق 
فيحن ؤالثا ىدو نالاول 
(فاجاب) يانه اذا حل ف بالله 
أو بالطلا قعلان الشىء 
الغلا نی يكن أوكان ظانا 
منهانهكذلك أو ١عتصادا‏ 
لجباديه أو نسياته له ثم 
تبن لها نه على خلاف ماظه 
أو اعتقده ف أحوالأحدها 
أنيقصد حلفه انالامر 
كذلكفىظنهأ واعتقادهأو 
فماانتبى اليه عليه أى لم 
يعم خلا فه فلا حنث لا نه 
ا احاى عل انه يظن ذلك 


اويعتقدوهوصادقفانه 


ستحق كل من الشركاء حصته ان باشر بقدرها فى الوظفة الذ كورة بنفسه وكذابنائيه ان كانت 
غير نحو امامة أو تدريس أو كانت نحوامامة والنائب مثل المستنيب عليا وورعا ونحوهما سواء 
أقدر المستنيب فيه على المباشرة بنفسه ملا کا ذكره السبى لكن مال الاذرعى الى عدم جواز 
الاستنابة مع القدرة فى نعو الامامة مطلقا ويمتنم على المتكلمين على المحل منع بقية الشركاء من 
المباشرة وان جرت العادة بان احدهم بباشرها وحدها فيعزرون على ذلك التعزير اللائق عم ثم 
من أكره على عدم مباشرة وظيفته هل يستحق معاومها قال التاج الفزارى نعم وقال الزركثى لا 
لاا جعالة وهو لم يباشرها والذى بتجه من ذلك كلام السيكى فى الاولى والفزارى فى الثانية 
ولا نسلم أن ذلك محض جعالة والالم يقل السكى ان نحوالمدرس إذا مات صرف لزوجته وأو لاده 
ما كان يأخذه ما يقومهنهم وان نوزع فىذلك منجبة اخرى ,الله سبحانهوتعا ى أعلم لا وسئل € 
عن شخص وقف أملا كا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاده واولاد أولاده ونسله 
وعقبه وشرط فى كتاب وقفه ان لا يؤجر وقفها كبر من سنةواحدة وان لا يدخل عقدعلىعقد 
وثيت ببينات على بد حا كم شرعى ثم أن الوقف المذ كور انحصر استحقاق منافعه فى وأحد ن 
ذرية الواقف صنيرا فاقام حا كم شرعى قا شرعيا على الولد المذ كور واجر بعض الاما كن 
الموقرفة على شخص والحال ان الولد المذكور غير محتاج الى ايجحارما أوجر عنه لا الى النفقة ولا 
الى الكسوة ولا لشىء من اللوازم الشرعية فبل الايحار صميح ام لا وهل لاولد مطالبته بالوقف 
المذكور ولو طالتالمدة لإ فاجاب ) مى اجر القم ذلك ١‏ كثرمن سنة كانت الاجارةباطلةومى 
اجر سنة فان كان لمصلحة بةوله تعود على الولد المذكور كانت الاجارة صحيحة وان لميكن فى 
الاجارة مصلحة كانت باطلةوحيث حكمنا ببطلان الاجارة طالب ذلك الولد ان كانبالغا رشيدا 
والاوجب على الحا ك أنينصب قبا بطالب ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم لإوسئل) فى شخص 
وقف دارا مشتملة على عزلتين ومنشروطه يصرف عشرة أشرفة مثلا فى قراءة قرآن وتسبيلماء 
مثلا ثم أجر ناظره الشرعى عزلة وأحدة مدة معلومة باجرة معلؤمة مقبوضة جميعها ثم توف و بحض 
المدة باق فيل تؤخذ بقية الاجرة من تر كته وتدفع لمستحقيها فييدأ صاحب القراءة وصاحب 
السبيل ماعخصه كاملا انكان بقية الاجرة حمل ذلك والباقى لمستحقيه اذا كان شرط الواقف لهذلك 
بعد المارة وماحم العزلة الثانية يدفع للقارىء من اجرتمها ماعخصه كاملا وهوالعشرة الاشرفية 
المقررله.ما ومافضل من بقية الاجرة لمستحقيه يقتسمونه نحسب ماشرطه الواقف وما حك الوقف | 
اذا شرط الانتفاع به سكناواسكانا وشرط فيه أيضا أنيصرف منريعهعشرةأشرفية لقارىء مثلا 
فاذااتفق المستحقوزعل السكنى به يلزمهم أن يدفعوا العشرة الاشرفية المشروطة للقارىءو يستةر 
ذلكفىذمتهم كالدين الشرعى واذا أراد البعض السك والبعض الآخر الاجارة وتنازعوا وعطاوا 
مصالح الوقف مقتضى ذلك فيؤجرالناظرعليهم قبرا ويؤدى كلذىحق حقة بعد المارة 7 أويعلقوا 
علييم اجمعين أو ضحوالنا ذلك لإ فاجاب ) بان ماقبضه الناظر من حق المستحقين برجع به على ت ركته 
اذامات وهوباق عندهوما حصلمنريع الوقف جيعه اوبعضه ينظر فيه لشرط الواقف فان شرط 
لذىالقراءة مثلا قدرا معاوما والباقی لغيره قدم میم ذلك القدر ول استحق من بعده الامافضل 
عنه وانشرط لهقدرا معلومأ من غير ان يشرط تقد يمه فكل ماقبض من الغلة بوزع على المستحةين 
بقدر حصصبم نعم تقدم المارة هذه الصورة والى قبلبا وان فوت الموقوف عليم غلة الوقف 
سکنی او غيرها لزمېم للقارىء اجرة المثل لمافوتوه عليه فان کان بقدر اجرته فو ظاهر او اكش | 


عت مسج ساسح سج aa‏ 
سیا السو د ا “عزفا سودي بجو ر چیه ر 1 “2 “لب د 200 


صرف الباقى للمستحقين اوأقللميكن لهغيره واذا اراد البعض السكنى والبعض الاجارةوتنازعوا 


ريمس ظانذلكأو بعتقدهثانياأن 


عند الحا کم أعرض الحا کم عنها. الى أن يتفقا على ثى. ولا يحك عليها بفعل ولا غيره بل 
يلزم الناظر بفعل ما فيه الاصلح من اسكان طالب السكنى والابجار وليست هذه الصورة كصورة 
الشيخين الى قالا فيها فى باب القسمة يوجر عليا لان الامر ثم ينحصن فيه فاجر عليهما صيانة 
للاملاكوهنا الامر لغيرهوهوالناطر فالزمه ما هو لازم له من فعل الاصلح على أنماذ كرا باب 
العارية وغيرها ما يتتضى أن قوطا فى القسمة اجر ليس للحت الا ان أراد التصرف والاجاز له 
الاعراض وقضية ما فى القسمة أن قوطما فى باب العارية وغيرها أعرض ليس للتحتم بل لهالايجار 
عليها الا أن يفرق بان لكل من المتنازعين أن يستقل بالانتفاع بملكه فى صورة العارية ونحوها 
بالقلم فكان له مندوحة فى الوصول الى ملكه فلم ينحصر الاس فى الحا ک فاذا أعرض فى صورة 
القسمة ليس لاحدهاالاستقلال بالانتفاع بملكه لشيوعهنا نحصر الفصل فى الحا كم فلزمه الفضل 
ينه بالايحار عليبا صيانة للملك من التعطيل وهذا فرق واضح يعلم به بقاء ما فى كل باب على 
. حكمه‌المقرر فيهولا خر ج‌منه شیء الى غيره(( وسئل ) عبن و قف قطعة أرض على مسجدو جعل علا 
قدرا معلوما طعاما فى عين كل سنة للسجد وشرط له النظر ومراده أن ما بق من غلتهاعلىهاقرره 
يكون له ثم لمن له النظر من بعده ما الحكم فى ذلك (فاجاب )اذا وقف أرضا على مسجد وشرط 
لنفسه منها جزأ فان كان لا فى ما بلة نظره بطل الوقف والا بان كان النظر لنفسه ببعض العلة فان 
كان ذلكالعض الذىشرطه قدر أجرة مثله صح وان كان أ كبر من أجرة مثلهلم يصحواللهسبحانه 
| وتعالى أعلم ل[ وسثل )عن وقفدارا بشروط منبا انيدفع منر يعبافى كل عام عشرةاشر فية جعلالمن 
يقرأ كذاويهدءه لشخص عبنه ثم قرر الواقف »ةتضى ان له النظر شخصا واولادهمن بعدهفىتلك 
القراءة فبليصح هذاالتقر بر وهل للناظر عزله ولو بذبر جنحة ولو نازعه فى انه لم يق رأولم .دمن 
المصدق إذ الاهداءلا اطلاع لاحد عليه ١‏ فاجاب ) التقر بر صحيح للمقرى الاول دون من بعدهمن 
أولادهفيستحق ما شرط له ولیس‌للناظر عزل من صح تقر یره الا لسوغ شرعى لهو الالم ينفدعز له 
وقياسكلامبم فى الجعالة أنه لا يستحق الا ان أقام بينة على انه اتى بالقراءة والاهداء المشروطين 
والبينة للها اطلاع على الاهدا, لانه الدعاء عقب القراءة والله سبحانه وتعالى اعلم لإوسئل)فبالو 
وقفشخص يصمح 'منه للوقف شيثاعلى مسجد الفلانى ثم احدث فى ذلك المسجد زبادة فول يصرف 
الى.تلك الزيادة شىء من غلة الوقف المذكور ام لا فان قم نعم فلو قال وقفت على المسجد الفلانى 
بصيغة التعريف فول يختاف الحكم ام لا وللرافعى كلام فى باب الابمان فى نظير المسئلة بدل على 
الفرق لا فاجاب ‏ الذىيتحص ل من مجموع كلامم فى ابواب متعددة انه ان اشار بان قال وقفت 
على هذا المسجد لم جز صرف شىءمن غلةذلك الوقف الىالزيادة الحادثة بعده لان الاشارةالىثىء 
تقتطى تعيينهو حضور وإذاتعين موجودللوقفت بالنص من الواقف عليه لم بز صرف شىءمن ذلك 
الوقف الى غير المنعين المذكور ويؤيد ذلك بل يصرح به قول النووى ومن تبعه من المحققين ان 
المضاعفة فى مسجدهصلى الله عليه وسلم خاصة ما کان موجودا فى زمنه دون الحادث فيه بعده وان 
كأنالمحدث لذلك مثل عمر وعمان رض اله تعالى عنم»] أخذا من مفروم الاشارةفىقولهصلٍ اتهعلیه 
وسلمرضلاة فى مسجدىهذا تعدل الف صلاة فيا سواء الا المسجد الحرام فخرج بقولههذامازيد 
فيه فان الاشارة لا تنناوله فلا تضعيف ف الصلاه فيه واما اعترض به على النووى من الآثار 
الكشر قواحاديث تقتضى عدوم المضاعفة للزيادة واطالوا فى ذلك الاعتراض فقدرددته علييم فى 
حاشية مناسكة الكبرى و خلاصةذلك ان مااءثرض به عليهمن الآثارو الاحاد یٹ لم يصحمنباشىءفلم 
| تضلحلمعار ضة مفروم الاشارة الذىقررناه فعملنا به ويدل على اعمّاد ما نقله الشيخان و اقراهمن أنه 


لايقصد شيأ فلا مث على 
الاظب حملا الفظهعل الحقيقة 
إذحک الخالف إا هو 
ادراكأنالنسةواقعةأو 
ليست بواقعة حسب ماف 
ظنه لا حسبمافى نفس 
الام -خبراناللهدوضععن 
أي الط والسيان وها 
استكرهوا عليه رواه‌ان 
ماجهو غير هو صدحه أبن حبان 
والحا ىلايۇ اخذهريها 
مالم بدلدليل على خلافه 
كضمانالمتلف وقد صرح 
الشيخان و غير هما بعدم حذ ت 
الناسى والجاه لف مواضع 
منهاق رطاف الامان ان العين 
تنعقدعل الماضىك تنعقدعل 
المستةبل و انها نكا ن جاهلا 
ففى الحنث قولان کمن 
حلف لايفعل كذا ففعلهناسيا 
ومنهامالوحاف الشافعىان 
مذهب الكافعى أصح 
المذاهب وحلف المالىان 
مذهب مالك رضى الله تعالى 
عنه حون الم اهبو حاف 
الحنفى كذلك والحنبلى 
کذلك ل عد واحد منهم 
لان کل واحد منهم حاف 
على غلبة ظنةو منهأمالوجلس 
مع جماعة فقام و لبس خف 
غيره فقالت له امرأته 
استبدلت مخفك فحاف 
بالطلاق أثهل بفعل ذلك 
وكان خرج بعداججميع ولم 
يعلم انهأخذيدله ل حنث وما 


قررته. فى هذه الحالة من 
عدم الحنث هو المعروف 
ثاثا أن يقصدأن الامر 
كذلك فى نفس الامر 
بان. يقصد به مايقصد 
بالتعلبق يكون حكمةه 
كحكمه فيحنث حيئئذ کا 
بتع الطلاق المعلق عند 
. وجود صفته وعلى هذه 
الحالة عمل كلام 
الشيخين ف مواضع منها 
ماقالاه فى تعليق الطلاق 
من أله لو شان آل 
ذهب وحاف الطلاق 
اله اذى أخذة منه فلان 
وَشبد عدلان انه ليس 
ذلك الذهب طلقت عل 
الصحيح لاما وان كانت 
شبادة على النفى الا أنه 
نفى كنيط به العلم وقد حمل 
ر هذه المسثلة على 
المتعمد واه لر حلف 
بالطلاق مافعا ی کذا فشبد 
عدلان با نەفعله و صدقبا 
لزمه الاخذالطلاق‌وانه 
لوقال السى أن ل يكن 
الخير والشرمناتهفامر أى 
طا لیو قال المءتزلى أنكانا 
من الله فامر أ تىطالق _ 
قال السنى ان ل يكن أبو 
بكرا فضل ا 
طالق وقالاارافضى انم 
يكن على أ فضل من أ بكر 
فامرآی‌طالق 3 
المعتزلى وال افضى بل أفی 
القاضى حسين انه لو خلف 
شافعی بالطلا قانمنلم 
يقرا الفاتحةىالص.لاة لم 
ضط فر ضهو حل ف حدفى 
أنه يسقطوقع طلاق زوجة 


الحنفى وقدعلم نماذكره 


(۳۸) 
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لو حاف لايدخل هذا المسجد فدخل زبادة حادثة فيه لم حك قالوالاناليمين لمتتناول الزيادةحال 


الحاف وهذا صربح فى مسئلتنا عاقدمته اذ اليمين والوقفمن وادواحدمنحيث مراعاة الالفاظ 
ومدلولاتما ما امكنوان ل يشر بان قال وقفت على مسجد بلد كذا أو على المسجد الغربى منها..مثلا 
جاز صرف غلة ذلك الوقف الى الزيادة الحادثة لانه لما لم يشر اليه لم يات ما يقتضى التغيين 
والانخصار فى الو جود وانما أتى ما يشمل الحادث کالاصل لاما معا و ا باسم واحد وهو 
مسجد كذا أو المسجد الفلانى فيتنا ولح لفظه ومع تناوله لما لانظر للخارج لان 7 رائن الخارجية 
لاينظر الما إلا إذا لم بقع فى اللفظ ماخالفها ويدل على ذلك بل يصرح به ما مر من اتحاد الوقف 
والاعان من الحشية 5 تی قدمتها قول الرأفى لو حاف لا.دخل مسجد بی فلان حنث باز بادة 
و ا ا ا شا مل الزيادة خا فنث ما کالاصل 
لان لفظه شامل لها واذا ثبت شمول اللفظ لما فى الايمان ثبت شموله لحا فى الوقف لاتحادهما فما 
مر وكالاضافة فى هذا المعرفة بالالف واللام جامع شمول اللفظ فم ) ما دل عليهقو لأتمتنا ففقوله 
صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح وصلاة فى المسجد الحرام تعدلمائة ألفصلاة فىمسجدى 
هذا أن المضاعفة فى مسجد مك : نعم الزيادة الحادثة فيباأيضا وما بدل على انه لافرق بين المعرف 
والمضاف أن فى بعض الر E‏ مسجد الكعبة وفى رسالة الحسن البصرىوقال صل الله عايهوسام 
من صل فى المسجد الحرام صلاة واحدة جماعة كتب الله تعالى له الف الف صلاة وخسائة الف 
صلاةو م ايعلم المساواة بينبا وبين المسجد الحرام وإذا تساويا فى ذلك أخذا ما تقرر فليتساوياف 
مسئلتنا أخذا منه أيضا لان المدار فیا من فيه على مراعاة الالفاظ ومدلولاما ماأم 0 ومانکره 
الرافى فى الابمان لابدل على الفرق بين المعرف والمضاف واتما بد على الفرق بين المضاف والمشار 
الله وحن نقول بذلك كا قررناه ولكنا نقول أيضا بان المعرف كالمضاف أخذا من الحديث 
وكلامهم الذى ذكرته فانهم قاثلون بعموم المضاعفة فى مسجد مكة لزياداته مع ورود التعبيرفيه 
بالمسجد الحرام ومسجد الكعبة فلو افترقا لقااوا باقتراق الحكم عملا بافتراقېمافلما قالو ابا تحادممع 
ورودضا دل ذلك على أتحادهما وهو المطلوب واللّه سبحانه وتعالى اعا وسل ) فشخصوقف 
وقفا على جبة يصح الوقف عليها وجعل | لنظر فى ذلك الوقف (شخص عينه وجعل للناظر المذكرر 
الاكل منه وقضاء 0 نعم فېل فرق بين ان 0 
فى ذلك بصيغة شرط فلا يصح أولا فيصح وحيث قلتم بالصحة مطلقاا ولمياث بصيدة شر ططدفبل نار 
الاخذ والاستقلال به من 0 مرأجدة حا وكم القدر الذى يجوز له اخذه وهل لموقوف 
عليبم الاستقلال باخذ غلة الموقوف عليهم او يفرق بين صيغة الشرط'وعدمهاوبيناجبة والمعين 
فاجاب € يصح الوقف مع التنصيص على ما ذكر فى الناذار سواء اى. بصيغة شرط او ما م 
الشرطية كما شمله قوم تصح شروط الواقف ويعمل با مالم تخالف الشرع وظاهر ان ماذ کر 
هنا'من شرط اكل الناظر وقضاء ديونه لايخالفه بل قوطهم يجوز ان يشرط للناظر | كثر من 
اجرة مثلهشامل لهذه الصورة فبى ما صدقات اطلاقهم والذى يظبر انه لابحوز اناظران يستقل 
باخذ ماشرط له لانم الحقوه بالوكيل فى بعض المسائل والوكيل لو قال له موكله اعط هذا للذقراء 
وان شئت أن تضعه فى نفك فافعل لم حر له اعطاء نفسه على ما اقتضاه كلام الشيخين لكن 
تازعبما فيه لز ركتى وغيره فع الارول المح فى الناظر واضح لانه اذا أمتنع على الوكل ومدله 
الوصى اعطاء نفسه مع الا له عليه فأولى ان عتنع على الناظر لان الواقف فى صورة السؤال لم 
قفن على تول الاخذ بنفسه وكذا على الثانى لا تقرر من الفرق بين الناظر فى صورة انؤال 


والوكيل 


(۴۹) 


والوكيل والوعى لان الموكل أو المودى ثم فوض لنائبه الاستقلال بالاخذ والواقففىصورتنالم 
يفوض له ذلك وسیاتی أن الموقوف عليه لايستقل بالاخذ وهوءمريح فىمنع ااناظر من الاستقلال 
لانه موقوف عليه فى صورتنا وأخذه له ينافى ذلك فقد قالوا بحوز أن يشرط للمتولى عشر الغلة 
| أجرة لعمله وسوح فيه تبعا لبعض المستحقين وإلا فالاجرة لاتنكون.من معدوم ثم إذا عزله بطل 
استحقاقه لانه [ ما كان فى مقابلة عءله فان لم يتعرض لكو نه أجرة كان قال جعلت للمتولى عشرها 
استحقه وان ٣‏ عزله لايتوقف عليه اھ ومانى مسئلتنا لم يتعرض لكونهأجرةفيستحقه الناظروان 
انعر ل عن النظر وحيث منعناه من الاستقلال لزمه رفع الام إلى الناظرالعاموهو الامام أو ناه 
ليعطيه.ماشرط له وهو الا كل وظاهر أن المراد به كفايته اللائقة به بوما بيوم كنفقة القريب 
ولیس له اطعام مونه لان شروط الوقف يقتصر فما على مؤدى الالفاط الدالةعليبا ومؤدى مافى 
السؤال أكله وحده فلم تحجر الزيادة عليه من أكل غره وکسو ههو نعم ان اطرد عرف قوم منرم 
الواقف فى زهنه وعلم به بان يعبروا بالا كل فى نحوذلك عمايشمل الكسوة ومؤنةمن تلزمه نفقته 
بزل الوقف عليه كا اقتضاه كلام الامامين ابن عبد السلام وان الصلاح وليس للبوقوف عليه 
الاستقلال باخذ غلة الموقوف لان ذلك من وظائف الناظر لقوهممن وظائفه جمع الغلة وقسمتها 
على المستحقين سواء أشرط الواقف عليه ذلك أم أطلق فان قلت ينافى ما تةرر من أن الناظر 
لايقبض من نفسه لنفسه قوم يمتنع اتحاد والقابض والمةبض إلا فى مسائل وعدوا منها الساعى 
فانه يقبض من نفسه لنفسه وقياسه الناظر امع أن كلا متصرف على الغبر قلت لا ينافيه لان 
صورة الساعى خرجت عن الاصل لعنى لم يوجد مثله فى الناظر وهو أن الساعى نائب الشرع 
وليس فى الحةيقة ناثبا عن أحد مخصوص فلم يتحقق فيه السبب المةتضى لامتناع اتحاد القابض 
والمقبض يخلاف الناظر فانه نائب خاص عن شخص خاص هو الواقفمثلا أوحا كر بلد الواقف 
فلا يجوز فيه اتحاد القارض والقيض لاختلاف جمة القبض من غير مىز لذلك الاختلاف وأما 
الساعى فلم تختلف الجبة فيهلان كلامن قبضه واقباضه إنما هو يحبة السعاية فقط فلم حتج فيه لمم ثم 
رأبت البلقينى أخذ من افناء ان الصلاح أنللولى إذا تيرم حفظ مالموليه أنيستةل باخذ مايقرره 
له الحا كم لورفع الامر اليه أن له ذلك هنا وهذا صريح فى مسئلتنا أن للناظر أن يستةلى باخذ 
ماشرط له وهو ظاهر ات قلنا با افتى بهن الصلاح لکن ظاهر کلامم انه لايستقل بل لابد 
من رفع الاسم للقاضى ف الولى ومثله الناظر بالاولى على أنقياس الناظر على الولى قابل لن مكيف 
وقد صرحوا بانه لاحوز الناظر أن يقترض لعارة الوقف إلاباذن الامام أو نائبه وبان ولى اليتم 
لاحتاج فيه لذلك وأما منازعة الباقينى فى هذا فانى رددتها فى شرح الارشاد حيث قلت ونازع 
البلقينى فى اشنراط اذن الحا ك فى الاقتراض وقال التحقيق أنه لايشترط ومال اليه غيره قياسا 
على ولى اليم فانه يقترض دون ولى الحا ک وقد يفرق بان الناظر يضيق فيه ممالا يضيق بهفى ولى 
البقم اه وما يقوى الفرق بين الناظر والولى ما قدمته من الفرق بين الساعى والناظر فان ااولى 
كالساعى بجامع أن كلا منهها نائب الشرع خاز له الاستقلال لما مر وأما الناظر فليس كذلك 
قد مته و يؤيده تصر عم بان ماياخذه الناظر أجرة مطلقاسواء أكان المشروط لهبقدرأجرةمثله 
أو كثر وسواء احتاج للاخذ أملا وأما الولى فلا باخذ كذلك بل بقدرالحاجة فدلذلكءز أن 
الولى ليس نائبا عن أحد فلاأجرة له والناظر نائب عن الو اقف فاستحق الاجر ة واه سبحانه و تعالى 
أعلم لا وسئل )رض اله تعالىعنه فيمن وقف نخلامثلا أو أوصى به على أن تباع غلته ويسبل منها 


الجلال السيوطى جياعة 
من خرن من الحنشق 
الحالة الثانية كالكاكة 
أخذاً منكلام جماعة کان 
الصلاح وأ بنعبد السلام 
وان رزنن والقمولى 
ضعيف و أنماذ كرة يعضوم 
من عدم الحنث فى الحالة 
الثالثة كالثانية أنخذا من 
اطلاق كلام الشيخين فى 
المواضع الاول ضعيف 
أيضا (سشل ) عن آم 
بسرفة فانكر وحلف 
بالطلاق انه لاباخذها ثم 
بعد ذلك ظرر ت عنده فقيل 
له طاقت زوجتك فقال 
أتيت بالمشيئة قبل فراغ 
امین وأسمعت نفسى فہل 
يبل ذلك منه ولايقع عليه 
الطلاق| اذ كور أم يقعى 
الظاهر ودن (فاجاب ) 
بانه يقبل ذلك منهو لايقع 
عليه الطلاق المذ كو رإن 1 
تكذيه زوجتهفى المشيئة 
ولإتقل البينة ل يتلفظ ما 
عقب حلفه فان کد ته 
زوجته وحلفتعلى عدم 
اتيانهماوقع عليه الطلاق 
وكذا انقالت البينة ذلاك 
إذهونفى عبط به العلر ولا 
يدن فى هاتين الح<التين 
) سكل ) عمن علق تعليقا 
صورته می غبت عن 
زوجتى فلانة مدة شور 
وتركتها بلا نفقة ولامتعةولم 
أرسل لحاشيئا كانت طالقا 


| كلسنة ف رمضان قر بة ماه و يسرج منه سراج بالليل فيه شم ان الةم ذلك ترک ف بعضص الايالى 


#مغابعنها و أرادتاثيات 
الغسة والترك e‏ 


الارسال المعلق علا 
المذ كو رة ليقع الطلاق 
المعلق فكف تصح 
الشبادة .:التثرك وعدم 
الارسالالمذ كور نوهى 
. شبادة عير محصورة ولا 
يتصور أن بعلا الامن 
حب اازوج المذ كور فلم 
يفارقهو لم يفل عنه لحظة 
واحدة من حين التعليق 
المذكور الى انتباء الشہز 
المذكورولوأرسلطاشية 
6 وكيله وهو سا كت 
الايعلم الشاهدانه ارسله 
مالا باعلامه( فاجاب) 
قد افی أبن الصلاح فبا 
ان شبادة البيئة لاتقبلفى 
الثرك وعدم الارسال 
(سئل)عن رج علق طلاق 
زوجتهعبى صفة بانقالان 
قبت غنز وج ثلاث ةاشبر 
و تركتبا بلا نفقةولامنفق 
شرعى فبى طالق ثم غاب 
أعنبا لا ةه اشهر فا كثر 
فرفعت امرھا الى حا 
شرعی‌شافعی‌و ادعتعلی 
الزوج حال غيبته الغيبة 
الشرعية انه صدر منه 


التعليقا ا ذكوروانهغاب || 


عنها الغيبة المذ كورة بلا 
نفقة .ولا متفد و اة 
ش تشہد بالتعليق و بالغ ة فقط 
وارادت الحلف معباعلى 
انه ت ركبا هذه المدة بلا نفقة 
ولامنفق ليحكلا وقوع 
ااطلاق فمل تدمع دعو اها 
ويحك بداو لاندمن شهادة 
البينة ,الترك.المذ كور 
وبتقدير ١‏ شهادتها 


(+) 


aaa 
عمدا أوسهوا لغذر أولغيره أولم يعلم أنها أول ليلة منرمضانعند آهل تلك البلد فبل بحب على القيم‎ 


بذلك أنيبادر بقضاء ذلك فيسرج سراجين أن فاته ذلك فايلة مثلا ویسقی قر بی ماء وهل تعين 
القضاء فرمضا نأو نون تاخيره إلىغيره من‌الشمور ويفرقبين تركه لعذر فيجوز التأخيرأولغيره 
فلا بجو زوهل فرق ذلك بينالو قفوالوصية أم لال فاجاب ) أفی‌النووى فواقفشرط أنيفرق 
كذا یوقت كعاشوراء او رمضان فتأخر عن ذلك الزمان بانه لايؤخر الى مثله من قا بل بل يتعين 
صرفه عند الامكان انتبى وله كاهو ظاهر انلم يشرطكذا لصوام رمضان فان قال ذلك واخرعنه 
وجبتاخيره الىرمضان الثانى ليصرف المصوأءه لانه قيد بغرض مخصوص مقصود مغاير للزمن 
لابو جد ففغيرر مضان مخلاف مالوقال يصرف فىرمضانلانهلم يعينه لجبة مخصوصةمقصودةو انما 
نص على زمن والزمن منضرورباتالصرف فلم بتعين مثل ذلك اازمن عندفواته بلجاز الصرفف 
غيره لانهلاحق يتعلق باحد بطريق القصد حتى يؤخر اليه إذا تقرر ذلك فان قال يسرج أو يسبل 
فىرمضان ثم فات ذلك فيه ولوعمدا أوسهوا لعذر أو غيره لزمه أن يسرج اويسبل عند الامكان 
على الفور فغيره ولا يننظر رمضان الثانى وان قال يسرج على قوام رمضان أو يسبل لصوامه او 
المفطرين من صومه ففات ذلك فى رمضان تعين التأخبر الى رمضان الثانى لما تقرر وفى الحاله اذا 
أخر عنليلة فرمضان لعذر أو غيره لزمه ان يقضى فيه عند التمكن لانه أولى منغيره ولافرق فى 
ذلك بين الوةف والوضية لاتحادها فى أ كثر المسائل والله سبحانه و تعالى أ علم (و سئل ) اذا كان 
السلطان شبض من غلات المساجد والمدارس مافضل عن مصا ما ففعين كلسنة “م يصر ف بعض 
ذلك الى امحتاجين من علءاء بلده والمتعلين هل بحوز الاخذ من ذلك اذلو امتنعوا من الاخذ لما 
رد الىمصرفه الاصل و الذى يغلب على الظن ان صرف ذلك إلى منذ كر وان لم يكن على شرط 
الواقف احب اليه منصرفه على الجند وشحنالحصونبهاوضحوا لناذلك ( فاجابع لايجو زالاخذ 
من الفاضل منغلة مسجد اذا خالف ذلك الاخذ شرط الواقف سواء أكانالامام صرف ذلكفى 
مصارفه أملا ولانظ إلىقول السائل والذى يغل بعل الظن الخ لانءثل ذلك لابجو زالعمل خلاف 
شرط الواقف والله سبحانه وتعالى اعلم روسل كيف ال فىحكة الوقف على من يقرأ القرآن 
عليه بعد مو ته (إفاجاب6 لايصح الوقف على من يقرأ القرآن على قيره بعد موته وفى فتاوىاءن 
الصلاح امرأة وقفت وقفا بعد عينها على من يقرأ على قبرها. بعد موتها ولم يعرف لا قبر بل 
يصح هذا الوقف املا وهل يصر ف الى من يقرأ ودی ثواب القراءة الما او يصرف إلى وربا 
والموقورف لاخر ج من ثلثها والوارث لجز مازادعلی الالثأجاب لایصح هذا الوقف ل'نه مخضصوص 
اة خاصةفاذا تعذرت لعا ولایکتفی بعموم تضمنه الخصوص الو اوصىقا ثلا اشير والىعيدفلان 
فاعتةوه عنى فتعذر شراؤه فلا يشترى مطلتا عبد آخر ويعتق عنه وليس فساد هذا من جبة كوته ‏ 
وقفا بعد المت فان ذلك ليس مفسدا على ماافتّى به غير واحد من الائمة وهو نوع وصية 5 
ومفبومه انه اوعرف قبرها صح الوقف خينئذ من اوصى وقف شىء بعد موته على من يقر أعلى 
قبره “حم مات وعرف قبره وخرج مأاوصى نوقفه وجب وقفه علىءن يق رأعلى قبره فبذه حلة فى 
الوقف على منيقرأ على قبره بعد موته ومن الحيل ايضا انيقف شنا على ذقباء بلده مثلا أو على 
فلان واولاده وهكذا اوعلى اولاد نفسه واولادم وهكذا ويشترط فى وقفه عل كني آل اليه 
استحقاق فىهذا الوتف انيقرأ على قبره ان عرف شيئا معينا فان لم يعرف له قر بان يقرأ شيئا 


| وده :اليه فبذا شرط يازم الوفاء به کا شل کلامم وبه عصل مقصود الواققب والله سبحانه 


وتعالی‌اعلم لإ وسئل) رضى الله تعالى عنه فی مسجد صغير فيه مدرس يدرس بعل صلاة الفرض 


سس 


f 


(۲€) 


ثم حضر من لم يصل فيصل الفرض والنفل وقت التدريس ولو أخر المدرس التدريس إلى فراغ 
المصلين اطال التأخر وإن درس خاف أن يشتغلوا تّدر سه عن الصلاة وهن بعد طلوع الشمس 
إلى الزوال له أشغال فا الحكم فىذلك وإذا قعد فى المسجد للتدريس أو المطالعة وكان يشغله من 
يقرأ فېل له أن بامره بالقراءة سرا أو جيرا خارج المسجد أملا لا فاجاب )يحب عل المدر سأن 

يفعل ما بو افقشرطالواقف ولا بنظرلاشغاله و لالضلاةالناس فانه مکنه أن يدرس مخض صوت مادام 
المصلون فصلاتهم وأماإذالم يكن للواقف فى ذلك شرط فان اطردت عادة المدرسين فى زمنه حين 


المطردة فى زمن الواقف منزلة شرطه ثم رأرت ان عبد السلام صرح بذلك فى نفس التدريس 
قال العرف المطرد فى زمن الواقف إذا لم به کا هوظاهر بمنزلة الشرط. فينزل الوقف عليه فاذا 

وقف على المدرس والمءيد والفقهاء مدر سة نول على العرف من التفاوت بينهم وبي نالفقبهو الافقه 

وكذاينزلع ل التدريس ف الغدو اتفلا يكتفى ليلا ولاعشية ولاظبرا اه وأما من يطالع لنفسه ومن 
يدرس احتسابا فلا حجر عليه بل له فعل ذلك فىأىوقت أراده مام يشوس بهعلى نر مصل أو ناكم 
ون اشتغل بتدريس أو مطالءة فقرأ آخر يجنبه أوذكر حيث شوش عليه أن يامره مخف ض الصوت 
فان امتثلأمره بذاك فله مزيد الثواب وإلافله رفعه إلى الحا م وفقهالله تعالىليامره بالسكوت فان 
ی أخرجه من المسجدأخذا من قرل الزركشى جوزاخراج مندخل ا .جد رقدأ كل نحو توماو 
بضل أو كراث ای أو فجل فانه مثلبايا فى حديث وجرى عليه الائمة فاذا جاز اخراج من هذه 

حاله فليجر [خراج من شوش بقراءته أو ذ كرهعلىالشتغاينبالعلم من باب أ ولیو اه سبحا نهو تعالى 
أعلم 0 مسدلة 4 شخص وقف لا على جاعة وجول النظر فيه لاحدثم وشرط له زيادة على 
استحقاقه فبل يستحق هذه الزبادة وإذا جمل الذظر اذيرهم وشرطله نص ف'لذلة>وز أملا وإذا م 
يشرط للناظر هل باخ ذأجرة مثله وإذا اجر الناظر المستحق أو غره الوقفمدةطويلة باجرةمثله 

وكانلهالنظر على سائر البطرن هل تنفسخ الاجارة عو ته الجر اب) نع يستدق للك الزيادةف المسئلة 
الاو لى الصف ن المسثلة الثانية وانزاد على أجرة مثلهواذا لم يشرط شىء لم نحق شا وان عل 
مالم رفع الامرلاحا م ليقررلة أجرةمثله ولاننفسخ الاجارة با موت فاذ كرو اه سبحانه و تعالىأعلم 
لاو ستل ى شخص وقف على ولده أمدمثلاثم عل أو لاده وأو لادا ولاده فمل الضمبرالثانىعائد عليه أو 
على اولاداولاده لانه عت مل لذلك ( فاجاب )بان الضمير فيهاير جع الى أقرب مذ كور لانه الاصل 
مالم يعارضه ماهو أقوى منه كا 'نيكون الدث عنه غرالاقرب ولابتضحذلك الابذ كرعبارةالواقف 
بسوا بقا و لو احقہا فان ذلك تطح مر جوم الضمير فى كلامه لا وسل € عن شخص وقف على جاعة 
وعلى أولادهم الموجودن وس )هم ثمعلى أولاد أولادهم بطنا بعد بطن عل الترتيب فاذا مات 
واحد من الها عة لذ كورين وله ولد داخل فى الوقف مم أبيه حال الوقف هل تنتقل حصة أ بيه 
له مع مابيده من الوقف ان كان منفردا وإذا مات أحد عن غبر ولد ولم ينص الواقف على أحد 
من بعده فلين نكون حصته اشركائه فى الوقف أو تسقط وتدخلفى مصالحالوقف أوضحو الناذلك 
لافاجاب )يانه لاينتقل ثىءالى من بعدهم إلابانةراض جميع المذ كورين قبلما فاذا مات بعض هو لاء 
انتقات حصته‌الى من فىدرجته على حسب ماشرطه الواقف من تسوية أو تفاضل سواء أكان للت 
ولد أم لافلا ختص الولد حصة أ يه حيث كان له مشارك فی درجته والا اتتقلت اله حصة المت وأن 


سس سم 


[ م ۳١‏ س الفتاوى الكيرى - ثالث ] 


الوقف بزمن صوص ددرسون فيه دون غره وجب على المدرس أن راعى :لك العادة لان العادة | 


كان غير أيه والحاصل أنه اذا وقع ترتيب بين البطون لم ستحق أحد من بطن متاخرة شيئا هابق | 
أحد من بطن متقدمة حتى لو لم يبق منها الاواحد فاز باجميع الاإنشرط الواقف أنمن مات عن 


فبى شبادة نفى لا تقبل 
إذلاسبيل !ل علب انرك 
المذ كور مع . ملازمتا 
للروجهذا ماظب ر أو لاثم 
حصلشك بامرين أحدهها 
أن البكى ستل عن 
قال ازوجته الى بد خل 
سهاان مضت مدة كذا ول 
فاتقضتالمدة وهوغائب 
فقالإنشمد أربع نسوة 
بكارتها أو حلفت. على 
نفى الدخول لأجل غيبته 
بوقوع الطلاق كذا 
نقله الغرىفى أدب القضاء 
وهو يقتطى الا كتفاء ظ 
حلفبا فى مسئلتنا ووقوع 
الطلاق بعده الآمرالثاقان 
عدم ماع دعواها يۇدى 
إلى تضررها لاس ا[ذاغاب 
مكانه “مم تقدم مبنى على 
انه لوكان حاضراً وحلفها 
بوقوع الطلاق وهو 
ماقال|ن الصلاح انهالظاهر 
وأبده الغزى بنقل. عن 
الأصعاب وقال القاضي 
بالنسةاوجوب نفقة امد 
وقولهبالنسبة لعدموقوع 
الطلاق فل المعتمد قول 
١‏ نالصلاحأ وقول القاضى 
li;‏ امع بين كلام أ لسبكي 
وبينقول الاصماب يشترط” 
ف الدعوى عل الغائب. أن 
يكون للمدعى بينة (فاجاب) 
,أنه يشترط لسماع دعو أها 
و الحكلما بوقوع الطلاق 


د للا شرادة البينة أيضا 
بتكا تاك المدة بلا نفقة ولا 
منفق وتقبل الشبادة به 
وإن كان نفيا لآن المعلق 
عاق الطلاق عليه فلا بمنع 
من ذلك ما يتخيل من النفى. 
وكا نظائره عو الشہادة 
.باغساره وانه لا مال له 
والشهادة بانهلاوارث له 
وإنأفق | نالصلاح بان 
شبادتها لاتقبل وتعلبه 
البينة المطلعة على أحوال 
الزوجين الباطنة وعبارة 
السيكى فى فتواه وحلفت 
بالواورقد رأيتبا كذلك 
ف نسخ من أدب القضاء 
لاغزى وأما ما وقم فى 
عض سخه من التعبير بأو 
دل الواو فاا هو من 
غلط النساخ إذ مداوله 
نذالا كتناء تا بلا 
بينة فلا بص قر لهاو حلفت 
غيبته لانماحينئذ لاندمن 
حلفبا ايضاإذا كانالمعاق 
حاضر أو [تما بمينها المذكورة 
فى كلامه مین الاستظبار 
وأماتضررهاا مذكورفلا 
التفات اليدمع عدم ال مسوغ 
الشرعى الا ترى أن من 
غاب عن زوجتهمدة طويلة 
بلانفقة ولامنفق و تعلم 
مکانه ولا اعساره ولا 
يسارهليس للحا والش.افى 
تمكينها منفسخ نكاحها 
مع نضررها بغيبتهالمذكورة 
وأنخالف فيه بعضهمواما 
مسئلة الانفاق فا لمعتمد فا 
قول القاضىوهوالموافق 
لک نظائر ها لاماحثهاءن 


(YEY) 


ولد ينتقل نصیبه لولده فيختص الابن حبذ نصیب أببه ولو مع وجود مساوى أيه فى درجته 


وقول السائل وإذا مأت أحد عن غير ولد ولم ينص الواقف على احد من بعده الخ يعلم جوابه ما 
قررته وهو أن نصيب المت ينتقل لمن فى درجته فى الصورة اىذ كرها السائل قبل ذلك لما عليت 
فى تقريرها أنه لاينتقل شىء للبطن المتأخر وهناك احد من البطن المتقدم ل وسئل ) عما لو تجمد 
من ريع وقف مال بعد المارة والصرف للستحةين هل يسوغ للناظر أن يشترى به دارا ويوقفه 
ويجعل ريعه فى مصالح الوقف الاول بعد عمارته إذا حصل فيه هدمإذا رأى ذلك مصلحة للوقف 
الاول والحال أن الواقف لم يشرط ذلك فوقفه وإذا قلتم ليس له ذلك هل للستحقين أخذ المال 
المتجمد تحت بده ويقتسمونه زبادة على استحقاقهم لاستغناء الوقفعنه ام ,رصدذل كتحت بدالناظر 
لحدوث عمارة وغيرها أم ينزعه الحا منه ويكون فى مستودع الحا كىللاحتياج اليه لمارة الوقف 
وإذا قت بصحة الشراء والوقف كيف يسوغ شراء الناظر ووقفه وشروطه والحال أنه ليس واقفا 
ولا ناظرا عن الواقف فى ذلك وهل يكون الشراء والوقف باسمهاو باسم الواقفوبعينشروطه بعد 
ذلك اوضحوا لذا ذلك مفصلالا فاجاب) بان الوقف الفاضلمن ريعهشىء تارة يكون على مسجد 


| وتارة يكون على غيره فان كان على المسجد فتارة يكون على مصالحه وتارة يطانى ونارة يكون على 


عمارته ففى الحالين الاولين بدخر من الزائد مايعمره وأملا كه او الدور ونحوها الموقوفة عليه 
لوجوب ذلك ويشترى له باقيها مافيه زءادة غلته ويقفه لانه أحفظ لهوالمتولىللشراء والوقف هو 
الحا 1 وهذا الوقف لاحتاج فيه اشروط ولا لبيان مصرف لان مصرفه معلوم شرعالانهاذااشترى 
للسجد ووقف صار مصرفه مصالحالمسجد منغير شرط وف الحالالثالث أعنىالموقوف على عمارته 
لاشترى من زائد غلته شىء بل برصده للهارة وان كثر لان الواقف اتماوقف عل العارة فلم جز 
صرفه لخيرها وان كان الوقف على غير مسجد كانت فوائده ملكا للدوقوف عليهم فتصرف الهم 
جميع غلته مالم حتج لعارة فحينئذ تقدم على حقهم ولا صرف لهم شىء مادام الاحتياج للهارة 
موجودا سواء شرط الواقف تقد العارة أم لم يشرطه وكذلك عمارة عقار المسجد مقدمة 
على المستحقين وإن م يشرط الواقف ذلك لان فىذلك حفظ. الوقف والمتولى لصرف ما ذكر 
للستحقين هو الناظر الخاص إن كان ولا نحتاج فيه الى اذن حا ؟ فان امتنع رفعوه الى حا م 
وأجبره على الصرف اليبم كاذ كرناه ولیس لمم ان يستقلوا باخذشىءمنغلةالوقف بدو ناذنالناطر 
أو الحا کر وحيت ألرمناه بالصرف اليهم فاشترى منالفلة شیا كانشراؤهباطلاومانامره امسا که 
للهارة يكون نحت .ده و لاحتاج فيهالى اذن الحا كم وبقولناف) مران المشترى والذىيقف هوالحا 1 
اندفع قول السائل كيف يسوغ شراء الناظر الخ وبقولنا ان هذا الوقفت لا عتاج لشروط الخ 
اندفع قوله أيضا وشروطه ويندفع بذلك أيضا قوله هل يكون الشراء والوقف باسمه أو باسم 
الواقف ويعين شروطه بعد ذلك ووجه اندفاع ذلك ان الموقوف ملك لله تعالى فلم يبق للواقف 
ولا للدوقوف عليه دخل فيه وكذلك الناظرواتما النصرف فى الشراء والوقف للحا كميتولى الشراء 
والوقف بنيابة الشرع وليس نائيا عن أحد فاتضح ما ذكرناه واندفع جميع مأ اورده السائل 
فى ذلك ر وسل ) فى واقف وقف على زيد مثلا دارا ثم علىاولاده #مالفقراءو شرط النظرلزيد 
المذكور الموقوف عليه أولا واطلق الواقف النظر ولم يعين على حصته ولا على سائر البطون فا 
الحم فىذاك فمل يكون النظر ازيد على <صته فةط اوعلى سائر البطون حى لو اجر الناظر وهو 
زيد المذ كور الوقف مدة طويلة مضت على سائر البطون لم تنفسخ الاجارة وهل يكون > 


۰ الناطر من بعد ويد که املا افتونا ماجور.ن 3 الجواب 4 ان الوقف حيث لم يقيد النظر 


عصة 


¢ 


(YE)‏ الصلاح ودعوى تأبيده 
بكلام الاعاب‌المذ كور. 
منوعة وقد علم انتوى 
السكى «وافقة لقؤل 
الاحاب‌المد كو ركاقروته 
والفرق بینه وبين ماه 
انالد لاح انا مراد فيه 


عصة الناظر يتناول جميع الوقفت فتصح اجارته و تمضى على البطاون بعده ولا تنفسخ مو ته کا حررته 
واطلقت الكلام فيهفىغيرهذا الم<لوالله سبحانه وتعالىاعلم لا مئ ) انسانوقف داراعلىوالدته 
وأخرى علىولده وأخرى على وصيه لينتفع كل ما وقف عليهوشرط انيصرف للناظرعلى تركتهفى 
كل سنة من ريحم الازعاق الد كررة لاون اشر فيا بو زع ذلك على الدور الثلائة بنسبة ريع كل 
منب| الى بجموع ريعبافلا توفى المودى سكنكل من الثلاثة الموقوف علييم ماوقف عليه ولم بۇ جرشیء 


من تلك الدورفبل يستحق الناظر ماشرط. له أو لالكونالواقفف انما شرط ذلك منالريع ولو جدديع || الينة بالتعليقوالغبيةوآما 
لعدم ايحارشىء من تلك الدور واذا قام باستحقاقه فبل يأخذ منها بالتوزيع اومنمالالولدوإذا'خذه || التّركالمذكورفحلفباكاقف 
من‌مال الود فول يغرم وحرم عليهذلكو يكون جنحةفيه أولا (الجواب)» ستحق الناظر ماشرط فيه (سئل ) عن حلف 
له بالتوزيع المذ كور وليس الراد بارع الامقابل النةعة المستوفاة سواء استوفاها الموقوف عليه ااطلاقعل غلبةظنه على 
أم غبره لان شرط الواقف ماذكر للناظر تخصيص أو تقيد: )ا أطلقه:من الوقف على من ذ كر جتن أ قور أن عه 


وليس للناظر أخذحصة دارى الوالدة والودى منمالالولد فان فعل لزمه غرمهمطلمًا واما بالنسبة 
لاثمه وانذلك جنحة فيه فشرطه‌ان يعم انالمال المأخوذهو مال الولد وانيعلأيضا شر طالواقف 


أوصفته أو فعل نفسهأو 


غيرهنفيا أو اثيانا ثم تبين 


وحكمه الذى ذ كر ناه فاذا عل ذه الامور الثلاثة أثم ذلك وكان جنحة فيه وأنجبابا أو أحدها || خلافههل يقععليهالطلاق 
فلا ام ولاجنحة کا نص الد | فعی ری اللهتعالى عنه على نظيره فى مواضع من كلامه والكلام فيمن أولاواذاقاتم بعدم الوقوع 


فاالفرق بينهو بین من خاطب 
زوجته بطلاق ظانا آنا 
أجنبية رفاجاب) با نه لا.يقع على 
الحالف بهالطلاقالمذ كور 
والفرق يينها و بين مسئلة 
خطاب الزوجة أنه فى 
مسئلتنا استندق حلفه الى 
غلبةظنه خلا ف تلك فانه 
أوقع الطلاق فيبافى عله 
وظنه غير الواقع لا يدفعه 
أما اذ اقصدىمسثلتنامافى 
نفس الاءر فانه عنث 
(سئل) عم ن حل ف بالطلاق 
الثلاث | به ما خل زيدايفعل 
كذا ففعله زيد وم يعلم | 
الحالف بدأ وعلم: به وهو 
عاجزعءن منعة دنه لضعفه 
وقوةشوكةا حاوف عليه 
أولامر خر من ألموانع 
الهلا يقد رعلى ازالتباهل ٠‏ 
بقع عليه الطلاق أم لإ 
زات لاجم عله 
الطلاق المذ كور (ستل) 
عمن حلف بالطلاق الثلاث 


بعذر بل مثل ذلك والالم يقل منه دعوى الجہل ( مسئلة» شخص وقف علا ءل جماعة فحصل فيه 
ماحتاج لمارة فاجره الناظر العام نحو انين سنة مع امكان اصلاحه باجرة خمس سنين هل تبطل 
الاجارة فى ايع أوفبازاد على اخس (الجواب) لانجوز للناظر ان يؤجرهإلا القدر الذى يحتاج 
لاجرته فى العمارة فان زاد على ذلك بطلت اجارته فى الجيع لانه بالزيادة على المحتاج اليه متعد 
فيلعزل عن النظرفتيطل اجار ته مناصابا لا مسئلة رقف يصرف ريبعه سواءأ كان دراهم د حبا 
اوتمرا علىالواردن اوالمارين بمجل كذا ولميقيده بوقت فبل يلزم تعديم الواردين أو يقتصر على 
لاه متهم وهل يازم الصرف الهم وانتكرروا وماذا يدفم لكل منبم وما قدر الزمنالذى يتقيد 
به الورود ل الجواب) قياس ماذ كروه فی باب الوةفوالوصة ان الواردن محل كذا لابجب 
استيعا مم إلإان اتحصرواووق مم ديع الوقف فان يتحص روأ فله الاقتصار على ثة مالم يفضل 
عن حاجاتهم شىء فيجب صرفه إلى بعض الباقين وان انحصروا لزمه الصرف جميعبم أن وف »م 
اريم وإلا فلن يبه ومادام عند الناظر شىء من الريع ازمدصر فهللواردين فى سائرالاوقات 
ولامخص الصرف بواردين فی وقت معين عملا م دل عليه كلام الواقف من عدم التخصص 
والواجبعليه دفعه لكل منهم هو قدر كفايته المدة الى أقامها ولم خرجه عن كونه مسافرا لانه 
مادام>و زلهالقصرل وكانسفرهطويلا بشروطهيسمى واردا ومارا لاف ما إذا لم بجر له ذاك 
لنحو اقامة ار بعةأيام كاملةاولنية اقامةذلك فانهحينتذ يسمى هقما لاواردا ولامارا فلايستحقشينا 
والله اعم (إسالت) عبن قال إذا مت فضيءى الفلانة وقف على من يقرأ القرآن على قبرى 
ومدى ثواب القراءة إلى هل صح وقفا وإذا صح ف يقرأ القارىء ولوازدحم على القراءةاثنان 
مأحكمه فاجبت ) بان ذلك وصية جوز الرجوع فيبا فاذا مات ولم يرجم وخرجت تاك 
الضيعة هن الثاث كانت وا على دن رأ على آبره ان عرف قبره فان لم ګر 2 إلا يعضبا کان 
ذاك اابء ضكذ لكومنقررهوصىاو:-ودؤذاك ااوتف اجزأهانيقرأ مااطرد به عرف بادالموصى 
فىمثلهذه الدورةلان العرف الماردفباب الوقف وهاه ااوصية 5 دو ظاهرءنزلءنزلة الممروط 
کا قال ابن عبد ااسلام .وغيره فان لم يطرد العرف بشىء عمل بظاهر لفظه من الا كتفاء بقراءة 


م 


يفع ل كذا و لامخلم”مخلم 
وفعل الحلوف عليه هل يقع 
لي لطلاقأملازاجاب) 
انه لایقع عله الثلاث 
(سثل)عن رجل عاقانه 
مق نقل زو جته من مسكن 
أبوعابغير رضاهاورضا 


ابؤما وابرأته منقسط 
اى اقشاط مدا فا عليه 
.كانت طالقاطلقة تملك با 
نفسبافول لهحيلةفى نقلبا 
ولا بقع عله الطلاق 
e)‏ 
.عليما ا لجا کم بانتقالها مع 
ر زوجبا فلا يع عليه بذلك 
طلاق ( سئل )عمن قال 
ارو جته‌انت‌طالق على سائر 
٠‏ مذاهب المسلبين ثم سال 
زعجلىرجعتبا فقال1نها 
طلقت ثلاما اعتقادامنهان 
قولهالمذكوروقع بهالطلاق 
الثلااث فبل بقع عليه الطلاق 
الثلاث اوطاقة واحدة 
(فاجاب )نانه يقع عليه 
طلقة و أحدة إذاكان من 
يخفى عليه وقضد بلفظه 
إلثانى ا لاخبار عنه(سئل) 
ر نر جل لددين على آخر 
إفحضررب الدينم ع آخر 
وقبض من غر بهار بعاثة 
أعنئثلاثة وثلاثين نصفا 
وذ فعبا لذلك الشخصن فا 
عليهمن دنشر ع فقال 
الغْر:مدفعت اكوم حضور 
فلان اربعة أشرفية يعنى 
مآثةنصفوقالرب الدين 
انما دفعت الى اربعاثة 


| فقط فقالالغرحمانكنت‎ ٠ 


(ED 


الةرآن على قبره ولو مرة وإذا تزاحم على ارا اثنان لم ستحق الامن قرره الوصى أو وه منها 


اومن غيرهما وله تقرير واحد ومتعدد لان منيةرأ فىافظ الوصى يشمل القليلوالكثيروماذكرنه 
من توقفت الاستحقاق على التقرير هو الذى بظہر من كلامهم فى باب الوقف لآنهذا ۳ بین كونه 
وصية محضة والابطلت ,الموت فتعين انها تفيد استحقاقا بشرط وهذا يحتاج فى تنفيذه الى نظر 
فتوافت الاستحقاق على من يراه الناظر أهلاويةرره ويشترطؤ الاستحقاق الوفاء بماشر طهالموصى 
من أهداء ثواب القراءةاليه لکن ليس المراد أهداء واب القاریءبعینه فانهمستحيل شر عالانثواب 
كل انسان مرتب على عمله فلا بملك نقله الى غيره حى لوأراد موص اوواقف باهداء الثواب هذا 
المعنى بطلت الوصية او الوقف لاستحالة ان بوجد ما أراده وانما المراد اهداء مثل الثواب بأن 
يقول الاہم اجعل مثل ثواب ماقرأته الى فلان لإوسئل ) كيف الطريق لمن اراد ان قف قطعة 
أرض على من يقرأ عليه بعد موته لإا فاجاب ) بقوله الجواب عن هذه المسئلةيعلم منقولىفى بعض 
الفتاوى وما يذبغى أن يتنبه له ان من وقف على من يقرأ على قبره كان آتیا بوقف منقطم الاول 
وهو باطل فان قال وقفت كذا بعد موتى على من يقرأ على فهو وصية اه ولوقال وقفت كذا بعد 
موتى على من يقرأ على قبرى كان باطلا لانه قد لابعلم قبرهفيتعذ را لاتيان بماشرطه بخلاف مالوقال 
على من يقرأ على ومعنى كو نه وصية فىهذه الصورة ان الموقوف أن خرج مزنالثلث صحت الوصية 
بوقفه وان لمخرج شىء منه من الثلث يصح وان خرج بعضه عت الوصية فىذلك البعض فقط 
والله أعلم لإسئلت ) عن رجل اراد ان يقف ضيعته ناجزا واراد انه يستنفع بها وبغلتها یذ 
هدة حياته فمل من حيلة أن يؤجرها من آخر مدة طويلة شم يقفا ١‏ فاجبت ) نعم ذلك من حيلة. 
بل احسنها لان غبرها فيها خلاف قوی مخلاف هذه فانا لمنرمن تعقب أبن الصلاح فيها خلاف 
بقية الحيل فىالوقفت على النفس فانها متعقبة ل( وسئل) عن شخص وقف على ذكور اولاده دون 
الاناث وغالب الظن انه قصد حرمانهن من الميراث لان ناسامن جرةمعينة يفعلون ذ لكعند كبرسن 
الواق وقرب اجله فيتضرر الاناث بانقطاعبن عن المراث و بعض الفقهاءافتى بصحة ذلك فتفضاوا 
علينا يانه[ فاجاب ) بقوله ان صدر ذلك الوقفت فى مرض الموت فو وصية لوارثفان اجازه 
البنات نفذ وان رددنه بطل وان صدر فىصتته صح وان قصد حرمان ورثتهصحوغاءةذلكالقصد 
ان عليه فيه اثم) وذلك لايقتضى بطلان الوقف لانه امر خارج دنه والله اعلم ل وسئل)رضى الله 
تعالى عنه فى شخص اوصى شخصا ان يشترى لهمن ماله المفسوح له فيه شرعا محلا يكون مسجدا 
اورناطا وان يكون ناظرا عليه ثم من بعده لاولاده وعين المال فبللاشخص اخذامال الموصىبه 
من التركة والشرا. به علا بجعله رباطا اومسجداکاار ص به فاذا اشترى ووقف بطريق النظرعن 
الموصى فا الافضل ان يسكن القاطنين ببلد الرباط اوالافاقية وإذا شرط شروطا خلاف الاصلح 
هل يعمل بها اولا لكون الواقف لم يعين شيا اصلا ل فاجاب ) انالوصية فبا ا ذكر حيحة 
فياخذ الوصى المال الموصى به من التركة إذا خرج من الثاث ثم يشترى به علا ثم يجعله مسجدا 
اورباطا ماشرطه الموصى ثم الاولى ان يسكنالر باط الاحوج مزالمقيمينمن اهل البلد والواردين 
اليباولا يعتد بشروطه الخالفة لا تل الوصية عليه شرعا وقد ذكر ابن الصلاح وذيرهها يعام منه 
S>‏ ماذكرناه بالاولى فلا نطيل بذكره اه لإ وسئات 6 عمالو قال حبست مالى على فلان: 
والعرف عند قائل ذلك ان بكو ن وقفا على غير فلان من ااورثة و بمنع منه فلان فېل دحل ببذا 
ال رف لإفاجبت ) لايعدل ما ذكر من العرف وأ:ايعمل بصر يح قوله حبست مالى على فلان 


من أنه حيس عليه وياغى عرفه أنه حيسة على ورثته دونه وماخذماذكرتهالقاعدةالمشهورةوهىان 


و وج ر ی 


3 


(4:؟) 


الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاحالعام و يعبرعنها بانههل يجوز تغيير اللغة بالاصطلاح وهل 


جوز لللصطلحين نقل اللفظ عن.معناه فى اللغة بالكلية أو بشرط بقاء أصل المعى ولا يتصرف 
فيه بأ كر من تخصيصه قولان للاصوليينوغيرم والختار الثانى ومن فروعبا لواتفق الزوجان على 
ألفف واصطلحوا على أن يبروا عن ألف فى العلانية بالفين فالاظمر وجوب الالفين لجرباناللفظ 
الصر بح به وقيل بجحب الالف عبلا ا صطلا حا قال الامام وعلىهذهالقاعدة تجرى الاحكام المتلقاة 
من الالفاظ فلو قال لروجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق أو أريد به طلقة واحدة 
فا لمذهب أنه لاعبرة بذلك وقيل يعتير وذكر الامام أيضا أنه لوعم فى ناحية استعال الطلاق فى 
ارادة الخلاص والانطلاق ثم أراد اازوج حمل الطلاق فى مخاطبته زوجته على معى التخليص وحل 
الوثاق لم يقبل ذلك منه والعرف اما يعملفى إزالة الامام لافى تغيير مقتضى الصرائح اذاتقرر ذلك 
علم منه بالاو ماذكرنه من أنه لاعبرة بعر فوم فى أن حيسته على فلان حيس على ورتهدونه لان 
هذا العرف ليس بعام واا هو خاص والعرف الخاص بل العام لايعمل به فى تغيير مقتضى 
الصرائح كا علمت من صريح كلامبم فلو عبانا به فى مسئلتنا لذيرنا صريح قوله حبسته على فلان 
بالعرف وهو متنع كما تقرر وما يؤيد ماذكرته ايضا قول الشيخين لو تعارض العرف والوضع 
فكلام الاصحاب بميل الى الوضع والامام والغزالى بر بان اتباع العرف اى والمعتمد هو الأول كما 
دل عليه كلام الشيخين فى مسائل ولا يعارضه ماوقع لممافى مسائل اخرى من تقد م العرف لان 
عله فما إذا هجر المعنى الاغوى او اضطرب وعم الى العرفى واطرد واشتهر خينئذ يقدم العرف 
ادر وه فى الاعان وغيرها فتأملذلكفانة مهم وبه يزولعنك استشكا ل كثيرين لماوقع للشافعى 
والاصحاب رحمهم الله تعالى فى الا مان وغيرها من تقد.م اللغة تارة والعرف اخرى فالحاصل أنه 
يعمل وضع حبس ته على فلان ولا ينظر لاعرف الخالف له وقد صرح الشيخان فى الامان ما 
حاصله ان اللغة إذا عم استعما ما فى اسان العرب فى شىء قدمت على العرف العام فاذا علمت 
تقد. يمبا حينئذ على العرف العام فا بالك بالعرف الخاص فلتقدم كما فىمسئلتنا من .اب اول والله 
اعام لا وسئلت ) عما اذا شرطنا القبول فى الوقف على المعين او قلنا بعدمه بشرط ان لا برد فبل 
تصرف الموقوف عليه ما ينافى الوقف من غير لفظ ردرد لا فاجبت ) متى شرطنا القبول فلا د 
من' اتصاله بالابحاب الصادرمن الواقف كالاتصال المشترط بن الايحاب والقبول فى البيع واطبة 


: على احدها رفاجاب) 


فلان المنذكورارتع 
اشر فة يعنى المائة نصف 
كانت أمراته بائنا ‏ طالقا 
لاا وقالربالدين 
ان كنت اعطیتی غر 
الاربع مائة نىذلك اليوم 
فزوجتى طالق. والخنالة 
انه لايينة لاحدصا بما 
حاف عليه فېل حثان 
اواحدهما اولا حنك 


متنا آلا إن اال 
(سئل) عمن قال لزجته 
انت طالق كلما حلات 
حرمت فل بقع عليبه 
طلقة اوثلاث (فأجاب). 
بأنه بقع طالقةر جعية ان 
كانت مدخو لاما (ستل) 
عين قال لزوجته انت 
طالق عدد مالاح برق 
اوعدد مامثى الكلب 
حافينا اوعدد ماخرك 
الكل بذنبهو ليسهناك 
برق ولا كلب فېل تطلق 
طلقة او ثلاثا (فاجاب) 
بأمها تطلق ثلا ثا(سئل)عمن: 


رك ففف ال تتاف القول هرن لاعت لانه | خر ج عن ملك الواقف فوقع || قال الطلاقيازمنى لاا كلم ˆ 
عرف فى ماك غيره وان شر طنا عدم الرد فلم برد الموقوف عليه ثبت له الاستحقاق الذى جعلهله أ زيدا ولاعمرا. فكلببما 
الواقف فاذا تصرى بغير ماجعله له الواقف اثم وضمنولايكونذلك ردامنهويفرق بينهوبينقوله |1 متفرقين|ومجتمعين فل 
ودف | وعدا سرت فى منافاة الوقف وابطاله بالنسبة اليه واما تصرفه الممنانى لما جعله له فايس || بقع عليه طلقتان. قياسا 
صرحا فى ذلك ولا مقتضيا له إذكشرا مايتصرف الانسان فى ملك با لايسوغله فأولىالوقف | على ماف الايمانام طلقة 
وايضًا فدلالة الفعل أضعف بالنسبة لما نحن فيه من دلالة القول لاحتمال الأول وصراحة الثانى | واحدةكاقالق الخادمانه 
فلا يقاس فل انان بقوله رددت لان الفعل المناى محتمل للرد احتمالاضعيفاوةولهرددت صريح || الاصحوعلىهذافاالفرق, 
فى المنافاة لانه لا حتمل غيرها والفعل كما تملا حتمل أنه انما قدم عليه طمعا فى زيادة الاتفاع أأ بن البابين (فاجاب) بانه: 
وهذا الاحّال أظبر واغلب فلم يكن الفعل مقتضيا للرد بللوقصد به اارد لإيكن ردا ايضاكمامو || بقع عليه طلقتانلاعادة 

| متجدلانالرد من مقولة الاحكام المناطة باللفظ كالبيع والمبة والوقف والطلاق والنذرفلا ,ؤثرفيه أا حرف الت فحنت بكلام كل 
الفعل وحده ولامع القصد كما هو شاءن تلك الاحكام المتوقف حصولما على اللفظ الموضوعلها 0 5 


سعلات 4 عما لر قال فى و قفه أو و صتتهو ققت او او صت بارذى الفلانة سرج بغلتها ا والمص.اح ف EE‏ 
و 4 وهال ق ودهه اووصتشهوفعت|اواوصيت بار تی اد ية سرج بغلتهااو باج فق يأزمنى لا اكلم عبرا قلا ' 


کک 


فرق: .بين الابمان والطلاق 
وقدأطال صاحبالخادم 
الكلام اتتصارا لكون 
الحلف المشتمل على اعادة 
حرف النفى بمينا واحدةثم 
قالومن هذا يظهرانقول 
القائل الطلاق يازمى 
لاا کلم زيدا ولا ١‏ 
بكلامبا على الاصح اه 
فا قاله فرعه على خلاف 
الاصح(سئل) عن شخص 
حل ف,الطلاق ان زوجته 
انخراجت وغابت فلباى 
كل يوم غابتهنصف فضة 
کییر شم حلف ,بالطلا ق انبا 
مىخرجت من بيثهالزيارة 
أوغبرها لم يعطها نطقةفى 
غيبتهاثماماخرجتوغابت 
وجاءتولم يعطباشياثم انه 
نصغافمل بقع عليه الطلاق 
أم لا (فاجاب )يانه لابقع | 
عليه الطلاق الاان قصد 
بحلفه الثانىانه لايدفعلها 
نفقة بسبب غيبتها (سئل) 
عنر جل وضعديناراذهبا 
فىحا نو نه ففقد منهو لى يعرف 
من أخذهو الال أن بنهله 
عادة بطلوع ذل كالحانوت 
والسرقة منه فظن و الدهانه 
أخذه كلف عليه بالطلاق 
الثلاث|نهما بق يكامهولا 
يخليه يدخلالدارالاانأق 
له بالدينار اذ كور بعينه 
فاعترف أبنه يانه أخذه 
.وتصرف فيهوحلف أنه 
لايعر ف مكانه أو حلف بالل 
أيهما أخذه لايرف كانه || ك كاك د1 ىا ا اا ا ل 


(7 


رمضان ولم يقللامسجد وقرينة الحال تدل علىأن المراد الجامع أوغيره واطرد العرف a‏ سرج 
الاو لم يطرد هل أيسرج هنما جيع الليل ( فاجبت ) الذى يتجه العمل فى ذلك 
بالعرف المطرد فيه 5 قال وقفت أو أو صيت بغلة أرضى الفلانية ليسرج بها فى رمضان واطرد 
العرف عندم بام اما بريدون الا براح ل موص خلت اة عليه ووجب الاسراج 
فيه *مالذى دل عليه كلامه أن جميع غلة الأرض المودى بها تصرف فى السراج فيجب العمل بذلك 
يعنى أنه تؤخذ تلاك الغلة وتوزع على جي م ليالى رمضان ويسرج فى كل ليلة ما خصبا 0 
أكفى بعض الليل أم استغرقه نعم ان خص كل ليلة ما يسرج مها جميعبا فى ذلك حل الذى نزلنا 
الوقف أ والوصية 012 أن يكون هناكمن ينتفع بالسر اج والالم يسرج الاالقدر الذىتو 
منه الاز نتفاع نه لان أسراج ما عداه حرام فلا تحمل الوصية عليه وحيكاد فيكون الفاضل هنا 
وفما لو فضل عن كفاية جمييع ليالى رمضان شىء #فوظا عند الوصى او الناظر الى رمضان القابل 
2 لياليه بالتوزيع ما يكفى كلامنها وجب الاسراج بقدر مايتحصل ولو زمنا يسيرا من 
أول كل ليلة لانقصد TT‏ امحل بالاسراج فيه كل ليلة فان لم يتحصل الا ما يكفى 
بعض الليالى فقط لزم اسراجه فى ذلك البعض ( وسئلت ) عن ارش فما صدقة كل ايلة مدفطو ر 
وهى بيضاء ثم غرسها ااولى نخلا ثم تصدق بنصيبه صدقة مجزية فى نخل معلوم منها على جبة 
معاومة ماحكمه ( فاجبت ) الصدقة الل الم کر عي وان استحق القلع کا ذ كروه فى وقف 
المستاجر أو المستعير بعد انتضاء مدة الاجارة أو الاعارة ولذلك تفاريع مذ كورة فى ,الى العارية 
والوقف لابعد مجيئها هنا حرفا يحرف ( وسئل )عن وقف خراب أجره ناظره الشرعى مدة مسين 
سنة مثلا باجرة المثل لكل سنة معلوم تفى بعارتها اجارة شرعية فاذا بر 50 
المستأجر : فبل يتسابها الناظر ويصرفها على عمازة ارف ها فا الى أن تكمل ثم ينتفع ما 
100 ترصد تحت يد حا کر شرعى ويصبرفها بنفسه أو بنائيه الى أن تنكمل فاذا قلم يتسلمها 
الناظر أو الجا أو تستمر تحت يد المستاجر فل بحب على من تكون الاجرة فى بده عمارةالوتف 
واعادته على ماكان أولا من غير زيادة ولانقصان ویره المستحقون على ذلك ليعود نفعه عام 
بعد أنقضا.ء المدة فاذا قلم لابجب عليه ولا بجبر فبل يحب عليه صرف الاجرة كلا للمستحقين كملا 
او شا فضا کل سنة حساما فاذا قلتم بلزوم الهارة على الناظر بعد قبض الاجرة كلها وامتنع 
من ذلك فعمرهأ المستاجر من ماله 8 الوقففء ل ماكان عليه اولا هل له الرجوع على الناظر 
بالاجرة الى قبضبا منه لكو نه اصرف ثانيامن مالهو أذازيدفى الوقف زيادة بسيرة كفتح اليابآخ 
من جبة الشارع وفتمكوات وشبابيك واحداث طبارة مثلا هل له ذلك سواء كان من | الاجرة 0 1 
من مال برع به المستاجر او الناظر واذا عمر المستاجر من ماله من غير اجرة الوقف ” م انتفع به 
المدة الى يستحقبا هل له اخذ الانقاض والاخشاب الى احد ما إذاكانت مازة وروح ما اصرفه 
جانا او يرجع به على قابض.الاجرة واذا اختلطت انقاضه المستجدة بانقاض الوقف القديمة 
وتعذر التميبزماذا يفعل المستاجرهل يقبل قوله فيا اصرفه فى من احجار وأخشاب واجرةويرجع 
. بهعلى قابض الاجرة املا وإذا امتنع الناظر من العارة وعمر المستاجر منالاجرة اومن غبرهامن 
ماله هل عتاج إلى أذن عاك فى ذلك ام يكفى أسة شجاره لذلك ومن شهد!باجرة الئل فى كل سنة 
مع القطع بان الاجره تتاف الاما كن والزمان لانه‌اس «ظنون لكو نه فى المستقل فكيف يشهد 
بشىء ا م يطلع عليه اوض<وا نا ذلك(فاجاب)اذا حت اجارة المدةالمذ كورةلوجودمسوغها الشرعى 


تول الناظ ر قبض جیعما ليصرفباآ على ا الى أن تفرغ ثم 5 المؤجر لمستاجره لينفع 4 


واذا 


ا ا 


وإذأ إذا تسلم الناظ ر الاجرةازمه أن يعمرهاو لاوز له التأخيرمن غير غير عذر و بعددالمو قوف الذى 
بريد عمارته على ما كان عليه ولا جوز له تغريره عما كان عله ک5 وأرض داراً نعم 
ان شرط الواقف للناظر العمل aN‏ عي ر سبها وقيد السى جواز التغير بم إذا كان يسيراً 
لار مس مى الوقف وكان‌فه E‏ ول يزل شيا من عينه بل يذقل بعضه من جانب لكات 
والواجت عليه صرف الغلة للستحقين كل سنة سا مما فان جل ضمن ومتى تى عبر المستأجر فن مال 
بغار إذن الناظ ركان متبرعا فلا رجوع له به واأز ا اليسيرة إعا جوز عل م تقرر عن الس 
١‏ ق | الى ذ كر ناها عنه سواء أ كانت منمال الوقف أم من غيره وللستاجر أخذ ما مميز من 
خشبه ونقضه ولا رجوع له بما أصرفه کا مس وإذا تعدى المستاجر مخاط أنقاضه بانقاض الوقف 
وتعذر التمييز فقضية كلامهم أنه ملك انقاض الوقف ويازمه يدها من مثل ف الملل وقيمة فى 
المتقوم فان اختلطت بلا تعد صارت شركة ببنهما وص أنه لا يبر جع بشىء ممأ أصر فه بغر اذنالناظر 
| وإنكان انا عمر لامتناع الناظر من العارة نعم أن كان أذن له حاكم شرعى عند امتناع 

الناظر تعديا رجع : ما أصر فه وليس المراد باجرة الل إلا القدر الذى برغب به فى تلك العينحال 
الاجارة فلا ينظر 0 للستقيلات وحِئذ فشمادة الشبود بان أجرة مثل هذه العين إذا أوجرت 
خمسين سنة بكذا شبادة صحبحة لانم / يشهدوا بامر مستقدل ختلف باختلاف الامكنة والازمنة 
و [ماشهدوابامر منضبط لاختلف,ذلكوهو ما يرغب به فا حال الاجارة ومن ثم ثم لوأ جرالناظر 
الو قف سنين متعددة باجرة متعينة و شبدت بينة اة الثل حال الاجارة “مزادت الاجرةزيادة 
كثيرة لم يلتفت لتلك الزيادة ولم يؤثر فى عة الاجارة بذلك القدر الا مانقص ل) تقرر أن العبرة 
ش باجرة المثل عند الاستتجار لاما بعد ذلك والله أعا م ل( وسئل ) عن دار موقوفة مشتملة على 7 
مرحاض ومخزنين وسرح ينتفع به أهل الخزنين لكونه حر ما لا بل يتوقف نفعبما عايه. فاجر 
الدار المذ كورة ناظرها بشرط الواقف مدة مائة سنة وحكم بذاك حا م شرعى يراه فبدمالمستاجر 
الخزنين المذ كورين والمرحاض وأعاد بدلا اثنين دونهما وزاد فى السرح المذ كور نحو ستة 
مخازين أ رى وبىفوق علوذلك مثله فى العدد والقدر فاخرجالدارالمذ كورة عن وضعباواسمبا 
بحيث ؛ صارت الآن تسمى رباطا لادارا فېل يازمه هدم ما بناه وأرش مأهدمه من أعانالوقف 
وقيمة الاعيان الموقوفة التى أتلفها بالهدم والتعزير على تعديه فى الوقف وتغيير معالمه ورسومه 

فاجاب € بقرله الذى صرح به الشيخان وغرم_أنه لا جوز لاحدأن بار الوقف عن هته فلا 
تجعلى الدار بستانا ولا حماما ولا بالعكس إلا إذا جءدل الواقف للناظر ما يرى فيه مصاحةالوقف 
ورای الناظر ال تیار مصلحةفيجوز له دونغيره قالالقفالويجوز جعل <انوت القصارن للخيازن 
قال القسخان فکانه احتمل تخار النوعدون الجنسواذا! خرب الغا ءالموقوف بفعل ظا فان تلفت 
آلانه أخذ منه غرمها وأعيد به مثل البناء الموقوف ووقف وإن لم تتلف اخذ الارش وهومابين 
قيمتها قائمة ومقاوعة ت وأعد به المقاوع إذا تقررذلك فبدم الستاج_ ماذكر فى السؤال حرام عليه 
ويعزر عليه التعزير البليغ الزاجر له ولامثاله عن التعدى على أموال الناس وحقوةهم وعن 
مثل هذه الجراءة العظيمة واعادته لتلك الابنية الى أخرج بها الدار الموقوفة عن اسما إلى جنس 
| آخر لایرف تعديه المذكور بل يلزم الناظر رفمه إلى الماك الشرعى ليعزره التعزير اللي 
کا ذ کر ناه ثم يلزمه بېدم مابناه ق الام ض الموقوفة ثم ينظر أن كان نقض البناء الموقوف الذى 
ديه و ذا ا م لان الان اى د نا د قد اتلفه ازمه قيمته ثم يلزم الناظر 
ان يعيد تلك الدارعلى ما كانت عليه رعاية لغرض الواقفت وادامة لماقصده مند وام القربة والته 


فبلحنث إذاكلمة أ وخلاه 
بش ربخل الرار (فاجاب) يانه 
مع عليه الطلاق الثلاث 
3 كلمه أو خلاه بدخل 
الدار (سئل) عمالو علق. 
الطلاق بفعل من يبال 
بتعلقه وقصد اعلامه به 
ففعل ناسيا أو مكرها 
أو جاهلا م تطلق کا 
قاله فى المنبج وقيد عدم 
الطلاق بقصد الاعلام 
المذكور فى تصحيح 
المنباج مغنى الراغبين 
ومثى على ذلك فشرح 
المنبج والببجة والتقييد 
ذلك مفبوم من الروضة 
راصلا ف التقيد بذلك 
تيح معمول به وقوله 
جاهلا شامل للجاهل 
التعليق و للجاهلبالمعلق 
بهفأخذ منمنطوق‌عبارة 
المنببجالمذ كورةومفبومبا 
سبع وعشر ون مسئلة هنما 
مان مسائل لا يقع فبا 
طلاق وهى أن المالى 
التعليق يفعل ذلك ناسا 
عالما بالتعليق والمعلق بهأو 
عالما ,أحدم| فقط او 
جاهلا مما هذه ثلاث 
مسائل ومثلبا فى المكره 
أو يفعل ذلك جاهلا با لتعليق 
والمعلق هاو جاهلا باحدها 
هذه مان‌مسائل لاطلاق 
فيها وفهم من عبار ةا منج 
المذ كورة نسع عشرة 
مسئلة بقع فما الطلاق و دى 


© || مالوعلقبقعلمن لايال 


يتعليقه ففعل باسيا للتعليق 
أومكرهاأ وجاهلابالتعليق 

والمعلق به أو جاهلا 
باحدهافقط أوعالماممافهذه 


خښ مسائل وف کل مما 
امان يقصدالمعلق اعلامه 
اولا فېذه عشر مسائل 
ومالوعلق بفغل منييالى 
بتعلاقه ول يقصد اعلامه 
فمعلناسيا أو مكر هاهاتان 
نلان وى كل متنا اما 
أن يفعله جاهلا بالتعليق 
والمعلق بهأوجاهلاباحدها 
فقظ أوعالما همافبذه ستة 


ومالوعلق بفعل منيبالى | 


بتعليقه ولم يقصدا علامه 
به ففعله جا هلا بالتعليق 
والمعلق به أو جاهلا 
باحدها فقط أو عالما 
نا هذه ثلاث فېل 
أخذالمسائل المذ كورةمن 
عبارة المنبج بالحكمين 
المذ كوررن على التفصيل 
المذ كور یح معمو ل فی 
المذهب ( فاجاب ) بان 
اتقيد الم كور ص 
معمو لبه وأخذ المسائل 
المذ كورةمنعبارةالمنيج 
المذ كورة بالكمين 
المذ كو رين على التفصيل 
المذ كور صفح معمو ل به 
ف المذهب (سئل) عن رجل 
حاف علامسأة بالطلاق 
انها تتعشى عنده الليلة م 
انها كلت فيب لقمةواحدة 
من غير شبع فبل بقع على 
الحالف الطلاق أولا 
فاعات ) ايم عل 
الحالف الطلاقالمذ كور 
إذلا تسمى اللقمةفىالعرف 
عشاء وان كان فى اللغة 
اسمالما يؤكل بعدالزوال اذ 


فذر العشاء والغداء فوق 


(YEA) 


أعل ) وسئل ( عن واقففت فطق وقفه أن لايؤجر كس من سن مثل فاذا أجره الناظر عشر 


سنين فى عشر عقود كل سنة باجرة مثله تلك السنة من شخص واحد فمل يجوز ذلك کا صرح به 
شيخ الاسلام زكريا الانصارى رحه امه فى كتابه عماد الرضا بيان أدب القضاأم لابجوزفمازاد 
على العقد الاول نظرا للمعنى كا أفنى به | نالصلاح وافتىغبر بالصحة نظر! للفظ تبعاللشيخ الأسلام 
زكريا وقال وهو أفقه لكن المعتمد الاول الذى افىبه ابن الصلاح وإذا قلتم بالجوازتيعا للشيخ 
الاسلام زكر ياسواء كان الوقف عامرا أمخرابا أو ضحوا لناذلك (فاجاب) بقوله الذى افىبه ابن 
الصلاح من الامتناع نظر فيهالى المعنى فانه علله بان المدنين المتصلين فيالعقد فى معنى العقد الواحد , 
فيخااف شرط الواقف قال صاحب الاسعاد فى بعض نسخة وما أفتى به متجه جدا اه وانها يتم 

اتجاهه عند النظر للمعنى ک) قررته لكن من تامل كلامهم وتفاريعبم علم أنهم فى الغالب .رجحون 
ماكان أقرب الى لفظ الواقف ما هو أقرب الى غرضه دون لفظه ولهذا يظبر ترجيح الجواز ومن 
ثم جرى عايه ابن الاستاذ وجزم به صاحب الانوار وتبعها شيخنا شيخ الاسلام ز كريا سق الله 
عبده وغره فاندفم قول من قال المعتمدما أفتى بهاءنالصلاح ووجه اندفاعه ماقررته منأنالجواز 
اقرب الى كلامه الائمة ولذلك اعتمده الحققونوخالفوا ابن الصلاح ول يبالوا بذلك ولايجوزالحا كم 
نقض حكم غبره بالجوز لانه المءتمد كاعليت وعل الخلاف حيث لمث ترط الواقف انلايدخل عقد 
عل عقد والابطل العقد الثانى وما بعده اتفاقالاستازام القرل بصحتهمخالفة 'تصر يحالواقف بامتناعه 
من غير ضرورة داعية لذلك اذالفرض ان الوقف عامر والله اعلم ((وسئل )سؤالاضورته سئل 
بعض المفتين من اكار المتأخرين عن امرأة مانت وخلفت ورلة منهم اخ وبنت وكانت اقرت فى 
صتا للاخ انها وقفت مالا على البنتفاخبر الاخ الورئة بما اقرت بهفول ثبت الوقف ,ذلك حيث 
غلب على ظنهم صدقه وحيث قلم لا يثبت الوقف ,ذلك فا يكون الحم فى نصيب الاخ المذ كور 
فاجاب بقو له لايشبت الوقف بذاك ونصيب الاخ الذىاقرت له.ذلك تستحقه البنت اذ كورةو بقية 
ذلك يكون لقية ورنة المقر وال اعم أه جوابه فمل هذا الجواب کح معتمد وحيث قلم نعم فاذا 
اخبر شخص ان فلانا وقف هذه العين على اولاده وغلب على الظن صدةة فمل هى كالمسئلة | 
المذ كورة فلا يشبت الوقف بذلك ام لا فان قاتم لا ها الفرق ( فاجاب ) بقوله الجواب عن هذه 
المسئلة حاصله ان الوقف لابثبت ما ذكره الاخ بالنسبة لغيره ويثبت بالنسبة لنفسه فتستحق 
البنت نصيه لانه أقر لما به ويقسم الباقی بينم وبين بقية الورئة ا ذكره المفى المذ كور ومن 
اخر وقف لاب العمل بقوله الا على من صدقه واللهاعام ل( وسئل € رضى الله تعالىعنه عن وقف 
هذه صورته هذا ماوقفه و<دسه وسبله وأبده: وحرمه وتصدق بهاو الفتح بن حمد بن عيسى بن 
مكينة على اولاده الأوجودن حال هذا الرقف وهم ړل وخد بجة ورابعة وام الک مل وفاطمة 
وحفصة وعلى منيحدثه الله له من الاولاد غيرهم فىأيام حياته ذكرا اوانثى وقف ابو الفتم ن 
تمد المذكور عل اولاده ا اذكورن جميع ماذكره فى كتاب وقفه الى ان قال وقف ابوالقتح .ن 
تمد المذكور جميع ماذ كر من الاراضى المذ كورة مرا فقا ويح سقيتها من آبارها المعروفة 
با و الداخلةفى حم ذلك الوقف ومنهجميع مااشتملتعليه هذهالاراضى الذكورة من الاشجار على 
اولاده الذكررن اعلاه الوجودن حال الوقفية وقف وحدس وسبل وحرمو تصدق جميع ماذكر 
هذا الكتاب من خالص ومشاع وما مو بدا وحيسا عرما مؤكدا وصدةة بتة بثلة على اولاده 
الوجودين وعلى من حدثه الله تعالى له من الاولاد غيرهم ذكرا كان اوانی الذكر منبم مثل حظ 
الانشين وعلى اولاد اولاده الذكور دون الاناث فايس لاولادهن حظ ولانصيب هذه الصدقة 


لكوم 


(۹) 


لكونهم غير لاحقين بنسية هذا|اتصدق “معلى اولاد اولاد اولاده أيداماتناسلوا وداعاماتعاقوا 
بطنا بعد بطن وعقبا بعدعةب كل طبقة هنهم 
وبی بنيه وله بنون عاد نصيبه وما كان له من هذه الصدقة على أولاده للذ کر سہمان وللانی م 
ومن مات من أولاد هذا المتصدق وليس له بنون عاد نصييه الى أخوته واخواته الذن مف درجته 
ثم على اولادم : ثم علي أولاد اولادم أبدا ما تناسلوا وتعاقبوا ماعدا اولادالبناتهن غي رمن بسب 
ويلامى إلى هذا ا اتف فانه لاحظ 1 فى هذه الصدقة ولا نسب وان کان ممن ينتمى إلى هذا 
الواقف بالنسب أذ كور كان لهفيها الحظ والنصيب عل الوجهالمشروح فاذاانةر ضأولادالوائف 
الم كور واولادأو لادموأ ولاد اولاد اولاده عادت منافعهذا الوقف الى الموجودن من نسلهوعقبه 
ما تناسلوا وتعاقيواالا اولاد البنات فليس ± م ولد هذا اأوقف 
إذكانوا من غير نسله فاذا انقرضوا وان بعدو اول يق منم أحدعادن الصدقة جارية الىالاقرب 
فالاقرب من ذوى أبن مكينة ثم الى الاقرب من ذوى محمد بن عبداللّه ثم على اولادهم م عل اولاد 
اولادهم بجحرى الحال بي ا حياتهم على الوضع الم كور ما | دا وتعاق؟ | طنا بعد 
بطن‌فاذا انقرض من نسب وينتمى الى هؤلاء المد كورن ولم و جد ملوم احد عادت هذه الصدقة 
جارية على فقراء المسلمين ومسا كن ينهم وذوى الحاجة ملم يتولى النظر فى هذاالوقفت البالغالرشيد 
من ذرية الواقف المذ كور الذ كور دون الاناث ثم الرشيد من ذوى أبن مكينة ثم الرشيد منذوى 
مد بن عبد ايه ثم اذا صار الى الفقراء والمسا كين بتولى النظر فى ذلك حا المسليين يولى النظر 
فيه لمن شاء من العدول لينظر فيه على ماشرظه الواقف إلىان قاللايباع ولا يرهن ولا يؤجرولا 
يناقل به ولا وهب ولا تلف بوجه تلف قائمة على اصوها محذوظة على شرو طا مسبلةعلى سبلما 
أبد الأدن ودهر الداهرين إلى انيرثالله الارض ومن عليبا وهو خبرالوارثيناولاماحكمههل 
هو على الذرية مطلقا او على اولاده واولاد أولاده ثم‌علی اولاد اولاد اولاده کایفېم من بعض 
كلامه او على اولاده 3 على اولاد اولاده بشرطه وثانا ما المراد بقوله عدا اولاد البنات من غير 
من ينسب وينتمى الى هذا الواقف فلا حظ ذم فى هذه الصدقة ولا نصيب وان کا نو امن ينتمى الىهذا 


رك الطيقة الاخرى فمن ماتمن بی هذا المتصدق 


وعقب عقبه واسفل دن ذلك 


الواقف بالنسب المذ كو ركان لهم فيها الحظ والنصيب على الوجه المشروح ثم اناولاد الواقف | 


ل بق ميم احد لاذ كور ولااناثوم ببق إلا اولاد بناتالواقف و بعضهم اولاد ابن اخ الو أقف 

اولاد اخيه لامه ابن عمهلكنف بی ء عم الواقف اقرب هنهم لابه وامهوإلا اولاد 
اخ الواقف فبل يستحق هذهالوةفية اولاد الينات أو اولاد اخ الواقف لاه وامهالذين هرعصية 
الواقف دون غيرهم من الناس فان الكل عصية لكن الاشقاء اقرب واذا قم انه لاولاد البنات 
وانهم من ينتمى الى هذا الواقفف بالنسب المذكورفا الوجه المشروح الذى اشاراليه الواقف بةولهعلى 
الوجه المشروح وهل بدخلهذا الوق فإجارة أو غيرها من وجوه البيع أو المبة او غبرذلكام لا 
وهل اذالم يكن من المستحقين رشيد ينتقل النظر لار شيد من ذوى أبن مكينة وان ۾ يكن لهاستحقاق 
أم لا (١‏ فاجاب) رضى الله تعالى عنه بقوله الذى دل عليه كلام الواتف المد كور أن وقفه هذا 
يكون وقفا على من ينسب اليه مطلقا بدليلقوله فى الاولوالثانى بدا ماتناسلوا الخوانه لاثىء فيه 

٠‏ لاولاد الينات من حيث کو ٣م‏ اولادبنات مطلقا لانم لاينسبون اليه وأا ينسبون الىأبائهم فان 
نبت آباق هم اليه استحةوا من هذه الجبة بالشرط المعلوم مما يالى وقوله لكو نمم غير لاحقين 
نسب هذا المتصدق صر حف ذلكوان الوقفعلى الاولاد و اولادهم و قف شر يك لانهءطف فيه 
بالوا خلا ف اولاد أولادالاولادفا نهعل. يهم وقف تر تیب لانهعططاف فيه بشم فلا ست<دق احد” متهم 


[م س س - اوی ی الت 


شيعه و يعضوم 


نصف الشبع (سئل)عن 
رجل قال له رجل آخر 
حاف بالطلا قا نكما غلى 
على زوجتك ابا مفتوحا 
بل تعبر تقفل و تخر ج تقفل 
ولاتخلعايبا بابا مفتوحا 
إلا ان سبو تأو نسيت 
فقال ف جوابه على 
الطلاق وشك الآن هل 
قال على الطلاق ثلاثا 
أو وأحدة م عدت اخل 
عليهانانا مفتوحا الا أعير 
اقفل واخرج أقفل وما 
آل اناب ترا الان 
سبوت أو نسیت "م دخل 
وخرج مرارا عديدة فى 
بومينمتواليينوهويةفل 
م بعد ذلك ترک بغير 
قفل وذهب عامداً غير 
ساه فېل قفله فى ذينك 
البو مين تنحل 44 اليمين 
ولا حنثك بتركه بغر قفل 
عافد أم لازفاجاب) بانه 
لاتنحل اليمين بقفلهفىذ ينك 
اليومين ويةم الطلاق 
بتركه التفل بعدها 
ولكن لايقع الطلاق 
المشكوك فيهوا نات العين 
بذاك ( سثل ) عبن علق 
طلاق زوجته على تزوجه 
بفلانة بنفسه او وكله 
فزوجماله فضولىواجازه 
الغلا ثم سک الحنقى 
بصحتثه وبصدكم و وقوع 
الطلاق على. زوجته 


لعدم ازو جه بنفسه 


او وكيله فل للحا م 


الف أن بحم وع 
رضى أيه عنه وآرفاء 


الطلاق المد كور (سئل ) 
عن سكران متعد سکره 
,صارطاغاغلف الطلاق 
الثلاث أنه لا.دخل هذا 
الييت هذه الأيلةثم دخله 
فيباىحالتهالمذ كورةفبل 
يقع عليه الطلاقالمذ كور 
لعص.أ نه باز الةَعقله فجعل 
كانه ميرك( فاجاب) انه 
يمع عليه أاطلاق‌المذ كور 
لا ذكر فجعل بدخوله 
كا“ندعا مد عالم يانه المعلق عليه 
الطلاق مختارارسئل)عمن 
قالان لمتجىءزوجى الى 
منزلى فىهذا اليوم فهى 
طالق ثلاثاولم تعلم حلفه 
فمضى ذلك اليوم ول تجى فيه 
فبل بقع عليه الطلاق الثلاث 
أولارفاجاب) بانهانقصد 
عند حلفه, اعلا مما بهم يتمع 
عله الطلاق‌المذ كوروالا 
وقع ( سثل ) عمن علق 
طلاق زوجته على شرط 
و ادعى مدع أنه نجز طلاق,ا 
وأقام هو بينة شېدت لهتا 


قالهوأقام المدعى بینة شبدت 


له ماقال والجلس واحد 
ْ والحادية واحدة فبل يقع 
عليه المنجزأم لايقعشى ءالا 
دوجود الشرط (فاجاب) 
بأنه تقدم ويئة الزوج 
الشاهدة بتعليق الطلاق 
على البيئة الشاهدة بتنجيزه 
9 إيادة علم الشاهد بالتعليق 
لماعبا مالم تسمعه تلك 
فلايقع الطلاق الابوجود 
شر طه(سئل)عن ر جل قال 
لزوجتهانعادت بنتك تعر 


لی الوكالة خبطتها فتقت 


(۲۵۰( 


aaa‏ 5 ت ت 
| شيأ الا ان فقدت الاولاد وأولادم فان قلت ينافى 

| الاخرى قلت لامنافاة لان عطف أولاد الا ولاد با لواوومن بعدمم بثم صرب فى التر تيبوقوله كل 
| ليس صرحا فى عوده بيع البطون فوجب‌حله على أنه عائد للبطون المذ كورة بعد ثم المستفادة 
| منقرله آبداماتناسلوا الخ نم يستثنىمن ذلكالبطن الرابعة فان لاتستحق شيأ الاان فقدت البطن 
| الثالثة کا بيده صريح قوله فاذا انقرض أولاد الواقف المذ كور الخ ودليل ذلك القاعدة الى 


هذا قوله كل طبقة منم تشرك الطبقة 


استنبطها من كلامهم وهو ان الموثق إذا وقع منه عبارتان متنافیتان فان امكن المع بنا حمل 
كل منهما على حالة يا هنا وجب المصير اليه وان لم يكن ذلك فان اعتضدت أحدهها بقرينة عمل 
ما وطرحت الآخرىوان لم تعضد واحدة بثىءتعارضتا فتساقطتاوقدأفتى البلقينى بنحوذلك حيث 
ألغى عبارة بءض المولقين وح إعليبا بالسبو والغاط أخذا من قرائن فى كلام ذلك الموثق وان 
عل التشريك فى البطنين الاولين وفها بعده اليطن الثالثوالترتيب بين الاولين والثالثة وبينالثالثة 
ومابعدها ما اذامات أحدالبطون عن غير ولد ولا أخ اما اذامات احدمن بنى الو اقف أو بى بليهعن 
ولد فيءود نصييه الى اخوته واخواتهالمساونهكى الدرجة فانفقدوا فلا ولادهم ثماولاد اولادم 
وهكذاماعدا أولاد البنات وكذا يقال فيمن ما تعن ولداخذا من قوم ان الضمير كالصفة فيرجم 
الى جع ماقيله ما يصح رجوعه اله وهو هنا كذلك فان قوله ثم على اولادهم الخ وأقع بعد قوله 
فمن مات من بى هذا المتصدق بقسميه فير جع الا ومن اخذ نصيب والده اواخيه يشارك 
الباقين ايضا 65 صرحوا به حيث قالوا لو عطف بالواوثم قال من مات منم فنصيبه لولده هات 
أحدهم اختص ولده بنصيبه وشارك الباقين وعلم مما تقرر ان الضمير فى قولدثم على اولادهم الخ 
عائد الى الاولاد فى الصورة الاولى والىالاخوة ف الصورة الثانيةوان قولهفمن ماتالاول خاص 
بالبنين و بيهم والثانى خاص بالاولاد فقط اخذا منصر يحكلامه فانهقال اولافمن ما تمن بنىهذا 
المتصدق وبى بنيه وقال فى الثانى ومن مات من اولاد هذا المتصدق فافهم ان هذا الحم أعى 
الاتقالفى الاولى للاولاد ثم اولادهم وهكذا خاص بالطبقتين الاوليين فق طلانهاقتصر عليجافلا 
يدخل ذلك غيرهما والانتقال فالثانية للاخوة ثماولادهم وهكذاخاص بالطبقة الاولىفلا رى 
فما عداها لاقتصاره عليها إذ الطبقة الثانية ومن بعدها لايحرى فيا الانتقال للاخوة ثم بنيهم على 
النر تيب والطبقة الثالثة ومن بعدها لابجرى فم الانتقال للاولاد ثماولادهم على النرتيب اقتصارا 
علىافادة لفظالواقف المذ كوروالوجه المشروحفكلامههو ماتفر رمن النشر يكو الترتيب وغبرهما 
عاذ كر نا علىان قوله وانكان ممنينتمى الىهذا الواقفت بالنسب اذ كوركان لهفيها الحظ والنصيب 
على الوجه المشروح لاحاجة اليه لانه معلوم مما قله وأا هو لزيد الايضاح والتوكيد وأفهم قوله 
فاذا انقرض اولاد الواقف ال مذ كور الذ كور الخ انه بعود ان بعد البطون الثلاثة على التشريك 
ينهم وان تعددت طيقاتهم وقوله فاذا انقرضوا وانبعدو! عادت هذه الصدقة جارية الى الاقرب 
فالاقرب من ذوىاءن مكينة الخ صر ب فىانه اذالم بق مناولاده واولادهم احدعاد الوقف الى 
اخيه سواء كان شقيقا أم لاب لالاولاد بناته سواءأ كانوا اولاداين اخيهشقيقهاو اولاداخيهلامه 
ابنعيه لان اخاه شقيقه أو لا بيه اقرب من هؤلاء فيصرف اليه جميع الوقفى فان لم يكن له اخ عاد 
لأولاد اخيه لابيهثم لاولاد ابناخيه لابه وهكذايقدم الاقرب منهمفالاقربمن غير نظ رالى كون 
احدم ان بنت الو اق ام لا لانه | كتفى ببذه إأنسبة ما قدمه فىكلامه المرة بعد المرة وقوله ثم 
على اولأدهم الخ راجع الىالاقرب من ذوى ابن مكينة ثم من ذوى مدن عبد الله وقوله يحرى 
الحال بينهم ايام حياتهم على الوضع المذكور اى فى اولاده واولادهم وهكذا على النحو الذى 


٠‏ 7 ذكرته 


(0۱). 


1 م كل ASL‏ 
الوقف مطلقا ثم ان استحقه واحد فواضم أوجع تمايا , وأقرع بينم للتر تيب وتجوز لهم اعارته 


واباحة الانتفاع به للغير من غير مقابل لان شرط عدم الابجار لاقتضى مع الاعارة والاباحة أ 


نعم لوخرب ولٍمکن الانتفاع نه الابابجاره فلا سعدا خذا منكلامهم فا أذا شرط ا 
من سنة ولا بورد ععدعل عقد فخرب ول يمكن عمارته ألا بأيحاره سنين جواز الاجارة هنا بقدر 
الضرورة ولاددخل هذا الوقف ولاغيره من الاوقاف شىء من وجوه الببع وام ةو ڪوهما سواء 

اث رط الواقف عدم ذلك أم لم يشرطه وحيث ل يكن منذرية الواقف ذ كر بالغ رشيد انتقل النظر 
فيه للرشيد منذوى ابن مكينة ثم ذوى محمد بنعيد الله الى . خر ماذكره ولا فرق فمن انتقل النظر 
اليه بين أنيكون لهاستحقاق ف‌الوقف أولا اذلا تلازم بين النظر والاستحقاق واللهسبحانهوتء الى 
أعلم لا وسئل ) ری أيه عنه سۇ الا صو ر ته أذا ثبت أنالوقف مستحق للذير وكان الناظر اسا 

ربعه سنین كثيرة واصرفها على ا مستحقين وى جبانه فعلى من يرجع المستحق على المستا ج 

ٌ والناظر أو لا م ثم يرجم الناظر على من استام منه من المستحقين و اذا كان اصر فها الناظرفى تسبل ماء 

اوصدقة كطعام وغيره فېل بر جع ا الواقف لكونه غره فىذلك وورطه فيه ا فاجاب )€ 
وله إذاوقف | نسان شيا فصر فهالذاظر على ماشرطه ثم ظر أنه مستحق للغبر فالواقف غاصب ازعلم 
تعديه وإلافهو كالغاصب وقد ذكروا أن کل بد از تيت عل ين الاب اوی معناه فهى بد ضهان 
تخار المالك بين مطالبة نحو الغاصب والاخذ منه برد الموجود 0 التالف وان جبمل الثانى 
تعدى الاول ثم إذا جبل الاخذ فان كانت يده موضوعة للضهمان كعاربة وسوم وهبة وبيع 
فقرار ضهان الرقة والتعيب والمنافم المستوفاة على الثانى والمنافم الفائتة على الاول فان نقص 
بنازه وغراسهرجم عل الاول بالارشلاما أنفق وان كانت موضوعة للامانة كالوديعة والمضارية 
والتوكيل والرهن والاجارة والتذويج استقر ضمان الرقبة والتعيب والمنافم الفائئة على الاول 
والمفونةعلى الثانى إلافىالاجارة فانالاجرة تستقرعلى المستا'جرسواء افوت المنفعة أمفاتتؤيده 
ولواتلف القابض من نحو الغاصب أوعيب. فالقرار عليه به سواء اتلفه مستقلا ام حمله. الغخاصب 
عليه بان كان طعأما فقدمه اليه فا كله ولو جاهلا نحم غصبشاة واس قصابا بذ | با فذحم.اجاهلا 
بالحال فقرار النقص عل الغاصب م لو غصب ثوبا وامر خاطا بقطعه فقطعه وهو جاهل ولوامر 
الغاصب انسانا باتلاف المغصوب بنحوقتل أو١<راق‏ ففعله جاهلابالحال فالقرار على المتلف اذا تقرر 
ذلك علم منه أن كل من استوفى شيا من العين النى ظررت ملوكةقرار ضمانه عليه سواء امكن 
اأرجوع عليه ام لا كغير ا معينين المذ كورين فى السؤال وان لم تظور العين له ان برجع على 
الواقف أن كان ار فعلى تركته واما الناظر فما فات فى بده لایرجع عليه خلاف مافوته 
فأنه يبر جع عليه به لان بده بد أمانة فيو كا! وکل واما ماصرفه ا الواقف فلا يرجع عليه به معی 
انه لاإستقر عله ضيائة لک نه طريق فيه قياسا عل ماذ كر فىالقصاب والخياط بجامع ان النفع عاد 
على الأمر فقط عخلاف المامور لانه محض [ لةمع بقاء العبن و به فارق المامور بالاتلاففانه يصير 
مستقلا لا آ لةو تصرف الناظر ليس اتلافا فتعين 000 والخياط وان المستاجر ستقر عليه 
الاجرة لا فوته ولمافات يده فيرجععليه بها مستحق العين وما دفعه للناظر أو غمره يرجع عليه 
به ثمرايت جامع تاوى ان الصلاح والتاج الفزارى والنووى ومعاصرمم ذكر هذه المسئلة 
ونقل فا عن التتاجالفزارى 75 اوافق اذ كرتهق الناظر فقال وقفف بيت على حا ک موحم به وولى 
ا يصرف اجرهفى المصاريف المد كورة فىكتا ب الوقف فاشر الناظر ذلاعمدةبامر الحاكم | 
/ 


1 ن ليده هنا وصريح قود ولابؤجر ال لاوز اجارة هذا 


| 


كد ا 


بطنہا فعدرت ا فلم 
ا والمحالآنپا صخيرة 
فول بقع عليه الطلاق آم لا 
وما طريق البر ف 0 

| رقاجاب) باهم يقع 
طلاق يعدو 
بعين وقتالةةى بطنما الا 
عندالأ س من الفتق المذ كؤر 
(سئل) عن شخص قال 
لروجته عل الطلاق 
الثللاث أن خرجت أنا ` 
واباك من فارس كور 
لاأرجع الا الا معك 
فخرجا فا طريق البر فى 
رجوع أحدها وسيده 
دون الاخر (فاجاب) باه 
لايقع عليهطلاق بر جوع 
زوجته الى فارس كور 
وحدهاوأماهو فانر جع 
اليوادون زو جتهوقع عليه 
ذلك الطلاق فطريقه ان 
ارادالر جوع اليبادوثماان 
خالعباقبلر جو عه( سثل) 
تمن علب لايم 2 بلد 
ثلانةا نام فاقام فيبا ومین 
ثم رحل عنما ثمعاذاليها' 
فاقام ما يوما آخر فبل 
عزف عند الاطلاق ذفان 
قل تم با لحنت اأ فتية تب قیال 
هذا فاجوايع عاق ار رت 
فى الطلاق انه او حلاف 
لا مكث زو جتهفىالضيافة 
أكثر من ثلاثه أيام 
فخر جت منبالثلائة فاقل 
ثم رجعت للا فلا حنتك 
( فاجاب ) باله يحنتث 
احالف اذا أطلق ناقامته 
لاد رة والعرق بين 


مسئلتنا وبين عدم 


وقوع الطلاق فى مسئلة 


مكثباا كش رمن ثلاثةانام 
ف الضيافةولمتوجدفىمكثها 
الاول وإمارجوعبافليس 
فيه آم ارجعت الضيافة بل 
لوفرض أنا رجعت للضيافة 
ايضال بقع الطلاق لا نقطاع 
مدةالضافة الاو ىعن مدة 
الثانية فلاتضم أحداعما 
الى الاخرى إذ الضيافة 
عختصة ا اسافر 08 مه 
( سئل )عن انسان علق 
تعلقاصفته انهمى می 
وقت كذاوليدفع لزيد 
مبلغا معينافزو جته طالق 
قبل إذاقدر على البعض 
و يزعن البعض يازمهدفع 
البعض المقدورعليهوإذام 
يدفعه يق عليه الطلاق الم لق 
يدلان الميسور لاسقط 
بالمسوروهلهذهالقاعدة 
خاصة بالعبادات أمعامة 
وهل يشار طف عدم الوقوع 
ان کون معسرا ف جميع 
مدة التعلي قم يكفى وجوده 
وقت وجود المعاق عليه 
عند فراغ المدة(فاجاب) 
باتهلايلزم المعاق دفع ابض 
المقدور عله اذلااثرله ؤبر 
و لاحنث لا نتفاءد فع القدر 
المعينفى | لخا لينو القاعدة 
المذكورة نجرى ف 
العبادات و غبرهاو يشترط 
یعدم وقوع الطلاقعل 
المعلقكونهعاجزا عند فم 
القدر المءين (سئل) عن 
قوم لاحنث على الناسى 
فماإذاحلف بالطلاق انه 


8 (oY) 


المكث انه معلق فبا على || 


م ظز استحقاق الوقف وانه ملك فاذا ثبت ذلك وبطل الوقفت هليرجع على الناظر ٠٤ا‏ صرفه 
فى مصارف الوقف أولا عرضت على شيخنا تاج الدين فتوقف فيها فأقامت مدة لا يكتب علبمااحد م 
عرضت عليه ثانيا لانه كان رجه الله الارجع اليه والمعول ف المعضلات عليه فكتب فيياانة لايرجع | 
عليه يماصر فه الى ذلك وخرجه عل اصل مذكور فى الغصب ف المشترى من الخاص ب جاهلا بالغصب 
وهو ان مالم يلتزم ضمانه يرجع به جامعا بينبم) بان کل واحد منهها تصرف تصرفاماذونا فيهظاهرا 
ثم بان خلاف ذلك وهو معذور بالجبل بذلك فاتبع ظنه فىذلك والتزامه ولاشك انناظر الوقف 
لم ياتزم ضمان مايصرفه فلا يازم ضمانه اھ ومراده بعدم لزوم ضمانهعدم استقرارهعليه لماقدمته 
أنه طريق فيه وماقررته من قياسه على القصاب والخياط اظهر مما قرره من قياسه على المشارى 
الا تخفى فتأمل ذلك فانه مم ويحبت من الاععاب حيث ام يذكروا مسئلة السؤال بالصريح مع 
كثرة الاحتياج اليما والله أعلم إوسئل) رضى الله تعالى عنه عن شخص وقف محلين على جع 
وجبات لله كة-بيل ماء وقراءة وصدقة من ريع ذلك فاذا اجر الناظر عليه احد إانحلين وتعظل 
الثانى هدم اواستيلاء ظالم عليه اولم بحد مستاجرا اووجده بدون اجرة المثل فا يحعل فى اجرة 
المحل المستاجر بوزعهعلى المستحقين بحسب استحقاقهم مرتبااومتساو يا املا وإذاباعاورهن الوقف 
هليعزل ويفسق بفعله ذلك ویقے الحاكم الشرعى غيره سواء کانمن قبل الواقف اوغبرواذاجن 
أوكان صبيا وقلتم يؤل الى الحا كم ويقيم نائيا عنهها فاذا فاق اوكمل الصى هل تعود ولايتهاأم لا 
إفاجاب) بقوله ان رتب الواقف صرف الغلة أوبين للمستحقين وجب العمل مارتبه والافها. 
وجد من الغلة يقسم على الموقرف علم بحسب استحقاقهم واذا تعدى الناظر بن<و بيع اورهن 
انعزل ولزم الحا كم ان يولى غيره وان كان من قبل الواقف وكذا اذا جن اوكان صبیا فاذازال 
مانعه عادت ولابته ان كان نظره مشروطا فىالوقف منصوصا عليه بعينه والالم تعد واه أعلم 
وسئل) عن قاضى مكة وناظر الحرم اذا أناب من يقرض غلات اوقافه واذن لهف التصرف فما 
بابجارها واصلاحبا وعمارتها وقبض مستغلات,ارايصالها الى الحرم وان يتصرف فيها عايرأه من 
مصاحة الموقوف والموقوف عليه خصل غلة واحتاج لمايصرفه عليما الى ان يصل بها اليه فاستدان 
واصرف لارآه من المصلحة فبل ثبت الدن على الوقف وهل له الاستقلال بقضائه لا فاجاب ) 
بقوله لايرجع نائب الناظر المذكور ا صرفه الاان اذن لهالقاضى فى الاقتراض کا فى الروضة 
ومخالفة الباقينى فيه رددتها فشرح الارشاد وان تب.ه غيره وسبقه الى الاشارة لذلك ابن الصلاح 
وقياسه ان انفاقه من مال نفسه ليرجع لايقتضى الرجوع الاان أذن دفيه القاضى ان تيسر 
والافظمر انهلاشترط واذن الناظر فما ذكر فى السؤال لايفيده لان الناظر نفسه لو' اصرف من 
مال اقترضه أومق مال نفسه ليرجع احتاج الى اذن القاضى وكون المستنيب هنأ قاضيا لايفيده 
أيضا لان الذى يظبر ان المراد بالقاضى هنا قاضى بلد الوقف وان قلنا إن الولاية لقاضى بلد 
الرقوف عليه لان ولاية الاول كا اقتضاه تشبيه ماهنا بالقاضى بالنسبة للولاية على مال اليتم من 
حيث الحفظ والتصرف ما تقتضيه المصلحة منالحفظ ونحوه وولاية الثانى منحيث التصر ف فيه اذا 
وصلاليه بالتفرقة والاستناء وغبرها ولا شك ازمانحن فيه من الاذن فى الاقتراض والانفاقاتما 
برجم الى الولاية الاولىدون الثانية وله الاستقلال بقضاء الدين المترتب علىالوقف كاتاله القفال 
وأقروه والله أعلم لإوسئل) عن شخصين بينهها وقف مششترك ولاحدها النظروالتكلم والعمارة 
وصرف ماعتاج صرفه اليه کا شرطه واقفه فاذا استقل الشريك الثانى الذى ليس له نظر ولاتكلم 
بالسكنى والاجارة والغمارة من غير اذن شريكه الذى له النظر على ذلك كلههلله ذلكوهللاناظر | 


عليه 


(e) 


منعه منذلك وأخذ الاجرة الءدة الماضية منه ليصر فما فىمصا لمحا أواخذأجرة الال من آجره | 


لايفعلكذا وقتكذاثم 


الشر يك بغير اذن الناظروهل للناظر أيضا إجارةالوقف مدةطويلة أوقصير 5 ]ةاعر الراتفذاك. [ سى ذلك وات ذلك 


بغر اذن المستحقين فاذا قلتم لهذلك فاجرهوقبض الاجرة هليدفم لشريك فى الوقف جيع ماعتصسه 
منذلك أوشيئا فشيئا كلسنة لإ فاجاب ) بقوله لاتصح اجارة الشريك الذى ليس له نظر من غر 
اذن الناظر وللناظر منعهمنذلك فلواجر منغير اذنهفاجازه م يقاب العقد باجازته صميحا بل لايد 
من استشافه وخيث:فسدت الاجارة فمضت مدة والعين فىيد المستأجر لزمه أجرةمثلالمدةالماضية 
والمتولى لقبضبا هوالناظر دونغيره ويصرفها فما هو الاصلح وله اجارة الوقف مدة طويلة 
| وقصيرةحيشرأى المصاحة فىذلكولم خالف شرط الواتف رضىالمستحقون أمسخطوا ثمالاجرة 
مى استقرت باستيفاء المنفعة أو بتفويتها صرفت الموقوف عليه فى الحال واما إذا لم تستقر بان 
أجره الناظر سنين مستقبلة فالمنقول أنه يمنع منالتصرف فكل الاجرة وان الناظر لايصرف له 
جميعها جملة خشية موته وانتةالها لغيره بل يصر فبااليه شيئا فشيئامراعيا مااستقر منبا حتى لايصرف 
لالم يستقر فانفعل ضمن وبذلك افنى القفالةقال لووقف على أولاده ثم عل أولادهم ثم نسلهم 
ثم الفقراء فآجر اى الناظر عشرسنين واخذ الاجرة لم جز لهانيعجل فم الاجرة وانما يعطىبة.در 
مأمضى من الزمان فان دفع اكش فات الا خذ فعلى ال الضمان اه ونحوه قول الاصطخرى فى 
ادب القضاء وكذلك إذا كانت دار تكرى فاذا مضى وقت فقدحصل غم اجرة ذاكالذىمض اه 
ونقل ذلك ابن الرفعة عن بعض القضاة العلباء من أهل عصره أنه كان منعه من التصرف فی کل 
الاجرة ولايصرفها لدخشيةانتقالها لغيره لكن الذىرجحه اعنى ابن الرفعة واقتضاه اطلاق المتباج 
وغيرهانها تصرف اليما جميعما فىالحال واناحتمل عدم بقائهلمدةالاجارة قالالزركثى وهوالق.اس 
هرت الرزأة فى ال ای قل اللاخول وان وما نكا عله عن س الخال وا 
الى الزوج بالفراق وغير ذلك منالصوراه وهذا متجه مدركا وقياسا لكن قدعلمتأن الاولهو 
المنقول وهو الاحوط والفرق بن الوقف وغبره ان الوقف اختص عنغيره مزيد اجتياط وأيضا 
فنحو الزوج متصرف عن نفسه فكان تصرفه مقتضيا الماك والتصرف فيهولومع عدم الاستقرار 
| وأما الناظر فهو متصرف عن غيره بطريق الولاية والعموم فوجب عليه التصرف بالا 

واختص تصرفه ميد احتياط لايشركه فيه المتصرف لنفسه بنفسه أو بوكيله فعلم أن المنقول الذى 
هو الاول لهوجه واضح وأنه لابرد على القائلين به تلك الصور فلا ميد للعدول عنه والله اعام 
(وسئل) عا اذا قرر الشيخ زمان الدرس ومكانه والطلبة جماعة متعددون وقرر أنه بدأ بالسابق 
فلو قدمأحد الىالدرس فغير زمان الدرس‌واستمر وجاءآخ رأولزمانه فېل للاول باعتا رتقدمه 
فى غير زمان الدرس تقدم فيستحق القراءة قبل م ی قارنه فىأول زمان الد رس ل فاجاب © بقوله 
اختلف أصابنا فى أن التقدم فى ذلك واجب أو مندوب فقال کشرون منهم بالندب وظاهر كلام 
الامام والغزالى فى النباية والبسيط بل صرعم) رجيحله وقال آخرون منهم بالوجوب. وهو 
المعتء-د الذى صرح به الشيخان وغيرها فى تير ذلك من القاضى بل صرح به فى المجموع 
فى المفتى حيث قال يجب على المفتى عند اجاع الرقاع عضر ته أن يقدم الاسبق فالاسيق کا يفعله 
القاضى فى الخصوم وهذا فيا بحب فيه الافتاء فان تساووا وجل السابق قدم بالقرعة 
والصحيح أنه بحب تقد المرأة والمسافر الذى يشد رحلهوفى تأخيره ضرر بتخلفه عن الرفقةو نحو 
ذلك على من سبقهما إلا إذا كر المسافرون والنساء بحيث يلحق غيرهم بتقدعهم ضر ركبير فيعود 


إلى التقدم بالسبق أوالقرعة ثم لابقدم أحد الا فى فنا واحدة وقولى والصحيح أنه بجوز تقدم 


الو قت للا يحنث هل هو مقيد 
بما اذالم تكن من الفعل 
فان “كن مله ر نس 
حن ث أم لار فاجاب) بانه 
عتا لحالف‌ان کن من 
الفعل قبل نسيا نه (سئل )عن 
رجل حلفت بالطلاق انه 
مايسكن بالدار الفلانية الى 
ماو الدهثمأ نه أقام مها عو 
شير ن‌ناو ا ذلك زيارة 
والدهفهل بقع عليه الطلاق 
لخروج الاقامة المذكورة 
عن زمن الزيارة عرفا کا 
دومقتضى اطلاقهم أو لابقع 
عليه الطلاق لصر ف الاقامة 
عن السكى بقصده 5 
الزيارة(فاجاب) بانهيقع 
عليه الطلاق باقامته 
امد کر ران کان ال انه 
نا كنابالدار المد رة لان 
استدامة السكتى سكنى فلا 
تؤثر ذا النية المذ كورة 
وكذا آنل يكنسا کناب 
حال حلفهعملا بالعرف فلا 
تؤثر أيضانيته الزيارةمع 
وجود سكناه حقيقة 
(شئل) عن شخص حلف 
أنه يبيع دا بته فى هذ هالسنة 
م مضى من السئة الى بعدها 
خمسة أيام وهو يظن أن 
أول السنة الجديدة يوم 
عاشوراءولم يبعها(فاجاب) 
بأنه می مکن من بيعهأ بعد 
حلفه وقع عليه الطلاق 
المذ كور ( سئل ) عمن 
حلف بالطلاق الثلاث ان 
زوجته لا تت وجه مزل 


والدتما مغتاظة “مذ هرت 
أله واعترفت بانپاذهىت 
وقالت أنا ذهرت غر 
مغتاظة فل يقع عليه 
الطلاق أم لارفاجاب) بانه 
بقع عليه الطلاق الشلاث 
ولايقبل رجوع الروجة 
عمااعترفت بهأ و لارسئل) 
عمن طلق زوجته رجعيا 
“بم قال له جماعة فى بوم 
الطلاق طلق زو جتك فقال 
كل زوجة تكون فى 
عصمى فبى طالقثلاثا 
ونيته انما خارجة عن 
عصمته ونه م يرأجعبا 
م راجعبا فل تصح 
رجا ارلا وشغ 
الطلاق الثلاث (فاجاب) 
بانه يمع عليه الطلاق الثلاث 
اذالطلاق الرجعى لاینی 
افر ا ارفا 
لو حلف بطلاق زوجاته 
دخلت الرجءية فيه ونيته 
المذكورة الاتمنمع 
من وقوع الطلاق 
اذ كور کالو ظن 
زوجته أجنية اوس 
النكاح فطلقبافاماتطلق 
لانه اوقع الطلاق فى مله 
وظن غير الواقم لا بدفعه 
فلا تصح رجعتم‌اوالفرق 
بن هذه ومسئلة مالو 
قالتلهتزو:جت على فقال 
كل امرأة لى طالقوقال 
أردت غير الخاطبة حيث 
تطلق انه أخر جمابالنيةمع 
القريئة فك نه قال كل 
امرأة لمغيركطالقولا 
كذلك مسثئلتنا وقد سئل 


(( 


المرأة الخ هو مارأيته فى النسخة الى عندى ونقل الاذرعى الوجوب فى ذلك وكلام الشيخين فى 
القاضى صريح فى الجواز وحث الاذرعى أنه لايلزمه تقدم السابق فى الافتاء الا ان ظبر له 


0 mar - 


جوابه والالم حبس | تأخر الى البحث فانه قد يبحث ولا يظهر له ثىء وهو متجه وفيه فى موضع | 


آخر فان ذكر دروسا قدم أهمبا فيقدم التفسير ثم الحديث ثم الاصلين ثم المذهب ثم الخلاف 
ثم الجدل وقال أيضا فى الطالب ولايؤثر بنوبته فان الايثار بالقرب مكروه فان رأى الشيخ 
المصلحة فى ذلك فى وقت فاشار به اءتثل أمره فان قلت قوله فان رأى الشيخ المصلحة الخ يقتضى 
أن الخيرة الى رأى الشيخ وانه لايلزمه تقدحم بالسبق وبه يتاايد القول بالندب وينافى ماقد.ه من 
الوجوب فى الافناء اذ لافرق بينه وبين التدريس قلت بمنع ذلك كله بان هذا تمل وذاك 
اءى الوجوب مصرح به والصريح يقضى به على الحتمل ولاعكس فالحق الوجوب ومعى قوله 
امتثل امره اى ندبا على انه اعنى الوجوب هو ان المقتى لو راى المصلحة فى تقدم المسبوق لانوثة 
اوسفر جاز قتحملالمصلحة هناعليها “م وحيتذلاتخالف بين كلاءيه اصلا فقد علمنامن مجموعبهم| ان 
شرط وجوب تقدحم السابق على الشيخ ان لابرى المصلحة الحاقة فى تقديم غيره لخيتكئذ يجوز 
له التقد.م حسما وسياتى انه فى غبر فرض الكفاءة يقدم من شاء فيمكن حمل كلاماجموع الاخير 
على هذا ايضا فان قلت ماذكره فى الموضع الثانى ينافيه قول عصريه شيخ الاسلام البدر بن 
جماعة والد العز بن جماعة رحمب! الله تعالى إذا تعددت الدروس قدم الاشرف فالاشرف والام 
فالاهم فيقدم تفسير القرآن ثم الحديث ثم اصول الدين ثم اصول الفقه ثم المذهب ثم الخلاف 
اوالنحو اوالجدل قلت لاينافيه واما هو يان له فان النووى اجمل تقدحم الاصلين ولم يبين 
اما المقدم فان البدر ان أصول ادن مقدم على اصول الفقه وهو ظاهر لانه شرف منه فان 
قات هو اشر ىن التفسير والحديث أيضا نظرا الغا يته اذ العلومانما تشرف بشرف غاياتها قلت 
هو وان کان كذلك الا انما اصلان له فبو فرع عنبما لاستمداد اكثر مائله منہما فكانا 
اشرف منه ذا الاعتبار فقدما عليه وايضا النووى بين تريب مابعدا اذهب ووجبه ظاهر والدر 


| زاد التحو وتردد فى اىالثلاثة احق بالتقديم فلم حزم فيه بثىء والعمدة على مارتبهالتووى اظبوره 


وظاهر كلامه ان النحو مؤخرعن الخلاف والجدل وله وجه ظاهر لامها ما قبلبما اشد تعلقا عند 
تقريرها وان كان هو ينبغى ان يكون اسبق فى التعلق بل ینبغی تقديم تعلماصول مسائله علوالكل 
اذ لايم فه, حقائقها الا به فان قلت قد تقرر ان التقدحم واجب بالسبق والا فبالقرعة فباحدهما 
بحب التقدحم ولو كان المقدمبه متاخ رافى الرتبة فما وجه هذاالترتيب قلت إذاتأملت قول المجموع 
فان ذكر دروسا قدم الخ علمت ان الكلام هبنا فى القاء الشيخ العلوم على الطلبة من غير قراءة 
منم غنئذ الاولى لهان پر تب‌کاذ كر لاممةابلون لالقاء الكل فناسب ان يقدم فى الاملاء علييم 
الا فالاشرف أو عمل على طالب واحد لهدروس متعددة فى تلاك العلو مو ارادقراء تاق مجاس 
واحد فينئذ يقدم الاشرفى فالاشرف اذ لا معاوض للنظر الى الاشرف حينئذ اذاتقررذلكوان 
المعتمد وجوب التقديم بالسيق والا فبالقرعة فلنرجع الى قول السائل نفع الله به فبل للاولالخ 
فنقول صرح الشيخان فى الروضة واصلبا بان القاضى يقدم عند ازدحام المدعين بالسبق ان عرف 
السابق فان جل او جاوا معا تدم بالقرعة فان كثُروا وعسر الاقراع كتبت اسماؤهم فى رقاع 
وصبت بين يديه فيأخذها واحدة واحدة ويسمع دءوى من خرج اسمه ثم قالا والمفتى والمدرس 
يقدمان ايضا عند الازدحام بالسبق او بالقرعة ولو كان الذى يعلمه ليس من فروض الكفاية 
فالاختيار اليه فى تقدم من شاء اھ فافهم سیاقہما انه ياتى فى المفتى والمدرس ماقالوه فى القاضى 


وقد 
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(هه؟) 


وقد صرح به فى امجموع کا مر عنه وظاهر كلامم ان الاعتبار بالسبق إلى عل القضاء ولو قبل 


بجىء القاضى فليكن المفتى والمدرس مثله بل صريح كلام جماعة من الاعحاب ذلك فى القاضى 
وعبارتهم ويستحب للقاضى أن يقدم كل بوم ثقة الى مجلس حكمه حتى ثبت أسامى الخصوم 
ويكتبها الاسبق فالاسبق فاذا جاس يقدم من سبق على الترتيب فتأملقوهم أن يقدم وقوهم فاذا 
جاس يقدم جد ذلك صرعا فى أن العبرة بالسبق الى مجاس القضاء ولو قبل جاو س القاضى فکذا 
فى مسئلتنا يكون السابق الى محل الدرس ولو قبل جلوس الشيخ وقبل زمنه الذى عينه مستحقا 
3 على من تأخر عنه سواء أجاء ايضا قبل الوقت ام اوله والمعنى فى ذلك ظاهر للمتأمل والله 
أعلم لإ وسئل) ادام الله النفع بعلومه عن قرية فيها مسجد له وقف ومنه وقف على مدرس فيه ولم 
س فيا ضاع 
نومه بغار نفع وف قريته طلبة عام فبل له أن درس هم فى قريته اذا لم ذهب أ حد هنهم معه الى 
ذلك المسجد وباخذ ماعين للتدريس أولاوهذه واقعة مبمة جدا لا فاجاب € بةوله‌اذاتعذروجود 
مرس وطلةف ذلك مسجد جاز لناظرهوللحا كم نقل التدريس لاقرب المساجد اليه الى يمكن فا 
ذلك أخذا مما افى به ان عبد السلام انهلو شرط. واقف مدرسة ان لايشتغل ما هذا المعد أ كثر 


بوجدفيهطالب علم فضلاعن مدرس وف قربة 5 اخرئ دوس كن ا تسدنا م 


من عشر سنین فمضت ول بوجد فى البلد معيد غيره جاز استمرارهو أخذالجامكية لان العرق يشهدان 
الواقف لم برد شخور مدرمته بل آراد أن ينتفع هذا مدة وغيره هدة قال وكذا الحكم فى کل شر ط 
EEE‏ بالصورة التى أخرجبا عن انظ الواقف اه وصورةالسؤالمنهذا القيل لان العرف 
یشہد بأ نالواقف ل بقصدبالو قف على | لمدر سو الطلبة الادوام احیاءالعلم وظبورشعاره وهذاحاصل 
دوجود المدرس فى غير مدرسته اذا تعذر وجوده فى مدرسته وما صرح ما ذكرناه فى صورة 
السؤال قول جمم لو خرب المسجد نقل الحا كم 00 وڪوها الى غيره عند 
الخوف عليبا وقول القاضى والمتولى وان الصباغ والخوارزمى او تعطل مسجد و ”فرق الناس 
عن بلد أو خرب فان لم خش من أهل الفساد على نقضه ترك حاله وان خيف منبم عليه حفظ 
فان رأى الجا كم أن يببى به مسجدا آخر جاز قال المتولى والاولل أن ينةل لاقرب لاط آله 
وور ان الابعد وا خامل سيوع ولف عار هذا المسجد يصرف الى عمارة مسجدآخروقال 
المذولى والقاضى يصرف الى عمارةالمسجد المنقول اليه ولا ينقل الى غير نوع المسجدالاان لا نوجد 
نوعه فيصرف الى غيره كالربط والقناطر والابار للضرورة فتامل ماقالوه فى نقلالحصروالةناديل 
وحوها ونقل النقض ونقل ريع الوقف بد ذلك كله صرحا فما ذ كرناه وخالف المأوردى 
مامر فى نقل الريع تال لو خربت محلة مسجد صرف ريعه لسا كبن لانه مصرف لا ينقطع 
لبقام على الايد “كال الاذرعى ركذا جزم به الروبانى فى البحر وجعله فى موضع منة داع الاخر 
وو افقه ان فى فتاوى الحباط نقل وجه أنه يصرف لليصالح ووجه أنه يصرف لاقرب الناس 
الى اراك ونقل عن فتاوى الامام ان ميل اليمنى فى الوقف والوصية والسقاءة والمدرسة 
أنه لابجوز : 00 هذه الى غبره 7 تحفظ الى أن برجع الناس إذاك الموضع بعينه أو الى 
أقرب نحل المسجد أو لطريق السقاءة ومن نقله ابتداء ا وان حم به 0 نقض 
حكمه وهذا لابرد على ما قدمته فى صورة السؤال لان عله اذا رجى عود ااناس ک) هو ظاهر 
ع ا للاقرب وكذا فا قدمته فى صورة السؤال لتعببرى فيه کا مر بالتعذر 
انه لو لم يتعذر بان رجى على قرب عود مدرس وطلبته فى محل الوقت فحینذلا جوز النقل 
oT‏ عود من ذكر على قرب عرفا فحيئذ ينكل 


اجبجججج----.------ 00 —yvwmummwwے‏ 
E‏ | 200 فمكنت احداهن من الدخولثم 


بالطلاق الثلاث لايعامع 
زو جته مادامثتؤعصمته 
وهىمعه بالثلاث فاخلاصه 
فاجاب خلاصه بان يطلقبا 
عل ءوض طلقة واحدة 
E‏ د 
عقدها (سثل )عن شخص 
نزلعن حماره و حلف عل 
آخر أنه رکه خاف الآخر 
أنه لا رکه فبل إذا حل 
شخص الحاو فءليهو ركه 
تنحل مين كلمنباا مم كيف 
الحلة من الخلاص من 
الحنث ( فاجاب ) بأنه 
لاتتحل عين واحد منبما 
عاذ كر و لاحنث العلوف 
عليه بهواما الآخر فلا 
عنثإلا باليس من ركوب 
اللوى عليه حيث لإ بعين 
لرکو به وقتا (سئل) عمن 
قال لزوجته ان ضر بت 
أمتّىفانت طالق مر فستها 
برجلبا فهل بيقع عليه الطلاق 
بقع عليه الطلاق به إذ 
الرفس ضرب بالرجل 
(سئل ) عمن نزوج بكرا 
فقال له شخص مالك 
احليل ترضيهابهفى الوط ء 
فقال على الطلاق تحى 
احليل من هنا إلى عندك 
وباله وبين القائل قدر 
ثلى قصية فبل يقع عليه 
الطلاق املا (فاجاب)نانه 
بقع عليه الطلاق (سئل ) 
عمنقالمتى مكنت زو جتی 
أحدا من فلانة وفلانة 
وفلانة وفلانةمن الدخول 
فى منزلها كانت طالقا 


البقية منهفى عدتها أو بعد 
رجعتها فول يتمع عليه 
الطلاق بتمكين غير الاولى 
عليه به الطلاق (سال) 0 
رجل قالمتى وقع طلاقی 
على زوجتى كان معلقا 
وموقوفا على أن تعطينى 
كنذا كذا دينارا وحكم 
بصحة التعليق حا كشا فعى 
فل التعليق يح وكذلك 
ا لحك به ختى إذا طلقا 
بتنجيزأو تعايق لا بتع عليه 
إلا باعطائها القدرالمذ كور 
أملا فيفع عليبا ما أوقعه 
( فاجاب ) بأن التعليق 


المذ كور لاغو كذلك الحم 


بهإذالطلا قالو اقع يستحيل 
تعليقوقوعه على ثىءآخر 
فنقع عليبا ما أوقعه إذ 
القاعدة ان الطلاق لايقبل 
الايقاع بالشرط ولهذا 
لوقالانت طالق بشرط.ان 
لاتدخلى الدار وعلى أن 
لاتدخيلوقع الحالوان 
لإ وجدذلك (سثل) عبن 
قال الطلاق باز منى لا أفعل 
کا م فعله فېل بقع عليه 
بانه لايقع بدطلاق إذا | 
نو به التعليق لان الطلاق 
لاعلف به الاعلى وجه 
التعليق فاذانواهبه وقعولا 
فرق فماذ كر ناه بين جر 
لفط الطلاق وغيرهو على 
هذا عمل كلام کشر من 
الاصحابو عل الخالةالاولى 
حمل قول الاسنوى فى 
مده مايعتاده الناس فى 


رحمه الله تعالى كالغرالى خلافا لان رزن كالمتولى قال بعضهم 


(9) 


a 
للمدرس وطلية ف حل آخر ولو وقف قدرا على أهل محلة فخر بت جاز نقله إلى خر یکا أ فهمهكلا مرم‎ 


وهذا أيضا يؤيد ماقدمته والله أعلم ((وسل) عمن وقف على'ذ كور أولاده دون اناثهم قاصدا | 
بذلك حرمانہن فبل يصح الوق ف( فاجاب ) بقوله إن شر طنالصحة الوقف القربة وهومانةلهالاهام 
عن المعظم ليصح وبه أفتى جمع كعمر الفتى وتليذه الكال اارداد وغيرهما وإن اشترطا لص حته 
انتفاء المعصية صح أن قلنا انقصد حرمان الوارث بالتصرف فالصحةغير محرم لكن قضية عموم 


| ماروى دن حر من قطم ميراث فريضة قطع أيه ميرأثه من الجنة انذلكحراموالحاصل أنه حيث 


وقع ذلكصمته صح أخذا من قول الشيخين الذى دل عليه كلام الا كثرين ان المغلب فى الوقف 
التمليك لاالقربة ومن المعلوم أن تمليك أولاده الذ كور دون الاناث أوعكسه يحل كنهمكروه 
وما ذ كر عن الامام نما هو بالنسية لاجبة فلا تعارض وحيةذ فلا حجة لاوائك المفتين فيه قال 
بعضبم وانا أقول للقاضى أن يقلد ماذ كر عن الامام و>ك ببطلان الوقف لانه الذى عليه اجمبور 
أه وقدعليت رده وسئل ) عن شجر المقبرة مايفعل به اذا انقطع وما مصارفبا الى يصرف فا 
وهل للقاضى قلعه ان رآه واعطاء مافضل عنمصالحها اصالح املمين لا فاجاب © بقوله للقاضى | 
بیع شج رها وثمره وصرفه فى مصالمحہا کتراب ٤‏ نیش القبور وزبير »نع نسف الريح وازالة 
المطر لتراما أو مرو ر الدواب ونحوها اذا أضر القبور ووجوهالمصالم كشرةومناطما نظر القاضى 
العدل الامين ولو لم يوجد لها مصااح حفظ ثمن ذلك الى ظبور مصا الما ولاتصرف لغبرها كا لو 
وجب للمسجد مال على من شغل بقعة منه فانه يصرف لصا لحه لا لمصالم المسلمين کا قاله النووى 
لا. وأما قطعها مع قوتما وسلامتها 
فيظبر ابقاؤها للرفق بالزائر والمشيع اه والذى يظبر أنه بر جع فيبا لنظر القاضى المذ كور فان 
اضطر لقطعبالا<تياج مصال المقبرة الى مصرف وتعين فيبا قطعبا والا فلا والله أعلرلا وسئل ) 
رضى الله تعالى عنه عن مستاجر دار موةوفةأذن لهناظرها فىعمارتم! من ماله ففعل “م مات الناظرفبل 
يرجع المعمر على تركة الناظر أو على الواقف لإا فاجاب € بقوله ان ترتب فى ذمة المستاجر أجرة 
فاذن له الناظر فى صرفها فى العارة لم يكن له الرجوع على تركته بشیء وان لم بارتب فى ذمته ثثىء 
فاقترض منه الناظر ولو بالاذن له فى التصرف فى العارة رجع على تركته بما صرفه لاعلى الواقف 
م ماأخذه من تركة الناظر ليس لورثته الرجوع به على الواقف الا اذا كان الواقف شرط له 
الاقتراض للعارة أو اذن له القاضى فيه لإ وسثل ) 
الى دور علوى أشار بعض المبندسين من البناء بتأخبر بعض الطبارات والدرجة عن موضعما 
الاصلى قليلا مع بقاء نفعبم) الذى كانا عليه وإنشاء ثلاثة دكا كين فى محل ذلك لينتفع باجرتهم فى 
مصالح الر باط المد کور ک) اختاره السبكى رحه الله وهل ما اختاره السكى معتمد معمول به املا 
فاجاب ) بقوله كلام الاصحاب صر بح فىمنع ذلك وكذاكلام ابن الصلاح على مافيه بل وكلام 


عن رباط. به طبارات ودرجة يصود ملمأ 


| السكى أيضا فان ما اقتضاه كلامه أن مااختاره خارج عن المذهب بشرط أن يكون التغيير يسيرا 


لاهن .ميس الوق وان لأبويل تتام غه بان تقل فمن جا تبان جاب ولاك انجمل 
المطيرة دكا كين فيه تغيير لمسمى الوقف فقد صرح الاصحاب بان جعل الدار حماماوعكسه تغيير 
عن هيئته نعم فى المطلب عن جع كشيخه عمادالدين وقاضى القضاة تاج الدءن وولده قاضى القضاة 
صدر الدين وشيخ الاسلام امجتهد ابن دقيق العيد وسبقهم اليه المقدسى قال امن دقيق العيد و ناهيك 
بالمقدسى مايقتضى جواز مافى السؤال ومع ذلك فبذاكله خارج والذى أراه الكف عن ذلك 
الا ان قال به أحد من الائمة الثلاثة فيقلد حينئذ ويعمل عذهبه ([وضئل )عن وقف على مصالح ا 


مسجل 


(Ye) 


مسجد به أئمة وخطيب ومؤذنون ومعلدونللقرآن والوقف لايفى م فمن يقدم لإ فاجاب ) بقوله 


ش الذى يظبر تقد الامام فالخطيب فالمؤذن لإ وسئل ) عمن وقف وقفا وشرط للناظر فيه شيئا 
| معلوما فانحط الوقف الى انه لم بق مناجرتهالا مقدار ماشرطه له أو قريب منه فېل ياخذه باجمعه 
اولا لإ فاجاب ) بقوله الذى يظبر أنه يةسطه بنسبة ماكانت الاجرة عند الوقف لان الظاهر من 
حال الواقف أنه لم يشرط ذلك القدر الا مع وجودشیء يقابله يصرف فما شرطه فحيث لم يقالا 
ذلك القدر وزع على ماشرطه الواقف من مصارفه تحسب النسبة هذا ان عين الواقف كمية والا 
فمل أجر مثل تلك المصارف حالالوقف نعم أن كان انحطاط الاجرة بسبب الاحتياج الىالمارة 
وجب تقديها على جميع المصارف والمرتبات ومن جلتما الناظر فجب ان باخذ سيب النظر 
قبلها وانما يستحق ما يفرض له من أجرة عملهلإ وسئل )عا يفضل من اوقاف المساجدوالرباطات 
ونحوها ما حكمه ( فاجاب ) بقوله نقل الزرکشی عن‌فتاوی ان البرزى انه جوز للنا فيه 
أو الخام أو نائبه أن يشترى به للموقوف عقارا ان رأى ذلك ولايكون وقفا و بيعه قال 
ورأيت فى فتاوى منسوبة للغزالى اذا رأى الحام وقفه على جبة فعل وصار وقفا ويحيب انه 
يصح الوةقف من غير المالك ١ه‏ والاوجه انا وان قلنا بتصور الوقف من غير المالك لايصحروقف 
من ذ كر كذلك لانه لاضرورة اليه بل بقاؤعلى الملكيةللسجد و نوه أولى لانه قديضطر ناالحال 
الى ببعه نعم ان فرض انه بوقفه ترتفع عنه بد ظالم او خراج مرتب عليه ظليا أو نحوذلك فلا يعد 
أن يقال بصحة وقفه حينئذ للضرورة لإ وسئل )عن شخص بيده وظيفة كقراءة أو عمل كباية او 
استحقاق كخلوة ونحوها ثم أسقط حقه من ذلك لشخص معين أو مطلقا بغزول أوغيره أوغابغيبة 
طويلة وشغرت مقتضى ذلك فقرر :أجنبيا فىذلكناظر شرعى خاص أوعام عند غببة الخاص الغيبة 
الشرعية فاذا رجع فى الاسقاط المذ كورقبل التقري رأو دة أو رجع من غيبته الطويلة هل يستحق 
الوظيفة المذ كورة بعد التةرير وأخذ ما يستحقه من معلوم الوظيفة حال غيبته أم لا وهللاناظر 
الخاص ابطال ماقرره الناظر العام فى غيبته الطويلة أو بحنحة شرعية وما قدر الغيبة ااطويلة فان 
قلتم مرجعبا الى العرف فاذا كان العرف شهر امثلا فبذاباأوظيفة بعدم القراءة أو العمل أوالسكى 
من غير استنابة عنه فيب فى هذه المدة فا الحك فى ذلك واذا استناب عنه حال غيبته الطويلة أو 
القصيرة بعذر او غيره هل يستحق النائب الاستحقاق كملا أو ما شرطه له المستنيب أو ساتحقه 
القنور لدن لا اد ليس ها شىء واذالم ياذن الواقف فى الاستنابةمطلقاهل لصاحب 
الوظيفة الاستنابة بعذر وبغر عذر ام لاواذا تعذر معرفة شرط الواقفاو العرفؤزمنهماا! 
فىذلك هلتعتي رالسكنى ف الخلوة ليلاونبارا معالملازمة او ليلافقط او نهارااوالترددفيبالى وقت 
اراد من‌لیل اونبار وهل يكفى ايضا وطح أمتعته فيها وغلق باببا من غير تردد الا فى النادر واذا 
قم نعم فشىءمن ذلك هل يستحق معيره الوظيفة املا وهل لالك المنفعة فى الخلوةاعا رتاف حال 
غيبته الطويلة أو القصبرة ويستحق معلومها دون المستعير اذا قلم للمعير أن يعبر وهل يسوغ هذا 
الاسقاط عن الوظيفة بغير نزول عنما املا وهل للناظر منع صاحبالوظيفة من سقاطها للغير اذاقام 
به وله التقرير بذلك للغير أوضحوا لنا ذلكمفصلاومرتيآ لإ فاجاب) بقوله اذا اسقط ذووظيفة 
حقه منها وهو رشيد سقط ومن غاب عنوظيفته بقصد مفارقة بلدها وتوطن غبرها بطل حقهمنها 
بذلك وكذ ان يقصد ذلك لكنطا لتغيبته عرفا بغر عذر فيقررالناظر هذه الصو ركلباغرهومنقرره 
استدق وان عاد الغائب لبطلان حقه فلا يعود الابتةريرشرعى واذاغاب الناظر الخاص ولانائب له 
| فالنظر للعام فرءضى مافعله مما لا مخالفة فيه لشرط الواقف والغيبة المدقطة لحقذى الوظيفة المدار 


[ م ب سم ب الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] 


المت حيث يقر لون العتق 
يلزمنى لا أفمل كذا 
وكث رأماينطةونيه مقدما 
بهمجرورافيقولونوالعتق 
والطلاق بزيادةواوالق-.م 
وذلك لايترتب عليه ثىء 
فان مدلولذلك هوالقم 
سرمافى حال ازو ەېمافتامله 
وھمالابصحان ألم عند 
الاطلاق فضلاعن التقييد 
( سثل ) عمن قال على 
الطلاق لاأ فعل الثى-الفلانى 
قاصدآعدم الطلاقمۇ و لا 
ذلك باه مقدرعليه ونحو ٠‏ 
ذلك ثم فعله فبل يمع عليه 
ذلك طلاق أولا(فاجاب) 
دانه يقع عليه يلك ااطلاق 
ولايد ناذاقصدهالمذ كور 
رافع لأطلاق بالكلية(سئل) 
عن شخص حل ف بالطلاق 
أنه بو صل آخرعشرة اشر فة 
ف‌الوقت الغلا نی فاو صله 
فيه عشرة قبرصية هل ية 
عليه الطلاق أم لا(فاجاب) 
بانهلايقع عليه الطلاق ان 
تجرعن دفع الاشرفية فى 
الوقت |ذْ. كر ر أوقصد 
الاشرفى مطلق الدينار 
(سئل) عن شخص قال 
می ضر بت زوج ىضر با 
مبرحا بغير ذنب كانت 
طالتام ضر اضر باظبر 
ره على جسمبا فائل 
عن ذلك فقالاماشتەتى 
وأنكرتذلك فبل ذلك 
وسمی ضر بامبرحاأم لا 
وهل اقول ةوله يمينه فى 
امباشتمته اوقوطايمينبا 
(فاجاب) يانه می كان 


الضرب شديدا مؤذ اها 
فوب رجوشتمها آباه ذنب 
فلا تطلقانصدقته وإلا 
فالقولقرطا سمينها لانه 
وإن کان ذنبا لابجحوز له 
ضرما لبه بل يرفعها 
.الى الحا كم فاذا حلفت 
وقم عليه الطلاق (سئل) 
عمن له زوجتان فا كثر 
وحاف بالطلاق لايفعل 
كنا ثم مانت احداهن 
ثم فعل الحلوف عليه 
فل له تعيين الميتة للطلاق 
أم لا(فاجاب) تعيينهاله 
| حيث لم يقصد علفه 
جميعون ولا معئة منبن 
بناء على الاصح من أن 
الععرة هنا عالة وجود 
. الضفة اذ لمكن وقوع 
الطلاق على ميتة لاحالة 
التعليق خلافا لبلقينى 
(سئل )عن شخصين بينهما 
مال شركةفتنازعا و خاصما 
أن أحدهما منشدةغضيه 
أفضى به الىحالة لايعقل 
فا ما يقول وحلف 
بالطلاق الثلاث أنه 
لا.يصالح خصمه “مرجع 
الى الحاسبة والخاصمة 
وکر ذاك پنېمافعرض 
الحاضرون‌الصلع فصا 
الحالف ناسيا لطول تخال 
الكلام بين اليمين والصلح 
ثم تذكر فہل تقل 
دعواه النسيان بيمينه فاة! 
حلف وحم له پقاء 
الزوجية فا لحك كيح ولا 
جو زنقضهأملا(فاجاب) 
بان الحم بح فالروجية 


)8ه 

فا على الطويلة عرفا فان كانت قصيرة أناب الناظر عنه من يباشر وأعطاه المعلوم حيث لا خالفة 
ؤذلك لشرط الواقف وأفى النووى رحه الله تعالى ورضى عنه بان من استناب لعذر لا يعد بسببه 
مقصرا تكون الجامكية المستنيب وأما النائب فان ذ كر له جعلا استحقه وإلا فلا ثىء له لانه 
متبرع وإن استناب على صفة يعدمعبا مقصرا لم ستحق ا ممستب شيا من الجامكية وأماالنائب فان 
أذن له الناظر فيه استحق الجامكية وإلا فلا تستحقها وإذا تعذرت معرفة شرط الواقف والعرف 
المطرد فى زمنه رجع إلى عادة النظار المطردة كا قاله النووى وغيره قال فان .شك فى ثىء سن 
الاحتياط وقضية كلامه أنه إذالم تكن لاعادة أو اختلفت رجع لاجتماد الناظر وقضية كلامهأيضا 
أن الناظر متى أسكن شخصا أمضى مالم ”تحقتى مخالفته اشرط الواقف و هذا ءل الجوابعن قول 
السائل هل تعتبر السكنى الخ ومتى شرط الواقف سكنى المستحق امتنعتاعارتهواجارته وإلا فلا 
واسقاط الوق من الوفايفة مرادف لانزول عنما فينفذ وإن منع منه ااناظر (وسئل ) عالفظه عزل 
ناظر وقف بشرط الواقف نفسهفول ينعزل لا فاجاب ) بقوله الذنىرجحهالسبكى وقال انهل یر فيه 
خلافا أنه لا ينعزل لكنه لابحب عليه النظر بل يرفع الآمر لقاض أو للواقف ان كان حياوقلناله 
ذلك لبقم غره مقامه وحملى كلام ان‌الصلاح المقتضى لانعزاله على ماإذا صدر منهذلك قبل القبول 
فکون ردا ثم اختار خلافه فى هذه الحالة أيضا ورد على منأفى بانعزاله ولو قبل‌الرد لاو سئل ) 
ما لفظه قال فى الروضة وما يتفرع على الضعيف أنه لايستحق غلة مدة ال جل انه لو كان فا موقوف 


نخلة فرجت مرتها قبل خر وج امل لا يكون له من تلكالثمرة ثىء كذا قطع به الفورانىوالبغوى : 


وأطلقاه وقال الدارمئ ف الثمرة النىأطلعت ولم تؤبر قولان هللها حك الم برة فتكونللاولاولا 
فتكون للثانى قال وهذان القولان بحريان هنا فا المعتمد فى ذلك ل فاجاب ) بقوله نقل الس فى 
شرح المنباح عن القاضى أن الثمرة إذا برزت قبل انفصال المل وقبل موت البطن الاول لم يكن 
لمن حدث ولاللبطن الثانى منہا شىء و نقلعنه أنهأفى ايضا فى بستان وقف على رجل على بطن آخر 
فات الموقوف عليه بعدخروجالثمرةوعليهد.ن هل يعاق الغرماء بالشمرة بان عرة غير النخل المت 
تقضى منه ديو نه وكذا ثمرة النخل ان مات بعد التأبير وإلا فوجبان وكذا إذا ترك جارية حاملا 
أزعاة ماخضات لدت يد الموشقال إن ال فة أىوقانا ولدها اللو قرف عله هل قن تق الف ناء 
من الواد أو يكون للبطن الثاتى فيه وجمان بناء على أن المل هل له قط من امن قال ان الرفعة 
والذى يتجه القطع به مااقتضاه اطلاق الجبوروقضية اجراء الخلاففى ثمرة النخل ان نظر فما لحقناء 
مها فى التأبر وعدمه والمل يترتب على الثمرة وأولى ان يكون للبطن لان الثمرة بمكن فص ابا فى 
الحال ولا كذلك الخل ثم قال السبكى وهذا الفرع ينبغى الاعتناء به فان البلوى تعم بهوالكلام فيه 
لاختص بالتفريع على عدم استحقاق مدةاحمل بل على الوجه الاخر إذا خرجتالثمرة قبلانفصال 
المل بأقل من ستة أشبر ولا ختص أيضا يوقف الترتيب يل يكون فيه النزاع بين البطن الثانى 
وورثة البطن الاول ويكون فى وقف التشريك بين الولد الحادث وبقية الذن يشا ركم فى الوتف 
هل مختصون بالثمرة أم يشاركو نهفيها و الذى اقتضاه نظرى فيه موافقة امور قأنالمعتيروجودالثمرة 
لاتا برها لاما إذا وجدت كانت ملك هن دو موجود من أهل اأوقفت لم تنتقل عنه وعد أن يقال 
بان الثمرة حكمبا حك الرقبة فى الملك حى يتناو طا والتابير وان كان اعتبره الشرع فلان بوجوده 
تصبر الثمرة ظاهر ة كاين أخرى وقلا نقله المالك لها تبعا للرقبة فليس مما نحن فيه فى شىء شم قال 
وهذا كله فى الوقف على الاولاد والفقراء وحوهم عا ليس على عمل ولا شرط الواقفكففيه صرف 
مسائبة او مشاهرة أو مياومة أما ما كان موةوفا على عمل كاوقاف المدارس والوقف عل الاولاد 


و نحوهم 


) ۲۵۹ ( 


روهط ا ا وقد کن تلك اللأررض اا إلا ىا 


والبستان لاياتى ثمره إلاكذلك وأجرة المنافع تختلف ففى بعض السنة كثيرة و بعضما قليلة فالذى 
شغى فى مثل هذه الاشياء عند وجود المغل والثمرة ونحوها أن تقسط على المدة ويعطى منه 
لورثة من مات على المدة الى باشرها وإنكانت الغلة مأوجدت إلا بعده وهكذا الاقطاءات يقسط 
مغل السنة عليبا وبعطى لكل واحد قسطه ولو شرط الواقف خلاف هذا كله اتبع شرطه وما | 
وق فى الحايات فى هذه الايام واقف وقف على نفسه ثم على غيره وحكم به من براه وكان فى | 
الموقوف كرم فات الواقف وهو حصرم وأراد من بعده أخذ الحصرم وحرمانورثةالواقف عنه 
فمنعه والواقف فى هذه الصورة أولى بالاستحقاق من البطن الاول إذا كانغير الواقف اه وإما 
سقته بطوله لاشتّاله على حقيق وفوائد بتعين امعان النظر فبا والاعتناء ما فانما عزيزة النقل 
الا نى هذا الكتاب لإ وسئل ) عمنوقف ضيعة على أهل العلم فصرف اليهم ولسوا معينين فخر جت 
مستحقة فقرار الضمان على من ل فاجاب ) بقوله أفتى الغزالى بانه على الواقف اتغريره فان مجر 
عنه فكل من سكن الموضع أو انتفع به من العلماء وغيرهم غر مو الا رة فاق آخر الناطن وا خد 
الاجرة وسلببا الى العلماء فرجوع مستحق الملك على المستاجر لا على الناظر والعلماء ورجوع 
المستاجر ما سلمه على من سلم اليه أو وصلت دراهمه اليه فاا لم تخرج عن ءا لفسادالاجارة 
وقرار غرم الدراهم على من تلفت فى بده لا وسئل عما اذا استغنى مسجد عن العارة و بقريه 
مسجد آخر تحتاج اليما فبل جوز للناظر أن يقترض لحا من مال المدجد الغنىعنهالإ فاجاب ) بةوله 
ذكروا أن اقراض مال الوقف كال الطفل وذكروا أنه جوزللقاضى أىومنفمعناهاقراض مال 
الطفل وان لم يكن ضرورة بخلاف نحو الاب فلا يجوز له ذلك الالضرورة وقضية ذلك أن مال 
المسجد كال الطفل فالاقتراض لعارة المسجد جائزة لذلك كالاقتراض لعارة الوقف بل أولىوقد 
ذكر الرافعى مامةتضاه أنه بحوز للامام أى أو القاضى أن بقترض لعارة الوقفوصرحنانهلا جوز 
ذلك للناظر بغر اذن الامام أى ومن فى معناه وأفى ا نالصلاح بانه يجو زذلك للناظر وان لميؤذن 
له فيه لان النظر ولاءة تقبل مثل هذا وعليه فيلحق به الصورة المسؤل عنما الحاقا لعارة المسجد 
باصلاح ضباع الطفل لإ وسئل ) مالفظه خوانى وتحوها عندمسجد وہامیاه ولادرىعلى أىجبة 
وقفتفا الحم لإ فاجاب ) بقولهيقبع فيا العادة المستمرة من غير نكير أخذا من قاعدة ان العادة 


1 ناقية بينه) خر إءن ماجه ١‏ 
| وسححهإننحبانوالحا م 


إناللهوضععنأمتى الخطأ 
والنسيان ومااستكردوا 
عليه أى لا يۇاخذم مها 
مال یدل دليل على خلافه 
كضوان المتافات و لاس 
النسيانغال بعل الانان 
وهو عذر له فى المبيات 
والطلاق منهاو ليس معه 
فىحالة نسيانهحالة هذ كرة 
له يشسب معبا إلى تقصير 
ففعله مع نسيانه كلا فعل 
ولان الاصل بقاء النكاح 


ولانوقعه بالك كلاحيال 


کت الزوج فى دعواه 


النسيان لابقا لقاس ماقالوه 


فا لو عاق الظبار بفعل 
نفسه ففەل وسى منأن 
المعروف فى المذهب أنه 
عائد عدم قول دعواه. 
النسيان فى مسئلتنا لانا 
نقول صو رةذلك أن يفعل 
ذا كرا للتعليق ثم نسى 
الظبار عقب فعله بحيث 
لايتخلل بینم ما يسع 


محكمة إ(وسئل ) هل يصح وقف نحو مصحف على عامى أو أعىليقرأ فيه ل فاجاب )€ بقوله ا إتلفظه بطلاق فنسيانهالظبار 


الظاهر الصحة فى الاوللامكان تعلمه وقراءتهفيه بخلاف الثانى لإ وسئل )عن وقف الور الايض 
على من يكتب فيه هل يصح( فاجاب ) بقوله ظاهر كلامهم أو صر عه الصحةحيثكانالمكتوب 
فيهمباعا وقول بعضبم لايصح لان شرط الموقوف أن يكون الانتفاع بغير اتلافه والكتابة فيه 
اتلاف له فيه نظر بل لاو جه له لا وسئل ) عن النخل الموقوف على معين اذا حدث له أولاد 
ماحكمها لإ فاجاب) بقوله ھی کالاصل علىماأفتى به جمع وأفتى آخرون بانها للموقوف عليه لانما 
من الفوائد الحادثة بعد الغرة فتلحق با لمرة وتحوها (وسئل) عن و قف هذ اعلى ز بدو عبرو وبنها 
من اتصف منهم بالفقه فهات زد عن أولاد غير فقباء فبل يست<ق عمروالكل إلى أن تفقوا“ 
( فاجاب )€ بكوله نعم يستحق الكل الى أن يتفقبوا كام أو يعضوم لا وسئل )عمن و قفت داراثم 
أقر مبا لآخر وصدقه الموقوف عليه فبل يبطل الوقف أو حق الموقوف عليه لأفاجاب © بقوله 
لابطل الوقف بل يسقط حق الموقوف عليه من الغلة وتصرف لن بعده وظاهره أنه لافرق بين 
أن يعود الموقوف عليه ويصدق بصحة الوقف أولا وهو ظاهر لأ وسئل)عمنوةفداره بعد موته 


عقب فعله عامدا به بعيد 
نادر ولا كذلك مسئلتنا 
عل أن الشيخين قا لاف تلاك 
عقب ماص أن الاحسن.. 
خر بده ع قولى حنث 
الناسى واعتمده اراج 
البلقيئى فلا جوز لحا 
5 الحم المد كور: 
(سدل) عنقول الزر كشى 
عقب قول المنهاج ولا 
يحرم جمع الطلقات اللام 
فى الطلقات للعبد الشرعى' 
وهى الثلاث فلوطلق أر بعا 


قال الروبانىعزر وظاهر 
كلام ان‌الر فعةانه أ ثم هل 
المعتمد تعز برهو تاثيمه أ ولا 
(فاجاب) بانلا تعزير على 
من تلفظط بزيادة على عدد 
الطلاق الشرعى ولا أثم ' 
عليه مها إذ ليس فى لفظه 
المد كور إلا جم الطلاق 
الللاثوقد صرحو أبجوازه 
فى : كتبوم المطولاات. 
و الختصرات (سئل) عمن 
قال لزوجته المدخول مما 
لى معبا أولغيرها انت طالق 
طلقة املك معبا الرجعة 
هل تطلق اولا لانه أوقع 
الطلاق بصفة غير موجودة 
( فاجاب ) بأنه تطاق فى 
الاولى رجعيا وف الثانة 
بائنا ( سل ) عن رجل 
حلف با لطلاق أنهلا يطلق 
غر مه إلا حقه كاملا أو 
نحيسه أو يطلقهحا كرغا 
عليه م اقتضى ا ل محال اطلاقه 
لفقرهفبلإذاهرب وأمكنه 
اتباعه يقع :عليه الطلاف 
أولاوهلإذا أطلقهالا ١‏ 
لاعسار ٠‏ بقع عليه الطلاق 
ألا زفاجاب ) بانه بقع 
عليه الطلاق فى الحالة 
الأول إذ معنى قو له أنه 
لايطلق غر مه ان لا خل 
سيله و لايقع عليه الثانية 
( سئل ) عن رجل قال 
اروجته أنت متلقة ثلاث 
ناويا به طلاقها فېل بقع 
عليه الطلاق اولا (فاجاب) 
بانه يقع عليه الطلاق 
المذ كور ( سئل) عب 


) ؟ة٠.(‎ 


سبيل البر ذكر وأنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فبل ختص االفقراء ا إذا انقرض 
الموقوف عليه أم يفرق لإ فاجاب © بقوله يصرف لاقاربه ثم لاهل الزكاة كا قاله الرافعى قيل 
وظاهر كلامم دخول القريب البعيد والغنى فى ذلك وفارق مسئلة الانقراض بان المصرف المعين 
من الواقف فيما تعذر فاحتيج ارجح وأقواه القرابة لان الصدقة على الاقارب أفضل ولا كانت 
القرابة مشتملة على جبات راعينا أفضلبا وهى من جبة الفقر والقرب فان كان واحد غنيا والاخر 
فقيراً رجحنا بالفقر لان الصدقة عليه أفضل وأما فى مث لتنا فالواقف نص على الجبة المعير عنبا 
بسبيل البر وقد عين الشرع أنها الاقارب فلا نظرإلى المرجحات لشمول لفظ الواقف لكل فدل 
على أن مراده صلة الرحم فشموله للفقير والغنى والقريب والاقرب واضح من لفظه ومافى تفقيه 


| الربمى مما يقتضى استواء مسئلة الانقراض ومسئلة الوقف على القرابة فى الاختصاص با مر من 


تصرفه ل وسئل ) عما إذا أشغرت وظيفة نحو التدريس مدة فل يستحق معلومبا من قرر بعد فى 
الوظفة أو مايفعل به إفاجاب ) بقوله بحث بعض المنيين انه يصر ف إلى من تصدى بعد أخذا من 
قولحم فىالحاصل من ريع وقف المسجد أنهاذا خرب يصرف لاز ة مسجد اخروقه سكا وأعذا 
نظر والقياس صرفه لمصالح المسجد الذى فيه تلك الوظيفة فان كانت فى غير مسجد فمحل نظر 
وقياس مسئلة المسجد الذى خرب أنه يصرفى لبقية مدرسى البلد والا,فمدرس أقرب البلاد اليبم 
لا وسئل)عمن وقفت أرضا على معين فبل يجوز غرسها لا فاجاب 4 بقوله حى ان الملقن فى ذلك 
وجبين قال أحدهما نع واليه يشير كلام الشافعى رضى الله تعالى عنه وظاهره انه مائل اليه ولو 


ْ قبل المعتبر العادة المطردة فى تلك الارض فى زمن الواقف نفلا بحوز تغيير الارضعما كانت معتادة 
. له حينئذ لم يبعد لا وسل ) عمنقال فى مرض موته اشهدوا أن مالى وقفت على اولادى هل تحمل 


على الاقرار أو الانشاء فيحتاج الى اجازة لآ فأجاب € بةو اماف ابن الصلاحكالغز المانقولهاشبدوا 
على ان لفلان على او فى ذمتى كذا ليس إقرارا بل صيغة أمر لا صيغة اخبار ولا يحوز للشبود 
الاشاد عليه ومثله على الديلى بما إذا قال اكتبوا لزيد على ألف دره, قال لانه لم يقر بل أمر 
بالكتابة ويؤخذ من ذلك أن مافى السؤال ليس اقرار ولاإنشاء إلاأن يفرق بانههنا >تمل الانشاء 
الاقوى من الاخبار فحمل عليه خلافه فما مر فانه لا >تمل الانشاء ويؤيده مافى فتاوى الغزالى 
أيضا من أنه لو قال اشهدوا على انی وقفت جميع املا کی وذ کر مصرفها ولم يحد منهأ شيئا صار 
اع وقفا وإن جبل الشبود الحدود ولا يعارض هذا مامر عنه لانه هنا أمر بالشهادة على 
إنشائه للوقف وقد أنشأه بقوله وقفت وهناك امر ا على اخباره ول خبر ويشهد له قول الدبيل 
السابق لانه قر لا وسئل) من وقف عل المسجد وعرف بلده أنالوقف يكو نعل الواردوإذا 
وقف على الوارد هل يدخل فيه من كان غائيا من اهل البلد *مقدم وإذاطلب الواردعشاءهليشترى 
به شيئا ويصير بلا عشاء يحاب واذا !عتيد فى تلك ان الضيافة يوم وليلة هل يحوز ثلاثة أيام 
وهل يشمل الوارد الغنى والفةبر ومن بريد الاقامة أ كثر من ثلاث ومن ضيف ثم ذهب لبلد 
قريبة ثم رجع (افاجاب ) بةوله اذا وقف على مسجد معين وعم مراد الواقف من ذلك كالوارد 
حمل عليه فان لم يعلم مراده وأطاق فبوكالتنصيص على الغارة ذ كره البغوى واذا لم يعين المسجد 
بطل الوقف 5 فى أدب القضاء للغزى وان وجد وقف على مسجد ولم يعلم حاله سلك به ماهو 


| ويتبع فيه وفى جميع ما ذكر فى السؤال العرى المطرد العام المعلوم فما تقدم من الزمان- من 


الوقف الى الآن من غير نكر اذ هو بمنزلة المشروط فينزل الوقف عليه كا قاله-اض عبد السلام 


وغيره 


على أولاده فا حكمه لإ فاجاب ) بقوله هو وصية جوز الرجوع فيها إو سل )عمنوقف على 


| 


E س7 ص‎ a e n ei 


الكقلقة 


وغيرهوف فتاوى الا از دة ةغل 3 50 غا اماما للواردن الى مسجدكذا فقدم 
غريبان لقر اة القرآن فيهفان أراد بالواردين الاضياف/ يصر ف اليهم شیء بعد ثلاثهأيام أومن ليقم 

فبم| مقيان فالا ستح<قان شاا وهن ميتوطن فېا غر متو طنين فستحقان وعللى احملة 
محتملة وتحكم العرف لائق بالحال اه وهو هو موافق لما مس وأفتى بعضهم فى الوقف على وارد 
المسجد بان الذى ينيغى ان أهل ذلك المسجد ومن تلزمه المعة بسماع ذاه لاستعقون شأقهذا 


الوقف وان شملېم اسم الوروة لاتيم متسوبون ال اهل 5اك الب رال بالوارداليه يقتضى | 


غير أهله عرفا بل لو قيل بمسافة القصر لم بعد يا فى حاضرى المسجد الحرام ثم فال وال تان 
الوارد يعطى مادام فى 93 السفر أى أربعة أنام ونحوها فى ورود واحد ( e‏ ) ھل لول 
الصدقة الا كل مع الضيف أو عخلط عشاءه بعشائه تأنيساو ماحد المدة الى يعطى الضيف من الصدقة 
الموقوفة عليه (فاجاب) بقولهولى الصدقة كولى الطفل فا د كرو فله أن خلط عشاءه مع عشائه 
وحد المدة ثلاثة أيام ( وسئل ) عمن تصدق بثمر نخله على عشاء ليلة الجدعة فبل يصرفه الناظر فى 
ليلة أو ليالى ( فاجاب ) بقوله الاس راجع الى نظره فا رآه مصلحة وجب عليه فعله ( وسئل ) 
هلقوله صدقة د تراد سدق عزنا فتن سرع قلاف و بقوله او الصدقة 
انما يكون كناية فى الجبة العامة وتمليكا فى المعين إذا تجرد عن القرائن اللفظية كا قاله الرافم 
يكون الموقوف وقفا على جبة الس وهى أقارب الواقفت ( وسئل ) عما إذا مات الناظر ولم يكن فى 
تلك الناحية حا ك فلمرى يكون النظر ( فاجاب ) بقوله يكون للعلاء والصلحاء بذلك المكان 
( وسئل ) بمالفظه استقبض فى ارض أ: نها وقف لمسجد فى بلد كذأ وفى ذلك البلد سا يفعل 
فى غلتها (فاجاب) بقوله ذ كروا فی الوقف الذى عبی مصرفه خلافا مشبورا فحتمل أنهذا مثله 
وحتمل صرفه الى مايراه الحا ك من تلك المساجد وبه أفى بعض المتأخرين ( وسئل ) عما اذا 


فعى و اید 


وقف بعد موته على من يقرأ على قبرهكل يوم جزأ فبل يشترط حفظه بیع القرآن وقراءته على . 
الترتيب مطلقا او فصل ( فاجاب) بقوله لايشترط ذلك غيبا ولا نظرا ولافراءته على الترتيب بل . 
لولزم قراءة جزء واحد دائما جازم أفى جميع ذلك جمع وأقى البرهان المراغى فيمن شرطعلييم . 


قراءة كل بوم فقروا نحو يس وغيرها انهم أن قروا قدر جزء أجزامم وما شغى أن يتنه له ان 


من وقف على من يقرأ على قدره کان تيا بوقف منقطع الاول وهو اطل فان قال وقفت كذا بعد . 


موتی على من يقرأ على فبو وصية ( وسئل ) عن لوفو م در على أى جرة لکن اشتور 
المخاخر اتا ات ( لجاب) بن یپ صرف عل مارت 4 با ارات ته رمع 


الخال المعبود من أهل ذلك امل فيه من غير نكير من عمارة وغرها ویتبع فى جميع ذلك 


العرفالمطرد العام المعلوم فا تقدم الى الان غو ا فان العر فت المطر 5 بمنرلة المشروط 
كا قاله العز بن عبد السلام وغيره وحمل ذاك المتعارف عل الج واز والصحة وكان الال الموقوف 
| لذلك المعبود هذا ان علم ان صرف النظار منذلك المال والا فلا عبرة بظن ذلك ( وسئل ) عمن 
للجبات الفلانية فجاءفى سنة الريع المقدر ثم كبر فى الثانيه فمل يكمل للمقدر ويعطى الفناضل 
للمشروط لم للباقى لإا فاجاب ) بقوله المنقول عن الباقينى ان اتاب المقدر يكمل لهم كاصحاب 
. الفروض ف المراث ومن له الباقى كالعصبة الا أن يقول الواقف وما فضل عن كل سنة ونحوه مما 
دل على اختصاص الشرط بكل سنة وهذا يقتضى فى فرع ابن الحداد ان يكمل للموصى له من 


قال انو ضعت فلا نهو ھی 
على عصمتى فبى طالق 
ثلاثا ثم طلقما رجعيا 
م وضعت فبل لدردها 
( فاجاب) بان له تجديد 
نکاح مطلقته المد كورة 
لعدم وقوعالطلاقالمعلق 
بوضعبا ( سئل ) عن 


بأداهية ثلاثين و نوىايقاع 


طلقة فل يقع طلقة أو 
ثلاث (فاجاب) بانەيقع 
طلقةواحدةوقوله ثلاثين 
متعلق بداهية 5اهوظاهر 


سراق الكلام وعلى تقدير 


EE 


0 3 مازاد على الطلقة 
(سئل) عمن حل ف ,الله او 
بالطلاق انهلا يكلمه هذا 


اليومولافىهذا الشبرولا 


فى هذه السنة فكلمه فى 
ايوم الذى حاف عليه 
وكان من ذلك الششبرمن 


| تلك السنةذا كراءالما هل 


بِقَع عليه الطلاق االثلاث 
فیا للف بهو يازمه ثلاث 


| أكفاراتفاللف الله تعالى 


لانه عطف بلا الةتضية 


لتعدد العين ام لا( فاجاب) 


بان يقع عليه ثلاث طلقات 
لوجود الثللاث صفات 
ويازمه ثلاث كفارات 
(سئل )عن شخص طلق 


زوجنهطلاقارجعيا”مطلب 


تعطيب الى فانتطالق و كرره 


لاثا فبل يقع عليه ثلاث 


(فاجاب) بانه می أطلق 
الخالف حلفه المذ كور 
و عليه به طلقة رجعية 
(سثل) عمن قال لزوجته 
:أنت طالق بعد موقهل 
تطاق أولارفاجاب) انه 
ان قصد الاتان بقوله 
بعد موتی قبل مام لفظ 


(۹۲( 


ريع لبر الثانى ولم يتعرض له السراج ولكن الفرق أن الباقى من كل شر مستحق للوارث تبعا 
للرقبة فلا يزاحمه فيه الموصى له خلاف الوقف فان الريع مستحق لاصابهيحبة الوقف فقدم فيهالمقدر 
مطلقا نعم ل وكمل المقدر فى سنة وأعطينا مافضل لمنبق ثم نقص فالسنة الاخرى هل يسارد منه 
فيه وقفة وفى فرع كل سنة مايشيد للاسترداد ولو أفى بالمنع لم يبعد اه وفرع ابن الحداد هو 
مااذا أوصى الرجل بدينا ر كل شهر منغلةداره و بعدهللفقراءل( وسئل ) من أودى وقف خلهعلى 
فلان وذريته ماتناسلوا فات الموصى له قبل الوقف عن ورثة فبل يصح وعلى منتوقف بعد موت 


الطلاق تطلقوالا طلقت || الموصى وهل المراد الذرية عند الموت أو الوقف لإفاجاب) بقوله الوصية صحيحة قال بعضهم 


فى الال (سثل) عن 
رجل قال على الطلاق 
لاا نفقتى بعد العشاء 
بقيمة هذا ثلاثمائة طريق 
وأشار الى رجل فبل 
يقع عليه الطلاق الألاث 
أولا (فاجاب) اانه 
لابقع عله الطلاق ا مذ كور 
لان الحر ليس مال فلا 
قىمة له ولان اللفظ 
المذكور كنايةعن احتقار 
المشار اليه (سئل) عن 
نسى انه متزوج اف 
بالطلاق كاذيا فل يهم 
عليه أم لا (فاجاب) بانه 
بقع عليه لانه اوقعه فى 
عله وظنه غير الواقع 
لابدفعه (سئل) عن 
شخص اشترى ش أثم قبضه 
ثم سأل البائع أن يقي له 
فحلف با لطلاق الثلاث انه 
لايقيله ثم باعه لبائعه بمثل 
الثمن الأول فبليقع عليه 
الطلاق المذكور (فاجاب) 
بأنه لايقع عليه الطلاق 
المذ كو ر(سئل) عن رجل 
قال لزوجته أنت طالق 
عدد رمل كومالافراح 
أوعددرمل بلييس فبل بقع 
عليه الطلاى الثلاث كالو 
قال أنكطالق عدد بجوم 
السهاء أو بقع عليه واحدة 


والظاهر أنه بو قف على من كان من الذرية موجودا عندالوصيةمنفصلا عند موت الموصى وبوزع 
الذخل عليهم وعلى أصلهم وترجع حصته لورثة الموصى ارثا ولا يتعدى الوقف الى سائرذريتهولا 
ذرية الموقوف عم فها يظبر انتبى وفيهتامل ثم رأيت الزركثى بحث فما إذاأوصى أن يوتف 
على زيد وعمرو ثم على الفقرا. فهات زيد قبل الواقف ان حصته لاترجع الى ارت ولا تكون 
لعمرو بل توقف على الفقراء قبل ولامنافاة لاتفاق الكلامين على بطلان الوقف على الميت بالنسبة 
الى حصته وأنه لا يكون لشريكه فبرجع للورثة لتعذر صرفه الدوجودىن من الذرية كا تعذر صرفه 
فى مسئلة الزركثى الى عمر ولاسبيل الى الوقف على منسيحدث من الذرية لانه عليمم انما يصح 
بالتدّعية وقد تعذر الوقف على المتبوع وهو الاب وم فى لفظ الموصى تابءون له لاللموجودين 
من الذرية وفى مسئلة الزركشى لما تعذر الوقف على ز .دو وجدثم من يصح الوقف عليه وهم الفقراء 
فى لفظ الموصى فاذا تعذر الوقف عل البطن الاول لم يتعذر على البطن الثاني المنصوص عليهفى الوصية 
لان الميسور لابسةط بالمعسور والوقف فى مسئلة الزركشىعل بطنينوهنا وقف تشريك فهوكيطن 
وبواحدة اه ونقل الجوجرى عن الخصاف وغيره ماقد نازع فى جميع ماذ کر فانظره ((وسئل) 
عما اذا أشغرت وظيفة عوالتدريس أو الامامة فمل تصرف غلتهالنظيره فى أقرب مكان ل( فاجاب ) 
بقوله سثل الاصبحى عن أرض وقفت على أن تصرف غلتها لمعل القرآن محل كذ فلم يوجد من 
يتعلم فاجاب بانه لايستحق شيا الا بالتعلبم ولايجوز نقله لقربة أخرى علىراى المتقدمين ورأى 
المتاخرين جواز ذلك اه قال غيره الفتوى والعمل على الثانى وظاهره انه لافرق بين الاقرب 
والابعد لمكن 1 لاقرب اولى کا ذاروه أه لا وسئل ) هل يصرف لنحو المدرس عع غلة السنة 
اوها ا ولايدفع له إلا ماباشره كا إذا اجر الناظر الوقف مدة طويلة فانهلا يدفع الغلةلاهل الوقف 
دفعة بل كلما مضت مدة دفع اليهم بقدرها لإ فاجاب )€ بقوله ان علمشرط الواقفؤذلك فواضح 
والاصر فت الغلةعلى ماجرت بهعادةالاولينالمطردة المعلومة من غير نسكير فان كانالوقف حادثااءتيرت 
العادة المقارنة له زمن الواقف فانها حينئذ منزلة شرطه ك) قاله العز بن عبدالسلام فينزل وقفهعليها 
فان لم تطرد العادة او جبلت رجع فى ذلك لرأى الناظر واجتباده ويفرق بينها وبين مسئلة 
الاجارة بان الاجرة ثم معرض عقدها الموجب لا بانهدام الدار وتعيب الار ضاواتلافهافاحتيط 
لتق المستاجر ولم يدفم للستحقين بخلافه هنا فان الغلة قدحصلت وأمن عليها من تطرق استحقاق 
الغير لاجلبا ففوض أمرها للناظر لإا وسثل ) رضى اله تعالى عنه ما لفظه فى ادب القضاء للغرى 
انه لووقف‌عل ولده وله حملانه لايستحق والقياس استحقاق الاخ كيف ذلك لا فاجاب ) بقوله 
صورة السئلةانهوتف على ولدهثمعلى ولد و لدهثم على اخى الواقف فات ولدهوله حمللم ست<ق المل 
لانه لايسمى ولداوقال السبكى القيا ساستحقاق الاخ الى انينفصل اله لقال الغرى والتبادر الى 
الذهن ان الريع بوقف الى انفصال ويجاب بانه انما ياخذ عند كونه يسمى ولدا ولايسماه الا بعد 
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اتفصاله فلا فائدة للوقف لانهان بان حيا لميستحق إلامنحين الانفصال وان دان ميتا فالاستحقاق | 


للاخ فليا کان الاستحقاق له عل كل تقدير وجب الصرف اليه مدة امل فاتضح بذلك كلام أ 1 : 

1 والقاضى و صاحب الذخاثر 
الاعحاب ففكون امل لاستحق شيا ونحث السبكى منالصرف للاخ ورد ما حثه الغزى وابعض 1 7 1 
لإوسئل) عمن وقف أرضا على من رزقبا من المسللين فل يحب || 5 
الصرف لثلاثة أولا وعليه فېل لاناظر أن خص نفسة فاجاب) بقوله الظاهر أنه لابجب أ تأخرين ( 03 9 


الصرف لثلاثة لان لفظ من يشمل القليل الك ولا نختص بفقراء الم لين أشمول لفظ الواقف “ 


البمنيين هنا وهام بجحب تنما 


للاغنياء وليس للناظر الخاص ولا للعام أن _مختص بها بل النظر فى التخصيص إلى الحا کم الذى 


سه لا وسئل ) عمن قال فرق ؛ لی فېل له أن يكل وان و ا 
37 لاجو ذم اقتضا ه كلام الروضة وأصلبا اواخرااوكالةحيث قال ولو قال فرق لى على الفقراء 
وان شئت ان تضعه فى نفسك فافعل فعلى الخلاف فيمن أذن له فى البيع لنفسه انتبى وجزم 
ما اقتضاه كلامه) هذا منالمنع بعض مختصريبها وبه ينظر فقول الزركشى مااقتضاه كلامهما من 
المنع مردود نقلا وتو جما اما النقل فقد نص الشافه ى رای الله تعالى عنه على الجواز کا قله 


الروباقى ورجحه الجرجانى وأما التوجيه فالرافعى وجه المنع ” م أى فى البيع | مقسةه وجمان احدھما ١‏ 


تضاد الخرذين وهومنتف هنا بل فيه وفاء مقصود الآذن والثانى اتحاد الموجب والقابل وهو 
منتف ايضا لانه هناك وکل فى صيغة عقد فيؤدى الى الاتحاد وهو منتف هنا انتبى والذى فى 
التوسط عن الصيمرى او قال ضع ثلثى فنفسك جاز خلافا للجرجانى وعن الشيخ أبىحامداوتال 
فرق هذه الدراهم للفقراء Cil,‏ فقير هلله الاخذ منها وجبان احدها لابجوز اء تبارا باللفظ 
والثانى بحوز اعتبارا المعى وهو الفقر قال أبو سعد اع قل اص ضع ثلی حيث 
| شت قال اشا فعى لا بضعه فنفسه وأبنه وزوجته ولاورثة الموصى ولافما لامصاحة فيه ليت فان 
وضعه فيورثة الموصى لم يصح الاختيار ولاختار ثانيا لانه انءزل وحتمل انه كوكيل باع بيعا 
فاسدا انتبى كلام الاذرعى ويؤيد احتاله الاخير المقتضى لصحة اختبأر الوصى ثانيامافى الروضة 
آخر خیار البيع مم يدل على جواز التصرف للوصى ثانا اذالم يفسقبالتصر ف الاول ای بان كان 
الوصى هنا جاهلا بصرفه لورثة الموصى ونق ل الغزى ففتاويه عن الدارمى انه لوقال فرق ئاثى لم بعط 
نفسه ول من لاتقبل له شبادته ولا من خافه او يستصلحه وقال القاضى أبو الطيب له الصرف 
لابوبه واولاده إوسئل) عا اذا شرط الواقف ان يفرق كذا بوم عاشوراءفهل يلزم وإذا تعذر 
التفريق فيه يؤخر لعاشوراء الثانى اولا فاجاب ) بقوله بحب انيفرق بوم عاشوراء فان اتفق 
إلىعاشوراءالثانى نعم لوشرطکذا لصوام رمضان فاخرعنه 
وجب ا رة إلمرمضان الثانى كاهو ظاهر لاف مالو قال يصرف فى رمضان ل وسئل) عبن 
وقف ارضه أ اوھ ا لاط عأه , الضيوف فېل بتعين ص رف غلتها ويكفى صرف القمح للضيوف 
حا أولا (فاجاب) بقوله اذاتر د لفظه عن القرائن اللفظية المقتضية لصرف الارض أو غلتها 
اتبم عرف زمن‌الواقف المطر د واعطاء ا لحب ليس بضيا فة فلايحزىءعنهالإ وسئل) عمنوتف أرضا 
ليصرفهن غلتباكل شهر افلان وللفقراءكذافبل يصح الوقف وما مصرف الفاضلل فاجاب ) 
بقوله الوقف يح ويصرف الفاضل الى اقرب الناس إلى الواقف على كلام فيه لإا وسئل ) رضى 
اللّهتعالىعنه عمنقال ارضى الفلانية صدقة على من يقرأ على قبرى كل جمعة يس فل هو وف 


تاخره عنه فرق عند الامكان و لايؤخر 


أو وصية وهل تجرىء القراءة ليلا وتهارا وتتعان القراءة على الةر وان جبل فما يفعل فيه 


الو قالأنت ت طالق علد 
التراب فانه و عليه به 
واحدم قال به الامام 


مع عليه الطلاق الثلاث 
اذالرملالمذكور فىكلامه 


ا ل ثثى حيث رأيت أوفما أراك الله لم يكن له وضعه فى | عام الاضافة إلى معرفة 


وا عل جمع رملة أم 
اهم جنس جمعى (سئل )عدن 
حاف لايعمل الاشريكا 
وقالتامرأته متستثنهل 
يقبل قوله لمشأ ته الفرع 
الثانىفى شرح البيجة أملا 
قوطا لافتائكم به زفاجاب) 
بان الةو لقو ا مافىالفرع 
الاولفشرحالبهجة بجامع 
تک ذا اناه فا وأما 
اله رع الثانىفلم تكذبهدفيه 
وائما اقتصرت على نفى 
ماعا (سثل) عن قال 
لروجته ان أقت فى بحل 
كذاثلاثة أيام فانت طالق 
فاقامتبا فيه مقر قة لا حنث 
كلو قالان أقت فى قرية 
للضيافة ثلاثة أيام فانت 
طالق فاقامت أقل منباثم 
رجعت اليها بعد خروجبا 
منبا أم عحنث فا الفرق 
(فاجاب) با نهصحنث ر ا 
المذكورة لصدق الأسمم 
فاشيه مالو نذر 0-0 
شير وة أيام أوسنة 
آو ضوءبا فاا جره 
مفرقةاصدق الاسم دون 
النتابع خلاف مالو حاف 


: لامكليهشبرالان مقصود 


اليمين البجر ولا يتحةق 


يدون تتابع وقدأفتيت ف 
هذه المسئلة با لحنت ثم توم 
خطى فما فاعيد السؤال 
فيبا مع تنظرها ممل 
الضيافة فاجبت فاا يضا 
بالحنثو اما لیس ت كمسئلة 
الضيافة لانجالمتقم قملماثلانة 
اتام 3 للمسافر 
من الطلعام © ا من 
السفرولم تة قم لاا لای 
أول دوسا ولافى "انيه 
( سئل ) ماالراجح من 
وجبين فبالو قال لمطلقته 
الرجعية بأمطلقةنت‌طالق 
وقال ردت تلك فمل 
يقبل منه أو تقع طاقة أخرى 
(فاجاب) أنه يقبل منه 
(سئل)عمالوقال ياما ئةطلقة 
وقع ثلاث أوما ةطالقهل 
تع واحدة أو ثلاث 
و جم أن رج حکلامر جحو ن 
ماالمعتمد متها فان قاتم 
بالاو ل فاالفرقبينها وبين 
ماقلباوةدسووابينأنت 
طالق واحدة الف مرة 
أوكالف مرة فأنه بقع 
واحدة وهو مشكل م 
تقدم (فاجاب) با نالمعتمد 
من الوجبي نأ ولا والفرق 
بينبأو بين ماقلم ا ا نالتبه 
فيبا بذوات المطلقات 
ووصفهن بالمطلقات حاصل 
الطلقة الواحدة خمل 
التشببه فيياعللى اصل الطلاق 
لانه المدقن دون العدد 
خلا ف الاولىواتماسووا 
. بين أنت طالق واحدة 


الف مر ةا وكاأف مرةلان 1 


ذ کر الواحد يمنم لحوق | 
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قاجاب) بةوله لفظ التصدق صريح ف التمليك اذا كان عل معينٍ وإلافمو كناية فىالوقف فانأراده 
يدفهو باطل لانه منقطع الاول نعم أن قال هى صدقة بعد مو الخ صح وكان وصية وحيث صح 
الوقف أوالوصية اجزأت القراءه ليلا ونم ارا وتتعين عل الةبروانلم يعتد فىتلك الناحية وف فتاوى 
ابن الصلاح مايصرح بانهإذا جبل القير بطل الوقف قال لانه مخصوص بحبة خاصة فاذ| تعذرت 
لذا ای کا 5 قال وقفت هذا ولم ل جبة وقضية كلام الاصبحى أخذا من كلام النباية أنه إذا 
١‏ لم يحينلاتر اءةمدة معلومة لايص حالوقف و لاالوصيةوفيهوقفة وكفى بقوله كل جمعة نعينافى :بل 
بنبغی ففوقفت هذا بعد موق على من يقرأ على قبرى ولم يرد على ذلك أنه إذا قرأ على قبره شيئا 
من الق رآناستحق الموصى بهو لم يلزمه بذلك قراءةعلى ذلك القبر عملا بمد لول ذلك اللفظ نعم أن اطر د 
عرف ثم بانالمراد من ذلك للفظ مدة معلوهة وقدر معلوم وجب ال مل عليه أخذاماذ كر 0 
الحقيق لان عرف الواقف المطرد فزمنه بمنزلةشرطه لا وسل )عمنوقف ارضاليصرف منغلتما 
للبعا TT‏ ثم علم غيره ولم عصل فی‌سنته الادونماشرط له فېل 
کا السنةالثانية وهل لو مات اثناءالسنة وستحق بقسطه لإ فاجاب ) بقولهلايكمل ويستحق بقسطه 
لا وسئل )هل تجوز الاستنابة فىنحو التدريس واذا عطله أياما فى الشبر تحسب عليه من جامكيته 
وهل نعمل بالعادة فى الاشمرالثلاة ¥ فاجاب )€ بقوله تو زالاستناية لعذر و لابجب ان يكون‌النائب 
مثل المستئيب خلا فا لبعضهم ومن عطل ماذ کر قطم من جامكيته بنسیته کا أفېمه كلام النووى 
فى فتاوبه وبه صرح أبن الصلاح وما نقل عن أبن عبد السلام مما يخااف ذلك ضعبف وترك 
التدريس ف الاشبر الثلاثة يعمل فيه بالعادة المطردة فىزمن الواقف فان جملت لم تجز البطالتولاى 
شهر رمضان خلافا لمن استثناه ا عمن وقف على اولاده زلیس لهالا ولد واحد فبليصح 
الوقف والوصية ويصرف اليه الك ارطخ وقي بقولهذ كر الجيلى انه لواوصى لاقارب 
زيد ولم يكن له الا قر قريب أن فيه وجبين أصمبما يصرف له ايع لان القصد للصرف الى جمة 
القرابة فقياسه ان يصرف فىمسثلتنااليه الكل فان حدث احد من الاولاد شارك (وسئل) عن 
قال وقفت هذا هفهل يصح وما مصرفه لإفاجاب ) بقوله قياس قولم لوقال وقفته لسبيل أنه صح 
أنه يصح الوقف هنالكن المنقول عدم ىة الوقف ف الوقف ته ويفرق بان سبيل الله 006 
عمل الوقف عليه ولله فقط م منه مصرف معلوم فبطل واا حت الوصية لله لان الغالب فما 
انها تصرف للفقراء مات عليبم نظرا لذلك الغالب خلافه وقولهم او قال أوصيت له تعالى 
وصرفالىالفقراء م لانه يصرف هناللفقراء ءوسل ) عمن و قف وقفا على أ ولاده وأولادأولاده 
وهكذا ر جعل النظر لنفسه ثم زوجته “م او لاده فبل ينتقل النظر بعدالاولاد لاولادم أو للحا م 
إفاجاب) بقوله ينبغى بناء ذلك على أنواد الولد هل يطلق عليه حقيقة أنه ولد وفيه خلاف فان 
قلنا يانه يطلق عليه حتَيئّة فالنظر لاولاد الاولاد والا فالنظر للحا م ويؤيد ترجيحبم الثانى 
قوم لاندخلاولاد الاولاد فىالوقف على الاولاد وقول الاذرقى عن العبادى لو قال بنو آدم كلبم 
ارا ارلم تعتق عبيده لاف عبيد الدنيا وعلله اناطلاق الاين علىابنالابن مجاز ز فلم تدخل عبيده 
کلام الاو ل خلاف الثانى اذاتقررذلك فالو جه أنالنظر للحا كم لاالى أولاد الاولاد (وسئل) 
عن نقض المسجد وتوسيعههل يجوز لإ فاجاب) بقوله جوزه ابن جل اليمى ومنعه الاضيحى وقال 
0 بعض شر أح الوسيط يجوز بشرط أن تدعو الحاجة اليه ويراه الامام أومن يقوم مقامه فقد فعلى 
مسيجد مک والمدينة مرارا فى زمن العلماء والمجتودين ول ينكر على ذلك احد 0 وسئل 4 عما اذا 
وجدنا صورة مسجد ولم ول ندر هل وقف مسجدا أملا فبل تثب تله احكام المساجد لإ فاجاب ) بقوله 


الظاهر 


)؟١6(‎ 


الظاهر أنه يبت له ذلك عرلا بظاهر الحال* 3 57 بش الأ رن فی بذلك وف فتأوى ان 


الصلاحف باب الوقف ماهوصريح فىذاكوجرى عل هالسبكى عملا بالقريئة هذا ان ل تستفض تسمية 
الناس له مسجداوالا < حك بكونه مسجدابلا توقف والحلام غير مسأجدمى غير مسجد الخيف فانه 
لمكن وجود مسجد فيها غبره لانه بمنع بناء مسجد فيها ل وسئل ) هل للناظر اقراض غلة الوقف 
والاقتراض لعارته لا فاجاب 


الوقف برد الموقوف علدم طلقا( فاجاب ) ا ار ندرد قبلرضاه وقبضه وأماإذارضىوقيضهفلا 
ارالك برده لانه لزم حينئذ هذا مأأفهمه كلام المذب 0 
ذلك وكذا صرح به غير من ذكر (وسئل» عا إذا وقف شىء على من يقر أ عل قير فلان 2 
معلوما من القرآن كل بو ترك القرأ 7 ف بعض الايام فېل يضما ونستحق ( فاجأب) بقوله 
لايستحق شيأ من معلوم ذلك اليوم الذى فوت قراءته سواء أقضاه أم لا لإوسئل) عبن وقف 
شا وق ترتيب على أولاده فادعا ه آخر وصدقه أهل الطبةة العلا مشلا 0 تصد يديم 
على من بعدثم ١‏ فاجا ب وله لادسرى تصد رقم على من بعدهم بل على أ تفسهوم قكون 
المنفعة للدقر له مدة حياتهم فاذا ماتوا انتقات الط اثانبة ولابقيسل قول المقر له عليهم الا ان 
أقام ينة تشهد له ملك تلك العين بشرطه لا وسئل) عن ألحق فى مجلس وقفه شروطا فبلتازم 
(تاجاب) له يحتمل لزومها قباسا على مالو ألحق شروطا فى مجلس البيع و عتمل الغاؤها حيث 

كانت منفصلة عن تلفظه بالوقفية بغير سكتة تنفس وعى وهذاهوالوجه ويفرق بيله وبين | 0 
الببع يثبت فيه خيار الجاس از فيه الحاق شروط فى ذلك الجلس كالحاق الاجازة والفسخلانه لم 
يلرم الى الآن لاف الوقف فانه يلزم مجرد فراغ التلفظ به فلا يكن ان يلحقه شرط ل سل ) 


عبن اثبتت بقاء مرها فى ذمة زوجها الميت وتعوضت ارضه الى لم نخاف غيرها “م وقفتبا خؤاءت . 


اخرى واثبتت نكاحها منه ومهرها عليه فبل تشارك الاولىفىالارض <إفاجاب) بقوله القياس 
بطلان الوقف فى قدر ماخص الثانية من الارض لو وزعت على قدر المورين وأما ماافى به 
الاصيم تى من عة الوقف و بقائه فى ای وبحب على الأول الغرم للثانية بقدر حصتبا فذير منقاس 
کا يعلم مل کلامم لوس ثل )عم نعم رطبقة كانت مسجد وخر بت ثم مات فېل لغيرسكناها بغير 
اذنو ل وهل يستدى ولده سكناها' فاجاب ) بقو لەلا ملك البانى الا الالو لاستحق ولدهالسكنى 
عجرد ذلك ولیس اوبره السكنى فيبا بغار اذنه ا فیا من الانتفاع بالآلة البساقة على 2 
(وسئل» 
الناظر بمصر اوالشام فبل يصح تقريره وليس للناظر إذاباغه ذلك انيقرر غيرمن قرره وهل للنظر 
عن وظائفب الدرس المذكور لتاضى بلد الوظائف اذاغاب الناظر فبقررفيما کا يزوج مولي ةالغائب 
إناجاب ) بقوله الذى افتى به السراج البلقييى وولده جلالالدين انه يصح تولبة قاضى مك الو ظيفة 
لمن ذكر وليس للناظر ان يولى غير من ولاه وان النظر على وظائف الدرس المذ كور لقاضى بلد 
الو ظائف المذكورة لآ وسئل ) عمن قالوقفت نص فكذا علىزوجت والباقی‌عای اولادىثمعتقائى 
فاذاانقر ضالاولادوكانت|اروجةعتيقة ار راب بقوله نعم تشار کہم أو جود 
والباقىعلىعتقائى فاا لاتشاركبم حيتذوان 
كانت عتيقة لان العطف يقتضى التغاير فهو نر ماقالو ه فما لو اوصى لزيد بدينار والباقى لافقراء 


رضى الله كيال مد عن ووس 43 كلذ كرون ركه قري نيا قاس مكةلغيية 


فا زه ار الفقر اء 1 5 سل 1 بمأ لفظله هن يزوج الجارية الموقوفة على معان E‏ 


زعم ۳ . الفتاوي الكبرى - ثالث ] 


بقو له لابحوز له اقراضذلك إلا إنغاب‌المستحقون وخی تاف ١‏ 
لغلة أوضياعبا فيقرضا للىء ثفة وله الاقتراض لمارة الوقف باذن الحا كم (إوسئل) هل يرد 


العددوأوقعواف الاو لى 
الثلاث لتضمنكلامهفيبا 
اتصافها بايقاع الشلاث 
عليبا حال ندائها (شئل) 
عما لوقال ازوجته ان 
دخلت الدار أنت طالق 
حذف إلفاء فېل هو 
تنجيز أو تعليق(فاجاب) 
نان تعلق تى فلايقعالطلاق 
الا وجودصفته وظاهرانه 
لوقأل اردت التنجيز عمل 
*(مثل) عن شخص 
تشاجر مع غيرهفقالعلى 
الطلاق الثلاثما|ناساكنى - 
بلدك هذه انل تسكن السنة 
كانت الاخرى فل حنث 
سكناه السنة الاولى ام 
لا (فاجاب) بانەلاعنث 
بسكناهف البلدالسنةالاولى ' 
(سئل) عبن اشبد على 
انه لايتدوج على زوجته 
وان لاسافر عنبا ثلاثة 
اشبر متوالة بلانفقةولا 
منفق وان يسكن ماف الدار 
الفلانة مد ةاادو جتومق 
فعل غير ذلك تكو نطالقا 
الا رضاها فى النقلة من 
الدارفيل يقع عليه الطلاق 
و جود بعض الصفاتاو 
لاد من ا بع (فانجاب) 
انم لابقع الطلای‌الانو جود 
يسع الصفات (سئل) 
عمن قال لزوجتهانت طالق 
انت طالقانت طااق فى 
ثلاث مجالس 
بالمرتين الاخيرتين 
الاخبار هل يقبل كما 
بحثه الزركثى ام لا 
(فاجاب) بانه قل يقبل منه 
ارادةالاخباروقد صرح 
اللاحاب بقبول ارادة 


قاصضدأ 


الاخبار فى نظائر ذه 
المسئلة(سئل)عن جواب 
الاقيى فى فتاو به عن 
تخاضم زوجته تال 
لماهذا آلبيت حرام على 
وأنتعل حرام أيضا ووقع 
فى نفسه أنها .هذه العبارة 
طلقت ثلاث فقال لماأنت 
طالق ثلاث (فاجاب) بانه 
ee‏ 
بها نياعلى الظن المذكور 
اھ هل هومعتمد وإذا 
اقلم نعم فا الفرق بينه 
. وبين مافى الروضة حيث 
ا قال 
دة إ نت طالق ثلاثا 
وقالأر دت بالبائن الطلاق 
فلم تفع على اثلاث لمصاد فتها 
1 البينونةلم يقل منه لا نه 9 
(فاجاب) بان ما أفىبه 
معتمد و قدص رس الاحاب 


لمذهالمسئلةوالفرق بنا 

و بين مسئلةالروضةواضح 

۰ فا به فيب منشیء وف هذ هخر 
سب ظنه ( سئل ) عن 
قول‌ااز رکشی فىقواعده 
نيعأ للاذرعى ذکر 
الرافى فى الطلاق 
انه لو قال إذا أخذت 
مك می فانت طالق 
فا كرهه السلطان حى 
أعطى بنفسه فعل الةو لين 
ف فعل المكره وقضيته 
خلافهلانها كراه اھ 
معتمد أملا انبعل ذ لك 
السيدالسمبودى(فاجاب) 
ان المعتمدعدم الحنث لكن 


المناسب فا كرههاالساطان | 
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ب[فاجاب ) بقوله يزوجبا الجا م من غار إجيار اذن ال موقرف عليه ان کان أهلا والا فعلی الول 


رعاية المصلحة فى الاذن وعدمه فان امتنع الموقوف عليه من الاذن استقل الحا کم عل ماحثه 
بعضهم ان اقتضته المصلحة تحصينا لما وحث ان مثلها فىذلك الموقوفة على مسجد أوغير معين 
فيستقل الحا كم بتزوجما لإ وسئل) هل بحوز تزويج العبد الموقوف على معين( فاجاب )بقوله 
لاوز کا أفى به الاصبحى وغيره وهو ظاهر اذالملك فيه لله سبحانه وتعالى وانما صح تزويج 
الموقوفة لانه ليس فيه «نافاة لغرض الواقف بوجه مخلاف تزويج العبد فان منافعه اوا كثرها 
تصير مستغرفة لازوجة ((وسئل ) عما اذا أجر الناظر سنة مثلا وقيض اجر تما ثم صر فما للستحةين 


ات بعضهم قبل مضى السنة فمن الضامن الناظر اوالميت لإ فاجاب ) بقوله ليس للناظر أن 


يصرف الابقدر مامضى فان زاد ضمن الزائد قال بعضبم وليس له الرجوع فىتركة المدفوع اليه 
لتقصيره بالافع قبل استحقاقه اذلا عبدة على النمايض 3 قبضه وال<الة هذه حى يرجح عليه اه 
وفه واا اد يرجع لان القابض ادها لا دته فيده ضامنة له وان ترئبت على بد 
الناظر وهى يدضان والقرار على القايض والناظر ائما هوطريق فقط لا وسئل ) هل لل٬وقوف‏ 
عليه النذر بمنفعة الموقوف ,طلقا |ومدةحياته ا سس لور 
اعارة الموقوفف علية نصيه ان ركون نظر الوقفد اليه وبه بعلم صحة نذره أنكان النظر اليه وسل 

عن دار موةوفة بناها الموقوف عليه 1 لاته ماع بناءه لاخر م مات و انق ل الوق الىآخر فمل جبر 


| المشترى على هدم هذا البناء (فاجاب ) بقوله ذ كر ابن الصلاح فىفتاويه فجالو ہی مستا جر ارض 


موقو فة فيها مارقتضى عدم اجبار المشتری هنابل يق بناؤه د نعم للناظة ر آن‌ییذل‌ارش‌النقص 
من ماله لينقض (وسئل) عا اذا تعطات الدّر والخابية والقنطرة 0 ونحوها فېل ينقل 
ماوقفت عليبا فاجاب ) بقوله نعم اذا تعطل ذلك نات غلةالموقرف عايها الىمثلبا فىجبة اخرى 
۱ وسئل عبن وقف على تحصيل ماء الطبارة فى وخابية مسجد فبل جوز الطبارة منها لن يريد 
الصلاة فىغبر ذلك المسجدلا فاجاب € وله افى عضوم جواز ذلك لشمولافظاالواقف له مالم ينص 
الواقف على تخصيص ذلك من يريد الصلاة فىذاك المسجد فلا جوز الطبارة .نما الالنيريدالصلاة 
فيه 3 وسئل ) عن الأء التصدق به للطبور فى المساجد عندنا هل جوز لاحد نقله الى خاوته 
وادخاره فيها للطبر به مع منع الناس منه والحاجة اليه فى المسجدوهل يجوز مع هدم ذلك أولا 
١‏ فاجاب )€ بان من تصدق ماء أو وقف ماعصل منهللطرور > سجد كذا لم زنئلهمنهلطهارة رلا 
لغبرها 0 الناس منه اولا لان الاء السل حرم قله عنه الى محل اخر لاينسب اليه كالخلوة 
الذكورة فى السؤال نعم مو وغل انيعد ور ها كه لاه الملذة دون ال اناا 
اراد ذلك تكثبرا لثوابه لان لفظه يقصر عر م ذلك هذا که ان لطر عرف فيزمن الواقف 
ويعلية والانزل وقفه عله لانه منزل منزلة شرطه ل(وسئل )عن وقف أرضاعلى مالك منفعتها قبل 
يصح لإ فاجاب )€ بقوله الاوجه ما ڪه يعضوم من عدم الصحة حرث ماك منفعةباعلى الد وام أومدة 
عمره لخلو الوقف حينئذ عن الفائدة العاجلة والأجلة يخلاف البيع لانه يستفيد به ملك الرقبة 
فان قيدت المنفعة با مكن تقدمه على موت. الوص له صح الوقف عليه لان المنفعة متوقعة 
(وسئل) عبن وقف نخلة لما اولاد وبعضبا يضربقاؤه فول جوز قطع الأضر وماالذى يفعل به اذا 
قطم ) فاجاب ) بقوله يجوز قطح الضر “م ماحدث بعد الوقفية | نى جمع بان حكمه حم الاصل 
ف ون وقفا و«شبدلة مأقاله السكى فى شجر الاوز واش آخرون بأنه للموقوف عليه واختلفوا فى 


الموجود حال الوقفية قال بعضهم والذى تحررلى بعد التثبت أباما أنه أن أمكن نقله الىمكان اخر 


فعل 


(۷) 


فعل والا بيع ويشترى بثمنه نخل أو يشارك به فى تخل يقوم مقام الاصل وتجرى عليه أحكامه 
وتصرف غلته ؤمصارفه ولذلك شاهد من کلامم أه وهو متجه (وسئل)عمن. عمر فى موقوف عليه 
ثممات فبل لورئته طلب ماأصرفه (فاجاب) بقوله ليس لحم ذلك لانه مترع نعم بحث بدضهم أنه 
وكان أدخل عينا فى المارة وهى باقية كان لهم طلبها وفيه نظر لإ وسئل © عا اذا وقف شخص 
على مسجد شيأ وشرط فالوقف أنيصر ف لارباب الوظائف كذا ومافضل للعمارة والمصالح فعمر 
الناظر المسجد وبعض الاما كى ثم عمر أخلية يرتفف جماعة المسجد وغيرمم بها والحالان واضعبا 
فى الاصل هو الواقف ولم ينص على ارصاد شىء لعارتها فبل تكون داخلة فى المصالح أم لابد من 
عمارة بقية الوقف قبل عمارا ولا بحسب له ثىء من غارتها الا بعد الوقف 3 فاجاب 4 بقوله 
ان كانت الاخلية المد كورة ينتفع بها اهل المسجد كانت من جملة مصالحه ثم الواجب على الناظر 
أن بدأ بعارة الام ا لام ان عمرها وهى ام من غيرها حسب له ماصرف على عارتها والا 
فلا (اوسئل) 


رطى الله تعالى عنه عن شخص وقف وقفا على نفسه أا حياته وخک به من يرأه 


ثم على او لاده الذ كوروالاناثى ذلكسواء ثم على اولاد اولادهالذ كور دونالاناثثم على أ ولادهم 


واولاد اولادهم م على ابنائهم وأعقا بهم ابدا ماتناسلوا ودائما ما تعاقوا بطنا بعد بطن ونسلا 
بعد نسل الطبقة العليا منم ت#جب الطبقه السفلى من نفسبا يستقل بها الواحد عند الانفراد 
وبشترك فيه الاثنان فا قوقباعند الاجتاع وعلى أن من مات منهموترك ولدا أوولدولدأواسفل 
من ذلك انتقل نصيبه من ذالك اليه واحدا کان او ا كثر ذ كرا كان اوانثى من ولد الظهر فل اذا 
مات الواقف المذ كور وترك ولدن ذكرين وبنتا ومات احد الآبنين عن بنت هل تستحق من 
الوقف شيأاو لاتستحق لإ فاجاب ) بقوله الذى استتر عليه كلام أئمتنا وهو المنقول المعتمد ان 
الصفة فى لفظ الواقف ومثلبا بدل البعض والاشتال والحال ترجع الى سائر ما تقدم عليها وتاخر 
عنها من الجمل والمفردات المعطوفة بالواو وثم والفاءدون لكن وبل وقضية كلام الشيخين ففغير باب 
الوقف:ان غير المعطوفة كذلك وكان الاذرعىلم يستحضره حيث آل عن بعضبم ماقد يوافقه ثم حث 
خلافه اذا تقرر ذلك فغير خفى ان قول الوا ف ثم على اولاد اولاده الذ كور دون الاناث 
يحتمل ثلاث احيالات مختلفة المعنى الاول ان يكون قوله الذ كور دون الاناث بدلا من المضاف 
والمضاف اليه فحرنعذ لايستحق من اهل الطبقة الثانية الا ذكر من ذ كر فلا حق لبنت الابن ولا 
لاولاد البنت الثانى ان يكون من المضاف فةط فلا يستحق من اولك الا الذ كر سواء اكان من 
ذكرام انثى فيستحق أن البنت دون بنت الان وعلى هذين الاحتالين فلا حق لبنت الابن 
المذكورة فى السؤال ولا ينافيبم) قوله آخرا ذكرا أو أنثى من ولد الظبر لما سيجىء الثالف ان 
کون بدلا من المضاف اليه فقط وعليه فالمستحق كل من ادلی بذ کر ذكرا كان هو أو انی 
فتستحق بنت الابن المذ كورة دون ولد البنت ومن المعلوم انعيارة الواقف إذا احتمات أصين 
فاكثروجبالمصير ال ىالمرجح فانوجد لکل مرجم وجب الدصيرالى مأقوىهر جحه فمر جح الاول 
امور منبامااقتضاهكلامهم الذى قدءته من رجوع نحو الصفه الى السائر ماتقدمها من .المفردات 
وان م تكن معطوفة ومنها ان "خصيصه باحد الجزأين مع صلاحته لما لا دليل عليه وبقيت 
مرجحات اخ ر يشترك فیا هووالثانى کا ياتى التنبيه عليبا ومرجح الثاتى امور ايضا منها مادل عليه 
كلام السراج البلقيى حيث افتی فيمن جعل نظروقفه علىاولاد ابئه خضر الذ كورثم اولاد اولاده 
بما حاصله ان يكون قوله الذكور مقدار فى المعطوف فيكون راجعا للدضاف فلا تستحق بنت 
ابن خضر شياً ويحتمل كلامه انه راجع للمضاف اليه مع رجوعه للمضاف ففيكون من مرجحات 


سس سسب يبي يبب کک کک |ڎڊþصد«:۰=-‏ جر 22ب 


يه 


حتى أخذت بنفسبا ولهذا 
قال ان المقرى ف الروض 
لاانأكرهعل الاخذوما 
ذكره الزركثىكالاذرعى 
منوع فقد ذكر الشيخان 
وغبرهما انالاكراه عق 
ملع الحنثأيضا (سثل ) 
عمن حل ف ,ا لطلاق لا سكن 3 
هذهالبلدةنفرجمثماثمعاد. 
اليما لعيادة أو وها هل 
حنث بالمكث بها أم لاواذا 
قلتم بالحنث بهفاقدرمواذا 
قلت بعدمه فبل هو عذر 
وانطال المكثحتى لوعاد 
لعارة فمكث لما نوما 
فاجاب ) ناته لاضف 
بالمكث للحاجة اليه العيادة 
ونحوها ك]اطلقهالشيخان 
وغيرهماوانتقل الاذرعى 
وغيره عن تعايق البغوى | 
الحنث به ولا شكل' 
ماذ کر ټه عم قالوه من انه 
لوعادم بضا قبل خرو جه : 
وفكث عنده كنت لانه 
خر جف مسئلتنام عادوثمم 
خرج ( سثل )عمن.ادعى 
طلاق زوجته بعوض 
ا 
نفقتها وکو ا فى. مدق 
العدة ثم مات فیا فېل تر له , 
أولا فان قلم بارثها فا 
الفرق بينهاو بينمن مات, 
قبل الاختيار عنم اربع 
مسلات وأربع کتا یات 
حث لاارث للمسليات 
(فاجاب)با نباترث الزوجة 
من تركة مطلقها” ثبو 
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الكتانيات ولأناستحقاق 
بقيةالورثة ار ٍ 
ر 0 
هذه الد ار فد خلباناسا فظن 
وقوع الطلاق به ثم دخلا 
عامدا بناءعلى ظنهالمذكور 
هل بقع عليه ' الطلاق به 
املا (فاجاب) انه لابقع 
الطلاق بد خوله المذكور 
لظنه اتحلال المين وان 
لاطلاق معلق بهبل اولى 
يعدم - الوقوع ممن فعل 
الحلوة ف عليه جاهلا بانه 
ألمعلق عليه الطلاق مع علمه 
ببقاءالمین (سئل )عمن حلفت 
بالطلاقالثلاتانەلايۇ ذن 
في هذه البلد فيهذه السنة 
عل هذه المأذنة فيل إذا 
أذن الاذان الا كلمة فی‌الباد 
المذكورة فى هذه السئة 
المذكورة على المأذنة 
المذكورة بعد أزالة شىء 
م أيحنك أ ملا(فاجاب) 
الثلاث عليه 9 يۇذن 
اانا کاملابان ياتى بكلماته 
انلين- عشرة فى اللد 
المذكورةف السنةالمذكورة 
0 وان 
ازل" نپا مایق بعدة 
إععبافقدةالالشيخانولو 
قال لا دخل .هذه الذار 
فانہدمنت نظر ان" بيت 
3 امول ايان والرسوم 


الات( . 


الاول ومتبا ل عايه كلام د شحنا زكريا خايمة الحققينس الله تعالىمعبدهصوب الرحمة والرضوان | 
من ان لفظ الواقف اذا ا أمرين احدهما يثرتب عليه ان ماصرح نيد بكرن ا كنذا 
والآخر يترتب عليه ان يكون تاسيسا رجح السثانى لان التاسيس خير من التا كيد وهذا من 
مرجحات الاول أيضا وبيان ذلك فيبما انه لاسبيل الى الغاءالقولالواقفالذكوردون الاناثوان 
قوله ١‏ "خرا ذكرا اوانتى من ولد الظهر ينافيه فيجب امع بينبما وطريق ذلك ان قوله على 
ان الخ داة فع لما أفهمته القاعدة السابقة المقتضية بتقدير قوله الذكور دون الاناث فىسائر الطبقات 
بعده من 3 لاحق للانى فىغبر الطبقة الثانية اا ووجه دفعه لذاك أن يقتصر بقوله الذكور 
دون الاناث على الطبقة الثانية ولايقدر فما بعدها عملا يمرب ح قوله 1 خر اذكراا وان فعلم انف 
قوله آخرا ذكرا إواثى تاسيسا اى تاسيس سواء قلنا بالاحتال الاول أم الثانى مخلافه. على 
الاحهال الثالث فانه يصير نجرد التاكيد کا هوجلى لايقال بل ياتى التاسيس على الثالث ايضا 
لصحة تقد ر قوله الذكور فا بعده عليه لانانقول ذلك نوع اذالمعى عليه وع أولادەمن اولاده 
والعطف ليس على المضاف اليه المقيد ذلك بل على المضاف الاعم فلاقيد فى المعطوف عليه حى: 
يقدر ف المعطوف خلافه على الاولين فاق المعظوف عليه مقيد بقيد فاعتير فى المعطوف وائمال 
فوس ال الادجح من الاول اوالثانى لان كلامنم) يقتضى انه لاحق لبنت الان المدؤل عنها 
واما مرجح الثالك فهو شىء واحد وهو أنه يبعد عادة ان لواف يعت بت انأ بنهاواان به ولا 
يعطى بنت ابنه وقدنظر الى هذه القرينة العاد, ية وكونها هرجحة البلقييى فى بعض ‏ فتاو به لكن 
كلامهم لاساعده حيث اشاروا الى ان لفظ الواقف كنص الشارع ف النظرف التعميم والتخصيص 
وغبرهما مع قطم النظر عن العادة وكو ن الواقف من يعرف العربية أملا خلافا .أن شيت 
باحتهال التفصيل وقد ذكر هو نفسه ونقله عن | تاج اسک وأقره انذ اووقف على البنين 0 
تدخل الانات وان احتم ل التغليب احتهالا ذاتعاشائعا لانه خلا فظاهر اللفظ مع أنه يبعد عادة ان 
الانہان يقف على ابنه دون باه فآخر أجه البنت ذا الاحتال فقط لظب ور همع شوادة العادة ذلا فه 
دليل ظاهر لما قلناه وللعمل بظاهر اللفظ وان خلى عمامر من المرجحات وظاهر لفظالواقف هناان 
قوله الذكور بدل من المضاف اذالمضاف مى كان هو المحدث عنه تعين كون الصفة ومثلبا البدل | 
راجعة اليه الالصارف على أن كلام البلقييى اذا تؤمل على منه انه لم حكم بالقرينة العادية بمجردها 
فةط بل باعتضادها بقرينة لفظية وأنه لم حك بها معذلك مطلقابلف صورة تعرف عر اجعة كلامه 
وفى مسئلتنا لم تعض د القرينة العادية قرينة لفظية فلانظر ليها وما يضعف الاحال الثألك 
أيضا ماصرح به الاذرعى وغير ه من ان قول الواقف على الخ معنى الاستثناء وعلى تقدير كون 
الذكو ربدلامن المضاف اليه ل صح الادكثناء بالنسية للطبقة 1 -انية ولالما بعدها بيناه من أن 
كلا من الطبقات على الاحوال الثااث وشل (لذكر والانى وحيئذ فيلزم اتحاد المستثتى وااستثنى 


م4 فیا وهو باطل لاف مأاذا جعل بدلا دن غيره فأنه يكون استثناء بالنسية لما عدا 


الطبقة الثانية لان قضية الخطفك كامن ان اغ الاك فى غير الطبقة الثانية أيضا لاش 
شيا فاخرج ذلك بةوله على الخ الذى هو بمعنى الاستثناء ولا يصح أن يكون مستثنى من الطبقة 
الثانيه لانه يازم عليه الغاء قو له فيا الذ كور دونالاناث من كل وجه وهو خلاف قاعدةالاستناء 
فالحاضل أنه على الاحتال النااتك يصير اتی متحدا مع الستثنى مله فى 11 5 وعلى 

يصير الاستثناء. لو جعلناه راجعا الى الطبقة الثانية ٠بطلا‏ لةوله فيا الذكؤر دون الاناث كين 
الفزان من هذين: :والقول دیع الاس تأناء أن عدا ااا ةة الثشانة هذا ات لى ولاأجزم . أنه 


(۳7۹) 


من الوقوع فى حرمان مستحق أو اعطاء عروم وليس فائدة ذلك الا بيان الماخذ والتنبيه على 
مايصلح مرجحاو اله يعلم المفسد من المصلحوهوسبحانهوتعالى أعلر بالصوابثمرأيت الول ىأ بازرعةفى 
فتاو بهذ كرما يو يدماذ كرته من عدم الاستحقاق بنت الان ولفظه سئات عمن وقف على أولاده شم 
أولاد أولاده ثم أولاد أولاد أولاده #منسله وعقبه الذ كوردونالاناث منود الظبر دون ولد 
البطن هل يعود الوصف بالذ كورية فيكون الموقوف عليه من ولد الظبر خاصةإلىالطيقة الاخيرة 
فقط أو يعود إلى سائر الطبقات: فاجيت بعوده إلى سائر الطبقات عملا بقاعده الشافعى ردى الله 
تعالى عنه فىعود المتعاقات المذ كورة بعد جمل أو مفردات من شرط أواسشا ءا زوفت اوغبرها 
إلى جيع ماتقدم غر اسان ال رد دل ن كالقه دا وأطال. ف ا .فيد 
ماذكرته أولا من أنه لافرق بين الواو وثم والفاء وبتا مل ماذكره من العود إلى سائر الطبقات 
الخ يعلم أنه مصرح بعود قول الواقف الذ كور دونالاثاث من ولد الظهر إلى ا لضاف وااضاف اليه 
فى سائر الطبقات الى سبقت فيكون نصا.فى عدم استحقاق بنت الان المد كورة فى السؤال والله 
| تعالىأعلم (إ(وسئل) عنوظيفة بوابة بالمسجدالحرام المكى باسم شخص وأخيه غاب الاخالمذ كور 
غيبة انقطاع بنواحى مصر مدة تزيد علىثلاثين سنة ولم بزل ذلك الشخص المذ كور مباشرا جميع 
| الوظيفة المذ كورة حى نزل بجميعبا لرجل وثبت النزول على يد قاضى مكة وناظر مسجدها وقرر 
| المتولى له فى جميع الوظيفة المد كورة وباشر مدة مس سنين وقبض معلومما المدة المذ كورة فرفم 
شخص إلى قاضى مصر قصة أنبى فيا وفاة أخى النازل وسال فى تقريره فيا كان باسمه من 
الوظيفة المذ كورة قبل يصح تقرير.قاضى مصر فى ذلك والحال أنه سبق التقرير من قاضى مكة 
للمنزول له فى الوظيفة المذ كورة جميعها لغيبة الاخ وانقطاع استحقاقه لغيبته وعدم مباشرته أم لا 
| صح تقريره فى ذلك ويعمل ما سبق من التقرير الصادر من قاضىمكة للمأزول له المذ كور أم لا 
(إفاجاب ) بقوله التقرير فى الوظيفة المذ كورة لناظر المسجد مالم يكن الموقوف على تلك الوظيفة 
| بغير البلد وتطرد العادة بان المولى فيبا هو قاضى تلك البلدة فال حى فى التقرير له فاذا تقرر ذلك 
فتقرير الناظر هو المعمول به حيث لم.توجد العادة المذ كورة وإلا فبو لقاضى تلك البلد وعحل 
هذا كله حيث فقد شرط الواقف وإلا فوط لناظر المسجد التقرير'ى جمبيع وظائفه وإن كانت 
أوقافها فى غبر بلد المسجد فان كان هناك شرط واقف عمل به وإن لم يكن وفوض للناظر ماذ كر 
عمل بتقريره هنا مطلقا وأجاب مرة أخرى بعد تغيير فى بعض السؤال فقالإن كان الوقف ؟كة 
| فالتقرير لقاضيها لاغير وإنكان بمصر مثلا فان شرط الو اقف شيئاعمل بهو إلافاناطردت العادة 
ى زمنه فان كلامن قاض 7 وهصر يةقرر فتقرير قاض Se‏ هو الصحيح لسيقه ونم بجر العادة 
]|| كذلك فالولاية لقاضى مصر فليس لقاضى م أن بولى الا على جبة انبا بةف تلك الو ظيفة حى ينتبى 
اللامر الى قاض مصر. ويقرر فما من يراه هذاحاصل كلام السبكىوالاذرعى وكلام البلقينىف فتاوه 
والله سبحانه وتعالى أعلم إوسئل) عنواتف شرط فى وقفه أنيصرف ريعهؤجبات متعددة منبا 
قراء يقرون ما تيسر من القرآن فى کل بوم فبل يستحقون معلوم كل يوم من الاجرة المةبوضة أو 
بعضما ابه أم لايستحقون الا بعد انقضاء الاجارة والهال أن ااواقف مراص على ثىءمن ذلك 
واذا خصل فى الوتف هدم أو خال فيه فتوتف اناظر عن عارته واصلاحه هن ريه فبل 


للمستحةين مطالنته مذلك لثلا ادى الى خرابه كله فيذوت غرض الواقف وهل للمستحةينحاسبته | 


بالاجرة: فى كل سنة ليعام کل منم ماخصەمن ذلك فان الاجر ةز بدو تنةص باختلاف الزمانوالمكان 


حنك أى. لبقام ابا 


ae ET‏ ا ٠‏ عة طلاق. 
الصواب فعلى من :أهل لانظر الامعان قه ليظبر له صوابه أو خطؤه ولا يبادر إلى اعتاده حذرا ( سثل )عن علق طلاق 


زوجته على وطء ضرتها 
فادعته المعاق طلاقها. 
وأنكره الزوجفيم ثبت 
الوطء اذكو ر(فاجاب) 
انه لايثبت الاداقر اه أو 
بشهادة رجلين ( سثل ) 
عن؛ الراجح فى المسئلة 
السريجية ( قاجاب ) بان 
الراجحفيباكم| رجحسيه 
الشيخان وغبرها وقوع. 
المنجزدونالمغلقوالقؤّل 
بعدم وقوعكلمتهماللدور, 
ضعيف لايعول عليه بل . 
نسب قائله إلى عخالفة 
الاجماع وأجابواعنشيبته 
(سئل ) عمن علق طلاقي 
زوجتهع عدم دقع نفقتيا 
لمامدة معينة ثم ادعى د فعبا 
لها أو آنا نشزت فا أوفى 
بعضہا أو إعساره ا أو 
بنيرها إذاعلق بهالالاق- 
وإن ازمه ذلك فى مقابلة 
عوض أو عبدله.مال أو 
أقربالقدرة عليههل يقبل 
قولة ببمينه بالنسبة لعدم 
وقوع الطلاق أم لا 
( فاجاب)بانه يقبل قوله 
يمينه بالنسبة لعدم وقوع. 
الطلاق لان الاصل بقاء, 
العصمة (سئل ) عن قول ٠‏ 
اأروضة و يجوز أن: عل 
اليمينو يسقطبا كقولهإذ!. 
جاءراس الشمرفا نت طالق, 
لاا فا ته ملك إشقاطبانان 
انقضاءالشر هلهو مقيد 
عا إذاكان قبل الدخول: 


أوا تقض عدتهاقيل بجىء 
رأس الشهر بوضع ملأو 
غيره أملا u‏ بان 
صورة مسثلة الروضة أن 
توجد صفة الطلاق المعلق 
فىحال بینو نتہاو هذ او اضح 
( ستل )عمن قال لزوجته 

; نفسك فقالتأىثىء 
أقول انت طالقهل بقع 
الطلاق قباساً على نظائره 
أم لا كاقاله بعضهم (فاجاب) 
بانه إننوت بلفظها اذ كور 
عليه حجر امن جبتب|احيث 
لاینکح معبأ من ڪرم 
لمع يبهاولا ربعا سواها 
ويلزمهصونها فصحاضافة 
الطلاق اليه لحل السيب 
المقتضى لهذا الحجر هع 
النية وهذا حينئذ قياس 
النظائر وان ل تنوبهطلاقا 
أو نو ته بهو لم تنو اضافنه 
انبا ل تطلق لان اللفظ 
كناية من حيث أضافته 
الممغبرحله فلا دف وقوعه 
من صر فه بالنية الى محله 
وهذا ممل قول بعضبم 
(سئل)عمن قال كلما لببست 
أوركات فانت‌طالق فبل 
تكو نالاستدامة ذلك 
موجبة للتكرار أم لا 
ويكون ذ كر كلا قرينة 
ضارفة للابتداء م قاله 
للقي ( فاجاب ) بان 
الاستدامة فبا موجية 
الشكر ار کا شمله كلامهم 
فىالختصراتوالمطولات 


(۷۰) 
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وهذا محسو س لاخفاء فيه واذا قام لهم ذلك لل علنه اذا لميصادقهم على ثىء خفى أو القول 


قوله من غير محاسية وهل هم أيضا محاستته فى العارة أيضا إفاجاب »م بشو له ستحقون هأ خص 
كل بوم قرأه بمضيه ولا يتوقف استحقاقهم لذلك على انقضاء المدة وبحب عل الناظر الهارة وان 
يشرطبا الواقف فان تركها مع التمكن فسق واتعزل عن النظر وللستحةين «طالبته مها وهم أيضا 
مطاليته بال ساب اذا کانوا قال النووى وغبره وقد صرح التووى كش مرح وغيره بان 
الناظر لو ادعى صرفه على المستحقين وهم معينون وأنكروا فالقول قوم وم المطالية بالحساب 
وبه يعلم الجو اب عن جيع مافى السؤال لر وسئل ) رای لله تعالى عنه عن وقف ربعة شريفة 
وقرر فيها صوفية وشيخا لهم وقرر لكل آنسان مبلغا معلوما فی کل سنة وشرط فى كتاب وقفه 
شرو ظا متنا أن س غاب | كان من ثلاثة أشن لغير ضرورة ظاهرةأخرجه الناظر أوالشيخوقرر 
فی وظيفته غبره وكان ۱ا افا رر ضاق أول وظفته تشغر على مذهب منيرىذلك فشغرت 
بعد مدةوظيفة ٤وت‏ صاحبباوكان الشخص المقرر بالتعليق مسافرا أذذاك فی بلاد بعيدة م سلغه شغور 
الوظبفة فېل تكونغيبتهف البلاد البعيدة وعدمعليه بالشغور. ضرورة ظاهرة لانه سافر قبل الشغور 
واذا قم انها ضرورة ظاهرة فبل للمشكام عن الغائب اقامة نائب عنه الى حين حضو ره( فاجاب ) 
بقوله مى ثبت للبقر ر بالتعليق حق الو ظيفة ا مذ كورة بان استو فيتشروط ذلكعند من يراه وحكم 
بيبطل حقه من 0 المذ كورة الابعدعليه و مض ثلا ثةاشهر قبل جضوره ولم يک ن لەعذر شرعى 
فى عدم الحضور كوف الطريق أو عدم الامن على أهله أو ماله لو سافر من عندهم وقد دمرح 
ماذ کرته آخرا و بنظير ماذ كرته أولاتلوعا شيخا الاسلام أبو حفص السراج البلقيى وأ بوزرعة 
الولى العراقى قال ولذلك شو اهد كثيرة ل( وسئل ) عن شخص حبس جبات له على عشرة 
أشخاص من المقيمين »ك المشرفة على أن يقرأ كل واحد منهم جرا من القرآن الشريف بالمسجد 
الحرام وشرط ان من غاب منهم ثلاثة أيام لضرورة يساح فى ذلك من غير نائب ومن غاب 
ثلاثة أشهر فى سفر حج أو زيارة أو صلة رح سوح باقامة نائب فى تلاك المدة وانغاب لغيرذلك 
ولوف المدةالمذ كورة أوا كثر من المدةالمد كورةولوفسفرحج أوزيارةتنزعمنه الوظيفة ويقرر فيبا 
غبره وشرط الناظر فىذلك لنفسه التغيير والتبديل على حسب ما يقتضيه رأيه وثبت ذلك على 
مذهب من يرى عة ذلك ورفم له شخص قصة تتضمن أنه من المقيمين بالبلد المشترط فيها قراءة 
ما وسأله أن يقرره فى أول جزء يشغرمن ذلك فاجابسؤالهوقررهفىذلكوالحال أنه استمر 
0 بغير البلد المشترط ما القراءة الى أن رفع فع للواقف الناظر المشار اليه أعلاه شخص آخر قصة 
تتضمن ما تضمنته القصة الأولى فاجاب الناظر سو اله وقرره فى أول جزء يشغر وأشبد على نفسه 
الناظر فى ذلك وأثبت تلك القصة على بد بد حا الشرع الذى برى حة ذلك فانتةل بالوفاة أحد 
المستحقين فاظبر الثانى من المقررين قصته الموتة المشمود فما على الواقف المذ كور أعلاه فمكن 
من‌المياشرة وباشر عامين * 2 أن والد المقرر الاول نازع الثاتى عن ولده e‏ ەا يدەەن ألآصة 
العارية عن الشوت وعن الاشباد على الناظر المذ كور أعلاه ورفم قم أنه جور مع أن المقرر 
الاول من بوم قرر الى الآأن غائب عن اليلد المشترط القرأ َه ة فيها فبل تسمعدعوادء عن ولده كسب 
حجره له املا واذا قلتم لافبل استمرار غيبته بعد الشغور واظبار الثانى الةم بالبادالمشترط فا 
القراءة قصته ال كوم 8 وتمكينه دن المباشرة والمباشرة لتلك المدة ميطل لايد الاولمن التقرير 
وو جب الاستحقاق للثاق ام لال فاجاب ) بقولهاذا ثبت أن الناظر الذىهوااواقف تاشترط لنفسه 
التغيير والتبديل على حسب مايراه وحك بصحته وبصحة التقريرن المذ كورين من يرى ذلك كان 


رة 


(VY 


تقريره للثانى| بطلا لتقريرهللاول ان کان حال تقر بر الثانى ذا كرا لتقرير الاو لوص زح الرجو 
عنه أو دلت ٣‏ ذلك قرينة والا اشتركا فى الوظيفة المد كورة وبدل لذلك قول أحاينا لوأودى 
بعين لزيد ثم أوصى با لعمرو شرك بينبما فان قال الذى أوصيت بهلءمرو كان رجوعاعن الو صية 
الاولى وفى الحالة الاولى لو رذ أحدها كان للآخر الجميع اه ويه يعام انا اذا قلنا بالتشريك بين 
المقررين فى السؤال فيطل حق الاول لعلمه الوت وغببته المدة الى ترط | الواقف لغير عذر 
شرعى استحق اس ستحق الثانى ج يع الوظيفة الك كرتو حت ثبت للاول <ق نابعنه وله أو وكيلهالثابتة 
رلت أو وكالته رالا وك لر وسئل) رضى الله تعالى عنه عما اذا جدد مسجد وزد على حدوذه 
الى كان غليها فبل للمزيد حك المسجد فى صعة الاعتكاف ونحوها وهل يفرق بين كون الارض 
الى زد فيبا مواتا أو ملكا للمسجد وبن نية جعله مسجدا والاطلاق واذالم يثيت لاحك المسجد 
فبل تجوز الزيادة فيه اولا ل فاجاب © بقوله انما يكون للمزيد حك المسجد فى مة الاعتكاف 
| وغبرها ان وقفت تاك الزادة بارضهامسجدا بان تلفظ الواقف بذلك أو كانت ار ضالزيادةمواتا 
ونوى بالبناء فيبا احياءها مسجدا وان لم بتلفظ ,ذلك فان انت قيد ما ذ کرناہ لم يكن للزيادة حك 
المسجد ووز الزيادة فالمسجد حيث كان فما مصلحةولم يترتب عليبا ضرر كبدم جدار المسجد 
او احداث مايضره كوضعالجذوع على جداره فان انتفى شرط مما ذكر امتنعت الزيادةواللسبحانه 
وتعالى أعلم (وسل6 عما اذا قال احد وقفت كذا وجعلت زيدا واليا عليه وهو نحل ما ياخذ 
من الوقف هل يؤئر هذا الاحلال اثرا ام.لا لإ فاجاب) بقوله اما قوله وجعلته والياعليه فلايفيد 
شرط النظر له على اطلافه ففى شرنحى للارشاد قال السبكى ومورقو كتبالاوفاف تارة يقولون 
وشرط الواقف النطر لفلان لا ويفهمون بينهما معنى واحدا وهو الاشتراط والظاهر ان ذلكانما 
يكون منزلة الشرط اذا دلتالقرينة ة عليه بان عله فى ضمن الكتاب ويشبدعليه بأنه وقف على هذا 
الكو ما اشيبه حت لو قال فىالكةاب وبمد مام الوقف جعل النظر لفلان اد شرطه لولم يصح 
فالحاصل انه اذا ورد الوقف على صفة دل علا بصيغة الشرط. او الجعل أو التفويض ١‏ و غبرها 
لزم يع ما'دل عليه كلامه الذى أورد الوقف علية خلاف ما اذا أورد الو ةف وحده : دک 
اتلك الشروط متراخية او متعاقبة فانهالاتلزم ولاتصح وفى اطلاقه ذلك نظر يتافى عاس فىوقفت 
وشرطت ويجاب بان م ذكر اما هو فى عمارات كتب الاوقاف الحتملة لصدورها من الواقف 
على ماھی عليه وعلى غره فا<تيط ل 8 د وما ص اما هر فىالفظ الواقفالحةق فعمل عايدل 
علية انتبت عبار ةالشرح لمن كور وافاة, وله وهوحل الخ فلااثر له لانهذا منزلة الاباحةلاالشرط 
کا هو ظاهر والاباحة لاتتصور من الواقف لانه بالوقف خرجت العين الموقوفة عن ماک فلا تنو 
| اباحته فيها على ان مثل تاك الصيغة لو صدرت من حى لآخر فى ماله لم يستيحه ما فبالاولى ان 
لايستبيح ما من الواقف شيئا وقد صرحوا بانه لو قال ابحت لك ما فى دارى من الطعام اوما فى 
كرهى. من العنب ب جاز له ١‏ كله لا عه وحمله وتقتصر الاباحة على الموجود ولو قال ابحت لكجمييع 
مافى داری أ كلاواسة مالا ولم يعلم ابيع لم حصل الاباحة اه فالصورة الاخيرة هى الى نظر 
مسئلتناوقد علمت انها مع الجول لاتفيد الاباحة فبالاولى انلاتفيدها فى صورةالسؤال كاهو جلىما 
قررته أن للعاد 0 احمالا فى نظبر مسئاتنا بالطلان فانه سئل عمن قال وقفت دارى 
هذه على مسجد كذ! ولامی الس-كنى بها حتى تموت فاجاب بان المسئلة تحة.ل وجبين احدهماحكة 
الوقف والغاء الشرط كقواه انت طالق وعليك الف تطلق ويلذوا الالتزام والثانى بطلانه لانه 
شرط فيه استيفاء منفعته مدة جمولة وهى حياتا فهذا الا<مال جرى فى مسئلتنا ولكن الاوجه 


للابتداءمنوع إذلايصرف 
اللفظ عن حقيقته إلى مجازه 
إلابدليل ولکیل أركلامه 
(سئل) عن قاعد حاب 
الطلاق أنه لا يقعد إلى 
الغروبٌماستمرقاعدآثم 
م قل الغرواب فل يتم 
عليه الطلاقام لا(فاجاب) 
انه بقع عليه الطلاق لان 
كلامة: 595 العموم اذهو 
لننى ريبع وجوه القعود 
اتضمن الفعل المنفى لمصدر 
منكر فدلول حلفه أنه 
لا.وجدقعود اقب ل الغروب 
وقد اانه يد اه 
واستدامة القعود قعود 
لا انه دم قعوده الى 
الغروب فليتامل وابما 
لم يحنت من حلف 
لاما كنه قير زمضان 
يمسا كنة بعضه لعدم 
أطلاقه عليه حقيقة (سثل) 


عن فعل شياو نسبهوعلق ٠‏ 
وقوع الطلاق على فعلم ثم 
تبين انه فعلهر صدق على 
فعله وادعىانه نسيه فيل 
يقع عليه الطلاق (فاجاب) 
بانه يقع عليه الطلاق المعلق 
بذلك الفعل (سئل) من 
قال لروجته ان دخات 


:دار جارى فلان فانت 


طالق ثلاثا ثم أراد 
ضر مما تؤرجت و دخات 
تلك الدارخوفامن‌ضره 
فبل بقع عليه الطلاق او لا 
(فاجاب) بأ نه بقع عليه 
الطلاق الثلاث بدخوها 
ان لميتعينطر يقالخلادبا 
من ضر بهو الا م بقع عليه 
به طلاق لكونما مكرهة 
عله سيت (ستل) 


عنّامسأةأدعتعل زوجبا 


انه أوقع عليبا الطلاق || 


الثلاث مقتضى انهعلقه على 
طلوعبا مكانا معينا ونما 

طلعته فصدقباعل ذلك ثم 

ادعى أنهطلقباطلقة رجعية 
وانقضت عذتراقبل حلفه 
وير اجعبا”م انه حلف على 
ذلك فبل يقل منه ذلك 
لا يقبل منه ذلك وتطلق 
ثلاثا ولايدن لاستلزام 
دعو ادر فع الطلاق بالكلية 
(سئل) عمن طلقها زوجبا 
وحم الحنيل عوجب 
الطلاق و قام أن مو جبه 
العدة والحام المد كور 
برىإسقاط العدةإذا کان 
الزوجصغيراً کان مسئلتنا 
هل بحو ز للشافى أن يعقد 
عليباعقب الطلاق منغير 
عدة أولا (فاجاب ) بأنه 
بحو زلهان يعقدعليبا عقب 
طلاقبامن غير عدة بناءعلى 
أن خم الحا فى محل 
الخلاف ينفذظاه راو كذا 
باطناو عل أن قو له عو جب 
الطلاق عام لانه مفرد 
مضاف عر فة فكا نهقال 
مقتضيا نه و من مقتضياته 
عنده أن لاعدةله (سال ) 
عن ا لحلاف بالطلاق فىحال 
الغضب الشديد الخرحعن 
الإشعارهل بقع عليه أم لا 
يا أفتى به عصبری وهل 
يفرق بين التعليق والتنجيذ 


ام لاوهل يصدق الحالفن| 


دعو |هشدةالغضب و عدم 


(VY)‏ ش 
من احتهالى ان الماد الاول ويحاب عا ءلل به الثانى ال جاری فى مسئلتنا نظيره بأن ما ذ كره ليس 
نصا فى الشرطية إذ قوله ولامى الخ بالوعد أو الاباحة أشبه يا قلنادفى مسلتا فمن ثم رجحنا بطلا نه 
هولابطلان الوقف من أصله وكذا فىمسئلة السؤال لا وسئل ) عما إذا استغل الموقوف عليه الغلة | 
وانتفع ما بغير صرف من الناظر فتقع الموقع أملا ل فاجاب ) بقو له نعم تقع الموقع يا بعلم بالاو لى ا 
ذكروه فى مبحث الوصاية منأن الاستحق العين فى التركة أن يستقل باخذها بشرط أن لايتصرف 
فى ملك غيره بنحو فتح باب وحل وكاء ويشترط هنا أيضا أن لا يكون الناظر ارصده تحت بده 
لعهارة او نحوها وأن لابكون استحقصرفه فىذلك لوجود الداعى اليه فحيئذ مى اخذه ضمنه لانه | 
لا يستحقه حینئذ کا يصرح به قول الانوار وغيره يبدأ من فوائد الوقف بعارته سواء أشرط 
الواقف ذلك ام لم يشرطه لإ وسئل )عمنوقف نستاناً على احد واشترط عمارة داره الموقوفة من 
غلة البستان فاستغل الموقوف عليه البستان مدة ثم وقع الخراب بالدار هل يؤخذ لعارة الدار مما 
استغله الو قوف عليهمن البستان قبل الراب شىء أملالا فاجاب )بقوله أماالشرط. المذ كور فالظاهر 
صحته أخذا من قولى فى شرح الارشادولو شرط الواقف انالعارةعلىالسا كن وشرط ان تلكالدار 
لاثؤجر فالذى ظبرلى من كلامم بعد الفحص ان الشرط الاول ييح کا ثمله عموم قول المصنف 
إن م يشرط م ای نفقته فى کبه ثم فىبيت المال إنم يشرطوقولهم جب العمل بشرط الواقف مالم 
يناف الوقف أو الشرع وفائدته صمته مع تصر بم بان المارة لا تحب على احد فلا يلزم ما 
الموقوف عليه لان له ترك ملک بلا عارة فا يستحق منفعته بالاولىتوقف استحماقه على تعميرهفوو 


| خر فما إذا أشرفت كلما أو بعضبا على الانهدام لا بسببه بين أن يعمر ويسكن وبين أن همل 


وإن أفضى ذلك إلى خراما نعم على الناظر إبجارها المتوقف عليه بقاؤها وانخالفشرط الوأقف 
عدمه لانه فى مثل هذه الحالة غر معمول به كا علم مام لايقال شرط العارة على السا كن يناى 
مقصود الواقف من ادخال الرققٌ على الموقوف عليه اذ شأنه أن يدنم ولايغرم لانانقول قد قطع 
السيكى وغبره بالضحة ذما لو وقف عليه أن يسكن مكان كذا كامروهذا صادق بما اذا عين مكانا 
لايسكن الا باجرة زائدة على أجرة مثلهوان ل عتج الأو قوفعليهلسكناهأو زادت أجر تهعلى ما بحصل 
'له من غلة الوقف فكا أوجب الاستحقاق هناالسكنى بالاجرة المذ كورة مع عدم الاحتياج اليا 
فكذلك تجب العارة لاستحقاق السكنى ان أرادها والا سقط حقهمنها فعلم أن الموقوى عليه قد 
يغرم وقد حصل له رفق بالموقوف وان هذا الشرط غير مناف للوقف حت يلخو كشرط الخيار فيه 
مثلاو انما غايته أنه قيداستحقاقه لسكناه بان يعمر ماتهدم منهفان أراد ذلك فليعمره والافليءعرض 
عنه ثم رأيت بعض مشاخنا أبدالصحة بالقياس على مالو أوصى أزيد بالف ان تبرع لولده خمسساثة 
فانه وص و اذا قبل لزمه دفعبا اليه ويؤخذ من ذلك انه لو شرط النفقة على الموقوف عليه لزمته 
م ان استحقاقه بتوقف عل بذلا انتهتعبارة الشرح المذ كور وأخذ صمة الشرط منها فى مسئلة 
السؤال ظاهر جلى کا لاذفى وما يصرح به أيضا قولهم لو وققفدابةوجعلالركوب !واحدوالدار 
والنسل لآخر جاز قطءا کا صرح به الامام وقولهم نفقة العبد والبميمة الموةوفينانشرطهاالواقفت 
ف ا اتبع شرطه .قال ان الصياغ والروياتى وكذا ان شرطبا فى مال" نفسه وفى معناه ما اذا 
شرطرا فى وقف آخر وقفه ثم اذا صح الشرط. فانما يستحق الصرف الى الداربعدخراما او خراب 
عضرا أو اشرافه على الراب فمن الآن مع الموقوف عليه من اخذ شىء من الغلة <تى تكمل 
العمارة لاستحقاق صرفبا اذره وهو العمارة المذ كورة فان أخذ منبا شيئا غرمه وأما ما استذله 


قبل الاشراف على الانمدام فانه يفوز به لانه قد ملكه بالظبور منغير و ا و 


هذا 


اسمس سح سس لد بيج ص مسر 


(VY) 


هذا لواستغل ثمرة سنة ثم وقع خرابما بعدالاستغلال فازيه الموقوف علىهوإستمرت الدارمعطلة 
الى غلة السنة الثانيةوقد صرحوا بان الموقوف عليه بملك أجرة الدار الموقوفة ومعذلك فقذ أفى 
القفال وصرح الاصطخرى بانهلو أجره الناظر سنين باجرة معجلةم >زأن يعجل الاجرةللموقوف 
عليه واما يعطى بقط مامضى ووقع لان الرفعة أنله التعجيل وهو ضعيف فال تحل الءاظر فهات 
الأخذ ضمن الناظر م أفتى به القفال أيضا وصرحوا أيضا بان لاناظر منع الموقرف عليه من سكى 
الدارالموقوفة عله ليؤجرها لعارةاقتضاها الال والالآادى ذلكالى الحراب وقولىالسابى بالظبور 
سيقنى اليه القاضى فثمرة غير اانخل وهوأحد وجبين حكاها فىثدرة النخل وعبارة فتاويه اذا مات 
| اوقوف عليه بعد خروج الثمرة أن كانت ثمرة غبرالنخل مى للست وانكانت مرة النخل فكذلك 
انمات بعد التابر وقبله وجبان انتبتقال الغرى فىأدب القضاء وكذا لو ترك شاةأوجارية حاملا 
فولدت بعد موته ففيه الوجبان بنا. على ان الل هناله قسط أولا اهوقضية بنائه أنالا رجح من 
الوجبين ان امل للميت لان الاصح أنه يعلم وبال ب#سط من القن قال بعضبم ولم يذ كر الغزى 
5 ما اذا مات وقد ستبل الحب والقياس أنه بعد الاشنداد كبعد تابر النخل وقله على الوجبين 
اه وما يصرح بقولى وأما ما استغله قبل الاشراف انه يفوز به الخ قول أبن الصلاح فيفتاويه لو 
وقف وقفا على الفقباء والمتفةبة المقيمين بدمدق مى أهلها والواردين الما من الشام دون غيره 
فحضل من الوقف حاصل و تاخرت قسمته <تّى وردواردمنالموصوفين/ سا همې م کال و أوصى لفةر اء و هم 
حصورون اه فتامل افتاءه يعدم المساهمة فا ذکره ت ده صر عا فيا قدمته من أن كل 
ماظبر من الثمرة قبل استحةاق العمارة يفور به الموقوف عليه ولا يلزمه صرف شىء منه لحا وانما 
بأزمه الصرف من الغلة الى قارن ظبورها وجود سيب العمارة ( وسئل) عبن قال وقفت على 
زيدثم على أولاده فقبل زيد ثم مات ثم ردبغض الاولاد فحصته لمن (فاجاب) بقوله هذا وقف 
منقطع الوسط حيث لازيادة على ماذ كر فى السؤال ومصرف منقطع الوسط اقرب الناس رحما 
الى الواقف يوم انقراض الموقوف عليهم وفى صور تنا لايضرفى للاقرب اليه شىء الابعد أنقراض 


تيع الاولاد أوردهم كليم فاذا مات بم أورد وبقى بعصم صرف الكل الى من £ ولو 
واحدا وهذا ظاهر جلى من کلامم (وسئل ( من بی فى هوضع ملوك بناء للصلاة وغرها م جعله 


مسجدا من غير وقف الارض قبل «صير يذلك مسجدا اولا وهل جوز بناء المسجد فى ارض 
مستعارة أومستاجرة اولا (فاجاب) بقوله عبارة شرح العباب قال الاسنوى كا لقمولى قال بعضهوم 
ولايصح الاعتكاف فى بناء ارض مستاجرة الاان يثبت فيه دكة أو بلطه باحجار ووقفت مسجدا 
واعتمداء هما وغبرهما وهو أوجه ما وقع للرركئى من عة الاعتكاف فيه وانلم يدن فيه مسطية 
بل عند التامل لا وجه لما قاله لانه وان وف ذلك البناء مسجدا وقانا بصحة وقفه هو لاقرار له 
والاعتكاف انما يصح باللبث فى مسجد ولثه هنا ليس فى مسجد خلافه فى الدكة المذ كورة 
لانہا مسجد فاللث فا ليث فى مسجد م ریت بعضرم قال عقب قول الزركثى المتجه صحته فى 
الارضوان لميغرس بالبناءتيعا للحيطان و السقف وان جلس على الارض لان البواء حيط به اه 
ملخصا وما قأله عيب والصواب خلافه لان الاءتكاف اما يصح على السقف لاضنه أنتبت عيارة 
شرح العباب وهى صرحة کا ترى فى ىة وقف البناء دون الارض مسجدا سواء أ كانت الارض 
مستاجرة ام مستعارة املاوعبارة شرح الارشاد الرابع المتتكف فيه فلا يصح الاعتكاف الا فى 
مسجد للاتباع رواه اأشيخانو للاجماع ولافرقبين سطحهو تنه ورحبته المعدودة منهوأفبمكلامه 


انه لاريصح مصلل بات ألمراة ولافها وقف جزؤه شاعا مسجد ولا مسجد ارضه مستاجرةوهو 


[ء 2 0م الفتاوى الكبرى ثالث ] 
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الاشعار أملا (فاجاب) 
بانهلااعتبار بالغضب فما 
نعم انکان‌زائلااعقلعذر 
) سل ( عن حاف على 
زوجته بالطلاق الثلاتانما 
تخرج أوتأ كل مثلا ظانا 
أمماتترقسمه فخالفت وم 
تفعل والحالأنها تكرهه 
وقصدها الخلاص من 
العصمة وهو جل ذلك 
فمل حنث بفعلما المعلق 
عليه المذ كور أولاوهل 
هى والحالةهذهكن لا تيالى 
حلفهكاالحججو السلطاناو 
من”.الى بهو صدا لمعاق 
اعلا مب حيتفت حنث يفعلبا 


ولوجاهلةأو ناسيةأومكرهة 


اول زفاجاب ) باه يقع 
فا يفعلبا و لا أ 95 لظنه 
المذكور وهى ممن تبالى 
حلفه حی لايع يفعلبا 
ناسيةأوجا هلة حيث قصد 
اعلامما أومكرهة (سئل) 
عمن له زوجتان عسكنين 


متياعدن ضرب احداها 


م ذهب آلیالاخر ی ايضرما 


'فاغلقت الاب دونه فقال 
أنتوا طالق فہل ختص 
الطلاق بالحاضرة الواقع 
لما الطاب على مافيهمن 
لحن العوام دون ااغائبة 
لكو نمال نخاطب بالطلاق 
ول تناد فلا جری فيبا 
المنقو ل فم|اذانادیاحدى 
زو جته‌فا جا بته الاخرى 
فقال أنت طالق وهل اذا 
قصدها يلفظه المذ كور 
تطلقان أم لا(فاجاب ) 
نانه بقع الطلاق على 


الخاضرة دو نالغائية قان 
قضدها بلفظه المذ كور 
طلقتا واف المسئلة المذ كررة 
وقام فى مسثلتنا_مقام 
:الندامق تلك اتيا نه بضمير 
امع حسب عرف العوام 


و يۇ دهحصول مشاجر ته 
مع كل منب| ولايۇثر فيه 
إفراد لفلة طالق لان 
الخطأف الصيغة إذا لم خل 
بالمعنى كان كالخطأ فى 
الاعراب(سئل)عمن عاق ' 
طلاق زوجته بدخوها 
مكا نا معنا فد خلته وادعت 
نانا أو جبلبا أو 
إ كراهبا هل يقبل قولها 
فى نسيأ ,| من غير بينة فلا 
بقع به طلاق ام لايد من 
البينة (فاجاب )بانه يقبل 
قولا فى نسيائم! من غير 
نة بل لايتصورشماد ها به 
إذلا اطلاع لماعليهويةبل 
قوطا يضاف جبلبابالمكان 
انحخلوف عليه إذا لم يعلم 
علهابه ولایقبل قو ها فى 
کو نا مكرهة على دخوطا 
الابقرينة ومحل ذلك مال 
يكذ االزوج فى دعواها 
والاطافت ف الاحوال 
اثلاث مۇ اخذةلهباقراره 
(سدّل) عن شخص حاف 
بالطلاق عل شخص انه 
با كل هذه القطعة اللحم 
فقال] ناشبعان وسا كلبا 
فت رکا فاخذت وعدمت 
فبل يقع عليه الطلاق أم لا 
(فاجاب) بانه لايقع عليه 


(V1) 
| كذلك نعم رجح الاسنوى قول بعضهم لو بى فيه مسطبة ووقفبا مسجدا صح کا يصح على سطحه‎ 


وجدرانه وقول الزركشى يصح وان م يان مسطة مردود اذ المسجد هوالبنا. النىفتلكالارض 
لاالارض ومن هنا علم أنه يصح وقف العلو دون السفل مسجداً كعكسه انتبتوهى أيضامصرحة 
بصحة وقف البناء دن الارض مسجدافالمصلى فىهوائه كانه مصل بالم.جد ولوسقف ذلك البناءصح 
على سقفه الاعتكاف و أعطى سقفه جميع أحكام المسجد وذكر القمولى فى باب الاءتكاف نحو 
ماقدمته فقال يصح وتف العلو دون السفل مسجدا وعكسه فعلى هذا لوأراد بناءمسجد فى أرض 
موقوفة للسكنى وقلنا لابحوز البناء فيا وهو المرجح فالحيلة أن تينى العرصةبالاجر والنورة فصر 
مسجدا اذا وقفه قياسا على وقف العلو دون السفل اه وقال الماوردى لونى مسجداىمواتضار 
مسجدا بالنية و زول ملک عن آلانه بعد اسةةرارها فى موضعبا وهىقيله ملك الاأن يقول انما 
للسجد فتخرجعن ملک ولو بنی بعضه لم حير على اتمامه ولو سقط على شىء لم يضمنه سواء أذن 
الامام أملا اه قال القمولى والبلقينى وفى قوله تخرج آ لاته عن ملكه بقوله انها للسجد نظر 
وينغى توقفه على قبول من له النظر وقبضه قال البلقينى وألظاهر أنه لاءلك البقعة تقدراً وبحرى 
ذلك فى الث الحفورة فالموات للتسبيل وما عى بقصد تسبيله مقيرة قلته تخر بجا اه فتأمل كو نه 
= بان البناء مسجد مع بحثه أن البانى لايملك الارض تةدر | ونا باقية على كونما موانا ليزيد 
بذاك اتضاح مامر من صحة وقف البناء مسجدا دونالارض وقول الفار قى لايصبر م جدا لان الحق 
فيه ابيع المسلبين ينتفعون به فلا يجوز تخصيصه بالصلاة بغبر اذنهم ضعيف كاقاله بعضمم الا أن 
عمل على انه بالنسبة للارض دون اليناء فيوافق مامر عن الللقينى وقول الماوردى السابق أنه 
يزول ملك عن الالة بعد استقرارها فى موضعبا رد ما نقله القمول بعده عن الرويانى وأقره 
من أنه لو عمر «سجدا خرابا ولم يقف الآلةكانت عمارته له رجع فيها متى شاء ل وسئل € عن 
وقف کته هل يدخل مصحفه لإا فاجاب ) بقولهالظاهر من كلامبم انه بدخل لانه يسمى كتابا لغة 
وشرعا أخذا من قولهم ان بيت الشعر يسمى بيتا لغة وهو واضح وشرعا لةوله تعالى وجع لل 

من جلو د الانعام بيو نا تستخفونبابوم نلعن فكذ لك نقول المصحف یسم یکتاباشر عا لان الله سبحا نه 
وتعالى سماه فی القرآن كتابا فى ١‏ يات كثيرة فثبت انه يسمى لغة وشرعا وبفرض أنه لا اه 
عرفا لااءتتار به فقد صرحوا بأنه لاجرز تغيير مقتضى اللغة باصدالاح وصرحالامام بان العرف 
اما يعمل بدفىازالة الابهام لاف تخيير مةتضىالصرائح وقد صرح القاضى حسين بانه اذا تعارضت 
اللخة والعرف العام قدمت اللغة ثم قال مى كان اللفظ مطلتا وجب العمل باطلاقهعملا بالوضع اللغوى 
ودوافقه قول الرافعى وغيره مى عمت اللغة قدمت على العرف وقوله اذا اختافت الاغة والعرف 
فكلام الاصاب ميل الى ترجيح اللغة والامام والغزالى بريان اعتبار العرف أى فى الامان 
ونعوها فان قلت قد قدموا العرفى على اللغة فعا يشبه مسئلتنا فقالوا لوقال زوجىطالق لم تطلق 
سائر زوجاته عملا بالعرف وان اقتضى وضع اللغة الطلاق لان اسم الجنس اذا أضيف عموكذا 
لو قال الطلانى يلزمنى لم حمل على الثلاث وان كان فى اللغة الال و اللام تلعموم ول وأوصىللقراء 
لم يدخل من يقرأ فى المصحف ولا حفظ عملا بالعرف لابالاغةذ كرهالرافعىوغيرهقات يجحابءن 
الصو رتبن الاو تين بان دخول الزائد على الواحدة فيبعا خلا المقصود>س ب الظاهر وقدصرحوا 
بان شرط دخول غير الةصود فى العام أن لاتقوم قر ينة على اخر جهو الالم يدخل فيه قطعاو القرينة 
هنا اطراد استعمال ذلك مرادا به الواحدة لازائد عليبا مخلاى مسئلتنافانه لايقالانالمقصود فا 


اخراج المصحف بل امنود انتخا له لان ةميد الو اقتا ان هوففوقف ا )صحفا كثر فلم يءارض 


الوضع 


_ 


(Ve) 


الوضع المغوى فيه شىء فابقى على عمومه وعن الثالث بنظير ماقله وحاصله أننا لما نظارنا فى أ كثر 


الوصايا رأينا أنهم لايقصدون بالقراء فيا الا الحفاظ فحملنا لفظ القراء عليهم دون غيرهم وان 
خالف الوضع اللذوى عملا ما تقرر إن شرط شمول العام لاصورة المقصودة أن لاتقوم قر ينة على 
اخراجبا وهنا قامت القريئة على عدم ارادة مطاق من بحس نالقراءة فعملوابذلكهذا مايخ ذ 
من كلامهم على سب بيل الوم وأما ما يؤخذ منه على سبيل الخصوص ما يقتضى أو يصرح 
بالدخول فى مسئلتنا فامور الاول ان كلامم فى الوقف مصرح بان المدار فيه غالبا على الوضع 
اللغوى لاالعرفى ومن ثم لما قال الرافعى والعشرة العثميرةعلىالاصح اعترضهالنووىبان أ كثرمن 
جعلهم عشيرة خصصهم بالافر بين ونقل فيه عبارات جع منأهل اللغة ثم قال ومقتضى ماقالوهانهيدخل 
فيوم ذريته و عشير ته الادنون وهوالظاهر الختار اه و ترجيح الاذرعىالاولنانهالاقرب الى العرف 
برد بماقررته ان الذى يصر ح به كلامهم فى أما كن من صور الوقف ان اللغة متّدمةعلى العرف 
من ذلك شمول المولى الموقوف عليه للاعلى والاسفل فان الا ك يرين والمحققين قالوابهووجهوه 
بان اللفظ يتناو لها وانفرد الفارقى فصحح انه لايتنال المعتق قال لان اللفظ فى عرف الاستعال 
يتصرف الى العتيق فحمل عله قا مل اطباقيم الا الفارقى على تقد م الوضع اللذوى على العرق 
ومن ذلك أيضا الكلام المشبور فيها إذا حدث أحدهما بعد الو قف على الآخرومن ذلك ايضا 
| مااقتضاه كلامم من دخول أولاد البنين والبنات فهالو قال الواقف اذا كان امرأة وقفت على ٠ن‏ 
ينسب الى من اولاد أولادى واجيب عن الاشكال المة_ر هنا بان العرة فبا بالنسبه اللغوية 
لاالشرعية فان قلتقال الاذرعى فى قوم علىعيالى هم منفى نفقته ولو والداأوولداوعلى حشعىم 
من فى نفةته سوى الوالد واأولد وعللى حاشيته هم المتصاون خد مته مأخذ ذلك كله العرف أه وهذا 
يؤيد القول بالءرى فلا بدخلالمصحف قلت فرق ظاهر بينهما فان اللغة لم تضبط تلك الا لفاظ الثلا ثه 
جتى يرجع اليها فيها فالرجوع فيا الى العرفى انما هو لتعذر الوضع اللغوى اواضطرابه فيبا 
لالتقدمه على الوضع اللغوى بخلاف مسئلة الدؤال فان الوضع اللخوى فيبا مطرداطراداظاهراان 
الممسحف يسمى كتابا فقدم هذاالوضع على العرف سا و قدعضد اللذوىالشرعى کامر. بو يدماذ کر ته 
من ان الرجوع للعرف اما هو لعدم اطراد اللغة انما لما اطردت فى الغلمان والجوارى والفتيان 
والشبان رجعوا اليها فا فقالوا الاول لى لم بلغ من الذ كور والثانى من ل يبلغ من الاناث والثالك 
والرابع من بلغ الى أن جاوز ثلاثين سنة وم لم بطرد فبمن بلغ أشده قالوا برجع فيه لرأى الا كم 
الثانى قوم فى الافرار آلاضعف من الوقف ف الشمول کا عر حو ابه فى أن 'لوقف كالبيع ف الشمول 
خلاف الاقرار ولو أقر أوأوصى بياب بدنه دخل فيه حتى الطياسان واللحاف والقلنسوة ومنازعة 
ألاسنوى فو الاخيرين ردوهاعليهفبذاص ع فى رعايتهم لمقتضى اللغهلا العرف واذا راءوذلك 
فى الاقرار الاضعف منالوقف كاتقرروفى!لوصيةا مساويةلاوقف فلبراعرهفى الوقفبالاولىفىالاول 
والمساواة فى الثانى (وستل) عمن وقف على أولاده ثم أولادهم وهكذا وجعللاذ كر مثل حظ 
الانثيسينثم شرط أن من مات منبم انتقلحقهاورثتهبالنسب الک سهان والانی سوم قات 
رجل منېم وخلف نتا وأخافبل لبنته النصف اعتبارا بظبور قصده من انه اراداجراء الوارث على 
فر يضة الله سبحانه وتعالى وان قصرت عبارته لجر ماعل الاعم الاغلب أو ما الثلث اعتبارا بعمو 
لفظه‌فان قلتم باحد الامرين فقد مات الاخ أيضا وهو الاخير من الطبقة الاولى ولم مخلففالطبقة 
الثانيةالاان الاخ وبنت الاخ المذكورة فبل طا الثلث باعتبار أن النانية ترجع فى مقام الاولى 
کا قال الباقينق وجماعة أولا يكون لماثىءويفوز ابن الاخ بالميع باعتبار الشرط کا مال اليه السيد 


الطلاق ان فقدت قيل ٤٣‏ كن 
المحلوف عليه من كايا 
( سثل )عن رجل له 
زوجتان علق. الطلاق 
الثلاث على صفة ولمبعين 
واحدة منبها كم خالع 
احداھمافهل له بعد وجود 
الصفةأن بعين الطلاقق 
التىخالعهاأم لارفاج ب) 
پا نه ليس له تعيين الط ‏ قف . 
الى بانت منه قبل ر جود 
الصفة تفريعا على أن 
الأعتبارعالةوجودالصفة 
لاعالة وجو دالتعليق(سئل) 
عن شخص سلف ,ا'طلاق 
أنهما بط : الى بيت فلان 
فط من بدت جرار ذلك 
البو و نزل من طم البيت 
المحلوف عليه فمل يمع 
عليه الطلاق أم لارفاجاب) 
2 أن اتاج بعد انتباء 
صعودهمر ذلك البيت الى 
صعود الى سطح البيت 
المحلوف عليه <نث لا نه طلع 
حيذئذالى ذلك البيتوالا. 
Ran‏ 
قال ازو جته بوه موتولدی 
تكونى طالقا ثلاما مات ' 
اليل خبل بقع عليه الطلاق 
أولا (فاجاب)بانه لابقع 
عليه الطلاق المذكور ألا" 
اناراداليومالوقتفيتع 
لانه يتجوز بهعنه ( سئل ) 
عمن حاف بالطلا قاو نالل 
ليطان زوجته هذه الايلة 
فخر جف الحال فوجدالفجر 
طالعاهل نمث (فاجاب) 
أنه لا اث لعجزة عنة 
(سل) عمن قال لوواجته 


أت طاق نبل اناق ۷1 ) 50958آظ 
السمہودی لإ فاجاب ) بقوله ظاهر کلام تنا فى باب الوقف بل صر عه کا بسطته فى كتا المسمى 
دا ا بالتحقيق فا يشمله لفظ العتيق ان المدار على مايعطيه لفظ الواقف مالم تكن قرينة ظاهرة معتبرة 
على أنه أراد غير مادل عليه لفظه وحينئذ فافظه مناظاهرفعبوم شرط ان للذ كر مثل حظ الاين 
فعمل به ويكون ا اللات وله الثلثان ولايعتير بالمراث حتى يكون ۵-| النصف لانه لم تقم من 
لفظه قرينة ظاهرة على أنه أراد فى مثل هذه الصورة رعاية الارث واستثناهامن ذل كالعموم و هذا 
برد قول بعضهم الذى بذبغى اعتاده أن ها النصف باعتبار قصده ان للذكر ضعف ماللمرأة فعا 
استووا فيه فىكيفية الادلاء الى الميت الموقوف عليه كاخ واخت وابن وبنت لا فيا لم يستوبا فيه 
كذلك كينت واخ فانه يعمل بالقصد لقوته لابعموم اللفظ لان اصحابنا قالوا فى النكاحاتمايعتير 
العموم فى كلام الشارع وهو الله تعالى ورسوله صل أللّه عليه وسالم لاا يعليان ماانطوى 
تحت عدوم كلام ما خلاف غبرهما اذ لايستحضر خال نطقه ماانطوى من المعانى تحت عموم لفظه 
كر ن انت الب عاد هة التقد لاق السرة الول عتا لس هن ا كو للد ك فة 
مثل حظ الاشین وکذا نقولنی ابن اخوبنت اخ فانهالاثىء لا فى الارث مع أخيها وهنا طماالثلك 
لان قصده ليس الارث بل القرابة فلا تحرم فا يظبر ويحتمل أن لها النصف اذ لاتعصيب ها فى 
الفراائض وهو الذى يقوىعندى عملا بةصده وهو مطلق القرابة وليس المقام نما ۷ لايكون فيه 
للذكر ضعف ماللراة اذلا ارت هنا خلافه فى الفرائض أه وقد اشرت اولا الى رداكثر 
ماقاله على ان کلامه لاخلو عن تناف وقعفى اطرافه وبيان ذلك ان قوله انقصده ان للذكر ضعف 
ماللمرأة فما استووا فيه الخ دعوى من غيردليل وا انهذا القصدلايدركه الا فقيه كذ لك العموم 
لادركه الا فقيه فلم اعتير قصده المذكور مع عدم دلالة عليه ولم يعتير العموم المذ كور مع 
صراحة اللفظ به فكان مازعمه من النظر الى القصد دون الءموم فى غاية السقوط وما نقله عن 
الاصحاب فبتقدير وقوعه فى كلام بعضهم مقالة لايدول عليما ولاينظر اليبا وكم فى كلام الائمة 
من الاستدلال بعام من لفظ الشافعى رى الله تعالى عنه او احد من الاعحاب على احكام وقضايا 


اا کار 
وقوع الطلاق اذا يكن 

له ارادة واضح أما إذا 

كانت له ارادة بان قصد 

اتيانه بقوله قبل أن تلق 

قبل تام لفظ ااطلاق 

. فلا وقوع به إسسثل)عن 

قول الرا فعى لوقال ان( يكز 
وجبك أو وجبىأضوأ 

من القمر لا عل جام 
فيه هل لاحد فيهجواب 

( هاجاب ) با نه يقع الطلاق 
ا ذكرفنى نسخالرافعى 

الصحيحة بعد قوله انم 

يكن وجك أحسن من 

القمر فانت‌طالق لم تطلق 

ولو قال أضوأ فالحم 

خلافه أى فتطلق ونه 

صرح القفال وغيره 


(سئل) عنشخص رد || , -, ادك با ف كلام المتأخر ن فى الاستدلال بعموم الفاظ الواقفين مالاحصى كثرة وقوله لان 
تلان قلت لذ قات حرام او اخ حك و ا MCE‏ 


الصورةالمسؤل عنما الخ لايشهد له ايضا لان قوله ليس هو الخ انما هو باعتبار الارث ونحن اها 
نفرع على ان الاستحقاق هنا انما هو بالقرابة مم شرط انللذ كر مثل حظ الانثيين فا مراد كمادل 
عليه صر يح اللفظ ان كل قريبين اقتضى شرط. الواقف استحقاقبا يكون ذلك الاستحقاق على 
وجه هو ان للذكر مثل حظ الائثيين وقوله فانه لاثىء لها فى الارث مع اخيها وهنا لما الثلث الخ 
ادل دليل على ماذ كر ته من انا لانعتير كيفية الارث ولا نقيس عليه واما نعتبر ما ذ كرناه من أنه 
حيث أقتطى لف.ظ الواقف دخول انين فى وقفهفى زمنو احدكان لاذ كرهنبمامثل حظ الا شين ومذا 
يظهر لك ان المعتمد ماقاله الباقرنى وغيره وانقولذلك البعض وحتمل ان لماالنصف الخ غير - 
فتاهل ذلك فانه مهم لإوسئل») رضى الله تعالى عندعمن وقف دارا للسكنى على بناته واولادهن 
وهكذا فكثروا وصاروا غر عارم اوضاقت الدارعنهم فبل لمم الاجارة ويؤجر الحا كم علييم 
| او القسمةاو الاعارة وهل تسكن |ازوجةوالخادممع متبوعبمامعانهما غير موقو ف عليهمال فاجاب ) 
۱ بقوله ليس لهم اجارة ولا اعارة ولابجوز الايجار علييم وانماذلك ف الماك المطلقاذا تنازعوا فيه 
وهنا الاجارة منافية لشرط الواقف ومقصوده من سكنام فيب وعند تتازعبم يدعوم الحا كم 
الى السكنى جيعا ان امكن حسا وشرعا بان لم يكن هناك اختلاطعرم بين الرجالوالنساءالاجانب 
والا تهايؤها على مايراه الحا كمفان امتنعو! اعرض عنيم الىان بصطلحوا وبجوز اسكان الخادم | 


طالق فبل يتعدد الطلاق 

( فاجاب) با نه لايتعددالطلاق 
الااننویالاستئنافولو 
طال فصل و تعدد مجاس 
(سئل) عن ناظر جامع حلف 
على شخص بالطلاق الثللاث 
أنه لابجحاررعنده وخزه 
وجا مكيته و طعامه مقطوع 
كل منبافا الذىحنث به 
(فاجاب) بانالايقع عليه 

٠‏ الطلاق الابان يجاو رعنده 
مع ۷ قطع كل من خيزه 

٠‏ وجامكيته وظعامه(سئل) 
عمن قال لروجتهأ نت مطلقة | 
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فيا مد بن عبد السلام الناشرى اليمنى منعم) إذا امتنع بعض الموقوف عليهم لان) غير داخلين 
فالوقف والاعارة هنا متنعة كالاجارة وأقره على ذلك فقباء عصرهوفىةوله إذا أمتنع بعض الموقوف 
عليهم نظرلانه اذا سام ان يسكن التابع اعارة ون الاعارة متنعةوان رضى الموقوف عليهم فليمنعا 
وان رضى جميع الموقوف عليمم فاشتراطه فى المنع امتناع بعض الموقوف عليهم غير حي على 
31 بعض اليمنيين من تأخر عن عصر أولثك خالفهم فافى بجواز سكنى الزوج والزوجة وان ل تخدم 
زوجبا لان ذلك من تتمة الانتفاع خلا ف الاجارة والاعارة تخالفتهما لمقصود الو اقف لاو سثل € 
هل يصح بيع الارض الى فا أموات مدفونون سواء أعرفت قبورهم أم لا ونصح وقفبا مسجدا 
أم لا ل فاجاب ) بقوله نعم يصح البيع مطلقا لامكان الانتفاع بها مع وجودالدفن فبا أما بالفارغ 
فواضح وأما غيره فبعد الابمحاق وحرث صح الببعصح الوقفكا قالوه فمالو وقف أرضا مسجدا 
وفيها أشجار فانه يصح الوقف ولاتدخل الاشجار خلاف مالو و قفماغر ا فان الاشجارتدخل 
لا وسئل )هل يعتمد على التاريخ ا لمكتو بن المساجدوالمقا ب رأ ولالا فاجأب ) بقوله لااعهاد على ذلك 
نعم ينبغى أنه يفيد نوعا منالاحتياط فاذا رأينا محلا مبيأ للصلاة وليتواتر بين الناس أنه مسجد لم 
يحب التزام احكام المسجد فيه لكن إذارأيناه مكتوءا فى بعضه ذلكتأ كد ندب الاحتياط فى أمسه 
والتزام احكام المسجدية لهلان الغالب فالمواضع الميأة للصلاة انها مساجد لاسا المينى فى الموات 
اذامب فيها بنية المسجد لايشترط فيه التلفظ بالوقف بليصير مسجدا بمجرد النية ثم رأيت السبكى 
أوجب اجراء احكام المسجدية على ماهو على هيثة المساجد وجبل حاله وله وجه وجيه وأما المقبرة 
فالمدار فكونبا مسبلة او غير مسبلة على اعتياد أهل البلد الدفن وعدم اعتيادهم فان اعتادوه فى 
حل حک بانه مسبل و.هدم کل مابى فيه وانم يعلم انه موقوف وان لم يعتادوه بق على اصله من 
الملك فىغير الموات والاباحة فىالموات هذا حكمما الشرعى فان رأينا ترخا عخالف شيا ما تقرر 
كرقفها على طائفة معينةمثلا لم بحب التزام العمل به لكن يفبغى العمل بهاحتياطااوتورعالإ وسل ) 
عمن وقف كتابا مكرسا فی جلد او كان عبوکا و تسكر س علىجماعةمعينين اواهل ر باط معينينهل يجوز 
لکل واحد منهم اخذ کراس ينتفع به وانكانف جاده احفظ اولا فان قاتم جوزلانه لايمكن انتفاع 
البكل فى وقت واحد الا على هذه الكيفية فمل جوز لواحد ان ,أخذ كراسا بعد كراس للانتفاع 
| وان انتفت تلك العلة اولا وهل جوز هم انيتتفعوا به خارج الرباط اولا فان جازم فهل يجوز 
لاحدهم ان يره لغيرهم اولا فان لم جز له لان المق غير منحصر فيه فول جوز لهم اذا اتفقوا 
عل الاعارة كلبماولا ومنوقف كتابا علىاهل رباطهل يقدم به الاسبق ام الا كثرانتفاعااميكون 
الانتفاع به مشاهرة وعمن وقف زيرا وقدرا وقصعة على اهل رباط هل جوز لاحدهمان خر جما 
عن الرباط. لينتفع با اولا فان لم لاز لاحدهم هل جوز لم اذا رضوا جميعا اولا فان قللم 


3 
جوز عند الاتفاق على اخراجه من‌الر باط هل طم أن يعيروه أو «ؤجروه فان جاز هل تھ م الاجرة 


مع مخدومه کا صرح به البلقيى فى فتاويه وأما زوجة الموقوف عليه وزوج الموقوف عليها فافى 


| 
ا 


ينهم اوترضد لمصالح الرباط فاجاب) بقوله انكان هناك عرف مطرد فيزمن الواقف عر فهعيل | 


بقضيته لانه منزل منزلة شرطه وبجرى ذللك فى سائر المسائل اذ كورة وان فقد ذلك فان وقف 
الكتاب حبوكا لم يحزفكة لانه مظنة نقصه وضياعه او مكرسا جاز انتفاع الموقوف عليه ببعضه 
انتفاعا حسبه ويلزمه وقابته مما يؤدى إلى نقصه ولا جوز اخراج الموقوف على اهل عل منه اخذا 
ما ذكره العيادى وغيره منحرمة نقل الماء المسل وعبارة شرحى للعباب وف الخادم عن العيادى 
انه يحرم حملشىء من السبل الىغير ذلك امحل كما لواباح لواحد طعاما لأ كله لابجوز لمل الحبة منه 


eG 


بالتشديد هل هو ضريح 
مطلقا اوكناية مطلتا او 
يفرق بين النتدوى وغيره 
(فاجاب) بان اللفظالمذ كور 
کنا يطلا قف حق النحوى 
وغبره لان الزوج عل 
التطليق وقداضافه الىغير 
محله فلا بد وقوعه من 
ص ف اال افا 
كمالو قالانا منك طالق 
(سئل) عمن قال لزوجتيه 
او احداهما انتوا طالق 
ثلاثا قاصداطلاقر.ا فول 
يطلقان ثلا ثا او جود اللفظط 
الصر بحفى طلاق الخاطبة 
ولوجود نية طلافهما فى 
غير ا خا طبة ذلا بضر الخط|* 
ف‌اللفظمن رقو ع ضمير 
المع م رقع ضمير التثنية 
ووقوع الواو فيه موفم 
ال والاخبار بالمفردعن 
امع اذ الحطامثل ذلك 
لايضر ام تطلق ثلاث اا لخا طبة 
فقط كاز عه بعض الفضلاء 
قياساعل مالونادى أحدى 
زوجته‌فاجابته الاخرى 
فقال مع ظنه انها المناداة 
انت طالقفانها تطلقدون 
المناداة والفرق ظاهر 
(فاجاب) بانهما تطاقان 
ثلا ثالماذ کرعل ا نکشرا 


من العوام العبر باللفظ. 


المذ كر رعن | خماعة اثنين 
اوا كثرذ كرين اواثيين 
ارمختلفين وقد قالوالو 
نادی أحددىزوجشه 
فاجابته الاخرى فقاللما 
انت طالق عالما بانالجيية 


: غير المناداة وقصد 


المجيبة علىالصحيح لكن 
يدان فيبادو نالمناداة أه 
ولا مخ أنوقوعالطلاق 
علیہ فمسئلتنا أول من 
وقوعه عليها فى هذه 
(سئل)ءن شخص تغخرت 
عليههيئة بكرتز و جا بليسها 
مالا يليق ماوقيلله هذه 
زوجتك فظن أواعتقداما 
غيرها فقالأنكانت هذه 
زوجق فبى طالق ثلاث 
فأفى فما مفت بوقوع 
الطلاق الثلاث قيا سارعل 


مالوطلقبامن وراء حا باو 


فىظلمة وهو.ظنها اجنية 
او أنكحبالهابوهاووكبله 
وهو لايدرى وافىغيره 
يأنه لايقع مستندا ذلك 
الى انه حلف جاهلاوا لجاهل 
لابقع عليه الطلا كار جحه 
ااشيخان وغير همامنأنه 
لوحاف علل نؤشىءوقع 
جاهلا بهأو ناسيالم ينث" 
لوحلف انز دام يكنى 
الداروكان فيهاولم يعم بدأو 
علو سىفانقصد حلفهان 
الا مكذلكف الحقيقه م 
نكو انهل وحلف الطلاق 
.أنهذا الذهب هرو الذى 
اخذهمن فلان فشهد عد لان 
E‏ 
. ان جېل مان الزو جووالدها 
ترافعا الىحا م 
قادعى والدهاعل الزوج 
انآ بنته بانتمنه يمقتضى , 
العين المذكورة فاجاب 
بانه قالذلك على غلبةظنه 
واعتقادهانباليست زو جته 


شافی 


.خلفها حا كم ميناعلى طبق 


(YVAN) 
OOOO SR ELD LIES 
ولا صرفه الى غر ذلك الا كل ثم قال وفى هذا تضبيق شديد وعمل‌الناس عل خلافه من غير نکر‎ 


وعلى الاول الاوجه فيل المراد بانمحلفى كلامه الحلة الى هو فيها كنقل الزكاة او موضعه ا ماسوب 
اليه عادة بحيث يقصد المسبل أهله بذلك محل نظر والثانى اقرب انتوت وبا بعل ماذ کر و 
نقل الموقوف من كتاب اوقدر أو غبرها على اهلعل مخصوصعنه ولا يجوز لاحدمنهم أعارته بل | 
ولا لكلبم وما حكى عن النووى رحمه اثّهتعالى ما قد خالف ذلك لعله اختبار له ويقدم الاسبق 
بقدر حاجته فى الرمن الذى تاج اليه فيه ويب عليه أن يعطيه لغيره فى غير ذلك الزمن ولا تاق 
المشاهرة وحوها هناولا بجوزهم ولالاحدهم اجارة الاوقؤرف عام واما ذلك للناظر حيثرآه 
مصلحة و لمخاافشر ط الواقف ولاغرضه ومتىت اجارتهلهلزمه صرف الاجر قف الام فالاهم 
من مصالح الوقف والا فللموقوف عليمموالله سبحانه وتعالىاعم( وسئل) عمنوقف كتابا علىاهل 
محلةاو قريةأو رباط معين ول يعل هل جعل الواقف النظر لناظر الرباط اولا أوجعل لمن لاأهلية 
له والنظر انما هو للناظر العام ثم اراد أحد الموقوف عليم أخذ الكتاب لينتفع به على مقتضى 
ماشرطه الواقف فبل يشتّرط اذن الناظر الخاص او العام اولا (فاجاب) بقوله الذى يتجه لى فى 
ذلك أخذا من صريح كلامهم الاق انه حيث کان هناك شرط للواقف اتبع وهو واضح وقد 
صر -وا بان العرف المطرد فى زمن الواقف اذا علمهيكون منزله شرطهفيتيع ذلك ايضاوهوواضح 
ايضا وانه حيث لم يكن هناك عرف ولاشرط أو لم يعم ذلك ل يتوقف حل انتفاع الموقوف عليه 
بالمرقوف سواء الكتاب وغيره على اذن الناظر سواء العام والخاص لان المدار فى الحل على 
الاستحقاق وهو موجود وان لم باذن الناظر واا الذى يتوقف على الناظر تقد م الاحق عند 
تزاحمجماعةمن الو قوف عليرم لسبق او احوجية أو “وم انتفاع أوعدم خوف من بقاء الوقف 
تحت بده أونحوذلك مما يقتضيه النظر السديد فاذا ازدحم جماعة على الكتاب الموقوف مثلا تعين 
على الناظر ايثار أحقبم به رعاية لغرض الواقف من وصول مزيد الثواب اليه وما ر ا ١‏ 
ذكرته أولا من عدم توقفت حل الانتفاع على اذن الناظر قول الروضة من سبق الى موضع من 

رياط مسل صار احق به ولوس لغبره ازعاجه سواء ادخل باذن الامام أم بغيره ثم قال وكذا 
الحم فى المدارس واخواتق اذا نزل ا من هو من اهلبا وھذا کا ترى صريح فما ذكرته من 
انه لاحتاج لاذن الناظر بالنسبة لل الانتفاع وعبارة المتولى تجوز السكنى اذن الاماماملا الاان 
يشترظ الواقف انلايسكن احد إلا باذن الامام اومنله النظر فمن سكن بغير اذنه لا مكن من المقام 
انتبى قال الامامالتقى اوا جسن السكى ولیس فیکلامه‌هذا تصریح باشتراط اذن الناظر ولا بعدمه | 
وینبغی ان لایشترط حيث لاشرط. لار اف ك) هو ظاهر كلام المنباج وغيره اه فان قلت قد يناى 
ذلك قول الاذرعى بعد مامر عن الروضة وقيد ان الرفعة احقية السابق إلى المدارس والخوانق 
والربط اى للسكنى ما إذا لم يكن فيهناظر فانكان لم جز النزول فيه الا باذنه انامكن للعر ف وكذا 
إذا كان للبدرسة مدرس دون مااذا فقد انتبى قلت لاينافيه بدلل قوله احقية السابق فكلامه آنا 
هو فى الاحقية وهىعند التنازع انما يرجع فبا لنظر الناظر فلا يتقدم احد المتنازعين الا باذنه 
قو له ولم يجزر النزول فيه الا باذنه ایل يستمرحقهالا باذنه وتقريرهو بفرض الاخذ بظاهر 
أن أذنه شرط جل الانتفاع بهو يكوندون كلامه ضعيفاأ لاعلمت من مخا لفته لكلام 
الروضة والمنباج وغير هما واعتاد السكى هذا كلام شيخه ابنالرفعة فان قلت يؤيده قول النووى 
ر جه ابه تعالمؤفتاوبه يجوز للفقيه الذى ليس نرلة سكنى المدرسة اذا أسكنه الناظر اه قلت 


يؤيده لانمراده بجواز السکنی استمرارها كي تقرر على |نالاسنوى اعترض هذه العبارة فقال 
- الللبسس سس بيج ججح جه هييييييييب ممم سي 


و حينئذ فمعی 


فالا 


)1/9؟) 


11ب7بُبُبببببيبي | 
ولا س أن يقال المنزل لا بش ترط ف حقه الاذن خلااف غيره لان السك فى حق آبخر مغاير لمق 


التنزيل اھ لكن قال الاذرعى فعا قاله الاسنوى نظر لان التنزيل شعر بالاذن EY‏ 
یکفی إذاكان شرط الواقف السكنى ما اكتفاء شرطه اھ وما يصرح : ما ذكرته اولا وآخراقول 
1 القاضىئ فى نو الرباطات الموقوفة على الفقراء والمدارس الموقوفة على الصوفة والمتفقبة كل من 
سكنبا من اهلبا باذن الامام أو بغير اذنه كان اولى فاذا جاء فقير آخر فليس له أن بريه عنه 
ويسكن فهو لاجوز لاحداخراجه لانه بصفةالاستحقاقالابم الااذارأى الامام المصلحةفى ان تجعلبا 
متساوية بين الفقراء او مخافة انه اذا طال مقام وأحد فيه ل وبندرس الوةف فله أن يزيحه 
ويسكن فيه آخر اه فتامل ذلك فانه يظبر لك ماقلته ووضحته وحررته والله سبحانه وتعالل أعلم 
لإوسئل) واقف صورة شرطه انهأوقف عل نفسه ثم على ولده احمد ثم من بعده على أو ولاده ثم 
على اولاد اولاده وان سفلوا الذكور والاناث من ولد الظبر واليطن طيقة بعد طيقة ونسلا بعد 
نسل لاذ كر مثل حظ الانشين الطبقة العليا أبدا تحجب الطبقة السفلى على أن من توفى من اهل هذا 
الوتف وترك ولدا او ولد ولد ا اقل من :ذلك من واد الظبر او من ولد البطن اناقل ذلك إلى 
ولده أو ولد ولده وان سفل على الحم المشروح فيه وعلى ان من توى منهمولم يترك ولدا ولاولد 
ولد ولا اسفل من ذللك اناقل ما كانيستحمه من ذلك إلى اخوته واخواتهالمشاركين له فىهذاالوقف 
على الحم المشروح فيهمضافا الىما يستحةقون من ذلك وعلى ان من توف منبم ولم شرك ولداولا 
ولد واد ولالسفل من ذلك ولا اخا ولا اختا انتقل ما كان يستحقه من ذلك الىمنهو فىدرجته 
وذوى طيقته مضافا الىماإستحقون من ذلك وحكم بذلك من يراه م انتبى الوقف المذ كور الى 
ولدين منذرية الواقف وها عزيز وعلىولدا شرعان بن أحمد ثم توف علىعن ولده ابی القاسم و بنته 
| خوندة ثم نوی عزیز عن اولاده شرءان واجود مد وفاطمة و“يسة * م توفى ابوالقاسم عنغير 
ولد ورجع ماكان يستحقه إلى اختهخوندة بمقتضى الشرط ثم توفيت ميسة عن اخونما المذ كوران 
وها شرعان واجود ومد وفاظمة ” م ازوج أجود أبنة عمه خوندة ورزق منبأ مصباحاثم توفيت 
خوندة عن زوجبا أجود وبلتم | مصباح ؛ م ”وفيت مصيا 6 عن والدها اجود وعناخت طامنابيها 
تسمی مجسة فبل تستحق ية ما کان لاخنها مصباح أو يكون الاستح قاق لوالدها اجودواطيقتهوان 
تم باستحقاق مجيبة ورزق والدها اجود اولادا اخر منجبةئانية فمليستحةون مع مجيبة شيئا أو 
تكون قد استحقت ذلك باعتا ر انفرادها عند موت اختها مصناح قبل وجود الآخوةالمد كوررن 
افتونا مأجوربن وبينوا واوضحوا ما اشكل اثابم الله سبحانه 'وتعالى الجن بمنه وک مه مين 
لإفاجاب )رضى الله تعالىعنه بما لفظه قد وقع فى نظير هذه المسثلة اعنى انالاستحقاق والمشاركة 
المذ كورن فى كلام الواقف هل عملان على ما بالآوة نظرا لقصد الواقف انه لا حرم احدا من 
ذريته ا على ما بالفعل لانه ال تادز من انظ فيكون حقيقة فيه والحقيقة لاتنصرف عن مدأوطا 
بمجرد غرض لم يساعده اللفظ اضطراب طويل بين ائمتنا المتقدمين وااتاخرين والذى حررته 
فى كتابى سوابغ المدد ان الراجح الثانى ثم رأيت بعد ذلك شيخنا شیخ الاسلام ز کریا سقى الله 
سبحا نه وتعالى عبده قد استقر اسه فی فتاويه عليه تبعا لجاعة ائمة كالبغوى والتاج الفزارى 
والكيال سلار شيخ النووى ورد اعنى شيخنا ما افتّى به قبل من خلافه الذى مثى عليه السبكى 
وجماعة لكن قال السبكى لا اشتبى احدآً من الفقباء يقلدنى فيه ومن جرى على الاول السراج 
اللقينى ومن تبعه وعليه فحصة على وحى النصف لولديه أبى القاسم وخوندة اثلاثا وحصة عزيز 


وهى النضف لاولاده اثإناوحصة ابى القاس وهى ثل التصف لاخته خوندة لانها <ين موته هن 


دعوأه وحك ببقاء العصمة 
وعدم وقوع الطلاق 
معتمدا افتاء الیب الان 
فبل العمدة على الاول 
وهل تمك الاول ما 
ذكره أو الثانى کک 
وهل على حك الشاففى 
یح( فاجاب) با نالعمدة 
فىهذه المسئلة على وقوع 
الطلاق الثلاثو لا منع منه 
ظن المعلق حلاف الواقم 
بل واعتقاده کا فى سائر 
التعاليق من عو ان كان 
هذا الطائر غراا فانت 
طالق معتقدا كونه غير 
غراب فان غرابا حيت 
صرحو افيه بوقوعالطلاق 
وقد صرحوا با نالشرط 
اللغوى فى تعليق الطلاق 
وڪوه برجع ال یکو نه سا 
بوضع المع مق حى يلزم من 
وجو ده الو جو دومن‌عدمه 
العدم لذاته فصارالشرط 
اللغوى حقيقة عرفية فى 
السبب ولو عاق طلاق 
زوجته بزنا فلان وهو 
بحسن القن بهلايظن أنه 
يز وكان فلانزى يلزمه 
أن ضخبرالحالفسراوبان 
الحلف بصيغة التعليق 
كقولهان كانزهفالدار 
فاك طالق وكان فبا 
وجب انث لانهقد قق 
الشر ط المعاق عليه الطلاق 
وهو تعر ض|لالتليق 
بكو نهم اولا أثر لاجبل 
بكونه فيها او النسيان له 
وبانمن حلف بات تعالی 
او بالطلاق اى بغيرصيغة 


تعليقعل ان الثىء الفلانى 


لم يكن اوکان ظنامنه انه 
كذلك أ واءتقد لجېل به 

او نسیانه له ثم تبي له انه | 
عل خلاف ما ظنه او أا 


اعتقدهفلها<والمنها ان 
نفس الامر بان يقصد به 


ٍ 


ما يقصد التعليق فكون. ا 
حينئذ کا بقع ااطلاق 
المعلق بصفةعءندو جو دها 
وعلى هذه الحالة عمل 
كلام الشيخين فى مو اضع. : 
منما ماقا لهف :ملق الطلاق 
من أنهاو اشارالى ذهب 
وحأف,الطلاقانهالذى 
اخذه من فلان فشبد | 
عدلان بانه ليس ذلك 
الذهبٍ طلقت على الصحيح ْ 
لاماوان كانت شهادةعلى 
النفىالاانه نفى حيط به | 
العام وقد حمل يعضوم هذه د 
المسئلة على المعتمد وأنه 
أوحلف بالطلا قمافعات 
كذا فشېد عدلان بانه 
فعلهو صدقہما ار مها لاخن ا 
بالطلاق وانهلوقاللزوجته| | 


فانكرت فقال ان ز نيت او || 
اوسرقتاوخرجت فانت 
طالق جيبو قوع ااطلاق | 
لاقرارهاولاوقدصرحواا 
و قوع الطلاق المعاق | 
وجو دصفته مع اعتقاد | 
الحال خلافه فى مسائل | 
كثيرةمنها مالو قا لالسنى 
ان یکنا شر والشرہ 
ألله اسار iL‏ 
المعمين لى ان كان من الله 


(TA) 
أهل الوقفتمضافا لما تستحقه فكمل ها النمف وحصة شيسة وهى كن النمف لاخوتما المذ كورين‎ 


| أسياعا وحصة خويدة وى J‏ :صف املا لينتها مصباح و حصه ة مصباح وھ النصف كاملا لا 3 


ا أجود واخوته علا بقول الواقف الطيقة العلا أبدا جب الطيقة السفل دون قوله وعلى اشا مه 


وقوله وعلى الثالثة لانه شرط فى الاخوةو الاخوات وان يكونوا مشأ ركين ألمت فا ستحقهوان. 
ما تقل منه الم مضاف 01 وس تقو نه وجه ة واخوتما لاحق 4ے م ف الوقف الآن فام و جد فوم 


١‏ الآن شرط اراق لان من ق درجه ة مصأ غير مس_تحدقين فتعين العمل بم تناه وفوق 


03 ذى علم عم وألله سبحا نه وتعالى اعلم لاوس ثل € ع أيه تعالى بعلو مه عن شخص شرط أن 
يكون النظ ر ف وقفه لاولاده وفيهم قاصر فہل سدق 1 :ضر ويةوم وله الشرع کی مقامه 


|| اولا وة) لو وقف على اولاده ثم على اخوات زد فانقرض اولاده وازيد اخت واحدة*مظهر 


له اخوات بعد سنتين من استحقاق الاخت الموجودة للوقف فمل يشتركن معبا أم لا وفيا 
لو شرط. الواقف ان لايؤجر وقفه أ كثُر من سنة ثم خرب الوقف المد كور وتعينت اجارتهلبقاء 
عبنه فمل تصح ويباشرها الناظر ولاينءزل بذلكأم لا تصحمنه بل من الحا کر ام لا تصحالاجارة 
اصلا وفما لو شرط 1" می اجر الناظرالوقف کان معز ولا قسل اجار ته وقام جوازإجارةالناظر 
فبل يلغى هذا الشرط أم يصح ويكون محل جواز الاجارة اذا تعينت مالم يشرط ما ذكر وهلهذا 
الشرط فى نفسه معتير مؤثر ام لا لا فاجاب ) بقوله لا نظر للقاصر ولا لوليهيل للقاضى ولاشىءله 

2 مقابلة ذلك ا ك الحادثات ا موجودةو”: صح الاجارة فا فیا ذ کر فىالقدرالضرورىو اشر ها 
الناظر ولا ينعزل بذلك اذ لايؤثر الشرط المد كورحائذ ET‏ وتعالى اعام ( وسئل )عن 


| منقطع الوسط انه يصرف الى الاقرب الى الواقف فا المراد بقولحم الاقربالىالواقف هلالمراد 


ما ذكره فى الوصايا بقوهم واقرب قريب فرع ثم اصل الى آخر ماذ كروه ام المرادغيرذلكوما 
هو لإ فاجاب ) بان المراد كاصرحوا به الاقرب الى الواقف رحا وهو ما ذ كروه لىباب الوصية 
وألله سبحا نه وتعالى اعام رول ن شخص وقفدارا وجعل اث غلتها أو لده و الثلث الثانى لنته 


١‏ والثلك الثالث صرف مله ف عمارة الوقف .ما عحتاج اليه ومافضل بعدالعارة يصرفمنهأشرفيان 
: فی کل سد ة لمعتو ةه ما رك ليتعاطى اجارة 0 وعمارما وما £ بعد ذلك من الثاث دقع لام 


ولده المذ كور أعلاه ووقف دارا ابضا على أن ن يصرف من غلتہا | لاربعة قرأء يقرؤن آلقرآن ف 
المسجد لكل شخص أشرفيان فى كل سنة ولتسيل ماء فى كل سنة اشرفيان وما فضل يصرف منه 
١‏ فى عمارة الدار المد كورة ما حتاج اليه ثم مابق بعد ذلك بدفع لام ولده المذ كورة ول بذ كرجهة 
صرف الما غر المذكورن بعد انقراضهم فات المعتوق المذ كور وأم الولد فوضع بده الولد 
وأخته الك کرات أعلاه على الاما كن اا واقن.ما ما کان يعطى للمعتوق ولام الو لد نصفين 
والحال أن ولد ولد الواقف الذ كور ولدا وبنتافقراء وطليا ان يصرف لما ما كان للمعتوقوأم 


ك الولدالمذ كورن فېل صرف ل ذلك لاستحةاقبما له بصفةه ة الفقر أم يصرف لا ولاد الواقف ٍ 


المذ كور وان كانوا اغنياء لكونهم اقرب الى الواقف المذ كور لإ فاجاب ) بقرلهالفاضلعن‌المارة 


|| وعن حصت الولد والبنتفى الاولى وعنحصتى القراء والتسبيل فى الثانية يحب صرفه لاولد واليذت 
!| الان هما وادا ولد الواقف لفقرهما ولا يصرف منه شىء ولد الواقاف وبنته ماداماغنيين والله 
1 ا تعالى اعلم لا وسثل € عن وقف ب ينئذ عو د ةنا حد ن أبى بكرو على 
: ان نأحمد نأى بكر وبناته وهن رقية اة |حمد ن أبى یکر ومرصابنة احمد ا ونفيسة 
1 ابنة احمدين أنى بكر وخيرة أبنة احمد بن ای بكر وام هاتىء ابنةاحمد بن ابی بكر البا بالنينكلووو على 


من 


(۲۸۱) فامرأئىطالق اوقالالسنى 


من حده الله سبحانه وتعالى من الاولاد غيرهم ذكرا كان أو أنتى فى باتىعمره أيام حياته ثم من 
بعدهم للاولاد الذكور من ولده ليس لاولاد البنات دخول فى ذلك وشرط الواقف اذ كورأن 
يقتسموأ غلة هذا الوقف ال موصوف ينوم لاذ كر مثل حل الانثيين ولیس لاحد من الابناءدخول 
فى ذلك مع الآباء إلا أن عرض أحد ووترك وادا فتكون أولاده على مثل نصيب أبييم من هذا 
الوقف المنعوت يتتسمونه بينبم لاذ كر مثلحظ الائثيين فاذا |تقرض أولاد الميت كابمذ كورهم 
واناثهم رجع هذا الوقف إلى الذ كور من أولاد ٠7‏ ذكر انهم أولاد الذكور وانائهم يقتسمونه 
بينم لاذ كر مثل حظ الانثيين ولاندخل الابناء مع الآباء فى شىء من ذلك إلا أن ينقرض أحد 
فيترك ولدا فتكون أولاده على مثل نصيب أيهم وليس لاحد من بى بنات امحتسب الواقف 
دخول فى ثىء من هذا الوقف ولالا<د من بی بنات بنيه شىء من ذلك إذا كانوقفههذا إا هو 
على أولاده لصلبه وعلى بى أولاده الذ كور دون أولاد اہم حسما تقدم ذكره يرى الحال 
بينہم فى ذلك على الوصف المذ كور ط.قة بعد طبقة ونسلا بعد نسل فاذا انقرضوا كان ذلك 
وقنا على الاقرب فالاقرب من عصم ات الواقف المذ كور بجرى الال بينم يام حياتمم على الوضع 
المذ كور ثم على من بعدهم فاذا انقرضوا ولم يق أحد منهمكانذاك وقفاعلى فقراء المسلمين يتولى 
النظر فى ذلك البالغالرشيد من أولاده ثم من أولاد أولاده فاذا انقرضوا ولم يبق لهم نسل تولى 
النظر فىذاك الارشد فالارشد من عصبات الوقف فاذا انقرضوا ول ببق أحد تولىالنظر فى ذلك 
حا المسلبين بولى النظر فيه لمن شاء من العدول هذا لفظه فاذا آ ل الوقف إلى أقرب عصياته 
بشرطه وهم سلمان وابراهم وعمر ومد فتوفى عمر الم كور وترك ولده عبد اللطيف على الربع 
ثم توفىابراهم لمن كور ورك ولده أحمد على الربع أيضا ثم توفى جد المذ كورعن غير ولدوانتقل 
اربع الختص به لسامان المذ كور ثم توفى سامان المذ كور وترك ولده عبد العزيز على النصف 
ثم توفىأحد وترك ولده مدا علىالربع حصة والدهثم توف عبد اللطيف المذ كورو ترك أولاده وهم 
عيسى وعبدالله ومبارك وعائشة وحورية على الربع حصة والدهم “م توف عبدالتهالمذ كور وترك 
ثلاثة صبيان وخمس بنات وتوف عيسى المذ كور عن غس ولد وتوفيت بنت من بنات عبد الله 
المذ كور عن غر ولد فلى حصة عيسى وحصةالتين المذ كور تين تنتقل لعبدالعزيرالمذ كو رلكونه 
أقرب الطبقات إلى الواقف أم لاخوتهم المذ كورن أعلاه وماالحكم الشرعى فىهذا لإ فاجاب ) 
بقوله الذى دل عليه كلام الوافف المذ كور أن العصيات > الاولاد فى جميسع ماذكره فييم 
لقوله على الاقرب من عصبات الواقف اذ كور بحرى الحال بينهم أيام حياتهم على الوضعالمذ كور 
ومن الوضع المذ كور فىالاولاد انه ليس لاحد من الابناء دخول فى ذلك مع الآ باء الا أن 
بنقرض احدويترك ولدا فتدكون اولاده على مثل نصيب أبيهم ومن مات من الابناء ولم يرك 
ولدا فنصييه راجع إلى كل من عليه انوقف يقتسمونه بينهم لاذ كر مثلحظالانثيينهذاهوالمذ كور 
فالاولاد فيجرى مثله فى العصيات لنص الواقف عليه ماعلمت لخينئذ حصة مد المتوفى عن غير 
ولد لاتختص بسامان خلافا لما زعمه السائل بل يشترك فيراعلى السواءعيد اللطف واحمد وسلمان 
فاذا توفى سلوان كان لولده عبد العزيز الربع وثاث الربع لا النصف خلافا لما زعمهالسائل واذا 
ثوفى احد كان أولده الربع وثلث الربع واذا بوفى عبد اللطيف كان لاولاده الر بع وثلث الربع 
وهو ثلث الكل فيكون لم ثمانية اسهم من اربعة وعشرين سه على سبعة رؤس فيخص 
عرد أيه سم وسبعأ سيم ينتقلان لاولاده و صلب عسى المت عن غير ولد وهو سان وسيعا 
م يتتقل لعيد العزيز ولى#مد بن أحمد ولماركة وعائشة وحورية ولاولاد عبد الله يقتسمون 


[ م 4م - الفتاوى اللكرى ‏ ثالث] 5S‏ 


إن يكن أبوبكر افضلمن 
عل فامرأق طالق وقال 
الرافضى إنلم يكن على افضل 
من أ وبکر فام رأ ىطالق 
وقعطلاق المعتزلى والرافضى 
ومالوقالتله امرأتهانت 
مناه ل النارفقالإنكنت 
من أهلبافانت ظالقوكان 
كافر اطلقت ومالوقالإن 
ل أحب فى هذا العام فامرأتّى 
طالق فشهد شاهدان أنه 
كانبالكوفة يو مالاضحى 
وقالهوقد حججت‌طلقت 
وما لو قال إن ضربتك 
غبرها فاصامافائها تطلق 
ومالووطىء زوجتهمعتقدا 
أنه أمته فقا لن تکونی 
احلى من زوجی فبى 
طالق فانها تطلق لوجود 
الصفة لانها هى الحرة 
فلاتكون احلىمن نفسبا 
نقله الشيخان عن أبى 
مد المروقى ونا 1 
يقع الطلاق المعلق بفعل 
شخص إذا فعله ناسيا أو 
جاهلا لآ نالقصدمنهالحث 
علىعدم مخالفتهله أوالمنع 
منباو فعل الناسى أوالجامل 
لتو جد به عذالفة فعفى عنه 
لانهلامكن الاحترازعنه ` 
ولهذا لولم يقصد المعلق 
الحث أو المنع كالو علقه 
بفعل من لا يبا لى بتعليقه أو 
يبالىبهولم يقصد إعلامه 
وقع الطلاق بفعله ولوناسيا 
اوجاهلالان الغرض حيئئك. 
مجرد التعليق بالفعل من 


غير قض دحك ولامنع وک 
لوعلقه بفغل على أ ومجنون 
لازو لايقدحفياذكر ته 
ماقاله الخوارزمی من أنه 
لوتزوج امرأةفالرستاق 
د.فذهيت إلى الللد وهو 
لاما م فقيل له ألك زوجة 
ق الاد فقال إن کان لى 
زوجة فى الباد فبى طاق 
وکا نتف البلد فعلى قولى 
حَيث التاسى اه اخالفته 
لكلاءهم ولقوله بالحنث 
فيهالانهيةول حنث النامى 
إذا حلف عؤ, أمر ماض 
وما استنداليه الجيبالثانى 
من النقول لا دليل له فى 
ثىء منها کا يظبر بأدنی 
تأمل وقد علم أن ح& 
الشافنى ببقاء العصمة 
دجام ربع ادق 
اعتمادا على افتاء الثانى 
ناطل وإ تما أطلت الكلام 
فنا لما بلغنى أن جاعة من 
المفتين وافتوا الثانى 
(سئل ) عمن تشاجر مع 
زوجتهفةاللامرأة قولى 
لما هى:طالق ثلاثا هل 
تظلق أ رهل هو ناء 


توكيل لللرأةا ولا (فاجاب) 


بانها لا تطلق باللفظ المذ كور 
لانه حتمل التوكيل لتلك 
المرأة فلاتطلق إلا بتطليقها 
إباهاو حتمل الاخبارأى 
انها طلقت ثلاثاوتكون 
المرأة مخيرة لما بالحال 
والطلاق لابقع بالشك فان 
صرح بقصده شيئًا من 
المعنيين عمل به ( ستل ) 
عمن ةقاللروجته نخر جت 


(YAY)‏ ظ| 
هنين السهمين والسبعين لاذ كر مثل حظ الانثيين ونصيب اليلتين الميقتين عن غر ولد من أبيها 
عد الله ينتقل لعبد العزيز ومن ذكر' معه للذ كر مثل حظ الانئثيين: والته سبحانه وتعالى أعل 
(روسئل) من أوصى آخر أن يف بعد مو ته أرضا على قارىء يقرأ أله رآنعلى شفير قبره وعين 
ختّات شريفة معلومة ة بالسنة ا و بعضبا وتفضل من مغل الارض ثىءكثيرزائدعلى أخرة القوي 
فل الزائد للورثة ارثا أو غير أولغيدمم وإذالم: بعين قدر التهات فبل القراءة بقدر أمثال الارض 
E‏ بالكل( فاجاب ) بقوله ٤ا‏ يصح وقف الارض الموصى ما لما ذكر ارنف خرجت 
من الثلت وإلا فا حتمله منبام إذاوقفت فان كان الموصى قال أوصيت بأن توقف تلك الارض 
على من يقر أكذاوكذا ختمة على شةر قبرى بعد مونىوم يزدعلى ذلك فالذى بع لم من کلامم ف 


باب الجعالة أن القارىء لاستحق شیا من الوقف إلا أن قرأ م 0 له وحائذ ستدق جم 
مغل الارض وإن كثر وزاد على أجرة مثله لان ه ذا كالجعالة فاذا أنى بالعمل المشروط عليه 
استحق كل الجعل وهو مغل الارض مادام حيا فاذا مات صار الوقف منقطع الا خرضصرف إلى 
س إلى الواقفت رحا لاارثا بشرط الفقر فان استوى جماعة فى الاقربية صرف الهم 
بحسب رؤسهم وإن قال على من يقرأ ولم يعين شيا فان كان فى حل الموصى حال الوصية عرف 
مطرد فى الةراءة على القبر قدرا وزمنا عمل بذلك العرف ونزل كلام الموصى عليه لتصرحبم بان 
العرف المطرد فى زمن الواقف منزل منزلة شرطه وفى هذه الحالة يستحق كل من قرأ بالجعالة ولا 
ينتقل شىء من الوقف إلى غير القراءة لانه جيئذ غير منقطع الاآخر لانه لم بحعل للقراءة حداً 
تنتبى ليه ف فلكو نالو قف مس 5 راعل القراءةوإن لم يكن هناك عرف مطر دک ذكرنا ەاستحق من الوقف 
كل من قرأ على القبر ولو شيا ورا فيعطيه الناظر ماءراه لائقا بعمله والوقف فى هذه الحالة 
غر منتطم الا خر أيضا فلإيصرف منه شىء لذير القراء مر أ متف فتاوى الاصيح ى مأقد يتوهم منه 
مخالفة لبعض ماذکر ته فلا تؤتر به ولفظه اذا او بان يوقف عل قبره فبذا ينصرف الى الغلة 


أقرب اانا 


لاغير وعک الا ف غا كل ا ليا فا جز ای اط ومن واا کر کد وان 
قرأ أ جنيع استحق غلة ذلك العام وان كان وصية بالاارض من غر و قف فان عبن مدة القراءة فى كل 
بوم جزأ إلى مدة كذا فلا يستحق العين الموصى ما إلا منقر قرأ تلك المدة و إن لم يعين ا لمدةوقعت المدة 
مجبولة إذ لا آخر لذلك والاستحقاق معلق على شرط مول لا آخرله فيشبه مسئلة الدينار وفيها 
إشكال وتصور أت > تی قال ضاحب النباية ف آخر ئەر د بعاتها وهذه مشكلة لاءتدىئ الما وإ إن کان 
وقفا فو أقرب أو وصية مدة معينة فتكذاك وإن كان وصية إلى غير اة فو مشكل والمسئلة 
کر فة ق اا اه وماد که ی اة و ا دود امه د على مسئلة الدينار قبل فاذا 
قرأ القارىء على قبره کل وم جز أ من القرآن مدة حياته استحق الوصية وإلافلا ل وسثل ) عمن 
قال و قفت کذاعل وار دا !جد ولميزدعلى ذاك ا TE‏ مسجدما فان 
ني 1 قضية كلامم بطلا نالو قف ل تصرنحهم ! أنه لوقالوقفتهذا على 
المسجد وأميعينه لم يصح أىلاجام الموقوف عليه فيتعذر الصرف اليه وذاك بنافىمقصودااواقف 
فيطل ظا أن مثل هذا قوله على وارد المسجد لان الوارد وإن كانمعينا و صفه إلاانهصار مبه| 
منحيث انام عله لان الواقفك لم يطلقه وما قبده»<ل مبهم فازم من أنبهام القيد انبهام المقيد 
فتعذر للموقوف عله فيطل الوقف کا تقرر ف فى الو قف عل المسجد من غين : تعيينو [ مالم يصح 


نظرا إلى أن المسجد على بال فيعم لاستحالة ذلك حيئذ لان مدلول العام كلية فكانه قال وقفت 
هذا على و ارد كل مسجد وورودالشخص لكل مسجد المشروط فی استحقاقه بالتقر رالذى:ةرر#ال 


فلم 


(YAY) 


فلم يتظر اليه کا أنهم ينظروا اله ق وقفت هذا للمسجد وصرفه للوارد ف مسجد مأ يدل عليه 
الافغل فام ينظر اليه لانه انکان عاما © تقرر فواضح أن ذلك ليس مدلوله أوغيرعام بان كانت أل 


فيه عة فالا-هام فيه حاصل للجبل بذلك المعبود فبطل علىكل تقدير نعم لو قال الواقف أردت 
مسجد كذ! فيظبر قبولقوله لاحتالهفيصحالوقف لا وسئل )عن التحشيةفىالكتب الموقوفه أتجوز أو 
يفرق بين حش و بحش ونحشية دون تحشية إفاجاب) بقوله القياس منع التحشيةفىالكتب الموقوفة 
لان الكتاية على حواشيها .استعال لا فا م يأذن فيه الواقف والاصل امتناعه إلا إذا اقتضت 
المصلحة خلافه وحينثذفلا يبعد جوازها اناقتضتها المضلحة بانكانلخط حسناوعاد منبامصلحةعلى 
الكتاب الحشى عليه لتعلق الحواثى ما فيه تصحيحا أو بيانا ؤايضاحا أو و ذلك ما يكون سيا 
لكثرة مطالعة الناس له وانتفاعهم به لان الواقف لو اطلع على ذلك لاحبه لما فيه من تكثير 
الثواب له بتعميم النفع بوقفه ومتى انتفى شرط ما ذكرته لم تجر التحشية وهذاكله وان لم أره 
منقولا لكن كلامبم فىياب الوقف دال عليه فان قلت قضية قولهم يكره نقش المسجد ما فيهاحكام 
برعا جواز الهوائى هنا مطلقا ويؤيده قول الزركثى يكره أيضا كتابة شىء من القرآنفقبلتهقاله 
مالك انتبى فكا جاز النقش فجداره مع عدم اذن الواقف فيه فكذا تجوز التحشية فى حواشى 
الكتاب الموقوفوان لم يأذن الواقف فيه قلت النقش1ا يجوز ان يفعل فى جداره تعظما لشعائر 
الاسلام کا صرح به البغوى حيث قال ليس تزويقه من الما كير التى يبالغ فيها لانه يفعل 


تعظما لشعائر الاسلام وقد اباحه بعض العلباء وان كره ذلك لافيه من أشغال قلب المدلى وأما | 


الحواشى التى لانعود منہا مصلحة على مافى الكتاب فلا تعظ فيها فلذلك قلنا بامتناعها على ان من 
شان كتابة الحواشى انها تضر محلما من الورق ففيها نوع ضرر للعين الموقوفة فعند المصلحة عتمل 
لان المصلحة محققة والمضرة موهومة وا محقق مقدم على الموهوموأما التزويق فلاضررفيهالجدار 
نوجه على انه يمكن مسحه وازالته عنه خلاف ال+واشى فاتضح الفرق بين التزويق وكتابة ال+واشى 
(وسئل) عن واقفة وقفت على جماعة نسوة حو سبعة مثلا على بناتهن وبنات بناتمن أنانا غير 
ذ کور س تيا بطنا بعد بطن ثم من بعدهن على غبرهم وقفا شرعيا ثم شرطت أن يبدأ بالهارة من 
ريعه وأنيدفم للمستحقات استحقاقين وان‌یدفع من اجر تهلقارىء شرطه فىوقفبا عشرةدنا نيرمثلا 
فبذا صورة افظبا فى وقفها فبل «اخذ القارى” العشرة المشروطة له أو مافضل بعد العارة قبل 
الموقوف عليين وان فضل شىء يكون لحن بالسوية کا شرطت أم يوزع الباقى بعد العارة بين 
القارىء والموقوف عليرن بالسويةوالقصد التامل الشافى فعبارةالواقفة فان مافيها ترتيب بل يفهم 
من قوَها تقديم استحقاق القارىء عليين يدفم للقارىء من ريعه عشرة دنانير ويدفع للمسةدقات 
استحقانہن أو ضحو | لناذلك ل فاجاب) بقولهما فضل عن العارةيصرف منه للقارىءقدراجرةمثل 
قراءته لانه مقدم بذلك على غيره ممن لاعمل عليه ومافضل عن اجرة مثله مما سماه له الواتف إن 
فضل منه شی۔ يقسم مابقىمن الغلةعليه وعلىالموقوف عليين لانهويضارمن به کا فى البلقيى بنظيره 
إو سمل عبن وقف على اولاده ثم شرط ان من مات دن أهل الوتف فنصيبه راجع إلى الباقين 
بالسوية بينيم وهن حدث من الذرارى فهرو بنصيبه مع الموجودين حال ظووره سواء بسواء للذكر 
مث دظ الائثيين فبل يرجع نصيب المت إلى الباقين وان كان أحدهم أقرب ويستحق من حدث 
وان كان أو ه من احد الموجوددن لا فاجاب » بقوله من المعلوم انالوقف عل الاولاد لايدخل فيه 
| أولادتم وكذا يقال فالمرتبة الثانة والثالثة وهكذا وانه يدخل فى الوقف على الاولاد الذ كور 
والاناث أو قأولاده وأولاد أولاده البنونوالبنات مالم يقل على من ينسب إلى منهم إذاتةررهذا 


ا 


غضبانة مق فانح الق" 
غصلالحاغضبمنهوهن؛ 
ولدها فخزجت غَضيانة: 
منم فل تطلق اولاء 
رفاجاب) بأتهالاتطلق لان 
قوله منىفى مودع الصفة 
اكوما غضبانة ومفبوم 
الصفةمءشر فكانهقال ان 
خرجت غضبانة می لامن 
غيرى أوفموظع التغليل 
فكانه قال أن خرجت” 
غضبانة من اجلى لامن د“ 
أجل غبرى (سئل) ماالمعتفد 
فى قوله ان خرجت لغير' 
اجام فانت طالق فخر جت 
له ولغيره (فاجاب) بان 
المعتمدعدمو قرع الطلاق: 
لان اللام فيه للتعليل فكا نم 
قال ان خرجت لاجلغيز 


|| الحام ولم تخزج لغيره 


فقط (سئل) عمن حلمنا. 
بالطلاق لاا كل لفلان 
طعاما فاهدى الحلوف 
عليهله طعاما اواضافه به 
الاصحاب ان الضف يملك 
عند وضعه فىفمه أو عند 
الازدر ادع ىالراجحلانه 
أكل ملكير فاجاب )انه 
الكداياه تمل ا بتلاعهفا كل 
طعامه لاطعام المحلوق 
عليه و لان الايمان تبنى على 
الالفاظ دون القصود 
(سئل) عمن قال ا نت طاق , 
ان دخلت الدا رلا ٣او‏ لاية 
له هل تقديره ادخولا 
ثلاثا لقر به أو طلاقل, 
لاا لاله المعتاد 


اوهوعائد اليبما(فاجاب) 
بأنتقديره دخرلا ثلاثا . 
فتقع طلقة واحده ان 
دخات الدارثلاشمرات 
لانةولهثلاثا أقرب الى أ 
دخات من طالق ولان 
الاصل فى العمل للفعل 
ولانالاضل عدموقوع 
مازادعلى طاقة للك فى 
دوجبه فستصحب بقاء 
العصمة فيه (سئّل)عمن قال 
ازوجتهأ نت طالق أن تطااق 
انت طالق ول قّصد 
تا كيداو لااستئنافاو نحقق 
أنهأتى المشيئةوشك هل 
وقعت فى كل الصيغ أو 
فى بعضرأو لا يعلم عينه هل 
هو الاول أوغيرهفبليقع 
الطلاق الثلاثن أو بعضه 
اولايقع شیء (فاجاب) 
يانمقتضی اتا نه بالالفاظ 
المذكورة وقوع الطلاق 
الملا ثة وقد حققنا باتيانه 
بالشيئةالعتبرة رفع طلنة 
واحدة منها وشككنا فى 
رفع غيرها والاصلعدمه 
(سئل) عمالو حاف انالا 
تقوم ف‌هذاالوقت ولم ينو 
شيأ فتاخرت خمس در ج م 
قامت هل بقع الطلاق ام لا 
) فاجاب ) بأنه م بقع 
الطلاقعليه لان قيامهالم 
يوجدفالوقتالمشار اليه 
عند حلفه(سئل)عمالوقال 
لزوجتها نولدت ولداومات 
فانت طالق فولدت ولداميتا 
هليقعلا الواو لاتفيد 
الترتيب الاانأرادالحالف 
ذلكفلا يقع ( فاجاب ) 


(YAD 


فالذى دلت عله عبارة الواقف المذكورة أولا وآخرا أن نصيب المت من أهل الوذدف رج الى 


الموجودين بالسوية ينهم وان كان أحدمم أقرب الى المت من ااباقين وان الذكر والانثى هنا 
سواء وان من حدث من أولاد البطون أواولاد الظمور شارك الوجون لكن انكان ذكرا 
فله مثل الذكر منبم وان كان انى فله نصف مالاذكر وانه لافرق بين ان كون الحادث من ذرية 
الموجود أيضا اولا وهذا آخر ما کتبته فى جواب السؤال وبق فيه ثىء ننه عليه وهو انه !لیر جع 
قوله للذ كرمثل حظ الاشين الى مسئلة المت أيضا فالجواب ان هذا سباق آخر وذلكلان السياق 
الاول فيه من الشرطية وجواما بقوله فنصيه راجع الى الباقين بالسوية بينم والثانی فيه منايضا 
وجوابها بقوله فبو نصيبه الخ فتخصيص قوله سواء بسواء المقتضى للنسوية ينيم من كل وجه بقوله 
للذكر مثل حظ الانثيين وقع فجوابهذا الشرط الثانىوجوابالارل لمعخصص فيهالاستواء بثىء 
فعملنا بقضية قولهم والصفة المتقدمة على جمل معطوفة كوقفت على فقراء أولادى واحفادى 
واخوتى وكذا المتأخرة كعلى أولادى واخوق المحتاجينو الاستثناءكةولهالاانيفسقواحدمنهم 
تعتبر فى الكل قال الامام الا ان عطفت بم اوتخللكلام طويل والااختصت «الاخيرة لاينافى 
ماقررته لان قوله الذكر مثل حظ الانثيين وقع فى جواب شرط غير الشرط الاول فل يكن منباب 
تاخير الصفة عن جل متعاطفة والالزم انه لوقال موضعه أن كانوافقراءانهيرجع الى الساقيز ەس 
الميت وهو فىغابة البعد نعم لوقال والذكر والانثى سواء اتجه ان يقال انهراجع لللسئلتيناذلاتعاق 
له بثىء خمله على العموم هو قاعدة الباب وهل يتقيد قوله للذكر مثل حظ الانثيين بقوله قبله مع 
الموجودين لانه لم يشترط ذلك الا ان كانهناكموجودون غير هفلو حدتو لاهو جو دغبره تساوى 
الذكر والانثى أولايتقيد به لان هذا قيد فى است<قاقه مطلقا الاقرب الثانى( وسئل ما لفظه كيف | 
ثل الاصعاب لتاخير الصفة عن الل المعطوفة او تقدمما عليه او الاستثناء بعدها بقولهم وقفتعلى 
عتاجی اولادى واحه‌ادی واخوق مع ان هذهمفردات لاجمل ¥ فاجاب ) بقولهذلكاطلاق يجازى 
ومن ثم مثل الامام لذلك فى الاصول بقوله وقفت على اولادى دارى وحبات على أقاربيضيعق 
وتصدقت على عتقائى ببستانى الخ وقد استبعد الو لی العراقى كونماذ كروهمنعطفتاجملوانقدر 
لكل واحد عامل ووجبه ان الاصل عدمه ولادليل عليه نعم ينغى ان يكون منيا على القولبان 
المامل ف المعطوف فعل مقدر بعد العاطف لاالعامل فى المعطوف عليه ([وسئل) عمن وقفت شيئا | 
على من يصلى انس فى هذا المسجد اوءن يشتغل بالعلم فى هذه المدرسة أويقرأ كل يوم فى هذه 


المر بة فاخل بشیء من ذلك ف بعض الايام فبل ستحدق بقسطه أملا ١‏ فاجاب ) وله قال الشيخ 


عز الدءن بن عبد السلام لايستحق شيا من‌الغلة فى مقا بلة الايام التى أدى فيها الوظيفة ضخلافمالو 
استؤجر لخياطة خمسة اثواب فخاط بعضها واافرق أناتتبعفىالاءواض والعةودا معانى وف الشروط 
والوصايا الا لفاظوالوقفئ:ن با بالارصاد والارزاق لامن باب المعاوضات فمن أخل بثىء من 
الشروط لم ستحقشيئا اھ قال االزركثىوفيه نظر بليذخىان يقالس:<ققدر ماعل وعليهعل الناس 
ويدل له قول الاصحاب ان من استؤجر لانيابة فى الج فات وقد بق عليه بعض الاركان أنهو زع | 
وهو واضح اه ل وسئل)عنا إذا استناب امام المسجد من يصلى عنه بذير عذر فبل يستحقان شيئا | 
فاجاب ) بقوله الذى أنتى به ااتووى رجه الله تعالى وان عبد اا لام أن الامام والنائب | 
لايستحقان شيئامن الجامكية ثم إن جعل للنائب جلا استحقه والافلا قال فان أذن له الناظر فى 

الاستنابة جازت واست<ق النائب المشروط الامامة دونه وليس هو نائيا عنه بل هو وكلله هذه | 
التولية فان تواطآ على أن ياخذكر با لم يزوفى صحة التولية حينئذ نظر ٠ببنى‏ على أن المعلوم 


ممم 


امش روط 


(10؟) 


| روط 5 شرط ذلك 1 اية بطلت ولم يستحق القام بالامامةشيا فان! : بحرشرط ولاتواطآ 


فتبرع الامام على الوكيل فلا بأس به اه وخالفب) التق السبكى وغيره فافتوا جواز الاستنابة 
قال السبكى أخذا من كلامهم اذا استعان الجعول لهبغيرهوعملغيره بقصد الاعانةمنفردا أومشاركا 
استحق المجعول له كال الجعل فقياسه أن المستنيب .هنا يستحق جميع المعلوم لان النائب معين لهقال 
لكنى اشترط أن يكون النائب مشل المستنيب أو خيرا منه لان الغرض هنا مختلف ,اختلاف 
الاشخاص خلافه فى الجعالة اذ الغرض رد العبد مثلا فالعالم والجاهل فيه سواء فان کان دونهلم 
يستحق واحد منهما ان كانت التولية شرطا والا استحقالماشر لاتصافه بالامامة المقتضيةالاستحقاق 
والاستنابة فما تشه الت وکل فى الماحات وف معنى هذا كل وظيفة تقبل الاستناءة كالتدريسوهذا 
فا لايعجز عن مباشرته بنفسه والا فلا اشكال فى الاستنابة اه لإوسئل )عن وقفعل مدر س 
بشرىء الناس فى مسجد أو مدرسة كل بوم واعتيد ترك الاقراء بوماجمعة فبل علي هالاقراءفيهأ يضا 
لإفاجاب) بقوله الذى أفنى به ابن الصلاحان عليه ذلك لان قوله كل بوم تصريح بالعموم فلايترك 
بعرف خاص قال 00 مريدو القراءة #صورين فلا بد من استيعامم والا | كتفى ثلا 
وظاهر كلام الشيخ عز الدين يخاافه فانه قال العرف المطرد منزلة المشروط فينزل الوقف عليه 
ا ا ا مدرسة كذا نزل على مايقتضيه العرف من التفاوت بينهم 
وبين الفقيه والافقه وكذلك ينزل على القاء الدرس فى الغدوات ولايكفىالقاؤه ليلا و لاعشيةولا 
ظبرا لإوسئل) عما اذا أجر متولى المسجد حانوته بشرط أن يعمره المستأجر من ماله ويكون 
ماأنفقه حسو نا لهمن الاجرةفهل تصح EN‏ لجاب ) A‏ صرح بهالرافعى 
ا رحمه الله تغالى أن الأجازة عدم عة الاجارة لانه عندها غير متنقطع وعليه فالظاهر أنه لا حسب له 
ذلك لانه متبرع اذ لاأ جرةعليهحتى بحسب منماما أ نفقه ل وسئل )عن وقف عل عمارة المسجد هل 
بجوز صرف الريع الى عو نقشه ومؤذنيه وقوامه لا فاجاب) بقوله لابحوز صرفه الى النقش 
والتزويق قاله ال وضة قال وفى العدة أى والحاوى ولا الىأئمتهومؤذنيهوجوزالى قوامهوالفرق 
ان القم لحفظ العارة واختصاص الا 'مةوالمؤذنين باحوالالمصلين قالولا يشترى منهالدهن خلاف 
البوارى قال الرافعى وكان الفرق أن مايفرش حافظ للعارة ومنفعة الدهن تختص بالمصلى قال 
الزركثى وغيره والذى ذ کره‌صاحب التهذيب وأ کثر من تعرض للمسئله انه لايشترى به الدهن 
ولاالحصروالتجصيص الذى فيه احكام معدود منالعاراتواووتف على مك لحته لل يصرف الى النقش 
والنزويق أيضا وتجوز عمارته وشراء الحصر والدهن و نوهما قال الرافعى والقياسجوازالصرف 
الى الامام والمؤذن أيضا واو وقفعل المسجدمطلقا صح قال‌البغوی‌وه و کا لووقف عل عبار ته‌وفی 
الجرجانيات حكاية وجبين فى جواز الصرف الى النقش والتزويق والمعتمد الاول ومافضل عن 
الهارة قال ابن الى هريرة بحفظ لللسجد وقال ابن القطان يشترى به عقار ويوقف له لر وسئل © 
عبن وقفت على دهن السراج فى السجد هل جوز أسر أجه جميع الليلوان لم يكن فيه أحد ( فاجاب 
بقوله الذى أفتى به النووى انه انما يكون جميع اليل ان انتفع من بال جد ولو نائما فان لم يكن به 
أحد ولامكن دخوله لم يسرج لانه اضاعة مال وقال ابنعبدالسلام يجوز ايقاد البسبرمن الصايم 
. ليلا مع خلوه احتراما له وتز ما عن وحشة الظلمة ولايجوز مارا لما فيه مق السرف والاضاعة 
والتشبيه بالنصارى ومن كلامه هذا يؤخذ تحر | كثار الوقود فى المساجدعيث يزيد على الحاجة 
قطعا ايام رمضان ون<وها وان لم يكن من مأل الوقف لاإ وسئل ) عن المدارس ا لموقوفةعلى الفقباء 
هل يجوز لغبرم دخول أخليتها والشرب من مائها والجلوس فيها ولا ل فاجاب ) بقوله افتی ابن 


ےا 


بأنه ان اراد الحالف شا 
| عسل بارادته‌والا وقع 
الاق (سثل) همل 
المعتمد ان الابدلاع! كل 
3 ف الروضة ف باب 
الامان 2 لا كما فى 
أأروضة ف باب الطلاق 
( فاجاب) بانالمعتمدؤكل 
باب ماذكر فيهوانما 
حنث بالابتلاع ف الاممان 
دون الطلاق لان المعتير 
ا القر قف واهلة 
يطلقون اسم الاكل 
عليه و المعتيرفى تعليق الطلاق 
اوضع اللغوىوهو لايتناوله 
وحینئذ فلا تناقض بينبما 
(سئل) هلالطلاق يلزمنى 
فقط صر بح طلقا أو 
كناية مطلةا وما لمعتمد 
فى ذلك فقد اختلف فيه 
فتوىاهل العصر(فاجاب) 
بان المعتمد أنه كناية لان 
قوله يلزمنى فعل مضارع 
صالح للحالوالاستقبال 
ولمذاصرحوابانه كنايةفى 
العةردوالحلولو غيرههما 
فقد قالوا لوقال لزوجته 
طلق نفسك فقالتاطلق 
لم بقع فىالحال شىء لان 
اطلق للاستضال فانقالت 
اردت الانشاءوقع ف الحال 
ولوقالالمدعىعليهانا اقر 
بماادعيته یکن اقراراولو. 
قال ابيع كهذا بكذالميكن 
صر بحأ يجاب و نظائر هذه 
كثيرةثم رأيتفى كلام عن 
الاصعاب انه صر يحو تو جيبه 
بان يلزمنى مستعمل فى 
الحال للعرف فالمعتمد انه 
صريح (سئل) عن رجلين 


منوج كل منبا بنت 
الاخروسكنكل بزو چته 
ف دار فراحت احدى 
ارو جتین الى بیت أبہا 
غضبا نةفارادزو جالغضبانة 
أن يغضب بنتهأ يضافر اح 
اليبااىييت زوجباوطلبها 
أن روح معه وحلف 
بالطلاق الثلاث مايروح 
الاماواطلق لفظ الرواح 
فخرجت مع أبيبا احالف 
من دار زو جا فو چدها 
أبوها حاملة ثقبلة ويشق 
عليه المثى فر جع الحالفف 
أل ذازة ورك باه فى 
الطريق فرجعت الى دار 
وا مل همع عله 
الطلاف المذ كو ر لانه لم 
برح بها لافاجاب )بانه 
کے رواخ الل کو 
ل( ستل )عمن‌قال لز و جته 
على الطلاق می رحت 
دار أهلك طلقتك فراحت 
ولم يطلق حالا فبل يقع 
الطلاق حالاأم لا فان قام 
بعدمه فا الجواب عن 
سؤال صورته ما قرلم 
فىرجل حلف بالطلاق من 
زوجته|مامتى خرجتمن 
نتا الى السوق أو یره 
اشتكاها من المسياسة 
نار بعة نقساء فخ رجت منه 
بغر اذه فېل له تأخير 
الشكوى أولا فاجاب 
li‏ فر ليس له تأخير 
ش ألشكوى بعدخروجبالان 
خلته حل ال کول می 
a‏ 


(YA) 


تببست _ 07ب 27_27 سسسب سلب ےق 
الصلاح بجواز ذلك على ماجرت به العادة واستمر بهالعرففالمدارس وينزل العرففى ذلك منزلة 


شرط الواقفف له فى وقفه صرحا قال ويذلك أفى الغزالى ‏ وسئل ) عما اذا كان للمسجد مؤذن 
ووقاد وكناس فعجز ديع الوقف فمن المقدم منبأ فاجاب 4 بقو له يعدم الثانى 3 قال السى 
وأطال ق الاستدلال له قال وعله ان كان من مال المسجد فان كانمن مال المصالح فالمؤذن أولى 
لعظم موقعه فى الدين وأفتى ان الفركاح فيمن وقف على مصالح جامع عليه ترتب أئمة وخطيب 
ومؤذنون وقومة واناس يلقذون الكتاب العزيز والوقف لايفى جميعبم بانه بجحب تقد المؤذنين 
والامام والخطيب عل غيرهم من الملقنين وهن فىمعناهم ووافقه على ذلك جماعةولا يناىماذ كره 
السى 65 دو ظاهر لإ وسل ) عن شخص وقف حوشا به ثلاثة حواصل على ثلاثة أنفار ثم على 
أولادهم ونسلهم ثم أنبى أحد الثلاثة المستحقين الى الناظر الشرعى الذى له ولابة النظر العام ان 
الخوش ومابه من المواضل المذ كورة خرب معودم متساقط واستاجره من قم شرعىأقامه الناظر 
المشار اليه أعلاه فى ذلك والمحال أن ال+واصل المد كورة قائمة على أصولا وقت الابجار لى حصل 
ببأهدم ولا خراب وم يذ كراازجر شيأ دن الحواصل المذ كورة ف الاجار المذ كور لكن حدد 


| الحوش تحدود شملت الحواصل المذكورة فبل للموقوف عليهم أولورئتهمالمطالبة باجرةاالحواصل 


المد كورة ف المدة الى وضع فيه المستأج ريده علا لكون المؤجر لم یذ کرها ولم يتعرض ها أم لا 
أوتدخلف الحدود المذ كورة وتشملما الاجارة لكو نالحدود شاملة هما معكو نالم تذ كر فىالاجارة 
والحالأن الاجرة المستاجرببا دون أجرة المثل فبل تصح الاجارة .دو نأجرة الث لأ لاواذائيت 
ان الاجرة أجرة المثل حين الاجارة و - بذاك فبل تقدم البينة الشاهدةبان الاجرة دون أجرة 
المثل أم لاوهل ينض الح المترتب على ثبوت الاجرة السابقة أم لال فاجاب )بقو لهاذا أجر الناظر 


[ 


أوائيه الحوش المذ كور لاجل كونه خريا وكان خرابه هو المسوغ للايجار فبان انهل يكن خرابا | 


وقت الابجار بان بطلان الاجار وكذلك يطل أبحاره ان وقع يدون أجرة الاثل:واذا 'شيدت 
بينة بان ما أجر.ه أجرة الل وشبدت أخرى بانه دون أجرة المثل قدمت الثانية وان 2 حام 
بقضية الاولى على المعتمد فى ذلك خلافا للسبكى ومن تبعه نعم انكان امحل باقياءلى حاله الى يوم 
التنازع ولم ختلف الراغبرن فيه بل كانت رغبتهم فيه يوم الابجار رغبتهم فيه عند التداعى وقطم 
المقومون بان الاجرة التى حك 5 الحا كم بانها أجرة المثلهى اجرة مثله ولم بين الشاهدان انها 
دو نأجرة المثل سبيا ي#تضىما شبدابه قدمت البينة الشاهدة بان ذلك أجرة المثل لانه لامعارض 
لماحينئذ وعلى هذه الصورة يتعين حمل كلام السكى وحيث قلنابصحة الاجارة دخل فيبا ماتناولته 
الحدود المذ كورة فى عقد الاجارة لا وسئل )من وقفوشرط النظر للارشدفالارشدمن الذرية 
فاثيت بعضهم أرشديته ببينة ومكث ست سنوات ثم أثبت آخر ارشديته ببينة اخرى فول يشارك 
الاول فى النظر اولالإفاجاب ) بقوله قال فى الروضة نقلا عن فتاوى ابن الصلاح لوشر طالنظر 
للارشد ای فالارشد من أولاده فائبت كل منهم انه الارشد اشتركوا فى النظر من غير استةلال 
إذا و جدت الادلية فى جعم فان وجدت فى بعضهم اختص ذلك لان اليينات تعارضت ف الارشد 
فتساقطت و بقى اصل الرشد فصارت كلو قالت البينة برشد اجميعمن غير تفصيل وحكه التشريك 
لعدم المزية وإما عند الاستقلال فك لو اودى الى شخصين مطلقا اه وتبعه على هذا الاطلاق 
جماعة ومقتضاه انه لافرق فى التشريك بينهم إذا اثبت كل منهم انه الارشد بين ان يق البينتين 
معا او تتقدم بينة احدهها وهو منتجه اذ التعارض حاصل فى كلا الحالين وقد صرح بان التعارض 
يازمهتساقط البينتين وبقاء الرشد رذلك صرريح او كالصريح فى مشاركة الثانى المذ كورفى السؤال 


(TAV) 


للاول من حين تبت أرشديته وانه لا أثر لتقدم ؛ ثروت رشده وهو وجه معنى ونقلا وأما مأقاله 
الرؤنانى كالمأوردى من انه لو شرط للافضل فالافضل من بذ نيه کان لاف ام حالة استحقاق النظر 
فلو تجدد أفضل منه لم يكن له نعم أن تغبر حاله انتقات الولاءة الى من هو أفضل منه فلؤ جعلما 
للافضل من ولده ففى دخول الأناث وجہان ثانيبما يراعى الذ كور لانہم أفضل اه فهو وان كان 
صاحب الانوار نقله وأقرهلكنالاوجه خلافه وا علم ما مر ومن ثم لما نقله الاذرعى عنمماقال 
وعندى فيه وقفة ة فا أو جدد فم من هو أفضل أنه ل ويذيغى أن يستحق وينعزل الاي 
عملا بقضية كلام الو اقف ١ه‏ وبتامل قوله ويذبغى الخ يعام أن الصورة أنه لا تعارض فى م 
الملوردى والرويانى بان بعلم تجدد الافضلية للثانى على الأول ىلو رض التعارض :هنا كان 
أفام کل ينه ة أنه الافضل وجب القساوى م وحن ٤ذ‏ فلا بنا ما قالاه مامر عن الروضة لان 
كلامبما م علمت فا اذاحصل تعارض فج الحک بالتساوى اذ لامرجح ' خلا فههنا فانه لاتعارض 
فوجب اتباع لفظ الواقف وهذا نص فا ذكره الاذرعى ولیس بظاهر ر فا ذكره الماوردى 
والرويانى فوجب تضعيفه والعمل بم عرو قررته آخرا تعلم , وجه اا ما حثه الاذرعى 
و تضعيفى لكلام الماوردى والرویانی 0 عدم اعتهادنا لمقتضى تنظيره فى كلام أبن الصلاح 


أوضوح الفرق بینم ما کا عرفت م قولما نهم الخ فيه نظ ايضا وانمشثى أ الرفعة على مقتضاه 
اذ مقتضى النص انتقال النظر الى الحا كا لوغاب الاهل وفارق انتقال ولاية النكاح الى الابعد 
بفسق الاقرب بان الثانى هنا لم يحمل لهالنظر الا بعد الاول ولا سبب فى حقه غيره وأولياءالتكاح 
السبب المقتضى موجود فى جميعهم وهو القرابة وقدم الاقرب عند أهليته فاذا لم يكن فيه أهليةعمل 
المقتضى فى الا بعدعمله ثم - السركى قال لو شہدت بينة بارشدية زيد ثم أراد آخر أن يثبت 
ارشديته فان كان قبل الحك أو بعده وقصر الزمن بينهما بحيث لا عكن صدقبما تعارضتا * م 3 
سقو طہما و حتمل اشترا کہما اھ قال غبره وبالثانى أف ابن الصلاح قال أعنى السكى وا 
طال الزمن فمقتضى المذهب أنه الثانية أن صرحت بان هذا 5 متجدد أه قال غديره 1 
مقتضاه ما صرح بهللا رود ووه انا نحم بالثانية اذا تور حال الارشد الاول روسل ) عن 
شرط فى كتابوقفه ملفا فى كل سنة لامام مسجد فيل للناظر على المسجد صرف البلغ فى عارته 
اذا صار خرابا أو لا وهل صرف مبلغ الامام فى مدة خر اب المسجد وان لم يباشر وهل له صرف 
البلغ فى من حصر وقناديل واذا قلتم لافاحكم المبل المتحصل لإا فاجاب رضى اللهسبحانهو تعالى 
عنه بقوله قال الشيخانو وغ ر هماو تقدمعارةعةا رامس جدعلى<ق الموقوف عليهم أى 1 0 
الوقف ومنه يؤخذ بالاولى انه لو تعذر اعادةالمسجد او النبدم منه الا بصرف مبلغ الامام وغبره 
صرفهفذلك لما ذ كر من الغلة واماالممسئلة الثانية فقد قال الزركشى لو تولى وظيفة وأ كرهءلى عدم 
ماشرتما فى تاج الدين الفزارى باسة:حقاقه المعلوم والظاهر خلافه لاا جعالة وهو لم اشر اه 
وفى فتاوى شیخنا شيخ الاسلام ز كريا كفتاوىالسراجالاقيى مابوافق الاول لكن الاو جهالثانى 
وأما المسئلة الثالثة فالظاهر فيها أن مبلغ الامام لا يصرف الى "حو القناديل لان اقامة الماعة 
بالمسجد أقرب الى غرض الواقف والشارع منوقودهوفرشه وأما غلذوةف المسجد المتعطل فقال 
الرويانى کا لماوردى تصرف للفتراء والمسا كين وقال فى عل آخر أ نقطع فتصرفغاته لاقرب 
الناس الىالواقف وقال١1‏ تول صرف لافربالمساجداليهوقا ل الامام ' حفط لتوقع عودهوهوة اس 
ماذ؟ روه فىغاة وقف اه دغر اه والذى ياجه تر جيحه أنرجى جی توقع دود ووب صفق والا 
فالذى يتجه ما ذ كره المتولى وأما الزائد منغلة لاجد على ما ياج اليه فيدخر منه ما يعمره بتقدير 


نقباء مثلا فانت طالق فبى 
تعلق باثباتونقى ومى , 
لاتقتضىالفورالاثبات 
وتقتضيه فى النفى لكنه. 
هنا ءا تقتضيه تعدا رو ج 
وقدوجد اه(فاجاب)بانه 
ان قصد بقوله طلقتك ` 
معنى فانت طالق وة 
الطلاق برواحباوالا فلا. 
بقع فىالحال وما أفتى به 
شيخ الاسلام رحمه الله 
تعالى مول على ما اذا 
قصد الحالف. علفه 
شكو اهاعل الفور بدليل 
تقديرهالمذ كور وأماإذا” 
وتضد به الفور فلا 
تطلق ما دام امكان: 
الشكوى مواجودا لان 
می فى مسئلتنا تقع إلاى, 
الأياتو لاد ليلع النفى 
(سئل )عنةرل الشخص' 
عل الألاق هل هو كناية 
كاقاله المرنى ف المنثور وقآل 
لانص فيه للشافعى وكش 
من الناس لا يعر فونه؛ 
طلاقار اقتضا هكلام الشرح 
والروضة فاثناء فصلف 
مسائل منثورة متعلقة . 
بالصريح والكناية. وفى” 
5 لاىعاصم أنه . 
لوقال بعتك طلاقك الىان. 0 
قا لوانه لو قال الطلاق 
لازم لى أو واجب: على 
طاقت للعرف ولو قال- 
فرض على لم -تطلق 
لعدم العرف فيه ودأئ: 
الوشنجى أن جيع هذه 
الالفاظ كناية لابه لو. 
قال طلاقكعلى واقتصر , 
عليه ووی وقع فوصفه 
يواجب أو فر ض يز بده 


تاكيداهذالفظ الروضة 
وكلام العزيز م ادفهووجه 
الاقتضاءانهما يشبهالثىء 
الابالمتفق على ترجيحه 
أو على القطع به فاقتضى 
كناية على الرراجح أوبلا 
خلاف ويؤيده ان أنت 
طلا قأوالطلا قكنايةعلى 
الاصح وعلاوه انه رشبت 
لدهكذا شيوع فى الشر ع 
ولاتكرارف القرآنوليس 
جار ياعلى قياس اللسان فلم 
يكن صر صا وانما کان 
0 لآنالمصدرقدجىء 
معنى اسم الفاغل كقوله 
تعالى قلآر أ مان أصبح 
ش ماؤم غورا 03 اا 
وإذا ثبت هذافماذكر فيه 
المحل من أنت طلا قأو 
أنت الطلاق أو طلاقك 
على ومثله على طلاقك 
لعدم الفارة ق فمع مالم 
لکن فيه 5-8 من على 
الطلاق ] و الطلاق على 
أولى ويكون الفرق بين 
الطلاقلازملى والطلاق 
واجبعلىو بين على 
الطلاق ذكر متعلقالجار 
والمجرور فى المالين 
الاولينوتعيينه عى الطلاق 
تخلاف عل الطلاق فا 
غير متعین لعناه لوجوب 
تعلق الجار والمجرور. 
بالسكون أوالاستقرار 
المطلقو ذلك لايتعين عى 
الطلاق لصلاحيةالكون 
والاستقرار المطاق لمعنى 
الفرض و اللازموالواجبٍ 
بل و لغيرها علىان على 


(YANA) 
هدمه ويشترى لهبالياقى عقار أونفقة لاله أحفظ له لابشىء من الموقوف عل عمارته لما فىذلك من‎ 
حم ظالوقف هذا حاصل ماذكره هان کج والقفال وان نظرفيه الاذرعى ل وسئل )هل يصح وقف‎ 
الامام من بيت المال على معين أو جبة (فاجاب) بقولهافتىابن الصلاح والنووى برد الله تعالى‎ 
مضجعبما بصحة ذلك تبعا لجع لكن قال السبكى الذى أراه أنه لايجوز وقفه على معين ولا على‎ 
طوائف مخصوصة وأطال الكلام فيه ومما يؤيده قولحم ان الامام فى أموال بيت المال كالولى فى‎ 
مال موليه وقدصرحوا هنا بانه لايصح وقف الولى فليكن الامام مثلهلكن قد يحاب عن ذلك بان‎ 
الامام لما كان متمكنا م الاقطاع ا يرى فيه من المصاحة وكان الوقف على معين أوجبة قربا من‎ 
ذلك لامنكل وجه سوح له فىأن يقف مايراه مصلحة على من يراه أهلا لذلك لانه وإنكان كالولى‎ 
فماذ كر إلا أنه أوسع نظر | منه فلم يعط حكمه من كلوجه وقوطمم شرط الموقوفان كون ملوكا‎ 
جرى على الغالب لإوسئل) عمنقال وقفت هذا على زيد ثم على رجل ثم على الفقراء فبل بعد‎ 
موت زيد يصرف إلىمن ومامدةالصرف ل فاجاب ) بقوله يصرف بعد موت زيد إلىالفقراءلتعذر‎ 
معرفة أمد الانقطاع هذا مامشى عليه اب المقرى قال شيخنا ‘شرح الروض وهذا أخذه من‎ 
تفريع الاصل له على القول بصحة وقف منقطع الاول انتبى وهذا بحتمل أن يكون تضعيفا له‎ 
وحتمل خلافه أىولا عع من ذلك اخذه اباه من التفر بع على ضيف لانه لايدل على ضعفه ل‎ 
أعتمد بعضهم الاول واستدل بعمارة اه وا التشانى ورد ان محل هذه العباراتف‎ 
#بول يكن انتظاره وفيه نظر فان الرجل الأخر يمكن انتظاره ما سنذكره وإذا قلناان ماذكره‎ 
ابن الأقرى عرف قفصرق إل أو ب الان الىالو اقف ای أفقر الافراء اليه حينئذ وأما مدة‎ 
الصرف فالظاهر أنما تقدر برمن حياة ذلك الرجل المبهم لو كان معينا وعليه فبل يقدر العمر‎ 
الطبيعى وهو مائة وعشرون سنة لانا قبل ذلك نشك فى استحقاق الفقراء حينئذ أو يقدر العمر‎ 
مو ته لو غاب كل 0 والاقرب الثانى أيضا لان الرجل انما يطاق فى أشبر‎ 
اطلاقانه على البالغ والله سبحا نه واتعال :أ م علم ل وس ل عا أذا جدد مسجد با الات جدد فل‎ 
يجوز صرف ما بقی ھآ لا القدعة فى عبأرة مسجد آخر قد مم محتاج ج للعمارة أولا وحيئئذ فبل‎ 
تباع وحفظ ينما أو تحفظ. ھی لحاجات ذلك المسجد آجلا ولو نوى نذر أن يعمر مسجدا معينا‎ 
وجمع لذلك آ لات فلم يتيسر له فبل له أنيعمر مسجداآخراولاوهل يفرق بن‌النذر والقصد او لا‎ 
ولو نذر ان يبى مسجد| فى موضع معان فېل له أن بی فى غير ذلك الموضع أو يصرف مانذره فى‎ 
عمارة مسجدآخر اولاوهل بجحوزاستعمالحصر ا سجد وفراشه لحاجا تكحاجةالعر سو كعرض شىء‎ 
كالكتب على الشمس اذا لم يكن منه بد املا لإ فاجاب ) ب وله لابجو ز صرف تلك الا لات التىقد‎ 
حتاج اليبا مسجدها فى عمارة مسجد آخر ولابيعما بل يحب على الناظر حفظها لحاجات ذلك المسجد‎ 


ولو نذر أن يعمر مسجدا معا أو فى موضع معبن لم بحر له أن تعمر غيره يد لاا عنه هذا ان تلفهاء 


الغا 8 و هر ما 


بالنذر فان قصد ذلك لم يلزمه بمجرد القصد شىء ولاجوز استعمال حصر المسجد ولافراشهفىغير 
فرشه مطلقا سوأء اكان لحاجة املاوا د ستعمالما ف الاعراس من أقبح المنكر أت الى يجب على كل 
أحد ۱ نكارها وقد شدد العلياء التكير عل من يفرشم | بالاعراس والافراح وقالوا حرم فرشا وأو 
فى مسجد آخر واللهسحانه وتعالى أعلم (وسئل) عن جدد مسجدأ أو عير ه ددر فت 
الآلة القديمة هل تجوز عارة مسجد آخر قدحم بها اولا فتباع و يحفظمنهااولالا فاجاب) بقوله 
نعم نيجوز .عارة ھم جد قد م أو حادث ما حيث قطع بعدم احتياج المسجد الذى م ممه اليبا قبل 
فنأ پا ولايجور عا دو جه هن الوجوه فقد صر حوا بان المسجد المعطل راب البلد 0 


اهل 


(A۹) 
أهل الفساد على نقضه نقض وحفظ وإن رأى الحا أن يعمز بنقضه مسجداً آخر جاز وما قرب‎ 
منه أو لى والحاصل من ريع المسجد المذ كور يصرفه لعارةمسجدآخرقالالمتولىإلىعمارة المنقول‎ 
اليه وكذا الر باطات والابار المسبلة ينقل نقضما وريع وقفبا إلى مثلبا لاإلى نوع آخر إلاإذا فقد‎ 
نوعها فتصرف لغبره للضرورة وكذا قال القاضى ويفعل الحام ما فىالمسجد الخراب من حصر‎ 
وقناديل و وها ذلك فينقلبا الى غبره عند الخوف عليها واه سبحانه وتعالى أعلم (إوسئل) ما‎ 
لفظه وقف تر تيب عل بطون مضت عله مددوانسان‌سا كن فيه فطالبه ناظر مستحق الان جميع مامضى‎ 
إنلم يقم بينة بدفعه لمن قبله فبل تسمع «طالبته لإ فاجاب ) بقولهتسمع مطالبته ما فى استحقاقه وأما‎ 
بما:مضى فى استحقاق غيره فان كان الوقف حتاج لعارة سمحت ليأخذه ويصرفه فيا لانبا مقدمة‎ 
على المستحقين ل-كن بق النظر فمالو كان فى زمن الاولين عامرآً إلى مضى زمن استحقاقمم ولم ظا‎ 
خرابه إلا بعد ذلك فبل يصرف فيه مالم يقبعضه المتقدمون لانم إلى الآن لم بملكوه ملكا مستةراً‎ 
فتقدم عمارة الوتف عم أن يفوزون به لان العارة لما حدثت بعد تعاقت بغلة زمن حدوثما‎ 
لاغير للنظر فيه مجال والمتبادر هو الثانى وإن لم يكن عمارة لم يطالبه إلا بعدطلب المستحقأووارثه‎ 
لانالغلة إذا محضت لستحق جازلهأن يسامحجما وإن لم .رض الناظر فاشترط فى طلبه عدم مساعة‎ 
المستحق كاهو ظاهر واللهسبحانه وتعال ىأ علم لإوسئل )عنامر أةماآت. وهى تستحق حصة معاومة‎ 
فو قف نخل معلوم وكانموتم! بعداطلاع بعض ذلك النخل وتار بعضه فول يستحق ورثتها حصتها‎ 
من ذلك النخل الموقوف عجرد اطلاع بعضه ولايشترط اطلاع كله وتابيره أولا وإنما ستحقون‎ 
ذم اطلع قبل الموت دون ماأطلع بعده وأيضا لو اطلع بعض النخل قبل موتها واطلع باقيه بعده فبل‎ 
مختلف الحك فى ذلك أو يستحقون ذلك جيعه ويكون ذلك البعض كافيا فى الاستحقاق أفتونا‎ 
ماجورن فقد اختلف فيا اطلع بعد الموت فقيبان لإ فاجاب ) بقو لهالمتعمدانهمتىوقع الموت بعد‎ 
وجودالثمرة استحقبا ورثةالميت وإن لإتتابر وقد بسطت اكلام فى ذلك فى افتاء سبق وفى شرح‎ 
ا انراج فر أجعه فانه مهم والافتاء خلاف ماذ کر غير معتمد (وسئل) رضى أللهتعالى عنه بالمدينة‎ 
المنورة على مشر فها أفضل الصلاة والسلام فىسنة تسح وخمسين وتسعاة فىءث.ررمضان الاخيرها‎ 
والكثير‎ ٠” صورته بات وقف المدينة المشرفة على من يوجد مامن الحضار م مقد ما منهم أهل السفلة‎ 
وذوو عنوداوى عمد على غيرهم الذ كرا تاج المتدوج من الجباتالمذ كورة فان ل يوجد متهم‎ 
أحد أو انقرض من وجد أجرالوةف المذ كور لمن يسكن فيه سنة بعد سنة وأصرفت أجرته على‎ 
الفقراء المقيمين بالمدينة المشرفة من الجبات المذ كورة فان لم يوجد منهم أحد أو انقرض من‎ 
وجده فعلى ثلاثة من الفقراء فا كثر من اجاور بالمدينة هذا لفظ الواقف فا المراد بالحضرهى‎ 
هل هو المتولدفيها وإنلم يستوطنها أو من قد استوطن ما وإنلميولد فيها أومن ابوه اوجدهمنها‎ 
وإن لم يولد هو فيها وسئل عن العبد المملوك لاحد من أهلبا وقد أسكنه فما أو أعتقه فبا هل‎ 
هوحضرمی أولا وهل المراد بانحتاج من جوز له أخذ اازكاة و إن كان معهمسكن أو من لم يكن ممه‎ 
مسكن وان كان قادرا على نحصيله بكراء ونحوه وهل يقدم المقزوج بالسكنى فقط أو بالسكنى‎ 
| والاجرةان ارغ وأن لم بسكن وقول الواقف على الفقراءالمقيمينما المراد بالاقامة هلهو الاقامة‎ 
'الشرعية أربعةأيام اوايجاورة سنة او سنتين أو الاستيطان لان لفظ الواقفهتىخ رج احدمن ال موقرف‎ 
عليهم من المدينة بغر نيةالعود بطل استحقاقه واذا حضر مستحةون فمل يقدم منهم الناظ من شاء‎ 
باجتهاده أو الاسبق والسبق هل يعتير بكونه الى المدينة او الى الناظر فان:شا-وا فبل يكرى من‎ 
ينهم أو سكنه أحدهم باجرة ماخص الباقكن واذا أعرض المتزوجون عن السكى واكرى هل‎ 


[ مام به الفتاوى الكبرى 2 ثالث ] 


الطلاق لم يشتبر استعاله 
لمنی الطلاق إنشاء و[نما 
اتبو هيا لمجادعا أن 
اشتهار أللفظ معن الطلاق 
مع احماله غيره كانت 
على حرام أو حرمتك 
لابصیره صر حاعل المعتمد 
ام هوصر يحكاقاله الميمرى 
وقالالوركثىانهالحقفى 
هذا الزمن لاشتباره فى 
معنى التطليق وقال شيخ . 
الاسلام زكرا ابهالاوجه 
والكال بن ابی شريف 
أن عليه المملفىهنذاالزمان 
الصلاحافيدوا الجواب 
اطا به ان اا 
فيه( فاجاب) بان المعتمد 
أنةول السائل على ااطلاق 
صر يح ففى شرح الكفاية 
للصيمرى. فان قال عل 
الطلاق أو قال الطلان 
لازملى فكل هذاصر يح 
لایر جع فيه إلى إرادة أه 
وقال بعضېم أنه صر يجلا 
قدمن أو من الذقل عن 
الا كثرنوقال از رکش 
الحق فىهذاالزمانوةوع 
الطلاق به لانه اشتېر به 
اشتهارا كشيرا فى معنى 
التطليق حيث لا يفم منه 
غيره وقال الدميرى انه 
الو اتال يه هذا 
الزمان لاشتبارهفى معنى 
التطليق اه بل ستل 
أن‌عید السلام عن قال 
على الحرام ماافعل كذا 
وفعله فقال شع عليه ٠‏ 
الطلاق 


أه وتوجه 


صراحة على الطلاق أيضا 


للالتزام فم وكةو لااد لاق 

1 لازم ىأ وطلاقك لازملى 
وأما ماحكاه الشيخانعن 
البوشنجى منان الطلاق 
لازم ل أوواجب على كناية 
فبو رأى مر جوح ولبذا 


سكاو كا بةالاوجه الضعيفه 


وعلله بقوله لاه لو قال 
طلاقك على واقته رعليه 
ونوى وقع وظاهر أن 
وقوخ الطلاق به متفق 
عليه وانلم ينوه الطلاق 
ليقع عل‌الراجحلانه ل 
شیر والطلاق عرفاواتما 
كان قوله انت طلاقاو 
الطلاق كناية لانها 
مصدران والمصادر ل 
وضع للاعيانر قد تستعمل 
فيها تو سعافتجىء بمعنى أسم 
الفاعل كةوله تعالى قل 
ارأيم ان أصبح ماو م 
غورا ای غائرا وقول 
شاعر فانت طلاقو الطلاق 
عر بمة فلا نايد فيه لكون 
على الطلاق كنابة و قدعلم 
مأ وجيت به ضراحته أنه 
كةرله الطلاق لازم لی 
. وعلى تقدير تعلق الجار 
والجررر عطلقالاستقرار 
فيصير التقدير الطلاق 
استقر على اوهستقر على 
فلا ا حمال فيه لغير الطلاق 
ولايشكلعليهانهاواشتهر 
لفظ للطلاق #الخحلال أو 


لالاھ غل حر املاش 


صر حاعلى الا صح لان مح له 


)۹۰( 
بان على فى على الطلاق يلل ييي 


ختصون بالاجرةأويشار كيم فيها الاعزاب وهل ستحق من حضروقت لزوم تق دالاجارةاووقت 
استقرار الاجرة لا فاجاب) بقو له اذى دل عله لظ الو اقفو يتعين‌العمل به انه إذاوجد بالمدينةذ كر 
محتاج متزوج وهولا أو ه مناهل تاك الحال المنسةاستحق ذلكالمكانسكنااواسكانا اتحداوتعدد 
نوى الاقامة والاستيطان المدينة أملا مادام موجودا بالمدينة اوخار جا ان كان عازما على العود 
الها وان طال زمن غبيته عنہا ما ياتى وان المراد باهل تلك ا محال الخنسة من سكنهاهولاابوه أيضا 
على جبة الاستيطان ما سواء أكان من القميلة المسهاة ضر موت أم لالان فحوى عبار ته انه لم يعتبر 
الاكونه من أهل تلك المحال لاغير واهل تلك المحال يكونون من تلك القبيلة وغيرم بلا كثر 
من غير هم بل لانظر الى خصوص تلك القبيلةنى هذه لاعصار للجبل.هم ا وخفائهم فلم يعتبر الواقف 
كاهل العرف العام فى الحضرمى الاسا كن حضرموت وان ينسب لتلك القبيلةو قدصرح الاثمةبان 
العرف المطرد فىزمن الواقف اذا عام به ينزل عليه لنظهو يكون ذلاك مثا بقشر طه العمل بهف صاب 
عقد وقفه وااراد بساكن حضر موت المتوطن محلا من ذلك الاقام ولوقناعلى ما أفهمهكلام بەضېم 


| فى الوقف على جبة غير محصور أهلبا انه يتناول من لايصح ملك ومنبم الارقاءفيكون لساداثهم 


وعليه فلا فرق وس الحر وغيره الاعند النظر للقميلة اذلايدخل فيوم موالييم فضلاعن ارقا ہم وقد 
علم أن اة غير مرادة هنا نعم أن ثبت ان الوقف أرادهاعمل بذلك وام يدخلمل وكبم ولامولاهم 
وخبر مولى القوم منهم المراد به فىالشرف ومن ثم حرمت الزكاة على مولى بى هاشم وا لطلب لاف 
التسمية بام حتى يدخل فما وقف عليبم مثلا وفرق واضح بين اعتبار الشرف الذى هواص 
اعتباری یکتفی فيه ادلی ملابسة واعتبار التسمية الى ھی فىالاصل انما تنشا عن اس وجودى 
والمحتاج هنا من له أخذ لازكاة وان كان له مسكن اوقدر على نحصيله وقد علم عامر أنه سواء 
اتحد أم تعدد يستحق السكنى او الاسكان فان وجد متصفون بتلك الصفات غير محصورين 
جازأن وتر على علا ره منرم اومحصورين استحةو ا کلہم شم ان كان کل در ید السكنى تمايؤا فيبأ 
والا اجره الناظر وقسم غلته على الموجودىن منم حال عمد الاجارة وكان السائل نفع الله تعالى به 
ان المراد الموجود حال وجوب الغلة وهى تحب بالعقد وان لم تستةر الا مضى المدة والذى دل 
عليه كلام الواقف ايضا انه اذا لم يوجد ذكر محتاج متزوج من تلك الجبات اخنسة بان لم بوجد 
احد من اهابا اصلا اووجد احد منبم لابتلك الصفات ووجد أحد من بقية الحضارم تعيت 
اجارة تاك الدار وصرفت اجر تما على الفقراء الحضارم ومر مأ يعلم منه انه من تو طن بنفسه محلا من 
اقلم حضرموت المقيمين بالمدينة الشريفة والخارجين عنما بنية العود اليا وان طال زمن خروجه 
على مااقتضاه اطلاق الواقف والذى يظمر انه يصدق فى نة العود بلا بمين لان ذلك لا يعلم لاهن جبته 
قلت اقامته أومكث مدة ثم يث صار أهل العرف يعدو به مقا ذلك المحل ولا يكتفى هنا مجرد 
الاقامة المانعة لار خص بنحو القصر لان الفاظ الواقفين انما عل غالبا على الامورالمتعارفهدون 
الدقائق الشرعية واذا وجل من هؤلاء جاعة فان کانوا عند عقد الاجارة غر محصورن‌جاز للناظر 
الاقتصار على اعطاء ثلاثة اومحصورن لزم استیعا م وقول السائل نفع الله سبحانهوتعالى بهفان 
تشاحوا الخ قد علم جوابه انر فى القسم الاول ان تا يئراو الا أوجرلا نالواقف عقتضى مادلعليه 
صذرعه خد ثم بين السكن والاسكان وى القسم الثانى اعنى المقيمين من م تو جد فيبم تلك الصفات 
حين انجاره فلاحق لم فى سكناه والله سيحانه وتعالى اعلم 2 وسئل ) رضى لله تعالى عنه 


جما هه سس سس سس سمس سات ا 10 
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ما وظيفة الناظر فى الوقف ل فاجاب ‏ بقو له وظيفته المارة وجم الغلة وقسمتها على مستحقيها 
وتوابع ذلك لاعو تتزيل طلبة للدرس على خلاف فىذلك لا وسثل ) عن وقف صورته وقفداره 
المعينة على نفسه ايام حياته * 2 على بنانه الاربع ومن سيحدث له هن الاولاد الذ كر والانى فيه 
سواء على أن من مات منهم و إن كان له ولد أو ولد ولد كان نصيبه لمن فى طبقته من اخوته ثم 
على أولاد أولاده الذ کر والانئىوعلى ولدولدأخته مود ومن مات منهم وله ولد أو ولد ولد کان 
نصيبه لولده أو ولد ولده ونسله وعةبه فاذا انقرضوا كان وقفا على جماعة سما هم وقال فى كتاب 
وقفه تحجب الطبقة الاولى من دونها ولا تحجب من دونا من هو أسفل منه من اولاد من «وفى 
طيقتهإذا مات من هوق الطيقة ثم مات الواقة - عن بنا نه الأربع*م مود فىحماتهن عن ولد ثم ثلاث 
منبن لاعن ولد ثم الرابعة عن أربعة أولاد لها وثلاثة أولاد لولد لهاماتقبلبا فبل يشترك الكل 
حى ولد ود أولا (فاجاب) بقوله الذى دل عليه كلام الواقف انالوقف بعدموت بنت الواقت 
الاخيرة ينتقل كله الى الاو لادالانيةالمذ كورن بالسوية ينبم لانه صرح بان الوقف بعد انتراض 
الطبقة الا ولى لسائر الطبقات بعدها ونانه لاحجب فا بعد الاولى وان من مات يكون نصبيهلولده 
وان مات قبل الاستحقاق لقوله ولاتحجب الطبقةمنهودونماالخ الصر يف استحقاق الولدتضيب أنه 
بفرض حياته ومود ولوعاش مع أو لاد بت الواقة الار بعة كان مشا ركام بنص الاقف كدلو 
بنت الو اقف الميت فى حياتهالو عا شكان مشاركا لهم بنص الو اقف أبضافكنا ولد ود وأولاد هذا 
راون مشا ركين لم بنص الواقف أيضاو ما قررنه يعلم أنهلا اتی هنا الخلاف المشہور بين أئمتنا 

المتقدمين و المتأخر, بن أن لفظ النصيب والاستحقاق و 57 ا ق كه الاوقاف هل حمل 
عل مابعم النصيب المقدر مجاز القريئة وهو ما عليه جماعة کشرون وكاد السكى فى بعض المواضع 
أن ينقل اجماع الاثمة الاربعة عله أو ختص بالحقيتى لانه الاصل والقرائن فى ذلك ضعيفة وهو 
المنقول وعليه كثيرون أيضالان عل هذا الخلافك 0 من أحاط جع الفر يقينف لفظ يشمل ذا 
النصيب المقدر وبجعله منجملة الموقوف علييم وهذا لاا با تىف مسثلتنا 
دو نما الخ ..هذاواضح لمن تامله واللهسبحانه وتعالى أعلم ل( وسئل) رضى الله تعالى عنه عن 0 
مشتركة على الاشاعة ثلاثة ارباعبا وقف للغراس تبعا لغيرها من سائر الضيعة وربعما طلق 

وقد صار لبعض ارباب الوقف بطريق الشراء وفى تلك الارض مسجد صغير بناه الاوائل قبل 
ان يقف صاحب الثلاثة الارباع حصته فاتفق ان اهل البلد يتركون تلك الضيعة بعض السنة من 
خوف الافرنج ولم يكن فى هذه الضيعة ما. سوى بركة واحدة بقرب المسجد المذ كور واحتاجوا 
لمسجد خساء بدض الناس واخدث د كة شرقى المسجد بنية القربة ليصلى الناس علا وجاء 
آخر واحدث دكة اخرى قبل المسجد ايضا واتصلت المنافذ من المسجد الىالد كتين واقاموا على 
هذا مدة ولماراى بعض ارباب الوقف حاجة الناس الى المجد واستمرت عادة الاد بالتقلة الى 


هذه الضعيفة فى كلسنة.انتوض لعارة تلك البقعة فاخرب الدكتين والمسجد وجعلبها مسجدا! وقديناه 


وجصصه بالجص سطحه ونه فنذ شرع فى عمارته الى الآن نحو أثى عشرة سنة والان جع 
شيئا من النورة واراد ترم المسجد وتقويته فاشار اليه بعض طلبة العام الشريف بان بناءالارض 
الموقوفة لابجوز وان رضى اهل الوقف وكان الفقيه حفظه اقه تعالى لم ينظر المسئلة فا مضى من 
الزمان اولم يحضره علم الوقف والافبذا الفقيه نفسه قدرام بناء هذه البقعة لا راى حاجة الناس 
الى المسجد ا قدبى والناس محتاجون لهولا فى المكان مسجد آخر غيره وقديدا الخلل 
فى سطحه وشرافاتهان لم بتداركوتعېد بالتر الا ترا ارا ااج هو صاحب الريع 


للطلاق خصو صه (سثل) 
> وعم نحلف وهو لايفرقهو 
ولاقومه بين الطاء واذاء 
فينطة ون بالتاء مكان ا'طاء 
فقالانت تالقاو التلاق 
لازم لىاوواجب علىاو 
نحوذلكهل يكون صرحا 
فى الطلا وكا افتى به جماعة 
من المتاخر بن منهم الشيخ 
علم الدين البلقينى و ارف 
المناوىوالك مراج العبادى 
وجماعة من العصرين 
وقاسوهعل تر جمةالطلاق 
وهو مشكل لان ترجمة 
الطلاق موضوعة فى اغة 
العج م للطلاق فلم تمل غبره 
خلاف التلاق بالتاء ۰ا زه 
»وضو ع لغيرالطلاق فاذا 
اشتبر فى معنى الطلاق 
کر نكناية في هكحلا ل الله 
على حرام ر نوه فاجاب) 
بانالالفاط المذ كورةكناية 
فى الطلاق فلا يت الطلاق 
ببا الاشته رقد شمابا 
قوهم اذا اشتهر فى 'طلاق 
سوى الالفاظ الثلاثه 
الصربحة كحلال الله على 
حرام ار انت على خراماز 
ا لحل على حرام فى الت حاقه 
بالصر يتح أرجه اصجما 
وبه 5 العراۆون 
والتقدمر ن انه كناية مطلتا 
اھ ويؤيد وقزع ا'طلاق” 
اس 0 
قر نب من 'مخرج اطا 
وول سرامن الآخر 
فكثم من الالفاظ (سثل) 
عن علق طلاق زوجته 
بالعجمية عر يتها الملا 


فرآه غيرها فبل تطلق کا 
قال الامام و تبعه ان الر فعة 
واقتضاه كلام الكيال ن 
ای شر یف وأبى حي زكري 
فشرحی‌الارشادوالبېجة 
أولا تطلق بذلك يأ قاله 
القفال, حيث قال ان علق 
بالعجمية حمل على المعاينة 
سواءفيه اليصير والاعى 
لان العرف المذ كور لم 
ثبت الا العربية انتبى 
وکا جزم به الفورانى 
والبغوى. والخوارزمى 
والمتولىوهومةتضىصنيع 
الرركثى فى قواع 
(فاجاب) بان المعتمد ماقاله 
القفال وغيره أذ وقوع 
الطلاق برؤية غبرها 
لايقتضيه ‏ مدلول اللفظ 
ولاعرفالحالفوقدقال 
0-0 ی ولا شلك أن 
لعجمى ذالم يعرف الاذلك 
0 الفرق وان كان 
يعرف منهمأ يعر فهالعرنى 
فيتتجه منه عدم الفرق أه 
وما ذكره مأخوذ من 
تعليل القفال (سثل) عن 
قول الشبيخز کرب اف تحر ير 
التنقبح ولا بقع الطلاق 
محال كقوله ان ولدتما 
وإذا أر خضعاحضةفاتا 
طالقان هل ينافيه قول 
صاب الروض وغيرهولو 
قال ان حضما حيضة أو 
ولد تما ولدافاتما طالقان 
لغت لفظةالحيضةوالولد 
:قال شارحه لاست<الة 
اشترا كبها فى حيضة أو 
ولد واستعملالباقى فاذا 
طعنتا فىالحيض وولدتا 
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aT E N و و‎ TC 
الطلق فلواراد أنيعوض أهل الوقف مثل ساحة المسجد أو مثليبا أويثرك ربعه کله ويكونوقنا‎ 


على مقتضى الوقف الاول فبل يثاب علىذاك وخرج عن عبدة الاثم فان قا ثم نعم فكيف صورة 
ذلك وانقلتم لافبل من حيلة اورخصة ولو تَتَليد بعض المذاهب فى تبقيه ا والاستمرار على 
عمارته وتعېد 7 ولا ” ثرو على المملوك بالسؤال عن الرخصة فالاس کا عم ولا مخفا کم مقصوده 
فانقلتم لارخصةولا حيلةفبل تشبرون خر اب السجد ومنع الصلاة فيه أم , باليقاء على حالهونكف 
عن ترميمه لاغير وما الحكم لوان ذلك الذى بی بى اذن أ رباب آهل الوقفت الكاملين فبل 
يسوغ لهم وله ذلك املا فان قم لايسوغ لوذلك وان اخخله [زبات: الو تصن اعاة نلق هن 
سيأتى بعدهم من باقى البطون فبل تحب عليه المبادرة الى هده ورد الارض إلى الخالة الى كانت 
عليبا اولا فان قام نعم ' بحب عله ذلك فلو ان الذى بناه امتنع منهدمه وحاول تبقيته ولم برض 
بذلك فبل جوز لكل احن من الناس الصلاة والقعود فه على الدوام ويصح الاعتكاف فيه 
لمريد الاعتكاف فيه ايضا أولا وهل بحرمعلى الجنب المكث فيه اولا ولو ان ذلك الذى بناهوقفه 
مسجدا ماحكمة بعد ذلك هل توجبون هدمه املا ولو ان فىذلك المسجد اماما يصلى بالجمداعة فيه 
دوامافبل الاولى للشخص الصلاة معهم لاجل ات ف اغاغ رار رک وزاعادالة 
عله و صللا ته منفر دا ينوا تناذلك (فاجاب) بقوله جب هدم المسجد المذ كور على كل من قدر 
عللذلك واعادته على حالته الاولى لان الواقف لا وقف بعض تلك الارض للغراس ابطل سائر 
وجوه الانتفاع مها بغر الغراس فلوجوزنا بناء مسجد فيها ولوباذن الموقوف عليهم لزم | بظال غرض 
الواقف وتغيير معالم الوقفوذلك لاوز مطلقاسواء احتاج الناسلمسجد املا وسواء اعوض بان 
تلك الزيادة على المسجد الاول اهل لوقف اضعافها املانعم جوز ان يرفع الام إلىحاكم يرى 
التعوريض فاذا رفع اليه وحم به جاز بناء تلك الزيادة والصلاة فيها واما قبل الحم ذلك فلا شبت 
لتلك الزيادة احكام المسجد ولا جوز لاحد ان يقربانيبا على بنائها او ترميمما ولاالصلاة فيباولا 
الاعتكاف لآنالارضحيذ مغصوبة فيترتبعلى بانيها احكام الغاصتٍ انما وضمانا وردا وغيرها 
ولو كان بانىتلك الزيادة ملك بعض ارضها فوقف ذلك البعض مسجدا ثبت له حك المسجد فى 
حرمة الجلوس فيه على الجنب لافها سوى ذاك ووقفه ذلك البعض مسجدا لا بمنع حرمة البناء 
ووجوب البدم عليه بل حرم عليه البناء وبحب هدمه ولا يجوز لأحد صلاة ولا اعتكاف فيه وإن 
كان قد وقف ماملكه مسجدا واه سبحانه وتعالى ءل لا وسئل ) فىوقف على فطور المسجد هل 
حل للفقسر والذنى ام يختص بالفقير وهل حل للمفطر المعذور وهل >وزالءقيم بالمسجد التفضيل 
بين آحاد الناس وهل جوز اخراجه من المسجد لغير من صلىفيه وهل بحل للغبيد والصغارومن 
لايصلى.وإذا اخذ بعض من صلى فال جد شي او خر ج بهلغيرمن صلى فيه من غنى اوفقيراولمن ن لا يصملى 


لكنه حضرالمسجد هل جوز ذلك او ثىءمنه وهل جوز أن اخذه أن يعطيه أن ن لاريصوم أو 


يصرفه فىحوائجه واغراضه أو يبيعه اويقيه لسدوره اويتصدق به بينوا لنا ذلك فقد وقفنا على 
واا المسئلة لم يتحرر لنا ما التحقيق فما وهذه المسلةمن الوقائع عند نأ فبينوا لنا < مہا 
واسطوا لا الكلام فيما اثايم أيه سحانهو تعالى الجنة ة فاج اب ) بقوله کے الجواب عنذلك 
إلا ان علم لفل الواقفلان احکام الاوقاف منوطة بالفاظ.الواقفين دام الااذا عر فت مقأصدهم 
كان اطردت عادة زه م باشياء مخصوصة فتنزل عليها الفاظهم وحينئذ فما ذ كر من الوقف على 
الفطر في المسجدان كان لذلك عادة مطردة فىزمن الواقف وعلم ها الواقف كان وقفه منزلا علا 
بح الائمة بانها حيئذ منزلة منزلةشرطه فحيئئذ e‏ من الاختصاص بالفقير أوالصائم 


لتصر 


| س اا ال 


أو 


(49) 


واا کل ف المحد او ان ما ناء رأ کا فور أولايعطيه غيره اوغيرذلك يعمل بالعادة فيه من 
غير توقف ولاإشكال وأما إذا لم يكن عادة لذلك فلا مدلنامن نظر عبار ةالو اقف لنرتبعليبامقتضاها 
ويفرض أن الواقف لم يقل إلا وقفت كذا على من يفطر فى رمضان فى مسجد كذا فحكم ذ لك 
المتبادر منه أغتنام فضيلة تفطير الصا يمين وفضيلة تع يليم للفطر وحيلد فلا فرق بين الغى والفقير 
ويتقيد الاعطاء من فى المسجد وبالصاكم حقيقة فلا يعطى لمن أفطر لنحو مرض ولالمن نى النية 

وإن ازمه الامساك ويعطى مميز صام قن كذلاك وبحب على من أعطى شيا أنيفطر به وار له 
أن کر ج به من المسجد ولا أن يؤخره لسحوره ولا ان يعطيه لغب رمن هوف المسجدو لا ان يتصرف 
فيه بغي الفطر عليه كل ذلك تقديما لغرض الواقف وتحقيقا للا قص ده من عظبم ثواب تقطير 
الصائمين و تعجيلم للفطر والته سبحانه وتعالى أعا 
عشرن عودامن الكل وصفة ذلك النخل ف المقعة ال رة ن بين كل خلة وتخلة مسافة قدر عشرة 
أذرع تقريا ثم ما ذ كرناه من النخل المذ كور فى البقعة المذ كورة ليس هو مما يشرب من النهر 


أو غيره وإ شرب ف أول الامر عند غرسه حمل الماء آليه ف قرب ونحوها اذا اشتد وصار : 
| فا فى التحرير تبعا لأصله 

هوالوجه الثالك (سئل) 
| عن شخص علق طلاق 


حال تج إلى i‏ بعد ذلك اس اه عن ألماء بجذب عروقه وا كتفائه يذلاك إذا عرف هذا 
31 1ه من ااا ا ر ما زيار رو شا زد فيه ربعه 
ولعمرو ثلاثة أرباعه ذاتفق من حال الشريكين المد كورن أنه اتفقا على قسمة النخل المذ كور 


دون أن ضه بانهما اتفقا على تبقيتها بينبها على الاشاعة إلى وقت ما فاقتسما كذلك فرج لكل ١١‏ 
ا عليهثمأ کر هه شخص على 
شرب هذا ال رأواراقتها 
۰ عليه فول بباح لەشر بها أم لا 
۱ ( فاجاب ) بأنه بباح له 
ا شر ماد فعا لضرره بتطليق 
| ذوجاتهما ذكر (سثل ) 
| ليل فانتطالق فل تطاق 


منهمأ نصيبه عددا من النخل على قدر مااقتضته شركتهما فى ذلك مفرقا فى 
المذ كورة فاخذا على ذلك مدة مديدة وكل منهما يعرف ماخرجله من النخل بالقسمة ثم ان عمرا 
صاحب الثلاثة الارباع المد كورة وقف نصيبه فى الاخل والارض ججميعاعلى أ ولاده وأولادأولاده 
ماتناسلوا ثم بعد مدة أيضا طلب ورثة عمرو الواقف بعد موته من زيد الشريك المذ كور قسءة 
الارض المشدغولة ما ذكر من النخل والفرض ان النخل الذى اقتسماه كله أو معظمة باق فى تلك 
الارض لم بزل منها فاجاب زيد إلى ذلك وأقنما الارض المذ كورة فخرج لزيد ربع بياض 
الارض فى طرف معين مشغولا بشىء من أله ونخل شركائه صاب الوقف و لارباب الوقف ثلاثة 
رباع بياض الارض المذ كورة وثلاثة أرباع النخل مفرقا أيضافى سائر جباتها فالثلاثة الارباع 
المذ كورة صارت مشغولة كذلك بشىء من خلهم ونذل زيد المذكور فداموا على هذا الوصف 
مدة ثم أن بءض أرياب الوقف انتدب لبناء مسجد فىتلك البقعة بين بياض الارضوالنخل وإن 
کان بعض النخل من الجبةن بقع ف بعضه داخلا وذلك لحاجة :الناس أليه واتعو يلوم فى ذلك 
عليه فبناه باذن أرباب أهل الوقف فى ناحية من البياض الذى صار لار قف وكان من صورة بنائه 


فيه أنه اغتط بفعة ول _ها عشرون أو لاون ذراعا وبئاها بناء ع وأوقفبا مسجد| على المصلين ١‏ 


وغيرهم واستمر الحال بعدبنائه وترد الناساليه وصلاتهم فيه مدة من الزمان يزيد قدرها عل عشر 
سان *مإن بض ال مدرسة المتفقبة وصل إلى ذلك ا الذى اتفق فيه وقوع ذلك الہ ناء وجرى 

لدمع صاحب المكان الذى افق له وقوع م 1 ر هن البنا عق أرض الوقف بحث a‏ الہ اء 
وعدمه فال ذلك المتفقه أن ذلك البناء لابحوز وبحب على بانيهأن ېدمه ولاتجحوزأن يصل فيه ولا 
ثواب لاجاعة فيه بل لايثبت لذلك البناء حكمن احكام المسجد لاحلا ولا حرمةفتحرج الذى باه 
وطال لاجل ذلك عنأه وذلاك أوجوه متعددة وأمور غير وأحدةمنبا اتدقد تعب فی بنائه تع. | شد ندا 


وأنفق فى أ نشنائه مالا كثيرا ومنهاان أهل المكانالذى بى ذ لك المسجد من أجلوم و سام 5 


طلقتلإفاجاب) بانماذ كره 


| فى تحير التنقيح رأى 


ررح فی الأروضة 
كاصابالوقال لامر أتيهإن 
حضماحيضة فا ت اطالقان 
فثلاثة أوجه أا بلغو 


| قوله حيضةفاذا ابتدأها 


الدم طلقتا والثانىإذاءت 


١‏ الاك طلقتا وهذا 
عن بشعة مو رض اشتمل > ْ 
و ل ل ا أنه ا فلا تطاقان 5 


| حاضتاویحری الخلاففى ` 


قوله إن ولد تما ولداً اھ 


زوجاته لاا باراقة خمر 


بمضى ليلةواحدة أم باقل 


المع رفاجاب) بانها لاتطاق 


إلاعضى ثلاث ليال فان 
اليل واحد عى جمع 
وواخدهليلةمثلتمرومرة. 
وقد جمع على ليال فزادوا 
فيبأ ألياء على غير قباس 
(سئل) عمن وکل شخصا 
فيطلا قزوجته وليتلفظ 
بعددولانواه فطلقها ال وکیل 
ثلانا فبل تطلق طلقة او 
ثلاث (فاجاب)باها تطلق 
طلقةواحدةلانما الماذون 
فيبا وقد قالوا لو قال 


لأخر تريد أن أطلق )۳۹٤(‏ ظ 
0 


زوجتك فقال نعم صار 
وكيلا فى طلفة ( سئل ) 
عہن حاف بالطلاق أن 
لايا كل لفلا نطعاما 
فا كل طعامه تاسياحلفه ثم 
ال شخصا يعتقده عن 
ذلك فافتاه و قوع الطلاق 
ثم أ كل طمام علو ف عليه 
عامدا ظا ناحة فتو اه فمل 
يقع عليه الطلاق بالا كل 
عد الفساسؤاء أ كان من 
أفتاه أهلا للفتوى أم لا 
(فاجاب) بانه لم بقع عليه 
طلاق با کله الواقع بعد 
الفتوى وان لم يكنمن 
أفتاه أهلآلها لظنهانهغير 
معلق عليه الطلاق (سكل) 
عن شخص شر عتالمو اشط 
فى جلاء زوجته فقيل له 
ان رجالا أجانبير دون 
حضور جلائها لخلف 
بالطلاق الثلاث أنهالانجل 
عليه ولا علىغيرهفى تلك 
الليلة فقيل له قل الا ان 
شاء الله غلف الطلاق 
الثلاث أنه الامج عليه و لا 
عل غيره فى تلك الليلة 
2 جليت تلك الليلة على 
النساء خم قال ام اأردت 
فېل بقع عليه حلفه الاول 
طلقة وبالثانى طلقتان أم 
لابقع علءهطلاق (فاجاب) 
بانهلم يقع يذلك طلاق لان 
القول فىارادتهالمذ كورة 
قول بيمينه للقرينةالحالية 
وهى غير تهعلى زو جتهمن 
نظر الاجانب إباها (سئل) 
عن قولحم لو خاطبتةزوجتته 
بمكر و هكياسفيه او باخسيس 


حاجتهم الى ابقائه فى ذلك الموضع متأ كدة وذلك لام لابجحدون مکنا تصلى فيه الجماعة غيره ولا 


بجدون مابتوضۇن ويغتسلون فه الا عنده ومنبا ان فى هدمه وازالته عن مكانهسببافتراق شمل 
اجماعة الى كانت تصلى فيه لاسما مع ضعف اهل المكأن وعدم قدرتهم على اشاء مسجد آخر فبل 
ترون طريقا لهذا المستتى فى ابقاء مابناه وتقرير ماعناه فقد طال تعطشه لذلك وتطلبه لما هنا لك 
او تيحدون فى ذلك وجا نختاره ونقتفى مناره او "رون فى بعض مذاهب الاثمة اساغة التقليد فى 
هذه المهمة فان رايم ذلك وعرفتموه فاوض-وه لنا وما الذى تعدونه بعد ذلك ايضا صوابا التقليد : 
للضرر الا كيد والاحتراز منه والتخلى عنه اوضحوا لنا حك هذه المسئلة باد اتاو احكاههاو اقسامها 
ايضاحا شافيا وبينوا لنا المقصود من الغرض ف التقليد وعدمه بباناشافيا وافيا وليعلمسيدنا شرف 
الله قدره واعلى فى الطيبين ذكره ان هذا الذى بی ماذ كرناه ل يبنه الا بعد ان استشاراه ل الوقف 
واستشار صاحب الربع الطلق ايضا فصوب الميع رايه واذن فى بنائه فبل ترون ذلك له مفيدا 
او تجدون لما ابتلى به تسديدا لا فاجاب ) بقوله قسمة النخل دون الارض جائزة بالتراضىوكذا 
قسمة الثلاثة الارباع الوقف عن الربع الملك لكن بشرط ان تكون القسمة افرازا بان تستوى 
جميع اجزاء الارض ولم بقع رد منالمالك وإذا اقتسماها كذاكصار ماخرج بالقسمةلجبةالوقف 
تجرى عليه احك.امه ولجبة الملك تجرى عليه احكامه واما فى حصة كل من تخل الاخر فيجرى فيه 
كا رجحته فى شرح المنہاج ماذكروه آخر العارية ما هو مبسوط فى كتبهم هناك واذا تقرر أن 
ماخرج بالقسمة لجبة الوقف وقف تجرى عليهاحكام الوقففلا يجو زلاحدمن اهل الوقفولو 
باذن الباقین تغيير ماقصده الواقف من كونه وقفا على ذربته ينتفعون بغلته بان يجعله مس-جدا 


1 څينئذ یجب هدمه ولايثيبت له شىء من احكام المسجدية وجب على انيه الرجوع الى الله سبحا نه 


وتعالى والتوبة ما اقترفه ان عام حرمة ذلك والا فلا الثم عليه لكن يحب عليه هدم بنائه وإن 
تعب واصرف اموالا وان احتاج الناس اواضطروا اليه ولو تفرقتاجماعة ببب هدمه ولوكانله 
قصد صالح فى البناء والرجوع الى الحق خير من التادى فى الباطل نعم ان رأى له فى مذهب من 
المذاهب الثلاثة وجما مسوغا لبقاء بنائه مسجدا فلا حرج عليه فى رفع الام للحا كر به ليحكم له 
بذلك دان لم بحد اما ووجد قولا معتمدا فى أحد تاك المذاهب بذلك فله تقليده لكن لايقلد فى 
اعتقاده الا رجلا عالما نةعرف بالتقدمى ذلك المذهبو عبز معتمده من غبره واللهسيحانهو تعالى 
أعم (وسئل) عبن قال وقفت على من ينسب الى من أولاد اولادى لم يدخل اولاد البنات هل 
هو سواء اكان الواقف رجلا او امراة اولا لافاجاب) بقوله الذى اقتضاه كلام الاعحابدخول 
اولاد البنين دون اولاد البنات سواء اكان الواقف رجلا ام امراة فان قلت هوف المرأة مشكل 
بقولهم فى النكاح وغيره انه لامشاركة بين الام والان فى النسب قلت مكنال جواب عن ذلك ان 
معنى ذلك انه لا مشاركة بيئه ويينبا فى الانتساب 'لى من تذسب هىآليه لانه لاينسب الا بيهالكونه 
ابن ابنته وان کان ينسب اليها لكونه إبنبا فدخل ابنه فى قوا ماتقدم خلاف إن بنتها فانه انا 
نسب الى ابيه وانوه لانسبة بينه وبين ام امه خلاف أبن ابنها فانهينسب الىابيهوابوهمنوب الى 
امه بالمعتى الذى قررته واذا تأملت ماقررته عليت انه لامخالفة بين ماهنا ومافى الدتكاح وغيرهوان 
ذلك اولى من قول شيخنا فى شرح الروض بعد إن ذكر الاشكال السابق الا ان يقال ذ كر 
الاننساب هنا لبيان الواقع لاللاخراج فتدخل إولاد اولادالبناتايضا ولا يلزم الغاءالوصف إصلا 
فالعمرة فيها بالنسبة اللغوية لاالشرعية ويكون كلام الفقباء حم ولاعلى وقف الرجل اهل وسئل) من 
وقف علىأولاده فلان وفلان وفلانة إن عملا لما حليا فبل يصح الوقف ويلزم الشرط اولا ولا 
! : 0 


ةا 


فظاهر وأما فى الثانى فلان الصيغة ظاهرة فى الشرط وإن ذكره بعد أن صدر منه الوقف وهو 
قاصد عدم تعليقه على ثىء فينيغى أن صح (وسئل) عن شخص ستحق وقفا ک6 ملا عفر ده وشرط 
له الواقفن النظر بعده ثم من بعدهيستحق الوقف أولادهالى آخرم ثم عصباتهم الى آخر هم الفقر اء 
عفرب الوقف بعد موتالواقف ولم بحد الناظرالمستحق من يستاجره باجرة المثل وخدثىعلى أ نقاضه 
الفوت فاجره بدون أجرة المثلهليصح منه ذلك لكونه رأى الحظ والمصلحة فى ذلك ولاتنفسخ 
عو ”د سواء أصرفها فى عمارته أم لا لكونه يستحق ذلك كله فى حياته بشرط الواقف واذا قاتم 
ببطلاما لورثته أو لعصبات الموقوف le‏ من بعدهم الرجوع بالاجرة كلما أو باجرة مايق من 
المدة حال موته واذا أجرهاباجرة المثل وأصرف بعضها فى عمارته والباقى أصرفه على نفسه لكو نه 
يستحقه فېل تنفسخ الاجارة بعدحياته واذا قلتم بعدمالانفساخ فمل يستحقه وارثه بقيةالاجرةمن 
تركة مورثه والحالان !لوقف والتركة صارت اليه »ته واذا قاتم له ذلك كيف صورة ذلك وهل 
يكون حم الوارثوالاجنى الموقوف عليه فىذلكسواء أم يفترقان واذا رنف الناظر المستحقمن 
ماله باذن حا كم شرعى فى صرف عمارته للرجع على ريعه بذلك هل سوغ منه ذلك أم لا يسوغ 
لكونه يستحق ريعه ويروحعليهمجانا فاذا قلثم يسوغلهذاك كيف عاسب بثىء ستحقه وقدأشكل 
علينا ذلك أوضحوءلنا وضوحا شافيالا فاجاب ) بقوله يصحلاناظر المستحق وجده أن يؤجر بدون 
أجرة المثل لكنه اذا مات تنفسخ الاجارة بموته فا بقى منبا لان الاستحقاق ينتقل من بعده وهولم 
برض حال استحقاقه بابجارهبدون أجرةالمثل فانأجر باجرةالمثل لم تنفسخ الاجارة بموتهوانمات 
معسرا وضيع الاجرة جميعها لكنبا أعنى ماخص ما بعدموته من الاجرة يصير للطبقة الذين بعده 
ولوكانوا أولاده دينا عليه لانهم لايتلقون منه بل من الوقف وفائدة ذلك أنه لو كان عله دن‌آخر 
قسمت تركته بين الكل بالحصة وحيث قدم استحقاق الناظر على العارة لشرط الواقف ذلك فاصرف 
من استحقاقه عليبا باذن الحام ليرجع رجع والا فلا وكذا يرجع ان صرف من ماله باذن 
الحا ك وفائدة الرجوع مع انه المستحق وحده انه لومات صار ما اصرفه دينا لورثته على الوقف 
وكذا لو فرض بطلان استحقاقهفى حياته فيصير ما اصرفه دينا له على الوقف فعلم أن كر نها مستحق 
لا ينافى أنه ثبت له دين على الوقف ل وسئل » عنرجل وقف وقذا عل ىأولاد ذكور خمسة قاسم 
الرجل الرشيد وأحمد الرجلالرشيد ايضاحسما اعترف بذلك والدها ااواقف المد كور كاهومذ كور 
فى كتاب الوقف وابراهيم المراهق وحسن المميز وحسين السداسى بالسوية بينهم ثم من بعدم على 
أولادم وأولاد أولادم و نسلهم وعقبهم للذ كر منهم سومان وللانثى سوم على أنمن مات منهم عن 
ولد أو ولد ولد وا نسفل انتقل نصييهلهوان من مات منهم عن غبرولد ولاوادولدووانسةل انتقل 
نصيبه لاهل درجته وذوى طبقته تحجب أبدا الطبقة العليا السفلى للذ كر مثل حظ الانثيين فاذا 
انقرضوا باسرم وأبادم الموت عن آخرهم كان ذلك وقفا على الفقراء والمسا كين القاطنين ؟كة 
والواردن اليها وجعل الواقف المذ كور النظر فىذلك للارشد فالارشد من الموقوف عليهم فات 
الواقف المذ كور ثم ماث قاسم وتركوإدا يدعى جسارا ثم مات جسار المذكورولم يعقبومات 
احمد وحسين ول يعقبا والموجود الآن من ذرية الواقف ذكران أخوان شقيقان أحدها بدعى 
مباركا والآخر يدعى عليا من ذرية ابراهم ابنالواقف أحد الاخوة الجسة الموقوف علييم وبنت 
تدعى مكرسة يتصل نسها بحسن ولد الواقف فا ستحق الاخران وماتستحق شميسة من الوقآف 
المذ كور هل يكون بينهم أثلاثا النصف للبنت والنصف للاخوينالمذ كرين أو الخس للبنت آم 


لإ فاجاب »بقوله هذا الوقف باطلسواء قصدتعليق صحة الوقف عليه أولم يعلم لهقصد أمافى الاول 


فقال ضماا نكن تكذافانت 
طالق فان قے د به مكافأتها 
وقع وإلاافتعليق هل يۇخذ 
منه أنها لو قالت له أنت 
سرقت متاع و لدی متلا او 
أ نت ز نيت بفلانة مثلا 
وكررتذلكعليه مرارا 
فال لانت طالق وأنه 
ياتى فم التفصيلالمذ كور 
ان لريات بصيغة التعليق 
ولا العطف الواو 
ونحوها بل قال أنت 
طالق عند قوهًا له 
مكروها وقال قصبدت 
ان كنت يا قلت لى 
واتممتنى بهمن ذلك هالو 
قال لمن خاصمته تزوجت 
على كلام رأةلى طالق أو 
نسائىطوالقوقالأردت 
غر الخاصمة فيقبل مله 
ظاهر اوباطنالقوةارادته 
مدلالة القريئةوالحالانه 
م يقصد مكافأتها بذلك 
و قصد تعليق طلاقبا 
على اتصافه ماو صفته به 
من المكروه وهل الم 
فى أصل المسئلة انى فعا 
إذا خاطبته بصفة هدح 
ليست فيه كياعال فقالط] 
ان كنت ا قلت فانت 
طالق ويكونةو هم خاطبته 
مكر وهليس بقيد بل الغالب 
ذلك املاوعليه فاالفرق 
اذا التبمة ءا ليس فيه 
موجودة وان كان مدحا 
ورا ينحل قوها الى 
الاستهزاءيه فكو نمكروها 
واذاظنوةوعالطلاق عا 
وقم منه من ذلك فساله 


ا القاضى أو غيرهمن الشبوذ 


aR SEER‏ ےی 


فقال قلت انت طالق (989) 


لاما | 2 ايل x‏ ڪڪ 
ا 1 كيف الحال وميارك وعللى الاخوان المذ كورانهماو لداابراهم بن أبراهم س على الذى هو 
و > ]| الواقفوشيسة المذاكورة هى بنت ابراهيم بن جمد بن عيسى بن حسن ابن على الواقف أفتونا 
ماجورين ل فاجاب ) بقوله اما شميسة فلما الخس بيقين على كل تقدير وأما الاخوان المذ كوران 
على ومبارك فل) اخس كذلك واما الاخماس الثلاثة الباقية فبحتاج الكلام فيها إلى معرفة من 


کان مو جوا عند موت سان وأحمد وحسان من اولاد الواقف أو تمن بعده لاختلاف ١!‏ 


ولقيام القرينة على صدقه 
كاهو مص رح به فىالكفاية 
( فاجاب) بانه لا بۇ 
ا ماذ كر 5 التفصيل وحدها وإن کان الاك موه هو جد الولدن كانت تلك الثلا ثة ا و وإن تآخر موت 
2 ا ري ب || الجدين عن موت أولئك الثلاثة كانت تلك الاخماس الثلاثة بنبماوانتقلت إلى أ ولادأولادها ثميسة 
خوا lh E‏ 3 
ل 5 1" ا بان رة والاخون الى أن يعرف ذلك أو يصطلحوافيهعلىثىء وانتهسبحانە وتعالى اعلم لا وسثل € 
ا طلا عن وقفب على جماعة بالسوية شرط فيه لقاریء بمبلغ معلوم ولجبة صدقات عبلغ معلوم من غير 
4 . ترتيب فيهم فېل يقدم من ريعه بعد عمارته احد إذالم يف ريعه ممم أجمعين ام وزع بينهم وان 
تفاونت الحقوق على قدر استحقاقهم وإذا قل بالتوزيع وكان ر بعه ف سنة أر بعين اشرفا وكان 


ذلك فان جدشعيسة انتاخر موته عن جسار وأحمد وحسين وابراهم كانت تلك الاخماس الثلاثة ها 


والفرق بينها وبين مسئلة 
الخاصمةواضح وهو أنه 
فى مسئاتنا تعر طلا قا فلا 
تقل منه [رادة تعليقه وى 
مسئلة الخاصمة انان بلفظ 


للقارىء عشرة أشر فية ولجبات ار خمسة عشر اشر فا م ما باخذ القارىء من استحقاقه ااب 
البر ھن استحقاقهم إذاكان بالسوية يام وماذا باخذه اماعة الموقوف عام إذا کان م 
بالسوية وما الحم بهم إذاكان الوقف علييم مرتياولم یف ر يعه مم فبل يعطى القارىء كملا أولا 
ا لقواتها بدلالة سكن بعض الموقوف علييم أو من له لاد فيه 0 الناظر هل له مامص بم خصه 
القرينةوظامران الم أا من الربع ويسقط عنه ويدفع البافى للمستحقين أم لا واذا أراد لبعض السكنى باجرة مثله وابى 
ف اصل المسكلة بای فا البعض وارادوه لانفسوم وتنازعوا قف ذلك هل للناظر أن يوجر من شاء منهم باجرة مله او يوجر 
ااا س || أجنيا او يغلق ذلك عليبم الى أن يصطلحوا وهل يتوقف اغلاق الباب عند التنازع على اذن 
لم يقم منها الاستوزاء لانه الحا م 2 وجود الناظر الخاص املا واذا سكن اليعض تعدا من غير اجارة 0 1 هل له 
فىحالقصده مكاذأتها قر || اخراجبم ويطالبيم باجرة المثل للمدة الماضية املا واذا غاب الناظر الخا ص غيبةطويلةولميوكل 
غاظط على نفسه باراد ته وكيلا أو |متنع من الاجارة لغير عذر هل يقوم الحا كم مقامه وإذاكان لاوقفت ناظران واراد 
وقوعالطلاق حالا ومتى احدم استئجار الو قف لنفسه هل انار الثانى ان يؤجره أو الحا 1 اأشرعى وإذا لم حصل. فى 
اخبر القاضى او غير ما ]| الوقف اجرة المثل فى بعض السنين فبل للناظر أن يؤجره بدو ن اجرة المثل رضىار باب الحقوق 
تلفظ به اولالم قم عله || أملاوهل تنفسخاجار ته يذلكام لاتنفسخ إذارأىالحظ فى ذلك لاوقف خصوصا لاجل عمارته وهل. 
باخبارەطلاق(سئل) عا يقبل قوله 2 ذلك ام لايد من البينة إن هذا حظ ومصاحة للهارة واذاخرب بعض |اوقف وغمره 
إذا قبل اطلقت امراتك الناظر من ر بعه أو دن غيره هل رج إذا اقترضه بلية اارجوع عليه بأذن حا شزعى وهل #بل 
ثلاثافقال نعم طلقتهائلاثا قوله فما اصرفه وعمر به قليلا كان أو كثيراً اولايد. من بينة شرعية تشہد .ذلك وهل يشارط فى 
مثلاثمقالظننت انالذى || الشبهادة التفصيل با اصرفهفى كن ةو [خجار واجرةوغير ذلكام يكفىقول!! شاهدانه اصرف 
جرى بيناطلاقوقدافتاتى || كذا وكذا من غير تفصيل وهل يقبل قول الناظر أن الوقف خراب املا دمن البينةاوضحوا لنا 
مخلافه الفقباء وقالت || ذلك مرتبا مفصلا انابكم الله تعالى الجنة لإ فاجاب رض الله تعالىعنه لا يقدم احد من الموقوف 
الزوجةبل طلقتىثلاثا لم || عليهم اذا كان بالسوية بينهم بعد العارة بل بوزع عليهم حسب استحقاقهم فلو كان الريع خمسة 
بقبلمن الزوج الابقرينة || والمشروط لواحد عشرة ولا خر خمسة عشر قسمت الخسة بينها اخماسا فياخذ ذو العشرة اثنين 
كان تخاصمافى لفظ ةاطاقبا 


فقالذلكمذ كرالتأويل 


يبل وهذا تفصيل للامام ' ٠‏ ولأآخر 


وذو اضسة لا وأما مثال السائل فلا توزيع فيه لانه اذا فرض أن الر بع ار بعونو انو احدعشرة 


a‏ ( تقلاهفى الروضة واصلباعنه, 


,0 خمسة عة كان الريع أكر می کر دع حم فاغڌان د حقي) ويفعل فى الفاضل 
ماشرط الواقف فيه والا أرصده لحر عارة الوتف فان كان وقف تر تيب لم يستحق المؤخر شيا 
ماشرطه له ولا تقاص فى مسئلة السكى المذ كورة لفقد 2 شرطه فيدفم جميع 
الاجرةللناظر ثم يغرقها الناظرفىمصارفها ويتخي الناظر بين ا تجار بعضهم وغرم و لاحاب طالب 
خلاف ذلك من غاق وغبره بل لابجور للناظر اجابة طالب الغلى ومن سكن منهم تعدا أخرجه 
الناظر قبرا عليه وأخذ مله أجرة المثل للمدة الى سكنها أووضع بده غلى الوق فما ويقومالحا م 
مقام الناظر لنحو غيبة أو امتناعه واذا شرط اجتماع الناظرين على تصرف لم يؤجر أحدها الآخر 
والاجاز لهابجارهوله الاجارة دو نأج رة الل برضا الموقوف عليهالمعين أولضرورة العارةونحوها 
أخذا مما قالوهفى ولى الم و لابكتفى بقوله بل لايد من اثيات تلك الضرورة 0 قوله فى القدر 
ا مل الذى صرفه فى عو المارة وللحا م تحليفه أن اوا سبحانه وتعالى أعر ( وسل 4 
عن موضع فى مدرسة ة للفقراء فانبدمت وتعطات وخيف على أحجارها وأخشاما من ياخذها فهل 
ارجا أن ينقلبا الى موضع قريب مما ويبنيها مدرسة 6 تكن موقوفة ت آم لاعل ١‏ فاجاب ) 
بانهجوز النقلفى الصورة الم كورة واه سبحانه وتعالى أعلم ( وسئل) رضى الله تعالى عنه عن 
وظيفة تدريسهل يجوز أن يشترك اثنان فا ل( فاجاب) بقوله نقل السبكى فطيقاته عنا.ن رزن 
امتناع ذلك وكان ملحظه أنهخلاف المعرود أوانه يزم من الاشتراك نقص انتفاع الطلبة عفاي 
ماياق اليهممن تقرير كل وأسلوبه 4 ذلك لاغلو عن وقفه والته سبحانه وتعالى اعلم (وسئل) 
عن وةف قطعة أرض على من يقر أ على ولى معين ولم يعلم هل ماده يقرأ عند قبره ا شرا 
وان لم يكن عنده ويدعو الله ان يوصل واب قراءته اليه ماالحم وإذاكان الغالب من اهل بلدة 
الهم يريدون المورةالثانية ماالج فاجاب € بقوله حيث علم انه قال وقفت هذا على من يقرأ 
على فلان لم تجب القراءة على القير ولا يبحث عن مراد الواقف لان لفظه يدل على ان القراءة على 
خصوص الارض غير واجبة وانلم يعم الصورةالى تلفظ بها الواقف فالاوجهانهلا تنعي نالقراءة 
عل القير أيضا لان الاصلاجز اؤها على لر وغره > يعم تخصيص الواقف خل ونوا ارم 
د الإاصل نعم ان اطردت عادة بلد الواقفحننالو قف بان مرادم الوقف عل من بقرأعلى 
القبردون غبره فتتعين القراءة على القبر وحيث قلنا لأبتعين القبر فالاحوط والورع ان تكوزعليه 
لاا حیفذ مر ئة ه لإذمة و وتعالى اعلم 0 00 عن شخص وقف علا على قراء 

ثلاثة من طائفة معلومة 3 من بعدثم على غيرهم كم ' لاثة بعد ثلاثة الى ما لا ينتهى رقنا ححا 


ی عدم توق المقدم جرع م 


شرعيا ثم شرط ان ترج من ريع وقفه بعد المصاريف البإ للثراء اذ کورین وشرط ذلك لمم | 


فى مقابلة قر اء تمم فى كل ليلة ف المسدجد 8 رام أمثلا ما ەر من كتاب أيه تعالى العزيز وان دوا 
مثل ثواب ذلك فى صائفت الانياء والعلماء والصالمين ثم فى صعائف الواقف حيا كان او ميتا وفى 
جائففت والديهوالمسامينفبل هذا الوقف كو بح بشروطه المذكورةوإذا 20 نم بصحته فول ما تاخذهالقر أ 
من ريبع الوقف ف مقابلة القراءة س E‏ إذا اتوا العمل al‏ على وجبهة وإذا 


آخل واحد مم بعذر كمرض وسفر ونحوهأو بغير عذر ولوستنب عنه فيب| هل سقط من حقه . 


بقدر ما اخل بهمن الانام مثلا وهل لهان يستنيب إذا لم يشرط له الواقف واذا قاتم لافہل يقرر 
الناظر غبره وسقط هه من الريع ف حالة العذر وبعد زواله أم إسلئيب عه الناظر الى أن 
يزول العذر ويعطى له بقدر مايستحقه من العمل ام تستمر القراءة شاغرة الى حين زوال العذر 
يعمل وياخذ ماکان يستحقه حالة العذر وهذا الا خیر کا لا يخفى عنعلمكم الكرم مستحيل لان 


[م - مم الفتاوى الكبرى - ثالث ] 


و وقالاانهقومملاباس بالاخذر 
به أم قال شيخ ع الاسلام شرح 


كتاب الكتا بتو باجملة فبن!” 
يعنى تصديقه مطلقا بقريئة . 
ودولباهوا تقول وكلام, 
الامام بحث له إلى خر 
ماذ كرهفبل المعتمد قبول 


قولهفى نفى الطلاق والاغتاق 
٠‏ بقرينةودواماام لابدمن, 


القرينةكنظائره وهلإذا 
زع فى مسثلتنا أن الفقيه' 
افتاه اوالواعظ خطاه م 
راجعت الفقباء فافتوكنى: 
خا فەعل .الصو اب فانک 
الفقه او الواعظ ا فتاءه 
بذلك وانكرت اازوجة 
ذلك وقالت مالك عذر 
تعتذر به فى دفم الطلاق. 
عنك ولافرفعأقراركبه 
يطالب بالبيان على ذلك 
كاهو القيا سام لام اذا 
قالت انا زوجةفلانفانها 
تقبل و أن كذيبا الولى 
والشمود ف ذلك وک اذا 
قالتحاات وطلةن ا محلل 


واحتمل ذلكوماالفزق يان 


قوله ظننت ان الذىجرَق 
ييننا طلاق بالثلاث مثلا 
وافتيت خلافه وببن من 
ظن امراتهاجنبية فطلقها 
اواعتقبافانت زوجتهاو 
اىتە(فاجاب) بأنالمعتمد 
قبولقول!! زوجبيمينەق 
قو له أا قلت ھی طالق 
على ظن أن اللفظ الذى 
جرى بيننا طلاق وقد 


افتونىخلافه وان نازعته 


الج مطلقاوان انكر _(84؟) 


اليه أو الواءظ أقتاءه ےل 
1 الاستحقاق فى مقابلة عمله ولاعمل وما قدر ما يازمالقارىء من القراءةالمشروطة فىقولالواقف أن 
رد مائيسر هل ھان بای ثلاث آبات وهر أقل امع أو أ کر من ذلك أم بسع عرف بلد 
الواقف وهل يصل ثواب القراءةالى الواقففى حال حيانه كاشرط وإذاقلتم لا فاذاشرط أن.بدىله 
عقب القراءة فى الدعاء بعد يانه ولوالديه وأطاق ولم بعين قرا ولا غيره هل يصح ذلك ومبدى 
حم حا كانوا سواء أعرف قبورهم أم لا وإذا شرط القراءة على قبره ولم بعل له قبر هل يصح 
ذلك أم لا ويبطل وقفه ) أفتى به ابن الصلاح تبعا لشرط الواقف وإذا شرط أن مدى مثلثواب 
ذلك الى الانبياء والعاساء والصالحين والمسلمين حيْما كانوا هل يصح ذلك ويصل الىجميعهم وماصيغة 
الاهداء بعد القراءة للواقف وغبره وهل يقول ثُواب القراءة أو مثلبا افتونا ماجورين أا بك الله 
الجنة (أفاجاب ) بقوله الوقف يح بشروطه ومعنىاهدائهمثل ثواب ذلك فی حائف الو اقف الى 
الدعاء له بان الله عل مثل ثوابقراءتهم له وهذا غرض صح ارجاء قبول مثل ذلك ووصوله له إذ 
هو لار مقبول حا كان أو ميتا ومن ثم قال صل الله عليه وسلم لعمر رضى الله تءالى عنه لما 
استأذنه فى العمرة لاتنسانا من دعائك ثم رأيت شيخنا ز کریا سق الله تعالى عبده يفى بنحو 
ماذكرته فانه ستل عن اجارة من يقرأ لحى او ميت بنحووصيةاو نذر ختمةهل يصح منغير تعبين 
زمن ومكان وهل تصح الاجارة للقراءة واذافرغ القارىءمنالقراءة فاصورة مايدعو ابه وهل ديه 
اولا للانبياء والصالحين ثم للاستأجر له او يعكس فاجاب »ا حاصله تصح لقراءة ختمة منغير 
تقدير بزمن ولقراءة قرآن بتقدير ذلك سواء اعين مكانا اولا وقد افتى القاضى بصحتها بالقراءة 


:بذلك وقبولقولالروج 
بيمينه فى قوله أزردت 
عتقت ما أدبت مطاءةًا 
والفرق بن مسئلة الفان 
وبين تطليقه اواعتاقهمن 
ظنہا اجنبية ثم بان خلا فه 
انه فى مسئلة الظن قاصد 
للاخباروف مسئلة الاجنبية 
موقع الطلاق او العتق 
فى عله وظنه المذ كور 
لايدفعه (سئل) عمن قال 
لروجته ان رحت الى 
الحلة بغيراذنفانتطالق 
ينيد باماقال” ل 
ذلك ثم بعد ايام قال ها 
أن رحت الى انحلة باذنی 


أو بغار اذى فانت طالق عل القر هة قال الرافعى والوجه تان يله على ما ينفع المستأجر إما بالدعاء له عقيها اذ 0 حيائدذ 


ا ا اقرب أجاءة واكثر رکه واما يحعل ماحصل من الاجر له واختار النووىتهامطاقا کا هو ظاهر 
يبأ بغيراؤنهعالمه مختارة N‏ 0 0 : 1 1 
ا 0 0 ا كلام القاضى لان لہا حل ركه وتنزل الرحسة وهذا مقصود يتقع المستأجر له وبذلك علم انه 
ام رأة وفاجاب) بانه لا فرتق بين القراءة على القر وغبر ه وله الدعاء بثواب ذلك ومثله اذ المعنى عله وله أن مده 


الانبياء والصالهين ثم للستاجر له بل هو اولى لما فيه من التبرك بتقدحم من يطلب بركته وهو 


يقع عليه بالتعليقين الاو لين a i‏ ا 

ظلقتانانقصد الاستئناف أحب للمستاجر غالا فالاجرة المأخوذة ف مقابل ذلك حلال لا قلناه ولعموم خب رالبخارىان احق 
والا فواحدة ويقع عليه م ادم عليه لجرا كنات أله ا دعل أن بطلان من کلام ر للختي بطلان الوقف 
بالتعليق الثالك طلقة اضا كنظره فما لو قال وقمت دارى هده على مسجد کذ| ولامى السكنى ہا فق قتاوى العادبن ونس 


اال وجبن احدهما مة الوقف والغاء الشرط كقوله أنت ظالق وعليك الف تطلق ويلغو 


على كل التقديرين لانه 3 
الالرام والثانی بطلا نه انه شرط. أستيفاء مزفعة هدة بحبولة وهى حاتها أه والاوجه الارلوليس 


تعلق غير التعليقين الاو لين 


(سئل) عن قولابنالعاد | هذا شرطا فيه نصا بل هو تمل فلا يبطل به الوقف الحقق ثم رأيت ابن الصلاح صرح ما يؤيد 
فى احكام الماموموالامام | ماذ کر ته فانه قال ان ترددنافى اشتراط ثىءل منع ذلكمن الاستحقاق؟ لوقالوقفت لتفعلوا كذا 
ولواتى بلفظ تمل اطلاق || وتفعلوا كذافانه متردد بين كونهتوصية واشثراطاو الاحتاط أولىوماياخذه القراءمن ريع الوقف 
فافتاشخص جاهل بوقوع || فى مقا بلةالقراءة سائغ بل هو من اطيب أ وجوه الكسب كا دل عليه خبر البخارى السابق وهو 
الطلاقوانثاً طلاقا آخر || لاجر ة او الجعالة فيتوقف استحقاقهم على اتيانهم بالعمل المشروط على وجه ومن اخلمنهم بهفى | 
بناء على اها بانت بالطلاق فشن الاك سقط من معلومه مايقابل ذلك وان اطردت العادةبالترك فى ذلك الومن الذى اخمل به 
الاوك م 06 ف“ | ففى فتاوى ابن الصلاح لو وقف على مقرىء يقرأ للناس ءوض ع كذا فى كليوم وجرتعادةالبلدبترك 
١ 0 3 1‏ 0 الاقراء بوم الجمعة ليس لدترك الاقراء فيه لان قوله كل بوم صر يف العموم فلا يترك بعر فخاص 
EL‏ 7 فكذا قوله هنا كل ليلة صريح فى ذلك فلا يجوز ترك القراءة فى بض الليالى بعرف خاص وفى 


ظ 
اهل للافتاء فنا سل عنه | فتاو به ايضا لو شرطةراءة جزء من الق رآن كل يوم فت رکه | امام قضاههل جز ته ذلك وهل ستحقون 
—-— 1001 ا 


يي 


فى أشبر الطالة رجبو فعان ررمضان أجاب بعد أن در أله تلحظ کے الاقف ها ان 


فيه خلال ما شر طه منع الاستحقاق ومالميكن .فيه إخلال ەم ع ك أن يقتضيه العرفوتنزل 
العادة مث الشرط والمعتير العرف المقارن للوة فإذا كا نالواقفمن 00 أخل بشرط 
الواقفف بعض الايامدون بعض فينظر فىكيفيةاشتراطه فاناقتضىاشترا طالزمن الذى ترك فيه سقط 
استحقاقه فهو الال يسقط كاخلال المتفقبة بالاشتغال فىبعض الادام حيث لانص لاواقف# عل وجوده 
فكليوم وكذلكتركالدروسؤ بعض الابام علو جهلاخرجه عن المعتاد ومن القيبلالاول اشتراط 
جزءمن‌القرآ نکل بوم فاى يوم ترکه‌فیه سقط استحقاقه ولا يتعدى إلى غيره من الايامثم قال واما 
البطالةفى الاشهر الثلاثهفالواقع منهمافىرمضان و نصف شعبان لا »نم الاستحقاق حيث لانصللواقف 
على الاشتغال فيمماوالواقع قبلهما ومع لانه ليس فيهءرف مستمر ولا وجود له فىأ كثر التأ شرن منزلة 
العرف العام والظاهر أنه ,ترك ولا خن وجه الاحتياط اه وما ذكره من أن الاخلال الشرط فى 
بض الايام سقط استحقاق ذلك اليوم فقط ولا بتعدی الى غبره خالفه فيه الشيخ عز الدين بن 
عبدالسلام فى أماليه حيث قال لو وقف على من يصلى الصلوات ال سأو من يشتغل العم فى هذه 
المدرسةأويقرأفى كل بوم كذا فى هذه التريةفأخل الامام والمشتغل والقارىء .ذه الوظائف فبءعض 
الايام لم يستحق شيأ من الغلة فى مقابلة الايام التى أدى فما الوظيفة مخلاف ماإذااسةأجره لخياطة 
خمسة أئواب فخاط بعضبافانه ستحقحصته منالاجرة والفرق أنا تنيع فى الاعو اشر المقود الاق 
وفالشروط والوصايا الالفاظ والوقف من بابالارصادوالارزاقلاالمعاوضات فمن اخل بشىء من 
الشروط لم يستحق شيأ لانتفاء شرط الاستحقاق اه واعترضه جمع من حققى المتاخرين بل غلطه 
الزركشى كاياتى وقال السبكى ما قاله فى غاية التضبيق ويؤدى إلى هذور فان احدا لا مكنه ان 
لايخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ولا يقصد الواقفون ذلك اه ويؤيده ان ان عبد السلام قائل 
مع الاستنابة مطلقا ا ياتى وبه يزيد التضييق ويقوى الحذورالمد كور قل شيخناز كريا ماقاله 
ابن عبد السلاماختيار له يليق بالمتورعين وقال بعضهم ما قاله ابن الصلاح اقرم وهو كا قال وما 
فرق به بين الاجارة والوقف لاينوض عند التأمل بل الوقف إذا كان ارصادا وارزاقا اوسع من 
المعاوضات لانه يتسامح فى فيه شائية البر والاحسان مألا يسامح به فا هو می على استقصاء 
المتعماوضين رض يبمامن غير مساعةصاحبه بشى ء منه مأ أمكنه فاذا كان الاخلال م ذکر فى مسئلة 
الاجارة لايمنع استحقاقهاجرة ماعمله E‏ ألو قف مرا اتال ی صرح بذلك فا نہ 
قال ظن بعضهم أن الجامكية على الامامة والطلب وحوهما 
أخل ببعض الصاوات او الامامة ولي سكذلك بلهو من باب الارصاد والارزاقالمنى علىالاحسان 
والأسامحة بخلاف الاجارةفام أ من باب المعاوضةولهذا يمتنع أخذ الاجرة عل القضاءو>وزارزاقه 
من بين الال بالاجاع وانا امتنع اذ الاجرة على هذا لانه فعل العبادة لغرض دنيوى وهو يمنع 
من مشروعيتبأ اھ فتأ مل فرقه بين الارصاد والارزاق وبين ب ما يحتاج لتامل فان قلت بو بد 
ما قاله أين عد السلام قول النووى فى التبان ما حاصله شبغى ان ا عل البسملة اول كل 
سورة سوى برا ءة فأن ك العلياء قالوا ١‏ نها آية من غير براءة فاذا قراها تيقن قراءة التمة او 
السورة وإلا كان تاركا لبعض القر أن عند الاكثرين فان كانت القراءة فى وظيفة عليها جعل 
كالاسباع والاجزاء الب علا اوقاف وارزاق كان الاعتناء : باأسملة اشد ليستحق ماياخزه 


من باب الاجارة حی لاستحق شيئااذا: 


وقدسثلالشيخ نو رالدين 
لايفعل كذافاخيره عاهى 
عن فتوىعال فى مثل تلك 
المسئلة بان خلاصه هن 


| المنثانيفعل كذاففعله 


اعنهادا على ذلك فبل حنث 
لتقصيرة ام لا لاعهاده 
المذكور فاجاب بان العامى 
المخير لهاذا كان عدلا فلا 
حنثكالناهل بانه ا حاوف 
عليه بل ينبغى أن يعتير 
لني الحنث وقوع صدقه 
فى قلبه وان كان مستور 
ااعدالةاه واجاب بعضهم 
عن نظ رهذهاثلة بقوله 
لاقع الطلاتق على الحالف 
أن ظن صدق ما افتاه به 
اغى سواء اكانالمفتىله 
بذلك عالاً او جاهلا اه 
الغرى بقو له لاعنث اذا 
كان المفى يذلكمن يعتمد 
على فتواه فى مثل ذلك 
و إلاحنث ومن كلام السيد 
السموودى ف ألثلاث 
مسائل المبمة قلت فوله 
يعنى الجلال البلاينى اذ 
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1 كان من هه أن يسال 


قينا فانه اذا اخل به J‏ سدق شیا من !لوقف عندهن شول للسملةمن أو 3 كل السورةوهذه ده مقة ا 
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ربا م منه انهاوسال 
ولكن اخطا من‌ساله‌انه 
يكون معذورا فلا حنث 
وسئل شيخ الاسلام زكرا 
عن شخص قالإن وقفت 
ف مهم أخى ذجاربى حرة 
فافاهشخص با نه قف فيه 

ويكفر عن عينه ولا شع 
عله عتق فوتف فه 
اعحاداً على فعله فاجاب 


'بقوله ان كان المذتى ممن 
عند عاو الاق 
الشكلات لم يقع عليه 
العتق كذلك والاوقع 
"فالحاصل من ذلكئلاث 
طر شر ها ماذكرهشيخ 
الإسلام وأوسطباماذ ذكره 
المخل واعقباناةك ونان 
ءالعاد وغره وهو الظاهر 
من فتاوي كفا المعتمدفى 
صفة من يعتمد عل أفتاثه 
,وهل المرادبقولالروض 
وقدافتانى عخلافه الفقباء 
“وقول الروضةوقدرا 
المفتين المع اوالجنس 
حی خر جغير ال مفتتى وغير 
الفقيه حى لايعذر بقوله 
وان وقم فى قله صدقه 
لمم أ لاهلية (فاجاب) بان 
المعتير فى عدم وقوع 
,الطلاق 2 على القائل 
المذكوران؛:لب على ظنه 
صدق.خير دبوةوعهوانلم 
يكن أهلا للافتاء و يقصد 
يقوله ا لمذ کو رالا خارعنه 
بل مهما اذا أتى بلفظغلب 
:على ظنه وقوع الطلاقبه 
أو علقه على صفةوغلب على 
اا 
بو قو عه م تبينخطؤهنةول 
إن العاد المذكور لای 
الاعل رأى مرجوحفلا 
بدو لعليهفقد قالواإ نە لو 
أخاطب زو جته بالطلا قف 
ظلبةأومنوزاءحجابوهو 
ا اجنبية طلقت ولو 
اتن ىَانلةروجة لوزو جه 
اوه وصغره اووكيلهق 
کار هوهو لايدرئ فقال 


جوت 


kit 


e Î 


(٠ (ه‎ 


ت 


الفرض انه شرط عليه قدر معين فاذا أخل منه بثىء لم ستحقوعل الانزل فهو اختيارله ايضا 
يليق يزيد ورعه وزهده على أن الزرکشی اشار الى تغليظ ابن عبد السلام حيث قال لو وردت 
الجعالة على تحصيل شيئين نفك إحدها عن الآخر كةوله من رد عصدى فرد احدها استحق 
نصف الجعل تال وعلى هذا يتخرج غيبة الطالب عن الدرس بعض الايام اذاقال الواقف من حضر 
شبر كذا فله كذا فان الايام متفاضلة فيستحق بقسط ماحضر تفطن لذلك فانه مما يغاط فيهاه 
ولافرقفما ذكربينانيتركالماشرة لعذر أو غيره فيستحق لما باشره مايقابله و ةط مايقابل مالم 
بباشره مطلقا واقتىالتووىوان عبد السلام بمنع الاستنابة وعدم استحقاق واحد مني اما النائب 
فلان الواقف لإينصبه واما المستنيب فانه لميات بالشرط وخااف السكى فا نه استذط من استحةاق 
المجعول لهام الجعل عند قصد المششارك اعانته جواز الاستنابة فى الامامة والتدر يس ونحوهمامن 
الوظائف بشرط أنيستنييب مثله اوخيرا منه لانه اذا لم يكن بصفته ام صل الغرض به وشبه 
الاستنابة فى ذلك بالتوكيل بالمباحات قال و يستدق والحالة هذه کل المعلوم! ه واشارالز ركشىللرد 
عليه والاعتهاد على ماقاله الاولان بقوله ومدركهما ذلك ان الريع لبس من باب الاجارةولا الجعالة 
لان شرطم) ان يمع العمل فيب| للستاجر والجاعل والعمل لايمكن وقوعه للجاعل فلم يبق الا | 
الاباحة بشرط الحضور ولم بوجد فلا يصلح الحاق ماقالاه عسئلة الجعالة قال وهذ! اذا كان بغير 
اذن الواقف فان اذن فبو الو فوض اليبما القضاء والوكالة واذن له فاستناب وفى كون النائب 
والحالة هذه يتولى عن الكل اوالموكل وجبان اصححبما الثانى وعلى هذا لاتمكن المستنيب 
منعزله ولاينعزل بانعزاله لانه نائب عن الاول وينبغى طرده هنا اھ وذلك رد ماقاله اولافانا 
لم ندع ان ذلك من الاجارة اوالجعالة حقيقة وائما المراد ان فيه شائية من كل منهما وقولهاأعحل 
لايمكن وقوعه للجاعل لايضرنا لانه بقع له نظيره اذ القصد به الثواب والدالعلى الخيرنضلاءن 
المستنيب فيه له مثل اجر فاعله وقول فام ببق الخ منوع بل حضو ر النائب ك<ضورالمستفيب فلم يفت 
الحضور من اصله وبهذا اتضح كلام السكى ويؤخذ من آخر كلام الزرركقى ان عل الخلاف 
ف الاستنابة لغر عذر واا لعذر کالقدرالعاجز عن مباشر ته سائغة بلاشك ويه صرح الدميرى 
فانه قال بعد حث السكى السابق وهذا فما لايعجز عن مباشرته بنفسه فان عجز عنبا فلاشك فى 
جواز الاستنابة وهو محتمل ان يكون من كلامه وأن يكون من كلام السبكى ثم نقل عن الفخر 
ان عسا كر أنه كان معه مدارس بدمشق يدرس فبا وكان معه الصلاحية بالقدس يقم هذه 
أشبرا وذ اشبرا فى السنة هع عله وورعه قال وقد وقع السؤال عمن ولى تدریس مدرستين فى 
بلدبن متباعدين كحلب ودمشق فافتى جماعة >واز ذلكو ستناب منهم قاضى القضاة ماء الدن 
السبكى والشيخ شاب الدن البعليى وشمس الدن القرتى واابخ عاد الدن الحسبانىوهن المنفية 
والمالكية والحنابلة آخرو ن ومنع ذلك طائفة خيرم وهذا الاشبه لان غيبته فى أحدها لاجل 
المضور فالاخرى ليست بعذ ره والحاصل ان فى الاستنابة آراء احدها لاتجوز .طلقا وعليه 
ان عبد السلام والتووت :والوّر كج الا ان اخذنا بقضية كلامه السابق وعا بۇد انه قائل 
بالاطلاق قوله من ولى وظيفة واکره على عدم مماشر تما لاستدق معلومبا لا جعالةوهولمباشر 
اه.لكن يؤخذ من تعليله انه لواكره فاستناب استحق والثانى الجواز «ظلما وعليه ان عسا كر 
والبباء السبكى كابيه الاتغلى احتهال مس عن الغزى والبعاببكىوالمسبانىوهن ذكر محم والثالث 
أنكان له عذراستحق والا فلا وعليه کی دلي اع ل ٠ر‏ کن اازرکشی ی م|اقتضاه آخر 
كلامه والدميرى وهو الاوجه وبو افقه افتاء التاج الفزاوى باستحةاق المكره السابق اذالمكره 
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شرعا 


الشكرا 


ا شرعا كالمكره حسأوحيث منعنأه من الاستنابة فاب غبية تشعر بالاعراض قرر الناظر غير هوحيث 


جوزناها لهفان استناب فواضح والاقررغيره بشرطه المذكور واذا شرطت قراءة ماتيسرفانكان 
ثم عرف مطرد حال الشرط. علمه الواقف نزل عليه والا ١‏ كتفى مايسمى قراءة كجملة أفادت معنى 
مستقلا اصدق الاسم عليها حينئذوقدةالوالو قال لقنه ان قرأت الرآن بعد موتى فانت حر ميعنق 
الا بقراءة جميعه أو قرآنا عنق بقراءة بعضه والفرق التعريف والتنكر وهذا صريح فا ذكرته 
لان قرآنا وما تيسر من القرآن سواء فى المعنى لكنهم اطلةواالبعض والذى يتجه ما قدمته ويصل 
للواقفف واب الدعاء والاعانة على القراءة و ايصال البر للموقوفعلبم لانفس ثواب القراءةلانه 
للقارىء بالنص فلا يمكن ل أغبره وهر بعض ذلك فان دعا بوصول مثله للواقف حصل له مثله 
من حيث الدعاء لا من حيث القراءة واذا شرط الاهداء له ولا خرن عينم وجب الاهداء الي 

وان جلت قبورهم لان ذلك يصل اليبم مطاقا والوقف علىمن يق رأعلى قبره باطل لانه منقطع 
الاول اذقد لايعلم قبره فيتعذر الاتيان بماشرطه فان قال وقفت بعد موتى على من يقرأ على فو 
وصية فان خرج من ثلثه صح الوقف والافلا وان خرج بعضه صحت فيهفقط ويصح شرط اهداء 
الثواب أو مثله فىصدائف من ذ كر وصورة مابدعر به ان يقول اللهم اجعل ثواب ذلكاو اللبم 
اجعل مثل واب ذلك اذالمعنى على مثلثواب ذلك كالو اوصى لزيد بنصيب ابنه فانه يصمعل معنى 
مثل نصيب أبنه اھ ( وسئل )عن مسئلة وقع فهأ خلااف طويل بين علاء مصر ونقلت مع أجوبة 
العلاء فيبا اليه نفع أله تعالى بعلومه 3 ال مشرفة فى عدة اعوام لطلب جوابه فبا وهو متنع 
من إلكتابة فيبا لان بعض الاجوبة التى فيها لبعض مشاخه نفثى من تغير خاطره أن وقع منه 
مخالفة لاحد منهم ثم لما تا كد الطلب لجوابه استخار الله سبحانه وتعالى واستعان به فی ان 
بلبمه موائح التوفيق ويتطع عنه موانع التحقيق انه الجواد الكريم الرؤف الرحبم وأفرد ذلك 
ذا التأليفت لإ وسماه التحقيق ا يشمله لنظ العتيق ) سائلا من الله سبحانه وتعالى ان عله 
خالصا لوجبه الکرم وانعله تقبل الله تعالىمنه بفضله اعالی جنات النعے آمين قال رضی ابه تعالی 
عنه اما السؤال فصورته ماقولم رضى الله تعالى ie‏ ونفع بعلو المسلبين فى مكتوب وقف 
عبارته جعل ذلك وتفا علىعتقاء الواقف بالسوية الذ كر والانى والطواشية فى ذلك سواء مدة 
حيامهم ومن نوف منهم وله ولد اوولدو لد اواسفل منذلك اتتقل نصيبه الية فان لميكن انة.ل الى 
باقى العتقاء ا اذ كورين ويستمر الحال فىذلك كذلك الى ان يبقى من العتقاء المذ كورين خمسون 
نفرا فاذا بق هنهم خمسون نفرا قم ريع الموقوف الختص بالعتقاء المذ كورين شطرين شطر 
يصرف للعتقاء الخمسين الباقين على احم المشروح والشطر الثانى يصرف للخدام بالحجرة الشريفة 
على الحال بها أفضل الصلاة والسلام والفراشين والوقادين بالحرم الثمريف النبوى فمل قوله الى 
ان يبقى من العتةاء المذ كورين خمسون نفرا مختص كن باشره العتق املا فاذا قلتم مختص وق 
انقرض العتّقاء الذين بأشرهم العتق بأسر هم وبق الان من اولادهم وذريتهم عدد زيل على 
النسين فېل يكو ن ذلك مانعا من قسمة الريع شطرين بينهم وبين جمة الحرم الشريف ويستحق 
اولاد العتقاء جميع الريع لان العتيق الزائد على الخنسين كانه موجود بوجود ولدهالمستحق لنصيبهام 
لاوما حك الله ذلك افتونا ماجورين هذا لفظ السؤال واما الاجوبة عنهفمنها انه اراد الواقف 
بقوله الى ان يبقى من العتقاء مسون نفرا مارشمل حقيقته ومجحازه لان ازالة 
الرق عن الاصل تتضمن ازالة الرق عن الفرع فكانه اعتقه ويؤد ذلك قوله انتقل نصيبه اليه 
فلا يدخل لجبة الحرم ريع الوقف مابقى منذرية العتقاء ١كثر‏ من مسین نفدر الاستحقاقهم حيشذ 


زوجت طالق أوخاطببا 
بالطلا ق طلقت نعم ان حمل 
قوله وأنشا طلاقا آخر 
على انهمجازعماأ خبر معنى 
أنه قصد به الاخبار عا 
بظن وقوعه اسةةاأم وقد 
علم أن ماأفتى به النور 
الل و بعصم جار عل 
سنن الصواب وأماماأفى 
به شديخنا شيخ الاسلام 
والشم سالغزى منحنث 
الحالك ]ذا كان للق 
من لايعتمد عليه فان حمل 


ا عل الغاللك من عدم 


حصول غلبة ظن الحالف 
افتائه فذاك والا فايس 
معتمد وتعايل الحنث 
بتقصير الحالف لايعول 
عليه وهونظير ماعثه 
العر اقى فماإذاعلق الطلاق 
بفعل غيرهففعله غير عالم 
حلفه حيث ليقع الطلاق 
على الراجح بةولهو نبغى 
أن بتوسط بين الطريقين 
فيقالاذاقصدالمنع و بمكن 
من إعلا مه فلم يعليه حنث 
على كل حال لان قصده 
كلا قصد فان لم يتمكن 
من ذلك كمن حل ف على 
شخ ص أنه لا بدخل 
دأوة والة 5 ىسلا 1 
الدار لابدرى سميشه 
ولا امکنه اعلامه لانه 
دخل عقب عينه جاهلا 
تحلفه لم يتع الطلاقوهذا 
توسطا. حسن أهوردبان 
ما حثهما<وذهن طريقة 
ضعيفة قائلة بوقرع الطلاق 
عمل _الجامل فطع لاإن 


اج ]ا المعلق مقصر ‏ حيث 
١‏ م يعلمه عخلاف مااذاعلمبه ثم سی وقدعلم انه لاحاجة الي 


` (FY) 


الجواب عن بقية السؤال ]| ميغ الريع ومنبا قول الواقف الى أنيبقى من العتقاء خمسون تفر ا لاختص من باشره العتق فاذا 
لعلبه مما ذ کرته (سثل) انقرض العتقاء الذين بأشرهم العتق بأسر هم وبقى من أولادهم عدد يزيد على النسين كان ذلك 
عن رجل قالاروجته هتى || مانعا من قسمة الريع شطرين يوم وبين جبة الحرم الشريف النبوى ويستحق أولاد العتقاء 
خرج هذا الطاجن النحاس جيع الريع لان العتيق الزائد على السين كانه موجود بوجود ولده ااستحق لنصيبه فا أوجود 
من هذ |البيت ومتىاخرجته || بوجود أولاده هوالعتيق الذى باشره العتق فبو لمينقرض بل هو ٠وجود‏ بوجود نصيبه والحاصل 
منه قبل أن جیء طاجنتا !]| أن عصية كل عتيق يقومون مقام ذلك العتبق فكان ذلك العتبق بعيئه موجود وإذاكان موجودا 
تكو طالقاثم تنازعاى || بو جود عصبته فلم ينقرض العتقاء الذسون بلمن و جدت ذريتهوأولاده فبو موجود ومنبا حيث 


والطاجن ضمنها ناسية 


على فلا يلحقنى بعد ذلك 
شىء فقالت رضيت ما 
فقاللماانت طالقثلاثافى 
ثلاث ظاناحة تعويضبا 


الامتعة عن بقية صداقما 


كان الاولاد الذين ستحهونعدد جملتهم تزيد على النسين سلواعن عتقاء يزيد عدد جم على مسین 


لحلفه فبل يقع عليه الطلاق وان خدمة الحرم الشر يفت على ساكنه أفضل الصلاة والسلام لان الواقفت جعل الفرع اا 
١‏ فيبمااويقعفىالاولدرن مقام أصله انوا لنصيبه فكون الاصل العتيق موجودا شرعا بو جود فرعه حسا وهذه الاجوية 
الثان وهل يقبلةرلهاردت || الثلاث متفقة على أنأولاد العتقاء قائمون مقاههم وخالف قائليبا آخرون فاجابوا باجوية مخالفةها 
بالاو لاخراجبااواخراج || ورادة علا ما لايشك شاك أن العتقاء <قيقة فيمن باشره العتق لا جوز حله على جازه وهومن 
زيداولالانه عض تعليق || شمله نعمة العتق لان أقهىما يتمحل لهذا الجاز بعد تسليمه علاقة مصححة لارادة الجاز بعد المتيا 
على الخروج وقد وجدواذا وَالتى وهذا المقدار غبر كاف ‘صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه بل لابد من قرينة تمنع ارادة 
اخذتله آمتعة وقال ها || الحقيقة کا صرح به علا الاصول فان قلت ازالة الرق عن الاصل تتضمن الازالة عن فرعه 
رضيت اعن‌جيع حقرفك || فكانه أعتقه وبؤيد ذلك قوله انتقل نصيبه اليه قلنا انأردت أن ازاله الرق عن الاصل ازالة عن 


فرعه الموجود فمو باطل لم يقل به أحد من ذوى المذاهب الاربعة وإن أردت به الفرع اذى 
سيوجد فېو باطل أيضا لانه ل عسه رق حتى يزول عنه على أن الفرع إذا وجد حرا لم تكن حريته 
من قبل أببه ألاترى ان العتيق المذ كور اذا تزوج بامة الغير فاولدها كان الولد رقا للغبر فاى 
قا اله عن فرعه بازالته عن اصله وأما قوله انتقل نصيه اليه فليس مطلقا بل مغيا الى غاية 
مخصوصة لاجوز الغاؤها وهى بلوغ عدد الْعتَهاء خمسين فان قلت اذا بق من اولاد العتقاء عدد 


کساو مها ومتعتهاوسا؛ 
وشساوما ومتعتها وسار : a e‏ : : : 
حقوقها تله فبل يقع عليه يزيد على الذسين کان ذلك مانعا من قسمه ألر يع شطرين لان العتيق الزائد على النسين 9 
الطلاق اللات وان کانا مات عن واد صار كانه مو جود دوجود ولده المستحدى لنصسه لان عص ة کل عت يهومون مقام 
يلان قدر حقوقها ار | ذلك العتيق فلم تنقرض العتقاء النسونقانا لانسلمان استحقاق الولد لنصيب الاب يحمل الاب فى 
لها اناب رأتتى فانتطالق || الى الغايةالتى عنما الواقف على انه اذا قام ان العصبة قائمة مقام العتيق يلزم ان ينظر فى الاولاد 
فقالت ابراتك اوابراك || الموجودين الآن الزائدين على الخسين هلهم اولاد خمسين من العتقاء فا دونمم يلزم ان يقولوأ 
لتدقاصدة بذلك ابراتك || بقسمة الريع شطرين لآن العصبة وان تعددوا يةومون مقام اصلبم الواحد فتحققت الغاية 
eT 0-0‏ 56 بكرن العدد الزائد على الخسينمن الاولاد مطلقا مانعا من قسمة الريع فان قلت الواقف 
ظانا ححةالبراءة وة 7 

1 ّ 1 قلنا الواقف لم جعل الفرع قاما مقام الاصل الو جود وا جعله مسقا لتنصديه بعد مونه ولا 
فبل يصح لنجو جملا با مرا 1 59 2 , 
منهاولسفبها فلايقع بذلك يلزم من ذلك انيكونموجودا شرعا بل الموجود شرعا وحسا اما هو فرعه لانتقال نصيب والده 
وهل اذا اخداة 1 ف كوة ألذى قد مات آله لایسع أحدآا أن نکر ذلك دمن ذوى العقول سا من مارس ال والمعقول 
الدراءة وعدمها كان قال | واذا تقرر ذلكعليت ان الحق الذىلا يستّر اب و الصواب الذىلايشك فيه او لوالالباب اهاذاانقرض 


العتقاء الذين بأشرهم العتق وبقهن او لادهم عدد يزيد على النسين سواء نشأوا عن خمسين فا ا 


ا سس 
در ٣م‏ 


الزوج انا جاهل به 


0 


سمه سم سح ست 


دونهم من الاصول أو عن أ كثر من “مسين منهم قسم ريع الوقف شطرين شطر الحرم الشريف 
النبوى وشطر لاولاد العتقا عا مذ كورين على حكم ماشر طه الواقف عملا بصريح قوله بظاهر عبارته ١‏ 
ولايانيث ما توهمه الخالفون من اركاب التمحلات البعيدة والتكلفات الشديدة الغر سديدة ؛ 
الى ينبو عنما الطيم السلم والذهن المستقے ومنها الجواب عن ذلك يسستدعى ميد مقدمة وهى 
ان الاصل فى الكلام الحقيقة اذاو اع أن خر جه عن حقيقته الى ايجاز فلا بد له من داع 
يدعوه لترك الحقيقة الىامجاز والا لكانعبثا “معلاقة تر بط بين المعدول عنهوالمعدولاليهوالااصح 
اطلاق كل انظ علىكل معنى ثم قرينةصارفة عنارادةالمعنى الحقيقى والاتبادر لكونهالاصلوهذ! 
القدر مما لانراع لفاضل فيهلاطباق كتّب الاصول بلوكتب البلاغة عليه غالبا ولو أردناالاستشهاد 
على ذلك من كلامبم لطال ااحال وأدى الى الملال لايقال ان الداعى الى التجوز والقرينةالصارفة 
عن ارادة الحقيقه واحد لاجماعبما فى أن كلا يصرف عنارادة الحةرمَة لانا فقول افتراقهما فىعد 
كل شرطا على حياله يانى ذلك وايضا فالداعى شرط لاعدول ومعناه جواز ترك الحقيقة الىغبرها 
والقرينة شرط لمنم ا الحقيقة لاصالتها واختلاف الاثرين يدل على اختلاف المؤثرين وأيضا 
فاعتبار القرينة بعد اعتبار الداعى بل وبعد اعتبار العلاقة لالا فی من أن طلب مايصحح 
الاطلاق الجازى لا عسن الا بعد معرفة ما جوز المصر اليه وان طلب مامنع مبادرة الاصل اعا 
يتاتى بعد صحة استعال الفرع واما تعرضنا لذاك لادعاء . بعض الاعيان له عند مناظر ته فما كتب 
به فى هذه المسئلة غير أنه رجع الى الحق فى ذاك لا عرفه واذا تمہدت هذه القاعدة وتاكدت 
هذه الفائدة فاعلم أن خامل ا فى هذا السؤال على مايشمل ولده لاتخلو اما أن يسلك طريق 
الجادة وهى ا تهال اللفظ فى حقيقته وبجازه از ايضا کا هو معتمد ابن الحاجب وشارحه 
العضد والتاج السبكى وغرهم بدليل سوقبم ما عدا ذلك مساق الآراء الضعيفة والمذاهب 
المرجوحة لتصد يرهم الاول وترجيحه وتاخيرهم الثاى وتوهينه أو ساكطريق الشافعى رحمه الله 
تعال وهى استعال اللفظ فى حقيقته وبجازه على التوزيع وعلى كلا التقديرين فالمتجوز مطالب 
بالداعى لما سبق فان زعم انه الاختصار ١7‏ ل بلفظ واحد أما حيث عير عن كل 
معنى بافظ. فانى يدعى له الاختيار وكيف يدعى زبادة البيان والمعنى المجازى اما فرع العتيق أو 
المركب من العتيق مع فرعه وكون لفظ العتيق مفرده أو وضح دلالة على الفرع أو عله مع 
أصله من لفظ الولد أو العتيق وولده مالا يدعى الا سوأ أو عنادا لاعلم من أنالحقيقة مالم جر 
أوضح دلالة على المعنى من الجاز ولواحتف بقرائن شتى لان قصارى أثر القرائنان تلق المجاز 
فى الوضوح ,الحقيقة وانى له بالقرائن بل بالقرينة الواحدة فكيف بالساواة فضلاعن الزبادةولا 


ورد على ذلك زعم صدر اشر رعة رهه اه :الى عل ال رل أقسام الداءعى أنبءعض المجازات أوضح 


HANSON ERENI EATER hTERT TINE rer IRE I RST jD po‏ جد وس من مسوم وه حم و م 
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1 دلالة من الحقيقة لقول اعد ف التلويح وول م أورد ذلك أن اراد بالمعى م وقصل من اللفظ. 
حقيقة او مجازا كالحجةوالعلم مثلافلاخفاء فى اندلالة لفظ. الموضوع لهءليه وض عندالعلم بالوضع 
من ذلالة لفل این والئور ولو مع القرينة فان فرضنا الظفر بالداعى بقيت المطالية بالقريئة 
ال مصححة فان قل ھی 
حر نه قأنا هذه العلا 4 م فا وما رى أم رها أن ا اطلاق العتيق 2 ازا على ولده ليس | 

| غيروليس هذا المجاز هر المى أد ھ :| على LS‏ الطر 2 تبن | لا خی ف 2 الطاب مدّعاقًا بعلاقة هذا 

1 


کون الولد 0 معام أيه وداه ا أصاريه عل علمه وت ا عن 


بذلك فقد قالالمولى سعد الدين فى حاشية 


0 


وأنت سفيهة فيصدق مدعى 
الصحة بيمينه أو يصدق من 
أدعى جبله أوسةبها ولايد 
من بينة وهل يشبد لقبول 
قول من‌ظن عة نعو يضما 
ماق فتاوی‌شیخ‌الاسلام 
زكر افيمنأرادسفراوله 
عندزوجتهأساور ذهب 
فقالارجلأقرضىدينارأ 
ذهيا مثلا وخذ الاساور 
عندك آل أن أحضر 
فاقرضه وقال له ارسل 
زوجتكغداًتأخذها من 
زوجت وسافر ثمأخذتها 


ا زوجة ا مترض ودفعتها 


ازوجها ثم قالت زوجة 
المقترض ما جعات 
الاساور عند المقرض 
إلا خوفاعليها مى قلف 
الطلاق أنه ما جعلبا 
عن ده الا رهنا ظانا 
أن مافعله رهن فبل بقع 
عليه الطلاق فاجاب بانه 
لايقع عليه يذلك طلاق اه 
ES)‏ الا مو عليه 
الطلاق فى قوله مى 
أخرجته منهويقعفى قوله 
متىخرج الاانقالأردت 
به أن لاتخر جه فيقبل منه 
ولايقع خروجهالمذ كور 
طلاق ويقع عليها بقوله 
المذ كور الطلاق الثللاثف . 
واناعتةدتةالاعتياض 


وكاناجاهلين بقدر حقو قا 


عله فقد قالوا فى ضط 
بد عے 4 الش_خص مع 


اطلاق اللفظ مراتب 


المجاز الخامس الذى هوالك لا اجموع ى وعزأن يظفر 1 1 
ا العضد عند الكلام على هذا المقام أن اريدا اجموع لامن حورثك تعاق الحكم بالجموع من ١‏ احداها ن ای رفع 
0 از ماصرحءه كا “نقالأردحة 


طلاقا لابقع لم يقبل ولم 


بدن الثأنية ان يدعى مأيقيد 
المانوظ كان قال الت 
طالق ثم قال ارد عند 
دخول الدار أو مشيئةزيد 
فلا يقبل ظاهراً ودن 
الثالثة أن بدعى تخصيص 
يبل يدو نماو يدن وقالوا 
لوخاطب زو جته بالطلاق 
فىظلبة أو من‌وراءحجاب 
و هويظنها أجنبية ظلقت 
ولوأسى أن له زوجة او 
زوجهماأ.وهفصغرهاو 
وكيلهق كبرهوهو لایدری 1 
فقال زوجتى طالق او 
خاطبا بالطلاق طلقت لانه 
أوقع الطلاقف عله وظنه 
غير الواقع لابدفعه ويقع 
عليه الطلاقالثلاث ايضا 
فىمسئلةإ نأ برأ تى المستشبد 
الماذ كرتهنعم [نمايصح 
ماذ كر فما ذا قصد بقوله 
فانت طالق الثلاث ثم انه 
. ظن وقوعالطلاق الثلاث 
بابزائهام قالانت طالق 
ثلاثاقاصدابهالاخارءن 
. الواقع فانه لابقع عليه به 
الطلاق ومثله مالوقالًا 
إن أبرأتى من صداقك 
فانت طالقفابرأته مظن 
وقوع الطلاق بابرائها ثم 
قال لها انتطالق قاصدا 
الاخنار عن الواقم وقد 
وقصده تعليقه على عة 
التعويض بلا لفظ من 
الفاظ التعليق لايد فعهوق 
فتاوى | نالصلاح رجل 
قال إزوجته إن وهب الله 


حيث هو بل هن ذيث تعلقه بكلو اخد كأن شاملا للدمنيين لکن تصخيح هذا المثال و فان العلاقة 


5 EEE (0 


فته مشكل وخديف استغال الجزء فى الكل كاذب لا سمت يشنين يلك إلى ها أسلفه عند ذ گر 
الثالث من أحوال المشترك وهو إطلاقه على جوع المعنيين حيث لا يكون كلمنهما هناظًا للح 
من قوله ثم ولانزاع فى امتناع ذلك حقيقة وجوازه مجازا إن قامت علاقة مصححة فان قيل علافة 
الجزء والكل متحققة قطعا قلنا ليس كل ما يعتبر جزأ من جموع يصمح اطلاق اسمه عليه للقطع 
بامتناع اطلاق الأرض على رع لاء والأرض باء على انها جره وهذا مذه صر ببح أو 
كالتصر بح بالعجز عن اثيات العلاقةلذا النوع من المجازوإن أ باغ ما يتباد رعلاقةماا يداه ودفمهعل 
تقد ری‌الكل المجموعى والكل الافرادى فان قلت الذى استظبرت به من باب استعال المشقرك 
فى معنيه ومسثلثنا من باب استعال اللفظ فى حقیقته ويجازه قلت ها من واد واحد حتى قال 
السنعد فى الحاشية المذ كورة عندذ كر الرابع من أخوال المشتترك وعلىهذا قياس امع بين الحةيقة 
والمجاز بل رما يستغنى عنه بذ كر المشترك نظرا إلى أن اللفظ موضوع للبعنى الحقيقى «الشخصى 
والمجازى النوع سلمنا الاقتدار على ابداء العلاقة بقيت المطالبة متعلقة بالقرينة فان قيلإن القرينة 
قبامه مقام أيه الى آخر مامر فى العلاقة قلنا دعوا الحيرة وأثتم بالخيرة بين ان تجعلوا ما ذ كرتم 
علاقة ا توارد م عليه فى الجراب عن هذه الدادثة وبين أن يجعاوه قرينة فان أخنوهم الاو لفقد 
أسافنا ابطاله أو الثانى يبنا اهاله وذلك أن مايصرف عن الثىء و يعد عن أرادثه غبرما يقرب منه 
و ربط به واذا صار هذا من الوضوح +ذه المرتبة فأى از لاداعيةالبه ولا قرينة عليه سبحانك 
هذا تان عظ وان لم تكن الجادة سبيل هذا المتجوز وهو من رأى هارأى القنافغى رخمه الله 
تعالى على ماسيق پیا نه قبعك مطاليته بالداى والعلاقة فى المجاز واعترافنايان ماز عه م علاقة فكن 
هنا لنا فى تضعيف معتمده وتوهون مسئاده طرق احدها ان مانسب الىالشافعىرضى الله تعالى عنه 
من ذلك مسو کا مر مساق الافوال السقيمة والآراء الضعيفة لماقدمناه ويؤد ماذهينا اليه قول 
الكال بن الى شريف فى حاشية شرح جع الجوامع عن قزل الان وعن الشنافى شرق افيد 
بعناشارة إلى ان القول بانه <قيقة غر مجزوم بهعنده بانه قول الشافعى لماذكرنا يشير الى قول 
اول القرلة اما الشافس فحكاه عنه الأمدى وقالالاصفرانى انه اللائق مذهيه لكن نقل النقشوافى 
فى التلخرص عنه انه مجاز كامال اليه امام الحرمين واختاره المصاففب وان الحاجب تبعا للا مدى 
اھ ولا ينافى اختيار التاج السبكى لذلك مانقله فى شرحه لنباجالبيضاوى عن أبن الرفعةمن أنهذ كر 
فى باب الوصايا من مطلبه انه اخرج نصه من الام على ذلك لقوله فىخائمة حث المشثر عن الرافعى 
انه قال الاشيه ان الافظ الثمترك لاراد به مح معأ زره ولاحمل عند الاطلاق على جميعمأ شم قال 
السبكى فسياق كلامه لايقتضى ان الشافى رأى ذلك وكيف وقد جعل الاشبه خلاف ذلك اه 
ثانى الطرق ان عل الخلا فى الل على الدقيقة والمجاز كا قال الكمال ناب شريف فى حاشية 
ج الجوامع لحل تھا للشارح هو ما اذا قامت قرينة على ارادة المجاز م الحقيقة فان قأامت 
قرينة على قصد الحتيقة وحدها في<مل عليما اوعلىقصدالمجازوحده فيحملعليهفقط او لتقم قرينة 
على قصد المجاز ولا انتفائه في<مل على الحقيقة فط كذا قرره المصنففى شرح المنماج ونقله فى 
شرح الختصر عن والده قال وكنت اسمعه يقول اذالم رظم ر قصد فلامدخل. للحملعل المجاز فان 
اللفظ انما حمل على مجاه بقرينة اه فانت ترى كلام الكمال على هذا المطلب كال الكلام فان 
رجهم الى ادعاء ان القرينة تيام المع مقام اصله فجوابم ماأسلفناه على اناندعى أن القرينة على 
قصد الحقيقة كنار على علم وذاك ان الوائفوقف على عتقائه وهم بالاتفاق حقيقة فيمن باشرهالعةق 


ea 


وسوى 


(۳+0) 


وسوی بين ذكرم وأتاهم وضدم) ثم قال ان من مات منهم ولهولد أو ولد ولدا تتقل نصيبهاليه 


ومعاوم بلاس بةو مقرر بلاشببة أن الولدهناحةيقةفى فر ع من باشرهالعتق أليس الدلالة على الفرع بلفظ 
حقيقته مما بعين أن المراد بالعتيق حقيقته فقط دون جازه فكيف يسوغ لماع أن بدعى ان لفظ 
عتيق مستعمل فىهذه العبارة فيمن داشره العتق وفى فروعه سواء أقلنا إنذلكجاز أو-قيقةومجاز 
على التوزيع أفتحفظ أن أحدا من الفضلاء بلمن العقلاء قال اذا اجتمع من لافظ. ر احد فى تعبير 
واحد حقيقتان ألغينا مدلول احده) اعتباطا وجعلناه مدلولا مجازيا للاخرى وهل ذلك الا مثابة 
رأبت. رجلاشجاعا اذا غاب الاسدخلفه فى شجاعته فالاسد عثابة العتيق لتاصل او صف فيه والغيبة 
مثابة الموت والرجل الشجاع مثابة الولد والخليفة فى الشجاعة عثابة قيام ولد العتيق مقامه فى <وز 
نصييه ولايليق بلبيب ولا ينبغى لازيب أن خالجه شك أو بزاحمه وهف أن اراد بالاسد فى هذه 
العبارة اليكل السبعى المخصو ص فةط و بالرجل الشجاعالذ كر البالغ من بى آدم و الالزم اهمال المعى 
الحقيق مم تاتيه واعمال المنى المجازى مع عدم تاتیه وكلام الرافى رحه الله تعالى شاهد صدق 
على ماادعيناه وهو ماحكاه عن الاصحاب أنه لوقال وقفت على اولادى هل يدخل اولاد الاولاد 
وجبان ہما لا ثم قال وقد يقترن يم يقتضى الجزم خرو جم كةوله وقفت على أولادى فاذا 
انقرضوا فعلى احفادى فل ذلك الا أن ثم <تيقتين اعمل كل منبمافىمد لوله فاذا لمحد له المدلول 
المجازى مكانا تنزلنا حيث لامنزل وكلفنا القول مساواة التبرالترب الاسفل وسايناما ادعيتهوهقرينة 
أفلا تجعلونه مساويا لقرينتنا فيتعارضان فيتساقطان ونرجع الى العمل بالحقيقة ا سبق من 
كلام الكال'فان قلت ان الکال عقب ما حكيته عنه بقوله وينبغى أن يقيد ذلك ما اذا لم يكثر 
استعمال المجاز كثرة بوازى مما الحقيقة حيث يتساوبان فبما عند الاطلاق كا نقله المصنف عن 
القواطم لان السمعانى قانا كفى بنفسك اليوم عليك حسبنا أتقول ان لفظ عتيق فى دلالته على 
من باشره العتق كبو فى دلالته على ولده وحده أو معه وأن المعينين مة-اويان فما ودارا الى 
الذهن عند الاطلاق لاأحسب أن أحدا يلتزم ذلك اللبم من أغثى التعصب بصر بصيرته وحلى 
ظاهره بتعطيل سريرته واذا تةرر ماأشرنا اليه وتبين مانيبنا عليه فالحق الذىلامرية فيه والصواب 
الذى لاخطأ يعتريه أن يستحق اهل الحرم الشريف النبوى مشاطرة العتقاءفى الريع عند 
بلوغ العتقاء بالتناقص خمسين نفرا يا شرطه الواقف وعدم قيام اولاد الز ادن عل خمسين مقامبم 
فالعد على اهل الحرم لحرمانمم والهيقول الحق وهو هدى السبيل هذا بعض ماتيسس من الاجوبة 
على هذا السؤال والثانى منها لمالكى والرابع لحنفى'والبقية لاشافعية فهل تعتمدون فى هذه 
المسئلة ماذا منبا فان الخطب فما عظى بن المفتين واتنازع الشديد فى تحر رها قد تفاشى بين اة 
المسلءين من أر بابالمذاهب الاربعة وولاة الشريعة المطبرة عحيث ان كثيرن افتوا ثمرجعوا ثم 
افتوا وصمموا ولم تزل العلماء فى ذلك على التناقض والتخالف فلعل بجوابكم عصل التوافق 
والتااائف جز اأ م اه سيحانه وتعالى خيرا عن الاسلام والمسلمين ومتعكم بقر بهو جو ده وکرمه ف 
بلده الامين1مي نلا فاجاب ) بقولهماذ كر فى الاجو بةالثلاثة الاول من قيام الولد مقام ايه للقرينة 
الى اشاروا اليبا بناء على ان ذلك من باب الهم بين الحقيقة والمجاز اومن با بالمشترك وذ كرالقرينة 
لمزيل التقرية ودفع الخلاف لا للاشتراط لاياتى فيه هو اللائق بالقواعد الفقبية والاستعمالات 
الشرعية أو العرفية التى عليبا مدار كتب الاوقاف کا ستراه مصرحا به فى كلام الائمة وما ذكر فى 
الجوابين الاخيرنمن عدمقيام الولد مقامابيه لعدم اتضاح الداعى الى التجوز والعلاقة المصححة 
والقرينة المائعة من ارادة الحقيةة بناء على ان ذلك من باب امع بين الحقيقة والمجاز هو اللائق 


[م سوم الفتاوى الكبرى ‏ ثالث ] ا 


مبرك فاناأطانك نقاات 
إناشّقد وهك فقال لما 
أنت طالق ثلانا فهل يقع 
عليهالطلاق أولا فاجاب 
يانه بقع الطلاق الثللاث 
ويبرأ الزوجمن ابر إن 
كانت أرادت بالأفظ 
المذكورذلكوإن مترده 
فلاييرأفان انض معدم 
إرادتها إرادة الزوج 
إيقاع الطلاق فى مةا بلته 
فلا يقعحيتذ أه وقوله 
لعدم وقوع الطلاق 
ضعيف ولا مشامة بين 
مسئلتنا وبين ما أفى به 
شيخنافى مسثلة الاساورما 
بظہر بادنی تامل وەی 
اختلفا فى صحة البراءة 
وعدمبا فالقول قول 
مدعيبأ بيمينه وأمادعوى 
الجبل بقدرالمرأ منه فقد 
قالوا لو أبرأ المديون “م 
ادعى الجبل يقدر اابرأ 
منه فان باشرسيب الدن 
بنفسه كالبيع والاجارة 
أو رجع أليه عند اأسيب 
كالثيب فيالصداق ل يقبل 
والا فيقبل( سئل ) عمن 
حل ف ,الطلاق من زوجته 
انهلا براجع مطلقته ف وکل 
من راجعبا فبل يقع عليه 
فوكل من تزوج له لان 
الوكيل سفيرعض فبا 
أولايقعماافتى به البلقييى 
وهل لوفمل ذلك بناء على 
قول القاضى أنه لاحنث 
برجعة الوكيل ينث 
أولا أ هو ظاهر 


(قاجاب)بانهحنث ر جمة 
وكيله لماذ کر وماأفى 
من اللفيق عدم حنثه مها 
جار على مار جحهى مسدلة 


قالوافىتصحيحهانالحنث 
حالف لمقتضى نصوص 
الثافمىولقاعدته ولادليل 
وللا كثرين ونقل 5 
حواشيهأ يضاعدم الحنث 
عن الا كثرن وقال.إنه 
الصواب و لاحنثمما إذا 
اعتمد عل قول القاضى 
المذكور( سئل ) عمن 
حلاف بالطلاق ليقضين 
فلا ناحقه يوم كذا وكان 
معدمرأ <ين حلفه وغلب 
على ظنه عدم ساره ؤذلك 
اليوم واستمر معسرا فبل 
يقع عليه الطلاق لانه 
تعليق محض اليوم كأ أفتى 
بهالك 
بالطلاق انه لا يافر 
بزوجتهالحجاز فبلحنث 
مفارقة عمران بلده حتى 
يكون له مراجعتبا أولا 
حنث الابوصوله أرض 
الحجازفاجاب بأنه حنث 
بمفارقته العم رانلا نه ية ال فيه 
عر فاسافر إلى الحجاز هذافى 
الظاهر حى لولم يصل إلى 
الحجازتدنا أنه( عنث 3 
لو علق الطلاق بالحيض 
فانه حنث ظاهر | بظأبوره 
فان نتقص عن يوم وليلة 
تبينا انه لإ حنث اه أولا 
حى تنتبي المدةوماالفرق 


يخ زكر بافیمن حاف 


لا 


gd 
بالقواءد الاصولية للك نالمدار ف الفتاوى ماهو على كلام الفقباء وتصرفاتہم التى ذ كروها فی كلام‎ 


الواقفين دون تدقيقات الاصوليين والنحاة وغيرها ومن 2 قالوا ليس للاصولى الماهر الافتاء لان 
المفى إن كان مجتهدا فعلم الاصرل وحده لايتفعه فى استخراج الاحكام فى ا الجر ية ڳا هو 
واضح وإن كان مقلدا فهو مرتبط بكلامأئمة الفروع دو نأئمة الاصولى فاتضح أن عا م الاصو| 5 
وحده مثلا لابدار عليه الافتاء ا الجرئية وإنما المدارعلىءلم الفروع a‏ أمله حى 
لايسوغ للمفتى الخروج عنتصرفاتهم وقواعدمم وحيائذ فلناهنا كلامان ل الكلام الاول) فى بان 
الادلة الواضحة منكلام الفةباء على ثمول ااعتقاء فى عبارة الراقف السابقة فى الؤال لاولادهم 
(( الكلام الثانىفالكلام )على تلك الاجوية واحدا فواحدا و بيان مافىكل منها من المةبول وغيره 
والكلامالاولفهاذ كرو فيه مبحثان لإ المبحث الاول )ف تحة .قلاف ماأط بدت عليه |الاجو, بة الجخسة 
من أن أولاد العتيق لا ولمم لفظه إلا مجازا وبيان ذلك أن الروبانى من أثمة أحابنا وناهيك 
نه يقول لو أحرقت كتب الشافعى رحه الله تعالى أمليتها من حفظى قال فى عحره الذى هو من 
أجل كتب المذهب اثر الكلام على مسئلة انرقف على الموالى فرع لو قال على «والى من أسفل 
ولولده موال من أسفل لم بدخل فى ذلكالامواله ولم يدخل فيه موالى ولدهثم قال فرع قال 
الشافعى رضى الله تعالى عنه فى البوويطى و ددخل فيه أولاد الموالى ولا دخل فيه «والى 0 
لان ولاية مواليهم لهم دونه وولاية أولادهم له دونبم اه فتامل كلام الشافعى هذا وفرقه بين 
اولاد الموالى وموالى الموالى بان الاولين ولاؤم له والأخرن ولاؤهم لمواليه لاله تجده 7 
فى مسئلانا بان العتقاء يشمل أولاد المعتقين بالمباشرة حقيقة لامجازاً فيكون مشتركا بينهم و بين 
أولادهموأولاد أولادهم وهكذافيصدق على الكل صدقا واحداً بناء على جواز بل وجوب حمل 
ااشترك علىجميع معانيه سواء أكان بلفظ المفرد المنكر أم المعرف ام بلفظ المع خلافا لمن فرق 
وهو مذهب الشافعى رضى اله تعالى عنه ونقله إمام الحرمين فى تلخيصه اتقريب القأضى أل بكر 
الباقلاى عن مذاهب الحققين وجاهر الفقباء وقال صاحب الوك الاحمر أنه مذهب أكر 
أصعاب أنى حنيفة رای اه تعالى عنه وحکاه أبو سفيان فى العيون عن ألى بوسف وشمد وحملوا 
من حلاف لايشرب من الاناء على الكرع والشرب من الاناء وحمله أو حنيفة على الكرع ونسبه | 
القاضى عبد e‏ قال وهو قول جور أهل العلم غل وان استعاله فى جميع معانيه 
اختافوا هل هو بطريق ق السليقة أ و المجاز قال الاصفہانى واللائق مذهب‌ااشافعى رضىاته تعالى 
عنه أنه بطريق الحقيقة لانه يوجب حمله على الميع ونقله السيف الأمدى عن الشافى 
والقاضى كسائر الالفاظ العامة وصيغ العموم ولهذا حلت عند التجرد عن القرائن على اججميع 
وقيل انه بطريق المجاز ونقل عن ااشافعى أيضا ومال اليه إمام الحرمين واختاره ابن الحاجب 
وغيره والمعتمد عند أصحابنا الاول ومن ثم قال الاستاذ فو كن کار هم نوجري د 
على جمبيع ماه ]ذا شرف من رة ضار هة هو فول | كر أكنابنا وقال. بان الققيرى :إن 
كلام انأف دال على ذلك قال جع ولان ذلك لولم بحب فاما أن حمل على واحد منهأ ويلزم 
التحك أو تعطيل النص لان العمل بالدليل رامنا ایک وليس من عادة العرب تفم المراد 
باللفظ. المشيرك من غير قر ية فيصير انتفاء القرينة الخصصة قرينة اى قرينة على الت ٣‏ فيه 
من الاحتياط على مابأتى وقول الرأفعى ف التدبير الاشبه انالمشترك لاير اد بدجميع معانيهو لحمل 
عند الاطلاق على جمعبا ردوه بأنه حث ٠‏ مخالفمثقول المذهب فلا يغول عليه ومن ثمقال الزركشى 
اس م قال وإ( هذا مذهب المنفية ۴ قال ابو زد الدبوسى ف م الادلة على أنه اعنىق 


ا ا 


الرافى 


(+۷) 


راف صرح خلافه فى مواضع فتعين أن تجثه لذلك انما هو تيع لبعض الاصولبين كان القشيرى 
قال لابه ليس موضوعا للجميغ بل لاحاد ا عل البدل اهموحل الخلافم علم ما تقرر 
حيث لا ريئة تعبن أحد معانه بعنه فان وجدت ل عا ا ) تنه a ٥)‏ عن 
الشافعی رضى الله تعالى عنه من أنه يوجب حمل المثترك على جميع معانيه هو مااشتهر عنه فى كتب 
المتأخرين من الاصعاب وأنكر ذلك ابن تيمية وقال ليس للشافى نص صريحفيهواما استدبطوا هذا 
|| من نصه فيا لو أوصى لمواليه أو 0 وله موال من أعلىومن أسفل أنهيصرف للجميعوهذا 
استنباط لايصح لاحتهال أنهيرىأن اسم المولى من الاسماء المتواطئة وانه موضوع للقدر المشترك 
بين الفر يقبن وعند هذا الاحتال مكيف ممى عنه ذلك قاعدة كلية أه والقول التواطىء بانيكون 
موضوعا معنى واحد على جبة التواطىء وهو الموالاة والمنادرةنقله ابن الرفعةعن شيخهعادالدين 
فى المطلب ثم رده ما فيه خفاء وتوضبحه أنة لو كان من باب التواطىء لم يأت الخلاف هل تصح 
الوصية والوقف أولا وعلى الصحة هل نحم لعليهما أو على المولى من أعلى أو على المولى من أسفل 
أو وقف أقوال فاختلا فهم فيه كذلك سريح فى أنه من ٠‏ اب المشترك لامن باب التو اما يه فأ بل فم 
اعتراض ابن تيمية أيضا و بان أن تجو يزه احنال التواطى. فى لفظ المولى غير صحيح وأن استنباط 
الائمة المذ كور حبملااعتراض عله ولقد قال السبكى عن ابن تيمية وهذا الرجل كنت رددت 
عليه فى حماته فى انكاره السفر لزيارة النى صلى الله عليه وسلم وفى انكاره وقوع الطلاق اذاحاف 
مه ثم ظبر لی من حاله مايةتضى انه ليس من يعتمد عليه فى تقل تفرد به لمسارعته الى النقل بفبمه 
ولا فى حت يذشئه لخلطه المقصود بغيره وخروجه عن الحد جدا وهو كان مكثرا من الحفظ وم 
يتبذب بشيخ ول برتض فى العلوم بل ياخذها بذهنه مع جسارته واتساع خياله وشغب کشر 3 
بلغنى حاله مايقتضى الاعراض عن النظر فىكلامه جملة وكان الناس فى حياته | يتلوا بالكلام معه 
للرد عليه وحبس باجماع العلماء وولاة الامور على ذلك ولم يكن لنا غرض فى ذ كره بعد مونهلان 
تاك أمة قد خلت ولكن له أتياع ينعقون ولا يعون اه واتما ذكرت المالغة فى الرد عليه “م 
عقبته بكلام السبكى هذا لانى'رأيت من يعترض على الشافعية فى حلم المشترك على جميع معانيه 
ويحتج يكلام ابن تيمية هذا وقد د ل كلام الشافعىى مو اضع من الام وغير هاعلى حمل اللفظالمشترك 
على مع معانه کا قررت فى لبا والاعتراض بانه لم حمل الشفق على معنبيه الاجر والابيض 
غفلة عن أن سبب تخصيصه له الامر ورود التقييد به فى حديثوكذا حيث خصص ,مشا رکا احد 
معانيه فائما هو لدليل أوقرينة کا يعرف تأمل مواقع كلامه واستنباطاته ثم الخلاف فى حمل 
المشكرك على جيع معانيه انما هو فى الكلى العددى أى فى كل فرد فرد وذلك بان يجعله بدلعلىكل 
منبا على حدنه بالمطايقة فى الحالة الى يدل على المعى الآخر ما وليس المرادالكل انجموعى أى بجعل 
بجموع المعنين مدلولا مطابقا كدلالة النسة على آحادهاولا الكل البدلى أى بجحل كل واحدهد. لا 
| مطابقا على البدل ومن هنا قال ابن عبد العزيز فى شرح البزدوى عل الخلاف فا إذا أريد 
المشتر ككل واحد من معتييه وأما ارادة المجموع من حيث هو مجموع فلا نزاع فيه لانه يصيركل 
واحد من المع لرن جزء المعى عخلاف الاول فانهيصير كل واحدمنب) هوا عنى امه ر قیل الخلافف 
الكلى المجموعى لان أ كثرم صرحوا بان المشترك عند الشافعى كالعام اه وهذا النقل عنالا كر 
| يعرف بتحرير أن حمل المشترك على معانيه هل هو من باب العموم أو الاحتياط وفيه :طريقان 
أحدهما وعليه امام الحرمين وال وا ناقری والا"مدى وابن الحاجب انهكالعام وان 
نسبة اللفظ المشترك الى جميع'معانيه كنسبة العام الى جميع افراده والعام اذا تجرد عن اله 


(فاجاب) بانه لايقع عليه 


ق المعلق دم 
القضاء الا بانتفائ فى 
ذلك اللوم المعين شر عه 
وغلة 0 الحائف 


باعساره فه لايشذى 
وقوعالطلاق عجر دالحاف 
لامها لاتخر جالقضاء عن 
الامكان فلم يتحقق المجز 
فى الحال فقد قالوا ان 
الطلاق الاق بصفة لايقع 
قبل وجودها سواء 
أ كانت عن تحةق حص ولا 
كمجىءالكم رأ م لاتحةق 
كدخول الدار ومكاللمة 
الغير وانه لو قال ان لم 
تخار بى بعدد هذهالرمانة 


قل كسرها فانت طائق 


| أوان ل تخر یی بعددمافى 


8 هذا ابت من الجوزاليوم 


em ns mn ag aera nanere a atar ع سس سه‎ 


فانت ءال ق أو انلمت.يزى 
نوی ما أ كلت عن نوی 
ما كلت وقد ٠‏ اختاطا 
فانت طاق و قصدالتعين 
لم بقع الطلاق فبا الاعند 
اياس .نه و نظائر ذلك 
كثيرة وماعزی لاقتاء 
شيخناق من لة التهضاء معناه 
و قوع الطلاق مجر دال اش 
فبى مساويةلمسئلة السفر 
هذا مع ان ماذ كره فيبا 
خالفه نقل الشيخين فى 
تعليقات الطلاق انهلا بدمن 
النظر فى التعليقات الى اللذظ. 
وال ىالسابق الى الفبمق 
العرفى الغالب فان ”طا ةا 
فذاكواناخاتفا فكلام 
الاصحاب مل الى 
اعتبار الو ضح 


5 1 
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- الامام والغزالى بريان 
اتباع العرف ثم سمح 
الشسخانف مسائل الث 
والاءذاءفمااذ طاق ول 
يقصد الم كافاة لكن ع 
العرف ما أن المراعى 
الوضعلأنالعرف لا يكاد 
ينضبط ف مثل هذ أو قضيته 
أنلايقع عله الطلاق إلا 
بوصو له إلى الحجاز (سئل) 
عن شخض أخذ خروف 
غر هو ذه فحلف صاحيه. 
بالطلاق أنه إن لم يعطنا 
خروفاغيرهفلا أ كامەفېل 
نحنث بكلامه قبل اعطائه 
خر وازجا ب) لابقع 
الطلااق بتكليمه | باها لاعند 
اليأس من اعطائه خر وفااذ 
لابفوت اعطازهالا يلك 
(سثل) عمن قال لرُوجِيّه 
الطلاق يلزمنى مى بعت 
الجار بة تزوجتهل يعتدر 
تزو جه عل الفو ر.بعد بيعه 
الجار ية(فاجاب) بانه لا 
يعتير فيه الفورية اذ الصيغة 
المذكورة لا تقتض مه 
( سئل ).عن شخص قال 
. زيوجته أت إبارزة عن 
عصمى ولم يذو به طلاتا 
هل يقع بهأولا (فاجاب) 
بانه لا بقع به طلاق 
(سئل) عن شخمن حلف 
بالطلاق لأقضينك حقك 
* عد زاس الخلال. إلا 
أن تؤخرنى فبل اذا 
أخره ترتفع اليمين رأسا 
وهل يعتبر ف التأغير اللفظ . 
وهلهذاالاستثناء متصل 


(TN 


س a‏ 
| يحب حله على جرع أفراده بطر يق الحقيقة فكذا المشترك وتضعيف النقشوانى له انه يلزم عليه 


أناللفظ حينثذ متواطىء لا مشترك وان الامة م ريدوا العموم واتماوه الناقلعنهم ذلك مردود 
بان توهيميم الناقل ع الائمة وهم ومرادهم أن المشترك كالعام فى معنى استغر اقه لمدلولاته 
ووجوب حمله على جميعبا حيث لا قرينة فهو كالعام من هذا الوجه لا أن الافراد الداخلة تحت 
المشترك كالافراد الداخلة تحت العام حتى يلزم التواطؤ لامن كل وجه كيف وأفراده حصورة 
مخلاف العام وقد حملوه على معانيه حى فى النكرة المفردة والفعل مع أنه لاعموم فيبماثا نيبماوعليه 
الفخر الرازى انه من باب الاحتياط لانا ان قلنا بالتوقف لزم تعطيل النص لاسما عندالحاجة أو 
حلناه على أحدها لزم التحك فلم يبق الا امحل على ابيع وهو أحوط لاشتاله على مدلولات اللفظ 
باسرهاو لا" ن تاخير البيان عن وقت الحاجة متنع فاذا جاء وقت العمل بالخطاب ولم بين أنالمقصود 
أحدهاعلم أن المراد الكل وعلى ذلك جرى ابن دقيق العيد فقال ان لم تقم قرينة على تعيين أحدها 
حملناه على الكل لالانه مقتضى اللفظ وضعا بل لان اللفظ دال على أحدها ولم يتعين ولا خرحعن 
عبدته الا بالجميع اذا تقرر ذلك ظبر واتضح ما مر من أن المولى مشترك وان لم يحمل على جميع 


| معانيه وأن ماقاله الشافنى رضى الله تعالى عنه س تناوله لاولاد العتيق هو التق الواضم الذى 


الاغبار عليه ولا نقض يتطرق اليه واذا ثبت فيه ذلك ثبت ف العتقاء فان قلت ما الجامع بينبماحتى 
يكون مشتركا كالاول قلت الجامع بينبما ان كلا منبما لم تعلم حققته ومدلوله ومسماه الا منجبة 
الشارع صلى الله عليه وسلم حيث قال فى الخبر المتفق على صحته إنما الولاء لمن اعتق فكان من 
الحقائق الشرعبةوهى غالبا مقدمةعلى الحقائقاللغوية والعرفة والفرق بين هذه الحقائق اثلاث 
يعرف من قولهم الوضع المعتبر اما وضع اللغة وهى اللغوية كالاسد للحيوان المفترس واما وضع 
الشر ع وهى الشرعية كالصلاة للاركان وقد كانت اغة للدعاء واما وضع العرف وهى العرفية بان 
ينقل اللفظ أهل العرف عن وضعه الاصلى الى ما يتعارفونه بينهم والاصل اللغويةاذ كلمن الشرع 
والعرف ناقل للموضو ع اللغوى الى غيره فالوضع فى اللغوية غنره فيهما اذالاول تعليق اللفظ بازاء 


٠‏ معنى لم يعرف بغير ذلك الوضع والثانى والثالك معنى غلبة الاستهال فى غير ما وضع لدلغةاذ لم 


ينقل عن الشارع أنه وضع لفظ نحو الصلاة والصوم بأزاء معانيبا الشرعية بل غلب استعاله 
هذه الالفاظ بازاء تلك المعانى حتى صارت الحقيقة اللغوية مبجورة وكذلك العرف فان. أهله 
لم يضعوا القاروة مثلا للظرق من الزجاج على جبة الإصطلاح كا أن الششرع لميضع لفظ الركاة 
لقطع طائقة من المال لنحو الفقراء بل صارت هذه الالفاظ شرعية وعرفية بكثرةالاستعال دون 
أن يسبقه تعريف بتواضع !لاس والتحقيق ان للشرعوضعا كاللغة فا نالوضع تعليقلفظ بازاء 
معنى لكن ختلفان سيب العام بذلك فبوفى اللغة اعلام الغبر بانه وضع لذلك وف الشرع والعرف 
كثرة الاستعمال .وفى المحصول وغيره المراد بالشرعية اللفظة التى استفيد وضعبا للمعنى من جبة 
الشرع وهو معنى قول غيره ما كان معناه ثابتا بالشرع الاسم موضوع له فيه وقال ابن برهان 
تارة يستفاد المعنى س الشرع واللفظ من اللعة وتارة عكسه والكل أسام شرعية قال الزركشى 
وهل المراد بالحقيقة الشرعية كل ما ورد على لسان حماة الشريعة ما هو مخالفت لارضع اللخغوى 
أووإن وافقه الظاهر الاول فاطلاقحملة الشر ع افظ الصلاةعلى الدعاءفى مو اضع لاضرورة بناالى 
صر فه ن حقيقته اللغرية الى مجازه الشرعى اذ الحقيقة اللغوية متى أمكنت لم يكن بناحاجةالىادعاء | 
المجان الشرعى وتنقسم الحقيفة الشرعة الى أربعة اقسام الاول ان يكون اللفظ والمعنى معلومين 
لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى كلفظة الرحمن ته الثاني ان يكو نا عير معاومين 


1 ظ لم 
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لمكا “وائل السور الثالث أن يعلموا اللفظ دون المعنى كلفظ الصلاة الرابع عكسه كافظ إلاب لما 
تأ كله الببام هذا لما نزل قوله تعالى وفا كبة وأبا قال عمر ما الأب ا الاقسام 
بانه يستحيل نقل الشرع لفظة لغوية إلى معى يجازى لغة ولا يعرفيما أهل اللغة ونون أيضا فى 
0 ء والمتكلمين وقوعبا وأجمع عليه أصحاب الشافعى رضى 
الله تعالى عنه إلا أيا حامد الاروزى فانه زعم أن جميع الاسامى باقية ع وضعبا اللغوى قبل 
الشرع أى والشرع إنما أعتر زيادة أركان وشروط وقيود الاعتداء ہا وعلى هذا أو الحسن 
الاشعرى والقائلون بالوقوع اختلفوا ففرقة على أنها حقائق وضعما الشارع متكرة لم يلاحظ فيا 
المعنى اللغوي أصلا أوليس للعرب فا تصرف فليست جازات لغةفان وجدت علاقة بين المعنى اللذوى 
والشرعى فو افر اتفاقى غبر منظور اليه وفرقة وم يور اقل العلل عل أن نبا ما“خوذةمنالحقائق 
اللغوية #وزابان. استعيرلفظراللمدلول الشرعى لعلاقة واختاره الامام فى المخحصولو نص الام صر 2 
فيه فالحاصل أن الذى عليه جمهور أهل العام وكافة أهل اللغة أنها أسهاء قد كان لما فى اللغة حقيقة 
ومجاز فحقيةتها مانقلبا الشارع عنه ومجازها ما :لها إليه لعلاقة بينهما ثم المبتون اتفقوا على 
الوقوع فى الفرعية واا اختلفوا فى الدينية كالا يمان هذا هو المشرور ومنهم من عكس ذاك وبين 
القاضى حسين فى تعليقه أن الشارع قد تصرف بالزياذة من كلوه كالصلاة فانبالغةالدعاء فا بقاه 
وزاد عليه معتبرات أخر وبالنقص من كل وجهكالحج فانه لغة القصدو بالزيادةمن وجه والنقص 
من وجه كالصوم فانه لخة الامساك وشرعا امساك مغخصوص مع النية واعلم أن الشرعية تطلق على 
مافىكلام الشارع وما فى كلام حلة الشرع من المتكلمين والفقباء کا ذكره 'القاضى عضد الدين 
قال لكن الثانية ليست حقيقة شرعية بل عرفية وأرت هذه الاسماء إذا وجدث فى كلام الشارع 
مجردة عن القرينة #تملة المعنى اللغوى والشرعى فعلى أمما تحمل فمن أثبت النقل وهو الااصح 
كا مر قال نما مولة على عرف الشارع لان العادة أن كل متكلم تحمل لفظه على عرفه وقيل 
يحب الوقف وعل الخلاف ف الى فى كلام الشارع أما الى 0-5 حملة الشرع فتحءل على المعنى 
الشرعى بلا خلاف لاما بالنسة الم حقائق عرفية لاحاجة لهم فما إلىالقرينة کا هو حم سائر 
الحقائق وإذ قد اتضح ماقررناه وتا يد مابيناه فى الحقيقةالشر عية كال و لاءاتضح ماقاناه ف العتيق من 
أنه كا مول للجامع الذى قدمناه و ببانه أن ثبوت الولاء للمعتق على العتيق وفروعهوتسميتهمموالى 
وعتقاء له إها عرف من الشارع سما عند توهم أقوام فى قضية بردرة أن الولاءيكون لغبر المعتق 
فبالغ صل الله عليه وسلم فى الردعلييم على منيره الشريف وبين أن الولاء خاص من اعتق فا'فهم 
إن يينهما تلازما فى الاثيات 'والنفى وحينئذيا سميت اولاد العتيق مو الى حقيقةشرعية كامرعن نص 
الشافعى رضى اللهتعالى عنه وظبر ما تقرر من مباحث الحقائق الشرعية فكذا يسموزعتقاء شرعا 
أيضا لا'ن ذلك أعى انجزار آثار العتق الهم المستلزم لتسميتهم عتقاء لم يعرف الا من الشارع 
فليسكن اطلاق لفظ العتيق عليهم حقيقة شرعية لان الشارع بين بالحاق الايناء بالأباء فى أنه يثبت 
لهم مالا“ بائهم ان الكل يسمون عتقاء شرعا حقيقة وإن كان اطلاق العتيق على الآولاد إن 
هو ا لی لما مر ان الاصم ان الحقائق الشرعية ماخوذة من الحقائق اللغوية ##وزأ وقد 
تقرر قربا أن للحقيقة الشرعية الى لم تستفد إلامن كلام حملة الشرع حمل على المعنى الشرعى 
بلا خلاف وأن الى استفيدت من كلام الشارع تحمل على ذلك على الاصح وماذ كرناه فى المولى 
والعتيق من شموما لأولادهما مستفاد من كلام :الشدارع وائمة الشرع كاقررناه فتامله حق 
التامل يظبر لك انه الحق الو اضح والصدق الناجح وان ماشو اء صل شفاء و[ذبان لك تعن حل 
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و أو منقطع(فاجاب) جانا 
تر تفع اليمين برضاصاحب. 
الدن تأخير أدائه عن 
رأس املال ويعتير فى 
رضاه تأخيره تلفظه به . 
اذالرضا أمرخفى فأنط 
5 يدل عليه وهو اللفظ 
و الاستثناء المذكورمتصل 
لشمول المستثنى منه حالة 
مطالته بأدائه فى ذلك 
وسكوته عنبا ورضاه 
بتأخيرهعن الوقت المذكور 
(سئل) عن شخص حلف . 
بالطلاق الثلاث ان ابنته 
ملام إل بى عل 
عصمة زوجما 2 طلقها 
الزوج طلفة رجعية ثم 
طلعت إلى بلده فيل يقع على 
والدها الطلاق اثلاث 
لكون الرجعية فى 
العصمة أولا (فاجاب) 
بانهوقع على والدها الطلاق 
الثلاث إلاأن تظن أن ' بمينه 
انحلت بالطلاق الرجعى فلا 
بقع عايه بطلوعبا طلاق 
(سئل) عمن قال لزوجته 
على الطلاق أن أختكقالت 
لأا أخذت مبرها من 
فلان عشريندينارا وهی 
عندهاف‌صندو قا فانکرت 
ذلكوادعتوقوع الطلاق 
ذلك فېل القو ل قو له يبمينه 
فى عدم وقوع الطلاق کا 
إذا ادعى دفع النفقة المعلق 
الطلاق على دفعبا أم لا کا 
إذاادعتالحيض ونحودما 


لايل غالبا إلامنباوهلهذه 


1 كمسئلة من‌قال‌ان‌دخلت 
الدار يفير اذلى فانت 
طالق فدخلت وادعت 
وقوعه وعدم الاذن ها. 
وادعاه فان عليه البيان کا 
فى الانوار والروض 
وغيرهما وقال فى الخادم 
أنه المرجحم فى المذهب 

: (فاجاب) بانالقولقوله 
بيمبنهفى عدم وقوع 
الطلافى لماذ كرف السؤال 
5 هذه نظير مسئلة 

يق الطلاق بدخوفا 
بغر ا 
بالطلاق أنه لايتزوج * م 
تزوح بوكيلوقالقصدت 
بنفسى هل يقبل مذ.ه 
ظاهرا أويدين(فاجاب) 
بانه يقبل 
ظاهرا لانه حقيقة لفظه 
ولانالتزوج مشترك بين 


عقده بافسه وبين عقد 


مده 


وكيله له وم ّادعىارادة 
أحد معنى المشترك قبل 
ظاهرا على الاصح بل قال 
بعض ال متاخ رين أن حنثه 
بزو جو کله خالف اقتضى 
نصوص الشافعى وللدليل 
وللا كثرينفانهم صرحوا 
(سئل)عمن حاة الطلاق 
اثلاث على شخص أنه 
يلبسهذهالردةبقية هذا 
الشبرفلبسبأئم نزعها قبل 
فراغ بقبةذلك الشهر وم 
يلبسها فييا هل بقع عليه 
الطلاق أولا ( ذاجاب) 
بان انظن الحاو ف عليه ان 


)۳۰( 


کک 
كلام الواقف عليه من غير رخلاف ف ذلك ولا احتباج لقرينة وحينئذا تضح مااستفيدمن الا جو بة 


الثلاثة الاول فليعمل ما قالوه من أنه می بقى من أولاد العتقاء أ كثر من خمسين لا يصر ف ثىىء الى 
جبة الحرم النبو ى على مشرفه أفضل الصلاة والسلام وتامل تصر يم الاصداب بان الو لاءعلى قسمين 
ولاء المياشرة وولاء الاسترسال والسراية قالوار هو الذىشت على أولادالعتدّق وأحفادهتعاكوته 
على أبيهم فصر-وا بان بوت الولاء على فروع العتيق انما هو بطريق التبعية و.م ذلك صرحوا 
بان لفظ المولى مشترك بين العتيق وفروعه فبو حقيقة فيبما أىشرغا کا قدمته ول يبالوابان ثبوتهى 
أحدها انا هو بطريق التبع لما قررته من أن أأمة الشرع أطلقوه على الفريقين اطلاتا 
واحدا واحتجوا بان النعمة على الاصل نعمةعلى الفرع وهذا الاطلاق من علامات الحقيقة فليا كان 
حقيقة فيهما كان مشتركا وهذا جيعه جار بعينه فى اطلاق . العتيق على من باشره العتق ومن سرى 
اليه من فروعه فكان حقيقة شرعية فيبما ايضا فليحمل عليهما من غير قرينة كاتقرر فان قات 
يشكل على ذلك اطلاق أ كثر أحا بناعلى أن الاصحأن الوقف على الا ولادلايتناولاولادالا لاد 
قلت الفرق بين هذا ولفظ المولى والعتيق ظاهر جلى وبيانه ان هذينلم يعرف مدلوطما الا من 
الشارع وأئمة الشرع خسب فلم يكن للغة فييما مدخل حتى يقتضى مما علييما خلاف الاولاد فان 
لهمدلولالغويا لم ينقله الشارع عنه ولاصرفه الى غبره فتعينحمله على مداوله اللذوى اذ لامعارض له 
4 هو القاعدة المقررة ومداولهاللغوىهوالاولاد حةيقة واولادالاولادمجاز اوذاتعارض الحقةة 
والمجاز حمل على الحقيقة ولم حمل على المجاز معا أو وحده الا بقرينهوعلى هذا جرى اصحابناق 
باب الوقف فقااوا لامدخل أولادالاولادفىالوتف le‏ لى الاو لادالا بقرينة واماالحاقهم اولادالاولاد 
بالاولاد فى باب الفرائض وغيره فلادلة ومدارك تخصبا فظبر ان ماذ كروه فى الاولاد واولاد 
الاولادى سائرالا.وابلاينافى ماذكروهقالمولىولاماذكر نامف العتيق الذىهو معناه کانقرر فتامل 
ذلك فانه ما ستفاد وحتاج إليه اذ به يتكشف اشكال رما بورد على ماقالوه ففدخول الاولاد 
دون أولاد الاولاد دول ل واولا فى الوقف على المولىومثلهالعتيق فدحلفهمن باشره 
العتق وأولاده فان قلت ينافى ماقررته فى هذا المبحث قول السبكى فىأثناء اراد أوردهعلى نفسه 
ونحن إنا ترجع فى اللاوقاف إلى مادل عليه لفظ واقفبا سواء أوافق ذلك عرف الفقهاءأم لا قات 
لاينافيه لان محل ذلك حيث لم يمكن تنزيل لفظ الواقف على عرف الفقباء أما إذا أمكن تتزيله 
عليه فلا يعدل عنه کا صرح به السبكى نفسه فى أثناء جو اب هذا الاي رادفانه لما بين أنكلام الواقف 
فى صورة ة النزاع لم ضاف كلام الفقباء قال فقد ظبر امکان حمل كلام الواقف على ماللا خالف 
الشرع وكلام الفةهاء وإذا أمكن ذلك ليحر حمله على غيره اه (المبحث الثانى) فى بيانأنا إذا تمزلنا 
و 00 لايشتمل أولاده إلامجازاوانقول الواقف السابق إلى أنيبق من العتقاء المذكو رين 
بين االحقيقة والمجاز اللغوبين فالا وجه ماذ كره اصحاب الاجو بة الثلاثة الآول لامور 
0 ذكره ائمتنا فى الاصول وبعضبا ذكره ائمتنا فى باب الوقف و بعضوادل عليه كلام الو اتف 
الاول مذهب الشافعى رضى الله تعالىعنه وجمهور أصحابنا وافىالروضةفىالابمان جوازارادة الحقيقة 
والمجا ز بلفظ واحد وكا نالرافعى لم يقف على النقلعندنا ذلك فقال أ ناستعاله فيبما مس قبعد عند 
اهل الاصولوهوعلى منوال ماسبق عنه فى المشترك ومررده ومن نقل عن القاضى الباقلاتى المنع 
واطلق فقد وهم لانه آنا منع ا لجل لا استمال حيث قال فى تقرسه وتبعه الامام ف تلخيصه أعلم 
ان إرادة اجمع بين الحقيقه والمجازإنا تصح من لالخطر له التعرض للحقيقه والمجاز لكن يقتصر | 
على إرادة المسميين من غبرتعرض لكون وجه الاستعمال حقيقه او مجازاواماالشافعى فجرىعلى 


منوال 


(۳۱۱( 
منو'ل واحد جوز استعاله فما وحمله عند الاطلاق علا واخرج ابن الرفعة فى باب الوصية 
من المطلب نصه على ذلك فى الام عند الكلام فما اذاعقد الرجل على امرأتين ول يعلم السابق منها 
وقال الامام وان القشيرى انه ظاهر اختيار ام هر صريح كلامه لانه لماتمسك بةوله 
تعالى ولا مستم تم النساء قيل له أراد بالملامسة الجاع فقال أحمله على الجس باليد حقيقة وعلى 
الوقاع ازا وكذلك ضرح فى قوله تعالى لاتقريوا الصلاة وأتم سكارى بانه مول على الصلاة 
حقيقة بدليلحتى تعلموا ماتقولون وعلىيحلبا وهوالمسجد ازا بدايل إلاعارئ سبيل وأما نصه فى 
البويطى عل اله لوأوص ى لمواليه ولهمعتقاء ل يدخلوامع أنهم مواليه بجا زابالسييية وقوله لووقف#على 
أولاده لميدخل أولاد أولاده فايس ذلك لاجل اجمع ببنالحققة والجاز بل لان القرينة هنا عينت 
الحقيقةوحدها أمافى الاول فلان ولاء موالہم هم دونه 65 مر عن الشافعى وأما فى الثانى فقال 
الغزالى التعميم بين الحقيقة والجاز أفر ب منه بينحقيقتين اه وفيه خفاء حتاج لتوضيح وتوضيحه 
ان الاولاد حقيقة لغوية فى الطن الاول وأولاد الاولاد حقيقة لغوية فى البمان الثانىفارادةهذين 
الحقيقتين باللفظ الاول بعيدةاذلا تقر يب للاستع ال حيئذ خلا ف مالو سب أو لادلا ولاد أ ولاداتجازامن 
تسمية المسبب باسم السبب واطلق علييم افظ الاولاداتلك العلاقةمع 
نظرا ما يينهما من العلاقة المقربة للاستعال فاتضي أن قول الشافعى بعدم دخول أولاد الاولاد فى 
الاولاد لاينانى قوله بحواز المع بين الحقيقة وامجاز لما تقررمن الفرق بين المقامين مع ماف الاول 
من اليعد 3 الثانى هذا والاولى فى الفرق اأ شرت اليه بالفرق الذى قدمته قيل المبحث الثانى 
تأمله فانه أ وضح ما أشار اليه الغزالى وحاصله أن المع بين الحقيقة والمجاز لأبداقه هن أزادة 
اللافظ أ وقيام قرينة على ارادته والكلام فىواقف لم تعلم ارادته ولم تقم قر بنة على أرادته 0 
الاولاد * “م رايت كلامالغرالى فى المستصفى وهو يؤيد مامر عنه 8 أنه قطع ' بمنع اجمع بين 
حقيقتين تردد فى ا بين الحةيقة ٠‏ المجاز فقال فى امم نبا هو عندنا كالمشترك وان 0 
التعمى فيه اقرب قليلا اه وسبب الاقربية مااشرت اليه قربا فتأمله واما مااقتضاهكلام القاضى 
الباقلانى منجواز أ مع بين الحقيقتين وامتناعه بن الحقيقة والمجاز فبو بعد فأنقات يؤيده ماتقرر 
عن مذهب الشافعى من حمل المشبرك على معانيه عند الاطلاق خلاف المع بن الحقيقة والمجاز 
قلت لاتأيدفى ذلك لان الامتناع فى الاخيرة عند الاطلاق انما هو لضرورة وجود المجاز مخلاف 
المشترك لامجازفه فل م حتج لةرينة فالاحتياج لما وعدمه أمر خارے عما تحن فيه وهو انآ 
وجودها اقرب منه فى المع به فى المشترك 15 هو جلى وما اشار اليهالقاضى منان اجمع بن ال 
والمجاز «لزمه محاولة أ 
ومعاعتبار وا اما اذا كان منحيثيتين باعتبارين مختلفين' فلا يلزم منه محارلة جع بين :ةيضين 
وقطما,فتامله فانى لم ار احدا من الاصولين تعقب القاضى فى كلامه هذاوهو جديربالتعةب والرد 
چ عا مما قررته م رایت ماذ کر تة عن ان االسمعانى وهو صر يح فا رددت به كلام القاضى ومنع 


ارادة معنأه | لةيقى فا نه لا بعد فبه 


بن نقيضين برد بان ذلكاا ارم حيث کان اع ا | من حيثية ة واحدة 


وبعض ابا ا جمع بین اة والمجاز مطلةا و نقض عم ابن السمعانى بقوطهم 
لوحا لايضع فذاق الدار فا اوماشيا حنث نظرا للحقبقة والمجازوةولبم لوفالاليوم 


الذى ادل فيهالدار عيدى حر عتق بد وله .لبا ولوللا وقوطم لو اخذ الامان لينيه دخل بنوه ' 


وبنوبنيه والظاهرمن مذهينا عدمالجنث فىالاول اذادخل را كبااذلاقر بنةعلارادة المجازو فى 


الثانىموافةتهم اخذا منقول الرافعى وغيره عن التتمة'نه لوقال انتطالق اليوم طلقت حالا واو 


الحااف خلص هن وقوع 
الطلاق عله بلبسهالمذ كور 
يع عليه ذلك الطلاق ` 
والاوقع لانتفاء لبسهى 
جيع تلك البقية ل سئل» 
عن رجز وجته حامل 
فقال لما الط.لاق يازمنى 
منكبو متضعى حملك طلقتك 
“م انبا وضعت ليلا والحال 
اه لم يقصد شبافہل اذا 
مضت اليلة التىولدت فبا 
ولم يطلقبا وقع الطلاق 
المعلقام لابقع حى می 
النبار الذىيايبا ام ا 
شیء لكونبا لم تلد نہارا 
١‏ فاجاب )», ١‏ 0 تطلق 
للتعليل المذ كور فى 
الۇ الل سئل) عنرجل 
قال لروجته انت طالق 
ثلاث الا نصف الا ثلث 
الار بع الاسدس الانمن 
فبل يع عليه الطلاق 
الثلاث ام لا(فاجاب) با نه 
وقع عليه الطلاق الثلاث 
وان قصد الاستثناء 
الطلاق 
لايتبعض إذا المعنى انت 
طالقثلاثاتقع الا نمف 
طلقة فلا بقع الائات طلةة 
فيقع الار بع 
الاسدس طلقة فيقع الاثمن 
طلقة فلايقع (سئل) عن 
رجل قال للقافى اشد 
علىانزوجى طالق ثلاثا 
ثم قال قصدت الاتيان 
بالاستثناءقبلفر اغ لفظن 


بشرطه لان 


طلقة فلا بقع 


ليلاء ياذو الوم لانه‌ یعان وانمساسمی‌الوقت بغر امه كذاقيل والنىيتجەعندىانەلايعتق | واقيت معلا ت 


سمعية فال القاذضى j‏ اع 
الط 1 لان قرله الىء 
سوى الطلاقفہل ل 


قو له بيمينه أولا أويفرق 
بينأن تكذبه زوجته 


فيماقال أو لاوهل الاستثناء 


المذ كور منع صعةالاترار 
اولاوهل‌قوله اشبد الخ 
انشاء اواخبار(فاجاب) 
أن القول قول مه 
فى ذلك الا ان تكذبه 
زوجتهفيهفالقولقوطأ مين 
فى نفيه فاذا حلفت حم 
بوقوع الطلاق والاستثناء 

المذكور ملع كوة الاقرار 
اقرا شبد ال 
بهالانشاء بدليل قوله 
قصدت ا لاتيانالخ(-ثل) 
عن دفم من له عليه دين 


دينارا حضرة جماعة 


اراد 


كثزينثم طالب وانکز | 
فعه فحلف المد يون بالطلاق 


الثلاث انه دفعه له قدام ا 
١ 7‏ الحاجب جمم عققّون اذا تقرر ذلك علم أن الصحيح المعتمد من مذهب الشافى رذى له تعالى 


مائة نفس هن الاسا كفة 
وقصدالكثرةلاالعددفبل 
يقععليه الطلاق ر 
عليه الطلاق الثلاث إذ| ١‏ 
یکن‌الدفع‌قدام ماه نفس 


رفع بعصما بلا لفظطولان ا الولد حی لووقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده أه ا عن ذلك أبن ألر فعة ة بانەلىس 

| ففكلام الششافعى دليل على ماادعاه القاضى لان قوله احد ولديه ولاولد له من الصلب الاواحد 
!| قرينة دالة على ارادة المجاز باطلاق اسم الولد على ولد الولد فاستعمل فيه لاجل القر ينة واما عند 
الدالعليه فصار کااوقال | 
انت طالقثمقال اردتإن 1 الرفعة ومن عه رهو ماخوذ من قول الث مين وغيرهما عن التتمة وغيرها 00 أولاده و 
شاء لله اواردت طلاةا : 


لايقسعاوة لانتطالقاذا | ولد الولدو إذا تايد جواب ابن الرفعة بهذا فهو متعين لامحيد عنه حتى يجتمع به أطراف كلام 


فيما ادعاه رفع الطلاق 
را لدكليةفلا نين ا 


لم اضر بك مائة ضر به 


ا 


(IY 


الذى لدخل فيه الدار فى معنى التعليق بدخولا فاليوم ولم عحصل المعلق عليه 
دخو لما ليلا خلاف قوله انت طالق اليوم فانه لى عصل فيه تعليق الوم بوجه فالنى وفى الثالث 
عدم الدخول ک) فى الوقف على الاو لاد وحيث خملنا اللفظ على حقيقتهوجازهفشر طهاخذا منقول 
ابن السمعاق لاحمل على المجاز الاان يقوم الدليل على انه مراد به وقيام الدلالةعلى ارادة المجاز 
لاق عن اللفظ ارادة الحقيقة اه ر قيام قرينة على المجاز فلا حمل عليبا عند الاطلاق أى عن 
القرينة حى لاينافى قوهم السابقوحلهءندالاطلاق علم)] لان المراد بالاطلاق شم آنا لم نقيقين 
ا الك للمجاز خينئذ ان وجدت قرينة عليه حمل الافظ عليما والا اخخص الحقيقة أ ولو ل 
تقم عليها قرينة ة خلا لمن اشترط القرينة فيبا ايضا فال لاعمل على واحد ا الادليل وقال 
بعض المأخرين محل الخدلاف فى الل عليه مااذا ظبر قصد المجاز بقريئة .م السكوت عن | 
الحقيقة أو بقصدهما معااما اذا قصدها فط فيحمل عليراقطعا اوقصده فةط فيحمل عليه قطعافان 
0 يظبر قصد ل تعمل عليه اذ اللفظ انما عمل على مجازه بقرينة ة ولهذا قالوالا .دخ لأولاد الاولاد 
ف الوقف على الاولاد عل الاصح وكذا فى نظا ثرهو نظيرهلوا وص لاخوة لان ول اخوة و اشرات 
قال الامام ف النباية مذهب أنى حنيفة وظاهر مذهب الشافعى ان الوصية تختص بالاخوة دون 
الاخوات وقال أو ويك وتمد بدخلن أيضا وكلام ا يقتضيه وقد أفادانبااذا تساو ا | 
فى الاستعال بأن يكثر ا لجاز كثرة توازى القيقة تساويا فيهما عند الاطلاق فلا عحتاج يد آل 
قرينة والحاصل أن الصور أر دبع احداها أن تدل قرينة على ارادة المجاز م م السكوت عن 
الحقيقة ثانيها ان تدل على ارادمما جيعا اشا ان لاكون قرينة ولكن 0 شهرة يوازى 5 
الحقيذة والخلاف ثابت الكل والصحيح عند نا كأقاله الزركشى امل علي مارا بعباحالةالاطلاق مع 
عدم شهرة المجاز فلا عمل فما على المجاز بلا خلاف وحيث حلنا اللفظ على الحقيقة وااجاز 
فقال أبن السمعانى هو حقيقة ويجاز باعتبارين وهو ظاهر ومن ثم آشازالز ر کی الل ضعفت مةا بله 
فقال وزعم ابن الحا جب انه مجاز قطءا لانه <ينئذ استعمال فيغر بر ماوضعله اه لكن وافق ابن 


عنه جواز | جمع ن الحقيقة والمجاز ا أن اشر المجاز سشورة ة يوارى بب|الحقيقة او تقوم قر ينة 
2 على ارادته ومافى السؤال من عبارة الواقف اشتملتعلىقرينة تدلعلىارادة الا ولاد بل على 


۱ على انه اذا وقف على أ ولاده لادخل أولاد | ولاده وع الاصحابو اعترض با نه نص ف الختەر 


على أنه اذا أوصى أواحد كثل تصيب أحد ولديه وله بذت و بيذت ابن وعصية أعطى السدس 
قال القاضى حسين وهذا من كلام الشافعى دليل على أن اسم الولد عند الاطلاق يتناول ولد 


الاطلاق وهو ماذكره فالوقف فلادلالة فيه على مول الولد اوه الود هذا حاصل كلام ابن 
يكن له الأو لاد اولاد حل اللفظ عله أي للقريئة الحالينةالدالةاعل انه أراد بلول ها دتمل 


| الشافم فى ولاق عنه توم التناؤش الذى ظنه ' بعضهوم وحيلئذ فهو شاهد صدق على انه يكتفى 


2 
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جگ فضر ا اقل من‌مائة ثم 


فى شمول الود لواد الولد 0 يئة فكذا فى العتقاء المذكورن فى السؤال يكتفى فى فيرف | 
لا ولادثم ادق قرنة ولأشك أ ن قول الواقف عليهم ومنتوق منبمولهوادأو ولد ولد أو أسفل 
من ذلك انتقل نصيبه اليه فان لم يكن انتقل الى باقى العتقاء المذ كورن دايل على أن ماده 
بقوله بعد ذلك إلى أن يبقى من العتقاء المذ كورن الخ ما يشمل العتقاء حقيقة وأ ولادهم وان 
سفلوا مجازا فتأمل ذلك فانكإذا لاتجد بينهذه والقرينة التىفىكلام ابن الرفعة وغيرها فرقا أصلا 
بوجه من الوجوه بل هذه القرينة أوضح وأقوى لان هذه قربنة لفظية متصلة وتلك قرينة حالية 
منفصلة والقرينة اللفظية أقوى لان الالية قد يغفل عنما 5 أن تلك القرينة لاتم لابن الرفعة 
فسائر صورهذه المسئلةفان ظاهر كلام الشافعى المذ كور فى الوصية انه لو أوصى بمثل نصيب أحد 
ولديه ولا ولد له ثم مات عن بنت وبنت أبن وعصبة كان الحك كامر عنه لان العبرة عالة اموت 
لا الوصية مع انه فى هذه الحالة لايتأنى جواب ان الرفعة لانتفاء القريئة التى ذ كرها فلا مساغ 
الاان ا حتمل أن يوخ من جواب ابن الرفعة ان الموصى له فى هذه الحالة باخذ مثل نصيب 
البنت ولا تدخل بنت الابن لعدم القرينة الدالة على دخول ولد الولد فى الولد او يقال حتمل أن 
يأخذ مثل نصيب بنت الابن والقرينة على شهول الود لها ان المدار فى الاعطاء بالوصية على 
اليقين وهو السدس الذى هو مثل نصيب بنت الابن لاالنصف الذى هو مثل نصيب البنت فتكون 
هذه القاعدة الاتررة قرينة على ان مراده أدتى انصباء اهل التركة ويلزم من هذا انهاذا اجتمع 
ولد وولد ولد وكان نصيبواد الولد اقلاعطى الموصى لهمثل نصيب واد الولد لانهالاقل والاقرب 
الاحتال الاول فان قلت انما تتم القريئة فى الصورة الى حكاها القاضى عن الشافعى وهى 
ماسبق فى قوله مثل نصيب أحد ولديه لافى الصورة الى حكاها المتولى عن الشافى حيث قال قال 
الشافعى فى الوصايا لو اوصى لانسان عثل نصيب أحد اولاده وله بنت وبنت ابن أعطى الموصى له 
مثل نصيب بنت الابن فعده اى ولد الولد ولدا اه فذكر فىهذه الصورة الاولاد بلفظ امع ولم 
یذ کر ان مع البنت وبنت الابن عصبة فاى قرينة على شمول الاولاد لبنت الان هنا قلت القرينة 
موجودة هناايضا لابه طا أوص ى مئل نصيب احد اولاده ولا موجود لهالا ولدوولد ولد دل على 
انمراده بالولد فى الحالة الراهنة مايشمل ولد الولدوعلى ان'مراده ,امع فى الحالة المترقبة مايشمل 
الزائد على الواحد بفرض ان باتى له ولد او اكثر قبل موته وحينئذ فبذه القرينة فى غاية الضعف 
كا ترى وقد اكتفى بها الشافعى فى استعال المع فى الاثنين وفى شمول الولد لواد ااولد فتتكف 
القرينة التىذ كر ناها فىصورة المتتاء بالاولى فان قات مامساغ الحكاية للخلاف عن الشافعى قلت 
اختلاف نصوصه وكتبه فيكون القاضى نقل نصا وتلبيذه المتولى نقلنصا آخر فلاتنا فى بين النقاين 
لذلك کا لا تنافى بن المنقولين لما قدمته فان قلت ينا فى مامر عن ابن الرفعة من اعتبار القرينة 
الت ذكرها انه لوو قف على اولاده وله ولدواولاد ولد اختص به الولد على الاصح 
القريئة الحالية فكيف اعتيرها ابن الرفعة فعا مر وجعلبا حط جوابه قلت عدم اعتيار هذه 
القرينة هنا غبر متفق عليه بل اعتبرها بعضهم فقال يظبر ان يقال قوله اولادى قريئة دالة 
على ارادة ولد الولدلانهأتى بصيغة جمع مع فقده فى اولاده فكان ذلك قرينة على انه اراد ما يشمل 
ولدالولد حتى عبر با لمع وعلى الاصحيغرق؛ بن هذه الصورة وصورةاين الرفعة ماقدمت الاشارة 
اليه من ان الوصية لا كان لما قاعدة مقررة وهى اعطاء مثل اقل الانصباء اختلف الحال فبا 
بوجو د الاولاد واولادالاولادالوارثين فاثرت لاقرينة الى هى التعبر باجم فيا خلاف الوقف 
فاته لعن له ص تاك القاعدة افلم يكن للفظ. الجمع فيه تادر فاعملنا الحممة وجعلناه للولد والغينا 
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فلم يعترواهنا 


قال اردت ,المائة الكثرة 
لاالحصر فيباففى|أروضة 
كاصلها فرع فى ضبط 
مايدين فيدوم ايقل ظاهر| 
يدعيه الشخص من النية 
مع ما اطلقه من اللفظ 
3 مرانب احدها ان 
رفع ماصرح بان قال 
3 طالقثم قال ارډت 
طلاقالايقع عليك اولرارد 
ايقاع الطلاق فلا تؤثر 
دعو اه و لا دن باطناالثانية 
أن يكو نما بدعيه مقدا 
لا تلفظ به مطلقا بانقال 
انت طالق “مقالاردت 
عنددخول الدار فلا قبل 
ظاهر اوفالتديين الخلاف 
الثالثة ان يرجم مأبدعيه 
إلى تخصيص عموم فيدين 
وفىالقبول ظاهراخلاف 
الرابة أن يكون اللفظ 
عتملا اطلاق من غار 
شيوع وظهور وفى هذه 
اأرتة بقع الكنابات 
ويعمل فيا بالنية أه 
وقالابنالمقرىفروضة 
والضابط انه ان فسر ما 
برفع الطلاق فقالاردت 
طلاةالا بقع انشاءاللهاو 
بتخصيص متعدد كطلقتك 
ثلاثاواردت إلا واحدةأو 
أربستكن وأراد "الا 
ثلاث لم يدين وان قير 
بغيره من هيد الطلاق . 
أوصار فلل معني آخراو 
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المجاز فلم نعط ولد الولد منه شيأ لانه لاقرينة هنا على ارادة التجوز وجردافظ المع هنا لاأثرله‎ 0 
أزالا فلانة ا لتصر بحوم ان المراد بالاولاد فى هذا الاب الجبة ردا على من زعم انه لو وقف عل أو لادهو ليس‎ 
لى أوسا 5 اهزسل ) || له الا ولد واحد أنه يكون منقطع الاول فيبطل لان الموقوف عليهأولا لبو جد ووجهالردعليهأن‎ 
عن شخص حلف ااطلاق لظ الا ولادصار حقيقةعر فيةىجبةالفروع المنتسبين اليه من غير واسطةفلوقلوااو كثروافادرناالاص‎ 
آنه لايكل فلاناألافشر أ| على المتعارف فيه وألغيناه بالنسبة الى اللفظ لان الدلالة العرفية أقوى من الدلالة اللغوية غالبا‎ 
ثم تخاضما وكلمه فى شر || لاما كااناسخة ذا فتامل دلك فانه نفيس وه يجتمع اطراف کلام الشافمى فى الوقف والوصية‎ 
فل اذالمه بعد ذلك || واطراف كلام الاصحاب فى رعاية المع تارة وعدم رعايته اخرى وخذ من ذلك اتضاح مامرت‎ 
خير يقع عليهالطلاق أملا ||| الاشارة اليه من شمول العتقاء لاو لادهم للقرينة الواضحة الى مس بيامماالامرالثالث اناسيرنا كلام‎ 


الائمة فى فتاوهم ومصنفاتهم المتعلقة بالاوقاف فلم نرهم قط حثوا عنعلاقةالمجازوجوداو لاعدما 
ولاعولوا على ذلك بوجه وانما الذى اطبقوا عليه انه إذا وقع فى كلام الواقف تموزحدوا عن 
قرينته فان وجدوا له قرينة دل عليها كلام الواقف أو غرضه او حاله عواوا عليها وعملوا بالمجاز 
لاجلا سواء اوجدت علاقة لذلك الجاز ام لا وان لم بحدوا له قرينة اعرضوا عن العمل به هذا 
ماعليناه من كلامهم وأنت من وراء النظر فيه والتامل لمدار که على ان ذلك الذى دل عليه صنيعهم 
ظاهر المعنى جل المغزى فان كلام الواقفين غالبا انما ينزل على الامور المتعارفة بين الناسوالعلاقة 
لا شغل لها يذلك لان البحث عنما اتما .يليق بكلام اهل الاصو لو اللاغةواما كلام الواقفينفلايرتبط 
بذلك وانها الذى يرتبط به هو القرينة الدالة على التجوز فتامل ذلك فانه مهم وقد صرح البلقيىفى 
فتاويه بما بوافق ماذ كرته وحاصل عبارة فتاویه رجل وقف على اولاده ثم على ذ كوراولادهم 
الذ كور فبل يستحق أبن البنت ا زعمه بعضبم لان قوله الذ کور تا كيد لفظى للضاف فى 
قوله ذ کو راولادهم ام لایستحق کا ذ کره بعضې لانه بدل من الضمير المضا ف اليهاولاد ولايقال 
الابدال من ضمير الغيبة ممتنع على الختار لانه فى غير بدل الإعض ومانحن فيه منه ولايردعلى هذا 
أن بدلالبدعض تاج الى ضمبر يعو على المردل لابه هنا مّدر كا فى قله تعالى من استطاع اليهداى 
ذكور اولاد الذ كور منهم وابن البنت من ذ كور الاولاد لامنذ کوراولادالذ كور وجم ل اكلام 
على التناسيس خير من حله على النا كيد فمن هو المصيب من هذين فاجاب لاستحق ان البنت 


:(فاجاب) بانه لابقع عليه 
الطلاق بكلامه فالخير 
“لان نةا خلت يكلامه 
الاو لاذليس فما مايقتضى 
التكرارفصارم لوقيدها 
بكلام واحند ولان 
هذه اليمين جبة روش 
. كلامه فى الشر وجبة 
. حنث وهى كلامهىغيره 
لان الاستثناء يقتضى النى 
والاثبات جميعا و إذا كان 
بها جتان ووجدت 
احداها تتحل اليمين بدليل 
مالو <لف لا بدخل اليوم 
الدار أو ليأكلن 


هنذا الرغيف فانه ان 


يدخ ل الدار فى اليوم بر || لانه ليس من اولاد الذ كور ثم قال ولا ينظرفذلك الى البدل “من ضمي رالغائب ولا الى بدل بعض 
وانتر ككل الرغيفوان من كل لان الالفاظ من المقرين والمنشئين أو وی اووصيةاو اعتاق تحمل على ما يفومه اهل العرف 


لاع دقائق العر دة فان الواقف قد .لايكون له معر ف4 دشئى ء من العر ببة ولادقائقها ولاالبدل ولا 
اليدل فتنزيل كلامه على ماد بعر فه لايستةم وأو لن فى الاءتاق بذ كبر أو تانيث لم دور ق 
الاعتاقعيلا بالمرقف ولو کان الواقف يعرف العربية فأ نه لايقذضى على لفظه الذى له يحتملاات من 
جمة العربية باحد الحتملات الا أن يثبت ببية ارادة ذلك قال ومسئلة البدل لنا ءابا عمل ليس 


أكلة..ر وان دخ لالدار 
ولیس ک) لو قال ان 
خرجت لاسة سر بو 
فأنث طالق رجت غر 


yT‏ هذاموضع بسطه فان المقصود الفتوى ووجه تابيده لما ذكرنا ان ماذ كرناه من شمول العتقاء 
ا : 1 س له لاولادهم دل عليه اللفظ والقرينة المتعددة كا مر وياتى وكلامه اولا اناهو فى فېم شىء لا يدل عليه 
أن اليمين لم تشتمل كك || الفط بقرينة ولاغيرها فبذا هو النى لابعتمد على فبمه وما ذكره فى قضية اوس رغنى الله تعالى 


خذف الشارع عنه بالغاء الطلاق النىكابوا يتعارفونه وايحاب الكفارة فبولم يؤاخذيغيرمايفيمه 


فاذا وجد وقع(مئل)عن 1 ا 5 ع اك نظ اذ 
قو لالاسنوىالكوا َك من الافظ بل سومح فى همتطى اللفظ باعتبار عويد نه فتأمله مع قولالزركشىولكنا ننظرفىذ لك الخ 
انلو لانتكونتارةحرف تجدەصر عا فيا قلناه من حمل العتقاء عل ماذ كر لانه الذى دل عليه لفظظله شرعا سواء علينا ان 
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الاقف فهم ذلك وقصده أملا وهذا غابة ف الحجة لا على مأ فبمنأه من لغ ظالعتقاء وعمانابهلوجود 
عاضده وقرينته باستحقاق من ذكرأوعدماستحقاقه ثم بين خار جهذا الجواب كلامه الذى دل عل 
الدل بان يدل الظاهر من الضمير 3 تلع عند من لمعه من ضمي رالمتكام أوالخاطب فا مأضمير 


الغائب فلا تلع البدل منه اتفاقا فا أورد على ذلك أى فى السوال غير يح وا ضا 


غير يح وماذ کرناه فى الفتوى من أنه لاينظر فى ذلك لدل م بقرر مدعيه علىدعواهو[ نما أردنا 
أن مثل هذه الامور التى فى العربية لاتعتمد فيا ذكرناه اه فتامل قوله لان الالفاظ من المقرين 
أو المنشئين لوقف أو وصية او إعتاق تعمل على ما يفبمه اهل العرف لا على دقائق العريية الخ 
وقوله مثل هذه الامور الثى فى العربية لا تغتمد فما ذكر ناه تعد ذلك صر حااىصر یح فا ذكرته 
من أن كلام الواقفين ما ينزل على مايتعارفه الناس لاعلى دقائق البلاغة ونحوها وان البحث عن 
العلاقة وجوداً وعدما لايليق بكلام الواقفين وتامل وضوح الدليل على ذلك من كلامهم وهو 
قوطمم لو قال لرجل زنيت بكسر التاء أو لامرأة زنيت يفتحها كانذلكقذفا وكذاف العتق و نحوهولا 
1 فى ذلك لان المدار على المتعارف بن الناس دون المتعارف بين اهل العر ببة و نحوهم فاذا 
الغوا النظر إلى اصطلاح أهل العربية وأعوهم عملا بالمتعارف بين الناس فك ذ افيا كن فيه و حينئذ 
فذ كر الواقف او لاد العتقاء وان لهم نصيب آبائبملا يقبل النزاع فىانذلكقرينة على انه أراد بوقفه 
رفق اولاد العتقاء وان لهم استحقاقاففوقفه وإذا ثبعذلك تضم انها راد بالعتقاءما يشمل أو لادهم 
سوآء واد لهذا المجاز علاقة املا لانه إذااستعمله من غير علاقة فغاية الامر أنه كاللاحن وقد 
علمت من كلامم أن اللحن ووه لايؤثر وافتى البلقينى ايضا فيمن شرط ان لا يكونفى وظائف 
مدرسته يحمى ثم نزل فيبا عتيقه الرومى فول للناظر بعده عز له بأنه ليس له عزله لان هذا اللفظ 
يطلق فى العرف على الطائفة اللخصوصة الخارجة عن الترك والروم الذين لغتهم غيرلغةالعجم فتامل 
تحكيمه العرف وإعراضه عن مدلول العجم لغة وشرعا تعد ذلك صر عا اى صريح فما ذ كرنه 
ان الفاظ الواقفين نما تحمل غالبا على الامور المتعارفة بن الناس دون غيرها وذلكمن الواضح 
الذى لاهمرية فيه ولا شبهة تعتريه وبمايؤيد ماقلناه ويصرح به قول الزر كشى فىقواعده الام رالرابع 
اف ىاللقيى فى وأقفة جعلت النظر للارشد فالارشد من اولادها ماولاداولاد اولادهم بان اولاد 
اولادها يدخاو ن فى قوها من اولادها وبان الموثقسها فاسةط مرتبةوهى اولادالاولادواستدل 
على ذلك بقرائن قال ومع السهو الذى نسبناه للموثق وايدناه ماقرر رناه‌فانه مدخلاو لاداولادها 
فى قوا ثم الارشد فالارشد من اولادها وتكون القرائن المذ كورة قاضية بادخال ولد الولد فى 
الاولاد اه فتامل إفتاءه بادخال اولاد الاولادفى الاولادللقرائن نجده صر فىدخول اولادالعتقاء 
فييم فىمسئلتنا للقريئة الدالة على ذلك وقول الباقينى للقرائن لايةتضى انه يشترط فى نحوذلك ١‏ كثر 
من قرينة لانه إها ذ کر امع لانه الواقع فى تلكالقضية لالانه يشترط فى امع بين الحقيقة والمجاز 
لاتفاقهم على الا كتفاء فيه بقرينة واحدة وقد | كتفى هو بالقرينة الواحدة فى مواضع منها انه 
قال فى جواب له وقول الواقف الى اقرب اهله من العصبات الظاهر فيهان المر ادمنهءصبات اهل 
الوقف لا العصبة مطلقا لان قضية التخصيص با لاولاد المذ كورين *ماولادهم يقتضىان لادخل 
معهم غير هم اھ فتامل جه له ذ کر الاولاد واولادهم قرينةعلى تخصيص العام وقصصره يده صرعا 
١‏ أى صر دح فى أن ذكراولاد العتقاء واولاد اولادهم قريئة على انه اراد بالعتةاءالمذ كورين بعد 
ذلك مايشمل اولادهم والجامع بين هذا وصورة البلقيى ان قمر أاعام على بعض افراده حتاج 
ْ الى قرينة بل دليل خلاف تعهم العتقاء لاولادهم فانه يكتفى فيه بالقرينة ولا عتاج فيه 


7 ات م 
امتناع لو جو دو یف فلا: 
يليما لاالمبتدأعل المعروفّة 

جولو لازىدلا كرمتكاى: 

امتنم الا كرام لإجل؛ 

وجود زيدوتارة حرف 

تحضيرض عى هلا ومنه, 

قوله تعالىلولا أنزل الله 

ملك فيكو نمعه نذيراإ ذإ 
علم ذلك فمن فروعالمسئلة 
ماإذا قالأنتطااق لول 

دخلت الدار ونحو ذلك" 
وهذهالمسئلةقدوردت من" 

اليمين ولاش كانه حتمل: 

أن يكون قد راد بلولا. 

التحضيضية وأنى: ما بعد 
إيقاع الطلاق إما سفاها 
على الدخول أو إنکارآ 
أو تعليلا للايقاع وهو 
الظاهر و عتملإرادةلولا 

الامتناعةإلاأنه أخطأف 
الاعراب فأتى بإجلة ‏ 
الفعليةء قبا و الاسمية جوانا. 
لما ولعل هذاهوالمتنادرا 

إلى الفبم فان أطلق او. 

تعذرت مراجعته ففيه: 
نظراه ماالمعتمد(فاجاب). 
بان المعتمد أنه إن قصل 
امتناعا وتحضيضاً عمل به 
فان : يقصد شیا أو / 
بعرفقصد ليقع الطلاق 
ملاعل أن ولا الامتناعية 
لتبادرها إلى الفبم عرفا 
ولانالاصل بقاء العصمة 
فلا بقع الطلاق بالشك 
ولا نالامتناعية وی لا 
الفعل فقدقال انمالك ف 
تسهيله وقد تى الفعل غس 
مفبمة #ضيضا أه وهي 


مفبوم منقول 00 وى 
فلا يلها إلا المتدأ على 
المعروف اه ولان 
التحضيضية تختص المضارع 
أماوفىتأويله نحو لولا 
تستغفرون الله ونحو 
لولا أخرتنى إلى أجل 
ریب وسيل ) عنن حلفت 
بالطلاق أن زوجته 
لاتا كلكذافى وقت معين 
ومضی وادعى أنها أكلته 
و أنكر ت وحلفت فېل 
يقع الطلاق بيمينها أولا 
(اجاب) يانه ليقع عليه 
الطلاق يمينا لان معرفة 
کون غيرها أ كل ذلك 
:ولوغر الوت المين 
متيسرة والاصل بقاء 
النكاح(سثئل)عن الا كراه 
عن الصفة المعاق عليها 
الطلاقو نتحوههلإذا كان 
بحق أ يكونكالعدم ويقع 
المعاق كااقتضاد إطلا نيم 
واقتضاه تقييد الاذرعى 
مسئلة الا كراه على أخذ 
ماله على من علق الطلاق 
عل اللاخذٍ واتعقب الخادم 
لاأ يقطهضاحب الروض 
مل كو ل أصله فمن قال 
إن آنحذت مالكمنى فان 
كرقه السلطان حی 
أغطى بنفسه فعلى القولين 
ف قعل التكره تحمل على 
ماإذا أ كرههعل مباشرة 
الاعطاء بنفسهأى ليكون 
الاكراه على وجه غير. 
الحق وإلا فيحنث وإن 


لم يكن سيل إلا مباشرة | 


(%0 


لو و EE EE‏ 
إلى دليل فاذا اك البلفيى في عتاج لدليل مجر د قررئة ة ذكز الاولاد و أولاده م على تخصيص : 


العام وجب أن يكتفى مجر د قر نة ةذكر الاولاد وأولادهم فى مسثئلتنا على مول 5 «المذ كورين 
بعد ذلك لاولادهم وألا أولادهم وهذافىغاءة الوضوح والجلاءالذى لايقبلمنعا ولا تشكيكا 
فاباكثم ياك أن تغفلغنه فانك إذا تأملته اتضح لك ماأفى به أحاب الاجوبة الثلاثة الاول من 
دخول أولاد العتقاء فيبمعلى أن لنا أ ن نقول فىصورة السؤال ان اک قرينة تدل على 
دخول أولاد العتقاء فييم وذلكلان قوله ومن توف منبم وله ولدأو ولد ولد او اسفل من ذلك 
انتقل نصييه اله يدل عل دخول اولادهم واولاد اولادهم فم والدليل عل أن هذا قرينة أن 
البلقينى جعل نظيره من القرائن الدالة على دخول اولاد الاولادفى الاولاد فاتضح ان هذا قرينة 
صحيحة علىدخول فروع العتقاء فييم والقرينة الثانة قوله اولا إلى باقىالعتقا. وثانيا إلى أنبقهن 
العتقاء فعند نصه على عدم الولد عبر باقی العتقاء ٠‏ وعند عدم نصه على ذلك عبر بالعتقاء ولم ب 7 
بأقى ولاقال إلى أن يبق منهم فعدوله عن الضمير إلى الظاهر چ تعبيره اولا بباقی وتانا الا 
دليل ظاهر وبرهان واضح على انه فرق بين الحالتتنولا؛ تحفق ذلك الفرق إلا أن قلاا أنه حث 
لاولد ماده بالعتقاء مايشمل أولادهم فمن م يعبر هنا بباقى لانه إذا جعل الفروع فى منزلة 
الاصول لم يتضح التعبير بالباقى ومثل هذا التغار فى التعبير الذى مستند إدراك الفرق فيه إلى 
جرد الذوق يكفى فى القرينة لانه لاه يشترط فيه الوضوح بحيث لاتقبل المع يعام بتصة ج كلام 
الفقباء بل والبلغاء فى القرائن النى برجحون ما إرادة الجازات والقرينة الثالثة قوله ويستمر 
الحال فى ذلك إلى أن يبقى من العتقاء المذ كو رن مسون نفراً ووجه القر: نة فى هذا أن معی 
ذلك الاستمرار أن كل مرتة من مراتب الفروع يكون الحكم فييم کا كان فى المرتبة الاولى 
من أن كل من مات عن ولد انتقل نصييه اليه ومن مات لا عن ولد انتقل نصيه لاهل درجته 
ولا يزالون كذلك إلى أن يبقى من العتقاء خمسون نفراً وإذا كان هذا هو معنى ذلك كان ذلك 
ظاهراً فى مول العتقاء لفروعبم إذ لايتاتى جريان ذل كالشرط فى انتقال نصيب الميت لولده وإلا 
فلا هل طبقته إلا إذا أريد بالعتقاء ما يشمل الكل فى سائر الطبقات وأما إذا اريد مم حقيقتهم 
فقط فليس معنا إلا مرتبة واحدة أستفيدت من قوله اولا ومن توف منهم وله ولد الخ فلو قصرنا 
الحك على هذه المرتبة لزم إما الغاء قوله ويستمر الحال ذلك كذلك وهذا لا يقوله من له ادنى 
مسكة من ذوق وإما كونه تا كيدا لما قبله وهذا بعيد من جمة اللفظ والمعنى کا هو جلى على 
ان الذى صرح به الائمة فى الكلام على كتب الآوقاف وغر ها إذا دار الآمر بين التا كيد 
والتاسيس فالتاسيس أولى ولا شك ان ماقلناه صريح فى ان قوله ويستمر الحال فى ذلك كذلك 
تاسيس للانه افاد مالا يفيده قوله أولاومن توف منم ولهولد الخ خلاف ماإذا قضر لفظ العتقاء 
على حقيقته فانه يازم عليه ان قوله ويستمرالح<ال فىذلك كذلك إما لو أو تا كد وكلاهها باطل 
ا تقرر فتامل ذلك حت التامل فانك فف اة بل صرعا لائحا على دخول 
فروع العتقاء فيهم وان مراد الواتف بقوله إلى ان قى من العتقاء خمسونالعتقاء حقيقة او مجازاً 
لآنه سوى بين الكل بةوله ومن توف الخ وقولهويستمر الحالالخفاشار إلى ذلك بتعبيره يباقىالعتقاء 
اولا وبالعتقاء ثانيا وثالثا والقرينة الواحدة من هذه الثلاثة كافية فكيف.وقد اجتمعت كلها بل 


٠‏ حبش مده 


يانى قريبا قرينة رابعة ايضا وهذا اعدل شاهد واوضح برهان على ان الواقف م يرد بالعتقاء | 


الدقيقة فحسب وإ أراد rf‏ الحقيقه وايجاز اة وقررناهوايدناوحررناهفوجب العمل .ذلك 


'واتضح به ماقاله اصحاب الأأجوبة الثلاثة الأول من دخول فروعالعتقاء فيهمو با للسبحانهوتعالى ' 
٤‏ 


التوفيق 


(۳۱۷) 


التوفيق والعصمة واليه الضراعة فالتأبيد والحفظ منالزللوالوصمة انه اكرم كرحم وارحمرحم 


آمين الامر الخامس افى البلقيى ايضا با هو صريح فى دخول اولادالعتقاء فييم فى مسئلتنا وذلك 
لانه قال فى اثناء جوا ب طويل وبدلعلىان غرض الواقفة إدخال جميع ذريتها على ما رتبت قوها 
وتوفيت الواقفة عنغير ولدولااسفلمن ذلك فانقضية هذا التعميم فتامل جعله قوها وتوفيت 
الو أقفة عن غير ولد ولا أسفل من ذلك قرينة على دخول جميع فروعما فى وقفبا تجده صرنحا 
علىدخول فروع العتقاء فييم فى مسثئلتنا بالاولى ووجه الاولوية ان الواقف فى مسلتا 7 
اتتقال نصيب الاصل للفرع إن وجد وإلا فالساوى وهذان قرينتان بمقتضى قباس 
هذه القريئة التى نظر الما البلقينى وما فيه قرينتان أولى مما فيه قرينة بل لو فرض انه ليس فى 
مسئلتنا إلا القرينة الاولى لكان أولى أيضا رذلك لان دلالة انتقال نصيب الاصل للفرع على 
دخول الفرع أقوىمندلالة جعل فقد الفرع شرطالا نتقاله لغير الفرع على خول الفرع أن وجد 
لانهذا مفووم وذاك منطوق قوی ا أن فا قلناه قريئتين وان احداه.ا بانفرادها أفوى 
منقرينة البلقينى فكان ما قلناه من شمول العتقاء لاولادهم وسائر فروعبم أولى بالك..ول مما 
د رهالبلقيى فتفطن لذلك فانه من الصرائح فى متنا فان قلت ينافى هذا الذى ذ كره اليلقيى 
ما يا ی فى الام العاشر من مقتضى كلام الا كثرين من ان شرط انقراض اولاد الاولاد فى 
السرف على الفقراء لايدل على استحقاق أولاد الاولاد لثىء من الوقف قلت يفرق بينهما بان 
البلقيى 1 ياخذ من قو لما ذلك استحقاء تی اهل تة ا ام تعر ض له الواقف وانما الذى أجذة 
منه ان قولها ولا اسفل منذلك عام فاخذنا بمفبومه منانه حيث كان له أسفل س ذلك صرف 
اليهوهذا أخذ ظاهر دل عليه مفبوم كلام الواقفة كا تقرر وأما صورة الا كثرين فانه لم بقع فيها 
فى كلام الواقفمايفيمعندهم استاحاق ق أولادالار لاد لا نه خص لوقف بالاولاد” مجعلا نقراض 
أولادالاولاد شرطافىاعطاء الفقراء رها لايغرم منه وضعا ان لا لاد الاولاد 1 الاك 
مزيد الاس السادس وم اظفر به إلا بعد كنتابة جميع ا فى البلقينى فى عبن مسا تنا بماقد مناه 
من شمو العتقاء لفروءبم للقريئة السابفة وذلك لانه قال وقدذ كرت الواقفة فىاءر العتقاء مأ نصه 
ثم من بعد من له ولد منهم يصر ف ما کان له من ذلك إلى ا ولادهثم الا وذريتة وعقمهونسله 
#مقال وقد قالت الواقفة بعد ذلك فان انقرض العتقاء المذ كورون فيه ولم ببق منهم أحد أو 
حين وفاةالواقفة المذ كورة صرف ماهو معين له م من ذلك الىأولاد 
الواقفة المذ كورةثم الى اولاد اولادها الخ فهذه الصورة هى عبن صورة 00 المفتى المذ كور 
اول هذا الاستفتاء ومعذلك افى البلقينى فيه بأنه يعم ذرية العتقاء حيث قال بعد العبارة الاولى 
وقضية هذا تمم ذرية العتقاء ولو كان بعض اولاد العتقاء مات قبل صدور الوقف وهذا منه 


سق بوجه الاارض أحد منهم 


تصر ببح بان قولالواقفه آخرا فاذا انقرض العتقاء المذكورون الخ ام تردبه حقيقة العتقاء وانما 
أرادت مم مارشمل اولادھ واولاد 000 وانسفلوا اخذابةوطااولا ؛ ثم من بعد من له ولد 
منہم يصرف الخ فتصرحه بشمول العتقاء لفروعبم لقرينة ذ كر أولادهم رن حتّىاناولاد 
الواقفة لاإستحةون منحصة العتقاء شيئًا مابقى أحدمن فروعبم ولا نظر اتعبيرها آخرا بالعتقاء 
أشمو شم لفروعبم لاجل تلك القرينة تصرييح فى مسئلتنا بشمو لالعتقاء فيبا لفروعبم لان الصورة 
فى اسثلتيناعى مسئلة البلقيى و مسئاتنا 
العتقاء لفروعهم كان قائلا فى هذه بشمولالعتقاء لفروءبم بل فى الحقيقة البلقينى مفت فى 
متنا بعيتها نشمو ل العتقاء لفر و عوم 1 


نتا تقر رمن انا ھی عن صورة متا من غر زاأدة 


الاعطاء بنفسهعل المتجهقال 
لانها كراه كه ق ام عم 
من ا لحنت أيضا کادل: ده 
كلاميم ف مواضع منها 
ماذ كر تهومنها ماف الايمان 
فيمن حاف لا يوفيهولا 
ستوقٌ منه ففعلمكرها 
اولا تفترق حق أستوى ا 
وأفلس منعه الحا م من 
ملازمتهوايضا لايتصور 
الاكراه حقعل ااطلاق 
المعاق بنفسه واتما تعاق 
بصفته وقد رتخاف الاثز 
شرعا 5 ف الحم شوث 
رمضان بعدل مع | 

بعدم وقوعالطلاق المعلق 
به ونحوه وايضالم أر 
التصريح بالفرق بين 
الاكراه بحق وبغر 
حق الا فى الجر 
على مافىذلك منالمنازعة 
ا مذ كورةن ا لخادم لعموم 1 
| الحديث وهلفرق احد 
من الاصحاب بين| كراه 
الحام وأ كراه غيره 
(فاجاب) بان الا كراه 
لمذكور بنع من لحن 
لما ذكر فى السؤال من. 
كلامبم ف الامانوغيرما 
وا ما یفترق الحكفى الا كراه 
ين کو نه بغر حق وکو نه 
حق کا يۇخذم ن كلامهم, 
فى عقد او حل يحصل 


كالا كراه عل 
9 الطلاق 


على البح 
ولا 


كال 5 دعل الصفة اعلق 
عليبا الطلاق el‏ أه 
الحق ف المعاملاتونحوها 
1 انما يكونمن الجا لانه 
أب اشر ع فيجب امتثال 
مره لنفوذ حكمه ظاهراً 
ود اطا نا (سئل) عمن قال 
اشخص لض ان كطلقت 
زوجتك فقالخلها مطلقة 
هل يقع الطلاز بهذا اللفظ. 
سواء أقصدالطلاق أولا. 
(فاجاب) باه م يقح عليه 
ظلاق بلفظه المذ ر 
(سئل)عن مستندصورنه 
بعد الجدلة هذه حجة 
حفيحةش رعيةوو ثيقةحررة 
شرعية يعرب مضمونها 
وخر مکنونہا مجلس 
اشر بعة المطبرة” بغزة 
'الحروسة أجلبا الله تعالى 
بين ندى مولانا الحا 
الو اضعخطهأعلاءز اداه 
علاه بعد ان ادعی مدع 
شرعى على على نشعبان من 
أولادناهض اندقيل تار 42 
حنث فى زوجته الحرمة 
عائشة بنت المقدسى من 
أهل قرية جباليا من 
ضواحى غزة الجر وسة 
بالطلاق الثلاث مقتضى أنه 
لا تشاجر هو وخالاها 
ولدا' محمد تكتوك 
يسبب القضية الواقعة 
بینم قبل تار خه وان 
الشيخ سابق بن بصيص 
من الناحية غوش على 
المدعي بسببهم فاجا به بان 


(TIN 


١‏ ولانقص وإذا كا البلقيق مفتا ف فك ذلك فكنى به حجة هدا 01 قلناه وحرر ناه 


وييناه ول لا والحقق أو زرعة الذى قبل ترجمته ما رأى مثل نفسه يقول فى حق شيخه السراج 
البلفيتى بعد أن أطنب فى ترجمته وبالجلة فد كمات فى شيخنا هذا شروط الاجتماد المطلق اه فلله 
سبحانه وتعالى أثم المد وأ كمله وأزكاه وأتماه وأثمله وأفضله اذ وافةت أنا وأصحاب الاجوية 
اثلاثة الاولهذا الحبر فىالقول بان لفظ. العتقاء يشمل فروعبم إذاقامت قرينة على ذلك وهذاوان 
كان كافيا فى الحجة ولذا لو اطلعت عليه فى الاول لا كتفيت به ول أتعب نفسى فما سيق ولا فما 
يأنى لکن فى ذلك فرائد وفوائد وقواعد لا باس باستفادتها فانم تزيد الحق وضوحا وظرورًا 
وتاج الصدر سرورا وحبورا وتعينعلى ادراكغويصات الوقائع الى ليس فيها خصو صبامنقولولا 
يبتدى لدرك الحك فيها بمجرد المعقول يمر الله لنا سبحانه ال ذلك وجعلنا من تحةق بادراك 
هذه المسالك نه وكرمه آمين الامر السابع قال الاذرعى فى توسطه ماحاصله أن الائمة اختلفوافى 
قول الواقف ومن مات قبل أنينتقل الو قف اليه كان لولده اذا اتتقل اليه ما كانجارياع لأ بيه فكان 
الميت امرأة زعم القاضى ماء الدن بن الزكى أن نصيبها لاينتقل الى ولدها بحم هذا الشرط لانه 
مذ كور بلفظ الاب فلا يتناول الام وان التاج الفزارى امام الشافعية فى زمنه وكان من معاصرى 
النووى لكنه وان أشيخ وأشهر من النووى قال ان لفظ الاب جاء للتغليب ولافرق بين الذكر 
والاثى وأفتى بذلك قالالاذرعىوساعدهجماعة كثيرة وبلغه أن السؤال عرض عل الشرف المقدسى 
والزين بن عبر مكى فامتنعا من الكتابة عليه لاجل القاضى اء ألدين غوقل الشيخ رحمه ايه 
و استرجع لذلك اهكلام الاذرع ی وهو صريح منه على أنه موأفقلاتاج وموافقيه ومتكن على 
البهاء الزكى ومن امتنع من الكتابةلاجلهواذا علت أن هؤلاء الائمة مصرحون بان الاب استعمل 
فىحقيقته ومجازه وليبينوا لذلك قرينة فكيف لايستعمل العتقاء فى حقيقته ومجازه للقرائنالظاهرة 
التى سبق تقر يرها فان قلت كيف ساخ لهؤلاء الائمة أن يعملوا اللفظ فى حقيقته ومجازه بلا قرينة 
س م تصر بح رئيسهم التاج الغو ارى بالتغليبالم-تلزم للتجوز قلت الظاهر نهم ١‏ كتفوا.وضوح 
القرينة المفبومة من لفظ الوقف فانه صرح أولا باولاده الذ كور والاناث وبان من مات منهم 
انتقل لولده ما کان له کا يعرف بمراجعة كلام التوسط وجامع فتاوى التاج الفزارى وأئمة 05 
لبعض تلامذته ومنه نقل الاذرعى فتأمل هذا فانك تجده نصا فى شمول العتقاء لفروعبم 

هؤلاء الائمة أخذوا من قول الواقف اولا أن من مات عن ولد يكون نصيبهاولدهانمر 0 
المذ كور بعد ذلك ما يشمل الام تغليبا فا كتفرا ذه القرينة الواحدة فى ذلك وحئذفقياسه أنه 
يكتفى فى شمول العّقاء ء لفروعبم ثل تلكالقرينة وقد مر قر سامثابا معقرائن أخرى فليكن الشمول 
فى مسئلتنا أولى فعام أن هذا الذى أنتى به هؤلاء الادة نص قاطع لزاع فى «سثلتنا فلا يسوغ 
لاحد العدول عنه الامر الثامى قال ابن الصلاح فى أثناء جواب طويل شم إنه لا رقف 
الحكم باستحقاق المد كورين على رجحان هذا العمل على مايعارضه بل شيت ذلك وان كان محتملا 
متساويا فانه قد تقدم على ذلك ذكره لفط النسل وللعقب فيجرى على أطلاقه مالم يظبر تقبيده ولا 
ګر ز تقييده م<تمل لذلك انتبى المقصود منه وجرى على ذاك السكوق فتاو به فأ نه ذكرؤصورة 
ونر ھاللا شتاو و وچ اندر قا م5 قال الا ست قاق ةق و الحجب »شك ول فيه فيتر كالمشكوك 
فيه ويعمل با ةق فقضی ھن بالاہ تحقاق و2 تەل أن يقال الاصل قبل الرقف عدم الاستحقاق 
فلا حكم به بالشك والاحتال الاو ل أرجح اه وكلمن هذين النقلين لهذين الامامين نصفىمسئلتنا 
أيضا 1 تحقاق أولاد العتقاء وأولاد أولاده وهكذا وبيانه أنا تيقنا استحقاق فروع العتقاء 


نص 


(۳۱۹( 


8 
بنص الواقف عليهم أولا بقوله ومن توف منهم وله ولد أو ولد ولد الح ثم شككنا فى قوله فاذا 


بقى منهم خمسون هل | راد من العتقاء دونفروعبم أو ملهم ومن فروعبم وعدد الك جب 


الرجوع للبتيقن وهو استحقاق الفرو ع فيحكم لم به مالم يظبر خروجېم بدايل غير تمل أخذا | 
من قول ابن الصلاح المذكور فيجرى على اطلاقه ما لم يظور تقييده ولا جوز تقيبده محتمل لذلك | 
مقتضا | 


ولو سلمنا انه ليس هنا يقبن ومشكوك فيه كان قولابن الصلاح وان يمحتملا متا وبا الخ م 
لاستحقاق الفروع فى مسئلتنا لان ابن الصلاح استدل على الاستحقاق بتقدم ذكر النسل والعقب 
فاجرىعل اطلاقه ما لر يظبر تقييده بغير محتمل وهذا بعينه جارفى صورتنالانه قد تقدم ذكر الولد 
ووادالولدوأسفلمنذلك واذا جرى فيا ذلك جرىفيها ما قاله ان الصلاح من استحقا قالفروع 
وان سلمنا تساوى الاحتالين لانه قد تقدم على ذلك ذ كرا لفروع فيخرجون على الاستحقاق ما لم 
يظبر مخرج لم منه بغير محتمل ولابمكن مدعيا هنا أن يزعم اخراجہم بغير عتم ل لان حل اقا 
على حقيقته م فى هذا المقام لو سل أنه لا قرينة له كان من أظبر قرائنه تقدم استحقاق الفروع 
والنظر الى أن الاصل فى كل ثابت دوامه ويكون ذلك ما نعاله من ادعاء انصرافه الى حقيقته فةط 
واذا منعه من ذلك لزم العمل القن أولا وجو استحقاة ق الفرو ع نص الواقف فان قلت هل 
يصدق على أولاد العتقاء فى مسئلتنا انهم موقوف عليهم فى حياة آبائهم أولا يصدق علييم ذلك الا 
بعد موت آبائهم قلت كل من هذين محتمل ولكن الاول هو الاقرب الى قواعد اللغة والفقه ا 
قاله لہ اسیک ' ثم استنتتج منهان كل أولاد الاولاد داخلون فى لفظ الواقف ومراده أولا والترتيب 
م انما هو شرط لكون المقتضى اذا وجد 0 عمله وله فى ذلك كلام طويل فى افتاء آخر 
حاصاه' انه وان كان موقوفا عليه الا انه لايصدق عليه من کل وجه انه قبل استحقاقه يسمىمن اهل 
الوقف واما بينهما عموم وخصوص وجبى وبين ذلك الامر التاسع قال السكى بعد ذكره 
امرين متعارضين فى الاستحقاق لبعض الموقوف عليه وعدمه فبذان الظاهران تعارضا 7 
00 قوی صعب و ليس الترج ح فيه الهين بل هو محل نظر الفقيه وخطر لى فيه طرق منبا أن 
لشرطالمقتضى لاستحقا قأولاد الاولاد جميعبم متقدم فى كلام الواقف والشرط الاقتضى لاخرا جهم 
78 من مات انتقل نصببه لولده متاخر فالعمل بالمقدم اولى ولیس هذا من باب النسخ حتى يقال 
العمل بالمتاخر اولى اه وهذا نص قاطع فى مسئلتنا لان غابة التنزل فيها ان يقال الشر ط المقتتضى 
لاستحقاق العتقاء متقدم فى كلام الواقف والشرط المقتضى لاخراجمم بناء على ان العتقاء فى 
'قوله الى ان يبقى من العتقاء المذكورين الخ المرادبهم العتقاء حقيقة فقط متاخر والعمل بالمتقدم 
أولل بنص هذا الخبر و بوجه مأقالة من أن العمل الخدم اولٰی بم عرف مما سبق فى كلام ابن 
الصلاح منان الاول افاد بيقين ادخالهم وشککنا فى الثانى هل اخر اجهم اولا فابقينا المتيقن على 
حكمهمندوام الاستحقاق ولم ثر فعه بالثانى لانه ( م يقو على ذلك مع معارضته للاول فامل 
ذلك يزداد اك بهو ضوح ماقلناه من دخول فروع العتقاء واشكر الله على وضر ح الحق 
فى هذه المسثلة المشكلة والواقعة الغويصة المعضلة الامر العاشر قال السكى قال اما اذا قال 
وقفت على اولادى واذاانقرض اولادى واولاد اولادى فعلى الفقراء صرف الى الاولاد فاذا 
انقرذوا وبقى اولاد الاولاد فوجبان أحدها وكلام الا کرش مال لترجيحه يكون منقطع ا 
الوسط الثانى انه يصرف الى اولاد الاولاد واختاره ابن ان عصرون ولیس لاجل المفبوم لان 
المفووم انما يدل على أنه عند وجود اولاد الاولاد لا یکو ون للفقراء وهو من مذهوم الشرط 
وانما انصرف لاولاد الاولاد على احد وجبين لان قريئة ذكرم وتوقيف الصرف الى الفقراء 


م بم ل ت 


قال له كيف افعل فیا 
طلقتها عشرينمرةوانت 
تغصبى برجوغبا ال 
وطالبه بذلكوسالسؤاله 
فاجاب,الاءترا ف بذلك 
وا ندقال ذلكاخباراعن 
طلاق سابق منه عليباعل 
سبي لالمالغة و أنه قصد 
بذلكانشاء الطلا قالثلاث 
ولاغبرهوحلف الله تعالى 
العين الشرعية. انهم ياغ 
منهذ لكالا كذلك وانهملك 
عليها طلقتين حلفا شرغيا 
وثبت ذلك لدی الج 
المشاراليهالثبوتالشرعئ 
نحي الوم 
0 اك ار 
ستوفا شر الها رمه 
بالطربق الشرعى وشهد 
يذلك فى سابع عشرى 
جمادى الثانية سنة ست 
وار بعينو تسعائفوسؤال 
صو رنه بعد لدل 
ماقولم رضى الله ie‏ 
أجمعين و نفع باو 
المسلدينفىرجل منعوام 
الشرعية والالفاظ المعنوية 
طلقزوجته طلفةواحدة 
واعادهاإللءصمتهبطريق: 
شرعى م بعد هدة مديذة 
دلي ونيا شاحر 
ومخاصمة فقال له بض 
أصحا بهم لانطلقبا وتستريخ 
نبا فقال طاقتها عشر ين" 
مرة وتغصيى بردها الى 


وأراديذلكالطلقةالاول 
الزائد وادعی عليه مدع 


شرع أنه صدر منه حك 


فى زوجته فلانة بالطلاق 
اثلاث مقتضى انه قال 
جوابا للقائل لم لاتطاتها 
فقال طاقتباعشر نة ا 
ذكروسئلسؤاله فاجاب 
بالاءتراف ذلك أى 
ش بالمقتضى وانه قال ذلك 
جاهلا على سبيل المبالغة 
وأنه ل يقصد , بذلك إنشاء 
طلاق ولا يكرا ره وا 


علءعليها طلقتين و حلاف 
على ذلك يمينا شرعيةو ثبت 
ذلكادى الحا ک الشافعى 
المدعى عندهو حي بموجبه | 


مستنداً إلى مانقله الكب: 


ی الدين النواوى فى 
الروضةوما نقله القونوى 
فى شرح الحاوىفى مسئلة 


من أنه لابقع الطلاق 0 


کان كاذيا ل إذا أراد 


الاضی وذ 7 الر 5 


مالغة ف العدديعذر بالجبل 
لذلك ويقبلمنه فان قا 


۴ 


رضى بقع فهل 
باطل وهل لام الحا 1 
إذا. فعل ذلك مستنداً 
للتقلين المذ كوررن وم 
يطلع على la:‏ خا )ا 


ويترتب عله من الامر 


الثرعىشى 


.ام لاوهليلزم 


يي م ا اي 


على انقراضهم دليل على DELS CE‏ كا الا أرادم بقوله اولادى وأنهم داخلون فيهم وتجوز باطلاق الاولاد 
وإرادة الاولاد واولادم بل بعضهم يقول أن ذلك حقيقة فليس هذا من المفهوم. ف ثىء 
ولا يلزم أيضا جريانه فماإذا قال وقفت على أولادىفاذا انقرض أولادى وانقرض زد الاجنى 
فعلى الفقراء بل الذى يتجه ههنا القطع بكونه منقطع الوسط لان زيدا لا يدخل فى اسم الاولآد 
E‏ فلم يبق إلا کو نه معلقا عليه وهو لايصلح أن يكون سبا للاستحقاق اه كلام الى فتامل 
ماوجه به الوجه القائل باستحتاق اولاد الأاولاد من ان قريئة ذ كرهم وتوقيف الصرف عليهم 
دليل علأ تهأراده م بو له اولادى وانه تجوز فاطق ال و لادعلى الاو لادواولادهم فا زك دە صر عا 
فى شهول العتقاء ¥ عبم لان السبكى إذا اكتفى فى أن لفظ الأأولاد جع فيه بين الحقيقة والمجاز 
مجرد ذ كر أولاد الأولاد وتوقيف الصرف عل انق راضهم فبويكتفى فاجع بين الحقيقة والمجاز 


: فى مسثلتنا فبو فى غاية القوة م لا خفی على احد فل كتف فا فى امع بين ااحقيقة والمجاز قطعا 


فيكون لفظ العتماء شاملا للعتقاء حقيقة وجازا فيشمل سائر فر وعم و ذا يظبر لك ان الو جہن 
الجار بن فى المسئلة الآ ولىلابجرى نظبرهما فمسئلتنا للان ل كثرين انما مال كلاه بم الى تر جيح 
عدم استحقاق أولاد 000 اضعف تلك القريئة كاظمر لك مما قررته و أما 530 فالقر ينة فا | 
قوية جدا ب ومعبا قرائن آخری کا مر بانها فلا انی نظير كلام لأ كثرن فى مسثلتنا لان غاية 
مايءللون به أن جعل أنقراض أولادالأولاد شر طاف الصرف للفقراء لايدل وضعا لا منطوقا ولا 
مفبوما على الصرف لهم والأاصل عدم استحقاقهم فعملوا بذلك وأمافى متنا فلا يمكنهم ان 
يقولوا بنظبر ذلك لآن الواقف للا ذكر اللاولاد ونص على ان لكل ما كان لابه دل ذلك 
ص رحا على دخولهم فى وقفه ولفظه فوجب العمل بدوام استحقاقهم اذ لارافع له و بتقدير أن له 

رافعا بعده لايعمل ةما مر عن السكى قريبا فى الامر التا سع 3 الكلام الثانى 24 بيان مافى تلك 
الاجوبة أما مايتعلق بالجواب الاول فقوله اراد الوقف الخ کلام بتعين تاويله بان المراد به انه 
وجد فى كلام الواقف من القرائن المتعددة کا قد مت انبا وايضاحبا مايدل على ان مرأ: ده ذلك 
وقوله مايشمل حقيقته ويجازه يذغى حمله على أن ذلك على جمة التنزل لما مر ان التحقيق فى ذلك 
أنه من باب استع|ال‌المشترك ق معانيه الامن باب ا جمع بين الحقيقة والمجاز وقوله لان أزالة الرق | 
الخ بيان لعلاقة ذلك المجاز وقوله ويؤيد ذلك بان للقرينة الدالة على أن مراد الواقف من لفظ 
العتقاء مارشمل يجازه أيضا وقد قدمت من القرائن والادلة علىذلك ما ينشرح له الصدر وتقربه 
العين و يتضح به الدق ويزول عن ادراك عوره ک ثائف الرن والغن وقوله فلا يدخ لالخ زه والوجه 
الذى دل عليه كلام الواقف ومر عن البلقينى التصروح رة وعنه وغن ائمة آخرن امور كثيرة 
مصرحة به لاتق تاولا ولاتحتاج دليلا واما مابتءلق بالجواب الثانى فةوله لامختص الخ لاناق 
الذىة. ملهلان مر اده به انه اذا 0 دَق من العتقاء حقيقة الاخمسون ول وجد أحد من اولادالميتين لم 
يكن ذلك مانعا من الصرف لجبة الحرم وانه اذااج تمع العتقا عو أولاده مقدم العتقا محةيقة أنزادوا 
على هسين لنص‌الواقف علىذلك اولا بقوله ومن توق منېم وله ولد ا ادبالاختصاص 
الذىذ كه بدليل قوله فاذا انقرض الخ نعم قضية قوله فاذا أنقرض ال لخ انه لو ؛ ق أ کر من خمسين 
لكن بعضهم عتقاء. حقيقة وبعضهم من فروع الميتين ان ذلك لا عنم من قسمة أأر ريع شطر ن 
وليس هذا مرادا لان الا كثر من خسن اذا كانوامنحض الفروع ومنعوا من ذاك بنص هذ|المجيب 
وبق من اولادهم الخ فاولى ان نع الا كثر منخمسين ن الذين بعضيم من العتقاء و بعضمم من 
الفروع والحاصل أن هذه الصورة معلومة من كلامه 8 ر عليه وان أوهم ظا هره خلافا | 


عند 


(Y1) 


7 
عند عد التأمل وأنه ھی وجد من العتقاء حةيةنة وبعطهيدم من الفروع فان هاتين الصورتين أ الزوج بااوط 
هما حل الخلاف بين هؤلاء المجيين وقد عليت ان اق ان الفروع كالاصول فالمنم لكن المراد | 


بالفروع فروع من مات لامن هو موجود لان نص الواقف بقوله ومن وف هنم.م وله ولد الخ 
أماد أن الولد لاءنزل منزلة أيه فى تناول لفظ العتقاء له الاان مات أبوه لمامر أن القر نة الظاهرة 
على دخوله قوله ومن توف منبم الخ لكن هذا انا بتاتى ان قلنا ان دخوهم فى لفظ العتقاء من 
حيث انه أريد بهالجمع بين الحقيقة والمجاز بقرينة قولهومن توف منهم الخ أماعلى ماتدمناهمنأنه 
مشترك فتدخل الفروع ولو مع وجود أبائهم بل قضية ماقدمته أواخر الامر الشامن عن السبكى 
دخوهم هنامطلقا ويجاب بانهلايلزم من مجر د اتصافبم بالدخول وانهم موقوف علیہ م آم حجبون 
غيرهم لان الحجب حم مغاير لمجرد الاطلاق والتسمية فن ثم كان الوجه ان الفروع الموجود 
آباؤهم لامدخل لهم فى حجب جببة الجرم حيث لم ببق من العتقاء <ةية-ة ومن فروع الموتى 
الاخمسون فتفطن لذلكفان هذه الاجوبة ظاهرها التنافى فىذلك اذظاهر هذا الجواب هنا مأقلتاه 
وظاهر الحماصل الذى ذكره عند تامل آخره وظاهر الجواب الاول ان الفرع ينزل منزلة 
والده مطلة-ا ولكنه غير مراد لما بيناه وقوله الزائد على النسن الظاهر أنه تصوير لاتقييد بدليل 
قوله كا نه الخ وقوله عصبة كل عتيق المراد ٠نهم‏ فروعه لامطلقًا ماهو ظاهر وأما مايتعاقبالجواب 
الثالثك فقوله كان الاولاد الخالظاهر انهوأخذ هذا التقيد ماقر ره انكل اصل موجود شرعا و جود 
فرعه حسا واذا كانت الاصولكانما موجودة بوجود فروعبما فلابد عند تمفحض الفروع الاكثر 
من خمسين أن يكو نكل واحد من الفروع الموجودين نشا عن واحد من العتقاء حى تكون 
العتقاءحقيقة كانم موجودون لكن هذا لايتر له باطلاقه لان قول الواقف انتقل نصيبهاليه يشمل 
الفرع الواحد والمتعدد وإذا شمل ذلك اقتضى انهلو مات وأحد من العتقاء الا كثر من خمسين عن 
كبر من خمسين ولدا ثم مات الاكثر من الخسين من العتقاء حقيقة وبقيت الفروع الا كثر 
من خمسين الذين اوهم وأحد منع دؤلاء الصرف لجبة الحرم لانا لاننظر الى أن مقصود الواقف 
مقتضى القرائن التى قد مناها ان الذروع يسمون عتقاء فيدخلون فى لفظ العتقاء فى كلامه وإذا 
دخلوا فيه وصاروا بمنزلة آبائهم اتجه ماقلناه لاماقاله فالوجه ما افاده الجوابان الآولان مما يوافق 
ماقررناه واما مايتعلق بالجواب الرابع ف افاده فيه من انه لايصرف لفروع العتقاء ثىء موافق 
لقواعد اهل مذهبه من منع استعال اللفظ فى حقيقته ومجازه واستعال المشارك فى جميع معانيه 
لكنهاشار الىرد الاجوبة الثلاثة بمايمكن الجواب عنه فةرله لان اقصى الخ جوابه أن هذا التدقيق 
لاببحث عنه فى عبارة الواقفين کا اطق عليه فتاوى ١‏ "متنا وغيرهم فى كتب الاوقاف وعبارات 
الواقفين تصرحا وتلو عا وقد قدمت فى تلك الامور العشرة شواهد صدق على ذلك من كلاميم 
وفتاوهم وقوله بل لابد من قريتة ممتنع ارادة الحقيقة الخ جوابه انهذا لم يقع التصريح به الامن 
بمنع امع بين الحقيقة والمجاز وامامن #وزه بل بوجبه کا هو المعتمد من مذهبنا كا مر فالقريئة 
عنده على قسمين قرينة بمنع ارادة الحقيقة وقرينة تدل على انضام المجاز الى الحقيقة حى يشملها 
لفظ.واحدواصحاب الاجو بةالثلاثة الاول بوكلا مہم عل الثانى فلا يعترض عليهم بالاول اذلا يشبرط 
فى القريئة منع أرادة الحقيقة مطلما الامن بنع الجمع بين التحقيقة والمجاز وةولهان الخ فبورد أأقاله 
المجب الاول وبجاب عنه بان المراد الازالة عن الموجود والذى سيوجد لكن لا بمعنى أن معتق 
ا الاصل اشر عتق الفرع ولا ازال عنه رقا حقيقيا لان بطلان ذلك بديبى فلا بورد مثله 
| ولايراد وانا اراد المجيب الاول بذلكقولاحابنا ان مس الم ترؤفا لعصبة الوارثله بعدعصبة 


[م ‏ (؛ ‏ الفتاوى الكيرى ‏ ثالث ] 


م بعد الحم 
شىءمن اللوازم الشرعية 
أملاوما حك الله تع لی فى 
ذلك أفتونا ماجورين 
اتابكاللّهالجنة وجواب 
صورئه يعد الخدلة الهم 
أهدنى لما اختلف فيهمن 
الوق باذنك لايع طلاق 
فىهذهالمثلةلانه ل طاق 
ول بر بطلاقباالانصادقا 
٤لا‏ کاڈ ابل اخيرعن أمر 
مضى وانہانیعصمته‌الآن 
بل هومعتذر عن بقائہای 
عصمتهومنقول أأروضة 
انما هو ف الاستحبار 
عن الطلاق الآنوالاخنار 
بكاة ارىق ابل 
والخلاق واشت مانا 
من ذلك القبيل فنقطع فيبا 
بعدم القبول لاسا وقد 
وقع منهفىالماضى طلاق فى 
املةفهو ير عن حقيقته 
غابةالامر انه كذب فى العدد 
اقامة للعذر فى عدم الطلاق 
وذاكلا يضر ؤ العصمةحالا 
وحينئذن كم الحام 
صحيح و لا بتر تب عليه شىء 
ومن ظلمه بثىء لزمه 
الخروجمن مظلتهولاثوء 
علىالزوج بلالزوجة باقية 
فى عصمته حيث الامر 
شرح واه الموفقو شه 
عمد بن الغزى الشافعى 
اطف الله يهحاأ مداو مصليأ 
ومنلا" قبل «السؤال 
المنكور المترتب عليه 
إلجواب المذكور موافق 
للمستند المذكور معتى 


1م 


| النسب هو معتقه ثم عصبته وان لم بمسه رق وائما مس أحد آبائه فالعصبة الوارثله هو معتق ذلك 
الاصل الذىانجر الولاءمنهالى ذلك الفرع لان النعمة على الاصل نه.ةعلى الفرع فم نأمهحرة أصلية 
وابوهءةيق الولاءعليه موا ىأ بيهلان الانتساب الاب وهوحر مستقل لا ولاءعليه فليكن الولدمئله 

اھ فبذأ يظبر معنى قول المجيب الاول ان از لة الرق عن الاصل ازالة له عن الفرع فاراد بازالة . 
الرق ازانة آثاره لان تلك الازالة تستلزم الانعام على كل من الاصل والفرع اماالاصل فظاهر لان 
النعمة باشرته حقيقة وأما الفرع فلانه حصل له بذاك زوال العار عنه برق أصله ومكافأنه للمرأة 


وان اختلف لفظاذانقلم | 
موافق فېل يعتمد الام 
لأر وج ببقاءالعصمةام ل" 
وان قم مخااف فېل 
يع الطلاق على الزوج 


وجنت المستند المد كور 

اولا فان قاتم نعم قبل ]| الى تساويه فى حرية الاصول اذلو بق أصله رقيقا لم يكن كفا لمن أصلبا عتيق ولو كان له أصلان 
يلزم الحام والروج || عتيقان م كن كفا لن لحا ثلائة أضول عتقاء وكذا فى تحمل الدية عنه من جبة العقل لان أباه 
بذلكشىءام لارفاجاب) || لو استمر رققا م يتحمل أحد من غير أقريائه عنه لوجنى فليا عتق أصله صار معتق أصله ر 


عن ذلك الفرع لو جى ولا موجب هذا التحمل عنه إلا نعمته الصادرة منه عل ا من 
أصله اليه المقتضية لكو نه صار كقريه الذى ه, 0 جلدته ومن ثم قال صلى الله عليه وسل الولاء 
لجة كاحمة النسب فظبر ان الفرع |اكتسب + شرفا وفوائد من E‏ عديدة بسبب عتق اصله 
فكان ذلك العتق سرى اليه باعتبار وصول آثاره اليه وحينتذ قنسمية الفرع عتيقا هذا الأءتبار 
#ازواضح للعلاقة الظاهرة الى اشر ت الما وقوله على أن الفرع إذا وجد حرا الخ جوابه ماتقرر 
من انه مع كونه حرا من غير جبة أيه صل له فوائد كثيرة من جبة حر ية ابه اوجيت له ان 
تكون اانعمة على أيه نعمة عله فتفطن لذلك وقوله فليس مطلقا بل ٠غا‏ إلى غاية مخصوصة 
لاوز الغاؤها وهى بلوغ عدد العتقاء خمسين جوابه ان المجيبين الاولين لاذا لفون فى هذه الغاية 
9 يول أحد منم بالغائها واا الخلاف ف المراد بافظ العتقاء فيهافهم قائلون بانه يشمل مجازه 
كحقيقته للقرينة بل والترات الو تی قدمت ابضاحما ومخالفوهم بقةولون بان المراد به حقيقته فقط 
إلغاء لتلك القرينة او القرائن لانها لم تقو عندهم وهذا هر مدا الخلاف بين الفريقين مع اتفاق 
الكل على ان تلك الغاية لابد من اعتبارها لكن الاولون يعتيرون فيها الفروع ايضا والأخرون 
يعترونفيها الاصول فقطوقوله لانسا م أناستحقاق الولد لنصيب الاب بجعل الاب فى حم الموجود 
الخ جوابهانقائل هذا الجعلل بردبه | 5 اشاراليهالمجيب الاول وهو الذى قررته ووطحته فا 
بسطته سابقا وذلكان الواقف اشغ انالفروع ستحقون ما كان لاصو لهم وان ذلك بجری 
ؤسائر طةات الفروع ا افاده قوله او اسفل منذلك م ثم قوله بعده ويستمر الحال فى ذلك كذلك 
إلى ان يبقى من العتقاء المذ كورين خمسون كان هذا النص الذى ذكره قريئة اىقرينة على أنه اراد 
بالعتقاء فىالغاية جميع من نص علييم فا قبل الغاية وهم العتقاء و فروعهم اعمالا للفظ فى حقيقته 
ومجازهلو جود العلاقة وهىمامر منان النعمة على اللاصل نعمة علىالفر ع حتى صار كانهعتيق لذلك 
المعتق ها | كتسيه هنه من دفع العار ووجود الشرف وتحمل الدية وغير ذلك كما مر ولوجود 
القرينة وهى نصه علىقيام الفروع و مقام ابم فى الاستحقاق الموجب لكونه متيقنا فيهم وشككنا 
فىارتفاعه عنهم بارادة العتقاء حقيقة فى الغاية فلزمناالعمل باليقين وطرح الشك كما مر التصريح 
بدعن الائمةعلى انهمر عن البلقينى فى دين مسئلتنا التصريح بشمول العتقاء لفروءهم وكنى بذلك 
| حجة فى تأ بيد القائلين بذلك وقواه على أنه إذا قم الخ جوابه ان المجيب الثالث قد نظر لذلك 
خلاف الاولين كما قدمت الكلام على ذلك مبسوطا عند بیان ما فى العراب الثالك وان الحق 
ماافاده الج وابان الاولان لاماذ كره الثالك وقوله يار أن يقو لوا به بقسم الريع الخ جو ابه ای 
قدمت أن الحق ذلك أن الا كثر م اسن أو كانوا اولاد عتیق وأحد منعوا قسمة الريع 


العا بلدا 
وان كانكاذيا فى اخباره 
لانتافظ الشخص الطلاق أ 
لايكون الاانشاء أو 
اخبارا ولا يصح کونه 
إنشاء فى 0 ذا لقوله 
وتغصبى ردها الى فتعين 
كونه اخ ارا بانه مطلقبا 
عشرن طلقة امابان قال 
لها انت طالق عشرن 
لقان اد ا 
فيؤاخذباقرارهو بجبعل 
الحا 1 ان بفرق ہما 
ولال لهتجديد نكاحها 
الا بعد التحليل بشروظه 
الشرعية ولاتصحارادته 
بلفظه المذ كور الطلاق 
الواقم منه فى الماضى 
لخالفته لهف العدد فلا يصمح 
الاخبار به عنه لعدم 
مطابقته لهو قو لهو تخصبى 
بردها الى لايفيد کو لا 
ی عصمته حال نطقه بافظه 
المذ كور بل أو قال بدله 
وھ الآن ف عصمى ل 
شل منه انه من باب 


تعقيب الأقرار ما بر فعه 


(FT) 0 |‏ 
شطرن لانالاننظر الى 'وجود أصوهم لاشرعا ولاحسا خلا لمانظر اليه صاحب الجواب الثالك 
واتما الذى ينظر اليه ان الفروع يسمون عتقاء مجازا وانهم داخاون مقتضى العلاقة والقرينة 
السابقتن فى لفظ العتقاء فى قوله الى أن يق من العتقاء خمسون وإذا كان الفروع داخلين 
فى ذلك وأولد بعض العتقاء اكثر من خمسين ولدا ثم مات الكل الافروع ذلك العدّق منعوا من 
قسامة الريع. شطر ن كامس لان الغاية لم توجد اذل بوجد من العتقاء يجحازا مسون فقط بل اكثر 
من نين قظبر” 'أن”ألنظر ليس لتقدير وجو الاصل حتى بازم عليه مام واهما هولتسمية 
الفروع عتقاء ودخ وهم فى قول الواقق الى ان يق من العتقاء خمسون وقوله قلنا الواقف الخ 
جوابه ان النظر الى تقدير وجود الاصل من انه لامعول عليه حتى انه لو حمل على أن مراد قائله 
ان ذلك التقدير مرجح لارادة الواقف بافظ. العتقاء ما يشمل فروعبم لكانله بعضايضاحوأ ل الى 
ما قلناه من أن النظر اما هولتسمية الواقف الفروع عتقاء مقتهی مادل عليه كلامه وقوله ان 
الحق الذى لايستراب الخ جوابه ان هذا صحيم بالنسبة لقواعد مذهبه فتغليطه على من خالفه بما 
ذكره اما يتوجه الى من خالفه من اهل مذهبه لاغير لان أهل كل مذهب أعرفبقواعد مذهبوم 
من غيرهم فلا يسع غبرم أن يشنمعلييم الا بعد أن يطالع كتب فروعبم وفتاوى متم فاذاأحاط 


ولاوجهلاقول بعدم الوفوع 
فى «سئلتنا ففى قتاوى, 
القفاللوقيل لهما دنع 
مذهالروجة طلقا فقال 
طلقت وقع الطلاق لابه 
كرك ا ااال 
والتعويض وقد قالوا 
قل لرجل استخباراأو 
القاسا للانشاء أطلقت 
امرأنك أو فارقتم! أو 
سرحتها أو زوحت كطالى 
فقال طلقتوقع الطلار 
لانه صر ببح قطعاق 


بذلك ساغ له أن يشنع على من خالف قواعد مذهبه کا وقع السكى رحه الله تعالى مع جماعة من الاستخبارو الا ا سواو 
الحنايلة والمالكية والحنفية ف مواضع متعددة أنه بع رض علييم بكلام متم وذكر نصوصهم 1 أقربا طلا قكاذبام طلق 
انار EE‏ 


مع بيان انهم خالفوها بل وقع له مع ابن تبمية فى مسئلة فىالوقف نقل فيبا كلام الشافعيةو الحنابلة 
وغيرهم أنه سفه جميع ماقاله عن الشافعية والحنابلة وغغرهم وبين سيب وهمه فى كلام الرافعی‌حی 
فم منه غير المراد ونقله عن الشافعية وساق كلام الرأفعى الظاهر منه سيب ااوهم وانه خطىءق 
١‏ فېمه وبين أيضا سبب وهمه فى كلام أئمة مذهبه ثم ساق نصوصبم على خلاف قوله وكذا فعلمع 
من بق وأطال ؤبيان ذلك فمن نظر مثله فى كلام المخالفين ورد عليهم بكلام أئمتهمقبل منهومن 
لافلاواما ماءملق بالجواب الخامس فمرت الاشارة الى إن قائله نظر الىكلام أهل | ١‏ صو لولم معن 
٠‏ النظر فى كلام أئمة فروع مذهبه اذلو أمعن ذلك لم فته ماقدمته عنهم فى الامو رالعشرة الى بسطت 
الكلام فيها على انه لوجعل العتقاء مشتركا کا بسطت بانه فى المبحث.الاول لظهر له ان الحقمامر 
من قيام الفروع مقام أبائهم ولم بورد شيأ ما أورده على القائاين باجمع بن الحقيقة وانجاز على 
انه مكن أن يجاب عا أورده عليوم بان يقال قوله تمبيد مقدمة الخ جواءه إن تلك المقدمة فىغاية 
التحقيق اکن مابره'ث عليه من انه لايد هن داع للتجوز لايرد على مخالفيه لامر عن الائمة ان 
تدقيقات النحاة وغرهم لاتدار عليبا كتب الاوقاف وما أطبقوا عليه أنهم فى الجاز الواقع فىكتب 
الاوقاف لا يحون عن الداعى اليه أبدا وإنما مسحثون عن وجود قرينة عليه فان وجدت أداروا 
الحم عليه والافلا ومربيان سوب اعراضهم.عن اللحث عن الداعى والا كفاء بالنظر الى القرينة 
سب فراجعه على إن هنا داعيا ظاهرا و بيا نه أن اأواقف قصد بتجوزه بتسمة الفروع عتقاء أن 


على الحا رأن يفرق ينها 
واوقاللزوجتهأ نت بان 
ثم طلقباثلاثاثم قال أردت 
باليائ البائن بالطلاق فم 
بقع اك.لاثم شل منه 
لاقدامه على الطلاق 
الثلاث أه وقد عل ن 
حم الحا كم بعدم وقوع 
الطلاق باطل وامكن 
لااعتراض عأيه قيه 
لاسكناده لمذ کو رو إن ن 
خطؤه فيه ولا يئر تب عليه .ن 
الامو رالشرعيةثى:.و بارزم 
مطلقها بوطئه المذكور 
مبر مدلا ( سكل ) عمالو 


بين السبب الحامل: له على أخذ الفروع حصص أصولم مع آم م تشملهى نعمة عتقه مناشرة || قال ألا تإاختك ونوى 
فكانه قبل له ما سبب الحاقك الفروع باصو م هع بعدهم عنك فقال سيب ذلك أن نعمة عتقى للطلاق يكو نكناية آمل 
شمات اجميع فکا أوجب على الشرع حمل الدية عنم وأوجب لی انی أرئهم اندببى الى برهم (فاجاب) بانه ليس بكناية 
والحاقيم آبائهم فوصول برى جميعهم وذلك كله مستفاد من يته آباءهم عتقاء. ولو عبر ( سئل )من لق أنه 
بالعتقاء مر دا بوم حقية مم و بفروعمم 1 يستفد منه هذه الفائدة فاذا عدل عن الحقيقة ‏ وحذها لايفعل الثىءالقلاى ثم 


فعله وَشْلك دل حاف 


الى مايشمل از هايا نا مزه الفائدة الظاهرة والعائدةالباهرة فتامل ذلك فاته يتضح به “أن فى 


بالطلاق أو بالله هل ُطلق 


زوجتهو تازمهكفارةاليمين 


آم احدها وبجتهد فيه 
( فاجاب ) أنه يحتتب 
زوجتهإلى أنينينالحال 
ولا تطلق زوجته لان 
الطلان لا يقع بالك 
( سثئل) عن شخص علق 
على نفسه! زوجته بانقال 
بصر بح لفظه می تزوجت 
على زوج ليل المذ كورة 
|مرأة غيرها بنفسى أو 
بوكيل او بو جه من الو جوه 
م صرا حرو سةأو تسر يت 
عليما بسرية مطلقا بمصر 
المحروسة وثبتذلك على 
بالطري قالشرعى و أبرأت 
اا 
صدافماعل محكمةشر عية 
تكون إذ ذاك طالقا 
ملك مها نفسها فېل 
إذا تروج عليبا امرأة 
غيرها. الخانكاه أو 
سدم وبةاوبالجزة و حطر 
بالرا: الى تزوجما علا 
إلى مصر أو تسرى ليبا 
بسرية فى أحد البلاد 


واحدة: 


المذ كورة أعلاه وحضر 


ما إلى مصر الحروسة 
وأبرأت زوجته المعلق 
لها التعليقالمذ كور اعلاه 
ذمته من خمسة | نصاف من 
صداقا بقع عليه الطلاق 
ا ام لارفاجاب ) 
بأنه لاقع علي هالطلاق ق 
مسئلة تزوجه المذ كور 
وامافى مسئلةتسريه فيقع 


عليه الطلاق فيان تسرىماق|!. 


لكر 
عدوله عن قوله إلى أن يبقى من العتقاء ء وفروعهم 7 الاقتصار عل لفظ ااعتقاء مريداً بهدما بشمل 
الفروع داعيا أى داع إلى 0 اجون وإن ات إلى ذلك رعاية الاختصار وزبادة البيان 
اللذن ادعيا ازداد وضوحا لكنا لانعول إلا على الاول لظبور مغزاه وإيضاح 
الحق وهو دی اأسبيل وهو حسى ونعم الول وقوله قلا قد كان يتاتى الخ جوابه أنا 
لانشترط فى آالداعی الذى بدعيه المتجوز ا الامر فيه وانه لا يمكن غيره وهذا ظاهر من 
كلامهم وإذاكانوا فى الضرورات الشعرية لاشترطون ذلك فاولى ما نحن فيه لان الضرورات 
لايبيحها الا الاضطرار اليبا ومع ذلك يجعلون منبا مايقع فى نحو الشعر وا نسم [العدول عنهوأما 
الداعى فهومايصح نض ج بهالمتجوز عر کو نه عابثا وحيث كانله وجه فى العدول خرج عن 
ذلك سواء أمكن وجود سبب آخر مثل الاول أو دونه أواعلى منه وحمائذ فمن قال ان الداعى 
الاختصار أو زيادة الان لارد عليه ماذ کر كما لاضخفى مماقرر ته فتامله على انا لوسلمنا فسادالداعى 
يضر نا لان ا أ تراطهم الداعى ليخرج به المتجوز عن اأعبث أنالعبرة فى کو نه داعبا و حا 
باعتقاد المتجوز لانه مع اعتقاده وجود الداع خارج عن العبث فى اعتقاده فيكفيهذلكو انْاعتقد 
غيره فساد ذلك الداعى ويفرق بين هذا والعلاقة والقرينة فانه لايد من ظبورها للسامع م دل 
عليه كلامهم ايضا بان القصد من المنجوز افادة غير الحقيقة الى هى الاصل و لايتم ذلك بل ولاو جد 
الا ان كان هناك رابط بين المعدول عنه والمعدول اليه وقرينةمانعة منارادةالمعنى الحقيقىاودالة 
على انضهام المعى المجازى إلى المعنى الحقيقى عند من جوز جمعبا فكل من هذن تعلق بالسامع 
فلا بد من كونه| ظاهرين له حيث يستفيد .ما ذلك المعنى المجازى واما الداعى إلى التجوز فهو 
لار تبط بالسامع اصلا وان وقط الور حى يصون قو له عن العرث فاشترط قدصةذلك الداعى 
عند المتجوز لاعند السامع [ؤلاساية به الىالبحث عنه فافيم ذلك كله فای لم ار من تعرض له مع 
خفائه ونفاسته وقوله وأنى له بالقرائن الخ جوابه انه لااستبعاد فى ذلك فقد سيق بان حدودها 
مبسوطا وقوله فان فرضنا الظفر بالداعى الخ جوابه انه قد بان وجوده واتضح فلا حاجة لتقدير 
فرض و جو د هو قو له بقرت المطا لبة بالقر ينةالمصححة ثم فسرها باحك عليه بانه العلاقة قد يقالعليه هذا 
مأقدمه تبعا للائمة من مغاررة العلاقة للقرينة وقد يجاب بانه تجوز باطلاق احداها على 
الأخرى الا انه يرد عليه انه لاخو اما أن يكون اراد معنى العلاقة وهذا هو ظاهر عبارته 
لتعبيره ,القرينة المصححة و بقوله أن يصحح والمصحح للتجوز انا هو حقيقة العلاقة لا القرينة كاعم 
عاقدمه ايضا واذا كانت. العلاقة هى المرادة هنا عل الاعتراض أذ لانراع فى أن بين العتيق 
واولاده اشترا كا فى شرل نعمة المعتق لما فصح اطلاق لفظ العتدق عليب) من باب اطلاق السبب 
على المسبب أو مابالفعل على مابالقوة او الاصل على الفرع أو غير ذلك واما ان يكون اراد ممما 
معنى القرينة الحقيقية وحينئذ ا حل الاعتراض أيضا لانه اذاسلموجودالقرينة وقد بينايما لامكن 
دفعه وجود العلاقة اتضح مدعانا ولم ق ق مساغ للاءتراض عليه وقوله ولي سهذا المجازهوالمراد 
هنا الخ يقال عليه لانخلو اما أن ترمد البناء على ماقدمته عن ابن الحاجب وغره وزعت انه المعتمد 
أو على ماقدمته عن الشافعى وات تعالى عنه وزعمتانهغرالمعتمد فان اردت‌الاول احتيج الى 
قرينة ندل على التجوز باجمع بن العتيق مباشرة والعتيق سبراية فى لفظ واحدوقد قدمنا قرائن دلت 
على ان مراد الواقف من لفظ العتقاء فى كلامه كلمن القسمان اعنى من باشرهم الى وفق سر 
م الثاني جج قر ينه 3 0 بقاء لعي ب امام 


متاه واللّهيشول 


قدمنا 


ایت اما 


(۲) 


97ص ب بي __ ؟بيب ب 6وبب؟ب اا يي نپ 
أ قدمنا بسطها على ذلك فراجعما على أن الواقف لا ذكر أنه وقف على عتقائه مدة حياتهم وأن 


من مات منهم عن ولد 00 نصيبه اليه وان ذلك بحرى فى سائر البطون الى أن ببق من العتقاء 
خمسون علم من صنيعه هذا أنه مدخل لفروع عتقائه فى وقفه ودلالة كلامه على هذا تكاد أن 
تكون ضرورية واذا دخلوا فى وقفه كذلك لم خرجوا منه الا قبن کا مر نقله عن الائمة واذام 
خرجوا عنه محتمل كالعتقاء الحتمل لان يراد مم المعنى الحقيقى وحده أو مع المعنى المجازىكانوا 
داخاين فى العتقاء استصحابا لما كانوا عليه حتّى بيقن وجود ما خرجېم وهذه قرينة حالية غير 
القرائن اللفظية الى قدمناها وما يظبر أن مراد الواقف بالعتقاء حقيقته ومجازه وكون الجاز هنا 
من الكل المجموعى الذى يبعز وجود العلاقة له أ ومن الكل الافرادى الذى يسول ذلك فيه من 
الامور الغامضة على أ كثر الناس فلا بحرى مثله فىكتب الاوقاف کا مر عن البلقينى وغيره 
فالاعراض عن هذا صفحا أحق والتناسى للكلام فيه هنا ل تى وقوله قلنا دعوا الحبرة الخ جوابه 
أنه قد بان ما قررته وجوه العلاقة والقريئة بل القرائن وأن احداها لاتلتيس بالاخرى فلاحبرة 
حينئذ واذ لم يصرحاحد من ارباب الاجوبةالثلاثة الاول بان ماذ كره علاقة ولاقرينة وانماالذى 
اقتضاه صفيعهم أن ما ذ كروه قرينة لا علاقة لان من عنده أدلى مسكة من ذوق الفقه يفوم العلاقة 
دين العتيق بار والعتيق سراية فلم تحتاجوا لبيانها مخلاف القرينة فانها الى يعسر ادرا كب 
فاحتاج كل منهم أن يشير اليما فهم وان اختلفت عباراتهم عنبا بيادى ارأى لكنبا م تختلف فى 
:الحقيقةيا قدمت ذلك فى الكلام عليبا واضحا مبسوطا وقوله او الثانى بينا اهاله الخ جرابه أن 
هذا مبى على أن القرينة هى الى جنع من أرادة الحتيقة وقد بيذت فيا مضى انه لاشسرها بذلك 
سب الا من يمنع استعمال اللفظ فى حقيةته ومجازه وأما من يحو زه فيتعين ان يفسر القر ين ةالدالة 
عليه بانها الى 5 على انضمام المعى المجازى الى المعنى الحقيقى فى لفظ واحدوارادمامنهوهذا 
التفصيل النى قررته وان ل أر من ذ كره ظاهر لاغبار عليه له و يتافلم يتبين اهال مافالوه بلبان 
ظبوره واتضاحهوانه لايرد عليهبانمايصرف عن الثىء ويبعد عنارادتهغير ما يقرب منهويربط 
به لان هذا الرد مبنى على انحصار القرينةفى الما نعةعن ارادة الحقيقة وقد علمت انه لايفسرهابذلك 
وحده الا من يمنع المع بن الحقيقة والمجاز ونحن اهما بنينا الكلام فىهذه المسئلةعلى جوازه الذى 
هوالحق عندناما مر 28 وقوله مسوق مساق الاقوال السقيمة الخ فيه جفاء على الشافعى رضى 
الله تعالى عنه وما كنت ۱ اود لهذا المجيب مع ان عنده من تعظيم الشافى مالا اصفه مما اعليه منه 
ان يكتب ذلك بقلبه ولا ان يتفوه به بفمه وان سلينا انه نوزع فى نسبته للشافعى على أن المزاع 
فى ذلك غير مقبول كيف وقد قال فى الروضة وناهيك بذاك ان مذهب الشافعى وجمور احابه 
جواز أرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد ولم يشترطواقرينة فدل ذلك على أنهحقيقة عندهوعندم 
وقول الرافعى إن ذلك مستبعد عند اهل الاصول ردوه بانه لم بقف على هذا النقل وقد قدمت 
ذاك مبسوطا من كلام الشافعى نفسه فى او لالمبحث الثانى فراجعه وقوله‌عن‌الرافعی انهقالالاشبه 
الخ مر ١‏ نهم ردوه بان هذا الاشبه انما بلق بقواعد ای حنيفة رضى الله تعالى عنه 5 
منقول مذهبنا فو ان المشترك يراد به جميع معانيه و ببذا يندفم ما نقله الكال عن السكى من 
قوله فساق كلامه الخ وقوله هو ما اذا قامت قرينة على ارادة المجاز مع القرينة وأن من ادع 


| تجوزا منضما الى الحقيقة لا يكاف بغير بيان القرينة لخفائها وقوله وضدبمما مع قوله قبله بين 


3- 0 ب الائمة فلا تعن ارا حبار لست فيه ته فقط أنه زان بالعتقاء ا فضلا عن أن 


مصر بان وطئها وأ نزل فما 
وحجيبا عن أعين الناس 1 
لان التسرى يدر مدة 
فيقال له کذا وکذامنسر 
وكليا كا نكذ لك فاستدامته 
كابتدائهواقولالماوردى 
كل فمل عتاج إلى نية 
لاتكون اس تدامته 
كابتدائه (سئل) عما نقله 
الشيخان فيمن خرجت 
امرأته الى قرية للضيافة 
فقال ان مكثت هناك 
| كثر من ثلاثة أيام 
فانت طالق من انه بی 
عدم الحنث في|اذاخرجت 
لدون الثلاثةثمعاذتهل 
المراد | نحلال المين اذهو 
الذى ن الوذ فيه 
خلاف عدم الحنف فا نه : 
ظاهر اذ الصفة لم توجد 
فانها لم مکی بالبلد 
المعينة للضيافة (فاجاب) 
بانالذیذ کره الشيخان 
عدم الحنث بالاقامة 
المذ كورة وتنحل العين 
فما ايضا لان الضابط 
فى ا نحلال الیمبن‌ان‌الحاف 
اذا كان مالا يقتضى ` 
التكرار كأن ومتى فان 
كانت اليمين لها جبة بر 
وجبة حنث كان خر جت 
بغار أذقى ووجدت 
احداصا م وان كان لما 
جبة حنث فقط ل تنحل 
ألا به(سئل) عمانقلامعن 
الامام فيمنقال لاخران 
بدأتك بالسلام فامرأق 
طالق وعلق الآخر عتق 
عيده على مثل ذلك فسلبا 


معا من عدم الحنثك 
وانحلال اليمينهليكون 
التعليق می كان کا فى 
التعليق على الخروج بغار 
الاذن المصرح بهفى كلام 
الشيخين على انان الر فعة 
فى الكفاءة عثف مسئلة 
جريان الخلاف الذى فى 
مسئلةالخروج بغي رالاذن 
ما وجه الانحلال فى 
التعليق تى ونحوها مما 
وضع لعموم الازمئة 
إذا علق 5 الخروج بغير 
الاذن او غيره اذا 
بقع المعلق (فاجاب) بان 
التعايق مى كالتعليق بان 
لوجود العلة فيهدوهى عدم 
اناد كل زاعد كينا 
بالسلام وكون الصيغة 
تقتضى عموم الازمنة 
لايقتضى عدم احلاها 
بوجو داحد هما مإ علم من 
الضابط التقدم ( سئل 1 
عم جلف عل lS‏ 
أو السكنى نفرج فورا ثم 
عاد لعيادة أو زيارة أو 
نحو ذلك هل بتقيد عدم 
الحنث فى ذلك يما اذالم 
کٹ کا قيل أولا يتقيد 
كاهو ظاهر كلام الشيخين 
وغ رها ( فاجاب ) 


با نه لا تقد عدم ا 


ما اذا ل يمكث کا هو 
لاه كلام الشيخين 
وعيرها (سئل )عن رجل 
و رجل حاف 
غيرك الا أن تاخذلی بد 
اد فاخذته بد عادية 


| 


1 


(FY 


ذلك بعين هذا وحيائذ اندفع 7 بناه على ذلك بقوله e‏ سوغ ا الع وقوله اظ الخ 
جو أيه انا لمنقل قل ذلك ولاادعيناشيئًا منه واتماادعينا ان لفظ عتقاء الاول فى كلام الو أتف مستعمل 
فى حقرقته فقط وهذا لامريةفيهولفظ الولد وولده وأسفل منه كل منها مستعمل فىحقيقته ثم +أمبد 
ذلك كذلك قالويستمر الال فىذلك كذلك ثم قال بعد أن عبر بباق العتقاء تار ةو بالعتقاء أخرى 
ولم يعد الضمير علييم مع أن العام يقتضيه إلى أن يدق من العتقاء مسون فاحتمل هذا ان بريد 
ا .وحدها وأن یر بد بها لجا زمعها فنظرنا فى كلامه فرأينا فيه قرائن دالة على الثانى و ترجحت 
ان دول الآ ادن و قەر اا للاخذ منه أمر يقينى واليقينى لاير 0 بامحتمل فا وجب لناذلك 
كله کا سطناه وحر رناه فا مر حمل العتقاء على جع ما مر من العتقاء وفروعبهم فتامل بعد 
ما أحطت ببذا التحقيق غير مرة وتلىعلىسمعك هذا التدقيق غير كرة وانظر هل تجد حقيقةالغيت 
اعتباطا أو لدليل وهل هذا نظير أن ق نت رات رجلا شاعا الخ واک حينئذ ما هوالانصاف 
لتتخلص من ورطة التعصبوالاعتساف» رقولهوكلام الرافعى قد مر میس رطا إن کلامه‌هذامع 
0 الاعحاب الذىقدمناه أعدل شاهد و أ صدق برها زعلى صحة ماقلناه وحقيقة ماحرر ناهلاطياتهم 
على أن حل خروج اولاد الاولاد عن الاولادحيث لاقرينة تدل على ارادم أما مع ا 
على ذلك فام بدخاون قطعا کا أنهم مع القر نة الدالة على خروجهم خرجون قطعا فمحل 
الخلاف فى دخوهم حيث لا قرينة أصلا واذا دخل اولاد الاولاد فى الاولاد بقرينة 
فكيف لا يدخل أولاد العتقاء ء فيهم بقرينة بل بقرائن بل مر أن شمول العتقاء لاولاد يصح أن 
کون من باب المشترك ولا كذلك الا ولادلاولادمم ومرالفرق الواضح علىذلك فاذا ١‏ كتفوا فا 
بين الحقيةة والجاز قطعا بالقر ينة فُكيف لا يكتفون ہا فيا هو دائر بين أنيكون 
من ذلك اوق باب الاشتراك وقوله ونرجع إلى العمل بااحقيقة الخ جوابه ماقدمته عن السبكى 
كابن الصلاح انه لو فرض تساو ہما n‏ الفروع استصحاءا لليقين الذى كا نوا 
عليه من الاخذ وطرحا للك لك حذرامن منع المتيق: ناستحقاقهم بغر دلبل فان ذلك لابق حقير ولا 
جليل فى كثير ولا قليل والله يقول الحق وهو دى السبيل فهو حسى ونعم الوكيل الله لال له الا 
فرغل تؤكلت وهو رب العرش العظم والمد بتّهالذىهدانا لهذا وما كنا 0 لولا أنهدانا الله 
والمد لله أولا وآخرا ظاهرا وباطنا حدا يوانى نعءه ويكاقء مزيده ياربنا لك ال جد کا ينبغى لال 
وجبك و عظم سلطانك انك لا ھی کا لك أنت © أننت على نفسك فعياذا اللهم برضاك 
من سخطك وبمعافاتك من عقو بتك وبك منكوصلاة وسلاما علىخير انبيائك ومبلغ انبيائكسيدنا 
يمد عبدا كورسولك ونييكالنى الامى صل اللهعليهوسلم وعلى آ له وصحبهوازواجهوذريته كاصليت 
على ابرادم وعلى آل ابراه فالعا مین انك حميد جد وکا تحب وترضى عدد معلاو ماتكومدادكلياتك 
كلا ذكرك الذا كرون وغثل عن ذكرك و الغافلون سبحان ربك رب العزة عما يصفون 
وسلام على المرسلينو امد شدربالعالمين أمين 
2 هذا كتاب الاتحاف ببيان احكام اجارة 5 تقبله الله تعالى نه وكرمه تاليف الش بخ 
( الامام العالم العلامة أحمد بن حجر عفا الله عنه نه ر آمين ) 

بم بے الله الر ہن الر<يم الخد لله الذى افا باتباع الحق حا كان ول نرقبفىذلك ‏ من سو أ حسب 
الامكان واشبد ان لا اله الا الله وحده لاشريكله شهادة اتيوأ ہا اعلى فراديس الجنان واشبدان 
سيد نأ مدا عبدهو رسو لها لخصوص باد شر فالاو صاف الا لله عليه وعلى آل واصهابه الذين 
ما زالوا يظهرون الحق ولميبالوا مخلاف اهل العناد والببتان ( اما بعد ) فانه رفع الى سال اوائل 


سه 


هو من باب اع 


(Y۷) 


سنة اثنين وسين وتسعائة فى اجارة وقف فكتبت عليه ثم بلغنى انى خولفت فيه م رفع الىسؤال 


بصورة أخرى فكتبت عليه ثم دؤال بضورة أخرئ فكتيت عليه حى أضجر تتى هذه الو اقعةو !م 
أكتب فيا الا بعد مزيد استخارة وتثبت و فحص حتىلقد اطلعت من تصاني ف أئمةناالمعتيرةعلى 
ما يزيد على سبعين مۇلفاً منها ماطالعتهكله ککتاب الاشباهوالنظائرومنها ماطالعت أ كثرهككتب 
الفتاوى ومنها ماطالعت مواضععديدة منه فلءا كثر ت منى الكتاءات فى ذلك أردت أن أجمعبا مع 
| الريادة عليها فى هذا التأليف و ميته لإ الا تحاف بيان أحكام اجارة الاوقاف ) أسألاللهأن يحمل 
وسيلة لى يوم الددن وعدة أدخرها عنده انه أرحم الراحمين وأ كرم الا كرمين لااله الا هو عليه 
توكلت وهو رب العرش العم ورتبته على مقدمة وبابين وخاتمة المقدمة فى الدؤال الاولوهو 
شخص وقف دارا على نفسه ثم على أولادهثم أو لادم وهكذاوشرط اانظر لنفسه ملولده امعين ثم 
للارشد وحكم بموجب الوقف و بصحته ولزومه حننی وشرط أن يبدأ بعارته من اجارثه بنظر و لده 
فبعد وفاته أجره ولده مائة سنة من غير احتياج لهارنه وحكم بصحة الايجارة شافعى فل حك 
الحننى يتناول الحم ببطلان هذه الاجارة فان مذهبه انه لاتجوز اجارة الوتف اكثر من ثلاث 
سنين فاجبت الحم بالموجب متضمن للحم ب يسع الاثار الى برأها الام بشرط أن يدخل 
وقت الحم ا على الخلاف أأشبور فيه مثاله ان 5 حن بموجب تدبير فمن موجبه عنده 
منع بيع المدير فقد حكم به فى وقته لاله منع للسيد منه فامتنع عليه فاذا أذن له شافعی فيه لم 
يعتد به لان فيه'نقضا للحك الاول وليس للشافعى ايضا الحك بصحة ببعه لو وقع فانه وقع باطلا 
بقضية الحكم الاول اذا تقرر ذلك عل منه أن ح& الحنق عوجب ١هذ|‏ الوقف متضمن كمه 
بامتناع اجارته مدة لاجيزها الحنفى لان هذا اثر من من آثارحكمه وقد دخلوقته فصار كأندوجه 
حكمه اليه وحينئذ فليس للشافعى الحم با الف ذلك لان فيه نقضا 1ك الحنفى وعلى الدغزل 
و ان حكم الحنفى لايشمل ذلك فاجارة الناظر الوقف مائة سنة من غير احتياج لذ للك باطلة كاحر ره 
الولى ابو زرعة فى فتاويه حيث قال مايفعله ح.كام مكة من أجارة دور الوقف الخر بةالساقطة مائة 
سئة اونحوها عند الاحتياج لاجرة المدة المذكورة لاجل المارة حسن يسوغ اعتهاده اذا لم يكن 
للوقف حاصل يعمر به ولاوجد من يقرض القدر الحتاج اليه للهارة باقل من اجرة تلكالمدةفانه 
لامعنى لاجارة مدة مستقبلة باجرةحالة من غير احتياج لذلك اه فاجارةالناظر المذ كورة باطلة عند 
الشافعى ايضا على ان ان الاذرعى قال لا تجوز اجارة الوقف مائة سنة مثلا مطلقا لانه يؤدى الى 
استبلاك الوقف فالحاصل ان اجارة الناظر المذ كورة باطلة عند الحنفى والشافعى علىكل تقدير اه 
جوانى ثم بلختى ان بعض الناس نازع فيه باطلاق قول الشيخين فى باب الاجارة ان الوقفكالملك 
زاعما ان قضيته صمة الاجارة مطلما وروج به على القاذى الحنفى فكتيت اليه ابن بطلان ذلك 
الاءتراض فقلت ما أفترت به من بطلان الاجارة ذ كرت له سيبين اوه - الحنفى بالموجب 
وأفساد هذه الاجارة مائة سئة ظاهر مما قررته فيه نيعا لا صرح به مع من اتنا فلا مساء 
لانكاره لايقال ليس الوقف كالتد بر لتشوف الشارع الى العتق ولان البيع بنا التدبير مخلاف 
الاجارة لاتنافى الوقف لانا نقولالشارع تشوف الى الوقف ابضا كا صرحوا به وزعم ان الييع 
ينافى التدبير مخلاف الاجارة لاتنافى الوقف غاط فاحش فان النظر هنا الى مذهب الحا ک الحنفى 
والاجارة الطويلةمنافية للوقف عنده ايضا فالمسئلتان على حد سواء ثانيبها ماحكيته عن الى زرعة 
والاذرعى فاما ماقاله الاذرعى فاطلاقه بعيد عن قواعدنا فلذا لم اذكره فى الجواب الالتقوية كلام 
أنى زرعة وأما ماقاله ابو زرعة فمو <سنوقواعدنا لاتخالفه بل تؤ يدهو تقو ه کا سأذ كره فان قيل 


aT 


واستخدمتهمدةثم اطلة:ه 
فل ااا 
خدم عند آحاد الناس 
من غر الاد نتا 
لا( فاجاب ) بأنحلال 
اليمين (سثل) عنا قال 
الامامالللقينى فيمن حلفت 
بالطلاق على صديقّه انه 
لاببيت ايلةامعةالاعنده 
فضت |ابجمعة ول يبت عنده 
ولاعندغير هبعدم الحنث 
كا نقله ألولى العراقى 
) فاجاب) بان مانقله 
البلقيى معتمد( سل )عمالو 
قال اروجتهطلةتك مثل 
ماطلق زيد زوجته وا بعلم 1 
طلق زيد هل يقع ام لا 
(فاجاب) بانا تطاق 
طلقة واحدة ان كانزيد 
طلق زوجتهواحدةوكذا 
ان لم ينو بالتشبيه عدد 
الطلاق والا طلةت بعدد 
طلاق زيد (سئل) . 
عن رجل علق طلاق 
زوجته ثلاثا على صفة 
قائلاان:زوجتاموولم 
اذعبا فانت طااق ثلاا 
فوخت آهةعاللةباليفين 
متذ كرة له غهبل بشع 
عله الطلاق أولا 
(فاجاب) بانه لابقع على 
الحااف الطلا ق المد كور 
إلا عند يأسه من ذيم امه 
(سئل)عمن حاف بالطلاق 
الثلاث حضرة جماعة أنه 
لايدخل مكا ناعينه فامتنع 
من دخوله'هدة شم 
دخله فقال له اجماعة 


بدخولك فقال ما حلفت 
إلا على ثلاثة أشبر وقد 
مض ىأ کر منبا و صرحت 
بتعيين المدة صاب المين 
فقالوا لم نسمع ذلكو إتما 
حلفت أن لاتدخخله مطلمًا 
فهلالمصدقهو أوالجاءة 
وإذاقاح بتصديقه هل هو 
ظاهرً وباطنا او اطا 
فقط وهل إذا اعتمد فى 
دخو لهعل ظنها نهعين مدة 
وقد مضت بحنث ام لا 
) فاجاب) بانه إذا ادعی 
انه الى بقولهثلائة اشر 
متصلا بحلفه بحيث امع 
نفسه وقدعرمعل الاتيان 
به قبل مام لفظ اأطلاق 
فالقول قوله سمينه فاذا 
حاف كذاك بقع عليه 
الطلاق المد كورآذ ليس 
ففشهادتهم مايخاافقوله 
لان تعليق الطلاق بشرط. 
لايشترط فيه أسماع غيره 
ومتى غلبعل ظنه حال 
دخوله أنه عين فى نة 
المدةالمذ كورة ليقع عليه 
الطلاق اذ ا 
خلا فه (سئل) عمالو قال 
ازوجته انتطالق الطلقة 
الرابعة هل تطاق أولا 
کال و عاق محال (فاجاب) 
بان فى المسئلة وجهين 
قريين من ااتعليق محال 
وارجحها انها تطلق 5 
لوقال لماانت طالق طلاقا 


لايقع عليك ( سثل ) عا 


لو قال شخص طلقت 
وأنا ناتم هل يقبل 
قوله بيمينه کا لو قال 


(YA) 


ينافيه قول الروضة وأصلبا فى باب الاجارة بعد أنذ كران الارض:ۇجرمائةسنةوأً كثر وااوقف 


كالملك فظاهر التشبيه جوازهاجارةالوتف مائة سنة ولوكازعاءرابدون اجرة المثل لانالملك بحوز 
فيه ذلك وقد شه الوقف به فليعط حكمه قلت لا قائل من الشافعية بظاهر هذا التشبيه المذ كور 
وقا ست توم هذا منه الغفلة عن كلامما أعنى الروضه واصلبا فى باب الوقف اذ بتامله يعلم 
أن مرادها بقولما الوقف كا ماك أى فى انه لا ةدر مدة معينة لا جوز للناظر الزبادة عليها فهذا 
هو المراد من تشيه الوقف بالملك وأماحكم اجار ةا ن الف رة اماد شر ققد سم ا 
له فى باب الوقف حيث أشاروا فيهالى انه يلزم الناظر أن يتصرف فمال الوقفكالودى بالمصلحة 
بالنسبة لرعاية مقصوده و بقاء عينه لا بالنسية لرعاية مصلحةالمستجق وصرحوا أيضا بانالناظرفىمال 
الوقف كالوصى والةم فى مال اليتم والوصى والةم لا جوزل التضرفالابااغبطةوا مصلحةولا يكتفى 
فيهما بقولحا بل لادد من اثبات احداها ءاد القاضى فكذلك الناظر لا جوز له ان يؤجر الوقف 
المدة الطويلة الا لحاجة او مصلحة نعود للوقف لالامستحق وقدثيتت عندالقاضىومتى تصرفعلل 
غير هذا الوجه فتصرفه باطل هذا مادل عليه كلام أئمتنا فى باب الوقف صرحا واقتضاء و تشبيه 
الشيخين الوقف بالملك فى باب الاجارة لاينافيه كا تقرر لاذ كرته أن معنى التشبيه أنهلايتقيد مدة 
وأا هو مقيد بكونه على وفق الغبطة أو المصلحة او الحاجة المتعلقة بالوقف دون مستحقه.على ان 
الشيخين نا قصدا بذلك التشبيه الرد على بعض أصابنا فىقولهلا#وز اجارة ااوقفا كثرمن سئة 
فمن م قالا عقيه وهوغريب لکن انتصرله فى الخادم وتعجب من استغر أمماله وبين وجه ذلك قالا ‏ 
أعنى الشيخين نلا عن المتولى ان الحكام اصطلحوا على ان لا يؤجر الوقف ا كثر من ثلاث سنين 
ثلا يندرس ثم تعقباه بقولها وهذا اصطلاح غير هضطرد وبين الزركثى ان الكام من 
أئمتنا مالوافى ذلك الى مذهب ألى حنيفة رذى الله عنه لانهاحرط ولذلك قال ابوزرعة وصاحب 
الانوار ان مافعلوهمن ذلك الاصطلاح هوالاحتياط وقالالسبكى منتصرالهذ! لاصطلاح لع لسببه ان 
اجارة الوقف تحتاج الى أنتكون بالقيمة وتقوم المدة المستقبلة البعيدةضعيف قال و في هأيضاتوقم 
الانتقال الى البطن الثانى وقد نتاف الاجرة فتضيع عليهم ومع ذلك فقد تدعو الحاجة إلى المدة 
الطويلة لعهارة ونحوها فالا ك تهد فى ذلك ويقصد وجه الله تعالى اه كلام السبكى وهو متجه 
إذ بحب على ناظر الوقف رعاية المصاحة فى إبجاره فلا يؤجره المدة الطويله إلا لمصلحة تتعاق 
ببقاء عينه وقد ا'حصرت فى إنجاره تلك المدة كا بينه أبو زرعة فى فتاويه ولا يؤجره مدة طويلة 
لرعابة مصلحة المستحق وعليه حمل قول الاذرعى بمتنع عليه اجارة المدة الطويلةاه ولايظن بای 
زرعة أنه ذکر مامر عنه فى المدة الطويلة من امتناءما الا بشروطا المذ كورة غافلا عن قول 
الشيخين السابق أن الوقف كالاب بل قرره اولا واعتمده وردماخالفه 2 ذ كرحم اجارة المدة 
الطويلة خينئذ لا يعترض عليه بكلاما لانه قائل بكلام) ومبين أن ماذ كره فى المدة الطويلة 
لاخالف ماذ كراه وسييه ماقدمته من انكلامب) كالاصحاب فىباب ااوقف دال على ذلك وناطق 
به وعبارة الروضة واصلما فيه وظيفة المتولى المارة والاجارة, تحصيل الريع وقسءتهعلىالمستحقين 
وحفظط الاصول والغلاات على. 'الاحتياط أه وله على الاحتياط. راجع الى كل ماق لدوم نةالاجارة 
فبى صر بحة فى أن اجارة الناظر ان تنفذ منه أن كانت على جبة الاحتياط وان لا تؤجر 
ةأطو يلة الا ان احتيج اليا وكان فيها مصلحة لعين الوقف وسبقه) الجرجانى الى ذلك 
وعبارته ويتصرف من اليه النظر على الاحتياط ويكون ذلك فى بده على وجه الامانة الكل 


| والوصى انتبت وكونه كالوصى صرح به الششيخان ايضا فقالا لابد من صلاحيةالمتولى لشغلالتولية 


واأصلاحية 


ا ا 01 


| والصلاحية فى الامانة والك اة فى التصرق واعّارها کاعتبارھما فى الوخى والقيم انتبت وقالا 
| أيضافى فتاوى البغوى انه لاييدل بعد موتالواقف الق الذى نصبه كانه د 
| کااوصی أه وذکر الشيخان أيضا أنه لاد فى استقراض الناظر من اذن الاماه , واعترض الک 
عليبما بانه لامعی لاشتراط اذنه واعترض عليهما الاقيى أ ضا وغ.بره بان الناظا ر کول اليم وقد 
صرحوا فيه نانه برض يدون اذن القاضى وجواب الاول أن له مع طظاهر | فانه حل نظر واجتباد 
وهو من وظفة الحام دون الناظر وذلك لانه اثيات دن فى رقة الوقف متعلق سائر البطون فلا 
يستقل به الناظر فانه ليس له النظر الا مدة حياته أى وان بقيت آثار تصرفه الشرعى بعد موته 
فاحتيج الى اذنله من له النظر العام على اميم وهو الحاكم ذکره الور كثى فى الخادم وغيره 
وجواب الثانى انه يضيق فى الناظر مالايضيق فى ولى البتيم ومن ثم جری‌خلاف فالفسخ , الزيادة 
على ماأ جر به أثناء المدة ول جر نظير ذلك فى ابجار ولى الي م وهوصريح فى الاجعتجرر ااجارة 
الوقف نحو مائة سنة بشروطها لايد من اذن الحا کم ف ذلك لانه محتاج الى نظر واجتباداذالاجارة 
اثبات حق يرقبة الوقف متعلق بسائر البطون فلم ستقل بهالناظروقال ابن الرفعةفى | طلب ايجار 
الموقوف على معين مشبه ايجار ٠اك‏ اليتم وهذا أبلغ تصريح فا تقررمن أنهلايد فى ابجار الموقوف 
من الغبطة أو الحا جة زا الذى درح به ابن الرفعة صرح الباقينى والزر كت زأوزرعةوغيرق 
بل فى أدب القاضى الاصظخرى حكاية الاجماع على مایصرح بان ناظر الوقفكالوصىفا نهلماذ كر 
أن الاقف تو لة النظر لمن شاء مطلقا وعزله قال وقد أجمعت الامة على أن من له أن بوص له 
أن خرج الوصى وأغذ الاذرعى من تشبيمه با موصي اله لاينعز ل بعزلهلنفسه [ذاخاف ضياع الوقف 
بسبب ذلك ک) لاينءوزل الوصى بعزلهلنفسه<ينئذ وعيارة| 42 وارزمىف كافيهالدارا هوقو فةاذاأمدمت 
وخربت وتعطلت منافعما لاوز م او لابيعثىء و اولانةلثىءمنها الى موضع آخرولكن القاضى 
بتحرى فيه المصاحة فيختار ماهو الافرب الى رعاية شرط الواقف ثم قال وهذاهوانةول عزعامة 
الاصخاب اه قال الاذرعى وفى فتاوى الامام العالم العلامة : تق الدين نر زءنصاحبابنالصلاحانه 
سئل عن خازن موقوف داثر ويقّيث ساحته فیا بعض مخازن هل بحو زأن يؤجرثلاثين سنة أن ينه 
دارا إذا رآه مصلحةفاجاب ان <صل الأس من‌العودالى ما كان عليه أوالى ماهو قرب الى تلك الصفة 
جا زايجاره من يعمره مدة لاينسى فى مثلبا الوقف ام فايتأمل قوله مدة لاينسى فيراهذامعأنهدخراب 
داثر 5 بعامر لاحتاج لشى . أصلا وذ كر أ و سعيد الاصطخرى ف أدب القضا ءلهالذى نختاره 
أن لايؤجر الوقف أ کی من سنة أو ثلاث سنين ولايزيد على الثلاثة الا أن يبشع فى ضرر فيزيد 
ويعمل مافه الصلاح فى الاسةتغلال فاما مايدخل على المستحقين به ضرر بين فلا جوز فان أف 
ضرر علييم وجب فسخه ثم قال وكذلك فى أموال اليتاهى الول علييم قال فى التوسط وظاهر 
كلامه السو به فيا ذكره بين أموال اليتاهى والمحجورين والاوقاف وهو غار بيد أه 
وأقى الباقيى فيمن اشترى أر ضاوغرسبا وبناهاووقه ذلكع لأولاده ثم مصالح الحرمين * ثم ثبت 
أن الارض وقف للحرمين بأنه لاجوز أن تؤجر هذه الارض لغير معمرها ان کان فاا عماذ کر 
مصاحة للوقف باخذ أجرة محّقة منه وان احتمل انها لو ة قلع منبأ ذلك توجر ثم ثم قال فعلى الناظر 
الابقاء بالاجرة وان كان فى باب الاملاك لليالك القلع لان ا االكلا بتعين عليه أن يفعل انفسسه 
الأاصلح والناظر يتعين عليه ذلك فيا نحن فيه فان قيل المشترى شراء فاسدا كالغاصب فلاناظ ر القلع 
جانا قاذا هذا معارض بان الناظر ينظر فى المصاحة والمصلحةى الابقاء ولايترك الحقق للموهوم وهذا 


لتقد E‏ وهو من التفائس اه كلامه وهو صرح 2 أن تصرف ES EE‏ فيتقيد 


[؟5-(الفتاوى الكبرى )ثالث] 


طلقت وناصى آم 
وسو ص الا يبل قو لهلان اللوم لا 
أمارةلهوهل ااتعليق مستحيل ۰ 
بقع مطلقا فى الخال ام 
لاوهلمن المستحيل مالو 
حلف ان بقى لك هنا 
متاع ولم أكسره على 

رأسك فانت طالق فبق 

هاون أم لا ) فاجاب ( 
بانه يقبل قوله ييمينه فى 
ذلك وأمامسائ ل المستحيل 
| المد كورةفلا يمع الطلاق 
مطلقاسواءأعلق مستحيل 
عرفا كان صعدت السياء 
أم عقلا كان أحيت 
ميتا أم شرءا كان نسخ 
صو م شور رمضان ومن 
المستحيل مسئلة الماون 
المذكورة لكن الراجح 
فيا وقوع الطلكق فى 
الحال لحصولالياس فيه 
(سئل) عن قول | انباج 
علق تحمل الخ فقال 
اارركقى الضميرؤبينها 
عالط اضرو كار 
لا الى ستة أشور وأدبع 
سين فان الاربع 
سني حك مادو نبا كاقالاه 
قبل ذلك معتمد أم لا 
(فاجاب) بانهمعتمد (سئل) 
هل يجوز العمل ممسئلة 
أن سريج فى الدو رأولا 
وهل مع 1 بأ 
اولازفاجاب)بانالراجح 
مأقاله الشيخان فلا بجوز 
العا ا راما الحكم بيا 
فةدقال بعض المتاخر ينان 
وقع من لهأهلية الترجبح 
نفذو الافلاعيرة به(سثل) 


عبن حلف بالطلاق انه 
لايقوللريدالثىءالفلانى 
ثم انالحالف ذ كرذلك 
الثى. لعمرو نحضرة زيد 
وسماعه لهوللكن1يقصد 
مخطابه [لاعمر افبل نٹ 
0 أ لاوهل ستوىؤذلك 
خطاب الحالف لن .يعقل 
ومنلا يعقل اولا(فاجاب) 
بانه لاحنث الحا لف مطاة) 
(سئل)عين قال لزوجته 
أنتطا لق أقلمن طلقتين 
وأكثر من طلقة ماذا 
يقع عليه ( فاجاب) بانه 
بقع عليه طلقتان ( سئل) 
عمالو قال السكران بعد 
اماق نما شر بت مكرها 
أولم اعلم ان ما شربته 
سك ريقبل قوله سمينه 
اولا يصدق إلا اذا 
وجدت قريئة ندل على 
الاكراه ( فاجاب )يانه 
يقبل قوله بيمينه (سثل) 
عما لووكل شخصا بطلاق 
:امرأته فقالالوكيلأنت 
طالق نصف طلقة بقع 
الطلاقأولا ک) قاله‌الفورانى 
(فاجاب) بانه لاقع طلاق 
(سثل) عمالو قال لما إن 
دخلت الدار اليوم فانت 
طالق فنسيت الحلف. 
ثم دخلت الدار اذ كورة 
فى ذلك أليوم قبل نحل 
اليمين أ ولا( فاجاب)يانه 
ينحل الحلف مضى ذلك 
اليوم ( سئل) عمن حلف 
بالطلاق انهوفى زيدماله 


) ا 0 


ما ولايتعداها مان ل كداها تطلقار اف الناند انها قاط الج دار اللاف سناع مقن قن ما إل 2 | أقی الباقیی ايضا فىناظر اجرداراثلاث ستين باجرة معلومة قبض منها أجرة 
الاولى وماتالمستأجر معسر بانه يازمه فسخمافالمنفعة الباقيةلتنفردجمةالوقف ما قال ويتعين عليه 
اختيار الفسخ ولاجوز له اختيار الامضاء لا فيه من الضرر على جبة الوقف6 لو اشترى الولى 
لحجوره وا فظرر معا والمصاحة فىرده فانه يتعين عليه وفىالخادم قضية الحاق الوقف , الك مطلةا 
جواز إجارته مائة سنة ونحوها وهو بعيد فانه يؤدى إلى اسلا كه ويخرج من كلام ا 
وأبئ الفرج الجزم بالجواز مطلقا فى الخراب وهو ظاهر إذا قضته المصلحة ليحتكراه فاشترط 
لأجارة الخراب المصلحة فكيف بالعامر لا فائدة 14 يشيغى التنبيه ها قال ابن العاد وهى ان 
الحم الملفق باطل باجما ع المسليين وصوروا ذلك بصورمنما إذا م حنبلى بأن الخلع ثلاث مرات 
فسخ فعنده تجوز إعادة المختاعة من غير محلل وعند الشافعى لاجوز إلا بمحلل فلواراد الشافعى بعد 
ماح الحنبلى بان ذلك فسخ ۾ أن يزو جا بلا محلل جز لدذلك لان عقد الزواج حينئذ باطل عند 
الشافى فكيف تعاطا نقض علاف مالو تعاطاه حنيلى ومنها لو حم مالكى شوت الوقف 
على النفس بالخط و حنفى بصحته فبذا لايعتد به لانه باطل الآن باتفاق الجا كمين المالكى 
es Na‏ ثبت إلا بالخط وهذا كله مقيس 
عل مالو توضأ ومسح بعض رأسه مقلدا الشافى ؛ م صلى وبه نجاسة كلبية مقلدا للمالكىفصلاته 
باطلة بالاجاع لانه لم يصلها على ذهب مجتهد بل ر کب فیا قول مد مع قول آخر فصار كل 
0 قائل ببطلاما 00 بى من النجاسة والمالكى من جبة عدم مسح كل الرأس قالابن 
الاد بعد أن ذکر نحو ذلك فكذلك القاضى مى لفق قول تود مع جد آخر نقض حكمه 
قال وك شر من القضاة المنسويين لأشافعية بفعلون ذلك ومثل هؤلاء القضاة چب عزهم ولاتحل 
تول ef:‏ أه إذاتقر رذلك فمسثلتنا من هذا القبيل إذ الاجارة فيهاوان فوض ب مستو فية لشروطبا 
عند الشافعى باطلة باتفاق الشافعى وأبى حنيفة الاول من جبة أنه وقف على النفس والثانىمن 
جبة زيادتها على ثلاث سنين فحكم الشافعى با ملفق من قول تمدن فلتكن باطلة اجماعا 
لما تقرر لايقال الىك م بشرطه ينفذ ظاهرا و باطنا فبعد <> م الحنفى صار الوقف صرحا باطنا 
ايضالانانقول معنى كو نه كيدا ياطناا: الافذه وثلزم بدوند رعلا املك ا راع ىمع ذلك مذهب 
الحا كم الاول فلا نأتى ما خالفه وإلالزم التافيق الحذور وقدعلت بطلانه نعم 0 با آخرمسة 
حكم میاه مر الظبرأنمافيه الجواب عنكلام ابن العاد فانظرهفانه مم( تبي نميه 4 افى أبنالصلاح 
7 إذا + حا 5 بصحة الوقف على الذفس وكانممن يرا ەجاز التصرف فيه بيع ووقف وغيرها 
كسائر الاملاك فال اطر نلان حکم الحا > لاير مافی نف سالامر قال مامعناه وإمامنع داه فالظاه 
سياسة شرعية ويلحق ببذا مافى معناه وا ره الشرف الغرى وشا 3 الاسلام ز كريا فىأدب 
القضاء لكنه معذلك لالومن نظرظاهر لماتقرران حكم الحا م بشرطه ينهذ ظاهر او باطنا وکا "نه 
فرع مأقاله عل الضعيفت إنه لاغذ باطنا بدليل قوله لان حكم الحاكم لا بار ماف نفس الامر 
إذ لامعنى ةو وهم ينهذ باطنا الا انه يغر مافى نفس الامر وقد يجاب عنهعللى بعد بان معنى نفوذه 
باطنا فشفع:الجوار مثلا إذا حكم پا حنق يجوز المحكوم له اخذها ولا عقابعليه وإ نكانشافعيا 
وأما ال كوم عليه بها الشافمى فله فىباطن الامر ان لايعمل بقضية الحكم أو يقال عل نفوذهباطنا 
ولخه بره ما فى نفس الاهر حيث کان هناك خصمان ك فى شفعة الجوار مثلا خلافه ف دو 
الوقف على النفس فانه ليس هناك خصمان فلم يازم الواقف العءل بقضية هذا الحكم لفقد مو 
التغاير فيه بين اكوم له وعليه ولانظر ف کل ذاك مجال فتأ مله ثم رأيت الزركثى صرح ما 


EE 


(TTY) 


ی ن یپ ی 
ذكرله أولا من أنه عبى على الضعيف المذ كور وبعض مشاخنا جزم بنائه على ذلك فلا بدری 


أرأى كلام الزركثى هذا أم وافقه منغبر قصد وحيئئذ يزول الاشكال لانه بحب اجراء أحكام 
الوقفة عليه ظاهرا وباطنا ) فائدة ( ۾ سئلت عن مسئلة ميمة فا حبات ااا هنا وهى سئلة 
أرض موقوفة هى ومناهها شرط واقفبها شروطا منبا أن لاتؤجر أ كثر من سنة ولا نتؤجر السنة 
الثانية حى تنقضى السنة الأولى وحك بموجب الوقف حننی ونفذه شافعى وغبره فاجر ناظر ممنه 
أراضى ومياهها ماثة سنة مثلا فى مائة عقد من نفسه لنفسه حجوريه ابى ابنه وحك ببذه الاجارة 
شافعى وذ کر مورقه مايعتاده ا مورقون فى كلمستند وحکر وھوحکا رحا شرعيامستوفياشرائطه 
الشرعية فبل بء.لى .ذه الاجارة الخالذة أرط الواقف لهو لالمورق أذ كور أولايعهل ما لاله 

يثبت لا مسوغ خالفته شرط الواقف والمورقون يةولون ذلك ولا يفبمون معناه ولا بكون 
مطابقاللواقع فكثير من الاحيان والمسول من تفضلات السادةالعلماء الذينهم جوم الحدىومصابيح 
الاقتداء وعلييم المعول فى النوائب واليهم الملجأ فى المصائب بان حك الله سبحانه وتعالى فى هذه 
الاجارة الى أ كل ما مال الوقف بالباطل لاله لم يثبت مامسوغ فىمستند الاجارة ولاف الخارج 
مع مخالفتها لشرط الواقف نصا وايضاححك ذلك وبسطه كاهو الواجب عليمم ليصل كل ذى حق 
إلى حقه ويرجع المتعدى عن تعديه وعناده وخرقه (ر فاجبت ) هذه الاجارة باطلة من وجبين 
أحدهما كون الناظر آجر أبى ابنه الحجورن له واستاجر لا وهذا باطل ولو باجرة الال فا كبر 
| كاصرحوا بنظره فى الوصى والةيم وقالوا ا فى الروضة وغيرها ان ناظر الوقف كالوصى والقم فى 
مال اليم فيمتنع عليه مايمتنع عليهما ويجوز له ما يجوز لبا وفى أدب القضاء للا صطخرى حكاية 
الاجماع على مأيصرح بان ناظر انوقف كا لوصى وهذا الوجه أظبر من الثانى وهو خالفة تلك 
الاجارة لشرط ااواقف وذلك مقتض لبطلامها وان قال المورق «اذ كر لان كلامه فى مثل ذلك 
لابعول عليه ووجه كون الآول أظهر ان ابطاله للاجارة لا يمكن تداركه وان حكم به الشافعى 
وقال انه اتون الموغات الشرعية لان هذا لامسوغ له فابطل الاجارة مطلقا مخلاف الثانى فانه 
يمكن وجود مسوغ لدبان تشهد الان بينة عادلة بان الوقف كان خرب ولم يبق من غلته مايعمر 
خرابه ولا يمكن اقتراض مايعمره ول تمكن عمارته الا باجرة تلك الماثة نة إذهذا جوز خالفة 
شرط الواقف ومع وجود هذا المسوغ وافامة هذه البينة الشاهدة به لا تمكن صعة هذه الاجارة لما 
تقررفالمطل الاول المشتملة عليهاه ه (البابالاول فى السؤال الثانى ) + وهوأجر ناظر علىروقف 
يشرط الواقف المكان الموقوف باجرة معينة ثيت عند الحا كم الشرعى أنهاأجرة المثل كم بصحة 
الاجارة أوبمو جبها م بعد ذالك قامت بينة أخرى أ كثر من الاولى اومساوية لبابان تلك الاجرة 
دو نأجرة المثلفبل يقبين انفساخ الاجارة الاولىعملا بالبينة الثانية أو لا تنفسخعملا بالبينة الاولى 
لتفويتها بالحكم ولا خفى ما فى هذه السئلة ونظائرها من افتاء ابن الصلاح: ومخالفة السبكى له 
وافتراق المتاخرين الى معتمد كلام أبن ااصلاح ومتوقف فه فا المعتمد من ذالك كله بينوا ذلك 
وأوضحوا الحق فه بيانا شافيا فان الحاجة داعية الى ذلك الجواب قداستفتيت قدمافى هذهالمسئلة 
وكان الرافع لاال شخصا من فقباء ٠كة‏ وأفاضلما الزم بالاستفناء والبحث عنما لاما واقعة بين 
جاعة هن أكابر الدولة فافتيت فيا بقريب مما ساذ كره فرفعت لشافعى ليحكم فيها فاراد الحكم 


بہاحتی خاص الستاجر با وعد بارضاء ورثة المؤجر يالله صورة م رمل المستاجرالى زيدوغيرها 


ليستةفى عن المسئلة فاختافت دلمه الفتاوى فاظرر ما بوافقه فلم يلافت اليه تمس عا أفتيت به ثم 
o‏ صورة ذلك ااصاح وأا حکت ذلك لانى معت عن عض الماعدين ف تلك أأواقعة على 


wk‏ ا 


فالوقت الفلانى ثم جاء 
الوقتولم.وفوادعىبجره 
اناه مّالاىغر البلدالى 
هوفيها وأمكنهالسفر الا 
قبل مضى المدة و يسافر 
فبل يقع عليه آم لا(فاجاب) 
بانه بقع عليه الطلاق 
لتفويته البر باختياره 
(سثل) عن رجل يشتغل 
فى الحباكة عند أخيه ثم 
أ کری نفسة لآخر فيبا 
اجارةمحة أو فاسدةفقال 
لدأخوهءند عليه بذلك بعد 
توبسخه لهأنعدت شت 
لھ ونامرأتىطالقا 
فالا ناقصدت أ جيراواما 
مساعدتك ااه جانا فلم 
أقصدها بل أنا أساعده 
أيضا فبل يقبل قوله فلا 
بيقع طلاق اذا ساعده 
المحلون عليه جا نالوجود 
القرينة 0 فاجاب ( بانه 
يقبلقول احالف المذ كور 
. للفرينة المد كورة(سثل) 
عن رجل حلفت بالطلاق 
انه لاسكنهذهاللدمدة ` 
معاو مةنخ رج منه حالابنة 
التدولثمعاداليهومكث فيه 
بنةالزيارةلاهله فهل بقع 
عليه طلاق أو لا واذاقاتم لاف 
فدرالمدة ا أغتفر ىار يارة 
واذاعادالى البادالمذ كور 
وفعل ماکان يفعله قبل 
الحلف من تعاطى أسيابه 
ثم ادعى أن مكئه بنيةالزيارة 
هل يقبلقولهأم لاوهل 
العيادةللمريض كاازيارة 


IT‏ ا 

ا 0 تقض الحم والقيام التام على المستأجر وصاحه فى الملاء فى مواطن عديدة 3 نقض الحم | 

والزيارةحنث ول حصل || هو مذهب الشافعى انه الآن مخالف فى ذلك ومشدد التكبر على من يعتمد افتاءا نالصلاحفتأمل 
الغرض بكلمنم,اف الحاك || اختلاف. الاغراض كيف يلجىء غير الموفق الىهاذا والحاصل انالحقفهذهالمسثلةالموافق للقواعد | 
(سئل)عن رجل حلف والبرى أنشاءاللّهتعالى من البوى والتعصب تفصيل يوافق عليه كل من له أدق مسكة من فهم 
بالطلا ق انه يذيحالدجاج واحاطة بتصرفات كلام الاصعاب وأما عموم كلام ان الصلاح فى النقض وموم كلام السبكى فى 
وديكه فضاع الديك قبل كدير من المواضع بعدمه فغير ظاهر فلا تعول عليها ااسامليه عليك ما بين أن الحتی ماذ کرته 
0 00 59 من ذلك التفصيل فاقول قد أشبعت الكلام فى هذه المسئلة فى شرح الارشاد وحاصله مع الزيادة 
فا لجال أوعندالياس عله ان الحا كم ببينة لايقتضى ترجبحبا کا کا دک وهيل مى كان ف احدئ المنبعين معن قى 
وهل يفصل بين أنيكون ترجیحم! قدمت وان حك الما کم بالاخرى خلافا لا قديتومم من بعض العبارات إذا تقرر هذا 

فقد أقتى ابن الصلاح بانه لو اخ چ مال یدص بينة بالحاجة ونان ماله و رن 
کا | کا ان دس ساف ای انی مر گام ان توه مح فش سنه ال واه 
اس الاير عت مذهبه دون مذهب غيره بصحة ة البيع ثم م قات بينة أخرى انه بيع بلاحاجة أوبدون من الثل 


نقض الحكم وحكم يفساد ابيع قال لانه اما حكم بناء على أن البينة سالمة من المعارض وقد 
بان خلافه بويا لو أزيلت بد الداخل ببينة ة الخارج ثم أقام ذواليد بينة ة فان الحكم نمض لذلكوفيه 
وجه بجی ء هنا اھ وماذ ر فى البيع بلاحاجة بای توجببه وخالفه السكى وصنف فه مصنفا فقال | 
الذى أراه انه لاينقض إذلا ينقض الحكر بالشك وانما تقض فما قاس عليه ابن الصلاح لاجل 


(سثل) عن رجل طولب 
بدن فحلف بالطلاق أنه 
لس له قدر 6 عل أعطاء 


0 اليدوقد قال الاصحاب بانه لوشبد شاهدان بانهسرق وبا قيمنه عشرة ويد اران بان قيمته 
زدت ف لیس لی ودره عشرون وچ أقل القيمتين انه الحقق أه ورده شيخنا ص الاسلام زكريا سقى أللّه تعالى 
أن قدرى الله تمالى على أن عا الر 8 / القضا فقال عفيه جاب ie‏ أ عا | ه من ذلك على ر 

الاعطاء فېل قلقو له فلا 5 ف د ص ف دب و مه ی ورد ن‌ ن 


الصلاح با نالانسم أن ذلك نقض بالشك وماقاله الاصحاب قبل الحكم خلاف مسئلانا وهذا 
لووة قع‌التعارض فيبأ قبل البيع والحكم امتنعا ا صرح دو أى السبكى به أه ووجه عدم 
i‏ قاله السكى al‏ ان الحكم ليس مر جاو ميت فنا ةما فاده اة الالى لقا ومفاد 
البينة الثانية الظن أيضا فقدمت لامر عن ان الصلاح من ان الحا كم انما حكم بناء على أن البينة 


بقع عليه طلاق وان کان 
لمال حال الحلفت أملا 
( فاجاب ) بانه لايقبل 


0 سالمة من المعارض وقد بان خلافه فان قلت كلام الشيخ فى شرح الروض ربا يقتضى ضح ف كلام 
الطلاق (سثل)عن دحل || ابن الصلاح لانه جعله مخالفا لما ذكروه فى مسئلة التقوحم من تقدحم بينة الاق فيه لان مدركبا 
حلت بالطلا انه روصل || الاجنتياد 7 تطلع بيئة الاقل على عيب فمعبا زبادة علم قلت كلامه لايقتضى ذلككاهو ظاهرلان 
الدين الذى عليه لصاحبه أو كلام ابن الصلاح يخالف كلامهم باعتبار الظاهر وعند عدم التامل وأماعندالنحقيق فلاضاله وقد 
يدفعهلوكيله أو بو فيه لكف || أشار الشيخ الى ذلك حيث نقل عن بعضهم وهو أبوزرعة 5 الال كلامة عل سالتو گا بم على حال 
يوم ال جعةمثلا فاب صاحب 5 ساذ کر عنه وأقره ۹ شيخ على ذلك وعلى التنزل ل فكتابه أدب القضا متاخر عن شرح 


الروض والقاعدة انه يؤخذ ا ال الانسان بالمتاخر هنما على ان أدب القضاءأمس بتحر ير ذاك 
من غيره فالاعتناء يكون فيه بالمسائل | اتعلقة بالقضاء أ كثر فو نظيرقولالائمة انماصححهااشافعى 
أوغيره فى بابه أولى بالاعتهاد مما صححاه فغير بابه لانالاعتناء بتحر يرالمسائل قأبواي! أ كثر.نه 
فى غيرها قال الاذرعى وماذكره ابن الصلاح فى هذه المسئلة بحرى فىنظائرها أىكصورةالسؤال 
وغيرها هذا والذى يتجه فى ذلك التفصيل الذى أشرت اليه فآ مروهوانالعينإنكانت باقة قائمة 
على صفاتها وقت نحو الببع أوالاجارة وقطع بكذب البينة الشاهدة بالزيادة لم يلتفت اليباوحكم 
الاک باق على حاله حتى عند ابن الصلاح كما هو جلى وان كانت كدذ لكو قطع بكذب البينةالاولى 


الدنن‌اليوم المذكورأو 
فال اقتو در 
الاجتماع بهو ام يوصلهالدين 
المذكو ر قبل حنث ذلك 
أم لاوهليقوم الدع ف آل 
وكيلهأوالا كم عض_د فقد 
الوك لمقام الدف اليه 


الشاهدة 5 


(TT) 


5 


ال مكم تقطن .فا کا دل عليه كلامه فى مواضع منبا قوله شرط العمل البينة أن لا يكذما 
الحس والا لم تسيع ولا يجوز الحك ولا شك ان العين إذا كانت کا ذ كرناه يكون الحس, مكذا 
لبينة الشاهدة بالنقص فتكون شبادتما ملغاة والحكم المستند اليما لغو ومنها قوله فى فتاويه فى 
منازعته لابن الصلاح وأيضا بينة القيمة تعتمد التقوجم والتقويم حدس وتخمين ويفرض على 
ثلاثة أحوال أحدها ان تشبد الآن ان قيمته الان كذا فبذه لاتعارض البينة السابقة بوم البح 
بلا اشكال الثانية ان تشہد الآن ان قيمته يوم البيع كذا فم-ذه ينبغى ان لا تسمع وعلله واستشبد 
له مما فيه نظر الثالثة ان لاتقوم الآن لكن ان قيمته فى ذلك الوقت عند الناس كذا 
فان الاسعار المعروفة عند عموم الناس تنضيط فى أوقاتما لكن هذا ليس تقو |٤‏ بل شبادة اف 
خارج فهذه تسمع ولیس شبادة قيمة والغالب ان هذا انما يكون فالثليات وأما الاملاك فلا حصل 
فا هذا أذا عرفت هذا فان کا نت البينة الثانية شهدت بالحالتين الاولتنفلا أثرلها وشهادتم,الحالة 
الثالثة فى الملك اما ممتنع أو بعيد اه المقصود .نه وفيه التصريح بانه موافق على ماقاناه من أن العين 
اذا كانت قائمة باقىة على صفا” الم يتغير ا شىء وقطع أهل النادة بان ما بعت أو أجرت به 
ليس ثمن أو أجرة مثلبا عادة سمحت شباد.م ونقض الحكم أاسائد لبينة الشامدة بالتقص للقطع 
.كلما ا ووه إن ذلك من كلام السبكى انه اذا قال بسماع البينة فى الحالة الثاكة وان 
استبعد تصورها فاولى أن يقول به ىصو رتناو وجه الاولوية أن صورته ليس فيما القطع بكذ ب البينة 
الأول 6 عو را فج أنهلانخااف فى صو رتنا وأنه «وافقلابن الصلاح ءل اانقض فيها فان 
قلت لا لدم من سماع البينة فى الحالة الثالثة التى ذ كرها نة تقض الحكم قلت منوع اذ لافائد فلسماعبا 

الا نقضه أى لتبين ان له معارضا يقضى عليه بانه وقع لاوا وه نما قوله بعد مامر عنه فان قلت 
ات هذه ES‏ قانا O‏ وكذلك لا يتقان ع 


57 نا أورثت شكا فيا ا 5 دول فكف ينقض الح بالشك ا عله هذا 


وانه انما خالف ابن الصلاح لذلك تعلم بلا مرية انه قائل بان البينة الثانية اذا أفادت القطع | 


بكذب الاولى کا فى الصورة التىقدمتها ينتقض الحكم' م 
بل دقين على أن الائمة ذكروا اانقض بالظنوبه قوی م 02 عن أبن املا و ضف ماعال به 
السك فى وذاك امم قالوا لو > م بشم أدة شأهدن ۳ ثم رانا فأسقين عند الك م نقض على ا لاصح وقبل 
لا شض لا نعدالة البينة غرمتطوع ما 0 ا الثارت 5 مهاو نا 3 ا انون لا نض به 
انتبى فتامل ذلك تجد أنماعال به القولالضعف هو عين .«أاستند اليه ااسبكى فىعاافةابن اام لاح 


أعنده ا ضا لان الحكم = يلد م ينقض شك 


وتجد أن ما قاله ابن الصلاح من اانقض هو الموافقللاصم هنا القائل باانقض ولم ياتفتماعال به 
ا الضعيفت لان الفسق وان لم يقطعبهالاانه بان به ان الحكم لم سم دن معأرض الى وى هذا 
الذى ذكرته تابيد لاطلاق ابن الصلاح اانقض أى الا فى اصورة ااسابقة أولا أءنى انى قطع 
فيبا يكذب اليينة المانية وذلك الاطلاق دو ۴ أرتضيته 8 شرح الارشاد دن حرث اانظر مع أن 
كلام ابن الصلاح دال عليه أيضا وقد رأيت فى قتاوى البذوى ١ا‏ هو صرح فيه فانه سثل عا 
لوادعى على انسان بمال فانكر وأقام المدعى بينة وقضى له القاضى بالمال ثم المدعى عليه أقام 
بينة بعد قضاء القاضى أن المدعى أقر بو ”ول هذا الال اليه قال سدع الينة وعلى القاضى أن 


حكم بسراءة ذمته لان بدت مدعى البراءة 1 كانت مقدمة على نه المدعى قبل القضاء فالقضاء 


الشاهدة بالنقص عملا بالثانية ونقض الحم خی عند السكى فانه لاخااف فى هذه الصورة وان | 


فلايقع طلا قأم لاو اذاعل 


؛ الالحف .كان صاحب 


الدن وهوببلد آخر ولم 
افر له لدفم ماذكر 
بقع الطلاق أم لا 
( فاجاب ) . بانه می 
تمكن احالف من دفم 
الدن لصاحبه فى وم 
اجمعة قبل غيبته 'حنثك 
وكذا اذا أمكنه السفر 
اليه والدفع اليه فى يوم 


| الجعة المذ كور وا م دفع 


ولابقومالدفع الى وکیله 
أوالحا ى مقا م الدفم اله 
(سئل) عن 0 8 
بالطلاق أنه لاخل زيدا 
يسكن داره أو لايسكن 
عنده فی دارهم انتقل ۰ .لك 
الدار | اوف عليها ببيع 
ل 
ا 
علا أر مع غيره قبل يقح 


| علي الطلاتقأملاوهل تقل 


انفعة كتقل العين آم لا 
(فاجاب) بان لابقع الطلاق 


| عل الحالف بسكي الحاو ف 


علبهالمذ كورةوليس قل 
منفعة العينكنقلما(سثل) 
عن رجل حاف بالطلاق 
انه لا يسكن هذه الدار 
وهذه اليلد “ فاستاجر ته 
زوجتهأو ذيره|الاسائناس 
أو لحراسة متاع بالمحل 
المحلوى عليه مدة معلومة 
فمل اذا لزمه القاضى بعد 
إلرفع اليهالاتيان بالمتفعه” 
المستاجر طافانى بباوسكن 
بالمحل المحلوف عليه لاذ كر 


بقع الطلاق آم لارمل ‏ (عسم) 


الاستغناءعن الاجيرنمانأ 
يؤثرفىوقوعالطلاقأملا 
(فاجاب) بانه يقع على 
الاجر الطلاق لتفو له 
البر بأختياره رسثل) عن 
رجل اعترفف ملس انه 
طلق زوجتهطلانا رجعيا 
فلغ والدها ذلك فسأله 
فقالهى طالق ثلاثاثم قال 
الزوجماوقع الطلاق الثانى 
الا على صفة ولم توجد 
وهى الى قات لابا أن 
جبت لى حوائجی تكون 
ابنتك طالقا ثلاثا وم 
بات مها وكنت تأسياحال 
الاعتراف الاولوالشهود 
يعلمون ذاك وسمعوه 
می فبل تسمع دعوأه 
ويقبلقو لهأم لا(فاجاب) 
| انه تطاق زوجته ثلاث 

ولا يقبل قوله المذ كور 
(سئل) عن رجل حلف 
بالطلاق أنه لا یا كل 
لاصباره لبنا ولا 
خيزا ولا طيخا 
واعترف ,ذلك ومجلس 
وانه ثلام| “محكاه للغر 
وأنكر الثلاث وقالانا 
قلت ثلاثا ناسا أو سبق 
لسانى فبل يقب قولهأم لا 
ودن ‌وإذاقال بعد ذلك 
قبدت الحلف المذ كور 
عدة معلومة ونسلت 
ذكرذلك عند!لاعتراف 
فېل قبل :وله 
ام لا ( قاجاب) بان 
عدا 52 انلا 
(سئل) عن رجل كان 


ببانى شمحه لطاحدونة 


لا عنع إقامة الحجة عليه ثم استدل البغوى لذلك وأطال وأقى البغوى أ ضا بانه لو قال باعنى هذه 
وأقام بينة وح له ما القاضى ثم ادى آخر أنها رهن منهمقبوض له قبل البيع وأقام بينة بذلك 
حكم بالرهن و بطل البيبع اھ فتامل ماقاله “سما تعلله للسئلة الاولى اده موافهًا لما مر عن 
ابن الصلاح بل نص فيه ولواستحضره ابن الصلاح لاستدل به علىماقاله فان علة البغوىهى بعينها 
علة ابن الصلاح أو قريبة منها اذ حاصلها أن البينة اذا كانت مقدمة على أخرى قبل الحكم 
تكون مقدمة عليها بعده ومر ان أبن الصلاح انا قدم البينة الشاهدة بالزيادة لاما لو تعارضتا 
قبل الحكم امتنع الحكم يا صرح به السبكى وكلام البغوى الذى ذكرته صريح فى ذلك وببذا 
الذى عليت أنه منقول البذوى يتضح لك رد ما أطال به السكى فى فتاويه وغبرها ردا على ابن 
الصلاح فتامل ذلك فانه مهم وسائر الناقلين لكلام ان الصلاح لم يؤيدوه بثىء من كلام 
السحاب غير ما أيد هو به مامر وصحمد الله قد تامد بمسائل من كلام الاصعاب فلله المدو مع ذلك 
فاه) لم أمش هنا على اطلاقه النقض بل خصصته بصورة واحدةوهى مااذا قطع بكذب الاولىلانه 
الاحوط اللائق بالفتاوى سا ممع ماغلب فى هذه الازمنة من شهادات الزور والاحكام الياطلةمن 
القضاة فلا حول ولاقوة الأ بالته العلى العظم ومنبا قوله أعنى السكى فى فتاويه أيضا ان قاضى 
المقدس أذن لمن عوض امرأة مرتبنة مارهئه الدائن عندها لغيبته بعد ان شبد عنده شاهدان ان 
قيدته مائتا درم ثم بعد ذلك قامت بينة أن قيمته يوم التعويض ثلاثة وان نائب الحكم بالقدس 
أرسل الى دمشق فتاوى فى ذلك فكتب له علباؤها اذا ثبت أن قيمة الرهن أ كير من ذلك قدمت 
البينة انى شهدت بالزيادة ثم لم ينازعبم السبكىفىهذا الافتاء ولم يعترضه منحيث الحكم وانانازع 
النائب المذ كور بان مأ ذ كر فىهذه الفتاوى كلام مخلص لكنه لايفيد ذلك النائبو بينذلكو بهذا 
تعلم أن علماء دمشق الذين فى زمن السبكى كانوا موافقين لاب نالصلاح فان قلت مسئلتناهذه لاحكم 
فيها فلا تشبه صورة ابن الصلاح قلت بل فيها حكر لان تصرف الحا ك' فى قضية رفعت اليه 
وطلب منه فصلها حكموهذه الصورة كذلكواذا تقرر لعن السبكى ماذكرته اتضح انههووابن 


| الصلاح وغبرهما متفقون فى الصورة البىقدءتها على نقض الحكم قبا وا با سكس عل الخلا 


ويوافق ما ذ كرته فيبا قول أنى زرعةفى فتاويهماحاصلهانه سدّل عن ناظر شرعى أجر باجرةشبدت 
بينة انها أجرة المثل وحكم مها فشهدت بينة أخرى بان أجرةالمثل أزيد منذلك بكثيرو بان مها أن 
الاولى ليست من أهل الخرة باجرة الاراضى فبل ينقض حكم الحا ک بموجب الاولىفاجاب بانه | 
لا سبيل الى نقض الحكم بعدوقوعه الا باحد اهرين أوطا اذا بان ان البينة الاولى ليست من اهل 
الخيرة با شبدت به واستشكاه بانه كيف يتبين بالبينة وهی شهادة نفى او باءترافهماوه و لايفيد بعد 
الحكم ويجاب بالترام تبينه بالبينة ولا يضر كوا شهادة نفى لانه نى عصور والشهادة به مسموعة 
ويدل له ما قدمته عن ابن الصلاحونقله عنه غير وأحد من أن شبادة البينة بأنه بيع بلاحاجة مقبولة 
ولم ينظروا الى ان هذا نى لا ذ كرته من انه نفى محصور انيما ان تفيد البرئة الثانية تعين 
كذب الاولى بان تبلغ حد التواتر اذ لا ينتبى ا'حال فى البينتين عند التعارض الى الة يكذب 
احداها الا ان وصلت الاخرى الى حد التواتر فان التواتر متى خالف الاحاد عل كذ ب الاحاد 
ثم بن أناجرة المثل قدتختلفت باختلاف قوة مالك الأأرض وضعفه اختلافا كثيرا ثم قال قدخالف 
ما ایت به ما ذکره ابن الصلاحوذ كر مأمر عنه ثم اعترضه بالفرق بين و ومااستشهدبهبان 
البينة التى اقامبا الداخل لو كان اقامها قبل امتنع الحكم لغريمه ووجب الحكم له خلاف 
صورة الاجارة فان البينة المعارضةلواقيمت هن الاول منعتالحكمن الجانبين لتعارضهما و تساقطهما 


فلا 


(o) 


فلا مرجح ادها على الاخرى بل قد ترجحت اكوم ما الحم والحج لاينقض بالاحت )ال 
ولك رد اعترأضه هذا اه فرق صورى وهو غير مقبول وقوله بلقد ترج حت إلى أخرهمر مأرده 
من أن الك اشد مرجحا ثم اعترضه أيضابتحو هامر عن السك وقد م زده غل السكى قال 
أبوزرعه والذى يتحررلى فى ذلك انه إذا قطع بكذب البينة الاولىكان تقوم الحجارةالتى هىعلى شاطىء 
النيل بمائة درم فى كل شهر مثلا نقض السك ما للقطع بكذ.ها فصارت البينة الاخرى لامعارض 
لما وأما مع الاحتال فلا تقض للحم وبدون الحم مع الاحتال اما ان ترجح الناقضة واما ان 
پتعارضا ويتساقطا اتنہی كلام یز رعة وهوصريح فى الصورة التى قدمتها من ان القطع بكذب 
الاول مبطل الحم وأنذلك لانزاع فيه وما يصرح به أيضا اجماع الاصوليين على انه لا عكن 
التعارض بين قطعى و مظنون فعلم ان هذه الصورة متفق عليها بين ان الصلاح والسبكى وغيرها 
وانه لامجال للخلاف فما واستفيد من تمثيل أى زرعة ما ذكر أن ألقاضى إذا علم استحالة أمر 
استندت اليه بينة أو حك الغاه ولايتوقف على مايتوقف عليه فىغير ذلك واستدل التاج السك ىلا يبه 
بمسئلة فىالرافعى لكتى ببنت شرح الارشاد انه استدلالفىغير>لهوانماذ كرهعن الرافعى لا دل 
لما مرعن, بيه من اطلاقعدم النقض نعمقد يشكل على مامر عن ان الصلاح قول البغوى وغيره لو 
شبدت بينة بصحة البيع وأخرى بفساده قدمت بينة الصحة لان معا زيادةعل وأخذ منه‌الاسنوى 


وغيره انه لوشبدت بينة انه باع شمن المثل وأخرى انه باع بدونهرجح<تالاولىةالالازرقىوبه 
أفى أهل زبيدلكن أف العمراف بانها يتعارضان واستدل عليه يكلام صاحب المبذب ويجاب بأن 
السك الخالف لان الصلاح لايقول بتقدحم الشبادة بالبيع بشن المثل بل يقول ما قاله صاحب 
امار فکان ا6ا ا 8 9 ا ا ر 
الصلاح والسكى معا وبوجه خروج هذه عن قأعدة تقد م يينة الصحة بان القيمة أم رتخمين و الشاهد 
5 3 هو معتمد على جرد ظن فلم يعول على ظنه الاحيث لم يعارضه ظن آخر فاذا عارضه فان 
کان قبل الحم تساقطا وإن کان بعده بان أن الحم بى على ظن وتخمين لم يسلم عن معارض 
ففات شرطه من أن حل الاعتهاد على الظن والتخمين حيث لم يعارضه ظن وتخمين ولو مثله فتامل 
ذلك فانه مهم وبه يظبر لك أن التحقيق مع إن الصلاح وأنجميع مااءترض بهالسبكى بده مقر ر ته 
فاحفظ ذلك ولاتغفل عنه فانه مهم نفيس ثم هذا كله انما هو علىجبة بيانالمدارك والما'خذ والا 
فالذى يتحرر الافتاء به ممالاشك فيه ولا شبهة وجه انه می علم كذب البينة الاولى بالطريقة الى 
قدمتها بان بطلان شهادتها و الحم المستند الها فينتض معنى أن القاضى يظبر بطلانه وعنع من 
العمل به وجب عليه ذلك إذاسئل فيه والتهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب لإ الباب الثانى فى السؤال 
الثالك »4 وهوبرت وقف عكةا اشر فة عام رلاحتاج لعارة ولاخثى المدامه لكنة بنائه وأحكامه 
ومع ذلك أجره ناظرهبشرط. الواقف ماثة سنة وحكم شافعى بموجب الاجارة وعدم |نفساخبا 
موت المآجر ن وذ كرفىمكتوب الاجا رة أن الاجرة المعينة فيه أجرة|لثل بشما دة فلانو فلا نوا نالحظ 
والمصلحة والغبط: لج,ةالوقف والهر قوف نف بجارهبالاجرة المعين:فيه مقتضى ان الاجرةالذ كورة 
أجرة املو زيادةفبلاجارةالمدةالمذ كو رة < أو لاوهل الحظ وا مصا<ة والغبط:تتقيد بقوله كقتضى 
أن الاج رةالىآخره أولاو اذا تقيدت فمليكفى فى المصاحة كون‌الاجرة زائدةعلى أجرةالثل کا أفى 
بهبعضم أخذاً من ان ذلك مصاحة فى بيع عقار اليم أو لايد من مصاحة غير ذلك واذا قلم بانه 
لاد من مصلحة غير ذلك ف تلك المصلحة وهل بفترق الحال بن ان يةولاواتف للناظران يؤجر 


مارآه وان لايقول ذلك اولا وهل الك با لم وجب يستلزم الك بالصحة مطلقا ج فى به بعضم | 


ورد فعه للطحان أو رسله 
مع الخيرله ليطحنه ويفعل 
ذلك أيضا فى غزله من . 
الاتيان به للمصيغةودفحه 
للصباغ أو برسله له مع 
الثير ليصيفه فحلف 
بالطلا قانه لايطحن ول" 
يصبغ فى الطاحونة والمصبعة 
المذكورتينفبلإذاطحن 
له الطحان أو صبغ له 
الصباغ الذى كان يفعل له 
قبل الحلف أوغرهبحنث 
أولا وهل يقبلقوله الى 
أردت أن لاأفعل بنفسى 
أملاوهلإذا أتى بالقمح 
و بالغزرل أوغيره بغار 
اذانهوطحن‌ذاكأوصبغ 
فكل منهما نحنث أم لا وهل 
إذ أشار ىقح أوغزل 
وقال لاأفعل “مانتقلمن 
ملكه وفعلغيره ماذ كر 
يحنث أملا(فاجاب) بانه 
لاحنث فىجيع أحوالها 
المذكورة ( سثل ) عن 
رجل طولب بدن عليه 
فحلف بالطلاق| نه لا حيس 
عليه ثم جاء بعرض قيمته 
تساوى الدن ف يقبله 
الدائن وحبسه القاضى - 
فبل يع عليه الطلاق وإن 
مكن القأذى من عه فېل 
يبيعه أم لا وهل للقاضى 
حيس المدزعلىالدين مع 
وجود العوض أم لا 
( فاجاب ) بانه يقع على 
الحالف الطلا قالمذ كور 
إلا أن ستند فى حلفه 
إلى غلبة ظنه (سئل ) 


عن ر جل حلف بالطلاق 
على من يالى تعليقه انه 
لايدخزداره فحمل باذن 
الطلاق أم لا(فاجاب) بأنه 
لايقع على الحالف الطلاق 
(سثل ( عن رجل حلف 
بالطلاق ان فلائة ماهى 


جائية أو ما ترو حأوماتجى. 


لىداراً وقالأردت دارا 
ملكى فبل يقبلةوله ولا 
لغيره وإن كانت مادک 
حال الحاف أملا(فاجاب)| 
بانه يقل قول الحالف 
المذ كور ويكونةوله لى 
نعتافى المعنى لقولهداراً أى 
كائنة لى فلايحنث نجيتهاله 
وهر فی دار لا يملكبا 
(سئل ) عن شخص قال 
لزوجتهوهى حامل منهإن 
كان حماكأ نی فانت طالق 
فوضعت أن فېل و الخال 


ماذ كريقع الطلاق بالوضع 


للانی وله مراجعتہا فى 
العدة أم تین بالوض 

للافى الخل ويقع الطلاق 
حال التعليق ويتبسين 
بالوضعحتى انهلا تصح له 
رجعتها | لا باذ ماو هل ذا 
قال لها إن وضعت ك 
فانتطالق فوضعتانى 


بقع الطلاق بالوضع ويملك 


عليبا الرجعة (فاجاب ) 
بانه تبين و لادم اف 
المسئة الأول لوقوع 
طلاقها من وقت تلفظه 
الم كور وتنقضى عدا 
۰ إولادتها فلا تصحرجعتها 


FD 


see mmr ms me ra ةس‎ rc سس سس‎ at حي‎ 


| 


مستدلا ا أدب القضاء لشيخ الاسلام زكريا رحمه اله تعالى أولا وهل إذا تعرض الحا ك 
الشافعى لعدم انفساخ الاجارة موت المتآجر.ن يكون للحنفى الح بانفساخبا بذلك أم لا وهل 
العادة فى مدة الاجارات معتيرة ة ر لا ومام الا ىقر قال گرب مقتضى إلىآخر ووماحك الله 
ذلك كله أو تون ماجورن وا يسطوا الكلام على ذلك فان الحاجة داعية إذلك لاح لاف المفتين 
بمكة فيه وتبان آرائېم وإفباممم الجواب أما عن المسئلة الأولى فالذى صرح به الشیخان كالأحاب 
أنهن وظيفة ناظر الو قف حفظ الآاضول والغلاتغلى الاحتياط ومن وظيفتهأ يضا إجارتهعلى الاحتياط 
فاوجبواعليه الاحتياط فى كلمن هذىن كغيرهما ومن ثم قال الشبخ فى التنبيه ولا يتصرف الناظر 
إلاعلى وجهالنظر رالاحتباط وصر ح التاجالسبكى بانه يحبعلى كل متصرف عن الغبر أن يتصرف 
بالمصاحة فان كان فى شىء مصلحة ومفسدة واستويا لم يتصرف ويشبد له نص الشافعى رضى الله 
تعالى عنه وكلام ان الرفعة وغيره فى وجوب أذ الولى بالشفعة لحجوره إن كان فالاخذ مصاحة 
وتركه إذا عدمت فى الأخذ والترك معا واستدلوا بقوله سبحانهو تعالى و لا تقر ہو امال الیتے إلابالتى 
هى أحسن وعند استواء المصلحة والمفسدة لم توجد الاحسنية فامتنع القر بان ونار الوقةب كولى 
الیتے کا صرح به أئمتنا فكان مثله فى ذلك ومن ثم صرح البلقينى فى فتاو به بانه بحب على ناظر 
ار قف فعل الاصلح وكلام الأاثمة فىباب الزكاة صريح فى ذلك فاذا تقرر انه يازمه الاحتياط فى 
بقاء عبن الوقف وفى إ>اره وأنه يلزمه فعل الاصاح . من إجارهالمدة الطويلة والقصيرةإذا كان ف 
کنا مصاحة وأنه إذا كان فىأحدها مصاحة وف اللاخرى مفسدة وأستويا امتنع عله التصرف 
عام وظبر انه لاجوز لاناظر أن يؤجرهالمدة الطو بلة[ لا[ ذا كانت الا جار ةأصلح من با ءعبنالو قف 
بلاإجارة خلاف أماإذاكان فىالاجارة الطويلة مفسدة وف بقاء عبن الو قف يدون تلك الا جار ةمصلحة 
أو بالمكين وآ ستوت تاك المصاحة والمفسدة فانهلا جوز لهالابجار إذلامصلحة فيهحيئئذ لانهما لما 
استوتا تعارضتا فنساقطتا وبعد ان اتضح لك انه لابد فىالاجارة الطويلةمن فق كو ها صلم 1 
بقاء العن بلا إجار فلا بد فىكدةالاجارة من بوت ذلك كله غند القاضى کا صرح به الائمة حيث 
جعلوا اظ ر الوقفكااوصى وصرحوافىالوصى بانهلا جوز للحا كم أن سمجل بيعه إلا إذا ثبت عنده 
أن للمحجور فيه المصلحة والغبطة خلاف الابوالجد لوفور شفقتم) “ملا بد شبادة الشبود عند 
القاضى من بيان المصاحة ولا يكفى قولما نشد أن فه مصاحةوغبطة 5 أفهمه كلام الشافعى ر ضى الله 
تعالىعنهفىالام والختصر قاله ابن الرفعة عن ابن أبى الدم واقره وهو الاشہر من وجین فى نظير 
ا الانية قال فلا نسمع ا المطلقة اف وافق الحا كم فى مذهبه لان الشاهد قد يظن 
مالس بسبب سبيا ولانه ليس له أن رتب الاحكام على أسبام| بل وظيفته نةل ماسمعه من إقرار 
أو عقد أو غيره أوماشاهده من الافءال مالحا ک ينظر فيه فان رآه یبا رتب عليه مقتضاه واما 
قول ابن الصباغ كغيره لو علم الشاهد استحقاق زيد علىعمرودرها مثلا بأن عرف سيه كان أقرله 
به جاز أن ,شبد باستحقاقه عليه درهما و تسمع شېاد ته وإن 0 بين السبب وهو مقتضى كلام 
الروضة وأصلبا فيتعين حل کا هو جل على شاهد فقيه موافق للحا كم 
وإحاطته بتفاصيل الاسباب ومعرفة أحكاهبا عخلاف من ليس كذالكفانه لامساغ احا 1 ف يول 
شبادته المطلقة أن كلام ھول وإن. امک أن قال به ى اة 0 حكنه حی 
للعوام فلا مكن أ ن يقال به فى مسئلتنا فان المصلحة المسوغة للاجارة الطو د 1 فى غاءة الخفاء < 


ف مذهبه ليث بوق يعليه 


اا فيبا بعضص المفتين کا بای فسكيف معذلك جوز لقأض شهد علىعا هى عدا كاد ان 00 


كذا مأئة سنة ولم و ذلك قبؤل هذه الشبادة هذا ۴ لايسع شافعيا أن يقوةل تتدوهة:وأ 5 


عن 


(۳۴۳۷) وتطلقف الس الثانية 

| عن المسئلة الثانية فعبارة المكتوب الم كور صر بحة فى تقد الحظ والمصلحة والغبطة بكون الاجرة 
أجرة المثل وزادة هذا مما لامرية فيه على جميم احّالاته وحيئذ فالذى دلت عليه هذه العبارة | 
أن الشباهد بن لم يشهدا عند الحا كرالا ان المصلحة فى ايجحاره مائة سئة بكذا مقتضى أن هذه | 
الاجرزة أجرةالمثل وزءادة غخصر المصلحة الى شهداما فىهذا الفرد الخاص وصارا كا صر حين باه 
لامصلحةفى الاجار غير ذلكو إذا ظبرمن عبارةمكتوب الاجارة المذ كور ماذ كرناه واتضحمنه 
ماقررناه فاعلم أنماذ ك_ عن ذلك المفى من أن جرد زبادة الاجرة على أجرة الئل تكو ن مصلحة 
مسوغة لاجارة مائة سنة مثلا جيب غريب وقياسه على بيع عقار الت أتحب وأغرب وما يبطل 
قياسه أنهم لليكتفوا فى بيع عقار اليتى لغبطة مجرد زبادة الثمن على من المثل وانما شرطوا ثم فى 
الغبطة يا جرى عليه الشيخان وأكثر الاصعاب بل نقله ابن يونس عن الاصحاب وه برد على من 
نازع فيه تلك الزيادة مع كونه بحد مثل ذلك العقار بعض ذلك الثمن قال كثيرون منهم أو 
إلا كرون أوبحد خيرامن ذلك العقار بكلذالك الثمن فحينئذٍ تتحةق الغبظة لانه حصل لدمثل عقاره 
مع ا فضلة منالثمن أو خر منه من غر أن يغرم من ماله شا آخن زائداعلى ذلك العقار الادون 
وکل من هن غبطة ظاهرة فجاز يم العقار حيقذ مخلاف مجرد زادة الثمن واا اكتفوا 
فبيع غير نحو العقار مجرد ربح قليل بل قال التاج السبكى وغيره بلا ربح خلاف العقار وغوه | 
لانه يؤمن عليه من النبب والسرقة والضياع مع أن له غلة وفوائد مخلاف غيره فانه ليس كذلك 
واحتهال خرابه ليس كاحمال ضياع غيره لقرب هذا وبعد ذاك واذا تقرر أنه لايد فى بيع عقار 
البتم ما ذكر فكيف سوغ لمنله أدلى تامل أن ياخذ من ذلك أنه يكتفى فى اجارة المدة الطويلة 
بمجرد الزبادةعلى أجرةالمثل وليته اذاأخذ ذلك قده بزادة ماوقع والا فالا كتفاء بمطلق اازيادة 
لايكفى فى البيع على اينم وهن 3 قال القفال لا يبيع العقارالا بغبطة ظاهرة وهى ما للا سىتېان به 
أرباب العقول بالنسبة الىشرف العقار مع التمكن من تحصيل عقار لاطفل ونحوهأ كثرقيمة وريعا 
7 يبيعه فان م يكن كذلك فلا خير ف بيع العقار أه فتامل ضبطه للغبطة ما ذكر لتعلم ما ف 
كلام ذلك المفتى من التساهل على أنهلو فرض أنهم اكتفوا فى بيع عقار المحجور جرد الزيادة لم 
يقس به مانحن فيه لوضوح الفرق ينها فان من مقاصد الولاية على المحجورين التجارة لحم 
وموضوعبا ادخال الاعيان واخراجبا لتحصيل ار بح والمقصودمن الولاية هناحفظ الادولو تحديل 


1 
| تنقض عدا( سئل )عن 


قولشرح| نبجله تفويض ١‏ 
ظلاقها | انجز بالرفع ماوجه 
رفعه وهل صح جره أملا 


(فاجاب) بانوجه رفعه 


ظا هر لا نه نعت للتفويض 
وهوالمحلوفعليهبانهتمليك 
وليحترز به عن تفويض 
طلا قبا بصيغة تع ليق كقوله 
انجاء رأس الشهر فطلق 
نفسك فانه لغو و لايصحجره 
على أ نه نعت لطلاقبا لانه 
لايصحوصفه بالتنجيز الا بعد 
تطليقه! نفسما (سئل)عن 
رجل حاف با اطلاق الثلاث 
| نويصوم النصفت الاخر 
من شہر شعبان فہل يم 
علي هالطلا ق اذا ل بصم أو 
لاتنعةداليمين بالكاية أو 
يفرق بین العام والجاهل 
وبين اليمين الله تعالى 
والطلاق(فاجاب)بانهان 
صام بعد حلفهمن نصفه 
الاولووص لصوم نصفه 


غلبا على الاحتياط فيما وشتان مابين المقصردن فان جرد الريادة علين الث م لباق التجادة || یل زاوی و اک 
المقصودة فلميؤثر علىالقول بهوأما مجرد الزيأدة علىأجرة المثل هنامن غرآن يكونهناك مكل || , وى مدن اا 

3 اق الوه ف قا نة عا ورال اکا اطا ل 
خرى فانه ينا فى المقصود هنا من ب ہن سلہ يؤدى الى باو 4 قى الموقوف آخر یوم من نصف هالاو لهذا 


علييم من عينبا فاتضح فرقان مابين البابين على كل تقدير فلا عذر لذلك المفى فى ذلك القياس 


( : اذنوى كلفد شعيان : 
نوجه من الوجوه ولا اعتار من الاعتيارات ومما يبطل مأقاله أيضا ما ف فتاوى الامام الكال لوی Jh‏ 4 


الر داد شارح الارشاد فاته سئل عن متعد على و قف له ناظر فطلب ناظر ەمن الحاكم رفع بد 0 
المتعدى هل يلرم الام اجايه عات بقوله 2 0 علطام رف دالهدى اوو ا ل 
الناظر على من ترجحلهان فيه مصلحة باجرة الل فا اکر اه فاشتر ط. مع المصلحة أجرة اال اوأ كثر الائمةىتصرفات السكران 
فافهم أن الابجحار با كثر من أجرة المثل وحده لايكفى فبطلمازعمه ذلك المفتى من أنه يكفىوقال ||| لانهمنقبيلر بط الاحكام 


الكال المذ كور أيضا وأما 'تأجير الناظر ثلا نين سذة فالمتقول الصحة مع م اعاةالغبطةو كونهاأجرة 
المثلفا كثر فانظر الى هذا التصريح أيضا من هذا الامام بانه لابد من اجتاع الغبطة وكونها أجرة 
الثل فا كثر وقال أيضا.على ااناظر العمل فى الوقف با يتوجه شرعا من البداءة بهارته وتاجيره 


بالاسباب دل ١‏ المراد 


0 [م مع س الفتاوى الكبرى # ثالث [ 


والأسوخ والافعالكالقتل 
ومأاش يه وبالاسياب تعاط 
الاسباب المزيلة للعقل 
كالشرب لدسكر و تعاطيه 
الدواءالمسكر امغيرذلك 
وهلذ كر ذلك (فاجاب) 
أن الست هو اردنت 
الظاهر المنضط المعرف 
للحكم وهو اجدا قسام 
متعاتات خطاب الو ضع 
وهوالذى يضاف الحكم 
اليه كالزوال لوجوب 
الظابر وغروب الشمس 
لوجوب المغرب والزنا 
لوجوب الحد ومعنى خطاب 
الوضع ان الله تعا لى وضعه 
فشر بعته لاضافة ١‏ 
تيسيرا انا فان الاحكام 
مغيبة عناو الفر ق بينهو بين 
خبطاب التكايفت من حيث 
الحقيقةان الحكف الوضع 
هو قضاء الشارع على 
الوصف بكو نه سببااوشر طا 
أومانعا و خطاب التكارف 
الطلباداءما:#رر بالاساب 
والشروط والموانع وقدعل 
ماذكرته ان قول الائمة 
فىتصرفاتالسكر ان انبا | 
من قبيل ربط الاحكام ' 
بالاسباب معناهاناقواله. 
وافعاله اسباب معرفات ' 
للاحكام نتر تما عليها 
(سئل) عمن جاءت له 
اخته فته فحاف عليها ' 
بالطلاق انها ماتعود الى | 


بالمصلحة والغبطة باجرة المثل فا كثرعلى ثقة ملىء «ميناه و بذلككله علم انزعم الا كتفاء بار ادةعل 


| لايستازما 


اعم 


أجرةالثل وحدها باطل صريح لايلتفت اليه ولايعول عليه واذاتقرر أنهلادمن مصلحة غيرز بادة 
الاجرة ظبرأ مستندالاجارة المذ كورة لايفيد شيأ لانالذى استند اليهال حا كرالى الح بالموجب 
فيههو شهادة الشاهدين بالمصلحة الى هى ز ادة الاجرةوهذه الشبادة لاتفيدحة الاجارة فاذا استند 
الحك اليما دون غيرها كان مستندا إلىما لاوز الحكبه ولاالا ستناد اليه وحده فبان أنه غير واقم 
موقعه وانه غير مصاد فلا يصححه فكان لغوا من أصله وسياتى يان الحكم بالموجب وانه 
لحكم بالصحة وأما عن المسّلة الثالثة فالمراد بالمصلحة المجوزة لاجارة المدة الطويلة هى 
المصلحة التى ترجع الى بقاء عين الوقف وقدانحصرت فابحاره تلك المدة لا الى نجرد مصلحة ال ستحق 
أماالاول فما يأتى عن أبى زرعةوغيره وأماالثانى فالدليل عليه ماقررته من كلام صاحب الارشاد 
وغيره من أن مجرد زيادة أجرة المثل لا تجوز اجارة المدة الطويلة وقدصرح بهالسبكى حيث قال 
لعارة و نحوها کا ياتى عنه فخص الجواز بالعارة وتحوها وعلى ما ذ كرته من أن الاجارة لمجرد 
زيادة الاجرة لانجوز يفيغى أن حمل اطلاق الاذرعى امتناع الاجارة الطويلةلانها تؤدىالى ملك 
الوقف ومفاسد أخرى تعلم ما ساذكره فمحل امتناءبا اذا كانت المصلحة عائدة لامستحقين فقط 
وأمااطلاقه امتناعبا وان عادت الى عين الوقف فلا يتجه كايينه أو زرعة فى فتاوبه وسياتى فتعين 
حمل كلامه على ماذ كر وكذلك حمل على ذلك قول تلبيذه الزركثى جوازاجارة الوقف مائة سنة 
ونحوها بعيد فانه يؤدى الى استبلا که ويدل على حمل كلامه أعنى الزركثى على ماذكرته قوله أيضا 
وبخرج من كلام |بنسراقة وأبى الفرج الجزم بالجواز ٠طلةا‏ فى الراب وهو ظاهر اذا اقتضته 
المصلحة ليحتكر اه فافهم أن استبماده الاول انما هو فى غير الخراب وبوجه بان المصاحة فى غير | 
الخراب انما تعود على المستحق فلم تكن مسوغة للاجارة الطويلة لاشتّالها على مفاسد فلا تفعل 
إلالمصلحة ترجع الى عين الوقف لان رعاية حفظه بالعمارة أولى من زعاية بوم تملكهومما بويد 
اشتالها على مفاسد قول الزركثى ان الحكام من أثمتنا القائلن بان الوقف لايؤجر أكثر من 
ثلاث سنن لثلا يندرس مالوا الى مذهب ألى حنيفة رضى الله تعالى عنه لانه أحوط. وقول ابى 
زرعة وصاحب الانوار مافعلوه من ذلك الاصطلاح هو الاحتباط وقول السك «نتصرا لهذا 
الاصطلاح لعل سببه ان اجارة الوق تحتاح الى ان يكون بالقيمة وتقوحم المدة المستةبلة البعيدة 
صعب قال وفيه ايضا توقع الاتتال الى البطن الثانى وقد تتلف الاجرة فتضيع عليهم ومع ذلك 
قد تدعوا الحاجة الى المدة الطويلة لعارة ونحوها فا لحا كم يحتبد فى ذلك ويتصد وجه الله 
تعالى اه قال الكمال الرداد ارح الارشاد وما قاله ظاهرلاسها فى هذا الوقت وقد شاهدنا 
كثيرا اجارة بعض الحكام الوقف مدة طويلة ادت الىتملكه وابطالوقفيته واندراسه والاحتباط 
متعين فى هذا الزمان بلا شك اه وقال ايضا فى امرأة ارادت أن تؤجر وقفا خمسين سنة باذن 
الحا كم فرارا من البطن الذى بعدها لاتجوز لها ذلك ولا يوز للحا كم الاذن لبا فى تلك المدة 
المذ كورة لان النقويم لاجرة المثل المدة البعيدة صعب ولانه يخشى: على الوقف اذا اجر المدة 
المذ كورة اندراسه کا راينا ذلك وشاهدناه على ان القاضى وتلبيذه البغوى والمولى ذكروا ان 
الحكام اصطلحوا على «نع اجارةااوقف ١‏ كثر من ثلاث سنين هذافى زمائهم فكيفف زماتنا النى 
لايوجد فيه قاض أمين اهل لاو لاية بلقال الاذرعى قضاة العصر كقريى العبد بالاسلام وهذافى | 
زمانه فكيف فزماننا اه وقال ايضا وقد كثرتالمفاسدمن نظارالوقف فىتاجير المدة الطويلة حتى | 
صار كير من اما كن الارض المواقوفة مندرس الوقف ويتصرف فيه تصرف الماك ولاشك ان ٠‏ 


) ۳۳۹( 
من كلام هؤلاء الائمة أن فى الاجارة ألطويلة مفاسد فلذا وجب الاحتياط فيها أ كثرولايتم ذلك 


صرح به الامام أو زرعة حقق عصره باتفاق من بعده ومن ثم ترجموه بانه مارأى مثل نفسه لانه 
جمع فقه شيخيه الاسنوى وابلقیی وحديث والده حافظ المتأخرين وحاصل عبارته فى فتاويه انه 
سئل عما يفعله حكام مكة من اجارة دور مكة الخرية الساقطة مائة سنة أو نحوها مما يقوم بعارتما 
ويقدرونذلك أجرتما فى مدة الاجارة ويأذنون المستأجر فى صرفه فى العارة ويقرون الدار معه 
ا بعد عارتها على حْ الاجارة السابقة من غير زيادة فى الاجرة هل هذا التصرف <سن يسوغ 
اعماده وتكراره أم لا لان هذه المدة تؤدى الى تملك الوق ف غالبا وذلكأعظم ضررا منالخراب 
وأطالوافى السؤال فاجاب وأطال وملخصه ان منافع الوقن ف كمنافع الطلق يتصرف الناظر فيا 
بالمصلحة وقد تقتضى المصلحة تتكثيرمدة الاجارة و تقليلبا وحيئتذ جو زاجارةالدارالموةوفةمدة تبقى 
اليما غالبا ومختلف ذلك باختلاف الدورو,اختلاف البلاد فى احكام ما يبنون به واتقانه ومدة بقائه 
غالبا فا يفعله حكام مكة من اجارة دور الوقف الخربة الساقطة مائة سنة أونحوها عند الاحتياج 
لاجرة المدة المذ كورة لاجل العارة حسن سوغ اعتهاده اذا ل يكن للوقف حاصل ««مر نهولا 
وجدمن يقرض القدر الحتاج البه للهارة باقل من أجرة تلك المدة فانه لامعنى لاجارة مدة مستقيلة 
باجرة حالة من غر احتياج لذلك وانما استحسناه وسوغناه لان'فيه بقاء عينالوقفوهومقدم على 
سار المقاصد وقد تعينت الاجارة المذ كورة طريقا لذلك ثم قال ولانظر لخشية تمل كالوقف حينئذ 
لان الامور اذا ظنت مصلحته فى الال لانظر فى ابطالها الى احتهال مفسدة مستقبلة و لانظر الى 
ان العمارة انما عصل النفع مها للستاجر فقط لان مدته لاتفرغ الا وقد عادت الدار خرية م 
كانت لحصول غرض الواقف مع ذلك بع ار ته ها وذلك الغرض هو بقاء العين الموقوفة منفكة 
عن ملك الآدميين لرقبتها بماوكة لله سبحانه وتعالى فى ثوابه مستمرا <تى یری عليه ولو لم ينتفع 
]| الموقوف عليه بريعما والصورة الى تكامنا عليما ان الاجارة المذ كورة تعينت. طريقا لبقاء عين 
الوقف فانه تداعى للسقوط ولم بوجد مايعمر به منريع حاص لوالقرض والاولى اذاخربالوقف 
ول ينض بعارته الا أجرة مائة سنة ان يؤجر المدة المذ كورة ليعمر جيعه بالاجرة لان بقاءعين 
الوقف متصود شرعا فى غرض الواقف ولانظر الى خشية الافضاء الى تملك لان ذلكغيرعقق 
وبالجلة فمتى أمكنت المادرة الى عمارة الوقف ويقاء عين هيا كانت فهو حسن فليفعل ذلك بكل 
طر یق بمكن شر عى وارز عا يتوقع من المفسدات ما أمكن الاحتراز به ولانتركالمصالحالمظنونة 
للمفاسد الموهومة اه حاصل كلام الول رمه الله تعالى وهو صرح أن عنده أدنى تامل لما 
ذكرته انه لايد فى الحاجة المسوغة للاجارة الطويلة من عودها الى عين الوقف دوقم بقائها 
على ذلك ألا ترى الى قوله عند الاحتياج لاجرة المدة المذ كورة لاجل العمارةحسن يسوغ اعتاده 
اذا لم يكن للوقف حاصل يعمر به ولاوجد من يقرض القرض الحتاج اليه للغمارة باقل من أجرة 
تاك المدة فانه لامعنى لاجارة مدة مستقبلة باجر ة حالة من غير احتياج لذلك واتمااستح:اه الخ 
فتامل قوله لاجل العمارة وقوله اذالم يكن للوقف الخ وقوله من غير احتباج لذلك تجد ذلككله 
كتية كلامه صر حا فيما ذكرته من أنه لايجوز اجارة المدة الطويلة الا عند تحقق الحاجةالراجعة 
الى العمارة ونحوها وهذاأممظاه رمن كلاءهلاين كرهالامعا ند مكاب رلا يلتفت اليهو يوا فقهقول السبكى 
السابق ومع ذلك فقد تدعو الحاجة الى المدة الطويلة لعمارة ونحوها فان قلت الحاجة أخص من 


taala 
ذلك قادح فى نظرهم فعلى الامام ونوابه أصلحبم الله سبحانه وتعالى ازالة هذه المفاسد اه ذظهر‎ 


الاحتياط الا ان انحصرت المصلحة ف العارة ونحوها مما يتعلق بعين الوقف وبقائه 5 | 


بیت زوجب ثم انزوجها 
ادع عل اج افا كم 


شرعى اله-متع زوجتنه 


من العود الى بينته كم 


عليه أن يمكنها منالدود 


من الحكر عليبا رفاجاب) 
من الحلف الا كم 
الحا كم على أخته بذمابها 
الى بیت زوجمارسئل)» 
عن شخص له زوجتان 
ثلاثا ثم حلف بالطلاق 
الثلاث ١٠انه ‏ لايبدعل 
المكان الفلانى مثلا ثم 
واذا قلتم وقوعالطلاق 
الثلاث. فبل له صرفه 


| جيعه الى من يملك عليبا 


القة وتلغو الطلقتان أو 
يتعين صر فه الى من بلك 
علا الثلاث ام بوزع . 
طلقة على الاولىتبين بها 
والاخر بان على الثارة 
ام كيف الحالرفاجاب) 
بان له تعييين من نملك لیما 


| طلقة واخدة للطلاق 


الثلاث ولیس له انيعينبا 


٠‏ لطلقة والاخرى لطاقتن 


لان المفبوم من ذلك 
ما أفاد الفرقة الموجبة 
للبينوية الكنرى. وقد 
مات اشامن يبلك 
عايباطلقةواحدة (سئل) 
عنقول الزوج لشخص 


)۳۰( 


أعطيت بيدكطلاق‌ زو جى آ| المصلحة وهم لم بشترطو انى اجا رةالناظر الاالمصاحة ولايلزم مناشتراط الاعم اش تراط الاخصوإذا 
أو أسليت اليكظقباولا. أجره بزبادة على أجرةا لمل كان ذلك مصلحة فلم لايس و غأزز ادةأجرةا لمل هنا مجر دهاتكونمصلحة 


٠‏ تعلمهاالافىالوة -الفلانى 
ولاتعطبا الافه فبل 
تكون وكالة أوتقوم 
.مقاهها رفاجاب)بانه ان 


مسوغة للاجارة وان طالت مدتها وكلام السبكى انما هو فى الحاجة وهى منحصرة نحو العمازةفلا 
يناف ما ذكرناه من جواز الاجارة للمصاحة ال ذ كرت قلت أما كون الحاجة أخص من المصلحة 
فواضح واما اشتراطبم فى الناظر ما ذ کر فا ما هو لكونه شرطا فی کل اجار ةم بعض الاجارات 
كالذى نحن فيه يشترط. فيه زيادة على ذلك وهو الحاجة و بعضبا كاجاره المدة القليلة يكن فيه مطلق 


نوی بلفظه الم ار كله المصلحة وفى هذه الحالة لاحتاج الى الزيادة على أجرةالمثل بلحيثكانفى الاجارة مصلحةة | كتفى فيبا 

فقا صاد د كلاف || باجرۃ,الشل وحيث لم يكن لم يكتف فیا الا بالزيادةيا م عن الكمال شارح الارشاد فملينا أن 

والا <( )ت فل || الزيادة مجردها ليست مصلحة كافة عن غير هالا فى الاجارةالتصيرةولاف الطويلة فيطل اعتبار تاك 
ازوجتةطلاقك نق ص أو 0 8 03 - ) 


الزيادة ولم بحر النظر اليبا وبهذا عل الجواب عنه فان قلت لم اشترطت فى الاجارة الطويلة الحاجة 
وا كتفي فى القصيرة بمجرد المصلحة قلت لان الطوزلة فيها مفاسد شتى کا مروهذا متفقعليه بين 
المطلقين للمنع والجوزين لحا بالثشروط السابقة واذا اشتملت على مفاسد منافية لغرض الواقف 
والشارع من بقاء عين الوقف فكان الاصل امتناعباوما كانالاصلامتناعه لاجو زالالضرورةأو 
حاجة حاقة ولاشك ان العمارة اذا توقفت على الاجارة الطويلة كان ذلكاماضرورةأوحاجةفمن 


عيب هل بقع به الطلاق 
وأذاةام نعم فمل هو صريح 
أ وكنايةرفاجاب )باه لاايقع 
بلفظه . المذكور طلاق 


(سئل)عن أ لفاظ اشتبرت 
فىالطلاز عندأهل ضار || “م جوزوها حينثذ وأما اذالم يكن ضرورة ولاحاجة بان كان المكان عامم| لاخشى عليه انيدام 
بلادالبندوبلختم وليست ولايحتاج لترميم ووه من العمارات فالمنع باق حاله خشية من تلك المفاسد ويؤيد ذلك ان 
ترجمةالطلاق فيها بلهى || الولىقال فى رده منع الاذرعى الطويلة مطاءا لانه يؤدى الى استبلا كه لم أر من قالدهكذافكلثى. 
ألفاظ اشتهرت على السئةوم على الاطلاق ولانظير يشوك له ومنعالاجارة بامر متوهم وهوا فضاء ا لامر الى استبلا كه لادليلعليه 
عندالتطليقواشتبهار هذه || ولاتقتضيه قواعدنا وکف ثبت أمرا بالشك ولیس من مذهبنا سد الذرائم اهفرده‌طذامع تقييده 
الالفاظ عندهم | كثر من الجواز ما مر عنه صريح فى أنه انما قصد بذلك ردالمنع اطلاقلا أصلالمنع والا لم يشترط فالجواز 
اشتهار الطلا فى الطلاق ]| ماقدمته عنه ونتج من كلامه ان الطويلة لاتجوز الا لحاجة وليس علته الاماقرر:هفافب.ه قان قلت 


هلهى من الفاظ الطلاق || ينافى ماذ كرته كلام الكمال شارح الارشاد فى فتاويه فانه سئل عن رج لوقف بيتا ماك على ولدى 
ولا واذاقلتم نعم فبل هی || ابن له ليسكناه ويؤاجره وينتفعا به وجعل النظر فى ذلك اليه مدةحياته ثم بعدهافىالموقوف عليبمائم | 

كنا ةأوصر بحةوثى تطليق | مات الواقف وأحد الولدين صغر لم يبلغفاحتاج الى الكسوة والنفقة فنصبالحا كم الاين البالغ عل 
اقل هدو الذيان باقط 1 ' 


أخيه اليتيم فاجر المنصوب حصة أخيه اليتيم بالمصلحة لحاجتهوضرورته الىالنفقة والكسوةعلىأخيه 
باجرة زائدةعلى أجرة المثلفىالوقف مدةمائةسنةوقبض لهالاجرة فبل تصم هذه الاجارة آم لافاجاب 
نعم تصح الاجارة المذ كورة أه قلت لاينافى ماذ كر ته اما أو لا فلانه أ طلق هنا الصجةوةدقد متعنه 
عدة اها كن من فتاوه فصر ان لا ق الاجارة الطر اة من مصاحة فر و نادو الاسزووامانانيا 
فلان جوا به منز لعل ماقا له السائل وهو آنه أج رالحصة با مصلحة ولحاجة اليقيم باجرة المثل فأ كثر هذ كر 
هنا ثلاثة أسباب المصلحة و'حاجة اليم و زياد ةأأجرة المثل فتعين ان المصلحة راجعة لعين الوقفوليت 


الاق عدم معر ,م 
افعتأه وغابة معر ف أنه 
لاغراق بين الزوج والزوجة 
هل تطلق يذلك اولا 
( فاجاب )بان. الالفاظ 
المذكؤرة ليست صرعة 


ف الطلاق م اناحتمدت | مستند الاجارة فى السؤال ذ كر فيه مثل هذه الثلاثة اذلو ذ كر فيهذاك المذكورلكانأمره واضحا 
الطلاق فم ىكنابة فو الا |] جليا وقدعلبتانه لم يذ كر فية الا أن ال صلحةالتى لوقف والموقوف عليه مقيدة بز يادةالاجرةعل اجرة 


فين نبكناة ولفظالطلاق أ الئل وقد عت ماقررتووضحتة أن جرد هذه غير كاف ف الاجارة الطويلة فاعلم ذلك وتزهلدفان 
من المذكورين صريح || بعض المعاندين رتنا اظلع على كلام الكمال هذا فجئله مستندالهعل صةمكتوب الاجارةالذىقى 
(سئل) :عن قول الروج السؤال ولي فيه مستند لدلك يوجه لما علدت من ايضاح الفرق بينهما “مريت بعد فراغى من 
١ ١‏ || جراب المشائل السابقة والآثية الزاففى صرح ف الكلام على الفاظ الوجير ا هو صريح فيس 


قد مته 


(0۱) 


قدمته عن أى زرعة وغيره من انه لايد من مصلحة تعود لاوقف دو نالموقوف عليه فانه قال فى 
قول إلوجزوآأثبره اى لزوم الوقف إزالة الملك وحبس التصرف على الموقوف ووز أن يغيد 
قولهوحبس التصرف عل الموقوف بةصر التصرف على ما يلائم غرض الواقف ونع الموقوف 
عليه اهكلام الرافعى فتأمل تفسير هكلام الغزالى بةصر التصرف الذى لا يكون الا من الناظ على 


ترجع الى غرض بقاء الوقف وانه اذا تعارض هذا من غرض المستحق قدم الاولومنعالمستحق 
منغر ضه المنافى له فانقلت لاشاهد فى هذه العبارة لانمن غرض الواقف نفع الموقوف عليهقلت 
نعم هومنه لكن انما براعى حيث ل يعارض عرض الوقف اما عند المعارضة فيقدم غرض الوقف 
وفىمسئلتنا لوجعلنا جرد زيادةالاجرة مسوغا للاجارة الطويلة المؤدية إلىاستملاك الوقفمنغير 
حاجة الوقف الىذاك لكنا قدمنا غرض المستحق على غرض الواقف وهو متنع کا عليت من كلام 
الرافعى هذاو ما يؤيد ذلك يضا قولهم لوقالالموقوف عليهاسكن الدار وقالالناظر أؤجرهالا رما 
باجرتها اجيب الناظر فهذا فيه التصريح منم بتقدحم «صلحة الوقف على مصاحة المستحق وقولهم 
فى موقوف له منافع يجتبد الحاكم ويستعمله فما هو اقرب إلى مقصود الواقف واجرى الرافعى 
ذلك فى الدار المشرفة على الهدام ففيه تصريح منه بانه إذا تقابل غرض الواقف وغرض المستحق 
قدم غرض الراقف ومانحن فيه تقابل غرضا هما فليقدمغرض الواقف من عدم الاجارة الطويلة 
على غرض المستحق وقولهم يراعى غرض الواقف ما إمكن فانظر قولحم ما امكن نجده صرحا 
فما قلناه ومما يصرح بذلك أيضا قوطم فى باب التفليس والعبارة للشيخين يؤجر الموقوف 
على المفلس المرة بعد المرة الى ان يفى الدن وتبعهما المتاخرو نعل ذلك فتأمل قولحم المرة بعد 
الاخرىوم يقولوايؤجر مدة طويلة تراه شاهدا لما قررته منرعاية غرض الواقفدونالمستحق 
وإلالم حتج الى تكرر الاجارة واوجر مدة طويلة رعاية لغرضه مع قوته بان الحجر يدوم عليه 
حى ينن الدن على مافيه ومع ذلك لم تلتفت الائمة إلى هذا الغرض وبحوزون الاجارة لاجل 


ارتفاع الحجر مدةطويلة تفى بالدن بل وجبوا ان يؤجر المرة بعد المرة وان أدى الىدوام الحجر . 


فان قلت قد خالفالسبكى كلام الشيخينوةيرها فقال فشرح المهذب الوجه أن يقال اذاكان أى 
العين المووفة ما تؤجر غالبا لمدة قريبة يغلب البقاء فيبا الزم بذلك لان جملة تلك المدة كالمال 
الحاضر عرفا وتضاف تلك الاجرة الى بقية أمواله ويقسم بين الغرماء ويفك الحجر عنه وقال 
فى غ ره الاقربانه يوجر دفعة واحدة باجرة معجلةلامة بعد مرة خلا فا لأشيخين قلت لا نظر لمخالفته 
هذه فانه نفسه صرح بان هذا رأىله ول يره منقولا واذا تعارض رأيه ومنقول الشيخين وغيرها 
| قدم المنقولولم جزالءمل بذلك الرأى کا هو بديوى أن عنده أدلى المام باصول المذهب وما 
فتامل جميع ذلك فانه مهم وفيه دلالات ظاهرة أوصر عة لما قررته فان قلت ما وجه دلالة عبار تېم 
على امتناع ايجار المدة الطويلة هنا قات صراحةعبارتهمعلىذلك لانحتاج الى برهان وكفاكشاهدا 
علىذلك مخالفة السبكى المذكورة اذ لولا أنتلك العبارةللاشبراط لا قال خلافا للشيخين ولا 
قال عما قاله هذا ما رأيته ولم اره منقولا وأما عن المسئلة الرابعة فهو ان كلامهم مصرح بانه لا 
فرقفى الشروط الى اشثرطرها ف الناظر بن أن يشرط له الواقف العمل با يراه وان لا وماذاك 
الاان اشتراط تاك الشروط فهليس لظ الواقف فحسبلان الملك انقطععنه واتماهو لانالملك 
فرقبة الموقوف صارملك لله سبحانه و تعالى بمعنى انه انقطع عنرقبته اختصاص الا دميين والا 
فجميع الاشياء ملكه سبحانه وتعالى على الحقيقة بكل تقدير واذا صار الملك لله سبحانه وتعالى 


بقع طلاقك او وقع أو 
سقط هلهومن الصريحم 


رفاجاب) بان اللفظ المذكور 


صريسف الطلاق (سئل)عن 
شخص عقد له ولى فاسق 
مجر عل ابنته البالغةوحكم 
بصحة انكاح الفاسق 
حا مالكى ثم علق 
طلاق‌زوجته على امران 
فعله ففجله ناسا التعليق 
فبل له تقل د الشا فی ر ضى 
أله عنهق عدم و قوع الطلاق 
أملا وهل إذا شككنا 
هل حكم الحام المالكى 
بصحة هذ االعقدإذا تو لاه 
اة ين الى جت والقابل 
بجعل الاصل <كمه|وعدم 
ا حى يتحقق ذلك 
وهل للمتمذهب بمذهب 
عنه تقليد بعض اصحابه 
دون بعض فى مسائل 


عليه ذلك (فاجاب) بانه 
لاجوز له تقليد الشافمی 
رضى أللهعنه عدم وقوع 
الطلاق المذ كور لانه ا 
قلد مالكا رطى أللّهعنه 
فيصعة النكاح المد كو رفلا 
بد أن يقلده فى وقوع 
الطلاق فيه والاص عدم 
الك فىحالة الشكفيه 
وليسللقلدالشافعى رضى 
ألله عنه شاه بعض 
ابه لما فيه من تقليد 
المقلد : 


3 با بالرجعة € 


( سئل ) عس شك هل 
راجع زوجتهف العدة أم 
ae‏ ايه 
آملا رفاجاب) بانه يعتد 
.بالرجمة لانالاصل بقاء 
العدةو ىة اارجعة(سثل) 
هل شبت الرجعة أن غيب 
حشفته فى قبل زوجته 
البكر ول تزل به بکا رما 
لکو نبا غوراء (فاجاب) 
باندثيتت الرجعة کا شمله 
کلامم لاما مطلقة بعد 
وطنها فتجب عليه عدة 
الطلاق 00 

) باب الايلاء‎ ١ 
(سئل) عن ۷ نيةالايلاء‎ 
هل يشترط فبا انتشار‎ 
الذكر أم لا (فاجاب)‎ 
نعم يشترط فيها انتشار‎ 
الذ کر کا فى التحليل‎ 

( باب الظبار ‏ 
(سئل)هل تحب الكفارة 
غلىالمظاهر بالظبار و العود 
أو بالظبار والعود 
شرط أو العود لانه 
الجنء الاخير ام كيف 
الحال ( فاجاب ) بانه 
تحب الكفارة بالظبار 
والعود جميعا ( ستل ) 
عمن قال لزوجته أنت 
على حرام هذا الشبر 
والثانى والثاك مثللن 
أمى فل يكون اك ظبار ۱ 
وتلزمة كفارة ظبار 


آم لا وقد استفتى 


السائلث خصا منّالمفتين . 


ظبار لاظبار وانه اذا 
أرادالنكاح فعليه كفارة 
فانكر عليه شخصفىهذا 


5 | : (TEY) 
فللموقوف علييم تعلق بمنافعه لام ملكونما وحينئذ فيكون الناظر متكا على الغر بطري‎ 
الولايةبشترط فيه ذلك فلا أثر لشرط الواقف المد كور فانقلتشرط الواقف مراع ىكنص الشارع‎ 
قلت محل مراعاته حيث لم بخالف غرض الشارع عل أن شرطه على الناظر العم . لى بما  يراه‎ 


لايقتضى أنه ,ؤجر بدون اجرة ااثل ولا مدة طويلة بلا مصلحة لان اطلاقه هذا بحب تنزيله على | 


ان المراد ما براه ما يوافق غرض الشارع فان صرح بعمله مما يراه وان لم بوافق ذلك كان لغواً 
بحب الاعراض عنه واما عن المسئلة الخامسة فهو أن الحك بالموجب أعم من الحكم بالصحة 
فلا يستلزمه اذالاعم كالحيوان لا يستلزم الاخص كالانسان وما ذ كرته أفتى شيخنا شيخ 
الاسلام خاتمة المتأخرين سق الله سبحانه وتعالى ثراه فانه سئل عن شافعى حكم »وجب البيع 
فى أما كن ملكها البائع من والدته وثبت عنده التمليك وحكم بموجبه أيضا فبل له أن يرجع عن 
حكمه فاجاب بان ثبوت الشىء عند الجا م لا قتضی صحته فقد ثبت الثىء عنده ثم ينظر 
فى كونه صحيحا أو لاو الحم مو جب الثىء لايقتضى الحكم بصحته اتو قفه على ملك ذلك الثىء 
للعاقد فيجرز للحا کر بل يحب. عليه أن يرجع عن <كمه بالموجب ان ثبت عنده ما يقتضى 


| رجوعه عنه كعدم بوت الملك للعاقد اه وكلامه فى أدب التضاء بوافق ذلك فانه جعل كا صله | 


وغيره للحكر بالصحة ثملاثة شروط. أهلية المتعاقدن وثيوت الملك واليد فى غير الاقرار حالة العقد 
ووجود الصيغة المعتدرة وللحكم بالموجب ثبوت آلاهلية ووجود الصيغة قال فا حكم بالصحةأخص 
من الحكم بالموجب 7 قال فقول السكى ان الحكم الچ كم بالصحة إلا انه دونه فى 7 
فيه نظر بل الحكم به حكم ما تقتضيه البينة فيه فان كان صعيحا فصحرح أو فاسدا ففاسد اه 
وقد بينت فى كتانى فى بيع الماء والحكم بالموجب حاصل ما قاله السبكى والبلقيى وأو زرعة 
وغبرم فى الحكم بالصحة والحكم' بالموجب وما يتفرع على ذلك ما لايوجد مثله مجموعا فى كتاب 
وبينت فيه أن السبكى لم يطلق أن الحكم بالموجب حكم بالصحة وانا جعله حكا بها فى شىء خاص 
وهو ان الحكم بموجب الاقرار يستلزم الحكم بصحة الاقرار وصحة المقر به لكن فى حق المقر 
ووارثهرمن صدقه دون غبرمم فالدكان انا يفترقان فما يكون الحكم فيه بالصحة «طلقاعل كل أحد 
ففى هذا الحكم بالموجب لآ يستلزم الحكم بالصحة وقد أوضح ذلك السبكى بزيادة تبين انه قاثل 
بان الحكم بالموجب أعم فى كتابه الموعب فى القضاء بالموجب فقال ماحاصله فان قلت اما الال 
الأول لجوابه ان الموجب هو الاثر الذىيوجبه ذلك اللفظ والصحة بكون اللفظ نحيث يترتب عليه 
ذلك الاثر وهما ختلفان والاول حكم شرعى والثانى شرعى وقبل عقلى وانا يحكم الحا کم به 
لاستلزامه لحكم شرعى والحا ك لابحكم الا حكرشرعى وهو الابجحاب أو التحريمأوالصحةأوالفساد 
او السيبية او الشرطية أو المانعية بخلاف الكراهة أوالندب اذلا التزام فيبما ولااستلزام والفرق 
بين موجن الاقرار وصحة الاترار أن الاول بوت المقر به فى حقالمقر ومؤاخذته به والثانى 
کو نه حيث بتر تب عليهذلك وشرط. الصحة اختيارهوصحةعيارتهوان لايكذبه حس ولا عقل ولا 
شرع و صحةصيختهفالحكر بصحةالاقراريقتضى حصول ذلك كله فلا کر بها الا بعد عليه حصول 
هذه الشروط كلبا ولا يضر احتال كذب المقر فى نف سالامر ومتّى لم يكن المقر به فى يد المقر 
فالاقرار فاسد ظاهرا فاذا صار فى يده صح الحكم بصحته اقراره السابق ومتّىعلر القاضى. فوات 
قرط الع أو على حجرا وشك فى زوالهلم كم بصحةالاقرار ولا بموجبه بل بفساده غر مسئلة 


ْ الشك اما فيها فلاحكم بصحه: اقرارهولا بموجبه حت يبت زواله وقول القاضى لو شبدوا على 


اقرار مطلقحمل على الصحه” واناحتمل عوارض عنعها محلهحيث لامعارض حصل بسببه شك ريثت 


(i) 


0 م‎ areata tinan 
فحينئذ يقتصر على الحكم بالموجب لان الحم بالصحة يقتضى أنه تبين عنده حالما والحكم با موجب‎ 


لايقتضى الا انه سيب للمؤاخذة وان توتقف على شرط او اتتفاء مانع فالحكم عوجب الاقرار 
5 بسببية المؤاخذة ثم ينظرفان لميوجد مانع اعملنا السبب وأثبتنا المؤاخذة به و>تمل أن يقال 
انه يحكم بصحة الافرار اعتمادا على الاصل وعليه يتلازم الحكمان وعلى الاول الحك بالصحة 
أخص وبه ظبر عذر الحكام فى توقفهم فى الحكم بالصحة دون الحكم بالموجب وشروط. الاقرار 
التى لابد أن يعلمبا الحا م باليئة عند التردد والاا١كتفى‏ بعله بظاهر الحال فبا ثلاثة صحة 
الصيغة وامكان المقر به ورشد المقر وما سوىذلك مانع والفرقبينموجب الانشاءوصحةالانشاء 
ان موجبه أثره المترتب عليه شرعا وصحته كو نه بحيث يترتب عليه أثره الشرعى وللصحة شروط 


تر جع الى المتصرف والمتصرف فيه وكيفية التصرف فان ثب ىحكم بصحةالتصر ف وان ثبت فقد | 


بعضبا حكم بفساده وان تردد فا رجع للصينة أو لحال المتصرف ظاهر ما سبق فى الاقرار أو 
ْ لمال المتصرف فه فا كان من الثمروط الوجودية كالملك ون<وه اشترط ثبوته للحكم بالصحة 
0 العدمية ككونه لم يتعلق به حق الغير ونحوه م يشترط ېو ته فحيث لم يثبت الملكو لاعدمهوثيت 
ماسواهمن الامو را معتيرة لم حكم بالصحةولكن النصرف صالح وسببلترتيب اثره عليه المماوك 
فيحكم موجبه وله فوائد كون ذلك التصرف سببا يفيد الماك بشرطه حتى اذا كان ختلفانى افادته 
كالوقف على النفس والحا كم ممزير اه ارتفع الحلاف ومؤاخذة الواقف بذلك وكذا وارثه وكل 
من هو بيده اذا أقر لاواقف بالملك وصرف الربع للدوةوف عليهم باعتراف ذى اليد ولا.يتوقف 
ذلك على الحكم بصحةالوةف فى نفس الاس بل وقف الواقف طا فىده أو اعثراف ذىاليدله كاف 
فيدكانى الاقرار فالحكم بالموجب فى الحقيقة حكم بالسيبية و بثبوت أثرها فى حق من أقر بالملك 
كالواقف ومن تاقى عنهوىحق غيرثم بشرط ثبوت الملك فان حكم البينة لازم لكل أحد وحكم 
الاقرار قاصر على المقر ومن تلقى عنه فاذائبت الملك بالبينة بعدذلككان الحكم الاول لازمالكل أ<د 
وانلم ثبت كان لازما لذى اليدومن اءترف له ولانقول ان الحكم علىكلأ حد معلق علىشرط. بل 
الحكم مست.ر على وجبه كلى يندرج فيه من ثبت الملك عليه اما باقرار واما ببينةوالحكم بالصحة 
يزدعلى ذلك بشيئين الحكم بالشرط.و انتفاء المانع وصحة التصرى فىنفسه مطاقا ويلزم من ذلك الحكم 
بثبوت أثره فىحق كل أحدفالحكم بالموجب حكم بثبوت الاثرفىحق كلمن ثبت الملك عليه باقر ار 
أو بينة ولومتجدد.نبعده ويلزممنه الحكم بالصحة فىحتهم لامطلقاوالحك بالصحة حكر بالمؤثرية 
التامة مطلقا ويازم منها ثبوت الاثرفىحقكلأحد ممالقسمان يشتركان فى الحجة مالم يأت الحكوم 
بدا وقول الحا كمفى | سجاله بعداستيفاء الشرائط المتير ة يستدعىثيوت الملك بن عند الحا كم الاعند 
من ری انه لاو ز لهالحكم الا بعدثيوتالملك تحسينا الظن به والا كان حكمه باطلا واما عندنا فلا 
خلاف انه ليس بشرطللحكم مطاقا بلىالحكم بالصحة فلا يبدل ذلكعلى ثبوتالملك بلمعناهانهدان 
استو قالشرائط المعتيرة استازم ذلك حكمه با ملكو الالزم القدح فيه على ان بعد الخ تا“ كيد فا ن الحا كم 
الامينالديناتما بحكم بالصحة بعداستيفاء ذلك نعم ترد الاص<اب ؤشاة ف در جل حكم له بباحا كم 
وسلما اليه ولم يع سبب حكمه وقامت بينة انها لغيره على و جين ذكرها أبن أ ىعصرون وقال 
أقيسههالابنقض لانه جوز أنيكون قدم بينة الخارجو جو ز أن يكون ثبت عنده عدالة البينة الاخرى 
فلاينقض بالشك اه المقصود من كلامالسبى رحه الله تعالى وهو مشتمل على فوائدبتا ملبا يعلم 
انه لم مخالف غيره فى ان شرط الحكم بالصحة ثلانة شروط وان شرط | 
الحم بالصحة أخص من الحكم با موجب وان القول بتلازمبمااتما هو احتماللهوان الحكم بالسحة 


لحم بالموجبامران وان 


الافتاء فمل الاقتاء صحبح 
او الاعتراض ام كيف 


الخال (فاجاب) نانهإننوى 


بق وله انت على حرام طلا قا 
وان تعدد بائنااورجعيا 
أو ظبارا حضل ما نواه 
فيهما لان التحر م اشا 
عن الطلاق وعن الظبار 
بعدالعو د فصحت الكناية 
به غنهما من باب طلاق 
معا او مسا تخیر وثبت 
ما اختاره منہما ولا 
شبتان جميعالاستحالة نو جه 
التصدالى الطلاقو الظبار 
إذ الطلاق يزيل التكاح 
والظبار ستدعى بقاءه 
الظبار أولا جما معا أو 
الطلاق اولا وكان بائنا ' 
فلا معى للغابار بعده او 
رجعياكا نالظبارموةوفا 
فان راجعبا فهو صحيح 
والرجعة عود والا فمو 
لغو و جزم به بض الم خرن 
وأما قوله مثل لبن أمى 
فم ولغ ولاءتبار به لديرورة 
متناقضاانافاتهلقولهأنت 
على حراماذلان أمهحلال 
لدوظاهر انه أن نوی به 
الظبار فى القسمين ا مذ كوررن 
لا تارمه كفارة الا ان 
وطنها قبل تام الشهر 
الثالك فتاز مه كفارة 
ظبار لصيرورته عائدا 
حينئذ وان نوی رم 
عينها إاو فرجما أو نحوه 
أو ينو شيا لزمه 


كفارة مین إن لم تكن 
3 كتاب الكفارة 4 
) سكل ( هل يكفى 2 
الكفارة اللبن (فاجاب) 
انه جحرىء فيها كالفطرة 
اجزائه(سئل) عالودفع 
نتلف ف بده قبل تهر قدّه 
بأنالاصحعدم الاجزاء' 
لانه نائئب الدافع إذ لا 
فتلفبا فى بده كتلفها بعد 
عزلهافىيدمن لز مته خلاف 
الزكاة ( سثل ) عمن عليه 
كفارتان وله عبد فأعتق 
ش بعضه عن كفارة وبعضه 
الآخر عن الاخرى هل 
يصمح العتق و يقع کا أوقعه 
بقع عن واحدة منها 
و بقعي أو قعهو يازمه مام 
كل منالكفار تين (سثل) 
عما لو قال لعبده الكافر 
کار تی فبل إذا أسام يعتق 
عن الكفارةأم لا(فاجاب) 
ش ٠‏ بانەمىاسلمعتق لاعن 
الكفارة ۰ 
( باب‌القذف واللعان ) 
(سئل)عمن تزوج بامرأة 
فا تت بو لد لدونستة|شهر 
فېل يلحق باازوج الاولمن 
غير استحقاق (فاجاب ) 


(ED 
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يزيد على الحم بالموجب بشيئين السك بوجود الشرط وانتفاء الموانع. بصحة التصرف فى نفسه 
مطلقا و ذا تعام ان حم الشافى بالموجب فى مستند الاجارة لا يستلزم حكمه بوجود شرؤط 
الاجارة وانتفاء موانعها وإذا ل يستازم حكمه ذلك وثبت انتفاء بعض الشروط بان بطلان الحك 
بال موجبوفى صورةالسؤال بان فوات بعض الشروط وهووجود المصاحةالمسوغة للاجارةالطويلة 
فكان الح فيها بأ مو جب باطلا كا عليت من كلام المسكى فان قلأت صرح ان دقيق. العيد بان 
الحا م إذا 5 فى واقعة وثبت ذلك عنده ولم بذ كر انه استوقى الاوضاع الشرعية فى حكمه عمل 
حكمه إذا كان حاكا شرعاً ولا يتوقف إلى ان حكمه وافق الشرائط الشرعية اه كلامه وهذا 
مناف لما قدمته ومؤيد العمل كوب الاجارة السابق فى السؤال قلت لاينافيه بل يوافقه وغاية 
مافيه انه أ<دالوجبين الذى مر آنفاً عن ان أنى عهمرون انه الاقيس ووجه عدم منافاته تعرف 
بطر يقين أحدها أن الحا كم فى كلامه لم يصرح بانه حك بصحة ولا بموجب ولا الذى دل عليه 
كلام ان دقيق العيد انه ثبث عنده الح ولم يعلم هل حح بصحة أو وجب فحملنا حكمه غلى 
السداذ ولم نتعرض له بالشك ولا كذلك الحكم فىمسئلتنا فان الحا کر فيباصرح بانه حكم بالموجب 
فحكمنا عليه بما يقتضيه الحكم بالموجب ثانيبما وهو الاحسن أن كلام ان دقیق‌العید کانرى فى 
حكم مطلق لم: يقيد بشىء وكلامنا إا هو فى حكم قد بان المصاحة فيه هى زيادةالاجرةغلىأجرة 
المثل والحكم إذاأسند لسبب وكانذلكالسبب باطلا کون الحكم باطلا و الذىفىمسئلتنا كذاك فان 
للحكم فيها أسند لذلك السب الباطل فكان باطلا فبان بون مانحن فيه لما فى كلام ابن دقيق العيد 
فلیکن ذلك كله منكعلى ذ كر فانه مهم وهو مما باتس و نخفى على من أراد التسورعلى من ١‏ يتاهل 
للرقى اليه والتشبع ما لم عط فكان افتاؤه مناديا بالخسارة والبوار عليه أعادنا اللهسيحانه وتعالى 
من نقمه بمنه وكرمه آمين وأما عن المسئلةالسادسة فهو أن الباقينىقالإذاحكم شافعى »وجب اجارة 
امتنع على الحنفى الحكم بابطالما بألموت لان من موجبها الدوام والاستمرار لاورثةتخلاف حكمه 
بالصحة فانه لابمنعه من ذلك واعترضه تلديذه الولىأ بوزرعةفقالهاذ كرهمنوع فان الحكم »وجب 
الاجارة وقع قبل موت المستاجر فلا يمكن توجيبه إلى عدم الانفساخ لانه لمبجىء وقتهولم يوجد 
سببه ولو وجه حکمه اليه ذال حكدت بعدم | نفساخما [ذامات المستاجر كان لغواً نظيرماهر فى |احكم بتعليق 
طلا قأجنية إذ همامنواد واحد اه لكن فرقتبين هاتين الصو ربن فى كتابى المذ كور فراجعه 
فانه مهم وقد أفتى الولى ا قاله هنا فانه سئل عمن استاجر عيناموقوفة منناظرشرغى باجرةالمثل 
على وجهلانخالف شرط الواقف بل بوافقه وثبت ذلك عندالحا کم واستوفشروطه وحكم موجب 


:الاجارة وبعدم انفساخها بموت المتاجرين آى اهار يعدم انفساخبا بزيادةالاجرةأثناء المدة 


فولهذا الحكم حيس أو لافاجاب بانحكمه بالموجب يح ومذهبنا اما لاتنفسخ بموت الناظر على 


1 سائر البطون ولا بموت المستاجر ولايلتفت إلى زيادة الاجرة أثناءالمدةولكن حكم الحا م مدآ 


قل وقوعه لامعنى له ولیس هذا حكما ولا هو فتوى وكيف نحكم على ثىء قد يقع وقد لا لانه 
قد تزيد الاجرة وقدلا وقد موت أحدالمتا جرين وقد لا فاذا وجد شىء من ذلك فمن رفعت له 
القضية من الحكام فحكم ما يقتضيه مذهبه نفذ سواء حكم باستمرار الاجارةأم بانفساخهاولو صدر 
من شافعى الحكم جهن صدور الاجارة بعدم انفساخها فانه ليس حكما کاقدمته‌و إنماهو فتوىو بتقدير. 
کو نه حكما فلم يصادف محلا فانه حكم فى غير حل الحكم وتعجيل للثىء قبل وقته انتبى وأما عن 
المسئلة السابعة فهو ان البلقينى صرح فى فتاو به بانه إذا جرت العادة بمدة فوقف تج ر الزيادةعليها 
فان زيد عليما بطلت الاجارة من أصلبا ولم تتفرق الصفقة لانالقدر الجائز بمقتضى العادةقد يزيد 


فللا 


(to) 


العادة المطردة فى زمن الواقف إذا عرفها تكون منزلة شرطه فان قلت هذا الذى ذ كره الباقيى 
إنما يظبر إذا كانت العادة حين الوقف قداطردت ف الأاشياءالمائلة للوقوف امالاتؤجر إلا مدة 
معينة فحينئذ ينزل ذلك الوقف عليها و متنع إبحاره مدة أ كش من تلك المدة لما تقرر ان العادة 
المذكورة كشرط الواقف قات هو كذلك وقد يقال حمل كلامه على مالو اطردتعادة نظاروقف 
على إجارته مدة معينة وقد جبل شرط ألواقف فنا يلزم الناظر ال جائى بعدأولنك الة ده ين عليه أن 
جری على منواهم فلا نجوزله الزبادة على مادر جوا عليه کا صرح ابره جماعة من أئيتنا من أن 
شرط. الواقف إذا جبل فى شىء واطردت عادة نظارالوقف بشى.وجب اتباعبم وامتنعت مخالفتهم 
لان الظاهر من حالهم انهم [#ا استندوا فى ذلك لشرط الواقف أو ألعادة المطردة فى زمنه المأزلة 
منزلةشرطه واللهسبحانهو تعالىأعم وأماعن المسئاة الثامنة فبو انءنالواضح أن الباء فى قوله مقتضى 
أن الاجرة الخ للسببية او العلة فبا هناسواء وإن كان بينهما فرق بين فروق لابأس بيانما لمسيس 
الحاجة إلى ذلك لانائه وندرة من نبه عليه فنقول الفرق يينهما ظاهرفى كتب الفقه واللغة والنحو 
فاما فى اللذة فالسبب كلا يتصل به إلى غبره ومنه قوله سبحانه وتعالى فليمدد ببب إلى السماء 
أى حبل إلى سقف بيته والعلة المرض وكاءات يدور معناها على أمر کون عنه معنى آخر أو يؤثر 
فى معنى آخر ومرادم بالتاثبر مالايتخلف عادة لاالاختراع ويطلق على غبرذلك قال التاج السبكى 
وذ كر النحاة مايؤخذ منه انهم يفرقون بين حيث ذ كروا أن اللام للتعليل ولم يقولوا للببية 
وقال أ كثرم الباء للسببية ولم يقولوا للتعليل وقال ابن مالك الباء للسببية والتعليل وهذا تصريح 
بانهها غيران ومثل للسببية بقوله سبحانه وتعالى فاخرج بهافن .القُرات رزقا لكر والعلة بقوله 
سبحانه وتعالى فبظام من الذن هادوا حرمنا علييم وذ كروا أيضا أن باءالاستعانةغير معن السبب 
والعلة وحينئذ فالباء الداخلة على الاسم الذى لدقدرة أثرفىوجود:متعلةبائلا:ة أقسام باء الاستعانة 
وباء السبب واء العلة وذلك لانها إن صم نسبة القائل إلى مصحو با مجازا فبى.باء الاستعانة نمو 
كتبت بالفلم وتعرفايضا بانها الداخلة على أسماء الالات وإلافان كان ماتعلقت به [ماوجد لاجل 
وجودججروزها فبى أء العلة نحو فبظلم من الذين هادوا حرمناعليهم فو جو دالتحر ملي سإلالوجود 
الظلم وتعرف باه الصالحةغالبا لحلول اللام لبا وان لم يكن ما تعلقت به كذلك فهى باء السببية 
نحو فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فاخ را جالثمرات مسيب عن وجودالاء ولم يكن لاجل الماء 
بل لاجل مصلحة العباد فعلم أن باء الاستعانة لاتصح فى الافعال المنسوبة الى الله سبحانه وتعالى 
هذا منتى قول الناقلان عن العرب واما أهل الشرع فالسبب والعلة يشتركان عندهم فى ترتب 
المسبب والمعلول عليبما ويفترقان من وجبين احدهما أن السبب ماعصل الشىء عنده لابه والعلة 
مابحصل به وأنشد ان السمعانى فى كتابه القواطع ألم تر ان الشىء للشىء علة + يكون به كالنار 
يقدح بالزند ه ولكنه اختار فى تعريف السب بانه ماو صل الى المسبب مع جواز المفارقة بينبما 
وقيل تقدم يعقبه مقصود لايوجد الابتقدمه ولا أثر له فيه وذلك كالبل سبب للوصول لاء ثم 
الوصول بقوةالنازح لابالحبل والطريق سيب الوصول للءقصد ووصوله بقوة المأشى لا بالطريق 
وحل القيد سبب لفرار المقيد وفراره بقوته لابالخل ومنه فقانا اضربوه ببعضبا كذلك عى الله 
ال ها نبب هة ولا اثر لداقيا وكدلك ضري درن سل اتو ا 
وعليهوعل سائرالانبياءوالمرسلين البحر بعصاهقال فدلهذا على انالسببهو الموصلمع جواز المفارقة 
وأطالفىتعريف السب والعلة والشرط وعتد لذلك باباً مستقلا ثانيهما ان المعلول يتاثر عن علته 


0 [م 44 الفتاوى الكرىثالث ] 


قلزلا وقد ينقص فايلا فلم يتعين القدر الذى يختص بالا بطال انتبىويؤيده ماأطبق عليه أئمتنا أن 


بانه يلحق الولد بالزوج 


الاول من غير استلحاق 


إذاأتت به لدونستةاشبر 
من نكاح الثاى ولاربع 
سنينفاقل منوقت إمكان 
العلوققبيلطلاق الاول 
(سئل)عمن قالهذا الولد 
ليسمى ووافقته زوجته 
على ذلك فبل ينتفى عنه من 
لاابدمن أعانالزوج لنفى 
من و ادعلى فراشه (سثل) 
عن ش الملاءئة هل تعود 
ازوجما بومالقيامة أم لا 
(فاجاب ) بانه لا تعود 
الملاعئة لزوجبا بوم القيامة 
(سئل)عمن لاعن زوجته 
سم كذب نفسههل سقط 
الحدأولا (فاجاب) بانه 
حد القذف و بلحقه 
السب لامها حق عليه 
و سقط حدالزناعنها فقد 
قال فى الكفاية فى كلام 
الامام ما يهم سقو طهفى 
ضمن تعليل وجزم به 
المطلب فقالو لانحدولا 
تحتاج الى اللعان (سئل) عما 
لوأكره امرأة على الزنا 
فحملت منه هل بلحقه 
الولداذ كرهااتول أملا 
اقا له بعض شراحا لہاج 
(فاجاب )يانه لا بلتحقه لاا 
لانعر فكو نهمنهو الشمرع 
منع نسبه کاذ كره الغزالى 
ف وليه ولا وط 
بحرم ويفارق وطءالشببة 
بان موت النسب فيه 
اما جاء من جبة ظن 
الواطىء ولا ظن هبنا 


م 


ا ,الأبجاريةازتدمع 
عله بان 0 0 3 


07 قول 


المنباج ومن زنىمرة 2 ا 


صلح لم بعد حصنا وسواء 
قذفه ذلك الزنا أر اطلق 
أما إذاقذفه برنا بده 
فيظور أنه حد إذا ظبرت 
التو بةو 5 الشبادة قبل 
.لزنا الذى رماه به هل 
م استظبره معتەد أو لا 
(اجاب) بانالمعتمد عدم 
وجوب‌الحدوهوالمنقول 
وگن صرح به الجؤرى 
والقاذ ى الحسين وادعى 

الوفاق فيه مع أنى حنيفة 
: وقالإمام الحخز مين يظور 
الحكم بلزومهإذا ظبرت 
التوبة وقبلت الشهادة قبل 
الزانا المذ كور فى صبغة 
القذف, قال الرافعى انه 
قد استبعد عدم وجوب 
الجد.مستعدون فى حالة 
اضاءةالقذفق. الوؤنا إلى 


مأ بعد التوبةولم يعتمدوه . 


.وجرا هفظبر ان ما استظور 
الثار حایس و اا 
11 سثل ) عن رجل قال 
لامرأة باعارة هل يكو 
صر عاف القذف! 9 
(فاجاب) بان فيه وجبين 
بلا ترجيح وأصحه) انه 
رح لانالمفيوم. 2 
اة هو الز نا يقال عبر 
عاهر وف 
انحن لواد اراش 


2 


ED 
بلا ا ولاشرط قوفت الم على و 0 | يفضى لل 3 وت او‎ 


ووجبوه بدلائل كثيرة وهذا وإن كان فالعلة ااعقلية إلا أن ااعلة الشرعية تحا كيبا أبداً لايفترقان 


إلا فى ان تلك موجبة ة ينفننها مخلاق هذه قال الامام ولیس المراد بكونماتو جب المعلولأنها تثيته کا 
حي القدرة - 0 لمقدور لكا 8 بالا جاب ب تلان العلة و ل واستحالةثبو م 


انه فود شرط والعلة ساألمة: من ذلك فالملازمة فيبا «وجودة bl‏ “فاك طالق دن ا 
طلا قه علة لاله 007 ب الوقوع من غير توقف تلى شىء وان دخلت فانتك طالی سلب لتوتفهعلى 


الدخول فا ليب موجود 'والميب مفةآود ولا كذلك العلة والاصوليين َس نعتنوا 0 الفرق 


ينبأ بل رما وقع فى كلامهم انما سواء. لان مقصدهم الوصف الذى ترتب بعده المكم وله 


مداخل فيه وليس ذلك انكاراً منهم للفرق بل لال صتا جوا اله ل بذكروه وهو واقع لامحالة 
وا الغزالى رحمه الله سبحانه وتعالى فى الفقبيات على ما نحو ما ابديناه فقال فى الى 0 
دخل فى الزهوق فان لميؤثر فيه ولا فا يوئر فه فالشرط کالحفر وا نر فيه و صله فالعلة كالشر 
وإن ۇر فيه بلفحصرله فالسبب كالا كراه واعترض بانه سمی الحفر سیا فى الغصب 8 
ابن الر فعة بان ضمانالخصب يترتب على الحفر وانانعدمت التردية وفى الجراح لا تصاص به اذا 
انعدمت م الحفر سينا للدية لترت.با عله وان انعدمت التردية فالحفر صاام للسببية 
والشرطة فاذا تر تب عله المنسبب كان سيا ونث فالزوايط بين الاحكام والاسباب أما مستقلة 
يضاف الحكم اليها و لايتخلف عنما وهى العلل واما غير مستقلة فاله دخل فى التاثير ومناسبة أيا كان 
ىقاس الخامبات فهو السبب وهالامد خل له ولكنه اذا أنعدم ينعدم الحكم فبوا الشرط فالعلة أعلى 
رتبة مئهها ومن ثم وجب القصاض 0 وهى العلة دون الشرط مط لقاودون السب بعلى تفصيل 
فيه فهو رتبة وسطى بين العلة والشرط نعم الشرط يلزمه من عدمه العدم وهو من هذه الجبة 
أقوى من السب اذ هولا ملازمة بينة وبين المسيب انتفاءوثيوتا خلا ف الث رطومنثمفر ق القفال 
الكبير بين الثلائة بان ماجرى مقارنا للثىء أو غير مقارن ولا ناه ثبر فااسبب و ماختاف الحكم 
بوجوده فالشرط فمو مقارن غبر مقازن كالعلة سواء الا أنه علامة على الك م ولا تاثيز له أصلا 


خلاف العلة وقال أبن السمعاق الشرط ما يتغير الحكم بوجوده ای لخو نه علامة عليه والسب 


لاوجب تغيره بل وجب مصادفته وموافقته ويتخرج على ماتقررةول اغا الامةعلى 
أن البيع سبب لافادة الملك وامالم يقل أنه مفيد للملك احترازا عن زمن الخبار فانه مانع لافادة 
الملك على تفصيل فلم يكن البيع مقيدا تملك دائا بل سيب لافادته ان وجدت شروطه وانتفت 
فوا ار فسمبية ة البيع مع عليه شم عندنا السب متضل الت حی فى زر الخبار على 
اه فرق الفقباء بين العلة والسبب قوم لو قال ا طالق برضا 
فلان لم يقع الا ان رضى تخلاف انت ظالق لرضا فلان فانه يقع وان لم برض والظاهر أن 
هذا لاخااف مامر فى الفرق بينب) بل وافقه فان جعله‌الر ضا سپا يقتضى أنه لم جزم بو قو عه فعلقنا 


الرقوع يتحقق الرضا لاف أجعله علة فانه جزم بوقوعه المستازم للوقوع فا خزناء. 


مقتضاه J‏ ن یلزم على هذأان ذاك لوصدر من عاهى أو نخوىو وال أردت بالعلة. معی السب آنه 
لابقع الاانوجداارضا وهو متجه قياسا على ماقالوه فىأ نت طالق ان رلت الدار بف تحا ناذا تقرر 


ذلك 


۷ 


ذلك فانرجع إلى الكلام على قوله قتضى انالاجرة الى آخره فنقول اختلفوا فى المقتضى الواقع فى 
لفظ الحا ك ومثله الشاهد فتقل الولى أبو زرعة عن بعضهم ان المقتضى لا انفكاك له ثم رده فانه 
مفعول اقتضى أى طلب والطلبقد يكون مع || زامومع عدمه ثم المقتضى هنا هو كو نالاجرةأجرة 
الال وزيادة اذ إضافة مقتضى الى ما بعده إضافة بانية أو اضافة أعم إلى أخس وعلى كل تكون 
الاجرة كذلك مقتضى اى مطلوا وحينئذ فالتقدير أن المضلحة فى ابجار المكان المد كور بالاجرة 
المعينة ثبتت بمطلوب هو ان تلك الاجرة زائدة على أجرة المثل أى بسابه أو من أجله وكل من 
السبب والعلة يقتضى توقف المسبب أو المعلل على وجوده .-واء قلنا ان المقتضى يتخاف او 
لإتخلف وإنا مختلفان فى أن الوجود عند السبب لا به وبالعلة لا عندها أو فى أنه يتوقفت 
على واسطة علافما وكل ٴ من هذين الفرقين لا ختلف به حکم هنا وليين ماهنا نظار ما قدمناه 
فى مسئلق الطلاق لاهو ظاهر مما قر ر ناد آنفا فيبما واذا اقتضى كل من ذينك أن المصلحة ق 
الابجحار المذكور متوقفة على" وجود المقتضى المذكون اقتضى أن ,| ليست مترتية إلا عليه و 

لاعلة ولا سبب لوجودها غير هذا المقضي ألاترى ال مامر فىقوله سبحانه وتعالى قأخرح بهمن 
الغرات رزقا لكم وقوله فبظم من الذين هادوا حرمتا من ان الاخراج والتحرحم اماتر تباعل الماء 
والظل دون غيرهما واذا انحصرت المصلحةفالمةتضى المذ كور دل على ماقدمناهمن أنه لامصلحةفى 
تلك الاجارة الا الزيادة على أجرة الال وقد بسطنا لك القولفما هر أن‌هذاو حده كاف و غر مسوغ 
فى الاجارة الطويلة والله سبحانه وتعالى أعلم 3 الخامة ف السؤال الرابع وهو مأ قولكم فى 

مستند أبجار مكان وقفمدة مائة سنةصدر من ناظرشرعن حكم شافعى فه بالموجب بعد ا 
عنده بشبادة شاهددن معرفة المكان المذ كور وأن الاجرة التى قدرها كذا أجرةالمثل يومئذاعين 
المؤجرة فيه وان الحظ والمصلحة والغبطة الوافرة كا شرح عقدمة المستند المذكور فى اتجار 
تلك المدة المعيئة أعلاه بالاجرة المعينةفية مقتضى أن الا الح اعلا اجرة الكل وؤناك: قبل 
قوله ممقتضى ان الاجرة الى آخرة تعلق بالحظ والمصلجةوالغبطةالو افر ةقد داك أو عاق شم 
آخر مع ان الموثق للمستند. المد كورليتعرض لذ كر بوت خر اب‌ال‌کان المذ كورو لالاشرافەعل 
الخراب حى كان من جملة المسوغات المقتضية لإبجار المكان ا مذ كور المذة المعينة وهل حتاج ف 
اجار الاوقاف المدةالطويلة الى ثبوت المصلحةللوقف فيذلك أم لا واذاقام بالاحتياج قبل الزيادة 
عل اجرة المثل تعد منفعة اولا وهل الحكم بالموجب من الحا كم الشافى المذ كور آعلاه حكم 
بالصحة اولاومل الابجار المذ كور يح على النص المذ كور المشروح اولالل فاجبت >الذئدل 
عليه المستند المذ كور ان حكم الحا كر اهما استند فيه الى شهادة الشاهدين المذ كورين وان حاصل 
صيغة تل كالشبادة اشبد انالمكانالموصوف بكذااجرة ة ماله كذا لمدة ماثةسنة وانالحظ والصلحة 
والغبطة الوافرة لجتىالوقف والمستحقينف ايجارهتلكالمدة بتاك الاجرة بمةتضى | نالاجرةالذ كورة 
اجرةالمثلو زيادة واذا تقرر ان هذا هو حاصل لفظ الشاهد الذىاستند الحكم الله فقط فلا بد 
0 مؤدى هذا اللفظ م حكمه فۇ داه أن الحظ ونا بعد لتينك الجبتين فى ذلك الابجارمسيب 
او معاول.عن كون تلك :الاجرة.اجرة المثل وزيادة اذ الباء اما للسيبية او العلة والمتضى الطالود 8 
واضافته لا بعده ببانية او من اضافة الاعم الى الاخص والباء بقسميها متعلقة بمتعاق خير :أن 


الحدث عنه ١‏ و ار مبتدا محذوف وعلى كلمنهما ف.د لول اللفظ ما ذكرته من حص رالحظ وماعطافٍ 
عليه من زيادة الاجرة اذ الحكم اذا علق بسبب وهوما يوجد عنده ا م بواسطة إو بهلة. | 


ظ 
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وللعاهر الحجر قان قال 
الر جل لماعل مکو نقد قاو 
نوه يەقبلقو لە لخفائه عل 
كثير من الناس (سئل) 
عن لفظ التعو بض هل هو 
قذف فحز من .له زوجة. 
وغيرهإفاجاب) بان افظ. 
اض لس مدلل 
القذف (سئل) عبن قال 
اهل مضر زناة مثلاهل: 
حك اولا واذاقلم بغدم 
الحد قبل يكؤنهذا الافظ. 
غيبة حرمة| ملارفاجاب) 
بانةلاعدالقائلالذ کوار 
8 م بكذبه وهو حرام , 
وان كان ليس بنية(سيل ( 
عن رجلقال ل رج لانت 
علق أو ناد اه بذلك هل 
ذلك صريح فى القذف 
0 كناية 0 00 
يذلك للايذاء 

یکن صر اق القذ ا 
( فاجاب ) بانه كناية 
فى القذفٍ و يعزر:(سدل 1 
عما اذا زنى الضغير هل ٠‏ 
تسقط عفتهحيث لوقذف 
بعد باوغه لا حد قاذفه 
(فاجاب) بانه لا سقط 
عفته. بذاك (مبئل) عن 
امرأة قالتفلان راودا 
عن نفس . او نز ل الى هی؛ 
وكذم با اهل تعزر. 
اللفظ أم لازفاجاب )اا 
تعزر لا اپا E‏ 
باب ,العدة 3-4 
| ( سل )عبن ظن باوخ ٠‏ 


مطلة 4 سنال ايأس بقرائن 
من غین شبادة واذعة 


ربا ذلك راتا (۳٤۸)‏ 


حيسبا نیل كم بان عدة | 


طلاقبا ثلاثة أشبر 

ش جرد ذلك 0 

عليه أولا بد لذلك من 
بينة شرعية_تشمد ببلوغبا 
سن الاس فان فلم 
فهل شترط 

! أن يكون سن الشاهد 
سن اليأس مثل سلمأ أو 
أكثر (فاجاب)بانهيقبل 
قول المرأة انم ا يلغت 
سز ن اليا س حى تعتد 
بالاشبر ولا تاج الى 
حافها على ذلك (سئل) 
هل المفى به فا اذا 
طاق رجعيا وعاشرها 
حى مضت الاقراء أو 
الاشبر عدم الرجعة كافى 
المنباج أم صحتبا وهل 
يتوارئان ويصح الظبار 

والايلاء واللعان وتحب 
النفقةوالكسوةوالسكنى 
وهل عد اذا وطنها 
(فاجاب )نعم المفى بهعدم 
الرجعة و لا:وارث بين او لا 
يصح الايلاء منہا ولا 
الظبارو لا اللعانو لاتجحب 
ذا نفقةو لا كسو ةو تجب 
ما السكىلانها بائن الافى 
الطلاق ولاحداذاوطتها 
(سئل) عمن لزمما عدتان 
لشخص احداها حمل 
والاخرى أقراء ومضت 
الاقراء قبل الوضع هل 
ى نيا الندهالاخرى 
(فاجاب) بانه لا تنقضى با 
العدة الاخرى بل 


تتداخلان وتنقضيان 


بالوضع (سئل) عنرجعية أ 


BS E o 


اذ لو کان له سبب آخر أو علة أخرى إرم ان لايكون المذكور سيا ولاعاة واا السبب أو 
العلة بجموع ا مذ كور والحذدوف 0 والحذوف فقط وهو باطل للايه خلااف مدلول اللفظ فوجب 
ان لاسبب أرلا علة الا المذ كور وحيكذ ظبر حصر الحظ ومابعده فى ذلك المقتضى وانه 
لاحظ فى تلك الاجارة غبره واذا ظبر ان هذا هو مؤدى لفظ الشاهد المذ كور فلنبين حكمه مع 
الاشارة الى عبارات الاثمة باوجز عبارة تعويلا على ما بسطته فى تقريرها فى غير هذا فنقول قد 
تباينت آر اءالائمة فى الاجارة 0 فشا جاعة منم الاذرعى وتبعه تلسذه ا فاستيعد 
594 .وجوزها آخرون بشروط منهم السكى وأبو زرعة وغيرها وجرى عليه الكال الرداد 
شارح الارشاد وهو الحن واتفق الكل على ان فيبا مفاسد فالا نعون نظروا اليما فاطلقوا منعبا 
نظرا للعادة الحققة لها غالبا والمجوزون لها نظروا الى أنها موهومة مع 
النظر الما وقد صرح الائمة انه بحب على الناظر الاحتياط فى الاجارة وى حفظ الاصول ولام 
الاحتياط فى هذين فى الاجارة الطر بلة الا ان احتج الا کا ذ كر وصرحوا أيضا فعدة مواضع 
باه يجب على المتصر ف عل الغير أن براعی فىتصر فهالاغيطو الا فن مددالاجارات يلزمهرعاية 
الاصلم منبا ولا يحوز له فعل الصالّم مع وجودالاصلح فلايفعل الاجارةالطويلة الااذاتحققكونها 
أصلح وذكروا أيضا أن القاضى لايسجل نحو اجارته الا انثوت مسوغبا عنده وهذا كله مؤيد 
للمجوزن للاجارة الطويلة بشرط الحاجة لتوقف بقاء عبن الوقف يعارته أو نحوها عليبا فلا 
يك بجر د زبادةالاجرة ة وان كثرت الزءادة کا صرح به كلام الولى ابى زرعةفىفتاوبهوسبقه الى نوه 
الخوارزمى ف كافيه وان رزن صاحب ابن الصلاح وفرض كلامه فى اجارة ثلاثين سنة فا الظن 
بمائة ونحأ الى ذلك السكى والبلقيى بل الرافعى فى العزيز فى الكلام على الفاظ الوجيز وجزم 4 
شارح الارشاد الرداد فى مواضع من فتاو به ولايعارض ذلكماذ كروه والتضر فف مالا جور 
لانه ان كان باجارة كان حكمه اجارة الوقف فيا ذكرناه كصرح بها لاصطخرى من| كا, براحابنا 
واعتمده الاذرعى ومن ثم قال فى المطلب اجار الموقوف على معبنمشبه باجار مل كاليتم أو ببعهفان 
کان فى غير العقار فليس الكلام فيه اوفى العقار فلا بد فى جواز ببعه كما صرحوا به من ان يحد 
مثله ببعض الثمن او خبرا منه بكل المنوهذا لايمكن جر يان نظيرههنالانمدار ذلكعل التجارة 
المستلرمة لاخراج ما فى اليد لاصلح منه ولايكون فى العقار الا ما ذكر وهناعلى حفظعين الوقف 
وعدم تطرق الاستيلاء عله م امكن فا تضح فرقان مان البابين وأنه لاجا مع او ارد 
على اجرة المثل لا ار لحامطلقالانهمتو وجدت مصلحة اوحاجة ل باجرة المثلمنغير 
زيادةومتى انت كلمن المصلحة والحاجةامتنعت الاجار ةوان زادت الاجرةو انما كتفينا فى القصيرة 
بمجرد المصلحةو اشر طنافى الطويلةالحاجة لاتق ران فى الطويلة مفاسد فلم ز الاعندالحاجة لان 
ماجاز لحاجة يتقدر بقدرها والحك با موجب أعم منالحك بالصحة فلايستلزمها كماص رح بهالاائمة 
منهم السبكى فى كتابه الموعب وغيره وصرح ايضنا بان الحک بالموجبفى عقد ليس حکما بوجود 
شروطه وانتفاء موانعه بخلاف الحك بالصحة وعلى تسليم ان الحكمين مترادفان فلا ينفع ذلك فيما 
نحن فيه لان الحا ک لم يحم بالموجب من .غير استناد المرشىء ا 
دقيق العبد وانما حم مستندا الى شوادة الشاهدئن ان كورة فى المستند وشبادتهما. انما ص 
المصلحةالمسوغة للاجارة كو نالاجرة اجرةّا؛ ثل وزيادة وقدسبق كلام الائمةانهذه حدها 98 
مصلحة مسوغة ة للاجارة الطويلة وإذااسة ندا لک بالا وجب اليهاو جدها بان انه غير و اقم موقعه.فاؤا: 


أن الحاجة اذاحقت منعت 


a 


ثبت 


(۳64) 


2 225255222 ا ت 
ثبت عند حأ کم آخر أن لامصلحة فىتلك الاجارة أبطلما ولانقض فى ذلك لک الاوللاناستناده 


لما لايسوغه صيره لغوا فكانه ميقع بل لوفرض أن الشاهد أطلق المصاحة فقال أشبد ان المصلحة 
فى ايجار كذالم بحر للحا كم أن يقبل هذا منه بل یاز مه استفسار هاا فبم هكلام الا مةب ل كلام الشافعى 
رضى الله تعالى عنه فى الام والمختصر لان المصالم مختلفة وتحتاج الى نظ واجتاد: ولايات هنا 
الخلاف فى اطلاق الشاهد استحقاق زيد على عمرو مائة عرف سبيها لا نالشبادة ثم على أدمى برهن 
هو أو وارثه على ردها وسببها كالاقرار لايحتاج الى نظر واجتباد خلافبا فا عن فيه فان الملك 
فى الموقوف لله سبحانه وتعالى وأسباب الصا مختلفة فوجب على الحا كم ان لايقبل الشبادة 
#طلق المصلحة احتياطا لحت الله سبحانه وتعالى وقدص ر حرا و جوب الاستفسار عليه مسائل كثيرة 
ومسئلتنا هذه أولى بذلا من أ كثرها يا لايخفى على متامل وفرق بين المصلحةالواقعةفى لف ظالشاهد 
وااواقعة فى لفظ الحا كم فلو قال الحا كم حكمت بصحة الاجارة أو بموجبها لثبوت الصلحة عندى 
لم يقدح فى حكمه عدم ببانها بل لوحذفها بالكلية لم يقدح ذلك أيضا کا م عن ابن دقق‌العید و سبقه 
اليه إن أنى عصرون حملا لحك الحا كم على السداد ما أمكن وأما إذا أسند الحا كم حكمه الى 
شبادة مطلق مصلحة أو مصلحة لاتعد فى مذهيه مصلحة فيكون حكمه لغوا وجبلا منهفلايعولعليه 
واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب واساله التوفيق للا يرضيه عى وان يحبرنى من كل فتنة ومحنة 
بمنه وكرمه انه على مايشاء قدير و بالاجابة جدير وهو حسبى ونعم الوكيل واليه أفزع فى الكثير 
والقليل ولا حول ولاقوة الا بالته العلى العظيم واد ته الذى هدانا لهذا وما کنا لنبتدى لولاأن 
هدانا الله والحد لله أولا وآخرا حمدا يوافى نعمه ويكاقء مزيده باربنا لك المدكا ينبغى لجلال 
وجبك وعظم سلطانك حمدا طببا مباركا فيه عدد خلقك ورضاء نفسك وزنةعرشكومدادكلياتك 
وسبحان الله مثل ذلك واه أ كبر مثل ذلك و صل التهعلى سيد نا جمدو على آله و به وأزواجه وذريته 
عدد معلوماتك ومداد كلانك كلا ذكرك وذكره الذا كرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون 
سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والمد لله رب العالمين لإا مسئلةسئلت ) 
عن كتاب وقف على النفس لماه وأراض فى مر الظبران حكم بموجبهحنفىم مات قاضيهو شبوده 
فاثبته الحا كم المالكى بطريق الشمادة على الخط فوضع انسان يده على شىء مما فيه من الماء مدة 
مديدة بطريق الشراء وحكم بموجبه شافعىثم ثبت الوقف المذ كور فانتزع ذلك الاءمن بدالمشترى 
واراد ناظر الوقف ان يدعى عليه بغلة ذلك الاء لدى شافعى فېل له سماع هذه الدعوى عملا 
مذهبه أن ماء عيون مر الظوران ملوك لواضعى الأيدى عليه فيضمن مثله أو قيمته على ماحرروه 
فى الخصب أم لانظرا لحكم الشافعى بالشراء لآن الشراء بان فساده و بتبين فسادهيتبين بطلا نالحكم 


بالموجب من أصله أو ليس له سماعها نظر! لحكم الحا كم الحنفى بالموجب بناء على ماقي به يعض 


مفتى مذهبه أن الاء الموقوف مضمون مخلاف المماوك لكن خالفه مقت آخر منبم فقال الاء 
ا محض لا يضمن مطلقاسواء الموقوف وغيره أفتو نا ماجورين مع البسط التام فان المسئلة مشكلة 
جدا ) بان الكلام على هذه المسئلة يستدعى بسطا فلا تضجر منه فان فيه فوائدنفيسة 
لا تظفر ما فى غير هذا المحل ولنجعله فى أمورلكن بعضها مقدمات و بعضها مقاصد أحدها تحرير 
| ماء عيون مس الظهران وغيره من أودية الحجاز هل هو ماك لاهارما أو مستحق فقط فلايضمن والذى 
دل عليه كلام أثمتنا الثانى وعبارةالمنباج وشرحى عليه والياه الباحة بان ل تملك من الاوديةكالسيل 
والعيون فى الجبال ونحوها من ااوات وسيول الامطار يستوى الناس فيها لبر ایی داود الناس 
شركاء فى ثلائة الاء والكلا والنار وصح خبر ثلاثة لا منعن الماء والكلا والنار فلايجحوز لاحد 


e. 


| كتحت ؤالعدةوأتت ولد 


يمكن كونهمن الثانى دون 
الاولهلالارجح كونه 
للثایأو عر ضهعل القائف 
١‏ فاجاب )بان الارجح 
كونه للثاتى ( سئل ) عن 
الرجعية هل لمطلقها أن ينقلبا 
من مسكن الفراق الى أى 
مسكن شاء(فاجاب)بانه 
لا جوز لهنقلبامن مسکن 
الفراق كم اصرح بهفى النباية 
ونص عليه الام کا قاله 
ان الرفعة وغيرهقال السبكى 
وهو أولى لاطلاق الآية 
وقال الاذرعى وهو 
المذهب الشوور وقال 
اركف اله الصؤاب 
اه وانجزماانووىفىنكت 
التننيه خلا فه(سئل) عن 
اللفسوخ نكاحبا بعدالدخول 
هل تحبلا السكى أملا 
( فاجاب )نعم تجب لا 
السكنى (سئل )عن رجل 
تروج بام رأةمكيةواقامت 
معهمدةطويلة وأتثهنه 
بولدينهم حملت بثااث م 
سافرالزوج وولدت فى 
غيبته فحضرااروج حال 
نفاسبافوجدهاتبيأت للسفر 
الى مكة و سافرت فى مدة 
اا معان اا 
الزوج فغا بت ثلاث سنين 
و ثلا ثة أشبرثم حضرت الى 
مصر ومعم او لد رابع مره 
ذلك ةا دعت انالا وضعت 


الاولتاخرهذاالثانى فى 


بطنبا بعد الاول ستتين . 
وتسعة أشهر ثم نزل بعد 
ذلك والحال ان الزوج 
من وضعبا الاول والى 
تاريضخهم بيطا ها والزوجة 
مصدقةعلى ذلك فبل يتبع 
الولد الثانىالزوج وهل 


يمكن اقامة التوأم بعك . 


أخيه فى بطن أمه سنتين 
وتسعة اشر اولا 
(فاجاب)بانه يلحق الولد 
الثانى 'الزوج لانه يكنفى 
فىلجوق الولد. بالزوج 
امکان کونه منه ولا 
اعثباربقول الزوجةانه 
أنه توأم لانه می تخلل 
نينا ا 2 
فاكثر فلسا بتوأمين 
بل لو قالت المرأة أنه 
(سثل)عمن قالت امرأة 
قبل سن الياس ان 
حبطی شم قالت 3 
كاذ بة ولأ حض قطو انامن 
ذوأتالاشبرابتداء هل 
قبل قوها لانها مۇتنة 
على رحمهاام لاللتهمة (فاجاب) 
بانه لا يقبل قولها لان 
اقرازهاالاول تضمنان 
عدتها لاتنقضی بالاشبر 
فلا شل 0 عنه 
(سثل)عمن قالت أ رضع 
نظيفا اى لم احض زمن 
ال ضاع مقا ل تكن تكاذبة 
بلاحيض وأرضع وسخة 
يقبلقو لاملا رفاجاب) 
بانه يقبلقوطاالثانى لتضمن 
وعواها باق دمن اکان 
وانخالفعادتا بقوها. 
الاول(سئل) عمن قالت 


(fo 


ET E A‏ ت براواجدآو 


جماعة لان اليد دليل الملك قالالاذرعى وحله اذاكان منبعه من ملوك هم خلاف ما مشبعة عوات 
أو خرج من نمر عام كدجلة فانه اق على 'اباحته اه وبه يعلم أن ماء عيون مر الظبران ونحوه 
غير ملوك لان تلك العيون منابعها غائصة فىجبال مباحة لال منتبى تلك المنابع ولاأصلباواتما 
تخر ج منها مياه من أسفل تاك الجبال وقد جىء إلى ذلك الاسفل وبى عليه جدران يينهما قناة 
فاذا خرج الماء من ذلك السفل جرى بين هذين الجدارين إلى أن يسلط على أراض يسقيها واذا 
كانت تلك المنابع هذه الصفة تعين القول بانهأ غير ملوك كا شمله قول المنباج والعيون فى الجبال 
وقول الاذرعى وله أن كان منبعه ی غير ملوك هم إلى آخره وتامل حكايتهم الاجماع على أن 
ماء العيون فى الجبال لايحوز لاحد تحجرها الصريم فى بقائها على [باحتها وان بى عليما وحجر على 
ان ذلك البناء على تلك العيون لا يعلم انه اسلامى بل حتمل أنه جاهلى فلا يستدل يوجوده للبلك 
ولا لعدمه وما يدل لما ذكرته اولا تصربحهم نان الماء 0 فى المباح كالمعدن الظاهر فلا 
يملك بالاحياء ولا ثبت فيه الاختصاص بالتحجر ولاشك ن تلك المنابع فى جبال مباحةفلاتملك 
خا ولا ختص بها بتحجر و ہذا صح TT‏ أما الحديث فهو انه صل الله 
عليه وسلم أقطع رجلا ملح مارب أىمدينة قريبة من صنعاء كانت بها باقيس فال رجل بارسول 
الله انه كالماء العدى أى بكسر أوله لا انقطاع لمنبعه فقال فلا اذن فعلم ان الاء العد وهو الذى 
لا انقطاع لمنبعه لاعات وتلك 0 من افراد هذا الاء فلا ملك وأما الاجماع فهو قولحم أجعوا 
على منع اتطاع مشارع الاء ا ى الى منبا منابعه وعبروا ايضا بقو لهم الاجاع منعقد على منع 
اط مشارع الا فكذ! المعدن الظاهر بجأ مع الحاجة العامة اه وبعد هذا البيان م4 بق 
نازع فا ذكرته حجة يتمسك ہا فتامل ذلك كله فاته مہم أى مہم ثم رأيت البلقيق صرح بم 
ا وانه لايعرف لا منيع غالبا فاجاب فا بجؤاب طويل 
مسطر فى فتاويه ومن جماته وما ذ كر فىالسؤالمن انه لايعرف الاصل الذى ينبع منه غالباجوابه 
أنه لا يصح بيع الماء ءفى هذه الصورة لانه غير ملوك اه ففيه أوضح قصر بح بما ذ كرته من 
أن ماء العيون الى لايعرف منيعها يكون باقيا على اباحته وان وصل الى تلك القناة وخرج منبا 
کا يصرح به قوله قبل ذلك وأما الصورة الثانية وهى أن لا يكون محل النبع ماوكا لاحن واا 
المملوك الموضع الذى يصل الماء اليه فاذا صدر بيع فى هذه الصورة على الماء الكائن فى 
الارض فلا يصح لا نه غر مماوكاصاحب الارض وذذا اذا يج من أرضه كان على أباحتهواذا 
باع القرار لم دخل لاء 3 هوغير مملوك له وأنا يدخل فى ذلك استحقاق الارض فيه اأسى 
بالشرب اه المقصرد منه ورأيت السبكى قال فى فتاويه ما حاصله لإا أشك فى بر دمشق المسعى 
بردا أنه غير مملوك لانه قدحم بارضه والعينالتى بحرى الاء فيها اما مباحةوهو الظاهرواماكانت 
اريك لكفار وانتقات عنهم الى مسلين وأياما كان فايس ملكا لاحد وبقة أنبارها الظاهر اما 
أيضا كذلك وانما متقدمة وحتمل حدوثها بعد الاسلام واذا كان كذلك فاكان بانخراق فى 
موات فليس بمماوك وماكان حفر بان قصد به حافره الاباحة فكذلك أو نفسه فملك لله لكنا 
الأن لانعليه هو ولاوارثه فو لعموم المسلمين و عل التقدير الاول لابجوز للامام نخصيص طائفة 
ميعه ولا بيعه مخلاف الاملاك المنتةلة إلى بيتالالالى يبيع فيها و يعطى منبا لان هذه الا مار نفعا 
عام دائم للسملمين فلم بجر تفويتها عليهم نالتخصيص أو 0 جل الخال 
هل هو بانخراق او حفر فبو لعموم النملمين ايضا وقولهم لو رأينا نهرا يسقى به أرضون ولم 


ندر 


agen 


“للب 2 واف ال سق الان 
ندر أنه حفر أو اتخرق حكمنا بانه ملكهم عله إذا كانت أيدهم الخاصة عليه كسائر الاملاك أى || .هل يقبل قوطا بغير بينة 
ان كانوا مستولين على معا وما بعده نظير مامر عن الاذرعى اه المقصود منه وهو صريح فا أأ أم لاك لوادعتانقضاء 
قدمته قتا مله فانه مم قال والماء الذى عر فى تلك الانهار مباح على كل تقدير أى لان منبعبا غير | العدة بالاشبر (فاجاب) 
مملوك بل ولا معروف انيما تحرير حك ما اذا اجتمع فىآضية أحكام متناقضة كاف صورةالسؤال || بانهيقبلقوطالاماممنة 
فانما من الغويصات الى تحتاج الى مزيد تتبع لكلام الائمة واطلاع على فتاو-هم ومؤلفاتهم فى || والفرق بين هذه المسئلة 
الاقضية وأحكام القضاة المتعارضة الك بالموجب أو بغير ه وسيب اشكاها أنالحكم بالشبادةعلى || :ومسئلة. انقضاء العدة 
الخط لايقول به الحنق الحا م بالو قف الذى اثبت حكمه بطريق الشبادة عل الخط والحاک إذا || بالاشبر مع تكذيب 
أثرت حكمه بطريق لا يقول بها كيف يعتد بذلك الائيات المناقض ذهب المثبت حكمه وأيضا || المطلق ها رجوع الداع 
الشافعى المتداعى عنده بضان الماء لايراعى ما يثبت به الوقف ولا الوقف على النفس ولا وقف || فيا الى وقت الطلاق 
الماء وحده وان حكم علکه وصورة المسئلة المتداعى فاا نما هى ماء بجردثيت وقفه و حيئئذفالشافعى أأوهوا مدق فاصاه فكذلك 
هنا لابمكنه الحك مذهب امامه ولا بمذهب الحنفى لان هذا الحكم لم يثبت عند الحنفى فكان أأ فى وقته ( سئل ) عا لو 
القياس ان الحكم بالشهادة على الخط لايعمل به الا ان كان الحا كم بالوقف مالكيا لانه برىثيوت أ| صارت الحرة المعتدةأمة 
حكمه هذا بتلك الطريق والزام العمل به فتنتفى وصمة التلفيق حيئئذ مخلاف مالو أثيت بالشبادة || لالتحاقبا بدار اجرب 
على الخط حكم حنفى أو شافمى فان العمل بآثار هذا الحكم المثبت عمل حكمين ملفقينمشاقضين || هل تكمل عدة حرة أو 
لايقول ما امام واحد الحكم بالشبادة على الخط والحكم بالوقفء ل النفس ووقف الماءالمستقل أل ترجعالىعدةامة(فاجاب) 
وكذلك حكم الششاففى بضمان الماءىصور ةالو الملفق من ثلاثة أحكام متناقضة بلاربعةالحكم بانما تكمل عدة حرة 
بالشبادة على الخطولا يقول به الحنفى ولا الشافعى والحكم بالوقف-عل النفس ولا يقول بهالمالكى || (سئل )من تزوج فىعدة 
ولاالشافعى والحكر بوقف الماء المستقل ولايقول به الشافعى ولا الحنفى والحكم بضمان الماء أ غيره ظانا -القضاءها 
لايقول به المالكى ولا الحنفى ثم رأيت ابن الماد ذكر ما یژد ما ذكرته بل ما يصصرح به‌فانه اا فحبلت منهثم فرق بينهما 
قال يا حكيته عنه فى كتابى فى إجارة الأوقاف هنا لإ فائدة 14 1 التنبة لما وهى أنالحكم الملفق || فل له أن يتدوجما فى 
باطل باجماع المسلبين وضوروا ذلك بصور منها ان يحكم حنلى بان الخلع ثلاث مرات فسخ عدته مع بقاء عدة المطلق 


فعنده يجوز اعاذة الختلعة من غير محلل وعند الشافى لا يجوز الا محلل فلو أراد الشافعى بعد أا أملاوهل 1 0 0 
حكم الحنبلى بان ذلك فسخ أن بزوجبا بلا محلل لم >ز له ذلك لان عقد الزواج حيثئذ باطل 0 e‏ 
عند الا كنت ناطاه فاا تماطاه شف لدی مال اطا ا رتا کک ات اا لادی عل ٠‏ 
بك الشافعئ يمت + 5 ر ف مالو حبق : نم و عنالامامانەقال لو مات 


شوت الو ق 3 ا > حال صحته فز 2 1 إلا نْ نانفأة 
دمل الوقف على النفس الخط وحكم ی ٠‏ 5 ذا لا يش لاله بال لان كان المعتدة من طلاق باأثن 
الحا كمين المالكى من حيث هووقف على النفس والحنفى من حيث كرنه لم يثبت الابالخط وعد |إمن وط.الشبية وأ رادو اطلى 
sS n 5‏ 0 من وطءالشبههوأرادواطىء 
كله مفسن على مالو توضأ ومسح بعض ر أسه مقلدا لاشافعى مم صلى ويه نجاسة كلبية مقلدا الك الشسبة نکاحا ف ا 
فصلا ته باطلة لانه لم يصلباعلى مذهب مجتهد واحد بل ركب فيها قول مجتبد مع قول آخر فصاركل || كان على الخلاف فا لو 
من الاءامين قائلا ببطلانها الشافعى من جبة النجاسة ومالكمن جبة عدم مسح الرأس قالابن العاد || أرادهالمطاق قال والظاهر 
فكذاك القاضىلا لفق قول متمد مع جتهدأخر نقض حكمه قال و فكدن من القضأة يجب عزلهمولا أن نكا حالاجنىى عد يه 


حل توليتهم اه كلامه وذكره فى مواضعأخر مالفظه م بنبغى التنبيه عايه الحكم الملفق وهو باطل باطل قطعالاته! ل تنقض 
ا عدة الطلاق فكي ف جو 9 


باجماع المسلمين وصورته أن القاضى المالكى يرى الحكم بالشبادة عل الخط فاذا أثيت الخط 


وحكم به واتصل بشافعى فالظاهر أنه ينقضه لانه خالف السنة الصحيحة وهى قوله كيه على نكاحبالا جنى قبل| نقضاء 


عدة الزوج مع ان كلام 


e 


مثل هذا فاشهد اى على مثل الشمس وااخط عتملالتزوير وتجربة القلم فلاتجوز الشبادة عليهولا 

الیک نه فل أثنت الخط قاض مالك ,ل سک ,اناه ال قاض شافم فک ایا .ل ورك أ الاصحاب يقتضى الجرم” 
0 30 ا و 1 sll ٠. 0 ّ 000 35 lel ٠‏ ۵ 3 
| ولم بنفذ بحكمه وان حكم نقض حكمه لان الشافعى رضى الله تعالى عنه لايعتقد جواز ذلك تسام ماخالف الامام كلام 


الاصحاب فيهمنجريان 


الخلاف الراجحفيهأيذا 
الح لان الر احح من 
ا لحلاف فم الوأرادالمطلق 
المنع الى آخر كلامه فا 
الجوبعن ذلكجمعهوما 
الصواب الحتمد فيه 
(فاجاب )انه لاجوز له 
أن بد د نكاحباعدته مع 
. بقاء عدة المطلق وكلام 
: الاععابكااص بحفىالجرم 
بهرهوواضح لاخفاء فنه 
بل جزم الشيحانف مو ضع 
انه لاجو ز المطلق جحد د 
تكاحبا فعدة الشببة اذا 
. كان الطلاق بائنا لاما 
عدة الغير وليحكيا خلا 
. فيه و أطلقالرؤياتىوغيره 
نقل الاجماع على نه لا جوز 
عقد نكا حعلى معتدة الغير 
وما دک اق السؤال من 
عزو الظاهر الخ إلى الامام 
تخالفه عبارة الهادم فانه 
ذکر الامامىمو ضع آخر 
انەلوکان امل من الوطء 
بالشبية وكان الطلاق بائنا 
وأرادالواط” بالشببةأن 
يتكحها فى عدوّنفسه كان 
عدخ الزروجو أراد تجديد 
نكاحبا وعل باعدة الشببة 
لاماالآن معتدة عن أجنى 
حامل منهالخو العجب من 
سكو ت|بنالرفعةعلىذلك 
وقوله فى المطلب فتحصل 
ف المسئلة ثلاثة أوجهثااثها 
صح 3 مِذَجّ النفاس ولا 
صحف ٠دق‏ امل وضضحه 
: الماوردىو الظاهران نكأح 


(oY) 


وك حا التضاة المنسو بين الى الشافعية يفعاؤن ذلك ومثل هؤلاء القضاة يجب عز ل ولاتحل 


توليتهم وكذلك الحنبلى اذاحك بكون الخلع فسخا ليس للقاضى الشافعى أن يزوج من غير محلل 
لانه قضاء ملةق بل الطريق ان يزوج القاضى الخنبلى وكذلك إذا وقف على نفسه وأثبت المالكى 
الخط بمكتوب وقف قد مات شہوده‌واتصل بقاض لل شافعى فنفذه و حک بصحة الخط رميز ذلك 
تقاضو الحذفى فبذا .لاجو للشافعى تعاطيه لانه حك وقضاء ملفق وهو شبيه ما اذا توضأ وذ کر 
المسئلة السابقة ثم قال وكذلك القاضى المحلل لو لفق قول مجتبد مع ول آخر وجب نقض حكمه 
اه فعلى ماقرره لامرية فى ان الشافعى لاحك فى صورة السؤال بضمان الماء ولا يسمع الدعوى به 
لکن رامت فى فتاوى السيد السمبودى مابعكر على ان العاد ويصرح بان علاء مصر على لاف 
ماقاله وانهم لاينظرون هذا التلفيق وكان وجه ذلك أن حك الا كماذا طابق باطن الامر فيه 
ظاهره نقذ باطنا وظاهرا ويصير كالمجمع عليه ومن ثم قالوا لوحكم حنفى مثلا لشافعى عالايراه 
الشافعى كشفعة الجوار بناء على عدم نقض حكمه ما وهو الاصح جاز للشافعى الاخذ ا وان لم 
ةلد أباحنيفة رضى الله تعالىعنه لانباصارت كالمجمععليها وأما قولابن الصلاحف حنفى حكم بصحة 
وقف على النفس يجوز للشافى ببعه والتصرف فيه لانحكم الها كم لايغير ما فى نفس الامر فهو 
مبنی کا صرح بهالامة الزركشى وغيرهعلى الضعيف بان حكم الحا كم لا ينفذ باطنا 5 يشمد لذلك 
تعليله وزعمه اعنى ان العاد انحكم المالكى بالخط ينض لخالفته للنة الصحيحة مبنى على الضعيف 
اذ المعتمد فى مثل ذلك كالكم بشفعة الجوار والنكاح بلاولى والبطلان فى العرايا وغير ذلك عا 
حت الاحاديث بخلافه عدم النقض وان اطال جع فى خلافه لان تاويل الخالف فيا له وجه 
ومن كان تاويله كذلك لاينقض حكمه على ان حديث على مثل هذا فاشبد لابرد على الخالف 
اصلا لانا اتفقنا عن وهو على انه تجوز الشهادة بغلبة الظن وعندم ان الخط لووف فيد ذلك 
فاريد بمثلية الشمس ما يفيد الظن الوؤكد او العلم فلا خالف مذهب المخالف الحديث وسيداتىفى' 
كلام السيكى آخر الكتاب ماين لك عدم النقض فيا حكم به المالكى من الشبادة على الخط 
وغيره فراجعه بل فى فتاوى الدیکی ابلغ صريح فى الرد على ابن الماد وذلك أنه بين ان قاذضى 
القضاة الشافعى مختص بامور فى زمنه وما قبله كالنظر فى الامور العامة وف الاوقاف والايتام 
وبيت المال ثم قآل لواعتقد حقية وصية ولامكنه ان بحكم بها فى مذهبه كان قامت قرائن بصحة 
مسطور على ميت فینبغی لهان باذن لقاض مالكى ليشته بالخط على مذهبه وكذا فى الوقف على 
النفس ياذن لحنفى أو حتبلى فىاثياته فتاه قولهينبغى لاشافعى الاذن فىذلكتجده ابلغ رادعلى ابن 
الماد وقدذكر السبكى فى فتاويه انه تنذ كتاب وقف صلاح الدين نايوب للصلاحية التى .القدس 
وذلك اللكتاب لم يتصل للسبكى الابالشبادة على الخط لان الحكم بدمن يرأهةار بخ وقفه ا لثعشر 
رجب سنة ثمان ونا نين وخصماثة وتاريخ تنفيذ السبكى شر حرم سنة اربعين وسبعائة فبينها 
فوقمائتى سنةواثنين رخمسين سنةوقبل السيكى تنافيذجماعة اجلاء غالبهم لميتصل به الا ١ا‏ وصل به | 
للسبكى فمذا اطباق منهؤ لاء الائمة بتةر بر الحكم بالشهاذة باخطو تنفيذه والعمل به واحتمال ان 
كلا انما نفذ بتننيذ من قيله الثابت بالشهادة عليه وهكذا الىالواقف خلاف الظاهر وان كن فى 
عبارة السبكى ماقد يتلمح منه ذلكوفى الروضة وغيرها وجزم بهمختصروها وغيرهم بل اطبق عليه 
المتاخرون انه لو قضى حنفى اشافعى بشفعة الجوار حل لهالاخذبه ای وان لم يقلد ايا حنيفة لان 
الحكم يصيرالمختلف فيهكالمجمع عليه فلم يتوقف الحل على تقليد اذلو توقف عليهلقالوا -لله الاخذ 


بدان قاد امام ذلك القاضى وايضا فالتقليد نفسه كاف فى الحل فلا حتاج معه الى حكم فنتج ان 


٠‏ التقليد. 


(ron), 


الاجنیف‌عدته باطلقطما 
لا ام تنقض عدة الطلاق 
فكيف یوز نكاحما 
لاجئى' قبل أنقضاء عدة 


ابدبيج وحدء وحك الماک م.الخالف يبيج وحده واذا كانهذا فىشفءة الجوارمع مة الاحاديث 
فيها ای بعس تأو يلبا ولذا 7 ثرون بنقضه kl:‏ بالشبادةعل الط اول بعدم أانقضى ان لم 
یکن مساو يا وما بدل اوو ناه من الحل بالحم وأن لم .يقد اعم أطلقو] الحل هنا ولا كلما 
على “حل الشبادة مباعند الدنى وفصل الاسنوي .ومن تبعه بین أن يشهدبالجوار فحل او باستحقاقها 
قلا بحل ذلك لاشاهد إلا ان قلد أا حنيفة ب هذا 0 م احتيج فيه الى التقليد وقد صرحوا 
بأنه لوقال اثنان لقاض قد حكم بيننا فلان القاضى فى كا بكذا وريد ان Sê‏ يننا مذهبك 
ونرضى حكمك لم رز Ll‏ بل مضی حك ذلك القاضى حيث کان الاش ولا جوزو 
له نقضه لان الانجتاد لاينةض بالاجتباد فا نظر اجام عليه أن ٤ی‏ حكم غبره الخالف اذ هه 
وان يلرم به ظہر لك رد ماقاله ابن العماد )ا مر 85 الحكم ى المختلف فيه يصيره كالمتفق 
واذا تقرر ان الحكوم به بعد الحكم يصير کا تفق عليه فحكم المالكى ثبوت حكم الحننى 
الشما ف می بالشبادة على الخط + يصير الخط جيذ كيينة ؛ شبدت بذلك الحكم ۇوجوب کک 
أن الك .نا لثبىء يمره لفق عليه فلا نظر حيءد . الى كون المالكى يقول بالحكمالذى أثيتهولا 
الى ان المخالف اذا رفع اليه حكم لا قول هھ کا نفذه وسک ! به مقتطى مذهيه ولا تلفيق 
حل لابه م يفرع كمه على حكم الف ر بل على > م عى حك المتفق عليه i‏ الذىقررنه 
اندفع قياس ابن الماد 1 نحن فيه وذلك لان مسئلة مسح الرأس ای ذكرها ليس فيبا أحكم بأحد 
الحكمين يصبره متفقا عليه ففيها التلفيق المجمع على بطلانه وأما ىمسا فالحكر الاول صار 
5 الام به متفقاأ عليه والحكم الثانى صا د فاتتة ى التلفيق فان قلت ماذلك الدى أشرت 
اله اولا أنه as‏ رعل أبن العماد: ويصرح بان علباء 0 على خلاف ما قأله قلت قو له أعنى السيد 
مسئلة وقعت بمصر فيمن وقف وقفاعل نفسه وذر يتهوشرط فيه أنله إدخال من‌شاء واخراج من 
شاء وجكم نه حنفى م ادخلالواقةف#_زوجته “م توفى فى فاستحكمت بنتهمالكيا فحكم بانحصان لوقف 
1 قا ومتع مى يقار ضما فسئل عن ذلك علياء مصرفافی غالبوم من الشافعية وغيرهم أبصحة اد ذال الروجة 
١‏ نظرأ لسبق حكم الحنفى وافى بعضهم بان <> م الحنفى ل يتناو ادخال الزوجة لتجدده بعده بل 
: هو مفتقر الىحكم ف ال معتمد من هذءن ان 0 الجوات انالجواب الاول هو الم تادر المالذهن 
: شل کم الحفى مت اشبراظ اذ 3 ر واذنه للواقتف فا صدر عنه من الادخال لكن التحق 
هو و الجواب التاق رادل له بم قاله ابو زرعة إن الك م بالموجب لايتنا ول هن الآ ثار “الا 1 
' دخل وقته واذخال الزوجة م بدخل وقته عند حك م انما هو ثىء دد بعد حكم الحنفى ونقل 
كلام أوزرعة فىذلك برمته ومتنه ولذ کر مثالا فيه وهو ان واقفا جعل لنفسه التغيير:والزيادة 
والنتقص وحكم حنفى ٥و‏ جيه موقم من الواقف الخ يعر هل للشافى الممادرة بعدالتخير الالح 
بابطاله فحتمل" أنه لقال" الأول وهو ما دل وقنه فيمتنع علىالثنافى ذلك لان حَكم 
7 بالموجب ,تضمن الآذن للواقف ف التخيير فقسد فعل ما 3 مأذون له فيه من حا کم شرعي 
س لحا ک ار منعه ولا الحكم بابطاله لو وقع وحتمل أن يكون ن كالمثال الثانى وهو مالم 
8 زقنه لان التغيير إلى الآن ١‏ م بيقع ولا يلزم من اذن الحنفى لاف التغيير ۽ قوعه فقد يغير 
وقدلا فلا يدخل نحت الحكم مرجب أه قال السد فجعل ای أبو زرعة خخر بج ذلك على المثال 
الثانى محرد احتمال وكذا على الاول والارجح عندى التخريج le‏ لى الثانى اه كلام السمبودى 
: ووجه رد ما حكاه لما مر عن أبن العماد أن الحنفى کم بمو جب الوقف على النفس وشرط 
التغيير وك من هذين لا يقل به المالکی ولا الشافعى دومع ذلك اختلفوا فى حكم المالكى | 


٥ ۴[‏ الفتاوى الکری ثالث ] 


شتطى الجزم. بالمنع أه 
وقوله والظاهر ال 
مضمو نهالقطع بعدم الصحة 
خلاف ما حكاها لامامءن 
جريان الخلاف فيا 
وباجملةفالدمدواب المعتمد 
عدم الصحة (سئل) عمن 
مات عنمأ زو جا وهى 
حامل منه ثم مات الولد 
فى يطنها ثم مضى أ كثر 
هن أربع سين وم تضعه 
فبل:نقضى عد مما بالاشهر 
أم لا ( فاجاب ) بانه لا 
تنقضى عدتما الا وضعه 
لعا :وأو لات 
الاحمال أجلمن أن يضعن 
حملن لان القصد بالعدة 
براءةالرحموهى لا صل 
تدونه لايقال قد يعاول 
مكثة فتتضرريهلانا تقول 
لا اعتيار نذلك فقد قالوا 
انه لو مكث فى بطنها لهام 
الار بع سنين حيالم تنقض 
م الا بوضعه وقالوا 
فيمن انقطع حيضبها فى 


ا أنه تضير إلى سن 


أ اس شم عل بالاشبر 
وأيضا ف|: تجا ببيلمن أن 
السمعه عل : مأ عصل به 
وضعه ولان الغدة اا 
تنقطى انوع من الانواع 
الذلاثة الاولثلاثةأقراء 

وفى رة حائل يض 
وتطبراو امل من‌الزنا 


الثانى ثلاثة اشير وهی 
0 لحرة حائللم تحض أو 
7 ضع الجل والنوعان 
الأولان منفيان. فى 
متنا فتعغين الثالكف 
والا 7 زم أنقضاء العدة 
E‏ 
الأاثئمةوقدقالو الا تتقضى 


:انفصال اول التوأمين 


لا لمتضع حلها ولان 
لاحصل به براءة رحمها 
وتنقضى بانفطالثانيبها 
وأما قولحم أ كر الجل 


بعلم مو ته قبلا (سثل) 
عن عدة الأامة المحيرة 
بشهرو نصف أو بغر ذلك 
(فاجاب) بانه ان طلقت 
أولشبراعتدت بشهور بن 
أو وقد يق منه ستة عش 


بوماأوأ كثرفبباقبهوشهر 


بعدهاودونذلكاعتدت 
يعد تلك البقية بشور ين 


المتخيرة تعتد بشبر 
ونصف لاه مفرع على 
رأى حم جوح وهو ان 
الاشبر أصل فى حتبا 
(سئل)عمن مسخ زوجها 
قبل بفصل فى ذلك بين 
أن يكون من الأاموات 
عجر فتعتد عدة الوفاة 
أو من اللاحاء کتمساح 
فعدتها كعدة الاحاء 
(فاجاب) بانها تعتد عدة 
طلاق ان مسخ زوجبا 


حيوانا أوعدةلوفاةان مسخ 


المرأة سن اليا سعتدارادة 


(o0 
هل ضادف علا أولا مع خالفته لمذهب الماك الحننى فدل ذلك على انهم متفقون على ان‎ 
الحكم الاو ل صار كالمتفق عليه واا الخلاف ف الحم الذى بعده هل يسوغ وإن خالف مذهب‎ 
الحنفى فقال الذين يرون ان الحكم بالموجب يمم الاثار التى دخل وقتها والتى لم يدخل وقنها‎ 
هو سائغ وقال الذين يرون انالحك بالموجب مختص ما دخل وقته لايسوغ فاعرآضېم عن کون‎ 
حکه لابرى نه المالكى واختلافهم فى ان الحكم الثاتى يعارض الحكم الاول لكون الأول شمل‎ 
ماحكم به اولا يعارضه لكونه ل يشمله صريح أى صریح فى رد كلام ابن الماد فتأمل ذلك فانه‎ 
مهم والاحتياج اليه عام لكثرة وقوعه واطباق قضاة هذا العصر والذى قبله عليه وقد عليت مما‎ 
قررته أنه لا تافيق هنا وان ان الماد استروح فى قياس هذا على مسئلة مسح الرأس وسيأق عن‎ 
السكى آخر هذا الجواب ان تنفيذ الحا حكم حا آخر تصحيح له وقطع للنزاع فيه وقال‎ 
فى فتاويه التنفيذ ليس حكا مبتدأ وانا هو بناء على الحكم الاول كمه حكمه وهذا صريح‎ 
فى ان الخالف اذا نفذ حكم مخالفه صار ححا عنده مقطوع النزاع معنى انه يلزم بالعمل بمقتضاه‎ 
من غير توقف فيه فلم ينظر السبكى هنا لتلفيق لا قررته انه لا تلفيق مع النظر للحكم المصير‎ 
للحکوم به كانه متفق عليه وما يرد أيضا على ان الماد قول أنى زرعة فى فتاويه سئلت عن‎ 
قاض مالكى عبى ومذهبه بقاء ولاية الاععى فبل تنفذ أحكامه حتى لايجوز لاحذ نقضبا بل بحب‎ 
تنفيذها كا لو قضى البصير بقضاء مختلف فيه بجامع أن كلا منبما قضى على وفق مذهبه فاجبْت بانه‎ 
اذا كان مذهب المالكية ان القاضى لاينعزل بالعمى فعرض لبعض قضاتهم ععى فان عزله السلطان‎ 
انعزل والا'فهو باق على ولايته على مقتضى عقيدته فان كان السلطان أيضا عقيدته ذلك فله‎ 
الاقدام عل الاحكام ولیس لاحدمنأزباب المذاهب نقضبا ولاالامتناع من تنفيذها كسائر الاحكام‎ 
الختلف فما الى لاتخالف نصا ولا اجماعا ولا قياسا جلياوهذه كذلك فلا يسوغ لمن يرىانعزال‎ 
القاضى بالعمى الامتناع من تنفيذها ولا نقضها ولا يقال هذا غير قاض على عقيدة من رفم اليه‎ 
حكمه فكيف ينفذه وانا ينفذ أحكام الةضاة لانا نةول وكذلك الحكم الخالف فى موضع الخلاف‎ 


ل انتهسبحانه و تعالى عندمن رفم الهو مع ذلك فلا ينقضه اذ لاقاطم عل ابطاله وكذلكهذا 
: فع اليهومع على 


لاقاطع على انعزاله فان لميكن الساطان علىعقيدة ذلك القاضى فان علم باه ولم يعزله نفذ وان يعلم 
فالظاهر استمرار ولانته أيضا الى أن يعزله اه وفيه فوائد وأبلغ رد لكلام ابن الماد فان قلت 
فى فتاوى السبكى نص الشافعى رضى الله تعالى عنه على ان الحا اذا رفم اليه حكم لايراه انه 
يعرض عنه ولا ينفذه وذ كر الاصحاب انه ينفذه وعليه العمل فا مل كلام الشافعى قلت حملعل 


| حكم تقض فبذا اذا رفع لحا کم يحب عليه الاعراض عنه أن لميمكنه نقضه والا تعين عليها بطاله 


ونقضه واختار السبكى فى ذلك تفصيلاحاصل المقصودمنه ان ذلك الحكمان كان ما استقر مذ هب 
معتير ولم يكن ما ينقض نفذه لضرورة1كومله لثلا يبطلح-قه وان اعتقد خطاه لاجتباد أولثىء 
فى خصوص تلك الواقعة اطلع عليه عرض عنهلانتنفيذه له حينئذ حكم بما لايعتقده وهو لايحوز 
قال وقولى أولا نفذه ای جوازا لنص الشافعى رضى الله تعالى عنه على انه لا ينفذ فاقل درجاته 
اخوازر لابه لاد وانما جوزناه لتقارب المأخذ عنده وقوهم انه بعد الحكم صاركاجمع عليه 
معناه عدم نقضه لااعتقاده اھ وتفصيله متجه اللا قوله بجوازه قالحالة الارلى فأ يهة بعيد لاسما مع 
قوله نفسه أن تنفيذء للضرورة لئلا يضيع حق احكوم له فان هذا صريح فى وجوبه وما علل به 
الجواز لا يفيده أماالنص فلباءلدت من له الذىقدمته وأما قوله لانه لايعتقده الخ فبرد بانه‌لایازم 
هن وجوب تنفيذه عليه أنه يعتقد حقيةته بل انه لايعتقد بطلانه ولاشك انا لانعتقد بطلان أحكام 


المخالفين 


(06) 


اضرورة بقاء نحق امحسكوم له فتامل ذلك فانه مهم ثالثها تحر بر المعتمد فماقاله الولى أبو زرعة ما 
مر نقله عنه أن الحم بالموجب لايتناول منالاثار [لامادخل وقته اعلم ان قوله هذا قضية كلام 
السكى وصري كلام شيخه البلقينى خلافه وبيان ذلك أن السبى قال وإذا حكم حا کر موجب 
القرض وعقيدته ان المقترض ملك بالقبض ملكا تاما بمنع رجوع المقترض فى عينه امتنع على 
الشافعى الحكم بالرجوع فى عينه بعد قبضبا وإن حك بصحته لم بمتنع على الشافعى ذلك لان ته 
لاتنافى الرجوع فيه وإن حك حا كر بموجب الرهن أو الالزام مقتضاه امتنع على الخالف الح 
بشىء من الآثار التى لايقول ما ذلك الحا ك أو بصحته ام ممتنع على الخالف ذلك اه فقضية اطلاقه 


الآثار فى مسئلة الرهن انه لافرق بين ما دخل وقته وها ل يدخل وان البلقينى قال لو حم حنفى ‏ 


بمو جب يدير أمتنع على الشافى الحكم بالبيع أو حكمشافى وجب شراء دارها جار امتنع على 


الحنفى الحكم بشفعة الجوار أو بموجب إجارة امتنع على الحنفى الحكم بابطالها موت أحد المتعاقدن . 


لان من موجما الدوام والاستمرار للورثة اه وهذا الذى ذكره آخرا صريح فى انه لافرق بين 
ماحضر وقته وبين مالم عضر لکن اعترضه تلميذها لولى أ بوزرعة فقا لماذ كرهشيخنافىهذهالصورة 
الثالثة منوع وفارقت الصورتين قبلبا بان الحكم فيا بالموجب وقع بعد دخول .وقت البيع 
والاخذ بالشفعة فنفذ لانه منع من البيع والأاخذ بالشفعة فامتنع الحكم خلافې) کا لو وجه حکمه 
اليا صرحا إذ لافرق بن الخاص والعام وأما الحكم بموجبالاجارة قبلموت المستاجر فلا يمكن 
توجيبه [لىعدم الانفساخ لانه لم يجىء وقته ولم يوجد سببه ولووجه حكمه اليهفقالحكم- بعدم 
انفساخبا إذا مات المستاجر كان لغوا نظير مامر فى الحكم بتعليق طلاق أجنبية إذ هما من واد 
واحد اه واعلم ان الصورتين الآولتتن ذكرها السكى کا ذكرها البلقينى والثالثة الى زادها 
البلقينى هى الى توجه عليما اعتراض تلميذه ويمكن أن وجه ماقاله الباقينى فيهابانالانسلم انالحكم 
فیا توجه إلى عدم الانفساح بالذات وإنا الذىتوجهاليه بالذاتهويقاءالعقد واستمرارهإلىمضى 
مدة الاجارة وجد موت أملا وهذا قد دخلوقته فتناوله | بال موجب وبه فارقت مسئلة تعلق 
طلاق أجنبية فانه حال حكمه ثم با موجب ليكن هناك شىء حى ينصب الحكم عليه فيستقبع منع 
التزويج وهنا الحكم بالموجب توجه إلى موجود حال الحكم وهو البقاء والاستمرار إلى انقضاء 
المدةفصح الحكم فيه ومن لازمه امتناعالحنفى من الحكم بالفسخ بالموت لانه يثافى حكم الشافعى 
بالبقاء والاستمرار إلىانقضا.المدةومذا يزولمااءترض ,هالولى على شيخه وممايةوى ماقاله شيخه 
ويدفع مااعترض به عليه أن القضاة من بعد الولى وإلى الآن كادوا بجمعونعلى ماقاله البلقينى فى 
| مسثلةالحكم عو جب الاجارة تارة و بصحتها أخرى وه:هعدم انفساخبا بالموت فانك لاترى مستند 
اجارة عن شافعى قد مأو جديد إلاوفيه التعرض للحكم باحدالكيفيات الثلاثة ول نعر ف عن الف 
قط انه أبطل هذا الحكم وإناهوحكم عترم فما ينهم يعملون به ويمولون عليه عند موت 
المتاجرن أو أحدها فدل ذلك على أن القضاة والعلماء معتمدون لكلام البلقينى غير ناظرن 
لاعتراض تلبيذه عليه فى هذه المسئلة وما يدل أيضا لذلك ماتقدم فى كلام السيد السمبودى أن 
غالب علباء مصر من الشافعية وغيرهم على أن الحنفى إذا حكم بموجب وقف عل النفسشرط فيه 
الادخال والاخراج فادخل الواقف زوجته تناول هذا الادخالحكم الحنفى یکن محا لف | بطاله 


بتناول الحكم بالموجب للاثار الى دخل وقتها حال الحكم والتى لم يدخل وقتها حينتذ وتافل 


2-2-3 2 سے 


م و “ean DADDIES.‏ م 


تشبد به هل يقبل قولها 
ييمينها أم لا رفاجاب) بان 
القول قوها (سثل ) عمن 
تزوج باممأة وأقامت 
معدمدة طويلة لتحيل ثم 
حبلت فذ كرت ان فلانة 
أتتطاعاءأجنى عملت 
به كلت منه وصدتها 
زوجبا وتلك المرأة على 
ذلك فبل! مل لاحق بالأزوج 
ولا اعتبار ما ذكر أو 
بعرض الو لد عل القائف 
(فاجاب) بن الو لدلاحق 
بالزوج لان الو لدلافر اش 
ولااعتباريماذ كر 
اباب الاستبرام) : 
( ستل ) عن رجل أولد 
أ مته بنتا “م ولدت بعد 
أر بع سنين بنتا اخرى شم 
أعتقهاوتروجبا “م طلبته 
إل حا م شرعى وطالبته 
بفرض للبنتين فاعترف 
بالك الال زات 
الثانية وحلف انهلم يطأ 
مستولدتهالمذ.كورة امد 
ولادتم البنت الأولىفبل 
كن ذلك قاتا 
عنهامك ف الخال (فاجاب) 
نعم تنتفى البنت الثئية عنه 
بحافه|اذ كور إحالة غلى 
فراش التكاحبللوانكر 
وطاها أو م يقر بوطتها 
بعدو لادتم) البنت الآولى 
لم تلحقه البنت الثانية 
لان فراش أمها انقطم 


17 بولاد ما اليت الاولى 


لانها یلیام ينبت ماح 


55 


الاسثلا. هذا 2 غر 0 (f‏ ` 

۱ 2 ةما 1 اک 

01 ل السمهودى اكان يعتمد تفصيل TEETER‏ 0 يعضوم 
00 ا أن لليخالف أن يتعرض لذلك الادخال ونطله لانهم بدخل وقته فل تناو له ج الحنة ى فنتج أن 

31 : ا 4 غالب 07 1 الذن ف دمن ال السيد وک 0 4 0 ع :أن زرعة ا 


3 


عله اذا ليروك ْ 
و 0 ع المتجدد وحی ی لاتم نض له مخالف E‏ أن د جه ا 0 اط 2 ماحكيناه ' 
09 9 ا تق | عن البلقينى وغيره أن الحكم بالموجب يتناول مادخل وقته ومالم يدخل وقنه لكن بشرط أن 

17 و : 
i‏ 0 امرأة حاملا مل ,ندخل و قت سببه کا في مسثئلة الادخال ذفان الحذفى الحا كم بالموجب :ضمن حكمه الاذن للواتفى 


الادخال فكان ذلك الادخال كانه وجدلوجود سببه من أذن الحا كم لهفهه أو وقت ما:شملهكاق مسئلة 


الاجارة فان الحم فيها نوجه الىالدوام الشامللنع الانفساخ الوت فى هات الصو تر ا 
هنا ولا الحم با لمو جب كما اول مادخل بوقته بل ؛ بالغ بعض محققى مشاغنا وقال. الموجب مفرد 


0 هل >وزله زوا 
براستيًا 1 م لا(فاجاب) 


: 58 جوز لاله انما جب 
لتذويج الآمة اداكانث | مضاف وهو للعموم فيتناول جميع الآثار انى دخل وقتها وای لم بدخل وقنبا. وسیأتی فى كلام 
فراشا لغيرمن بريد السبكى التصر بح به .ومع ذلك ف هذا العموّم نظر لان ماقاله أو زرعه ة فى مسثئلة تعليق طلاق .الاسج:بية 
تزو جما (سئل) عنقول له رجه وحاضل كلامه فا أن من علق الاق أجنية على تزو جه 1 بها خکمالکی أوحنفى بمو چپ 


الجلالاحلى واذاحاف 
عل الاستيزاءفبل يقول 
استيرأتها EE‏ 
من ولادما هذاا+لدأو 
.بقول ولدته بعدنمتة أشبر 
بعد [ستيرالى فيهوجبان 
اا لمحتمد منهما فاجاب) 
نان :ماذ كرهمن الوجبين 
بلا ترجيح ماف الروضة 


اك رأ ر العصمة وعدم وقوعالطلاق نفذ حكمه و يكن ذلك | 
نقضا الحم الاول لانه لم يتذاول وقوع الطلاق لو تزوجما فانه أمن لم يقع الى الآن كفم 
على مالم يقم قم والح اننا يكون فى متحقق فا Ca. e‏ جپل أو #وز 
يعنى به ان هذا حك الشرع عنده لاانهبتة وألزم به - وكيف لزم بما لم .بقع وما يوضح ذلك 
انه لو لم,أت بصيغة عموم وهو الموجب بل حك ذه الجرئية الخاصة ققال حکمت بر قوع الطلاق 
ان تزوجبا لم يصادف علا وعد سفبا وجملا وكيف بكم 0 بالثىء قبل وقوعه فيقول 
حكمت بصحة بيع هذا العبد لو وقع بشرزوطه و بصحة نكاح هذه المر أة لووقع بشروطه لاف | 
قول الحنفى فى المدبر بعد تدبيره حكمت كنع ببعه فانه صحيح على هذهبه وقع و فى حلهووقتهةنفذفافهم | 
ذلك فانه r‏ جسن بب تديره خط e‏ وتوجيه اير امالك د 


أن کلامنہ) كاق قحلفه ل ق 0ه الللاق بعد صدور رد الاح اشرق هل بقع 3" 5 0 الا لا یمر 
5 همه : ما مه 
1 0 9 0 لايد قل“ تقم فى نفس ال جود آم لا فان تفس اطلاق لم : قم قل اح و وقغ ا 


1 والتعليق غير موقم ق :الخال فكيف: يكم عل شىء لم + لم بو جد بثنىء هراح لمات الاي 
الخالى عن العصبية َه وذ كه هفى صوص هذا المثال وجه كما مر ومع ' ذلك فاطلاقة الغاء 


هذا الحكم غير صمح بل يتعين ف هذا المثال واشباهه أن :يرجم الى معني الحم امو جب عند 


,الاش رهل تحؤزليك#تزى 
١‏ أن نطأها بع داستترا ا 


بشہر أم بحيضهان كانت |]. ظ 
ترئ الدم مغ امل الخا ك , ب ا يقؤل ف الحكم با مو جب لايد :من دخو ل وقت :اكوم به فالحى ماقا الول 
و جعلتموةحضاۇال لمن وان کان مذهيه فى الحكم الوب انه الاشتراط فيه :ذلك لم ضع ماقا الولىمن نظلان 5-5 
الزنا كالعدمأم لاجوزله الخالفت فىهذه المسئلة فالحق فى هذه ؛ الصورة اشام نا آناطة 0 قا يذهب" الخاکم فيك 


| کان الحكم بعوجبالتعليق قبل الماك يخا مذ هبه الرمة كل - أحذ فی < كولم شم من ماف ش 
أن يدول شه من قبل أنه ابل ولا عن قبل رائ مقلده نانة فاسد 'ولاأنة او مرج الاقناء لان. 

ذلك اننا نشا ا أو أجتهاد مده وهر و لين ج عل الخال وقدسرحالائمةةن سائر 

المذاهب بان كم | الحا کم حیٹ اوقم ج جا عل مدقاو + الف تما صر رتاو لااجاتا رلاقيآما | 


وطؤهاحى تضع (فاجاب) 
بانه جوز مشترى الامة | 
المذكورة و طؤ هابعد الحيضة 


ا 
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Ee. oN 
لارا ام جز م‎ 
ندأين المقرى فى الروض‎ 

واقتطاەکلا. er‏ فى العدة 

وأنأو هم كلام الشيخين 

١‏ خلافه النفر ا حول 
,أسكز ا على مقابل 
:الاصحو كذا بعدالشهر إن 
كانتمن ذوات ال 
(سئل)عمن ملك أمة ثم 
باعبا” لاز فى مدة 
الاستيزاءثم تقا بلاق الخلس 
فول راز مه استئئناى مدة 


١‏ 0 ولاالقر اعد الكلية ولامعتمد مذهبه حيث کان 1 عند ذلك الك ول بحر لاحد 
نقضه ولا الطعن فيه ومذا يزداد تعجيك مما وقع فيه الولى ان كان الحا يعتقد صحة ذلك الج 
ا ح& حقيقة لاافتاء وكان أقل ماعل الولى أن يبحث عن هذا الحم E‏ | مذهب الجا ج 
نه فان تالوا انه حم صحبح حقيق أراح نفسه مما وقع فيه وان قالوا انه جرد افتاء ts‏ ذلك 
ول شع بتلك الالفاظ الى كان من حقبا أن لانذكر وإذ! اقتضى اجتہاد مقادم أصحة ذلك 
التعليق وانه بقع به الطلاق بعد التزوج مع مخالفته, للحديث الصحيح ولاطلاق الافا تملك 
فكيف لم هذا ويعترض حكمهم به بل کا يس هم الأصل يلم م الحكم به ومن الواضح 
المعلوم أ نلك اغا ل عوك عل راص مذعيه درن جد هبي ةو ان ظبر دليله ولقد بلغی أن 
هذه المسئلة وقعت صر من قريب وان المالكية احتجوا ما ذكرته أن هذا الحكم ضحيح على 
قواعدنا فكيف يسوغ أن تطعنوا فيه وان عق الشافعية وافقوتم على انه لابجوز لاحد 
افرش لحم المالى الموافق لقواعد مذهبه فى هذه المسئلة كر ها والحاصل أن حكم المخالف 
حيث وقع عنده صحيحا شاملا لما دخل وقته ومالم دخل من الآثارلم يج طخالف التعرض لشىءمن 
١‏ ثاره مطلقا بنقضه ولا بالحكم-: مخلافه هذا ان عا م مذهب الحا كم فىذاكرالافادغل وقته | 
أومابشمله كان حكمه كالذى قبله فى انه لايتعرض له وان لم يدخل شىء من ذلك جاز التغرض له 
على الخلاف الشابق فتأمل هذا التفصيل واحفظه الا فى هذه المسائل الشاهدة به المدارك 
والدلائل ولاتركن الى ماخالفه 5 اذ كيف غفل عن النظر: لمذهب الجا كم الاول أن عرف 
| دوعا ةر ته من التفضيل ان يعرف فااخقلة عن شیء من ذلك استرواح جیب والله سبحانه 
وتعالى أعا م المرجو أن يقسم لنا من توفيةه أوفر نصيب فان قلت قد استفتى أبوزرعة فىوةف على 
ا به حافى أسدلة متعددة فافى فى كل عا يظبر له على قوأعد مذهيه کا هو مسطور على 
طوله فىفتاويه ول بحل عل مذهب أنى حينفة الحا كم فى ذلك الوقف وكذلك فعل شيخه الللقيى 
وكذلك فعل السكى فاطبقوا على ذلك ول كارع ماف ا الحا كم فى ذلك الوقف 
با موجب 0 ماافبّى به فى تلك المسائل من موجبات الالفاظ الج ی لاتختلف فيبا المذاهب5أشار 
اليه فى جواب آخر فليس هذا ما عن فيه وهو مما تختاف فيه المذاهب فبذا يتعين_ فيه 


الاسر اءىذو أ تالاشبر 
أم تبنى وهل باز مه إسئيراء 
ذات الحيض محيضة أملا 
وهل إذا ن ألبيع 
والتقايل عل الصفة 
.المذكورة بعد الاستراء 
يلزمهالاستيراء انياأم لا 
) فاجاب )ناته لايلزمه 
استئنافت الاستبراء فى 
الق الاول_بل. تببى 
ولاإستيراء قالشق 0 
(سئل) عن زجل أشرى 
أهةثم وطنهاقيل الاستيراء 
فحملت منه قبل إ[ذاجاضت 
حال امل يكفيه ذلك فى 
جواز وطنها أملا بدمن 
وضعه وإذام تحض َ 
ال جل هل يكنفية الوضع 
-جوان الؤطء ل مق 
حيضة بعده لكو نەمنەو| وإذا 


عا كه الرجوع لت الحا كم بعد فتأمله فى تفريعه أعنى أبازرعة على ماهو صحيخ .عند 
!]| الحنفية فقط جرى على ماهو المقرر فى الذاعب أن الحكم الختلف فيه بعد الحكم يكون 
|| >المتفق عليه 9 0 السكى فى القول الموعب فى الحكم بالموجب مايؤيد 5 المزاد 
: بالموجب کل + حك م ترتب على ذلك الحكم وان لم دخل وقته وملخص عبارته لاابيام فى 
الموجب لانه مقتضى اللفظ وهو أ معلوم واعلم أن مقتضى الافظومدلولهوموجبهألفاظمتقارية 
فمدلوله مايفيح E‏ ا ا ا 
:املك بعوض ومقتضام ذاك ومايترتب عليه من انتقال الملك وثبوت الخياروخل الانتفاعوغيرها 

من الاحكام التى . اقتضاها البيع وكذاكالوقف مدلوله انشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه 
ْ 0 ة ذلك وقفا واستحقاق الموقوف عليه منافعه الى غر ذلك من الاحكام الثابتةلهوقولالزوج 
١‏ طالق مدلوله ايقاع الفر َه ومع قنضاه وموجبهوقوعباوحرمةالاستمتاغ وغيرذاكمن الاحكام 
0 00 ؤماذ كاه السائل من أن ادع فيه اهام مندفع بان مدلول الموجب معلوم وياضاةته 
الى ذلك -العقّد ألخاص تعين ٠"‏ و دو معلوم عند من یری صحته ويشمل جميع ماوسمی مو جنال 
: اللعموم الستفاد من إأضافة االو جب الى العكم ويصح الک م بالا العام سواہ استحضر الحا 


قم لا دمن حيضة ب بعدة هل 
يقوم النفاس متقامباى 
د لكأم لابدمنّحيضة , بعد 
النفاس ( فاجاب ) يانه 
لابكة ذلك جوازوطه 


ا 


أياها بل لا بد من وضع حلبا 


فاذاوضعتهجازلهوطؤها ¡ 


وان لم تحض حال حبلبا 
( باب الرضا 

(سئل )هل حتاجفاقرار 
غير الفقيه بالرضاعالىذ كر 
شروطهأولا ( فاجاب ) 
بانه لایشترطفه ذ کرها 
. (سئل ) عمن اخبرتهامة 
بأنها أرضعت من يريد 
التروج بها فېل جوز له 
التزروج به أولا(فاجاب) 
بانه ان [خبر تيا نها أرضعتبا 
قبل اتمامبا حو لين خمس 

قات ناكرا ذل 
وغلب على ظنهصدقبا لم 

جز له التروج ببا والا 

جاز له (سئل) عن رجل 

قالت له زوجة عه انا 

اقل فقالت لا ادرىفبل 

ينقض لمسباوضوءهوهل 


بحل له التروج ببنتها ألا | 


( فاجاب ) بانه لاينقض | 
لمسبا وضوءه ول له 
التروج ببنتبا (سئل) عما 
لو تم الحولان فى أثناء 
الرضعة الخامسة هل يؤثر 
اولا ) فاجاب ) بان 
الاصح أن الرضاع 
المذ كور يؤثر( سئل ) 
عما لو :اقرت ان سيدها 
أخوها م نالرضاع وكان 
ذلك قبل القكن يقبل 
ذلك ام لارفاجاب) بانه 
لايقبل قوطما عل سیدها 
لإ باپ النفئقات 4 


(سئل )هلالمعتمدسةوط | 


نفقة السفيه با كلبا مع 


.(4ه؟) 
و زاا4ا48- اا مص و سج 
افراده املا فلس هنا امام قاد حو نظيره أن دول حكمت بکل ماو جبه هذا اللفظ وهواعءالم-بذه 


الكلية اذ الشرط عل الا م يمقتضاها وان لم يستحضر ذلك الوقت جزئياتها ولو قال مهمأ كان 


1 مقتضى هذا اللفظ حكمت به وهو عام بمقتضاه صح وكان حكما يذلك اللفظط وتر تب اثره عليه 


اه المقصود منه وهو صريح فى أن الك بالموجب يتناول جميع آ ثار ذلك! لكوم به على العموم 
الشامل صرحا لما دخل وقته وما لم بدخل وقته وحينئذ فالحق مع الباقينى وافقتهلكلام السبكى 
هذا لامع أنى زرعة لمخالفته كلامه لكلام هذينالحبرين مع ان كلامنبما أعل بالمصطلحاتومقتضى 
الالفاظ ومايترتب عليبافاعلم ذلكئانهمهم أىمبم رابعها تمر يرمسئلة السؤال وهى ان الشافعى هل 
سمح الدعوى بضمان الماء وبحم به بعد حكم الحنفى يموجبوقفه املا فنقول هذه المسئلة هل هى 
ما دخل وقته أم لاوالحق فى ذلك سؤال الحنفية عن الحكم »وجب وةف الماء إذا هل يتناول 
عدم ضمانه فان قالوا يتناوله لم بحر للشافعى سماع الدعوى به ليحكم بضمانه لما تقرر ان حكم 
الحا كم الصحيح على مذهبه لابجوز لمخالفه نةضه ولا التعرض لا خالفه وان قالوا لايتناوله أو 
ذكروا ان المسئلة ليست منقولة عندم رجعنا الى مذهب الشافعى فىذلك وهوماقدمناه وحيكئذ 
فنقول هذهالمسئلة يحتمل انما مما دخل وقته عند حكم الحنفى بالموجب فتكون من حيز القسم المتفق 
على شمول الحكم باوجب له وبيان ذلك ان حكم الحنفى بموجب الوقف متضمن للحكم باستحقاق 
الموقوف عليه لغلة الوقف وعدم استحقاقه لما ليس من غلته وحيئئذ فحكمه »وجب وقف الاء 
يتضءن الحكم بعدم استحقاق الموقوف عليه لضمان الماء على من استولى عليه ولو تعدا لان هذا 
من أحكام الماء الذىحكم بموجب وقفه فبو من آناره الحاضرة وقت الحكم فعليه ليس لاشافی 
الحكم فى هذه المسئلة بضمان الماء لانه يناقض حكم ال<نفى المتضمن لعدم ضمانه وسياكنى فى كلام 
السبكى ما يرجح هذا الاحتمال وهو قوله وموجب الوقف صيرورةذلكوقفاواستحةاقالموقوف 
عليه منافعه إلى غير ذلك من الاحكام الثابتة له أه وبانه أن من الاحكام الثابتة له استحفاق 
الموقوفعليه ندل الماء الموقوف تارة وعدم بدله أخرى فالحكم بموجبه حكم بتلك الاحكامالتى 
من جملتها استحقاق بدل الماء وعدمه وحتمل ان هذه المسئلة ليست فى شىء من هذا البحث 
أصلالان حكم الحذنى بموجب الوقف لانعرض فيه لضمان الماء بنفى ولا اثبات لانهذاليسمن 
تفاريع الوقف حى يشمله الحكم بموجب الوقفواتماهو من تفاريع الاستيلاء على حق الغر وحينئذ 
فحكم الشافعى بضمان الماء لايناقض حكم الهنفى »رجب الوقف وقد اقتيت سابقا فيمن وقف دارا 
على نفسه ثم أولاده وفكذا وحكم بموجب الوقف وحته وازومهحنفى فاجر ەولدەمائةسنةوحكم 
له بذلك شافعى فبل ينفذ حكم الشافعى أم لالمخالفته لما يراه الخنفى ان الحكم بالموجب متضمن 
للحكم يجميع الاثار التى يراها الحا كم قال ابوزرعة مالفا لشيخه الامام البلقينى بشرط ان بدخل 
وقت اکم بها اذا تقررذلك علي منه ان حكم الحنفى بموجب الوقف متضمن حكمه بامتناع اجارته 
مدة لابجيزها الحنفى لان هذا اثر من آ ثار حكمه وقد دخل وقته أى فهو كمنع 
ما عخالف ذلك لان فيه نقضا لحك الحنفى 
اه المقصود منه وهو مؤيد لما ذكرته هنا من الاحتال الاول وهو ان حكم الحنفى بموجب 
وقف الماء متضمن لاحكم بعدم ضمانه ومما يؤيدذلك أيضا جعل السيد اله ہو دى انالشافمى اذا 
حكم بمو جب اجارة كان من 1 ثارهالى لم بدخل وقتبا الحم بيطلان وقف النافع فتامل جعله 
هذا من آثار الحكم بموجب تلك الاجارة فعلم أن عدمضأان الماء من [ ثار الحكم بوقف الماءالا ان 
يفرق بان وقف المنافع وقععلى المنافعالى وقع عليها الحكم بالاجارةفتوارداعل عل واحد يخلافه 


)۳۹( 


فى مسثئلتنا وللسبكى رحه اللّهتعالى كلام فى الفرق بين الحكم بالصحة والحكم باوجب بعضه شېد 


للاول. وبعضه يشبد للثانى وحاصل عبارنه انللاولشروطا ترجع للءتصرف والمتصرف فيه وكيفية 
التصرف فاذا نبت حكم بصحة التصرف وبالموجبالذىهو نشجة ذلك التصر ف فان فقد بعض تلك 
الشروط حكدنا بفساده وان تردد فيبا فا رجع للصية ةة و حال التصرف فواضح وما رجع 
للمتصرف فا كان من الشروط الوجوديةكالملك اشترطئيوته ْ 
ككونه ل يتعلق بدحق الغيرم يشترط ثبوته واشترط ثبوت نحو الملك لانه لاأصل لهولا ظاهر يدل 
عليهفاذا رشبت ملك ولاعدمه وثبت ماسواءلم يحكم فيه بالصحة و لكنالتصر ف صالوسبب لتر تب 
أثره عله فى الاوك ويكون على وجه بيع عليه وقد يكرن عتلنا فيه قحم التباني وجب ذلك 
وله فوائد «نها أن التصرف سيب مفيد للبلك بشرطه حتى اذا كان مختلفا فى افادته الملك كالوتف 
على النفس كم موجبه منيرى صمته ارتفع الخلاف وان الواقف يواخذ بذلك حتىلو أرادبيعه 
بعد ل بمكن وان يزخ ذكل ماهو فى بده اذا أقر للواقف بالملك فانه يؤاخذ بذلك م يؤاخذ 
الواقف وذريته منبعده وان يصرف الريع للموقوف عليه باعتراف ذىاليد ولايتوقف ذلكعلى 
الحك بصحة الوقف فى نفس الام بل وقف الواقف لا فى يده أو اعتراف ذى اليد له كاف فيه 
فالحكم بال وجب فى الحقيتة حكم بالبينة وثبوت أثرها ففحق منأقرله بالملك كالواقف ومن تلقى 
عنه بلا شرط:وفى حق غيرهم يشترط ثبوت الملك فان حكم البينة لازم' لكل أحد وحكم 
الاقرار قاصر على المقر ومن تلقى عنهفاذا ثبت بالبينة بعدذلك الملك كان ذلك الحكم الاول لازما 
لكل أحدوان لم يثبت كان لازما لذىاليد ومن اعترف له ولا نقول ان الحكم على كل أحد معلق 
على شرط بل الحكم منجرعبل كل وجه كلى يندرج فيه بم فاجاب يثبت الملك عليهاما باقرار واما ببينة 
ويزيد أل م بالصحةعلى ذلك انەحکم بوجود الشر 15 وانتفاء ء المانع وبصحة ة التصرف فنفسه مطلقا 
اك شوت أثره فى حق كل أحد فالحكم باوجب معتنأه الحكمٍ شوت الاثر ف 
حقكل من ثيت الملك عليه باقرار أو برنة سواء كان الاقراروالبينة موجودين أم متجددن بعد 
ذلك ويلزم مله الحكم بالصحة فحقهم لامطلقاوالحكمبالصحة معناه الحكم بالمؤثريةالتامة مطلقا 
ويلزم منہا بوت الاثر فى <ق كل أحد م أن لايأتى انحكوم عليه بدافع واحمال الدافع لا ینای 
الجزمبالحكم واماجاز الحكم باوجب وميتوقف على 3 بوت الملك لانه ۇدى الىان من' بيدهماك 
لو وقفه على الفقراء مثلا وثبت مكن من بيعه وهو مخالف للقاعدة الشرعية أن المقر والمتصرف 
يؤاخذ مقتضى اقراره وتصرفه فتعين الحكم عليه بموجب اقراره لذلك ولانها ازكانت خرج تعن 
ملك فقد خرجت عنه بالوقف والا فلا يقر على بيعه فهو منه باطل قطعا وانما جاز | 

الختلف فيه بصحة كونه سببا حتى يرتفع الخلاف لانه قديقر بالوقف على نفسه مثلا وير يدالرجوع 


بصحته لاف الشروط العدمية 


عنه لكونه براه والحام لابراه فيحكم فيه الحا ك برأهه من صحة السبية وخروجه عن ملک فان 


قلت الموجب مجبول والحكم لايد فيه من تعيين الحكوم به كله قلت الموجب مقتضى اللفظ وهو 
أمر معلوم ومقتضى اللفظ وموجبه ومدأوله الفاظ متقاربة فمدلوله ماية 
مأيفيم هنه ويترتب عليه وان لم يفبم منه كحل الانتفاع وثبوت الخيار على البائع وكذلك الوتف 
مدلوله انشاء الواقف الوقف ومقتضاه وموجبه صر ورته ذلك وقفا واستحتاق الأرقوف عليه 
منافعه وسائر الاحكام الثايّة له أه المقصود من كلام السكى فتامله فان فيه فوائد تنفع فما 


نحن فيه لاسا جعله من «وجب الوقف استحقاق الموقوف عليه منافعه وسائر الاحكام الثابتة 


له فان هذا ظاهر قوی فىترجيح الا<مال الاول ان من موجب الوقفملك ااؤقوف عليه ليدل 


مله مقتضاه وموجه 


زوجبا على العادة بغر 
اذن ولا قال البلقيى 
وقالالدمبرى انهالصوابٍ - 
المفتى به ولا عبرة بمافى 
النباج واختاره اأشيخ 
ال كرا فى فتاويه وقال 
البكر یل بذكرهاالشيخان 
٤‏ الشرح والروضة 
'والظاهر أن الشيخ ذو 
ذلك تفقباأم المىتمدمافى . 
المنباجر ذاجاب) بان المعتمد 
مافى المباج من عدم 
سقوط نفقة الزوجة 
باكلبامع زوجهاعلى العادة 
اذا كانت غير رشيدةو 
ياذنو ليهافيهسواء! كانت 
صعبر ةأم مجنو نةأم سفيبة 
وسكت عنما فى الروضة 
لنبمبا من الصخيرة ولهذا 
قالالاصفونى فىمختصرها 
فلو أ كات معه كالعادة 
فالاصن سقو ط نفةتباالا 
أن کون غير رشيدةو ل 
ياذنوايباوقال! بنالمقرى 
فى مختصرها ولو أ كلت 
معه برضاها وهى رشيدة 
أو باذن الولى سقطت 
نفقتها وقال الحجارى فى 
مختصرها هذافىرشيدة أو . 
صغيرة أكلت باذن القم 
و قالجماعة منهم الاسنوى 
والعراقىعق بكلام الروضة 
ان التعبير بالبالغة تعبير 
ناقص فانهاقد تكو نسفيبة 
أو مجنو نةفتكونكالصغيرة 
فا لصواب التعبير بالرشيدة 
وقالالاذرعى عةبقول 
المنباج الا أنتكون غير 


رشيدةأى لهج رسفهأوصبا 


أوجنونولياؤنويبا فيه 
أى.قلا 0 71 لا 
بلا جلاف وقد اطق 
كلانه انا لو أكلت معه 
نأذن : وليبا سقطت. على 
الد حيكالرشيدة و قضية 
س ان اذن الول إا 
بعتب حيث E‏ ليا 
فيه أما لوءكان حظرا: ی 
أخد المقدر الما بكونما 
زهيدة أوعللة فلا ويكون 
اذ نالو ل كعد مهإد ليسله 


أنياذن فخلا ف المصاءة. 


لحدوقالالرركثى عقب 


قولالمنباج! إلا أننكون- 


غار ر شيدةأى حجر امه 
أوضبا أوجنونؤ] . اذن 
ولنبا أىفلا تسقط قطعا 
عارة 0 3 


مال الغزى ع 


آل لنباج إلا. E‏ غير 


رشيدة ای حجر او صا 


7 جنون 5 باذن ا 


ر e‏ 
عقت قول الحاوى أو 


5 معه هذا <ق 


رشيدةختارة- أ کلت ع 

الكفاية أو جور لي 
. أذ نما 7 وام بوكان لأ فيه. 

مصلحة فان لمياذن الؤلى”' 

فالزؤجمتطوع: زلا تسقط! 


ذلك نفقتها قطعا أمااللامة 
الى چن ب تفقتته|فالمعتير اذن' 
سدها المطلق “لا اذا .| 

(سثل)عن شخص 


(۳۰) 


ا الماء فى مسثلتنا تأارة وغدمه أخرق فاس تحر ذلك ايه : يم إخامسها لاعن على الشافى إذا 


| أريد الدعوى عنده بذلك الماء الذى هو من بعض عيون مرالظبران أن يكلفم البينة علك منبعه 
دن يكون الماء ماوكا ولا يكفى حك الحنفئ »وجب وقفه لان الحم بالموجب لا يستلزم الحم 
ملك اكوم لکا صر حوا به فاذا استوىذلك سأل الي ياناروار 5 الح برجب أرقي 
بمنع ضهان الماء 1 و مع الدعوى للا بكون اقا لح الحم ى وإن قالوا.لا بنع تسمع الدعرىي 
وحکوإنلم يعرف 0 3-7 فى ذلك فان قانا إن هذا من ٣ثا‏ راحم الحنفى تسه مع الدعوى أيضا. 
والاسمعبا هذا ماظب لي فىهذه|اسئلة فرق ل ذى عم le‏ وک أحمد ن حجر 2 ع4ا الله 
عنه وعن مشانخه وو الد والمتلين غامدا مصلا مسلا عتا عرقلا م ر ا السكى 
رحمه الله 0 وتعالى وغل درجته ذكر فى كتابه القول الموعب مايؤيد ماقدمته أن الحم 
الاول لابنتتض بثىء منآ ثاره ولاما اشتملت عليه بالمطابقة أو التضمن أو الاستاز ام أوذاك اله 
ذ كرات مرأة أقرت انبا رفت ودارا ابت ملكا رخاز اهاز كنا وفرعات الظر لبا 
به فأراد مالکی ابطاله 


واشبدحا كشافى على تفسه مو جب الاقرار و وت ذلك عنده وبا 
بالصحة وأن حكمه با موجب لأمنع 


لشرطها النظر لنفسبا واستمرار يدها ولكون الشافعى ل : 
النقض وأفتاه بذلك عضن الاما اداي هرا رافعى أن قول الحاكم صح ورود :هذا 
الكتاب على فقيلته .قبول مثله والرمت العمل عو جه أنه لي س جک قال بعض النفة لو اقتصر 


على الحم بوجب الاقرار جار ةة ولكن هنا زياد" من النقض وهى” قوله وبالحك به به أئ 


بصحة الوقف ووا عضن المالكة أو قارب ثم صوب السكى انه لابحوز نقضه اقتصر عل 
الحم بالموجت ألا ورد جعل الضمير فى .4 لاواقئف بأنه لاعتمله 5 الذى حتمله أنه عائد على 
الاقرار وهو الاظبر أو على موجب الاقرار فہوتا کید والح مرجب الاق ار فقول أوعلى الوت 


فا كوم به موجب الاقرار أو ثبوت الاقرار ونسبة الحم | إلى الثبوت صى<ة بناء على ما عليه 


ال كارو ن أن ماع ال واا الخال إل القاضى نآل شهادة لاحك م بقيام البيذة فيحتاج إلى 
ا ما و به عل انات الحم تد لا برأد ہا الالزام بالمدعى e‏ شت الدعوى 
“م صوب الس یکی أن الحكر اد ال لادک رة لابجوز نقضه حال إذا لم الف نما ولا 
اجاعا ولا قا ولا قاعدة كلية وأطال فى بان ذلك ريه كاه جماعة من ان ذف وغيرهم 
الأجماع على أن كل بحكم كذلك لاوز نقضه نعم قال ان القاس للحا ك نقض حكمنفسه إذا بان 
خطؤه بالاجتباد وخالفهان الماجشون وغوالمتروقْء:دتاورةالسى على هن زعم أنالحكم بالصحة 
لا ينقض خلاف الحكم ا بان ذلك لا مستند له. .شىء من كتب العلم بللا. ينمض كل, 0 نا وبين 
أنشر طالحكم بالصحة الاطلقة أن رشبت عند الحكم وجود جمييع شر وطبا وكذا عبر القضاة فيبا وأما 


ھی با لنسبة لمعين في-كفى أقراره نامكم »وجب الاقر أر يستلزم الحكم بصحته 


و ةا مقر به فىحق المقر فهناثلاثة كام حك م بالمطا بق ودو موجه وحکان بالاستاز أم ۾ وها الک 


بصحةالاقراروةالمقربه as‏ اهرؤى انماهم فيه بصحة ة الاقرأر لأب ان اہ م 


الاشارةىةوله ذاكإتناعولتلاقر أرالما ر بت عنده لاالمرتولاالوقف وإذاصح أن الاشارة للاقرار: ین 
.أن الضمير له فيكون الحكم بأمرين بالاقرار ومو چه فلو صح ح& الا || سابق لكان الصادر 


مته بالمطابقة 0 يطلان 0 قف مطلتا قا فى حقكل د وبالتتمن الحكم بلاق ق اله 


ارده ا وإن. ن کان ا 4 الثاني بالمطا بقة غبر” 1 به الاول ؟بالمطابقة ا 


النقض 


2 
لما سس ع ا سس م اا ا ا م ا مس سيم م و aan manan‏ 
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ا گkهAk©گ‏ | 


الثتتض ف المحكوم به لميفصلوا فيه بينالمطابقة والاستلزام والجوازء ان أمكن أنيطرق الاستلزامى 
لا مكن أنيتطرق التضمنى بعدم الازوم فىحقه ومن صرح بان الحكقد يكون بالاستازام القاضى 
حسين مناو القرافى من المالكية هذا فى الحكم بموجب الاقرار أماالحكم بالاقرار فحتمل انهكذلك 
اذ لا معنى للحكم بالاقرار الاالجكم بمو جيه وكذلك كل تصرف ثبت عند القاضى من نعو بيع أووقف 
[ؤا قال حكمت به معناه حكمت موجبه وتحتمل انه حكم بثو ته لکن هذا لايتأتى هنا لانه جع بين 
الشوت والحكم فتعين حمله على الحم بالموجب لانه المحقق دون الح بالصحة لاما | حص ومان 
التخااف بينها انما هو من حيث الاطلاق على كل أحد لاهنا فانهه) مستويان بالنسبة لللقر ثم 
بين السكى بطلان مامى من التعلق يكلام الرافعى بان ضمير موجبه الواقع فى كلامه يعود على 
الكتاب کا هو واضح وموجبه صدور ماتصمنه من اقرار كا فى مسئلتا أوتصرف وقوله والزام 
العمل به هو أنه ليس بزور فمفاد كلامه ثبت الحجة وقيوها لاالحكم لتوقفه على أمور أخر 
فلذا صوب الرافعی انه ليس كم فى مسئلته ومسئلتنا ليست مثلها التصريح فما بالحكم بالموجب 
وليس فى عبارة الرافعى لفظة الحكم بل الالزام وهو وان عدوه من ألفاظ الحكم لکن عله فى 
الالزام بالمدعى به امالازام العمل بالموجب فلم يقع فى كلامبم الاهنا وقد يتوتف فى مرادفته 
للحكم بالموجب والالزام بالموجب وف مسثلتنا صرح الحاكم بلفظ الحكم فكيف يكن أن 
يقال انه ماحكم فان ادعى ان الحا كم استعمل افظ الحكم غير ماوضع له كان قدحا فيه وهو 
لا يقبل لان الفرض فى قاض متبصر بالحقائق عالم صالخ للقضاء وقد اطرد عرف بلادنا بان الحكم 
بالموجب حكم حم كاف على ان ينفذ هذا الحكم حا كم جيد کالما كم الاول والتانيذ اما يكون 
فى الحم لاالثبوت فحمله على الثبوت فيه قدح للمنفذ أيضا اذلاجوز للثاتى ان يسمع البينة 
على الاول وهو معه فى الباد على ماهو المشبور من مذهبه فسماعه للبينة وحكمه بها تصحيح للحكم 
وقطع للتزاع فيه على انالو سلينا حمل ذلك الحكم على جرد الثبوت وصمة سماع البينة فتنفيذه يبغ 
ان يكون حكا لان التنفيذ من الفاظ الحكم والثبوت الاصح عند نا| نه ليس حکم فاذا نفذ محا كم 
آخر كان تنفيذه فى محل الا- تهاد فلايجوز نقضه ويصير تنفيذ الثانى لازما والمشهور عند المالكية 
ان الثبوت حكم يرا قاله القرافى وكذا عند الحنفية هذا كله فى الحا كم الاول أماالحا كم الثانى 
إذا قال انه ثبت عنده ماصدر من الاول والزم بمةتضاه كان ذلك حكامنه بأزوم ماثبتعند الاول 
فو حك لابتجه فيهخلاف ثم قال الموجب الاثر الذى يوجبه ذلك الاثر فم) شرعيانوقيل الثانى 
عقلى لكنه يستازم الحكم الشرعى فموجب الاقرار ثبوت المقر به للمقرله ليو اخا.به وصحته کو نه 
بحيث يترتب عليه ذلك فلابد من بوت شروطه عنده مخلاف الموجب لاله سيب للمؤاخذة 
فا حكر بالسببية فقط وتوقنها على وجود الشروط واتفاء الموانع انما يحتاج اليه اعال السب 
واثات المؤاخذة به فعلم أن موجب الانشاء أثره المسيب عنه وصفته كونه نحيث وہر تب عليه ذلك 
ولحا شروط فى التصرف والمتصرف فيه وكيفيةالتصر ف اه ملخصا و فيه فو ادان تاملهو معن النظر فيه 
والظاهر ان ماوقم للسكى مامر فى اكلام على عبارة الرافعى سببه ان نسخته والزمت العمل به 
وهی نسخ أخرى غير معتمدة كا يعام من سوق عا ته وحاصلبا انه لو كتب على ظبر الكتاب 
الم-كمى صح ورود هذا الكتاب على فقيلته قبول مثله والتزم ت العمل مو جبه ل يكن حك لاحتهال 
ان يكون الراد تصحيح الكتاب وهو اثبات الحجة انتبت وتيعهفىالروضة فتعليابما الذ كورصر يح 
فى ان عبارتهما التزمت لاالرمت وحيذ زال التعلق بكلام الرافعى السابق فى أولكلام السيكى 
رجه الله تعالى فتامله واه سبحا نه و تعالیاعام ٤‏ 


زم 5 ( الفتاوى الكبرى) ‏ ثالث ] 


زوجتهعل دين لماعله فيل 
يجب ذا عليه نفقة وهو 
بالسجن و الحالانهمعص 
(فاجاب) بانه لانيجب لها 
عليه نفقةو لا كسوة لمدة 
حبسه للحياولة بينه و بينها 
بسييها کالو حبست ولوظلءا 
بل أولى لقكنبهامناطلاقه 
أوتمكينه منها حال کونه 
غير الرشيدة مع زوجباعلى 
العادة بغار اذن وليبالم 
تسقطتفقتها وهلازوجبا 
الرجوع عليبا ٤ا‏ أنفقه 
لانه لم يعطه على سبيل 
التبرع كا أفتى به الولى 
العرأقوغيرءأم لا(ناجاب) 
أنفقه ول أر ماعزى 
للعراقى فىفتاويه(سثل) 
عمال ولاعب الرجل زوجته 
فامنت‌هل جب عله من ما 7 
غسلبا أم لا (فاجاب )نعم 
عب عليه (سئل )عمالو لس 
أجنية فقض وضوءهاهل 
جب عليه ماؤه أو يفصل 
فيجب أن كان بشبية 
كوجوب البر . بوطتها 
أم يفرق بينبما(فاجاب) 
انه لامب على اللامس 
ما.وضوء تلك اللبوسة 
مطلقا والفرر بينه وبين 
القيسعليه انو جرب البر 
فهلانتفاءزناالوطوءةوعلة 
وجوبماءوضوءاالبوسة 
عل لامسها مركية من 


کو به بسببه وکو نهم زوجا 


ولهذا لابجب عايها ماء (IY)‏ 
وطيؤية"اذالمنته (سئل). ۰ 
عبن .تكب امزأة نكاحا 
فاسيداوتسلم,ا وأ نفقعلما 
مدة ألم بطأدا ولا استمتع ببا 
هل له الر جوع علا ما 


1 ) باب اطية ( 53 
لا وسل ) رضى الله تعالى عنه عن شخص له دار ملكبا لولده القاصر أو البالغ السفيه المشمول 
عجره وقبل له ذلك من نفسه أنفسه واذن 1 فى تسلمم امن نفسه لنفسه قتسليها له وحازها له وهو 
اک هو وأباه فيها الى حينوفاة الوالدفهل . بملكها الواد مقتضى ذلك وبرجع الواد على تركة 


اهما أ والاء باجرة الكل مدة سكناه فيا الى حين وفاته وهل يكون الحم كذلك اذا ملكبا لاجني'رقيل 
دجوع 5 27 || منه وأذن له فى تسلدها وحوزها ثم حازها وتسليها لكن هو واباه سا كنان الى حين وفاة المتملك 
E‏ 0 ف زوحته ش ۹ 

1 ۰ 3 00 أوضحر! لناذلك (فاجاب) بآوله اذاوهب دارهاولده المشمول عجره ومضىزمن يمكن فيه القيضص 

ا تفل ٠‏ || وقصد القبض عنه أو أقوض من نفسه لنفسه ماك الولد الدار وله على الاب أجرة سكناه لها بعد 

يجب سا وام قص 0 5 0 1 0 0 42 وان 5 

ل آم يجب لها القيض عنه 8 يعتد بض المحجور عله حی بأذنله والدهفيه ولايد ف القيض من خلو ها من أمتعة 


غير الموهوب له فمتى كانت مشغولة بامتمة غيره لم يصح من الاب قيض ولا “اقباض لها وكذا 
الموهوبة لاجنى لايصح منه قبضها وان أذن له فيه الواهب حيث كانت مشغولة بامتعة الواهب 
أو بامتعة أجنى آخر غير الموهوب له والله سبحانه وتعالى أعلم لإ وسئل »4 عن قول القفال فى 
فتاو به لو جهز ابنته بامتعة لم تملكها الابافظ مع القبض ويصدق بيمينه انه لم بملكا لها ان اد عته 
اه فآذا مانت البنت وادعى الزوج أن لهفى الامتعة المبراث وقال الاب بل هی لى لانى لم أهبولم 
أعط بى الامتعة الا تجبيزا فا يكون الحكم فى ذلك وفى فتاوى القاضى حسين انه لو نقل ابنته 
وجبزها الى دار الزوج فان قال هذا جباز ابنى فبو ملك لبا وانلم بقل فهو اعارة ويصدق بيمينه 
اوقل دق فا بيمينه بعد موتالبنت اذا طلباازوج المراث أملا يصدق على ذلك اه وقول 
الخوارزمى ف الكافى انه لو اشترى حليا أوديياجا وزن به ولده الصغير يكون ملكا له وحکكاه 
القمولى عن القفال وقرره اه فبل معناه أنه يكون ملكا للاب أم يكون للولدا بسطوا لنا الجواب 
لإ فاجاب ) بقوله ماأفى بهالقفال يح وذاك لان الببة لايدفيها من‌الا جاب والقبول والقيض 
بالاقياض أو الاذن فيه سواء فىذلك البية من الاب‌او غره على الاصح لكن الاب والجديتوليان. 
طرق الايجاب والقبول والقبض والاقباض خلاف غيرهما فاذا وهب لاصغير اونحوه ولىغيرضا 
قبل لھ الحا کر وانما صدق الاب يمينه فى انه لم ملسك لبا اذا ادعته لان الاصل بقاء الجباز على 
مام حی يعلم ناقل له عن ملك الى ملكبافاذا لمیعلم حكم بء ملک وصدق فى ذلك دونها واذا 


بقسط مامضى خلافا لما 
مكلام لتو وى فتاوه 
وما المعتيد فى. ذلك 
) فاجاب ( بان المعتمد 
ما اقتضاه كلام الغزالى 
والنووی فى فتاوسها 
والروياتى والآاووی فى 
تجربته وقال الاذرعىانه 
الظاهر.. والياقيى " أنه 
القياس. لان الكسوة 
جب ,اول الفصل والنفقة 
باو لاليوم (سئل) عمالو 
خدمت |الزوجة:نمسها أو 
استاجرت من خد مها فل 
تسقط النفقة او الاجرة 


أم لار فاجاب) انه تسقظط | صدق بالنسمة الا لزم تصديقه بالنسية الى زوجما بالاو لی فاذا مانت وادعی الزوج انل فى تلك 
نفقة الخادمعن الروج فى || الامتعة الربع او النصف وأ:.كر الاب كونها ملكا لما صدق بيمينه ولم يثبت ازوج حق فى تلك 
المئلة الاولىدون الثانة || الامتعة ان وافق الاب على انها كانت له وادعى انه رهيم لبنته وكذا اذا أقام الاب بينة على انهاله 
وظاهر فالا اة || قبل ان جز بها بنته اما اذا انكرالزوج کو ہا ملكا للاب قبل التجبيز ولا بينة للاب صدق الروج 
لازمة للزوجة(سئل) عن || بيمينه فاذا حاف كانت ترك عنما وورثها عنما الزوج وغيره ثم ماافتى بهالقفاللاينافيه ماذ كرفى 
نكاح حك »وجه حا كم ||| السؤال عن القاضى بل هو موافق له لان القاضى لم تجعل نقله الجباز معا الى دار الزوج مقتضيا 
شافنى ثم AE‏ الزوجة للكبا واا جعل المقتضى لذلا أقراره بمو له هذا جپاز بی فتملكبا حينم ذلك لانه اقرار لم 


بس 1 رز أا بالملك واما مجردنقله الامتعة الى بيت زوجها بنفسهاوبوكيله فلاعبرة بهبل هوباق على ملك فاذا 
عليها ولم یکسا فل 
للحا كم الحنفى أن عک 
بسةوطبا أملا (فاجاب) 


بانه ليس للحاكم 


أدعته ھی أوزوجبها بعد موتها وادعى الاب انه باق على ملک ول رشت قولههذا جبازهااو ملكها 
أولما صدق بسمنه کا فی كلام القفال فا قاله القاضى موافق لا قاله القفال اما ماذکره السائل 
عن الكافى فصاحب الكانى : يله من عند نفسه وأنا نقله عن القفال وعبارته عله لو اشترى حلا 
أو ديا جا أزوجتهوزينها به لایصیرماکالماوفی الولد الصغيريكون تمليكاله انتبتو ماتقررعن القفال 
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بعلم رد نقل هذا عنه فان صح عنهفبو اما اختيار له خارج عن المذهب وإما مرجوع عنه وذلك 
لان الذى صح عنه ماسبق وهو صريح فى انه لايكتفى الفعل بل لايد مناللفظ فهبة الوالد وغيره | 
وما يضعفه قول الشيخين فى الروضة وأصلبا لو غرس شجرا وقال عند غرسه أغرسهلطفلى ل »اكه 
الطفل .ذلك فان قال جعلته له وا كدتفينا باحد الشقين من الوالد أى وهو القولالضعيف ملك 
لان هبته له على هذا القول لا تقتضى بولا وان لم يكتف احد الشقين من الوالد وهو الاصح لم 
يصر. ملك بذلك هذا حاصل عبارتمها وهو صريس فى رد كلام القفال هذا الاخير وان جرد 
| تزيين الاب لولده الصغيرلايقتضى ليك اتفاق الاصخ ومقابله المذ ورن ومن “م ضعف كلام 
الةفال هذا جماعة من المتاخرين منم السكى والاذرعى والازرق الى وغيرهم وسكوت آخرين 
عليه اما هو للعلم بضعفه مما قدموه قبله فلا حجة فيه خلافا لا بوهمه كلام السائّل وما تقرر من 
عبارة القفال التى نقلها عنه فى الكافى يعلى رد قول السائل فېل معناه انه يكون ملكا'للاب أو 
يكون للولد ووجه رده ان عبارة الكافى المذ كورة صرحة واضحة فى ان مراده انه يصير ملكا 
لارلد لکن قد تقرر ابه ضعيف بل شاذ لايعول عليه والله سبحانه وتعالى أعلم ((وسئل) ری 
الله تعالى عنه هل حك للرجل أن مب بعض أولاده عينا دون الآخرين لإ فاجاب ) بقوله يكره 
للاب والجد وان علا كراهة تنزيه لاحر م خلافا لان حبان من أصا بناو ا نأطال ف الاستدلال له 
فى صحيحه أن نهب لاحد من أولاده وان سفلوا أ كثر مما سمب لغبره سواء فى ذلك الذ كر والاتی 
والقريب والبعيدكالاءن وان الابن أواين البنت 5 شمله اطلاقهم وان قال الاذرعى لم ا 
والمتبادر عدم الكراهة اه وذلك للنبى عن ذلك فى خر الصحيحين ولانه يفضى الى العقوق 
ونحث ابن الرفعة ان محل كراهة ذلك ان استوت حاجاتمم بخلاف ما إذا اختلفت لانتفاء الءذور 
السابق حيثذ قاله ابن الرفعة وغيره واذا ارتكب التفضيل المكروه فالاولى أن يعطى .الآخرين 
ماعصل به العدل فان لم يفعل سن له على ما حكاه فى البحر أن برجع أى فى الكل عند التخصيص 
وفى الزائد فقط عند التفضيل قالهالاذرعىولا كراهة في التخصيض ولا تحب ار جوع حيثرضى 
الحروم بذاك لدينه أو لغناه أو علم منه ذلك بصريح قوله وثقته به أو أذن ابتداء فى المبة لاخيه 
دونه أو التمس هو له ذلك أما الرجوع عند العدل .ينهم فى هبة الجميع أو فى هبة بعضهم فمكروه 
الا ان احتاج اليه لدين أونفقة عيال قاله الاذرعى والا لمصاحة كان يكونوا عققة أويستعينوا مما 
أعطاه مم فى معصيةوأصروا عليبابعد انذاره4م بالرجوع فلا یکر هککذاذ كر هالشيخانوقال الاسنوى 
بل القياس استحباب . الرجوع فالثانية ان لم یکن واجبا وعد ف العاق ان الرجوع ان زاده 
عقوقا كره أوأزال عقوقه استحب وان لم يفد شيأ فيهما أبيح قال وحتمل استحباب عدمه وقوله 
ان لى يكن واجبا وافقه فيه الاذرعى فقال الذى يظهر انه اذا عل أنه يستعين به فى معصية و تعين 
الرجوع طريقا فى كفه أو انكفافه عنبا انه بحب الرجوع حيتذ فتامله تجده حقاان شاء الله 
سبحانه وتعالى اه وبحث أيضا تحريم المبة لمن يعلم منه انه. يصرف ذلك فى المعادى لما فيه من 
الاعانة عليبا ويسن للولد العدل فى هبته لوالديهفان أراد تفضيل أحدهمافالام أولىقالهالزركشى 
وقضية كلامم ان نحو الاخوة لأبجحرى فيهم هذا الحكم قال أبن‌الرفعة و>تمل طرده للا حاشو تد 
يفرق بان الحذور فى الاولاد عدم الر وهو واجب قال ولاشك ان النسوية بينهم مطلوبة لكن 
دون طلبها فی الاو لاد والله سبحانه وتعالى أعلم (وسئل).رضى الله تعالى عنه عن قول الامام | 
:الغزالى فی .الاحياء لوطلبمن انسانأن به مالافىملا” من الناس فاستحى فنهم ان لايعطيه وكا نبو د || وحكمنذلكمنيرىصمثه 
ان يكون فى خلوة فلا يعطيه فوهب له لم ع[ لدذلك كلتما در وركذا کر من رهب ل انهاه ]نا أا اتديريدا هحمل الفراشن 
ES‏ ور او O E‏ والقطاء الذئ: تعلق ما 


الحنق انح بسقوطبا 
5 فيدمن بطالما تضمنه 
حكم الشافعى اذ قوله 
عوجبه من قوله حكمت 
مو جبه مفرد مضا ف عر فة 
فيعم کا "نه قال حكنت 
ES‏ 
ومنها ان نفقتا و کسو | 
لاتسقط عضى الز مانو قد 
قالوا ان شرط ف ااذكاح 
شرط خالف مقتضاهوم 
محل مقصوده ‏ الاصلى 
كشرط أن لانفقة: لواصم ٠‏ 
الذكاح وفسدالشرظ لانه 
مخالف وجب العتد 
وقالوا او" حكم الحنفى 
E‏ 
بجواز يع المدبر ولوحكم 
الشافعى بموجبهامتنغ الحم 
بمنع بیعه (سئل ) عم ن قرو 
ازوجته فى كساوما كل 
شبركذا کذادرهماو ثبت 
ذلكعلى يدحاكم <نفى أو 
مالكىهل للشافعى نةه 
والالزام بالاصناف فى 
المدة المستقلهاذأر جعت 
ال رو جةعن‌الرضارفاجاب) 
بانه ان كان الشوت عند 
ذلك الحا کر حك فايس 
للشمافعى الاازامالمذ كور 
کاجری عليه الحكام ذفعا 
: للضرر والا فله- دلاكٌ 
-) سكل )عن رجل قزر 
لوو جاه كنوة كل فصل 
مثلا كدا. كذا نمف 


من خلة الغ اذى قروه ..__ )۳٤(‏ 
لها فى نظير الكسوة !| 
المذ كورةوتركبابلا فرشا 
وبلا غطاء ہی أضرببا 
والحال انها لا تحترف 
حرفةمن غزل أو تطريز 
اوعد ذلك لتشترى لما 
فرشاو غطا ءلکونہاو لدت 
ەن و لداو هو ضعیف وهی 


سعايته اھ واذا کان شخص ف‌بلادنا ببجيلة حضر بعض أسواقهم وجلس فناحية واجتمع 
عليه به خلق كثير وقال همم اطلب من‌فضل الله سبحانه وتعالى ثم من كلرجل م م بغطى محلةامثلا 
ثم قال لمم والفقير م ر عليه لاأطاب منه شيا فأجابوه وسلموا اليه ذلك بانشراح صدر 
وبشاشة وجه فها يظهر من غير الحاحمن السائل ولا تذلل ولا اظبار فاقة ولا ايذاء لمسؤل فمل 
يكون کی ال زالى المذكورة أملا لما ذ کرناه قريبا ولكونه لم يقصد واحدا منهم بعينه ولكون 
السا ل يتحقق ويتيقن انهلو طلب من كلو احد منهم فىخلو ة لاعطاهذ!كالقدروأ كثر منه(فاجاب) 
بقوله الجواب عنهذه المسئلة حاصله ان المدار فى ذلك على القرائن الحتفة بالاخذ أو بالسؤالأو 
بالاعطاء والموفق لاعخن عليه تلك المخايل والقرائن فمتىظهر له من حال المعطى قرائن تدل على 


مشتغلة به فبل لما المطالية 

بالفرش و الغطاء فمامضى أن الحامل له على اعطائه له ما سأله فيه بلومالم يسأله جرد الحباء ٠‏ امتنع عليه أخذ ذلك لان نفس 
هن الرمانالذء ف ا مالك لم : سمح به عن طيب نفس وانشراح وانما الحامل له عليه خوفه من ألسنة الناس ومن ثم 
والزمن المستقبل أم لا ]| ألحقالغر الى بذلك هدية القادم إذاعلم أوظن منحاله ان الحامل له على تفرقتها على اصدقائهوجير انه 
(فاجاب ) بان طامط لبته خوف الت ومذمتهم فبذا منوع من قبوله أيضا لان مالک لم سمح بها مر واما اذا دلت 


| القرائن على طيب نفسه بذلك بان ظهبر عليه امارة الرضا بذلك وظن من حاله انلو كان محل خاوة 
وسئل اعطى جاز قبول ما أعطاه وكلام الغزالى رحمه اله تعالى قاض بهذا التفصيل الذى ذ كرته 
والله سبحانه وتعالى أعلم ( وسثل) رذى الله تعالى عنه عن شخص ملك شخصا عقارانحو أرض 
وقبل منه فى امجاس واذن المالك فى تسليمه بالكلية واعترف الم لمك له بالآسليم والحوز قبل التمليك 
فبل يكفى اعترافه بذلك والحال ان المال فى بلدة غير بلدةالقليك وهل التصرف لهدفيه بمقنضىذلك 

اولايدمن التسام والحوز بعد التمليك والاذن وبعد مضى زمن يصل اليه وهل يشترط وصولهاليه | 
بنفسه أو بوكيلهاو يكفى مضى زمن صل الیه‌و ان بقل انها وبو كاه وهل يكن نحكمالبيع والرهنى 
التسلم كذلك کا ذ كر واذا رجع الماك قبل مضى زمن الذى يصل اليه ا هل ع 
رجوعه وملک مالک الاول ويتصرف فيه ولا اعتبار : ما وقع بينهها من الايجاب والةبول أملا 


بالفرش والغطاء ۶£ © 
المدة الماضية ولما تستحقه 
منهما فى الحال ( سل ) 
عمن بخدمها فى بيت أبيبا 
0 أمبا أ تبافل تستحق 
الاخدامعلى الزوج أم لا 
بدمن أن تخدم بامة( فأجاب) 
بانه ان كانت الروجةمن 

تخدم عادة ف بيت اا 


استحقت اخداءها على أ وما صورة الحوز اذا كان أرضا بيضاء او دارا أو نخلا مثلا هل يكفى الوقوف عليه ينفسه أو 
زوجېاوالافلار سئل) عن بوكيله أولا .دمن التصرف فى الارض بالحرث والورع والدار بالسكنى و الاسكانواانخل بالتصرف 
تخدم و مضت مدةمنغير | وما قولكم رضى الله تعالىعتكم أيضا اذاملكهواخل لهذلك ثم انالمملك أباحه للمالك الاول مدة 
اخدامهل تطالبالروج | قبل القساء بم والحوز فبل تصح هذه الاباحة قبل التسلم | او لابد من التسليم والحوز ثم الاباحة 
باجرةذلكأملا(فاجاب) || أوضحوا 1 ذلك ( 23 بقولهإذاوهب الانسان أو رهن اويع له متحت يده ميحصل القبض 

بأ نهاليس لطامطاليته زوجبا إلا باذن نحو الواهب وهمطى زمن بعد الاذن يمكن فيه السير إلى ذلك والتخلية من متا ع غيرهى | 
باجرة تلك المدة( سئل )عا . غيرالمنقول والنقل ف المنقول فعلم انه لا جوز للمتوب التصرف فالموهوب لهالغائب عن بلده الا بعد 


لوخرجتامرأة بغيرعذر 
من غير أذن زو جما من 


الاذنومضى تاك المدة وجرد اعترافه المذ كور السؤال لاعبرةبه وللواهب الرجوع قبل الاذن 
وكذا بعده وقبل هذى تلك المدة وانه لاشرط وصول المتهب اليه يتسه ولابوكيله وا نالقيضق 


مسكن غير لاق بوامع قدرة . نحو الارضوالدار والنخل بالتخلية والتفريغ من امتعة غير المتبب وان ل يتصرف فهو انهلا تصح 
اروج عل للا ئق ا اومن || اباحة اتہب ماوهب له للواهب قبل قضه حسا فى الحاضر وتقديرا فى الغائب کا ذ كر ولايئاى 
لائلكن ماف منلا || ذلك قوهم لو ملك شيا ول يقبضه فاباحه صح لان هذا فياملك بنحو يع فكانت الاباحة فيه 
سكن معه فيه الا برضاها || متضمنة القبض وأما البة قبل القيضن فانها لانقتضى الماك أصلا فلميمكن القول بصحة الاباحةلانبا 
كام الذوجدذوجتهالأخدى|| انما تكون فى ملوك ونحوه ولاملك هنا ولا استخقاق قبل القبض بوجه وقبض الحصة الشائعة )أ 
| فى.ن<والهبة بقبض اجميع ولا يشترط اذن الشريك فى غير الانقول والله سبحانه وتعالى اعلم 


وسئل 


(o 
هل تسقط با روج‎ 2 


لإوسئل) رضى ان تعالى عنهعمن ملك شخصاحصة مشاعة من دور مشتركة مستاجرة مدة طويلة || المذ كورنفقتبا وكدوما 
وھ مشذولة بأمتعة المتاجرن وأذن لها ف تسامبا فېل چ ية وو ا على إذن ولحرم عليبا الخروج 
الشريك فان امتنع أجبره عليه الحا کہ لا فاجاب )€ بقوله التمليك المذ كور كيح ويصح قبضه الد كورأم لايسقط ذلك 


إذا خليت الدور المذ كورة من أمتعة غير انہب ولا توقف ذلك على إذن الشريك نعم إن أمتنع 
ذووالامتعةمن نقلباأمر القاضى من ينقلبا حى يصحالقبض وأجرة ذلك على المتبب هذا هو قياس 
وطببا 2 اختلفا فادعت ملک وادعى بقأءه على مل وما برسل به أب و الزوجةيوم ثامن الترويج 


إلا بالخروج من مسكن 
لائق ليس معبا فيه من 
لاسا كته[ لارضاهاإذا 


2 : كانالخر وج لغيرعذر بغر 
إلى بيت بنته من مطعوم وملبوس وحيوان بق وبتوالد هل تملكه البنت أو زوجها وما حم إذنر اجا انميق 


التقوط (إفاجاب ) بقوله العبرة فى ذلك بنية الدافع فان نوى فى الاول أنه دفعه لما عما لما عليه 


فر و جا المذ كور نفقة 
سقط ما ا عليه من جنسه بقذره فان كان من غير جنسه رجع علييبا به وطالبته ٤ا‏ لها عليه خروجبا المذ كور نفقتها 


وكسوتما فقد قالوا إن 


إذ لابب حبذ من شروط الاستبدال ولم توجد فان نوى القرض ملكته ماك قرض ورجع علا || خروجبامنمنزلزوجبا 
بدله أو الحدية أو الهبة ملكته بشرط الاقباض أوالاذنفيه وكذاحك ماءرس لبه أبوها لبيتبا فان لا إذنمنه نشو زواستثنوا 
نواها أو الزوج عملبه وإلارجع اله والنقوط أَفبّى الازرقى والنجم البالدى بانه قرض فيرجع به || خروجبالامورذ كروها 
دافعه وخالفب) البلقينى والعادة الغالبة قاضية بان أحداً لا يعطى شيا منه إلا بقصد أن بدفع اليه ارا اق 
مثله إذا عمل نظير ذلك الفرح وقاعدة أن العادة يحكمة تتؤيد الاول والله سبحانه وتعالى أعلم ||| مسئلتنا والاستثناءمعيار 
ل وسئل )رضىالله تعالى عنه عما إذا أرسل إنسان إلى بلدة معينة مالاليتصدق به فى تلك البلدة لدوم ونان رجا 
وعين من ذلك لقاضهامقدارا معينآً وكانمتولى قضاها فىزمن‌الارسال والتعبين شخصا معلومادم || ان كور إن علب ت تعر مه 
يزل متوليا ما الى أن وصل الال المذ كور ووضع فى حاصل توم عليه تم القاضى المذ كور (سئل) عنا لو أنفق على 
واستمر مدة على ذاك 2 ورد الى تلك البلدة عزل القاضىالمذ كور وولايةغيرهقبل قاض القاضى زوجتهالناشزةجاهلاعدم 
الاول للقدر المذكور من المال المذكور مع امكان ذلك قبل ورود العزل المذ كور ومع اطراد || الوجوب عليه هل برجم 
العادة فى تاك البلدة بانه م) عين لذوى الولابات الشرعية من الصدقات الىهىغير مستمرةومرتبة ||| أولا وهل مثلذلك إذا 


الواردة الى تلك البلدة يصرف ذلك لن كان متولا يباشر تلك الوظيفة فىزمنوصول تلك الصدقة 
وأماالمرتيات فكلانسان ياخذ منها بقدر زمن مباشرته لتلك الوظيفة سواءوصلت فىزمنولا يته 
أو بعدذلك فبل المستحق الآن لقبض القدر المعينالمذ كورالةاضى الاو لأمالقاضىالثانى 'ولاهذا ولا 
هذا واذا كا نالقاضى الثانى قد ولاه القضى ولى الامر من بلاد بعيدة عن البلدة المذ كورة فى زمن 
هو قبل زمن وصول مال الصدقة ال ىالبلدةالمذ كورة لكنه لم يصلخير ولايتهاليهاو يبلغ القاضى 
الاولذلك الا بعد وصول المالالمذ 'كوربمدة كاتقدمذ كرذلك فبلوقو ع ذلك والحالة هذهمانع 
لاستحقاق القاضى الاول للقدر المعين المذ كور اعتبارا بتقدم زمن ولاية القاضى الثانى فى البلاد 
البعيدةأووقوع ذلك ليس مانع لاستحقاق القاضى الاول لذلك اعتبارا مباشرته ونفوذ قضائه 
فى ذلك الزمن لعدم بلوغه خبر العزل المذكور ل فاجاب € بقوله حتمل أن يقال باستحقاق 
المعزول لامور منها فى المطلب وغير ه ولو جعل الواقف التولية للافضل أو الارشد من ابنيه 
واستقرت على واحد ثم حدث فيبم أفضل منه لم تنتقل اليه وهذا شبد لاستحقاق‌المعزول لام 
كانظر وا للنتصف بالافضليةحالجع ل الو اقفو ل ينظروا الىصيرورتهمفضولا كذلك ينظرحالقول 
المتصدقللمتصف بالقضاءوانصار بعد ذلكغيرمتصف به وما يدل له أيضا قول الشيخين وغيرها 
ولواوصى لواليه او وققف عليهم لم يدخ لمن يعتق بموته كالمستولدة والمدير وعللوه بانبهما ليسامن 
الموالى حال الوصية فكذا يعلل بنظيرهفىمسئلتنافيقال الثانى ليس بقاض حالةو لالمتصدق فان 


أنفق على ماصاراليه بتكاح 
أو شراء فاسد أو يفرق 
بينها وما الفرق وهل إذأ 
تنشزتورضيت باسقاط 
اوازمها وم ير ضالزوج 
بذلك يجاب إلىذلك املا 
( فاجاب ) بان للزوج 
الرجوع على زوجته 
ببذل ما أنفقه عليبا مدة 
نشو زهاظا ناو جوب متها 
تلك المدة عليه إن كانت 
رشيدةأ وأ نفق باذنوليبا 
أمالوكان الزوج غير رشيد 
فلو ليه‌الر جو ععلبامطلقا 
ولارجع الزوجوالمشترى 


با أنفقامفى النكاح 
والشزاء الفاسدين وإن 
ظناوجويهعليها والفرق 
انمهاشرط ف العقد على ان 
يضمئا ذلك وضع اليد 
خلا فههنا و تبر الزوجة 
المذ كورة على عودها إلى 
طاعة زوجم ا ( سئل ) 
قاباحت له زياب السكنى 
يزوجته في دار هي سکن 
زينب فسكن فيها مدة 
بزوجته بيت فېا هو 
وزوچټه للا ورج مېا 
دون زوجته مها رالشغله 
ثم طاليه: اخو زينب 
المذ كورة حصتهم من 
أجرةالدارالمذ كورةفبل 


تكرناجرة حصتهم ارباعا 


على الزوج دبعبا وعلى 
زوجته باقيها أو تكون 
كلباعلى الزوج (فاجاب) 
باه يجب الاجرة جميعبأ 
عل الزوج (سئل) عمالو 
کان اجما ع يۇ دی الى عدم 
صلاةالمرأة هلحرم أم لا 
(فاجاب ) بانهلا حرم على 
الزوج وطء زوجته ولا 
على السيد و طء أمته وأن 
.المكتوبة ( سئل ) عن 
الزوجاذاغابو يعرف 
الحكام البلاد التى تردها 
القوافل من تلك. البلدة 
عادةولم يظهر فيها وسالت 
الزوجةالحا وأنيقترض 

لهاالنفقة على ذمة الروج 


ا | 
قات صرحوا بأنه لووقف على أولاده دخلفيهم من حدثله من الاولاد قلت الفرق ان الوقف على 
الاولادوالاخوة وو ثم وقف عل جبة فل ينظروا فيهاللافراد فدخ ل غيرالموجود تبعاله وهنا النظر الى 
صد ق هذ| ا للفظ حال الوقفية فمن صدقعلبه استحق ومن لا فلا وسيأتى مابوضح ذلك من أن لفظ 
الموالى من باب المشترك ولفظ الاولاد من باب المتواطىء ومسئلتنا كذلك من ,اب المشتّرك 
لاالمتواطىء والجامع بينها وبين الوقف والوصية أن كلا لايستحق الا بالقبول أما الوصية والصدقة 
فواضحو اما لوقف فعلى المعتمدمن اضطراب طويل ان كانالموقوف عليه معينالاجبة وكا ان الصدقة 
متوقفة عل القبض كذلك الوصية متوقفة بعد الموت على القبول ولم ينظروا اوجوده حال الموت بل 
نظروا لوجؤده حال الوصية فكذا بنظر هنا للوقف حال قوله اعطوا فان قلت اما تم ذلك ان 
أو كان المولى حال الوصية بدخل‌وان خرجعنكو نهم ولىحالالموت كان كان كافرافحارب واسترق 
قلت ذاك متعد فلا يناسبه الاعطاء لانه أزال الوصف المغتضى لاستحقاقه باختياره ولا كذلك فى 
مسئلتنا ثم ريت الحقق أ بازرعة قالفى .ا بالطبةمع باب الوصيةمن وا دواحد وان كان الاول تلكا 
ايو[ وا لاخر معاقاعل الموت لكن.جمعبم! الموت والشيخ الامام أبا حسن السب أشار ا نقله 
عنهالاذرعى وأقرهالىأنالخلاف فى قبول الوقف مبنى على الخلاف فى قبول الصدقة الناجرة فبذا 
صريح ف أن باب الوصية والوقف والصدقة منواد واحد وهو المدعى ومماقد يدل لذلك ايضا قول 
البغوى أوأوضئ أطلة العم صرف الى من دخل فى طليه دومث اه فاعتير بوم الوصية مع ان 
الملك فا امابحصل بالموت بشرط. القبولوما يدل له دلالة قو بة قولحم لو ماتالجاهد بعد انقضاء 
الحرب وقبل حيازة المال سيم له وثبت للورثة حق الملك أو التملك على مافيه من نزاع مع ان 
الغنيمة انما تملك بالحيازة أو اختيار التملك فنظروا لجريان سبب الملك فىحياته وانلم .وجدالملك 
نفسه فيها ولم ينظروا لوته قبل حصول الملك المقتضى. لعدم استحقاقه فكذلك فى مسئلتنا جرى 
سبب الاك فى حال ولايته فليستح قاذ طرو عزله بعد ذلك كطروموت الجاهد فانقلت أىجامع بين 
المسئلتين قلت الجامع يينم»ا واضحوهو انالاتصاف بكل من الصفتين اعنى القضاء 'وحضور الوقعة 
وان لم يقاتل مقتض للاستحقاق وقد أعطوا المتصف حضور الؤقعةمع زوال اهليته قبل حصول 
الملك فكذلك يعطى هنا الصف بالقضاء مع زوال صفته وبتاء أهليته بالمساواة بل بالاولى وما 
يشمدلذلكايضا قولهم لواوصى خرفرق/ تكن الوصية لسيده حال بل'متّىعتق فبىله فان مات رققا 
بعد موت الوصى كان الموصى به فيا” على قياس ما ذكروه فى مال من استرق بعد نقض امانه 
فليتامل ذلك فانه نظير مسئلةنا وذلك لانم لم يبطلوا الوصية له بطرورقه بل نظرو! لاتصافه بالحرية 
المقتضى لاستحتاقه حال الوصية ولم ينظروا الى أن طروالوصف المةتضى -لعدم استحقاقهوهوالرق 
بلأوقفوا الاس الى تاهله للاعطاء فان تاهل له بان عدن اعطى والاكان. فيا" لانه لم :يمكن اعطاؤه 
مستحقه لاتضافه بالرق المانغ من ذلك الى الموت وفىسئلتنا الوصف وان زال الموضوف به متاهل 
للاعطاء فليعط علىقياس ماذ كروه لان كالم تبطلالوصية بطرو الرق ككذلك لاببطلهناالاستحقاق . 
بطرو العزل و عدم اعطاء الموصى له لمانع قام به خلى عنهالقاضى فى مئ تناو لباحث أن يبحث وياخذ 
من هذا الفرع ان المالالمعين هنا لاقاضى .وقف فان اتصف المعرول بالصفة بان ولى اخذه وان 
مات قبل اتصافه پا کان فیاو جاب بان سبب الوقف ثم قيام مانع بالموصى اليه لا مكن الاعطاء 
معهوهنالامانع فيمكن الاعطاء و انما کان فيا ثم لانه ذمى مات لاعن وارث وله مال استحقه قبل 
الرق وممايشبد لذلكايضا افتاء ان الصلاخ ونقلوه عنه ؤاقزوه فى موقوف- عل الفقهاء والمتفقبة 
والمقيمين.دمشق مناهلا والوارددن من الشمام اليبا دون غيرهم فتاخرمنه حاصل. وتاخرت قسمته 


س 


(Vv) 

فرذه نظير مسئلتنا لانه م يعتير فيهالوصف الحادث بعد استحقاق القسمة وكذلك الوصف فىمسئلتنا 

حادث بعد استحقاق القسمة فان قلت :يناقض ذلك ما أفتى به أيضا من انه لو وكله فى المطالبة 

حقوقه دخل فيه ما تجدد قلت ذاك إا دخل نعأ ا فلا تناقض لاغتفارهم فى باب 
الوكالة دخول أشياءكثيرة تبعا کا يعرف بتصفح كلامبم فيها وما شيك لذلك أيضا ما صرح به 

الغزالى فى البسيط من ان لفظ التصدق ضريح فى ازالة الملك عن الرقبة فى الحا الى المتصدق عله 

فو خذمنه اعتبارالصفة حال اللفظ بالتصدق وعدم النظر إلى حال الصفة المتجددة بعد وعبارةالرافعى 


. الصحيح الذى دل عليهمدار المذهب وثقلهالاثبات من متأخرى الاصاب وقطع بهااتولى والبغوى 


واعتمده الروياق وغيدم أنهلايش ترط فى المدية والصدقة ايحاب ولا قبول وانه لافرق فى ذلك بين 
الاطعمة وغبر ا ثم الذى صرح , الان أن الك ما هو شرط للزوم أى لا للماك أو شيرة 
الملك وفرعا على ذلك أ هات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل القبض لاينفسيخ به قالا 
لانه يؤل الى اللزوم كالبيع ال جائز أى فى زمن ال حبار فافهم صرح هذا ان الماك الناقض أو شببة 
الك تحصل قبل القبض وعايه حمل ما فى المنباج اماه والروضة وأصلبا من حصو لال ملك بالعقد 
قبل القيض فان قلت صرح ابن سریج ' انهلوأرسل صدقة مع رسوله شم بدا له فاستردهامن الطريق 
كان له ذلك واذا مات قبل وصوطا كانت تركة وهذا يقتضى خلاف ما مر عن الشيخين وغيرهما 
قلت لا يناقضه ولا خالفه لانا انما أثبتنا له شببة ماك أو ملكا غير تام وانما يرد ذلك لو أنأثبتنا 
له ملكا تاما وكلام الشيخ أى حامد والقاضى أبى الطيب مصرح بان رول المبدى لو أوجب 
فقبل المبدى اليه ملك ولم يقبض وعبارة الشنيخ واذا اراد أن بماك الهدية وكل الرسول الحامل 
لما حى وجب ويقل المبدى اليه فيملك .ذلك اه وظاهر هذا أنه ماك بالقبول 18 بغر قبض 
. ملكا تاما ومنازعة ابن الصباغ للشيخ انمأ ف عن عله ای يعلم بتامل كلامه وكلام ابن 
الرفعة وحتمل أن يقال يعمل بالعرف فى ذلك وما يشسهد له قول الامام فى اانهاية والغزالى 
فى البسبط والقشيرى فى الموضح العادة تفسر اللفظ المجمل فى العقود اتفافا فانظر لككاية الاتفاق 
من هؤلاء اللأثمة والصدقة من لقو دجزما وقوله أعطوا القاضى الشافعى كذا بجملأى جمل وليس 
المراد المجمل عند الاصوليين؟! هوواضح جلى وما يشمد اذ لك ايضاقول الرافعىفى ,اب النذرلونذر 
للقير الذى بجرجان تعين صرف ذلك الى الماعة 0 جرت العادة أن ما جتمع يقسم علييم عرلا 
بالعرة ف فكا تعين الصرف اليبم مع أن الناذر لم يذ كرهم فاولى فى مسئلتنا ومما يشس د له أيضا 
ما أفى هابن الصلاح والغزالى وغبرها من ان العرف فى زمن الواقف ينزل منزلة شرط الواقف 
له فى وقفه صربحا حائذ وما شېد له أيضا قول القمولى العرف الخاص يؤر كالعرف العام وقول 
التووئ عن رجه اصطلاح سابق وجب العمل بقضيته وقاعدة الاعحاب فى الوكالة يا قاله الامام 
ان القريئة قد تقوى فيبترك لما اطلاق اللفظ وقد بتعادل اللفظ والقرينة فتارة يغلب مقتضى 
اللفظ وتارة يغلب مقتضى القرينة وقد أوضحوه بصور ف الوكالة وحتمل أن يقال بالتسوية بين 
ازول والمتولى لقولهم لو اندر سشرط الواقف ول تعرف مقادير الاستحقاق أوكفيةالقرتيب 
قسمت الغلة ينهم بالسوية ويجاب بان عل ذلك کا قيده الزركثى أخذا ما مر عن النووى 
وغيره بان لامكون العادة قاضية فيه بالتفصيل والا وجب عملا بالعادة وبان لايوجد اصطلاح 
ساق فمى وجد وجب‌العمل بقضيته وما يشبد بالاشتراك بينبا أ ضا قول أبن النقب لو وقف 
على مواليه وأطلق ل جوا واطاق وم يكن هناك الا واد ولع م وجد الاخ دخل 6 اروا ل | هناك ا وجل عليه . ثم وجد الآخر دخل م لو و وقف علالاعرة | 
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جملا (فاجاب) نعم 
يفرض الحا نفقة 
اازوجة فى مال زو جا 
الحاضر فان يعد لهمالا 
اقنزض عليه و ياخذ منبافى 
الحالين كفلا مايصرف 
الها لاحتال موته أو 
طلاقه(سئل) عمالو نشزت 
المرأة ليلاهل تسقط نفقة 
عليما بنفقة اليوم الماضى 
ان كان أ نفقه و يسةط عنه 
انل يكن أنفق (فاجاب) 
زی وبرج ا 
سقط عنه ( سكل ) عن 
غ ضا قاض ى كا أ لماج 
أم لا 3 نقلعن‌القاضی 
ا ا 
وأىوقت فر ض الةاذى 
فنهنفقةالقريب (فاجاب) 


زی تصبر نفةة الق ريب دينا 
بفر ض القاضى وصور ته 
ان يقدرهاالقاضى وياذن 
لانسان فى أن ينفق على 
الطفل ماقدرهفاذا انفقه 
عليهصاردينافىذمةالغائب 
أو الممتتعوهوغسٍ مسئلة 
الاقتراض وامااذاقال 
الحا قدرت علىفلان 
لفلانكل يومكذاوليف, بض 
شيا شيئا لتر ذلك د يناو لیس 
هو مراداك مشن وائما 
يقر فما لغية ألقر د بب او 


امتناعه a‏ عن 


شخص طلق زوجته وله 
منها ولدوقال أنفق عليه 
وارجعى على بذلك 
فاثفقت عليه مدة طويلة 
ثم طالېتەفاظېر لها = 
حا شافعى باسقاط 
نفقة فى المدة الماضية 
فېل = الشافعى يح 
مانع‌ طا منالرجوع عليه 
ما أو لا( فاجاب ) بان 
ها الرجوع عليه وحکم 
الشافمى الم كور لم 
يصاد فلا (سئل) عن 
ابراء المرأةمن كساوا 


هل يصح أولارفاجاب) | 


بان ابراءها من كساوما 
قبل صيرورتم| معلومة 
لماغير صحيح (سئل) 
عن شخص فرض عليه 
شافى فرضا لولده 
الصغير بشروطه الشرعية 
و حكم يذلاك مالمخالف فمل 
لاخالئف الحم عله 
بتقريرالنقد (فاجاب) انه 
ليس له الحكم قن 
النقد لما هر (سئل) عا 
لوفرض لولده على نفسه 
فرضا معيناو أذ ن لامه فى 
الانفاق والاستدانة 
والرجوع عليه ففعلت ذلك 
ومات الاذن هل لما 
أن ترجع کا أفى به ان 
الس آم لا لقو أن 
نفقة القريب لا تصير دينا 
الابفرض قاض أواذنه فى 
الاتعراض (فاجاب)بانما 
ترجع ما أنفقته لاذنه 


نا فى اداء الواجب أا 


٠. 


خصو أغتق عبدك 


TW 


ا 0 
فحدث أخ ويرد بان كلام إن النقيب ضعبف ولا شاهد له فالقياس على الاخوة لوضوح الفرق 


بين مسئلتهم ومسئلة الموالى وهو أن اطلاق الموالى على الفريقين من الاشتراك اللفظى وقد دلت 
القرينة على ارادة أحد معنييه وهى الا نحصار فى الوجود فصار المعنى الآخر غير مراد وأما عند 
عدم القرينة فيحمل عليبما احتياطا او عموما على خلاف فى ذلك عند الاصوليين مخلاف 
الوقف على الاخوة فان الحقيقة واحدة واطلاق الاسم على كل واحد منهم منالمتواطىءفمن صدق 
عليه هذا الاسم استحق من الوقف وان لم يوجدعند الوقف الا أن يقيد با موجودن حالة الوقف 


فيتبع تقبيده ويحتمل أن يقال بوقف إلى مراجعة المتصدق وما يشمد له مسائل كثيرة غنية عن 


البيان وحتمل أن يقال باستحقاق المتو لى وما يشهد له قولحم لو أوصى لعبد وهو ملك زيد فباعه 
ثم مات المودى وقبل العبد كانت الوصية للمشترى دون البائع حكاه الرافعى فى باب القسامة عن 
القاضى ألنى الطيب و بناه هنا اعنى فى الوصية على انما لم تملك ويحاب بان الموت فى الوصية كقول 
المتصدق اعطوا فلانا كذا بجحامع ان سبب الملك فى الوصية هو الموت بشرط القبول وسيبه هنا 
قول المتصدق اعطوا بشرط القبض والموت هنا هو السبب الاول انماوقع فى ملك المشترى فكان 
هو المستحق يخلافه فى مسثلانا فان السبب الاول هو قول المتصدق وقع فى زمن ولاية 
المعزول بلقد يؤخذ من هذا على بعد استحقاق المعزول وما يشبد لاستحقاق المتولى ايضامارجحه 
الاذرعى فما لو شرط اانظر لا كر المسلمين ببلد كذا فنصب القاضى واحدا ثم مات او انعزل 
من أن المنصوب ينعزل موت القاضى الذى نصيه وانعزاله ويعود النظر فيه الى القاضى الجديد 
لان النظر آل اليه بشرط الواقف ويرد بان النائب اما انعرل هنا لانعزال من ناب عنه فهو 
فرع والفرع لا مكن بقاؤه بعد زوال الاصل ولا كذلك فى مسئلتنا وما يشبد لاستحقاقه أيضا 
قول الشيخين وغيرهما لو قال لا أرى منكرا الا رفعته الى القاضى ول يعين أحدا بلفظه ولا ذيته 
اختص بقاضى البلد حملا له على المعوود وهل يتعين قاضى البلد فى الحال لانه المعبود أم يقوممقامه 
من ينصب بعده وجبان أو قولان أصحمما فى الروضة الثانى قال الرافعى حملا للالف 
واللام على تعريف الجنس اى جنس قاضى البلد فلو عزل الاول وولى غيره بر بالرفع الى المتولل 
دون المعزول وهذا فيه دلالة قوية بل صرحة على استحقاق المتولى فى مسئلتنا دون المعزول وقد 
يمكن محل فرق لايسلم من نزاع فينبنى امعان اانظرفىكل ذلك سما هذا الآخر فانه قد يدعىانه نض 
فى المسئلة قاطع للنزاع فحينئذ الذى ينبغى أنيقال ان اطردتعادة وكان المتصدق من أهلها ولم يمكن 
مراجعة المتصدق أوروجعفلم يكن له نية عمل بها والا استحقه المتولى عملا ذا الفرع الاخير 
لقوة دلالته بل صرا<ما فى ذلك ( سئل »عمن وهب أولده عينا فمرض الوادفبل للا بالرجوع 
لا فاجاب ) بقوله نعم له الرجوع خلافا من أفتى بعدمهلثبوتهلهمابق الوهوب فى ولاية المتبب ولا 
نظر ا يتخيل من تعلق حق الورثة بهبالمرضوفارق تعلق الغرماء بهعند الحجرعليه بالفلس بعدم 
مزاحمة أحد للاب الان اذ الورثة لاحق ممالا بالموت خلاف الغرماء فانحقهم تعلق به بمجرد 
الحجر لإوسثل ) ما صورته اختلف من بيده عين هو وواهبها له أو وارثه فى الاذن فى القبض 
أو اتفقاعليه وادعى احدهما الرجوع فمن المصدق لإ فاجاب) بقوله يصدقالواهب أو وارثه فى 
عدم الاذنفى القبض وكذا أن ادعى أحده|الرجوععنه مالم يكن بيد المتبب فا نه المصدق حيئئذ فانادعى 
أحدها انه قيضه عن جبة أخرى كوديعة او عارية صدق التبب ايضا كا فى اختلاف الأرتمن 
والراهن لكن لما تحليفه 0 سكل 4 عن رجل دفم لزوجته مبلغا وقال اشترى به جارية لاخدمة 
فرادت المرأةعلى المبلغ من عندها واشترتجارية لنفسها ثم ان الزوج وطىء الجارية فحملتفاتى 
ومعه رجل آخر الى شخص يسالدعن الحكم فى ذلك واءترف فى سؤاله بان الجاريةملكلزوجته 


شارا 


(4 


شءة تثبت ماعدا الحرية كالووطى“ جارية لشخص وادعى انه اشتراها منه فانكر المالك وحاف 
أولا تكون شبمة كالووطىء الجارية المرهونة بغير اذن الراهن وظن انما تحلله بسبب الرهن وكان 
ناشئا بين العلماء هذه الواقعة المسؤل عنها وعن قولحم ادعاء الملك شيبة وکذا ظنه هل ذلك على 
| اطلاقه حيّ إذا بين سا لايةتضى الملك يقبل منه کان ادعی انها ملک وان سيب الماك ارتمانه لها 
أواباحة مالكبا لهاو قرضهأوهبته 1الكبا منبا حين اشتراها وما أشبه ذلك أو مول على مااذا 
| أطلقأوبين سيا يقتضى انك لا فاجاب ) بقوله أماقوله لهاماذ کر فمحتمللانه اما ان يريد اشكرى 
جارية لخدمتك اللازمة لى فتكون حيلذ وكيلة عنه فى شرائه وما زادته قرض تر جع به عليه وإما 
| أنيريد اشترىيه جارية لخدمتك لانىوهبته لكوحيتذ فتسكون ما-كا لها ولاشيبةله فم| وقوله بعد 
ذلك الجارية ملك لطا اشترتها لنفسها مؤيد للاحتال الثانى لكنه لم يذكره الا بعد وقوع الوطاء 
ولا تصرريح فى كلامه بانه كان معتقدا ذلك حين الوطء لاحتال اله أراد الاحمال الاول أو انه 
اعتقد انها اشترتماله وما فوطئبا بظن ذلك ثم ظبر له اها انما اشترتها كلها لنفسها فاءترف انما 
ملك لها فجب استفساره فان أراد الاحتال الاول أوظنانهااشترتها لهولها فالولدحر نسيبولا 
حد عليه لاحتال ماذ کره ولیس فی كلامه ماينافيه الا لو کان أقربما ذكر قبل الوطء وان أراد 
الاحتمال الثانى حد وكان الولد رقيقا و ما تقرر يعلم انه فى الحالة الاولى نظر من وطى' أمةغيره 
يظن انها ملك وف الثانية ليس نظير من وطىء من ادعى انه اشتراها فانكرا مالك وحلف لانه فى 
| هذه الحالة يزعم الملك فاسقطا عنه الحد لاحتال ما ادعاه ولم ثبت حرية الولد لثبوت ملكا 
. للحالف والولد جزء منبا فلا وغوت عليه رقه مجرد دعوى الغير ولا يأزم من النظر اليما «النسية 
لاسقاط الحد المينى على الدرء ماأمكن النظر بالنسبة لةوات امال المنىعلى الاحتياط ماأمكن وأما 
فى تلك فبو يزعم الماك ها فلم يفده ظنه المذ كور فى السؤال شيا ولا ينافى ماتقرر فى هذه قو 

ادعاه الملك شيبة لان معناه اذه شبهة بااذسبة لاسقاط. الحدفقط لالاثبات الحرية أيضا (وجود 
معارضبا من حاف امالك مخلاف ظن املك فانه شببة فى الامرين أما الحد فواضح وأما ثبوت 
الحرية فلانه لم بوجد معارض لظنه مع عذره فيه ثم الذى يقتضيه اطلاقهم انه مى ادعى الملك أو 
طنه لم يستفسر لكنه اذا تبرع بتفسير نظر فيه فان كان رعا يتوم العامة منه اباحة الوطء كان 
شم والافلا (سئل» نفع الله تعالى بهعمالو جرت العادة ,ااتسامح ياخذ شىء من البقولات أول 
وقت النبات من مال الغير يؤكل هل هو حلال طيب أم لا وقد ياخذ ذلك صى ويا به الى 
أهل الثروة والعادة جارية باعطائه شيا فى مقابلة ذلك ولو لا ذلك لم يات بشىءطهم ويا كل ذلك 
الورع وغيره وى نفس الفقيه منه شىلا فاجاب ) بقوله حيث اضطردت عاد ةأهل ناحية بالمساعة 
فى البقولات نحيث يحرم الاخذ بان مالك الماخوذ لايتاثر فيه أو يغلب على ظنه ذلك جاز الاخذ 
نظير ماصرحوا بدفى أخذ الثمار الساقطة ومن جاز له أخذشىء تصرف فيه بالا كل لا بالبيع ونحوه 
الا ان اطردت العادة برضا الملاك بتصرفهفيه ماشاء فحينئذ جوز لدان هديه اغيره ولذلك الغير 
الاكل منهنعم ان علم أوظن انهانها سمح هنی مقابلة شىء يعطبه له لم يجوله الاكل منهحتى يعطيه 
المقابل أو يعزمعلى ذلك وحيث جزم باارضا و با نه لاشبية له فى ذلك لم كن ترك الاكل ورعا 
والاکان ترھ من الورع 0 وسثل ) نفع الله تعالى عن قول الارشاد فى باب اة الا ان تفرخ 


عن كفارتى أو ادفم الى 
هذا المسكين كذا وكذا 
درهما من زكاتى. بل لو 
سكت عن رجوعبا به 
رجعت بل اذنالحا كملها 
فى الاقتراض عله لغبية 
ا امتناعكاف فيهو ظاهر 
أن اذنه فيه أولى بالرجوع 
عن يدفم ازروجته كتانا 
فتغزله وينسجه ویکتدی 
هوو اياھاواستمر عل ذلك 
مدة هل انسقط كسونيا 
بذاك وهللوايها المطالبة 


کسر وذ طولب يكل 


(فاجاب) بانهمتى رضيت 
واخذ ذلك عوضا عن 
کسو تہا وهى كن عبر 
رضاهالم يكن او لیا «طاابته 
بذك طالته بكسوتيا 
وطالما بقيمة ما فعه ها 
لاجل کسوتہا لا سثل ) 
هل صصح الاراء ص 
والمتعةقبلفرضبافلا يضر 
جبل المرأة بقدر ماذ كر 
أملاواذاقتم لافاالطريق 
الىمصعة الابراء من ذلك 
الابراء فان اراد كوه 
يوم متها ثم ریه مه 
(سثل ) عما اذا تنازع 
الزوج مع زوجته المدخول 
بها وهى فى غير محل 
طاءته أو فيه وهو يريد 


وقدم رف الفلس اذ كانالميع بيضا فتفرخ لابدنع رجوع البائع فيحتاج للفرق ينها (فاجاب) || محلا غيره فادمت عله 


[ م ٤۷‏ - الفتاوى الكرى ‏ ثالث ] 


بذ إقباأو سيت و بنفقتها. 

او کب .فاا اتا 
تنتقل محل طانته مکانكذا 
“وتظاله بعدذلك فطليت 


'ماادعته قبل ا قل قبل ْ 


تحابهى و أنتقدم دعواه 


1 :ثملةأم هووان تقدمت 
دعو اها ما أدعته زفاجاب) 


بان الا كم ةدم من سبق 
“دعوأة (سثل) هل كدب 


علالر جل الكسب الذى أ 


3 :يلق به لعياله القاصرين 
'وإذاقلم بوجو به فبل 
کون طلب العلمكسياأم لا 
1 هل اذا اشتغل بهوترك 
غيالههل يكون تضييغا 
لالهو يأ ثم يتضييعهمأم لا 
واذا أطاق ال.كسب ۳ 
1 الراديه وه لإذاكان له 
طفل صغير وهوقادرعل 
00 ره فل 2 وهل 
: 0 
وهل بعل" صى زكاة 
نطراملا وهل إذا كان 
هزو جة وقاچ بوجوب 
تفقتها عليه فل يازمه زكاة 
قفطرما أملا وإذا كلنله 
. عبدوله زوجة فبل بجحب 
علية نفقتهاق كسبه و ذا 
٠‏ قام بوجوبما فېل باز مه 
. زکاةفطر تاا ن كانت حرة 
وهى فقبرة وا نكا نت غنية 
فمن كون غاطيا يزكأة 
فطرتها ( فاجاب ) بانه 
نازمه الكدب أنه من 
تأزمهمؤنته و فع ل الول 


له فته أولا 


Ve) 


| وله 8 هذا السؤال جوا الى فرقت 2 ف شرح الارشا'د حيث قلت فى باب البة الا أن 
:استهلك كا“ن تفراخ البينض أو نبت الحب لان الموهوب صار مستملكا قال الشيخان عن البغوى 


هذا إذا ضمنا الغاصب .ذلك والا فقد وجد عين ماله قيرح 


, وقضيته أرجيح ار جوع وبه جزم 
البلقينى واختاره الزرکشی وهو قياس ماقالوه فى أ وعل الاول يفرق بان تعاقحق البائم م 
آ كد من تعلق حق الاصل هنا کا يعم من فزوع البايين وفارق ماهتاماذ كروه فى الغاصب ,انه 
تعد لاملك له فلا يفيده هذا التغبر حدوث ملك خلاف الفرع فان ما یح وما حصل من 
التغير لامع بقاء الموهوب عل حاله فامتنع سيب ذلك رجوع الاصل ) وسئل ) عمن ازل م 
لفقير فبل لآخر مثله فى الفقر أخذة من الزسول قبرا أم لافان قلم لاا المراد مارواه البخارى 
عن معن بن دز يد أن أباه أخرج دنا نير صدقة فوضعما عند رجل فى المسجد الحديث وهل فى قوله 
صل الله عليه وسلم حين تخاصما لك مادويت ولك ما أخذت مايدل على جواز ذلك أملاوهليفرق 
فيه بين صدقة التطوع والفرض أولا (فاجاب) بةوله ليس لآخر'وانكان مثله فى الفقر أو أعلى 
منه أخذ ذلك من الرسول قبرا ولااختيارا سواء فىذلك صدقة الفرض والنفل لما قرره الامة 
اقالرع ل باق هل عاك را ت ال ا الهو ناور عل ا 
وقد عينه لانساى فلم جز لغبره أخذه مطلقا وأما حديث البخارى المذكو ر فعلم الجواب عنه من 
ترجمته وسياقه وهما باب إذا تصدق على أبنه وهو لايشعرحدثنا مد بن بو سف قال أخير نا | سرائيل 
قال دا 0 أن معن بن يزيد حدثه قال بأ بعت رسولاتهصل‌اتەعليە و سلما وأ 
وجدى 12 أى النى صلل الله عليه وسا م على أى خطب لى امرأة من ولا فانتكدى 

وخاصمت اليه وكان أن يزيد أخرج دنانير يتصدق ہا فوضعبا .عند رجل فى المسجد فدةتنى 
فاخذتما فاتيته مما فقال واه مااياك أردت فخاصمته الى 0 الله صلى الله غل وسلم فقال لك 
مانويت با يزيد ولك ماأخذت يامعن اه فتاملالترججة تعلم ماصرحبه الائمة من أن ! فى الحديثك 
حذفا ا مله ' تقديره الما عند د رجل ف الود د واذن : أن يتصدق 0 على و ابيا اذا 


زوآية البق عن 00 الجويرية هذا اة قات وما - خصو 5 E‏ رجل على 
المسجد فيتصدق على رجال يعر فوم فظن انى بءضص من بعرف فذكر الحديث وضمير أتيته لابيه 
وقوله لهمااباك أردت معئأة لو أردت أنك تناخذها لناولتها الك ول أوكل فبا وكانه كان يظن أن 
الصدقة على الولد لاتجرى أوانها على الاجنى أفضل منبا على الولد ومعنى لك مانويتإنك نوبت 
أن تتصدق ما على من حتاج الا وابنذك حتاج ال | بأ أوقدءت ااوقع وان كان لم عار الك أنه 
بأخذها أو ان أخذه لها لابقع الوقع وفعي ولك ماأخذت امعن أى لانك محتاج اليبا ذوقع 
أخذك لبا ا وان خالف ظن أبك قال ابن رشد الظاهر ان أباه. ( برد بقوله مااياك أردن 
انی أخر جتك بنيى واا اطلقت لوكيل انيتصدق ما على من #زى هنى الصدقة عليه ولم تخر 
أنت يأمعون الى فأمضى الى صلى أيه عأيه وسام الاطلاق لانه فوض ل كل بلقل نار ددا 


وف الحديث دليل علىانه يعمل بالمطلقات على اطلاقها وان احتل ان المتكام المطلق لوخطر 


ساله فرد من الافراد ومد الافظط به وأستدل عط بم بالحديث على جواز دقع الصدقة الى 13 


أصل وفرع وان أز مته TH‏ قال ففتح البارى ولا فيه لاا واقعة حال فاحتم ل أن يكون معن 
1 کان مسقلا إلا يازم أباه ريك نففئه وهو عر صح لان واقعة الحال القوليةاذا تطرق اما 


الاخهال افادها العموم غلاف واقعة الحال الفعلية فان طط تطرق الاحدمال الا سقطبا وهذا هو 


ل 


(۷) 


عمل فول الشافى رضى الله تمال عنه مرة وقائع الاحوال إذا تطرق الها الاحتال كا | 
ال فى المقال فبذا فى الواقعة القولية يا فى هذا الحديث وقد أشار إلىذلك ‏ رضى الله تعالى عنه . 
بقوله فى المقال وقوله مرة أخرىوقائع الاحوالإذا تطرق اليباالاحتمال كساهاثو بالاجمالوأقط 
ها الاستدلال فبذا فى الواقعة الفءلية كوضع بدعائشة رضى الله تعالى عنبا علىقد مه صلى الله عليه 
وسل وهو فى الصلاة فاه لما احتمل أن بكرن من وراء حائل ل يكن فيه دليل للحنفية علىان مس | 
المرأة لابتقض الوضوء والاولى أن يحاب بانالاتمنع دفعالصدقةالمفروضة إلى الاصل أوالفرعإلاأن 
كان مكفيا بنفقة قريبه الدافع لان دفعبا له حينئذ ملع من وجوب الاتفاق على الدافع على أن 
المدفوع اليه غنى بانفاق .قريبه حلاف ما إذا لم يكن مكفيا بنفقة الدافم کان كان عليه دين فله 
حينئذ الدفع اليه والحاصل انه استتئط من العموم الدال عليه هذا الحديث معنى خصصهبغير مكف 
بنفقة قريبه قال فى فتح البارى أيضا وفى الحديث أن الاب لارجوع له فى الصدقةعلى ولده لاف 
الل وهو يحب فان مهنا أن له الرجوع فها وايس.ق الحديث ما ينافى ذلك وجه وإماكان 
لم له ذلك لوقال يزنك أبو مغن رجعت أو أراد الرجوع ول يمكنه صلى الله عليه وسل من ذلك | 
ولم يقع ذلك مطلقا وإ الذى وقع كا تقرر فى الكلام على الحديث ان معنا ظن .ان أخذ وده 
لابجزيه فين له صل أنه عليه وسلم أنه جز به فتامل ذلك فانه مرم واه سبحا نه وتعالى أعلم 
أسال الله أن يلبمنا الق وييسر لنا اتباعه منه وكرمه آمين لاو سئل) نفع الله سبحانه وتعالى به 
عماباخذه المالك من مستاجر الارضوقتعقدالاجارةمن غير الاجرة هلهو حرامأولا وهل يفرق 


ين كونالمستاجر حر يا أولاوذلك عندالكفرةقاعدة مطردةاحتراما لصاحبالارض ( فاجاب 6 
| بقوله ان اعتيد الاهداء الى المؤجر فاهدى المستاجر اليه شيئا بطيب نفس لا لاء ولا لظن كونه 
واجبا عليه وإنما هو محض التبرع وإيثار فعل اميل جاز للنؤجر القبول حينئذ ومى فقد شرم 
ماذ كرته لم بحل القبول أخذا من كلام الغزالى وغيره ر وسئل ) رضى اله تعالى عنه عن عطابا 
الملوك الذن ياخذون أموال الناس ظلءا والغالب علىمانحت أدعم الحرام وقد يكن أن يكو نوا 
اقترضوها أو اشتروا شيا فى الدمة واستاذنوا بقبضه فاذا أعطوا أحدا منهاشيئا وجبل الحال فبل 
بجوز له قبوله ولا يطالب به فى الآخرة إذا كان فى الباطن حراما أم يحرم قبوله و ذا قبله فا حكر 
الصلاة فيه والصدقة مزه هل ثاب علا ج يثاب فى فعله من غبر ها آم دونه ام لاثاب بل یام 
وقولهفجواهرالقموى فرع ) لو أخذ من بد غيره بتمليك او اباحة ظانا انه ملك اعدا عى 
الظاهر وكان ف الباطن حر اما هل يطالب به ف الآخرة أم لاقال البغوى ان كان ظاهر المأخوذ 
منه الخر فارجو أن لايطالب وإلا طولب اه كلامه هل هو مقر على كلامه هذا أم لا ولاخفی 
على «ولانا فسح الله سبحانه وتعالى فىمدته اختلاط الحرام فىهذااازمانفقد لايمكن التحر زلا مور 
احدهماان المشمور ان الدراثم مايضرما إلا السلاطين ولا يكن غرم أن يضرا لا مخشأه منرم 
ولو قدرنا الحل فمستفيض ان الذى يض ريما يشترى فضتها بعقد لالم فيه من الرءا إذا كان 
الانسان يؤاخذ بغلبة الحرام واذا قات لا مؤاخذة فى ذلك فبل عصل على من اخذ من ذلك شيئا 
ثلم مثل توسييخ قلبه عن العبادة أملالاءه وافق الظاهر إفاجاب>رحهالله تعالى بقوله اما عطايا 
الملوك فاختلف السلف الصا ومن تبعيم من الخلف فى قبوطما فقبلبا قوم اعنهادا على أمور يطول 
بسطها وامتنع من قب ولأ آخرونورعا وزهدآ وهذاالاحوط للدن والعرض ولقد وقع لمل ابراهم 
أن أدهم رضى الله تبارك وتعالى عنه انهم احسوا بظلءة قلوجم لتناول شیء من:بعض أنباع 
السلاطن فالحر ام ياطنا يؤثر فى ذلك ولقد تعفف من: تعفف حى عن الحلال خوفا أن بقع فى 


مو ليه مافيه مطلحةواتازم 
زكاة فط رة الطقل من تلز مه 
تفقته وكمابته ولا تلمزمه 
زكاة فطرةزوجته و تحب 
نفقة زوجة العبدق كه 
و لابجب عليه زكاة فطر ا 
وكذلك لايجحبعليها ,ذا 
كانت حرة غل الاصح 
( سئل ) ماقولكم عما فى 
فتاويم وهو لو شرت 
أازوجة ان أمرها األئقلة 
او بعد ماغات | وخر جت 
لاإذنولاعذراونشرت 
بغيرذلكثماستمتع ہابان 
نفقتها يحب.من حينْ 
استمتاعه- فى المستلتين 
الأوليينهل يشكل عليه 
فولالارشادكغيرهو مود 
لذد بعودو على الراجحمن 
قولهأيضاً وبتشوزاسترد: 
ماللحال اوعل المرجوح 
المشار اللهبلو ألذىذهب . 
اليه .السزخسئ من “اله 
بحب لما بقسط زتمن الطاعة 
أ ولاو لاؤقد نقلعن فتوى 
النو را حل ما خالفهو معناه 
قال الجلال السيؤطن 
وعزآه لاأروضة ولول 
الاعحاب وتال خلاظا 
للاززدئ فا المعتمد 
( جاب ) بانه لا يشكل 
على -ما-أفتيت: به قول 
الارشاد وتعود لِمْد نعود 
فان معناه انها إذا شرت . 
خرو جیا بذيراذن”معادت 
وهو حاضروتجب لندها 


وو بنشوؤز أدترد ما للحا 
فانمعناهانهاإذانشرتى 
بوم ولو ساعةاسترد مها 
تفقة ذلك اليوم والليلة 
والمعتمد ماأفتيت بهبان 
امتناعم! من النقلة نشوز 
ش ويزول باستمتاعه 5 
خضو ل التسليم والقسل به 
مع کو نمام تفوتعليهحقا 
منحةوق التمتع -باوقد 
قال القمولى فى جواهره 
الها إذا امتتعت من النقلة 
معهلم تجب النفقة إلا إذا 
كان يستمتع بها فى زمن 
الامتناع فتجب ويصير 
استمتاعه يها عفوا عن 
النقلة حبذ اھ ونقله عنه 
جماعة من المتاخربنواقروه 
وقال الماوردى فى حاو به 
واما التمكين فيشتمل على 
٠‏ أمر نلابتم إلاسبم| احدهما 
تمكينهمن الاستمتاع مها 
والثانى تمكينه من النةلة 
معه حيث شاء فى الد 


0 الذى تزوجها فيه وإلى 


غيرهمن البلاد إذا كانت 
السبيل مامونة فلو مكنته 
من نفسما ولم مکنه من 
النقلةمعه لم تيجب عليه النفقة 
لإنالتمكين لميكمل إلاأن 
اتوج ما ق زمرز. 
الآمتناع مدن النقلة جب 
ها النفقة ويضيراستمتاعه 
اعفوا عن النقلة فى ذلك 
الزماناه ونقالهعبه جماعة 
منالمتاخرنواقروهونقل 


(fVY) 


ر سے E?‏ 


حرام ومن المشاهدة أن بعض النؤاحى يكثر فيها الصا لحونوالمنقون و بعضمايقلون فيهو لقداستقر ينا 
سبب ذلك فلم نحده غير أكل الحلال او قلة تعاطى الشبهات فكل ناحية كثر الحل فى قوت أهلبا 
كثر الصالحون فيبا وعكسه بعكسه إذا تقرر ذلك فمعتمد مذهينا أن معاملة من| كثر أموالهحرام 
مكروهة لاحرمة وقول الغرالى فى الاحياءانها عرمة خلاف المذهب کا ففشرح المهذب فعليه يجوز 
الاخذ من مال الساطان مطلقامال بعل فى شىء بعيئه منه أنه حرام فلا يجوز قبوله ومع الجواز يكون 
الاخذ تحت خطر احتالالوقوع فى الحرام فيتاثر قلبه به بل ويطالب به فى الآخرة إن كان المعطى 
غير مستقمالحال )ا ذ كروه عن البغوى وأقروه عليه وهوواضح منحيث المؤاخذة وعدمها لان 
ظاهر حاله إن كان مستةم) كان معامله معذورا وإلا فلا أما من حيث اخذ حسنات "كل الحرام 
وإن لم يشعر به ولو تمن ظاهره الاستقامة فى مقابلة مأ كله منمالالغير فالبغوى لابحرىتفصيله فى 
هذا لاناخذ الحسنات لافرق فيهبين المتعدى باخذ ما لالغير وعدمه کا أشرت إلى ذلك فيمنمات 
وعليه دن لم يعص بادائه فشرح الارشاد والحاصل انأخذ الحسنات فى مقابلة الماخوذ من مال 
الغير لايفرق فيه بين المتعدى وغيره تخلاف المعاتبة والمؤاخذة فانه يفرق فيها بين المتعدى وغيره 
كمنعامل من ظاهر ه الظلماواخذاموال الناس وغير المتعدى كمن عامل من ظاهره الخير والصلاة 
ف الحرام الصرفصيحة ولاثواب فيا عند الجبور خلافا لمع محققين وف المشكوك فىحرمته فيب 
الثواب لعدم التعدى ودعوى عدم إمكان التحرزعن الحرام منوعة الكن الحق انها متعسرة ولقد 
اعترص قول القاضى حسين يسن للصائم أن يفطر على مالا شببة فيه كان «نترف بده من الدجلة 
فان صوابه أن قول من ماء السماء النازل منها الى يده لان الدجلة أم الفرات تخرج منها فى بلاد 
الترك بركة حوط عليها لصيد السمك فيملك ماؤها ثم ينفتح مايسدها فينزل ويختلط 'بالفرات أو 
الدجلة فلم تخل عن الشبمة فاذا روعيت هذهالشمبة مع ندر تما فا ظنك برها وهذا هو السبب فى قول 
بعض الا كابر مع تقدمه بقرون عديدة الآن أيسنا من الحلال! لحض والحاصل ان الشببة كثير ة اذا 
وان‌التنق عنما متعسر وان غابة ماختلف الناس فيه وتتفاوت مراتبهم بسببه الا كثار من تعاطى 
البية والقلل شا واف سان وتعالى يوفقنا لمرضاته وخفف عنا ماتحملناه من عظيم مالفا ته 
a‏ وکرمه آمين ل( وسئل )رحهالله تعالى عن ولدواد قال لجدته واخواته حضور سدسك من ترک 
والدنا رددتيه علينا قالت نعم رددته عليكم ثم قال لما والحصة الى قدرها النصف الايلة اليك 
بالارث من والدك لنا قالت نعم فول يستحقون بذاك سدسها وحصتماالمذ كورةام لا لإ فاجاب ) 
ر حه الله تعالى بقولهةولها رددتهعلك للظاهر أنه كناية هبة فأذا وجدت شروطبا وقبضوا الموهوب 
باذنهاملكوه والافلا وقوطما نعم الصورةالثانية لامكن أن يكون اقرار! مع قوله لما الا"يلة اليك 
بالارث من والداك لان الاقرار اخبار عن حق سابق وقولهماذ كر فيهالاعثراف لما ينها مالک 
لذلكحالاو المماوكحالا يستحيل الاقرار بهو لابيعالعدمذ كرثمنولا هبةلانهلم يقع ۷ بعدنعم بناءعلى 
آم ایکتفی بهافى مثل ذلك قبولر الله سبحانه و تعالى أعلم لو ستل ) هل تصحهبة المنافع لإ فاجاب ) نفع 
اللهسبحانه و تعالى به بقو له للاصحاب فبا وجبان أحدها ا" اعارية للدار لاتماك منافعها بل تكون 
اباحة والثانىانهاهبةفتكونامانة فلايضمنالداران تلفت تحت يده ورجحالزركثى تبعا للاوردى 
الاول ورجح البافينى كالسبكى الثانى قال ويكون قبض المنافع باستيفائها وتبعه عليه البلقينى فى 
الحواشى وهوالمعتمدوماذ كرهفغيرالحواثى من‌ان الببة تازم بقبضالدار ردهعليهتليذه أبوزرعة 
وقاللاتازم الاباتلافها وأخذهمن فرق السبكى رحمهاللّهتعالى بين كون المنافع فى الاجارة المقبوضة 
بقبض الدار وان يتا المستاجر المنافع خلافه فى هبة المنافع بان الاجارة فيما معارضة فكانت 


كملك 


)ال خلال السبوطىعنشيخه 
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كملك الاجرة بالقبض ولامعارضةفى البة فلم تلزم إلا بالاتلاف فللواهب الرجوع فما بقى من || اذا امتنعت الزوجة من 
امنافع ولو بعد قبض العين لان المعقودعليه وهو المنافع باق يؤخذ شيئا فشيئا فلم يكن قيض الدار او روج و 
قبضا ها لانها [نما توجد بوجود الزمان مخلاف الاعيان فان الاستيلاء عليها بكالها م بالقبض اا 
و ببق بعده علقة فاتضح فرقانمايينهما (وسئل) رضىالله مال ف Ds‏ التقلة فى كل يوم ليتحقق 
شوله أخذ بعض المتأخربن من حدم المدية بم شقل اکراما انها لاتصح ولیس قال بل الوجه امتناعہافاذاامتنعت سقطت 
و افادة اللقي هلد al‏ ا ام إذعاب أو لبيان أن العقار 0 نفقة ذلك اليوم لان نشوز 
شرعا لايسمى ده وضعا (وسئل) نفع الله سبحانه وتعالى به عما اعتيد من اهداء الطعام والشر || لظة من اليوم سقط 
لثواب بان بلا“ ظرف الهدية ويرد وان لم يفعل ذلك وقع العتب والذم هل يحل تناوله أولا نفقة كل اليوم اه وقال 
( فاجاب ) بتوله مذهبنا أن المية بقصد الثواب لا توجبه وكذلك هبة الادنى للاعلى وان لفات رغم رار 
اعتيد انها لا تكون إلا لطلب المقابلة والحدية كالهبة فى ذلك وحيئئذ فلا عمل بتلك العادة هذا قرت فغاب الروج 
بالنسبة للا حكام الظاهرة أما بالننسبة لمن علم اوغلب على ظنه من المبدى أو الواهب بقرائن فاد ت ل الطاعة زرفت 
أحواله انه لم ید أو يبب إلا لطلب مقابل فلا عل له أكل ثىء من هديته أوهبته إلا ان ۴ || إلى الحأ ك ليخبره .ذلك 
ما بعلم اوبظن انه رضى به فى مقابلة ما أعطاه وقد صرح الائمة فى المبدى حياء ولولا ا 0 فاذا عاداللها أو بعث و کله 
أهدى اوخوف المذمة ولول خوفها لما اهدى بانه حرم أكلهديته لانه لم يسمح بها فى الحقيقة و || فاستأ نف تسليمها عادت 
ماقامت القرينة الظاهرة على ان مالك لايسمح به لا حل تناوله وقد ذ كروا فى باب الضيافة مت || التفقة وان مضى زمن 
ذلك فروعا لانخفى (وسئل )رحمه اللّهتعالى عما يفعل للزوجة بوم ثامن زواجبا من أقاربها أومن كان العودول بعالا 
زوجما من طعام وغيره هل علک المتقول اليه من غيرتمليك واذا لم يعلم هل قصد بذلك الزوجة | بعت وكله عادت النفقة 
. اوغيرها ما الحكم ( فاجاب )بقوله يملكه المنقول اليه من غير تمايك لانه هدية لصدق حدهاعليه || أيضا وجعل كالمل لان 
وهوما ينقل أىغالبا لدارالغیر [ كراما له ای غالا أيضا ولاشك ان هذا كذلك نعم انكان © | الامتناع منهولانباسقطت 
احد له على الناقل ددن وادعى الناقل انه إنما نقله لدائنه عندينه صدق الناقل بيمينه واذالم يعلم || نفقتها لخروجماعن قبضة 
أنه قصد الزوجة أوغيرها فان قامت قريئة واضحة بشىء عمل به والا فهى ماك لمن أرسلت لداره الزوجوطاعتهوإنما تعود 
لما عليت ان هذا موضوع البدية هذا كله إن لم يعرف قصد المالك لنحوموتهاوجنواه والاصدق ا إذاعادت الىقيضته وذلك 
ف تعبين من أرسلبالهوهذ كله و اضح وان لم 5 من صرح به لاعصل ف غيبته الا ما 
ظ لإ باب اللقطة ) مس ذكره الرافعى وقال 
: : : [ الب رکٹ وهو شعر اما 
(وسل) وخی لقال سه اہ و رك لجع ان وار حون امع ليذ لو بتر || رشت اواج 
ا و ا و 07 eS | ٠٠‏ 
فبل يباح ذلك وملك مایاخذه ( فاجاب ) بقوله قال فى الحاوى إذا ترك ا أو ما كيد | ثمعادت ال الطاعةعادت 
فى الصحراء لعجزه عن السير وعجز امالك عن حل او القيام به فمر به رجل فاحباه بالقيام 37 E‏ 
ومراعاته حتى عاد إلى حاله فى السبرو العمل حكى عن الليث والحسن بن صا انه يكون لمحيبهدون || . 00 
تاركه الان یکرت التارك تركةايعود اليه فيكون أحق به وقال احمد واسق الى احق به بكل أ رفع الامر إلى القاطى 
حالوقال مالك هو على ملك تاره ولكن لاخذه الرجوع بما اثفق ومذهب الشافى رضى | وهو كذلك عل ىالاصح 
لله تعالى عنه انه على ملك تاركه ولا رجوع للمنفق كا لو عالج عبدا أشفى على الحلاك حتى إل قال وحاصلذلك الفرق 
برأ أو اخرج متاعا غرق فالبحر وعن الحسن البصرى ان من اخرى متاعا قد غرقفىاابحرملكه !| بين الفشدوز الجلى والخى 
على صاحبه وهذا:-شاذ مدفوع بالخبر والاجماعوللكن لو وجدفىالبحر قطعة عر فى الموضع الذى وقالواانما[ذاسافرت معه 
جوز أن بو جد فه كانت ملكا لواجدها وهذا کا لو صيدت سمكةمن البحر فوجد فى جوفبا قطعة لحاجتبا لا تسقط نفقتبا 
عنبر كانت ملكا للصائد إذا كان بحرا جوز ان يوجد فيه العثير أما الانبار ومالا أل ٠‏ 


وانكان بغي رأذنه لوجود 
التمكين وعلل الرافعى 
كونها إذا سافرت معه 
لاتعطى من سيم ابن السبيل 
بانه‌ان كان سفرها باذنه 
فهى مكفية بنفقته أو 
بغر . اذنه فالنفقة عليه 
لأا معه رلا تعطى مؤنة 
السفر لأنبا .عاص 
باروج أه وقد وقذت 
عل النقول الى ذكرها 
الجلال. اليوط فام أجد 
فىثىءمنواما خا لف ما قلته 
اذ هى هفروضة فى محرد 
التمكين اىمن غي راستمتاع 
ا وقد أحبرت ذكرها 
وان كان فيه طول وص 
قال المح شرح النباج 
ولو اخل السد فى داره 
ببتاوقال للزوج خاو افيه 
ش لم بأزمه ذلك فى الاصح 
لا نالحياءو المروءة ينعا نه 
من دخول دارهولو فعل 
ذلك فلا نفقة عليه ام وقال 
ف العزيز ولو قالت 
المراةلااسكن الافيبىاو 
بيت کذا او بلدكذا فہی 
١‏ ناشزة لان التمكين التام 
لم بوجد وهذا ا أوسلم 


البائم المبيع وشرط ان 
لاينقلهالىمو ضع كذااه 


وقال ف التتمة. التسل, 
الذى يتعلق به استحقاق 
النفقة ان. تقول المراة 
لزوجبا انا فى طاعتك 
نفذنى الى اى مکان‌شئت 
فاذا أظبرت الطاعة من 
تفسباعل هذا الو جه فقد 


ام 


يكون معدنا للعنبر من البحار فانه يكون لقطة وأما الاؤلؤ فلا يكون فى البحر الا فصدفه فان وجد 
فيهكان ملكا لواجده وأنوجد خارج صدفه كاناتطة والله سبحانه وتعالى ألم لإ وسئل) رحمهالله 
تعالى عمن وجد زمن الامن أمة بميزة آبقة فاخذها لبردها لما كبا فهر بتمن عنده قبل التمكن فبل 
يضمن وهل العبد مثلبا وفى أدب التضاة للغزى مايقتضى تقييد ذلك يمن عرف المالك (فاجاب ) 
بقوله أفى القاضى وان الصلاح بانه جوز لو اجد العيد الآبق أخذه لبرده فان لم جد سليه للحا م 
فان هرب قبل مکنه من ذلك لم يضمنه والا ضمنه وما اقنضته عبارة الغزى من أن من لابعرف 


لس ةسسوم 


المالك يضمن مطلقا قديفهم منقول القاضى أخذه ليرده فانهلايتصور الاخذ للردعل من لايعرف | 


وظاهر أن معرفة الا الامين كمعرفة امالك ہی جوز للا ون الدفع اله ولا ضان بالهمروب 
قبل التمكن ودل لذلك قرم العبد عرضة للضياع مع قوم ان ولاية حفظ مالالغائيين للحا كم 
والامة الى لاتحل وغيرها فىذلك سواء 5 اقتضته عبارة الرافعى رحه الله تعالى وصرح نه بعضهم 
ثم إذا أخذها الحا كم فعل الاصلح من حفظها وبيعها فان هربت منه قبل مكنه من فعل الاصاح 
لم يضمن والاضمنلا وسئل )نفع الله سبحانه وتعالى بعلو مه ما لفظه اذا جوزتم التقاط العبدالمميز 
فزمن النبب فكيف بجوزأن يعرف ملتقطه انه عبد حتى يلتقطه مع انه لايؤخذ بعلامات الارقاء 
ككونه حبشيا أوزنجيا لان الاصل ف الناسالحرية إفاجاب ) بقولهصوره بعضهمبان يقر بول 
بالغ انه قن ملوك ولا يعين امالك فله التقاطه حينئذ زمن النبب للتملك ذكرا كان او اث اه 
والظاهر ان هذا التصوير غير متعين بدليل تعبيرم بالمميز دو نالبالغ وحيثئذ فالذى يظبر انه جوز 
لدأن يعتمد فى وضع بده عليه بالعلامات والثرائن الى يظن ,ما رقه والله سب<انه وتعالى اعلم 
لإ باب الجعالة € 
(وسئل) رضى الله تعالى عنه فيمن قاللمعلم علم ابنى القرآن العظم وأنا آجر لك مثل مايؤجر أحابى 
لك أوآجر له أجرا معلوما وهو لايقرأ القرآنفعلمه الى آخر سورةا ملك فهاتالانارالمعاماوترك 
المعلم التعليم أرامتنع الولى عن تسليمه اليه ك يستحق المعلم اووارثه من الاجر أفتونا مأجورين 
أ بم لته سبحانه وتعالى الجنة ( فاجاب )بقوله اذا جاعل إنسانا على تعليم ابنه القرآن كله باجرة 
معلومة أو مجبولة صح وله فى الجمولة أجرة المثل ثم اذا علمه البعض فقط دون الباقى فان كان ذلك 
موت المعلم أو المتعام وجب للمعلم فى الثانية ولورئته فى الاولى القسط من المسمى المعلوم ومن اجرة 
الل اذاكان مولا لوقوع العمل مسلا بالتعايم مع ظبور أثر العمل على امحل مخلاف حورد 
الابق وان كان لامتناع الاب من التعليم وجب للفقيه أجرة مثل ما عله لان المنع فسخ أوكالفسخ 
وحكم الفسخ من المالك فى اثناء العمل يقتضى وجوب أجرة المثلللعامل فما عمل وان كان لامتناع 
المعلم له لم يستحق شيا لان العامل ف الجعالة مى فسخ او امتنع من العمل أو اتمامه لم يستحق شيدًا 
لانهامتنع باختياره ولم حصل غرض المالك سواء اوقع ماعمله مسليا أملا والتهسبحانه وتعالى اعام 
بالصواب (وسئل ) رض اللّهتعالى عنهعن رجل وجد عبد الرجل فراح اليه يطلب منه شیا يسمونه 


أهل البلد بشارة حتىانه وصل سيد العبدفةال اطلبمنك ماحدوحدبشارة فقال سيد العبدأعطيك | 


مافادينا عليه س الجعل وهودو نما اراد فمسك العبد فقالمسك العبد بلغنى نداؤك بذلك هات 
ذلك فقال سيد العبدهات عبدى وأسلم لك ذلك فراح واجدالعبد يريد أن ياتى بالعبد فوجده 
قد أبق فبلعلواجد العبد ضمانه لكونه حبسه لاجل الجعل أم لا فاجاب بعض المفتين بانعليه 
ضمانه لان الائمة رضى الله سبحانه وتعالى عنهم قالوا ليس له حبسه لاجل الجعل وأجاب مفت 
آخر بان بده أمانة لاب عليه شیء من‌ذاك فا الص یح عند؟ من ذلك ) فاجاب) بقوله أنواجد 


aan eo 
ظ لعبد‎ 


(Vo) 


| العمد لايستحق شيئافى مقابلة رده له إلاإذا ثبت أن امالك قال من رد عبدى فله كذافاذائيتذلك 
| وه واجد ابد ل أن جد لېد م وجسده وأسك اسح تى حينئذ الجعل الذى عينه المالك 
|| لمن رد عبده ولو اختلفافقال الواجد شرطت جعلاوأنكر المالك أوقال شرطته علىعبد آخرأوقال 
كس ادو ةل امالك بل جا بف روزد 0 صدق المالك بيمينه وعلى الآخر البينة نعم 
لو اختلفا فى باوغه النداء فالقول قول الراد يمينه ک) لو اختلفا فى سماع ندائه وإذا رده لاستحق 
| الجعل الا ان سلمه للالك فلو رده إلى دار المالك فمات قبل القسام أو هرب منه أو غصبه ظالممنه 
|| او تركه العامل OT‏ بح ار عد A‏ 
ا للحا کر فورب اسح کا فى فروع ابن القطان وكذا لو هرب امالك وسلدا للحا کہ ف ستحق اتفاقا 
قال الزركثى فان لم يكن حا كم أشبد واستحق وما تقرر ءل أن من رد آبقا أو مالا بكر اذ 
مالكةاو ناذنهولم بلتم له شيئاقمقا بلة الرد فلا شىء له سواء أ كان معروفا باأرد أم لاخلافالانى 
1 حنيفة رحمه الله تعالى قال ابن الرفعة فى الكفاءة عأ للامام وفى ضمانه 0 وضع د بده عايه نیڈ 
الخللاف فىانتزاع المغصوب لر ده وقضيتهانه يضمن لان الاصح فيمن انتزع مغصوبا ردهعلى مالك 
ايه ضمنه الا ان انتزعه من حرنى أو من عبد المخصوب منه ومذا , ان واجد العبد يضمنه فى 
صورة ة السؤال حيث لم شت ان المالك اذى عليه بجعل أو ا من ينادى عليه ذلك ما أذاثيت 
ذلك وهرب منه وهو جاء نه فى الطر يقفا نكان هر به بتفريط من و اجدهكا'ن خلاه عضيعة أو / 
حتفظ عليه حق الحفظ ضمنه وان کان بغار تفر بط aie‏ ن خلا عند الحا كم لم تة هذا كله 
حيث هرب مله وهو آت به الى المالكأما لووجده ثم جاء به الى داره وخبسهعنده لاجل استيفاء 
الجعل المشروط له فبرب منه فى مدة الحبس فانهيضمنه لانه مفرط بحبسه سواء هرب بتفر يط منه 


00 بقوطهم أبق عد فظفر به من بے رف مالكه اخ رده فهرب قبل تمكنه من رده 
ٍ ورفع أمره الى الاك بلا تقصير لم 00 دا اول يردردهأو قصرفاته 
|| يضمئه أهوبه بعلم أنمن E‏ يضمنئه وان ا م يفرط وكذلك من لم برد ردهيضمنهوان 
|| لم يفرط لتقصيره فيهما و بماتقررءا م خطأ كل من المفتيين المذ كوت فى السؤال لانإطلاق‌الجواب 
١‏ فى محل التفصيل خطأ لكن سبب ذلك أن ک شرن الآن صاروا يتسورون ذرى منصب الافتاءقيل 
التاهل له فيضلون ويضاون واه سبحانه وتعالى دنا وإناثم لسواء السبيل انه حسينا ونعم 
!| الوكيل واه سبحانه وتعالى أعلم لإوسئل/ عا اذا ددالصي العين الجدول عليما جعل فبل ستحق 
1 الجعل١‏ فاجاب ) بقوله نعم يستحقه "م أقتضاه اطلاقهم و أفي به اللارزى وقاسه على مالوقال له خط 
| هذا الثوب ولك اجرة وله احتال انه يستحق اجرة المثل كالوعقد الاجارة مع صى على عمل و یجاب 

بان الاجارة يشترط فما القبول وهو لايصح هن الصى فكانت فاسدة لاف الجعالة فان لايشترط. 
فيها الا العمل وهو يصحمن الصى فلم تکنقاسدة وا لم تفسد وجبالمسنى 9و-: ثل ) يماصور نه 
لو جوعل شخص على زبارة قبر النى صلى انه عليه وسلم والدعاء للستعند القر أأشر يف فعجزر 
عن الز زارة فېل جوز له ان يحاعل غيره ام لا أجاب أنه و قضام نعم جوز له ان يجاعل عليها غيره 
او سكنيب فا تبرعا قاله أمام الحرمين واللّه سيحانه وتعالى اعلم وعلى هذا فيجبله المسمى والله 
سيحانهو تعالى اعلم واجاب الفقيه احمد بن عبد الله ملحاح فض-ل الجاعل ليس له ان باعل الا 
ان يون فالضيغة عدوم كمتى ات ا و>و ذلك والله سبحانه و تعالى اعام وكلام الاصحاب ف 


a ال‎ 


اناب الجعالة يدل لصحة فتوى أنى قضا حمشقالواان أل المعين 13 المعين لکن دش 
: : ا جعي ل المعين كالو 2 ١‏ 


جعلت مكنة سواء تسلمها 
الزوجاولم يتسلمبا فاما 
اذاقالت اسلم نفسى الك 
ماك ازفموضع كذا 
دون غير من المواضع لم 
يكن هذ أمسلياتاما والبائع 
اذا قال لامشتری اسلم 
1 اليك على شرط. 
ان لاتنقلهمن موضعهاو 
على شرط ان تتركه فى 
موضع كذا یکن تسلما 
ألمبيع جى بجحب تسلم 
القن عل قؤلنا تحب 
البدا ة بتسلم المبيع أه 
وقالفيبا واو قال السيد 
لازو جاذنت لكان تدخل 
منزلی می‌شئت من لیل أو 
نهار ولكن لاامكن الجار بة 
من الخروجمندارىفمن 
اتا بنا منقال له النفقة 
لان للسيد فيا حمَا فلا 
يكاف ازالةيدهوالزوجقد 
عكن منها على الاطلاق 
وکن قال لاستحق 
النفقة لان الزوج حتشم 
مندخولدارهقكلوقت 
فلايكمل التسام اه ولم 
.يطلع الجلال السيوطى 
على كلام الجواهروزعم 
ان ماذكره الماوردى 
فرعهعلى رأى له مرجوح 
وهوانالامةاذاس_امت 
ازوجباليلا لانمار أ جب 
لباالقسط من‌النفقة أه 
واا اطات الكلام على 
هذه المسئلة لما تقدم من 


.يقنعالسائل وأعاد سواله _ E EEE )۳۷٩(‏ 
rename ٠ 5-5 5 7‏ 
e7 (‏ على فتواه ماقالوه ولو وكله فيا »>كنه عادة ولكنه عاجز عنه لسفر أو مرض فان کان التوكيل فى 


نكا حالكتابيةولهاجبارها. - 7 
لكل بن اكير !| حال عليه بسفره أو مرضه جازله أن يوكل وإن طرأالعجز فلا وقضية تقييدهم ذلك فالوكيل أن | 
١‏ 0 ل 0 0 بحرى مثله فى الجعيل فيقتضى انه لووقع عقدالجعالة فحال الصحة بالهن مثلاثمطر أ العجز عك .ثلا 
NT‏ لايحوز للجعيل أن بجاعل فبل هو كذلك حى لايصح مايفعله كثير من اليدنية والحضارمة او 
وإن لميدخلوقت تصحجعالة الجعيل إذاطرأ له المجزسواء أكانالعجز طارءا أو كانموجوداً حال العقد وو اء عا 
الصلاةوعلى [زالةالوسخ ا 


المجاعل بطر والعجزاملا وه لالمعتمد ماافتى بهأ.وقضام أو ماافى به أو فضل لا فاجاب ) بقوله 
هذه المسئلة فيه خلاف بين الاصحاب ولم بره الشيخان فابديا فيبا بحثا و بان ذلك أن الرافعى قال 
وقد خطر بالبال هنا أن العامل المعين هل بوكل الغبر لينفرد بالرد كا يستعين بهوانه إذا كان النداء 
عاما فوكل رجل غيره ليرده هل وز ويشبه أن رن الاول كتوكيل الوكيل والثانی كالتوكيل 
بالاحتطاب ١ه‏ وعبارة الروضة فان قيل هل للعامل المعين أن وکل بالرد غيره کا يستعين به وهل 
إذا كان النداء عاما يحوز أن وکل من معه غيره ف‌الرد قلت يشبه أنيكونالاول كتوكيل الوكل 
والثانىكالتوكل بالاحتطاب و الاستقاء انتبتفظاهر حثها بل صرحه فالاولى انه يتأتى هنا ماقالوه 


وشعر الابطوقص الظفر 
إلى آخر ما يجحيرها عليه 
هل تسكون ناشزةبامتناعبا 
ما أجير هاعليه «نا أو لا 
او يفصل فيا (فاجاب) 


ب انەم امتتعت :اجار ها 


عليهصارت ناشزةقتسقط | قت كلالر كم امير اط عذر أو عدم لياقه ولا اشكال فى ذلك على هذا البحث خلافا لما أشار 
نفقتها وكسوتها إذبمضها أ اله السائل نفع الله تعالى به وف الثانية والصورة أن الموكل سمع النداء قبل توكيله الجواز مطلقا 
يتوقف عليه حل الوطء | وجزم با حثاه فى الصو رين مختصرو الروضة وغيره, فان قلت ينافى حب هذا قولما كالاعحاب 
وما ار غل کال ١‏ لو قال أزيد رده ولك کذا فاعانه آخر ف رده بعو ص أو جانا فالكل لزید فانه قد عتاج 
لتمتع'فلا عصل اتيك أ لللعاونة وغرض الملتزم العمل باى وجه أمكن فلا عمل على قصر العمل على الخاطب ولا شىء 
الا ( سئل )هل ا للبعاون إلا إن التزم له زيد اجر فستح<قها حينئذ قلت فرق واضح بين التو قل والاعانة فان 
۴ غاب الزو : | التوكيل فيه رفع بده واستقلال ید وكله ولیس يد وكيله كيده خلاف يد قنه غیرمکا تبه فاغتفر فى 
: جو 


الاعانة مالم بغتفر فى التوكيل فلذاجازت الاعانة مطاقا وفصل فال كيل بين المعين فلا بجو له ت وکیل 
غيره إلا بعذر لان الجاعل قد يكو ن مقصوده مباشرة العامل بنفسه فامتنع توكيله حيث لاعذر 
ومن ثم لو قال له لتعمل بنفسك م جز له التوكيل مطلقا وبين المبهم جاز له التوكيل مطلقا لان 
الجاعل لم يقصد عبن أحد فان قلت يناف ما ذ كر من التفصيل فى التوكيل عند التعيين قول إمام 
الحرمين ف النهاية اذى استند اليه ابو قضام ظاهر قوله لمعين إن رددت عبدى فلك كذا يقتضى 
استدعاء العمل من المخاطب نفسه ولا معنى لمل اللفظ على قصر العمل فى المخاطب بل يتعين حمله 


يعل [عمارهو تعذر تحصيل 
نفقة زوجته منه جواز 
فسخ نكاحماكما اختاره 
القاضى الطيرى وان 
الصباغ وغيرم) وقآل 


ارو باج حب 5 5 1 
TT‏ 7 على حصيل القصود والسعى فيه باى وجه كان حتى لو استعان العامل ب نأرادياجرةيبذها أوأعانه 
ن 
ضا مشرعا فاذا حصلا لمقصود فلا نظر إلى جبات العمل يناء عل مقصود النابآأه وجرى عليه الغزالى 
ا : 3 1 
0 فى بسيطه فقال إذا عين مخاطبا وقال إن رددت عبدى الآ بق فل ككذا فليس يتعين عليه السعى بنفسه 
والكافو غر ھ|قمنة : : : : اس ہین 2 : 


بل له الاستعانة بغيرهفاذأ حصل العمل استحق الاجرةاه قلت لا را فيه بلهوعينه لا نالامام وال زالى 

كلامبهما قالقائل وأحسيه السكى رحه أنه تعالى وعلى هذا لافرق ہن عيده والاجنى وهو کح 

شېد له مسدلة معاونة الغير له وھ مخصوصة متمق علا أه وجرى عليه ف الخادم فټال وقد | 
1 
أ 
ا 


بان المعتمد منعه كاصمحه . 
الشيخان وغيرها ونص 
عليه الشافعى اقا له الرويانى 


فالتجر بة لدم ایس شېد 1 قاله الغزالى اتفاق الاخحاب فما اذا قال أن رددنه فلك کذافشارک غيره ف الرد وقصد 


معاونته انه يستح<ق زد الجعل لانه اخاصح أنيقع عمل الاجنى لەمنغيراذنه فباذنه أولىفان قلت 
سلا أن كلام الغزالى وامامه ف‌المعاو نة لاالتوكيل فكلام القاضى حسين وتلبيذه أنى اسعيد المثولى ٠‏ 
صر عان فمنع التوكيلو عبارة القاضى فىتعليقته غير المشمورةولورده عبده استحق لانيد العبد بده ' 


ا سےا 
حح أن سعيد بن المسيب ولو 


وهو تعييبه بعجزه ولان 
- دليل الفسخ لا شمله 


وهو خبر البيبقى باسناد 


سے 


EER‏ ل ا ل عن رجل لابحد ماينفق على أهله فقال يفرق بها فقيل له (0)سنة فقال نعمسنة قال الشا فعى ويشبهان 
يكون سنئة ة النىصلى أيه 
ولورد و كلهلايستحق الاجرةلان ليث ترط اثى. :ولان ندا وکیل غير بدهأ: تب توعبارة 1 وك إذا رده TT‏ 


عليه وس اموام|إذافسخت 
بالجب و العنة فلان تفسخ 
بعجز دعن النفقة او لى لان 


وکلهم يستحق شيا قلتغايةذلك أن هذين الامامين أُطلقا عع | تو کل واش .خان وغير هما أء تمدوا 
التفصيل السسايق فيه فتغين حمل اطلاق هذين على لحل شق تفصيل أولئك وما فرقت به بهن 
التوكيل والاعانة صرح الاذرعى فقال وقد أرق بين مسئلة المعاونة واد و يانه و س كن 


الصبرعن التمتع تع أسبل ميك 

أى ولا كذلك الاستعانة وهذا هو عين ماقدمته من الفرق ويه يعلم أن اطلاق كل دن الى قضام عن اة ا 91 
ونی فضل ليس بصحيح أماابو قضام فأنه اع تمد کلام الاما مک اصرح بهو قد لت ازكلام الاماماما e‏ 0 
هو فى الاعانة لافى التوكيل والذى فى السؤال اتا هومن باب ال و كلف معن لانالغر ض انالجاعل ET‏ 


قال لآخر جا علتك على الزيارة والدعاء خجاعل غيره ازور وبدءو رخاف هوفذا" توكيل لانفراد 
الوكيل لااعانة وكلام الامام انما هو فى الاعانة لا التوكيل فاتض أضح ان اطلاق أنى تضام اجوازهنا 
1 غير صحيح وان اتد لاله كلم الاما غب رصح اباو أما أو تضلقانهاء تمداطلا قالقاذىو أ وك 
امتناع التوكيل فى المعين وأخذ بمفهوم ذلك من جوازه حيث لاتعيينوهواطلاقاوأ خذاغ رص حح 
3 ماعليت أن المعتمد حمل كلام القاضى والتولى على غير المعذور فيمتنع التوكيل جيذ 
خلاف المعذورون المعتمد عند أل بخان وغيرها ۳ عدم التعيين: جواز ال وكل ماقا والعجب 
العجب س هذين الامامين كيف غفلا ع3 كوهد ال فى كلام الك .خين وختصرى أأروضة 
وغيرمم واعتمد الاول كلام الامام وهو ليس ف هذه الصورةوالنان ىكلام‌القاضى و ال ولىوهوليس 
مو فا لتفصيله الذى فصله من الامتناع عند التعبين مطلة| والجواز عند الامام مطلقاوليس كذلك 
| کا تقرر واتضح فالحاصل أن المعتءد عند الشيخين رحا الله تعالى وغيرها أن الجاعل مى قال 
جاعلتك لتدعو مثلا فان عذر جازله التوكيل باجرة وغيرها والافلاو#وزلهالاعانة عن يشاركه 2 
الاتيان بالعمل الملتزم مطلقا هذا كله ان لم يقل قل بنفسك والا امتنعت الاستعانة والتوكل مطلقا 
کا اشار اليه الاذرعى نقلا عن غبرهومىقال مندعالميتى عحل ك ذا فله كذاجازالتوكيل مطلقافضلا 
عن الاستّعانة. :ويستحق ال موكل والمستعين المسمى فا حفظ ذلكوافهمهولا تغتر بمأوقع j‏ كل من ذينك 
الامامين لما علبته ثم ريت القمولى أول كلام المتولى فقال عقبه ولعلمراده اذا ل 
فى رده ای بان فوض اليه الرد من أدله وهو قادر عليه تخلاف مااذا استعان به‌بان‌شارکه فيهفانه 
يستحق مطلقا وهذا صرح من القمولى أ يضا فيا قدمته من الفرق بين الاعانة والتوكيل فان قات 
|| ما الفرق بين ماهينا من أن قوڵه لاخر أن فعلت كذا فاك كذا لارّعين عليه فعله بنفسه على ما: تقرر 
| خلاف استاجرتك لتحج أو اتدءوأوتزور وقلنا بصحته فانه يتعين الماشرة بنفسه٠طلقاقات‏ الاجارة 
ليس فيها شائبة توكيل فوجب العمل مقتضى قوله لمعين لتفعل كذا من قصره على فعله و الجعالةفيها 
شائبة توكيل كا علم ما مر وصرحوا به فنظروا الى ان الغرض تحصيل المقصود لاعين تحصلهعلى ماهر 
فيه من التفصيل فتامله واللّه سبحانه ا ل( وسئل )عن شخص جو عل على تحصيل حجةوزيارة 
بلفظ واحد أو عل التعاقب باربعين اثشر فيا مثلا فلما حج ذلك المجاعلعنجوعل لهشرعفالسير 
الى المدينة لزور عنه فلما بلخ الى مقرح توفى فول يستحق اجرة الريارة بك الها أ ويستحق القسط منها 
اولا يستحق شيا اصلافان ةانم يستحق أو لا يستحق مثلا فهل بين اجعالة و الا جار ةفر قاملا فاجاب) 
بقوله الجعيل لايستحق شيا كالاجير الذى مات قبل الميقات جامع ان كلا منهما ليات بشىءما أمر 
به فبما سواء فى هذا واهما يتخالفان فى ان اأجاعل لايست<قشيئا وانأتى ببعض المامور بهوالاجير 
ستحق وفرةوا بينبمابان الاجارةلازمة تجب الاجرة E‏ ياو الجعالةجائزة لاشيت قبا ١‏ 
شىء الا بفعل ماشرط عايه ولم بوجد واه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وال هالمرجع وااءآب 
لا تم الجزءالثالث من فتاوىالعلامة ابن حجر الفقبية اللكبر ىو يليه الجزءاار ا تاب الف راض ) 


والفرق بین غيبةالمالى 
مسافة القصروغييةالمالك 
إذالم بعلم اعساره أنه إذ 
كان المالغاثيا کان آل جز 
منجبة الزوج وان کان 
الزوجغائيا كانالتعذرمن 
جبتهء|(سثل)هل ا معتمد 
جوازة فسخ التكاح. بتعذر 
النفقة أوالكسوة. من 
جبه ة اأروج إذاغابوان 
كان موسرا كي أفىبه ابن 
الصلاح و تبعهعليهغير ە وکا 
فى شرح الروض وغيره 
( فاجاب ) بان المعتمد 
مانص عليهااشافعى رضى 
الله عنه أنه لافسح لما 


مادام الزوجموسراوان 
غاب غبيةمنقطعة وتعذر 
استيذاء النفقة والكسوة 
من ماله (سئل) هل المعتمد 
أوالكسوةإةاغاب وانقطم 
خيره سوأ .أعلم؟ موضحه 
وتعذروصوطاليهأو يعام 
«وضعهعلم يسار هأم لا ا 
جزم به صاحب المنيج 
وأقرهعليهىشرحه وغيره 
(فاجاب)بانه المعتمدعدم 
جواز الفسخوان جوزه 
[ء ۸ - الفتأوى الكبرى ل ثالث ١‏ وغيره لان العجزمن جبة الزوج ولم يتحقق 


1 


لإ فبرسةالجزء الثالث من الفتاوى الكبرى للعلامة ابن حجر 14 
م كتابقرة العين بيان أن التبرع لابيطله الدن | تم 
+ كتابالذيل المسمى يكشف الغينعمن ضل و( البا ب الثالثفى الكلامعلىحر متها ظاهرا 


عن #أسن قرة العين واا .باطنا ان كذن 
مم باپ الجر ١‏ باب المساقاة ١‏ 
مه باب الصلح فاا اة 
۷ باب الحوالة ۱10 بأ احياء اموت 
۸ باب الضمان 94 باب الوقف 
AY‏ باب الشركة .ةا کتابسوایغ المدد ف العمل موم قول 
۸۳ باب الوكالة الواقف من مات عن غير ولد 
A۹۲‏ با الغصب 11 الباب الاول ف أحد شق اؤ ال الذى 
١‏ باب العارية الكلام 
٠‏ باب الشفعة هم الباب الثانى فى الكلام على شق السؤال 
۰۸ باب القراض . الثانى 
١١‏ باب‌الاقرار س كتاي الاتحاف يبان احکكام اجار ةالاوقاف 
۳۲ رفعالشبه والريب عن جكالاقرارباخوة | ,بهم اليا الاو لن الد وال الثانى 

الزوجة المعروفة النسب ممم الباى الثانى فى السؤالالثالك 
٤‏ الباب الاول فى الكلام علىالحلمنغير | مجم يابالهبة 
1 ۷۳م باب اللقطه 


تفصيل 
۱ البابالثانى فى الكلام عل حر متباعليهمنغيد | ۽ رباب الجعالة 


لإ فبرست فتاوى الرمل الى بهامش الجزء الثالث من الفتاوى الكبرى للعلامة ابن حجر ) 


١١ ْ‏ كتاب احياءالموات 4 كتاب النكاح 

إ۷ م الوقف به تاب اطبة باب ماعرم من التكاح 

اللقطة ١ ٠‏ القیط | ۸۸ الخيارفىالتكاحوالاعفافو نكا العبد 
5 الجعالة ۹ الصداق ٥‏ باب الوليمة 
۳ء الفرائض ۷ د القسموالنشوز 0 
4« الوصایا ۳ باب‌الایصاء | ۲۰۱ الع ۹ کتاب‌الطلاق 
۳١‏ باب الوديعة | | مو جبةالرجعة ‏ بم باب الظبار 
وما كتاب قسم الى ء والغنيمة وس م الايلاء ۽ م كتاب‌الكفارة 
۳۷ كتاب قسم الصدقات ۽ ٤ج‏ د القذفواللعان بهم باب العدد 
+ باب صدقة التطو ع موسر الاستيراء © 4هم باب الرضاع 


۷ باب خصائص. النى صل ‌اتهعليه وسلم | مهم« النفقات ل تمت )€ 


